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يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجبل المرني 
والمسموع والحاسربي وغيرها من الحقرق إلا بإذن 
خطي من المعنني بالكتاب وسبط ابن المؤلف. 
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كلمة الشيخ 
حبيب بن عبد الله المعيني 
سبط ابن المؤلف 


الحمد لله رب العالمينء القائل في كتابه المبين: رات 
المڙيلو ښوا ڪائ ولا َر نکل َة نهم طاق هوان الزن 
وز راومه مولومل درز )» وصلى اث تعالى وسلم 
على رسولنا وإمامنا سيدنا محمد القائل «من برد الله به خيراً يفقهه 
في الدين؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. 

أما بعد: فهذا الكتاب الذي بين أيدي القراء هو «كتاب 
الفتاوى المعتمدة من خلاصة فقه الشافعية» تأليف الشيخ العلامة 
الشهير حبيب بن يوسف بن حبيب العماني موطنا الشافعي مذهبا؛ 
وكتاب الفتاوى الففهية كان موجوداً في حياة المؤلف بالمدرسة 
الشافعية ب (مغب) في العاصمة مسقط ؛ إذ كان الشيخ حبيب شيخ 
المدرسة من سنة )٠٠٠١(‏ هجرية إلى سنة )۱۳۲۹١(‏ هجرية بوصية 
شيخها السابق الشيخ محمد صالح بن محمد بن علي بن 
عبد الغفور الشافعي مذهباً والذي كان من أعيان ولاية بركاء» 
وعندما ضاق بناء المدرسة على الطلبة انتقل الشيخ مع طلبة العلم 


ر اول 
اناه الشيخ راشد بن 


بجوار جامع السيد يوسا ن 
(۱۳۱۲) هجریه . a‏ فن العلماء الذين لم يمَفوا على 
أما من حيث أهمية الكتا يّما الفقهية والفرضية 
م »افشاته و لاسما | يه و 
ققات المؤلف سابقا ومنا a‏ قشات :ةة :- 
تحقيقات زا الکتاب تح قات وما ت تفس 
0 فيجدون فی هذا | ب ۴ i‏ 
والنحرية ترو آل ال و اج ری ان 
TT‏ ى على كثير من أهل العلم المتأهلين لاإفتاء 
المؤلف َة يسر الطريق على كث ١‏ ابات انفضا 
الذين أعلى اه شأنهم ررفع درجاتهم عن مراجعة 0 
ذلك ن نبته ووضو تعبیره ورشافقة كلماته» ولولا خشية 
ودلك بحسن د € xa‏ ا 
الإطالة لذكرت ثلاثة أمثلة من تلك العلوم الثلاثة المذكورة 
بکتفی بمثال راحد ينضمن مسألة من مسائل ذوي الأرحام ذكرها 
ر ا ی 
العلامة المحقق ابن حجر مؤلف كتاب تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج» الذي هر عمدة | لمذهب للفترىء والذي نظم له المؤلف 
دتوسع في شرحه ٠“‏ سموط الدرر في مصطلح تحفة 
ن جرا وهنا نص المتال المشار ي : (تنبيه علم مما تقر آنه لو 
NOE E‏ وإن 
اه مه |ار. ۾ ‌ ‌ ن 
ا جر في غاواه في مله اضعارابً عیی) لا بابق 
a ٤‏ 
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كلم الشيخ حبيب بن عبد الله السيني سبط ابن المؤف || ۷٠‏ 


وقبل وفاة الشيخ حبيب بن يوسف اختار تلميذه النبيه وهو سيدي 
الرالد الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد المعيني الشهير 
بالمجزي ليكون شيخ المدرسة المذكورة» فحملها بكل صبر على 
ما عاناه من خلو المكان بعد وفاة شيخه الذي تربطه به علافة قوية» 
ومن جهة أخرى فقد كثرت عليه حاجات الناس الدينية وغيرها مما 
كان الشيخ حبيب يلف يقوم بحملها وتبعاتهاء إلا آنه کان خير خلف 
لخير سلف» وبقي الوالد الشيخ عبد الله بن محمد المعيني شيخا 
للمدرسة الشافعية خلفا للشيخ العلامة حبيب بن يوسف من سنة 
(۱۳۲۹) هجرية إلى سنة )١۱۳٠١١(‏ هجرية . 


وفي عهد الشيخ الوالد عبد الله بن محمد طلب منه بعض 
شيوخ جزيرة القسم كتاب الفتاوى» فلبى طلبهم بعد أن آمر بنسخ 
الكتاب» وإرسال النسخة المنقولة إليهم» وذلك ينبئ عن فراسته» 
فلطالما ضاعت أمهات الكتب بنقلها من مكان لا خر. والذي يبدو 
أن كتاب الفتاوى خرج من حوزة المدرسة في عهد الشيخ الوالد؛ 
لما کان ودا ب آهل العلم من إعارة الكتب بغية الاستفادة 
والانتفاع العلمي› فبعد وفاة الشيخ الوالد ظهرت نسخة الفتاوى 
الأصليّة عند الشيخ عبد الرحمن بن محمد مقصيدة» الذي كان 
قاضياً في محافظة ظفار» ولك الكتب التي كانت بحوزة أبناء 
الشيخ عبد الرحمن مقصيدة تلفت جميعها ‏ ومن جملتها النسخة 
الأصلية للفتاوى - على حد ما أخبرني به الأستاذ أحمد بن الشيخ 
عبد الرحمن مقصيدة. 


اچ س ست ت 


۱ : اة لکتات الفا‎ ac. lS 
a وبعد أن تحقق فقدان النسخة الا‎ 
نجل العلامة الشيخ _لطان العلماء عبد الرحمن بن بوسف» الڌي‎ 
ذاع صينه في بلاد فارس والسواحل المقابلة في الجزيرة العربيةء‎ 
وبعد سعي مشكور من الشيخ محمد علي أرسلت النسخة المنقولة‎ 
ثم وصلت لمعالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي فة الذي كان‎ 
المستشار الديني لسلطان البلاد المفدى» وهنا يحسن ذكر المعروف‎ 
لمعالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي» الذي ما فتئ يولي كتاب‎ 
الفتاوى اهتماماً كبيراًء ففد حرص تَلَفة بالتشاور معي على طباعته‎ 
بغضل المولى جل وعلا.‎ 
وعلى الرغم من أن طباعة الكتاب كانت أمنية عزيزة› إل أن‎ 
بالأخطاء | لمطبعية الفاحشة غض من جماله‎ - 
ك بفوائده العلمكة الجمُة» مما دفع العزم لدى‎ 
. الأ اله‎ 
لبخ علي بن إبراهيم المعيني ۔ حفظه الل ۔ على الاعتناء ب‎ 
باذن اه #؛ نوسيعاً لدائرة انتشاره والانتفاع به بعد‎ ٤ 
0 4 خطاء‎ ۱ 
اک امطبعية السابقة» مع ما , يحفظ للقائمين على‎ 
.٠.رإ الطبعة السابقة مء‎ 
| بغه من امتنان‎ 
لسعي لإظهار الكتاب وإخراجه من رهن‎ 
للكتاب» والشيخ على _ حفظه الث - ممن‎ 
م ك فلقد ظل ولا يزال مرتعا‎ 
. ديع اثارهم العلمية‎ * 


كلم الشبخ حبيب بن عبد الله المميني سبط ابن الصف اج | ٠‏ 


والله أسأل أن يتقبل سعيه وبذله» وأن يجعل بذله في کتاب 
الفتاوى للشيخ حبيب بن يوسف في ميزان حسنانه في الاخرةء 
وصلىی 1 وسلم على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه أجمعين› 
وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 


مقدمة المعتني بالكتاب 


الحمد ف الذي شرف علماء الأمة الإسلامية» ورفع درجات 
الفقهاء منهم على سائر البرية› والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
وآله وأصحابه الذين آثنى عليهم ربهم في كتابه» ومن تبعهم 
پاحسان في نهجه وحاله» وفي جميع أفعاله وأقوالهء أما بعد: 

فلا ريب أن كتاب الفتاوى الفقهية المعتمدة في مذهب الإمام 
الشافعي للشيخ العلامة حبيب بن يوسف الشافعي مذهباً» قد حوى 
كثيرآً من الأحكام والفرائد المدللة بالنصوص الشرعية» التي 
لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم» ومما يؤكد هذا أن مؤلفه قد 
انتشر علمه وفتاواه» فرب قضايا لا يكشف غوامض إشكالها غير 
7 انغق علماء الشافعية وغيرهم على اعتماد فتواه في عمان 
دالرجوع إلبه لاسيما في المسائل العويصة التي 
IES‏ لسعة علمه» وشدة ذكائه» وصحة 


Dac gag tc 
لمفنین‎ 


اا الإتقان أن الإفتاء عظيم الخطر كثير الفضل؛ 
المشكلان مالين يبينول الحلال والحرام» ویکشفوں غوامضص 
2 "مريصات المعضلات» ويبذلون جهدهم في 


سا رتد || ۱ 


رد الفروع إلى الأصولء فهم الأئمة الفحول» ولكل منهم أصول 
استنباط . 


هذا وان صاحب هذه الفتاوى قد آنفق نفائس أوقاته في خدمة 
الدين والعلم وأهلهء فنال ذلك الشرف العظيمء وإِن هذه الفتارى 
التي نحن الآن بصدد التقديم لها قصدَ طباعتها؛ ليطلع عليها حملة 
العلم الشريف» وينتفع بها طلبته ما هي إلا من فيض علمه. ولقد 
جمعها ودونها ورتبها بعض العلماء من طلبته؛ لما رأوا فيها من 
الإطناب والنقول المعتمدة من كتب الأئمة» النابعة من روح 
الكتاب والسنة والقواعد الفقهية» ولو أن أولثك العلماء - رحمهم 
الله تعالى - جمعوا فتاواه كلها لبلغت مجلدات عديدة» ولسوف 
ترى أيها القارئ الكريم في هذه الفتاوى كثيراً من النقاش 
والترجيح والنقد في بعض المسائل» والردود على أكابر علماء 
عصره» وكذلك النقول المعتمدة التي عول عليها العلماء 
المتقدمون» وذلك في المسائل العويصة ذات الخلاف التي رفعت 
إليه وقد خفي حلها على بعض علماء العصر المعتمدين في 
الفتوى» فلهذا تعد هذه الفتاوى كنزاً من الكنوز الفقهية» ومرجعأً 
للفقهاء المتأهلين للإفتاء» نور الله قبر مؤلفها بنزول شآبيب الرحمة 
عليه وأسكنه فسيح جناته إنه سميعٌ مجيبٌ» ثم إنه لا يفوتني أن 
أعبر عن بالغ شكري للفاضل الشيخ مطر بن مصبح بن حميد 
الشبلي» الذي لبى طلبي رغبة منه في خدمة العلم» فكتب تراجم 
مختصرة للائمة والعلماء الأعلام الذين ذكرهم المؤلف أثناء 


: رة _ الجزء اول 
ا4ا 
ا ذلك بعض الفوائد الهامة 
جات تي هغه ل ر ري e‏ 
نها طلبة العلم؛ > فمنها لمحه موجزة عن تحرير 
ا 1 عند الشاة 
أمهات الكتب المعتمدة في الفتوى فعية» 
النذهب»› وذکر 
فا ازرلماءء وأضاف إلى ذلك شيعا عن مصطلحات فقهاء 
الشافعية› مع ذکر شيء ء من مصطلحات الرموز الحرفية المتعلقة 
أئمة الىذهب» كما أكرر شكري للشاب اللبيب الأستاذ 
المأمون بن يوسف بن محمد البلوشي ؛ الذي بذل بالخ جهده في 
بتخریج الآبات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية التي أهملها 
المؤلف» شكر الله سعيهما وتقبل عملهما وأجزل لهما الثراب 
على ما تحملاه من العنا فإنه لا يعرف الشوق إلا من يكابدهء نم 
إنه لا يفوننا أن نقدم بالغ شكرنا للشيخين الفاضلين الدكتور أك 
خضير عباس رالأستاذ عبد الجليل بن محمد بن عبد الث المرشدي 
على تكرمهما ببعض الملاحظات الثمينة» وجزاهما الله خير 
الجزاء» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


5× چک 


كلمة الشيخ مطر بن مصبح الشبلي 


الحمد لله الذي أمرنا بشكر النعم› حمداً یلیق بجلال جمالهء 
سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناءَ عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
فلك الحمد على كل حال»› والصلاة والسلام على سيد الشاكرين؛ 
الذي تعبدنا الله بتعظيمه وتوقيره» وجعلها من أعلى مراتب الدين› 
وبدأً ذلك بنفسهء ثم ثنى بالملاثكة المسبحة بقدسهء ثم ثلث 
بالمؤمنين من جنه وإنسه» صلى اله وسلم عليه وعلى اله وصحبه 
الطيبين الطاهرين . 

أما بعد: فقد قمت بطلب من شيخنا علي بن إبراهيم المعيني› 
بترجمة الأئمة والأعلام الذين جاء ذكرهم في فتاوى العلامة 
الإمام حبيب بن يوسف بن حبيب» فكان لاب من إجابة طلبه في 
ترجمة هؤلاء الأئمة الأعلام الذين جاء ذكرهم في أثناء الفتوى»› 
مع البحث في تراجمهم حسب الإمكان في الكتب التي سيأاتي 
ذكرها في المراجم . 

وألفِتٌُ نظر القارئ الكريم إلى أن الأئمة الذين ترجمنا لهم في 
الفتاوى الفقهية متفننون في علوم مختلفةء كما هو شأن الأئمة 
السابقين لا بقتصرون على فن واحد من العلم› والفقه فن يجمع 


ب چیا ری سد ن 


رة ولا يتقدم فيه إلا المتفنن الملم بالجوانب 


علوم 
العلم› رلذلك کان شعارهم : 


الأخرى من 
فتن وذ من كل فن فإنما يفوق امرو في کل فن له عِلم 

ومع ذلك كله فقد كانوا في قمة التواضع ؛ وما قد هولاء 
الأئمة مذهبه إلا عن علم ودراسة وفهمء ولكن العجب ممن 
يعيب التقلبد وهو يقلد من ليس كفزأً في الاجتهاد؛ بل لا يعلم 
بمسائله وهذه الطامة الكبرى»› ول در القائل : 


ن کنت لا تدرې فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ولو بذل الإنسان جهده في طلب العلم» لا يستطيع أن يحوي 
مسائله كما قال إمامنا الشافعى ذل : 


ماحوى العلمٌ جميماًأحدٌ لاولومارسّه آلف سنة 

ونحن نری كبار العلماء وأهل الفضل والتقوى على أدب 
عظيم» متخلين عن الحول والقوةء راجعين إلى حول اله 34 
ا متأسین باخلاق أسلافهم الأماجدء المتمسكين 
تعالى وسنة رسوله الاكرم ية ولذلك صدق فيهم قول 
مل السنابل نبور . .١‏ و 

اسال ا 2 مم والفارغات رؤوسهن شوامح 
سيد الأنبياء والمر ا ف الدينء وان يلهمنا رشدنا باتباع 
ءن؛ والسیر على ر نهج الأئمة المجتهدين 


كلمة الشيخ مطر بن مصبح الشبلي E‏ 10 


اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بقسط عدلك» ببركة الهادي 
ختام رسلك» إمام المتقين الأخيار» والحمد له رب العالمين؛ 
وصلى وسلم وبارك على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين . 
کتبه الفقير له 
مطر بن مصبح الشبلي 


€ X2 


ترجمة صاحب الفتاوى 


نسبه ونسبته ومذهبه الفقهي: ) 
DEE‏ 
E OT‏ 
ا تقول الج 
آعلام عصره» جمع بين : 
لا تاخذه في الله لومة لآئم» علامة زمانه وبهجة وقته وأوانه» وهو 
الشيخ العلامة حبيب بن يوسف بن حبيب بن محمد شريف بن 
محمد أمين بن محمد رفيع بن أبي القاسم الفارسي الشافعي 
العماني. 
نتسب الشيخ حبيب في بعض كتاباته ومؤلفاته إلى فارس حيث 
بها؛ وقد صرح في كتابه «فتح الأبواب إلى سلم الإعراب؛ 
ي هو شرح لمنظومته سلم الإعراب معقباً في الشرح على 
انتسایه لفارس» في الشطر الثاني من البيت الأرلء قال في الشرح 
> بن يوسف المنسوب إلى فارس» جيل من الناس كه 
له المصجاح؛ فزادفي القاموس: أو بلادمم» وقي الرسالة 
عن حافظ ابن حجر العسقلاني : آن الفارسي منوب إلى 


ف E‏ 
ان ۶ مور بن یافث بن نوح &. انتھی . 


ترجمة صاحب الفتاری 8&8 ۱۷ 
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وأما نسبته إلى الشافعي فذلك مذهبه الفقهي› وأما العماني فنسبة 
لبلده عمان التي اتخذها موطناً له» وكذلك فإن الشيخ ينتسب في 
بعض مؤلفاته إلى الأشعري وذلك نسبة إلى مذهب الأشاعرة» وهو 
المذهب الرسمي لأهل السنة والجماعة في العقيدة. 
مولده وشیوخه: 

لقد اختلف الكتاب في مكان ولادة الشيخ والصحيح أنه ولد 
فې قرية هيرو من مدينة بستك من بلد فارس عام (١۲۷٠ه)›‏ ولقد 
اشتاقت تفه منذ الصغر إلى طلب العلمء فطلبه في المدرسه 
المحمدية ببلد دزكان على يدي العلامة السيد محمد بن السيد 
عبد الرحيم الكودئي نسبة لبلده کرده والملقب بصدر الإأسلام› 
الذي تتلمذ على السيد أحمد دحلان مفتي مكة» ثم سافر الشيخ 
حبيب إلى مكة المكرمة ودرس على يدي العلامة الشيخ 
عبد الحميد الشرواني» محشي تحفة الإمام ابن حجر الهيتمي› 
كما قرأ أيضاً على بعض علماء الحرم الشريف» ثم انتقل إلى 
مقط عاصمة عمان عام (۱۲۹۹ه)» واستکمل فراءته في 
المدرسة الشافعية بمسقط في قرية مغب على العلامة القطب الشيخ 
محمد صالح بن محمد بن علي بن عبد الغفور الشافعي المشتهر 
بالعلم والزهد والورع. وقد نوه الشيخ حبيب بمنزلة شيخه 
الشامخةء وبين سبب قدومه إلى عاصمة عمان مسقط بهذه 
الأييات» قال كغ : 
قذكاةَلِي إلْمَامَة ِي مَلقَطاللدامِيَة 


e‏ ر 
یبا قَبْض العلومالسّايِيَة 


يې 5 غر 2 e‏ الو ۴ J1‏ ص ۱ م هټ 
يې وفدوټي لفت وجو ا 
و 2 e‏ 6 

ECE TT‏ ذخر الورى ِي الداهِيّهة 
خي محما ج eé‏ ر 

ِء 2 ...0 ° j‏ 5 . هټ 
: و ک ادف ريي ا لي لغال هه 


بارتابارذلة في مرو الحذل شَايِيَة 
زې ر كرا کے 

لقد أرخ الشيخ حبيب لته في الشطر الأول من البيت الثاني 
في حروف كلمة صغرط سنة فدومه إلى مسقط عام (۲۹۹٠١ه)ء‏ 
وفي عام (٤۱۳۰ه)‏ توفي شيخه الزاهد محمد صالح َغ فصار 
هو خليفته في التدريس والإفتاء بوصية من شيخه المذكورء ولنذكر 
الآن سند شيوخه: 
سند الضيخ حبيب بن يوسف إلى الامام الشافعي ظلله : 

ااشیخ حبیب بن یوسف بن حبیب (ت۳۲۹١ه)‏ عن السيد 
محمد ابن السيد عبد الرحيم الملقب بصدر الإسلا (ت۱۳۲۸ھ) 
رالشيخ عبد الحميد الد ,|. 

E‏ : لشرواني (ت٠١۳١ه)‏ والشيخ محمد 
ساح بن محمد بن علي الا 

بن علي رسي العماني (ت٤‏ ١١۳٠ه)‏ عن السيد 


حم زيني دحلان (ت٤‏ ۳۰ 5 
(ت١۱۲۷ی)‏ 2 ھے) والشيخ إبراهيم الباجوري 


بن سالم الحفني (ت ۱۱۸۱م 


ت۱۲۰۹م) عن الشيخ أحمد بن 
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عبد اللطيف البشبيشي (ت١۱۰۹هھ)‏ عن الشيخ علي بن إبراهيم 
الحلبي (ت٤٤٠٠ه)‏ عن الشيخ علي الزيادي (ت٤٠٠٠ه)‏ عن 
المحقق أحمد بن حجر الهيتمي (ت۹۷۳ه) والشيخ محمد الرملي 
(ت٤١٠٠٠ه)‏ والشيخ الخطيب (ت۹۷۷ه) كلهم عن شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري (ت١۹۲ه)‏ عن الجلال المحلي (ت٤٠۸ه)‏ 
والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)‏ والشمس محمد بن 
علي القاياتي (ت١٠۸ه)‏ والجلال عبد الرحمن بن عمر البلقيني 
( ت٤‏ ۸۲هھ) عن الولي أحمد بن عبد الرحيم ( ت٣‏ ۸۲ه) عن والده 
عبد الرحيم بن حسين الزين العراقي (ت٦٠۸ه)‏ عن السراج 
البلقيني (ت٠٠۸ه)‏ عن العلاء علي بن إبراهيم أبي الحسن الشهير 
بابن العطار (ت٤۷۲ه)‏ عن محرر المذهب الإمام النووي 
(ت١۷٦٠ه)‏ عن كمال الدين سلار الإربلي (ت۷۰٦ه)‏ وبي 
حفص عمر بن أسعد الريعي عن أبي عمر عشمان ابن الصلاح 
الشهرزوري (ت۳٤٠ه)‏ عن والده عبد الرحمن الملقب بالصلاح 
(ت۱۸٦ه)‏ عن بي سعد عبد اله ابن آبي عصرون (ت٥۰۸ه)‏ 
عن آبي علي الفارقي (ت۲۸٠ه)‏ عن أبي إسحاق إبراهيم 
الشيرازي (ت٦۷٤ه)‏ عن القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد اله 
الطبري (ت٠٠٤ه)‏ عن أبي الحسن محمد بن علي الماسرجسي 
(ت٤۸٣ه)‏ عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي 
( ت۰٤‏ ٣هھ)‏ عن آبي العباس آخمد بن سریج البغدادي (ت ٣۳۰۹ھ(‏ 
عن أبي القاسم عثمان بن سعید بن بشار الأنماطي ( ت۲۸۸ھ( 


_ جز الول 
اچ س ) 
المزنى (ت٤٣۲ه)‏ والربيع بن سليمان 


ا الاما الشافعي (ت۰٣۱ه)‏ عن الإمام 
ا (رت۱۷۹ھ) عن نافع 
e‏ عن النبي عليه الملاة والسلام ورضي اله عنهم و 
مۈلفاتە: 


وللشيخ تاليف كثيرة منها المطول ومنها المختصرء و 
مخطوط لم يطبع إلى الآن» وعسى أن يكتب لها ذلك» ومن هذه 
التاليف: 

١‏ نظم الدرر في بعض أقسام الحديث والخبر. 

۲ منظومة كفاية الأطفال في علم التوحيد. 

٣‏ - منظومة قطوف دانية في التوحيد. 

؟ - إتحاف الإخوان بذكر بعض ما يجب على الإنسان. 

6ر المرام فيما يجب اعتقاده على الأنام. 

- سم الإعراب نظماً في النحو. 

۷ شرح فتح الأبواب إلى سلم الإعراب» وهو شرح نفيس 
عى منظرمته لني نظم فبها عوامل الإمام البركوي» وقد طبع في 
مجلد کییر. 


منظرمة سموط الدرر في مصطلح تحفة ابن حجر . 


شرح تفیس على ۔ منظرمة شرح الدرر السابقة. (مفقود) 
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_-٠١‏ منظومة تحفة الصبيان في بيان مقدار القلتين بالمساحة 
والأرطالء وله شرح نفيس عليها. 

١‏ طرفة التييان شرح منظومة تحفة الصبيان. 

۲ - تنبيه إخوان السعادة على حكم إقامة الجمعة والإعادة. 

۴۳ _ نور الأعلام في إزالة الأوهام. 

٤‏ _ شرح على كتاب تحفة الإخوان للعلامة الأهدل اليمني. 
(مفقود) 

٥١‏ _ فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق. 

_ رسالة النشر في مسألة النذر. 

۷ _ تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود. 

۸ _ غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال والخالة من الأم. 

_ منية الباري ببيان حكم شرب الدخان الطاري. (مفقود) 

٠‏ - تلقيم الحجر بإظهار وهم ما أورد على نحو ابن حجر. 

١‏ - رسالة موسومة بتنبيه الجهال على أن مولد الهومة من 
تباشير الضلال» وهي مفقودة. 

۲ ۔ الإمداد البراني في الرد على الفاضل الشيخ أحمد بن 
عبد اله المكراني . 

۳ ۔ ومن تالیفه هذه الفتاوى الفقهية المحققة. 

ویروی آن بعض مؤلفاته تلفت ولم تعرف إلى الآنء وله ّنه 
تقارير نفيسة على كثير من الكتب؛ منها : فتح المعين وعلى حاشيتيه 


اچ س سد ت 
نة ازطالبين» وعلى شروح منهاج الإمام 


ترشیح أ ين وا : jJ a‏ تا ها . ê‏ 
> ونهایه جا وعیرھا ھن صروج 


إلنروي منها تحفة المحتاج 
as i E‏ 
مکانته عند سلطان عمان: 

لد كان الشيخ حبيب نة كثير الزهد والورع» وكانت له 
ےر صبات کثیرة عند سلطان عمان فيصل بن ترکي فة فمنها 
انه کان بجله ويحبه حباً شديداًء حتى إنه كان يزوره في المدرسة 
الشافعية؛ تقديراً لزهده واحتراماً لعلمه» وعندما راد السلطان 
فيصل سلطان عمان َة أن يزوج ابنه السيد تيمور طلب من الشيخح 
أن بعقد فرانه» فأجابه لذلك وبعد أن تم عقد القران فُدّمت مائدة 
الطعام» وطلب من الشيخ أن يتناول منها فاعتذر الشيخ» وبعد أن 
استأذن للخروج من فاعة الاجتماع؛ أرسل له السلطان فيصل لغ 
Sea e E‏ 
فاعتدر عن فبولها أيضاً . فلا أخلى اش هذا الدهر من آمثاله 
رصدق القاضي الشيخ الجرجاني في قوله: 
دلو أن آمل العلم صانوء صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ا وطلبته ووفاته: 

لقد بقي الشيخ a‏ 
ارا عل في المدرسة الشافعية بعد وفاة شي 

ومھے 

حتی لبی نداء 


E‏ ومرشداً مدة خمس وعشرين سنه 
ره 
ده في يوم الأربعاء التاسع من شهر صفر ٠”‏ 
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(۱۳۲۹م( الموافق ل (۱۹۱۱/۲/۹١م)ء‏ وکانت وفاته بمجز 
الكبرى التي اتخذها موطناً له وهي قرية من مدينة صحار» ودفن 
في قرية مجز الصغرى بوصيهة منه» وقبره معروف» تغمده الله 
برحمته الواسعة. وقد أرخ وفاته أحد طلبته» وهو الشيخ أحمد بن 
محمد الودامي» في قصيدة رثاه فيهاء قال في آخرها : 
وفي عام غشکط وشهر صفر بتاسع منه وفاه الحمام 
وقد مات شبخې ومدنه ثلاث سنين وخمسون عام 
وحروف كلمة (غشكط) في اليت الأول ترمز أعداداً لتاريخ 
وفاة الشيخ حبيب عام (۱۳۲۹ھ). 
وقد تفقه على يديه كثير من العلماء من أهل عمان واليمن 
وفارس وجزيرة القسم ومن بقية البلدان المجاورة وراه كثير من 
هؤلاء العلماء من بلد فارس وجزيرة القسم وعمان منهم خليفته في 
التدريس والإفتاء العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد 
المعيني» الذي رثاه بقصيدة طويلة وسأقتطف أبياتاً منها بغية 
الاحتصار»ء قال في مطلعها : 
عفت عمان من الأقمار وانطمسا نجم الهدى ومنار الملة اندرما 
إلى أن قال : 
وقد خلت من أهيل العلم عاصمة من بعدما ضارعت أرجاؤها الشمسا 
أعني ابن بوسف شيخي روضة ينعت ثمارها فتدانا للذې لمسا 
ذاك الإمام الهمام الألمعي فقد تفجر العلم من فتياه وانبجسا 


۲٤‏ چا سو ناوي متمد - لجا 


ا ت دراكة ملم 

بحر تلاطم من أمواج لجن 
إلى أن فال: 

کم بارزوه ففروا هاربین وکم 
إلى أن قال: 

بحر البلاغة برمي مرج لجته 
إلى أن قال: 

محقق شانه التدفيق مرنضيا 
إلى أن قال: 

من الشواسع أنضاء أتوا زمرا 

هذا من اليمن الميمون مرتجلا 
إلى أن قال: 

من للنصائح والفنوى إذا وردت 

من للعويصات إن غطت بغيهبها 
إلى أن قال: 

نبکي السماء ونبکې الأرض مهد 

٠‏ نحفة تبکي ویندبه 

والروض نأری الأسنى وسال فل 

مغني الخطیب غدا من پعدما كن 


كم حل من مشكلات العلم ما النبسا 
فقل هنيعاً لمن في ذلك انغمسا 


عند الطراد أسود الغابة افترسا 
در البيان إلى من حاء ملتمسا 
قول الأئمة لا رآياً ولا هوسا 


و 
کي يجتنوا من ثمار العلم ما غرسا 
وذاك من فارس جا مذنا سلسا 


من ذې افتقار إذا ما آمرها شخا 
نور البصيرة عن ذي فطنة وصا 


خديه دمع الحواشي 
آنوار OEE‏ والفنا 


وللفتاوی هموم لا انفراج لها 
ر 
يا عصبة الدين أمُوا نحونا زلفا 
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وضاق ذرع البخارې بالذې هجا 
لندب طود علوم في الأنام رسا 


كما رثاه أيضاً من عمان أحد طلبته وهو العلامة الشيخ 
عبد الله بن محمد صالح الخزرجي بقصيدة طريلة فاقتطفت منها 


هذه الأبيات : 

للم المنون فيا لها من نكبة 
أسفاً على فقدان طود الشرع بل 
العالم العلامة النحرير من 
با من بريد صفاته خذ بعضها 
وجميعها فالعمر يقصر كله 
قد کان ذا خلق عظیم لم یکن 
عشق العلوم الغر وهو مراهق 
لما سمعت به سمعت بواحد 
قد شاع في شرق البلاد وغربها 
کم مشکل قد حله کم ممضل 
هابته حكام الورى مع بعده 
زادت فصاحته على سحبان بل 
من للمسائل من يحل عقودها 
من للتفاسير العوالي من لمن 


رکا من الإسلام والإحسان 
أسفاً على ينبوعه العرفان 
بسمى حبيباً وارف الأفنان 
إني خبير لست بالملكان 
لو طال عن تعدادها بلسان 
فظاً غليظ القلب ذا شنآن 
فافنضهامن بعده بشمان 
ورآأيبته فإذا هو الثلقلان 
بعلومه وبرفده الهتان 
اعيا الأنام جلاه بالتبيان 
عنهم وكان لديهم ذا شان 
في کل ملم مالە من ثان 
بل من يميز قول ذي الرجحان 
غطى على أحشاه حشو الران 
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ص 


ف للأسانيد العوالي الشان 
موج الغموض وذل ذو الإمعان 
ت بزيلها بمتاله النوراني 
بالبغي لاإسلام رالطغيان 
أوصانه قر نتلك أماني 


4 ئ 
ا 


ك e‏ < إءءر 8 تظا 


g2‏ و ةة ل 
< ر = o e.“‏ 
ونتواء نصا صادرت م بمَا 


= 


٩ 
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ولا تنس يَخْبَّى فَظْبَهّمّْ بجَرْيرَةٍ ‏ گا الْكوْكَجي في فَارٍس قد تَحَبرا 
گان ابن عیسّی في ضار مُبَررَا ‏ نامهم في الهذې ساروا على السَری 
وََدَا نام الْقَوْم حنم مَُكَبّ ‏ باَب ليب اليك عَرفًا عبرا 
قد گان يونا كاف كُربَةٍ لحل عَويص الْمُضْكِلَاتِ باورا 
وَفي صَمَرِ في اسع نه قد مَصّى تاريخ شُغْل بالدَا رَبّ َاِرَا 
أرّخ الناظم نه سنة وفاة شيخه في الشطر الثاني من البيت 
الأخير فرحم الله الراثين والمَرثح. هذا ما يسر الله لي كتابته على 
جهة الاختصار» وليس من السهل استيعابنا مناقب الشيخ حبيب 
في هذه الترجمة؛ لنصمَّه بما حباه الله من لباس التقرى والزهد 
والقناعة والمراقبةء وبما أكرمه اف من الكرامات التي اشتهر بها ؛ 
فإن ذلك يحتاج إلى كتابة مجلدء وأما بقية العلماء الذين نهلوا من 
معين علمه وتخرجوا في مدرسته من علماء صحار فقد ذکرتهم في 
بهجة الناظرين في تراجم فقهاء صحار المتاخرين» وذكرت بقيتهم 
في التعريف الذي خصصته للمدرسة الشافعية» وسأرفق هذا 
التعريف بهذه الفتاوى في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى» تغمد 
اله عبده حبيب بن يوسف برحمنه الواسعة وآسكنه فسيح جناته 
ونفعنا بعلومه في الدارين؛ وآخر دعوانا الحمد ش رب العالمين 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
۱۲ ربيع الأول هھ کته الفقیر له 
۳ ینایر ١۲۰۱م‏ علي بن إبراهيم بن علي المعيني 


ن جز الاول 
۲۸ واس 


سور من المخطوط 


| 
If 


أ e‏ ادا یدورو طا 
٤ |‏ ا 
| رمل ىزد ىا غاا عة 
. یادا مدن ات تطح بطو غر امرخ ادان . 
| ب نوکر لهه رات دام رژ داز 
1 
| 
| 
أ 
٤‏ 


ریا اا تھا ری با قاو لہ جت دون 
: پا رت 
اکر ازجا راواه قر ھ اننال بره 
تز بلیاتی !وراناد 
نخان زاین اهمو تلج ررر راد کرم هخر 
!ب یدنت زر وچا رللا فارج ربا مک 
ہما پ پد رما Ne‏ 2 ۴ 


الجزه الأول المفحة الأرلى من المخط طة 


صور من المخطوط |8 ۲4 


ZN“ 


ارت لہ تلچ +5 (ولا فاج ب دقو ق)(الملامة 

٠ :‏ ابد خش ع قر ل رن ټاراب تشاب 

! جار بح ہس رلرعیان‌جازت هبتر د مالرگخصوب 
مرا ورغ وشع وةل 


قط قط وف جا مااي ا ا 0 
لر امع البمعد ای )و الہیں 
| دبیم هذ انا سا رامال ۇر 
رسو بل البطلان راما نز رما فم یہ حپ ك کات 
| دان ان لے ںیہا ودنا هالرن غل خا 
دص ارز روما نندا مک زر شا رة الہر ھی عدم 
ا لاع ے قز رلالام لاش ام لے زحوا انبا یدع الیل ابضا 
۱ حبت قال دمنہ آل مايش رط حح الب كا ع الرڈية لاع 
| رتھع ینہ راھب الب الخ امد ورن 
ر عبان دھومتنم علییغلاف صد قت واهط شوم لرطباق 
1 الناس عل 6 د ھوالوجہالد؟ لزنم خلا فہ انت یراش 

< وھؤرىب دودمم م شل ال ريت ز اللوي رالمهب وراس 
2 وضباكاص(باإمالما قر واطع رعس البح رع ب خط 

:. لاا لد زا ادن وکیل انت وا (لعلامت ورز حواث 
AIOE RR E 2‏ 
دو 
ر i‏ اا NATO‏ 
: لژ وغوه زک کالزر ارخذ قبل بذ 5 صلاحه 
ساقروال لم رو J‏ < 

ا ھہت ص عرش ط شط قطع انت و ادبا ر اعم 


الجزء الأول الصفحة الأخيرة من المخطوطة 


e Soe“ 1%‏ لذت مس ١‏ 
e‏ ر 3 للا . 
: اسن انا | اہی اا IEA‏ 
رامه ي ٠‏ 30 ٹر 


0 1 ھی اهل“ اران ٤‏ 
SS ‘Ena: ler: °‏ أ ۰ .اأووه 
ا مر اتانيه لرا 1 کا o‏ 


ر اکر ع مو اتو الد i E ٤‏ 
ال رال رل دای ا ساہنم تملا السات نة ر 


خالرس اام ونت حال تی وي 


الجزه الثاني الصفحة الأولى من المخطوطة 


سور من المخطوط | | ۴۱ 


f.‏ ہے ایوہ و نوه رسفم ور ١۸رت‏ د" رت واف 
مد شرف رم( فق بر ند د لر ا ن 


اپاس نی اہر ولانها غب جما ر لاد وزعت 


2 


Js‏ بن مرا رر کر رمتا وبي حي کادحر ع گلا 
ارت رس سک ازول ری اي الرعي ا ړا ر کرد عا ار 
ع ریم ایکون اهاز نین رد اکم 
بل نے ان یھر (اې لتا ضر انر ینوخ س دای راہ کر 
ر وخ ریک ردان ر ازہہا ن دتمهنہه ا رارز ریخ ریں حا ری 
و نەرە نرح اراد :ےھ ابی ر دعبا تہ ج زکارم اماما الرش 
منر دخ ازا ررالھمیز ا رر زدرنرض پ ہالز یم اللہ روک 
کن نان باي الف هرمح دار انت راما طر( ار ةف 


ہرس نرا راکادا ES‏ ت مر رتال ی وسرت 


۰ چوس هي ت‎ e١ .سے ہ۵‎ n . e e 
°» 
aN. »ي‎ 0٠ e 
س‎ O0. © ا‎ 
۰ “ece 0 ۰ 
۰ 2 
0 


د موجه 

0 Oe 
.ف‎ . 
e 


اررعر ی بر[ علبکا ما تادر چا رل ر جا د ھی ی 
ایالد مرا ہیر کے خت بزح ها زد واب ص می جلد 
حرطر راچ سح قرخ ای اید ی د ارک نللا 
وی۲ لمر روا)٤‏ مط الب اما ا[رعو> مادقم ` 
ردد ت لطر لالم ة ال کر رخمر ھا انچی ددیرح برادجا ماخ 


٠*۰ ٩ = مس ست‎ 


الجزه الثاني الصفحة )٠٤‏ من المخطوطة 


رحة موجزة عن تحرير المذهب 


إن نف الإمام الشافعي - حه - كتبه المشهورة في النف 
وهي: الأم» والاملاءء والبويطي› ومختصر المزنيّ . 

وكذلك روی عنه أصحابه الآخذون عنه مباشرة» ومنهم علر 
اشنهروا بنقل المذهب وآقواله: أربعة رووا المذهب القديم رم 
الحسن بن محمد الصباح الزعفراني» والإمام أحمد بن حل 
وأبو ثور الكلبي» وأبو علي الكرابيبي. وستة رووا عنه المذب 
الجديد وهم: أبو بعقوب البويطي» وحرملة والربيع الجيز 
والمزني؛ ربونس بن عبد الأعلى› والربيع المرادي› وهؤلاء س 
الطبفة الأولى. 

دأصحاب الشافعي الآخذون عنه بالواسطة كثيرون لا بحمو“ 
كن اشنهر منهم جماعة في استنباط الأحكام من نع“ 
«التفريع عليهاء ويسمون بأاصحاب الوجوه ٠‏ 


بن سیار» ومحر 1 ا ا 
الثانة. بن نصر المروزي › و مں 


٠‏ أبر الطيں ۰ . ھ ۰ ۽ واب 
بوبه » را بن سلمة» وأبو عبد اه الزبيري ٤‏ 
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النيسابوري» وأآبو سعيد الإصطخري» وآبو بكر الصيرفي» وابن 
القاص» وابو إسحاق المروزي» وأبو بكر الصبغيء وآبو علي ابن 
بي هريرة» وابن الحدادء وأبو علي الطيري؛ انو تکږ 
المحمودي» وأبو الحسن الصابوني› وابن القطان»ء والقفال 
الشاشي› وابن العفريس» وأبو سهل الصعلوكي» وأآبو زيد 
المروزي› وأبو أحمد الجرجاني» والماسرجسي» وآبو القاسم 
العيمريء وزاهر السرخسي وابن لال» والخضري» وأبو الحسن 
الجوري»ء وأبو عبد الله الحناطي» وهم من الطبقة الثالثة . 

ومنهم : آبو طاهر الزيادي» وأبو إسحاق الإسفراييني» وأبو بكر 
النوقانيء وأبو حاتم القزويني› والشريف ناصر العمري» وأآبو 
عبد اله القطانء وأبو عبد الرحمن القزاز» وأبو عاصم العبادي؛ 
والشالوسي› وأبو خلف الطبري» وهم من الطبقة الرابعة. 

ثم جاء الشيخ آبو حامد آحمد الفقيه المعروف بالإسفراييني 
الذي انتهت إليه رئاسة الفقه الشافعي ببغداد وتبعه جماعة 
لا يحصون عدداء أخصهم به القاضي أو الحسن الماوردي 
صاحب الحاوي» والقاضي أبو الطيب الطبري صاحب التعليقة. في 
نحو عشر مجلدات»› والقاضي آبو علي البندينجي أبو الحسن 
أحمد بن محمد المحاملي صاحب المقنعء وسليم الرازي؛ 
وسلكوا طريقة في تدوين الفروع؛ واشتهرت طريقتهم في ذلك 
بطريقة العراقيين . 

وجاء القفال المروزي» وسلك طريقه ايضاً في تدوين الفروع › 


١‏ || نتوی سدمد۔ دہ ایل 


وتبعه جماعة 2 به ت e‏ 
النيسابوري المعروف o oS Fue‏ 
محمد الفوراني 1 @ ف ا 
المروزي : ا ا ا 
واشتهرت طريقة هؤلاء ومن تبعهم بطري 
لهم : المراوزة أيضاً؛ لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة. 

ثم بعد أصحاب الطريقين» جماعة من أصحاب الشافعي 
ينقلون الطريقين: كأبي عبد اله الحليمي» والروياني صاحب 
البحرء والقاضي أبي المعالي مجلي صاحب كتاب الذخائرء 
والشيخ آبي إسحاى الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه» وإمام 
الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني صاحب نهاية 
المطلب في دراية المذهب» وعبد الرحمن بن مأمون المعروف 
بالمتولي صاحب نتمة الإبانة» والإمام حجة الإسلام الغزالي 
صاحب البسيط والوسيط والوجيز وغيرهم. 

ثم ظهرت تاليف الإمام الرافعي عبد الكريم : كالمحررء 
والشرحين الكبير والصغير على الوجيز. ثم كتب محقق المذهب 
الإمام النروي رضي اله تعالی عن الجميم : كالروضة› والمنهاج 
الذي اختصره من المحرر لاحمام الرافعي مع زيادة فوائد عليه 
وغیرهاء ولقد توالت الشروح على هذا الأخير من قبل الأئمة 
المتأخرين : کالابتهاج امام الكبير تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي» وكنز الراغبين امام جلال الدين محمد بن أحمد 
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المحلي» والقوت للإمام شهاب الدين الاأذرعي» ولاإمام سراج 
الدين ابن الملقن مؤلفات عدة في شرحه وتبويبه وتصحيحه» 
وشرحه الإمام جمال الدين الأسنوي ولم يكمله» وأكمله الإمام 
بدر الدين الزركشي» وشرحه الإمام جلال الدين السيوطي ثم 
نظمه في مؤلف آخر»ء وشرحه الإمام كمال الدين الدميري› 
وشرحه الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» واختصره في 
المنهح ثم شرحه أيضا. 

ومن أحسن الشروح على المنهاج: شرح الإمام العلامة 
أبي الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
المكي المسمى تحفة المحتاج» وشرح الإمام العلامة محمد بن 
أحمد بن أحمد الرملي» ثم شرح الخطيب محمد بن أحمد الشربيني . 

ولقد أحصيت المؤلفات على كتاب المنهاج»› فزادت على 
المائة ما بين شارح ومحشي ومصخح وناظم ومنت وغيرها؛ 
وذلك لما أودعه مؤلفه من المعاني الغزيرة بالألفاظ الوجيزة» 
وقَرّب المقاصد البعيدة بالأقوال السديدة فهو يشاطر المطولات 
على صغر حجمه» ويباهي المختصرات لغزارة علمه» فقد 
تضافرت عليه الخواطر وتداولته ادي علماء ء الإسلام ولم يزل 
العلماء والأئمة الأعلام قديماً وحديثاً مذعناً لفضله» ومشتغلاً 
بإقرائه ؛ لأنه عمدة المفتين . 
في بيان أمهات الكتب: 

لقد قام إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني - لف - 


٣٦‏ |8| اتی سند ۔ جز ایل 


فاختصر كتب الإمام الشافعي - له - في الفقه وهي : 
والإملاءء والبويطي» ومختصر المزني في كتابه الكبير المسمى : 
نهاية المطلب في دراية المذهب؛ حتى قيل عنه إنه لم يصنف في 
الإسلام مثله» ومنذ صنفه لم يشنغل الناس إلا به - أي الشافعية ء 
ثم جاء الإمام حجة الإسلام واختصر النهاية إلى كتابه البسيط ثم 
اختصره إلى الوسيط ثم اختصره إلى الوجيزء ثم جاء الإمام 
الرافعي كن واختصر الوجيز إلى المحرّر» ومن بعده جاء الإمام 
النووي ل فاختصر المحرّر إلى المنهاج الذي هو عمدة المفتين 
ووجهة المستفتين . 
معتمد الفتوى عند السادة الشافعية: 

أطبق المحققون في المذهب الشافعي على أن الكتب المتقدمة 
على الشيخين الرافعي والنووي لا يعتد بشيء منها» إلا بعد الببحث 
والتمحيص والتدقيق؛ حتى يغلب الظن أنه راجح في مذهب 
الشافعي - نه - هذا في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما. 

فإن تعرضا له فالمعتمد ما اتفقا عليه» ثم ما رجحه النووي» 
وإن كان وجد المرجح لأحدهما دون الآخر فالمقدم صاحب 
المرجح» فإن تخالفت کتب الإمام النووي» فالمعتمد التحقيق› 
فالمجموع» فالتنقيح» فالروضة والمنهاج ونحو فتاواه» فشرح 
مسلم» فتصحيح التنبيه ونكته» فإن اتفق المتأخرون أن ما قالاء 
سهو فلا یکون حینئذ معتمداًء لکنه نادر جداًء وقد تتبعوا کلامهما 
وبينوا المعتمد من غيره حسب ما ظهر لهم . 
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ثم إن لم يكن للشيخ ترجيح› فإن كان المفتي من أهل 
الترجيح في المذهب أفتى بما ظهر له ترجيحه مما اعتمده أئمة 
المذهب» ولا تجوز له الفتوى بالضعيف عندهم وإن ترجح عنده؟ 
لأنه إنما يسأل عن الراجح في المذهب لا عن الراجح عنده إلا 
إن نبه على ضعفه› وآنه يجوز تقليده للعمل به وحيث كان كذلك 
فاختلف فيهم» فذهب علماء مصر أو أكثرهم إلى اعتماد ما قاله 
الشيخ محمد الرملي في كتبه خصوصاً في نهايته؛ لأنها قرنت على 
المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماءء فنقدوها وصححوها 
فبلغت صحتها حد التواتر. وذهب علماء حضرموت والشام 
والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله 
مزيد تتبع المؤلف فيها ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون 
كثرة» ثم فتح الجوادء ثم الإمداد ثم مختصر بأفضل› ثم فتاویه» 
وشرح العباب. 

قال العلامة الكردي: هذا ما كان في السالف عند علماء 
الحجاز»› نم وردت علماء مصر إلى الحرمين› وفرروا في دروسهم 
معتمد الشيخ الرملي إلى أن فشا فوله فيهما؛ حتى صار من له 
إحاطة بقولها يقررهما من غير ترجيح. وقال: علماء الزمازمة 
تتبعوا كلاهما فوجدوا ما فيها عمدة مذهب الشافعي - طبه -» ثم 
قال : وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهماء بل بما يخالف 


٣۸‏ || سنتاری سد ۔ جن ایل 


التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيفتى بكلام شيخ الإسلا م 
زكريا الأنصاري» ثم بكلام الإمام الخطيب» ثم بكلام حاشية 
الزيادي» ثم بكلام حاشية ابن قاسم ثم بكلام عميرةء ثم بكلام 
حاشية الشبراملسي» ثم بكلام حاشية الحلبي» ثم بكلام حاشية 
الشوبري» ثم بكلام حاشية العنانيء ما لم يخالفوا أصل 
المذهب» كقول بعضهم: لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى 
غيرها يصح الوقوف عليهاء ثم قال: والذي يتعين اعتماده أن 
هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي كلهم أئمة 
في المذهب» يستمد بعضهم من بعض» يجوز العمل والإفتاء 
والقضاء بقول کل منهم» وإِن خالف من سواه ما لم يکن سهواً أو 
غلطاً آو ضعيفاً ظاهر الضعف . 

في ذكر شيء من اصطلاح الفقهاء الشافعية جل: 


إذا اطلقوا مصطلح الإمام: يريدون به إمام الحرمين الجويني 
أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 
وإذا اطلقرا القاضي : يريدون به القاضي حسين آبا علي 
حسین بن محمد بن آحمد المروزي.. توفي سنة (1۲٤ه).‏ 
| 0 8 القاضيين : فالمراد بهما الروياني فخر الإسلام 
نوفي سنة (۲٠٠ه)‏ آبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل› 


الماوردي أقضى القضاة 
وردي فضى القضاة آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
توفی صنة (۸۳۷م) . 
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وإذا أطلقرا الشارح معرفاً أو الشارح المحقق: يريدون به 
الجلال المحلي محمد بن أحمد» توفي سنة (۸۳۷ه)ء شارح 
المنهاج» حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه» وإلا كالإمام ابن 
حجر في شرح الإرشاد فيريد به الجوجري محمد بن عبد المنعم 
شارح الإرشادء توفي سنة (۸۳۷ه). 

وإذا فالوا: شارح فالمراد به واحد من الشراح» وحيث فالوا: 
الشيخان: يريدون به النووي شيخ الإسلام محيي الدين والرافعي 
أبا القاسم عبد الكريم بن محمد ۔ رحمهما الله تعالى - محققي 
المذهب» وحيث قفالوا: الشيوخ: يريدون بهم: النووي»› 
والرافعي» والسبكي تقي الدين شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي»› 
توفي سنة (١٥۷ه)‏ . 

وحيث قالوا: شيخ الإسلام فالمراد به زكريا الأنصاري» توفي 
سنة (١۹۲ه)‏ وهو مراد ابن حجر» والخطيب الشربيني بقولهما 
شيخناء وكذلك الجمال الرملي إذا قال: الشيخ»› وإذا قال 
الخطيب: شيخي» فمراده الشهاب الرملي» وهو مراد الجمال 


الرملي بقوله: الوالد. 
في ذکر شيء من الاصطلاحات الحرفية تتملق بأئمة 
المذهب: 


وضع السادة الشافعية كغيرهم رموزاً تدل على أعلام المذهب؛ 
للاختصار» ومن هذه الرموز: 
۱-(م ر): يشار به إلى محمد الرملي وهو محمد بن 


٠‏ || تار دة - هج ابل 

الدين أ ملی› مںن 
أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي ٠‏ سنة 
تصانيفه: نهاية المحتاج» الفتاوى» غاية البيان» توفي 
(٤۰۰٠ه).‏ 

۲ - (ش م ر): يشار به إلى الشهاب أحمد الرملي والد سمس 
الدين محمد الرملي» تلميذ شيخ الإسلام زكريا ل من 
مؤلفاته: شرح الزبد لابن رسلان» شرح a‏ لبيضاوي في 
النكاح» ورسالة في شروط الإمامة» توفي سنة (۹۷۱ه). 

۴- (حج): يشار به إلى أحمد بن حجر الهيتمي» ويذكره ابن 
القاسم العبادي بهذا الرمز ورموز أخرى مثل حر» ح. 

ه - (باج): يشيرون به إلى إبراهيم الباجوري . 

٦‏ (ح ل): يشيرون به للحلبي وهو علي بن إبراهيم بن آحمد 
الحلبي بو الفرج نور الدين› من تصانيفه: إنسان العيون في سيرة 
المأمون المعروف بالسيرة الحلبيةء وحاشية على شرح المنهج› 
توفي صنة (٤٤١٠ه)‏ . 
مراتب الملماء 

فال الإمام الكردي في مطلب الإيقاظ : مراتب العلماء ست: 


الأولى: مجتهد مستقل كالأربعة وآضرابهم. آي الأئمة الأربعة 


لمحة موجزة عن تحرير امنب ج | ٤١‏ 


وهم على الترتيب: أبو حنيفة النعمان» ومالك بن انس»› 
والشافعي» وأآحمد بن حنبل» ومن کان في مرتبتهم . 

الثانية: مطلق منتسب» كالمزني . 

الثالشة: أصحاب الوجوه كالقفال وأبي حامد. 

الرابعة: مجتهد الفتوى كالرافعي والنووي. 

الخامسة: نظار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان كالأسنوي 


السادسة: حملة فقه» ومراتبهم مختلفةء فالأعلون ملتحقون 
بأهل المرتبة الخامسة. 


وقد نصّوا على أن المراتب الأربع الأول يجوز تقليدهم› وأما 
الأخيرتان فالإجماع الفعلي من زمنهم إلى الآن الأخذ بقولهم 
وترجيحاتهم في المنقول حسب المعروف في كتبهم. اه. 


5× چک 


بسا 


والحمد ف والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله 
وأصحابه الهداة التقاة . 

وبعد»ء فإنه لا يخفى على القارئ الكريم أن هذه الأسثلة 
المدونة في هذا المؤلف وردت إلى خاتمة المحققين الشيخ 
حبيب بن يوسف الشافعي في أزمنة متفرقة وبموضوعات متنوعةء 
وقد دونت ونسقت على ترتيب أبواب الفقه في حياة المؤلف› ثم 
رفعت إليه جملة من المسائل» وحيث لم تدون فقد ذهبت أدراج 
الرياح ولم نظغر بشيء منها لنضيفها في هذا الكتاب فيعم نفعها 
er‏ ثواب ذلك وهذا هو الكتاب الأول في أحكام 

رة 


× چک 


كتاب الطهارة 


مسألة فيما لو كان ماء قليل في نحو حفرة وحوله تراب 
مختلط بنجاسة: 

سنل بف فيما لو كان ماء قليل في نحو حفرة» وحوله تراب 
مختلط بالنجاسة» فهبت ريح وألقت منه أجزاء صغاراً في ذلك 
الماء» فهل يتنجس به أو يعفى عنه؟ 

فأجاب تة : في التحفة عند الكلام على مسألة المينة الوافعة 
في الماء القليل أو المائع مطلقاً ما نصه: (ولا أثر لطرح نحو 
الريح كما هو ظاهر؛ لأنه ليس من جنس المكلفين) اه وفي 
النهاية : (وحاصل المعتمد في ذلك ې الميتة التي لا دم لجنسها 
سائل والتي نشوؤها من الماءء آنها إن طرحت حية لم يضر سواء 
کان نشوؤها منه آم لاء وسواء أماتت فيه بعد ذلك آم لا إن لم 
تغیره٬‏ وإن طرحت مينة ضر سواء كان نشوؤها منه آم لاء وآن 
وقوعها بنفها لا يضر مطلقاً آي حية أو مينة فيعفى عنه كما يعفى 
عما يقع بالريح»› وإن کان میتاً ولم یکن نشوؤها منه إن لم 
یغیره) اه. 

وقياس عدم الضرر بطرح الريح فيما ذكر عدم الضرر بإلقاء 


|| ری ست ج ل 


ما ذكره السائل في مسالتناء ثم رآأيت في فتاوى العلامة ابن حجر 
ما هو كالصريح فيما أشرت إليه من عدم الضرر؛ عبارتها : (سثل 
له - بما صورته حركت الريح التراب المختلط بالنجاسة› 
ر لت منه أجزاء كالذرء والقته على شيء من المائعات› هل 
يلجسه؟ فأاجاب - نفع الله تعالى به - بقوله: ذكر الغزالي في البسيط 
إنه يعفى عن ذلك وظاهره آنه لا فرق بين أن يدركه الطرف أم 
ل۷) انتهت»› ومعلوم أن الماء القليل كالمائعات في الحكم 
المذكورء واش أعلم. 
مسألة فيما لو كتب المصحف وجمعل تميمة هل يجوز حمله: 
سئل لن فيما لو كتب المصحف كله وجعل تميمةء هل يجوز 
حمل ذلك مع الحدث أو لا؟ بينوا بياناً شافياً . 
فأجاب ين لا يجوز حمله مع الحدث؛ لأنه لا يسمى تميمة 
عرفا بل مصحفاء فلا يؤثر فيه قصد التبرك كما سيتضح لك مما 
اة ۳ ا . ‌ ‌ 
> فقي التحفة للعلامة ابن حجر: (إن ما يسمى مصحفاً عرفا 
لا عبرة فيه بقصد دراسته ولا تبرك آي فیحرم حمله ومسه مطلقاًء 
وهذا أي القصد المذكرر إنما يعتبر فيما لا اماه 


ا ن 
e‏ ټ ّ 
مصحمفا عرفا » فان قصد به ې بما لا 


ا یسمی مصحفاً عرفاً دراسته 
حرم و تبرك لم يحرم» رإذ لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما 
۱ ول أو أي ما قصد به الدراسة) اى" وو * في حوراشیه آعني 
٠ ٤‏ مه - 

نن حجر على فتح الجواد له وعبارته بعد كلام: (والذي يجه 


كتاب الطهارة ا& t0‏ 


أيضاً أن كل ما يسمى مصحفاً عرفاً إن كان على صورة لا يقصد 
مثلها للتبرك وإنما يقصد للدراسةء آنها لا يشترط في حرمة مسه 
قصد الدراسة» وما لا يكتب عرفا إلا على صورة نحو التمائم» هل 
يؤثر فيه قصد الدراسة أو لا؟ ويغرق بينه وبين ما قبله بأن المدار هنا 
على الأحوطية اللائقة بالقرآن» وهي تقتضي فيما هو على صورة 
المصحف حرمة مسه وحمله مطلقاء وفيما هو على صورة التميمة 
مثلاً أنه يؤثر فيه قصد الدراسة احتياطاً فيهما) انتهت . 
كذا في النسخة التي عندي من الحاشية المذكورة» ولعل في 
العبارة سقطاً عقب قوله : «أولاً بقرينة الفرق الذي ذكره والأصل 
هكذا كل محتمل والأقرب الأول» ويفرق. . . إلى آخره» وكأن 
E EE EL PS‏ > فأورد في 
شي النهاية على وجه البحث حيث قال عند قوله: بخلاف 
a‏ اې لغیر الدرس کالتمائم المعهودة عرفا أي فإنه 
لا يحرم نحو حمله ما نصه: : (قوله: «كالتمائم المعهودة عرفا 
يؤخذ منه أنه لو جعل المصحف كله أو قريب من الكل تميمة 
حرم؛ لأنه لا يقال له حينئذ تميمة عرفاً. وعبارة الزيادي: والتميمة 
ورقة يكتب عليها شيء من القرآن» والتعبير به مشعر بتعليل الشيء 
الموصوف؛ لكونه بعضاً وهو ظاهر فيما ذكر) اه. 
وفي القليوبي على المحلي عن الشمس الرملي ما يوافق ما تقدم 
عن ابن حجر» وعبارته: (وخرج به أي بقول المنهاج ما كتب 
لدرس القرآن ما قصد للتميمة ولو مع القرآن كما مرء فلا يحرم 


14۴ نتوی سند ۔ فجن‎ || ١ 


ن ي ارد اليم تارمل اهت 
e Fe‏ ا ی 
وما نقله عن الشيخ الخطيب يعتص: 
حيث قال فيهما: (وهي أي التميمة ورقة يكتب فيها شيء من 
القرآن» وتعلق على الرآس مثلاً للتبرك» فلا يحرم مها 
ولا حملها) انتهت . 

وتقدم عن العلامة الشبراملسي ما يفيد مثل هذه العبارة بناء 
على كون يِنْ في القرآن تبعيضية» وكونها هنا للبيان خلاف 
الظاهر» ومن لم قال العلامة الشرقاوي في حواشي التحرير 
ما نصه: (وهي أي التميمة ورقة يكتب فيها شيء من القرآنء 
وتعلق للتبرك ومن هنا آي في فولهم يکتب فيها شيء من القرآن 
للتبعيض» فإذا كتب القرآن كله لا يقال له تميمة ولو صغْر فلا 
عبرة بقصده) اه فال شيخ شيخنا السيد مصطفى الذهبي في 
تعاليقه على الحواشي المذكورة: (قوله: «فإذا كتب القرآن 
كله. ..إلخ؛ هذا هو المعتمد) اه والحاصل أن ما نقل عن 
الخطيب مخالف لما في مغنيه وإقناعه الذي هو من أواخر تاكيفه . 

والقاعدة آنه يؤخذ من كلام الشخص بآخره كما أفاده ابن 
حجر في فتاویه» فلا يعول على ذلك النقل» ومن ثم صرح 
البجيرمي في حواشي الإقناع بتضعيفه» والمعتمد في مخنيه وإقناعه 
الموافق؛ لما تقدم عن ابن حجر والرمليء وفي حواشي العلامة 


o 
القليوبي على المحلي: (إن المراد به ې المصحف ما يسمى‎ 


كتاب الطهارة ا8 ¥۷ 


مصحفا عرفا ولو قليلا كحزب» ولا عبرة فيه أي فيما يسمى 
مصحفا عرفا بقصد غير الدراسة) اه وتقدم عن حاشية الفتح 
لمؤلفه ما يوافقه أي يحرم مسه وحمله مطلقاً وإن قصد التبرك. 
ويعلم من قول القليوبي: «ولو قليلاً كحزب» أن ما تقدم عن 
العلامة الشبراملسي من قوله: «أو قريباً من الكل؛ مجرد مثال 
لا قيدء والله أعلم. 

مسألة هل يجوز الاستنجاء بالرمل لأنه جامد: 


سل في الرمل» هل يجوز الاستنجاء به لأنه جامد طاهر؟ 
وظاهر النقول عدم جوازه» ولكن يجيء الإيراد هنا كما قاله 
بعضهم› ولعل علة المنع الانثار» وما الفرق بينه وبين الخزف؟ 

فأاجاب: لا يجوز الاستنجاء بالرمل؛ لأنه غير قالع للنجاسة 
لتناثر أجزائهء وعبارة متن المنهاج للإمام النووي: (وفي معنى 
الحجر أي الرارد في أجزاء الاستنجاء: کل جامد طاهر قالع) 
انتهت. قال الشمس الرملي في شرحه: (بخلاف ما لا يقلع› 
لملامستهء أو لزوجتهء أو رخاوتهء أو تناثر أجزائه كالفحم الرخو 
أو التراب المتناثر) اه وفي المغني مع متن المنهاج : (وفي معنی 
الحجر الوارد: كل جامد طاهر قالع غير محترم: کخشب› 
وخزف لحصول الغرض به كالحجر» فخرج بالجامد المائع غير 
الماء الطهرر كماء الورد والخلء وبالطاهر النجس كالبعرء 
والمتنجس كالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة» وبالقالع نحو 


۸ | چچچ | نتوی تد لج بل 


الزجاج والقصب الأہلیں»› والمتنائر کتراب ومدر وفحم رخوین › 
بخلاف التراب والفحم الصابين) اه. 

ومثله في الروض وشرحه وفي التحفة عقب عبارة المنهاج 
المتقدمة): فلا يجزى نحر ماء ورد ومتنجس وفصب آملس آو 
تراب أو فحم رخو بان يلصق منه شيء بالمحلء والنص بآجزاء 
التراب الحديث فيه أي ضعيف محمول على متحجرء قيل: أو 
على مريد تنشيف الرطوبة» ثم غسله بالماء» ويرد بأن هذا 
لا یسمی استنجاء) اه ولا برتاب عاقل فضلاً عن فاضل في آن 
الرمل فيه وصف الرخاوة؛ لالتصاقه بالمحل ولو باعتبار بعضه» 
ووصف التناثر لأنه متناثر الأجزاءء فعدم أجزاء الاستنجاء به 
مصرح به في كلامهم؛ لأنه من ما صدقات المتناثر والرخو اللذين 
صرحوا بعدم إجزاء الاستنجاء بهما وما اندرج تحت إطلاقهم 
ينسب إليهم تصريحاً كما قاله غير واحد من أمتنا المتأآخرين . 

ومقتضى كلامهم آنه لا يجزئ الاستنجاء بالرمل وإن حصل 
النقاء بهء وصرح به في العباب وعبارته بعد كلام: (وكالحجر كل 
جامد طاهر قالع ع کک : 

4 لٰع غير محترم» فلا یجزئ برطب» ولا بمتنجس»› 

دلا بأملس کالزجاج» ولا بمتناثر کمدر وفحم رخوین» وإن آنقی) 
2 على آن محل إجزاء الحجر وما في معناه عند عدم الإدارة 
E‏ النجاسة من موضع إلى موضع» ولا تعين 

وقيل: مطلقا كذا قاله الخراسانيون. 


في لغرر ما : (وينبغي في استعمال الحجر أي في الغائط 


كتاب الطهارة 1 ۹ 


أن يضعه على موضع طاهر بقرب النجاسة» ثم يمره على المحلء 
ویدیره قلیلاً قلیلاً آي حتی یرفع کل جزء منه جزءاً منهاء فإن لم 
يدره نظر إن نقل النجاسة من موضع إلى موضع» تعين الماء وإلا 
کفی»› وقیل: لا يکفي أي لأنه عند عدم الإدارة» يرفع جزء واحد 
من الحجر نجاسة موضعين من المحل»ء فيختلط بالنجاسة التي 
على الجزء الثاني من المحل نجاسة الجزء الأول التي على 
الحجرء وهي كالأجنبي كذا في الروضة وأصلهاء وقال في 
المجموع بعد نقله عن الخراسانيين : ولم يشترط العراقيون شيعا 
من ذلك وهو الصحيح) اه» ونحوه في الروض وشرحه ثم قال 
فيه: (قال الأسنوي : HEE‏ الوضع على موضع 
طاهرء وأنه لا يضر النقل الحاصل من عدم الإدارة) انتهى . 

قال العلامة ابن قاسم في حواشي الغرر: (وكأن مراده أي 
الأسنوي بقوله : «وإنه لا يضر النقل؛ النقل الضروري ؛ لأنه الذي 
اغتفره العراقيون كما يدل عليه كلام شروح الروض لا مطلق النقل 
وإلا ربما نافى قولهم السابق إلا إن انتقلء فليتامل) اه أي فنقل 
غير الضروري لا خلاف فيه بين العراقيين والخراسانيين في أنه إذا 
وجد يتعين الماء وإلا يكفي غيره؛ ومعلوم أن الاستنجاء بالرمل 
ونحوه لا يمكن إلا مع نقل النجاسة من موضعها الذي استقرت 
فيه عند خروجها؛ إذ لا يتأتى الاسننجاء به إلا مع مخامرة 
النجاسة باختلاطه بها > فيحصل النقل غير الضروري قطعاًء 
والحاصل آنه لا يجزئ الاستنجاء بالرمل لوجوه تناثر آجزائه 
ورخاوته واستلزامه لنقل النجاصة. 


0۰ |8 الفتاوى الممتمدة ‏ الجزء الأول 


وقول السائل: «ولکن يجيء الإيراد هنا. . . إلخ› يرد هذا 
الإيراد اشتراط أئمتنا رحمهم اله تعالى - كون ما في معنى 
الحجر فالعا والرمل ليس قالعاً كما تقدم أيضاً. 

وقرله: «ولعل علة المنع الانتثار» لا موقع لهذا الترجي ؛ لأن 
كلامهم كالصريح في أن العلة انتقاء كونه قالعاً لكونه متناثر 
الأجزاءء فالانتثار علة العلةء والفرق بين الخزف والرمل واضح 
وهو أن الخزف من كونه جامداً طاهراً قالعاً للنجاسة» بخلاف 
الرمل كما علمت» ولا خلاف عندنا معتداً به في عدم إجزاء 
الاستنجاء بالرمل» وإنما جرّزه بعض أرباب المذاهب كالحنفية 
فإنه يجوز الاستنجاء عندهم بالرمل والتراب كما في شرح المنية 
للعلامة الحلبيء ولا حاجة بنا إلى الخوض في ذلك واث أعلم. 
ورد هذا السؤال من مدينة صحار: 
مسالة فيمن توضا وصلى قبلية المكتوبة خم رأى تحت 
اظفاره شیئا: 

سثل فيمن توضأ وصلى قبلية المكتوبة وجلس منتظراً 
فرأی تحت أظافره شيعا من الوسخ فاخرجهء فهل کان 
کک محیحا؟ فلا يجب عليه بعد الإخراج غسل مکان الورسخ» 
أيضا القبلية أو يجب عليه غسل المحل المذكور ويعيد 


فاخا نصه `° ' 
: المعتمد في المذهب أنه لا يصح الوضوء 
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مع وجود وسخ تحت الظفر يمنع وصول الماء لما تحته» ففي فتح 
الجواد عند تعداد شروط الوضرء: (وأن لا يكون على الوضوء 
حائل كوسخ تحت ظفر وغبار متجمد لا عرق كذلك لأنه كالجزء 
منه ومن ثم نقض مسه) اه. وفي النهاية هناك: (وأن لا يكون 
على العضو حائل كدهن ووسخ تحت الاأظفار) اه وعبارة 
التحفة: (ولا يتسامح بشيء مما تحته أي الظفر على الأصح) 
انتهت. قال المحقق الكردي في الحواشي المدنية: (ولا يعفى عما 
نحت الظفر من الأوساخ التي تمنع وصول الماء لما تحتها على 
المعتمد عندهم) اه وفي مختصر بافضل مع شرحه للعلامة ابن 
حجر عند تعداد شروط الوضوء: (والنقاء عما يمنعم وصول الماء 
إلى البشرة كدهن جامد بخلاف الجاري وکوسخ تحت الأظفار 
خلافاً للغزالي) اه. 

وفى حواشيه لجمل الليل: (قوله: «وكوسخ تحت الأظفار؛ 
قال في العباب: بشترط في المغسول جري الماء عليه وتقديم 
إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة كوسخ ظفرء قال الشارح آي ابن 
حجر في شرحه : يمنع وصول الماء لما تحته فتجب إزالته» وما في 
الأحياء مما نقله الزركشي عن كثيرين وأطال هو وغيره في 
ترجیحه» وأنه الصحيح المعروف من المسامحة عما تحتها من 
الوسخ دون نحو العجين ضعيف بل غريب كما أشار إلبه 
الأذرعي» فقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من 
عدم المسامحة بشيء تحتها حيث يمنع وصول الماء لمحله وكون 
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التقليم غير واجب لا يؤيد العفو خلافاً لمن زعمه؛ لان الإزالة 
لما تحتها لا تنحصر في التقليم» بل كثيرأ ما يزول ما تحتها من 
بقائهاء وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة 
الوضوء بخلاف ما نشأً من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في 
الأنوار) اه. 

وما اختاره الغزالي اختاره أيضاً في الذخائر والقفال في 
فتاويه» والعبادي في زیاداته کما فيي حاشية ابن حجر على تحفته ؛ 
لأنه يشق الاحتراز عنه بخلاف نحو العجين تجب إزالته قطعا؛ 
لأنه لا يشق الاحتراز عنه. انتهى. ولا يسع الناس إلا تقليد هذا 
القول لعموم البلوى بالوسخ تحت الظفرء رفي الحرواشي المدنية : 
(قال الزيادي في شرح المحرر: وهذه المسألة مما تعم به البلوى 
فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليهء فليتفطن 
لذلك) انتهی. وفي فتاوی الکردي : (آما الوسخ الذي يجتمع تحت 
الأظفار فإن لم يمنع وصول الماء صح معه الوضوء فإن منع فلا 
في الأصح» ولنا وجه وجيه بالعفو اختاره الغزالي والجويني 
والقفال بل هو آظهر من حيث القواعد من القول بعدمه عندي؛ إذ 
المشقة تجلب التيسيرء فيجوز تقليده بشرطه ولو بعد الصلاة) 
انتهی . 

دالحاصل» أن المعتمد في المذحب أن الوسخ تحت الظفر 
ع مه الوضوء مطلقاء ومقابله الذي هو ضعيف في المذهب 
* ا ينع صحة الوضوء وإن لم يصل الماء إلى ما تحتهء وتقدم 
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عن زیادات العبادې ان تو ال ت ااه اى 
بلا خلاف» وعلى المعتمد إن كان الوسخ المخرج من تحت 
أاظفار اليد يجب غسل ما تحته مع إعادة مسح الرأس وغسل 
الرجلين؛ لوجوب SE‏ في الوضوء» ويعيد القبلية» ولكن يسن 
استثناف الوضوء؛ خروجا من خلاف من قال بعدم صحة الوضوء 
عند عدم الموالاة وأما على الضعيف فلا يجب غل المحل 
المذكور ولا يعيد القبلية» وكونه ضعيفا لا يمنع جواز تقليده» بل 
يجوز تقلیده للعمل به بنفسه کما هو مقرر› واه آعلم . 
مسألة إذا ماتت وزغة في إناء ولم يعلم صاحبها: 

سغل فيما لو كانت مينة وزغ في إناء لم يعلم بها صاحبه؛ 
وصب فيه السمن» فارتفعت الميتة المذكورة فوق السمن فعلم بها. 
فما حکم هذا السمن؟ والحال ما ذکر» هل يحکم بنجاسته آو لا؟ 
بينوا فإن المسألة واقعة. 

فآجاب : تردد العلامة ابن قاسم العبادي في حواشيه على 
النحفة في ذلك ثم مال إلى أنه يتنجس وجزم به في موضع آخر 
منها حيث قال في الموضع الأول: (وینبغي آنه کما یضر طرح 
الميت في المائع› يضر طرح المائم على الميت في نحو إناءء 
لکن لر جيل كرن اتيت في الإناء قطرح المائع فيه» فهل 
یتنجس؟ فيه نظر» ولا يبعد آنه لا يتنجس إذا كان الطرح لحاجة 
لكن قضية ضرر الطرح بلا قصد الضرر هنا) اه. وقال في الموضع 
الثاني منها بعد كلام: (ومن هنا يعلم أنه كما يضر طرحها آي 
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الميتة على المائع يضر طرح المائع عليها وظاهره وإن جهلها) اه 
وأقره الشبراملسي في حواشي النهاية وشيخنا عبد الحميد في 
حواشي التحفة» وفال بعضهم : آنه جزم به ابن قاسم في شرحه 
على الغاية أيضاًء وعلم مما تقرر أن الوزغ مما لا دم له سائلء 
فحكمه حكم نحو الذباب حتى الكبير منه المسمى بسام آبرص 
كما في التحفة وغيرهاء واه أعلم. 


ورد هنا السؤال من باطنة عمان : 


مسالة إذا كان السمن في إناء كبير مضى عليه حالتا 
مائعية وجمودية ووجد في نجاسة كفأرة ميتة: 

سثل في سمن في إناء كبير مضى عليه حالتا مائعية وجمودية 
بان صبه فيه في الصيف» ثم جاء الشتاء ووجد فيه نجاسة كفأرة 
میتة» فهل یحکم بنجاسته کله أو يحكم بطهارته إلا ما مس تلك 
النجاصة؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: من قواعد آئمتنا آن الأصل في کل حادث تقدیره 
بأقرب زمنء فهذه القاعدة تقتضي بل تصرح بأن السمن المذكور 
طاهر إلا ما لاقته ا فتلقی هي وما حولها والباقي طاهر› 
ثم رأيت المسالة مصرحا بها في الأطعمة من حواشي العلامة 
الشهاب الرملي على الأسنى حيث قال: (لو وجد نجاسة في طعام 
جامد وجموده طارئ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامداً وإن 
غلب ظن وقوعها قبله) انتهی . 
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ورد هذا السؤال من بلد ودام: 
مسألة في حكم المائع الأسود المستخرج من الحوت: 

سثل في هذا الأسود البحري الذي لونه كلون المدادء فهل هر 
طاهر كما أفتى به بعض أهل العصر ولكن لم يأتِ بدليل آو 
نجس؟ بينوا ما هو الحق. 

فأجاب: المائع الأسود الذي كالمداد يوجد في نوع من 
الحيتان نجس كما يقتضيه بل يصرح به عبارات أئمتنا - رحمهم اه 
تعالى - عبارة النهاية للعلامة الشمس الرملي مع أصلها: 
(والمستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه دم وقيح وماء قرح ونفط 
وجدري منغير وقيء وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة ولو ماء 
الحاء المهملة من ذلك؛ لأنه باطن فيما يظهر) انتهت بحذف. 

تأمل قوله: «والمستحيل في باطن الحيوان نجس؛ مع ضبطه 
للباطن هنا تجده نصاً صريحاً في نجاسة الشيء الأسود المذكور؛ 
إذ هو مما هو مستحيل في باطن الحيوان قطعاًء قال في الروضة : 
(والمنفصل من باطن الحيوان إن لم يكن له اجتماع واستحالة في 
الباطن وإنما يرشح رشحاً كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فل 
حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجنا فنجس وإلا فطاهر) اه. 

ولا شك أن الأسود المذكور له اجتماع واستحالة في الباطن؛ 
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وغيرها بنجاسة مرة سوداء أو صفراء وهي ما في المرارة. قال في 
الاسنى: (قياساً على الدم بجامع الاستحالة في الباطن) اه. وهذا 
القياس يجري فيما نحن بصدده كما هو واضح لوجود الجامع 
المذكور فيه أيضاًء وعبارة العلامة القليوبي في حواشي المحلي : 
(وأوعية الفضلات كجلدة المرارة طاهرة إلا ما فيها) انتهت. 
ولا يشك عاقل فضلاً عن فاضل أن الأسود المذكور من 
الفضلات» فهو داخل تحت قوله: «لا ما فيها؛ آي الجلدة»› فإنه 
نجس وهذا الكلام ساقه سوق المذهب كما ترى» فهو المنقول 
فالأسود المذكور نجس جلدته طاهرة» وفيها أيضاً نقلاً عن 
البلقيني في ضابط النجاسة بعد كلام ما نصه: (والمنفصل عن 
الحيوان إما يرشح رشحا كالعرق وله حكم حيوانه» وإما استحالة 
في الباطن کالبول فهو نجس الا ما استثنې) اه آې کالمسك» 
ومعلوم آن ما نحن بصدده ليس مما استشنواء فهو مندرج تحت 
ما حكم بنجاسته والاستئناء معيار العموم كما هو مقرر في محله. 

ثم رأيت العلامة الشريف عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن 
يحبى الحضرمي بحث في فتاويه بنجاسة الشيء الأسود المذكورء 
وآقرها مختصرها السيد عبد الرحمن المشهور وعبارته : (الذي 
يظهر آن الشيء الأسود الذي يوجد في بعض الحيتان وليس بدم 
ت تجس؛ إد صريح عبارة التحفة : ان کل شيء في الباطن 
a‏ عن أجزاء الحيوان نجس» ومنه هذا الأسود للعلة 
المذكورة؛ إذ هو دم أو شبههء وقد صرحوا بنجاصة الخرزة التي 
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في الكرش كحصى الكلى والمثانة لخروجها من معدن النجاسة مع 
شبهها بالظاهرء فأآولى هذا الأسود ولأنه فضلة مستحيلة وهي 
نجسة إلا ما استثني ومن قال بطهارته فقد أخطا) انتهت. 
متمسكاً بما لا ينبغي التمسك به» فهو بمعزل عن الصواب فليحذر 
منه؛ لمخالفته للنصوص الصريحة لأئمتنا ‏ رحمهم اله كما علمت› 
والله يل أعلم. 
ورد هذا السؤال من مسقط: 
مسألة في حكم الحناء إذا عجن بالماء النجس: 

وستل فيما لو تحنى إنسان مرات في رجليه مثلاً؛ حتى صار 
لونهما أسود بصبخ الحناءء فبان أن الماء الذي عجن به ذلك 
الحناء متنجس بنجاسة كلبية› فهل سبيل إلى طهارة رجليه مع بقاء 
لون الحناء أو لا؟ 

فأاجاب: نعم» له سبيل إلى طهارة رجليه مثلاً بان يغسلهما 
لون الحناء باقياً لعسر زواله» وفي فتاوى العلامة الشهاب الرملي 
ا (سثل عمن صبغ رأسه أو ثوبه أو لحيته بنجاسة مخلظة 
عالماً بذلكء وغسله بالماء والتراب وعسر إخراج لون الصبخ؛ 
فهل طهر ام لا؟ فاجاب: بأنه يطهر إذا انفصل صبغه عنه ولم يزد 
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وزنه بعد غسله على وزنه قبل صبغه وان بقي لونه لعسر زواله) اهي 
ونقله ابنه العلامة الشمس الرملي في شرحه على المنهاج وأقره» 
ومسالتنا أولى بالطهارة من هذا كما لا يخفى» واه أعلم . 
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باب التيمم 


مسألة هل يجوز التيمم للأرمد: 

سئل فيما إذا كان رجل أرمد ما يقدر على فتح عينه عند 
الوضوء لكونها وارمة متألمة» والجفون فيها وسخ› فإذا توضأً لم 
يقدر على غسل تلك الجفونء فهل عليه أن يتیمم او لا؟ 

فأجاب: إذا لم يقدر على فتح العين بالسبب المذكور من 
الورم والألم» فإن كان الوسخ الذي في الجفون لم يكن في حد 
الظاهر بأن كان في الجوانب الداخلية منها ووصل الماء إلى جميع 
حد الظاهر منها لا يجب التيممء وإلا كأن لم يصل الماء إلى 
جميع حد الظاهر لالتصاق ظاهر جلد الجفن الأعلى بظاهر جلد 
الجفن الأسفل أو كان الوسخ المذكور في حد الظاهر كأن كان 
على ظاهر جلد الجفن الأعلى أو الجفن الأسفل أو في خلال 
شعر الهدب وجب التيمم مع إزالة الوسخ المذكور وغسل محله إن 
لم يخف محذوراً من إزالته كأن حاف طول مدة الرمد وإن لم يزد 
أو حاف زيادة الرمد وإن لم يبطئ أو خاف زيادة الألمء وإن لم 
يخف ما تقدم جاز له ترك إزالة الوسخ منها عند غسل الوجه 
والعدول إلى التيمم . 

قال العلامة ابن حجر في حواشيه على فتح الجواد: إن في 
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خوف التأالم تفصيلاً ذكرته في شرح العباب» وعبارته أي ذلك 
الشرح: (والمراد بالمخوف هنا ليس هو المخوف الأتي في 
الوصية بل غير اليسيرء أما اليسير فلا عبرة به خلافا للظاهرية 
وبعض المالكية فلا أثر لمجرد التألم لنحو جرح أو برد أو حر أو 
غیره کصداع ووجع ضرس وحمی لا یخاف معه من استعمال 
الماء محذوراً في العاقبة ؛ إذ لا ضرورة للتيمم حينثذ بخلاف ما لو 
خاف زيادة التألمء قال في المجموع: وهو إذا طال الألم وإن 
قصر منه) انتهت أي عبارة شرح العباب . انتهى. ويعتمد في خوف 
ما ذكر قول عدل رواية وهو المسلم البالغ العدل» ولو عبداً أو 
امرأة أو معرفة نفسه إن عرف كما في التحفة وغيرهاء ثم الحكم 
الذي ذكروا فيما إذا كان الساتر كجبيرة أو لصوق على أعضاء 
التيمم يأاتي في مسالتنا فيما يظهرء وحينعذ فإن حصل الالتصاق أو 
الوسخ المذكور في حال الحدث وجب القضاء قطعاً أو في حال 
الطهرء فالذي اعتمده أكثر المتأخري ين كالعلامة الشمس الرملي 
ووالده والخطيب في المغني والإقناع وشيخهم شيخ الإسلام زكريا 
وجوب القضاء أيضاًء لنقص البدل وهو التيممء والمبدل وهو 
E‏ وعليه جرى العلامة ابن حجر في شرح بافضل والذي 
اعتمده في فتح الجواد والإيعاب والتحفة ومحله تبعاً للنووي في 
سرح المهذب أنه لا قضاء» وعبارة التحفة: (ومحله أي عدم 
دجوب الفضاء حيث وضع الساتر على طهر إن لم يكن بعضو 
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التيمم وإلا لزمه القضاء قطعاً على ما في الروضة لنقص البدل 
والمبدل» لكن كلامه في المجموع يقتضي ضعفه) انتهت . 

وعلم مما تقدم آن قول الکردي فې حواشي شرح بافضل 
اعتمده أي وجوب القضاء مطلقاًء حيث كان الساتر في عضو 
التيمم الشارح أي ابن حجر في كتبه إلا التحفة فيه قصورء ثم 
أشار إلى تضعيف ما في التحفة ثم إلى أنه يمكن تطبيقه بما هو 
المعتمد بنوع تأويل بقوله: (لكن يمكن أن يكون التبري 
والاستدراك إنما هو بالنسبة للقطع لا للحكم فلا بخالف حينئذ 
غیرہ) انتھی . 

أقرول: هذا التأويل وإن كان ربما يوجد من يقبله» ولكن لر 
يعرض على الشيخ ابن حجر لم يقبله بل يتبرأً عن إرادة مقتضاه» 
وإن كنت في ريب من ذلك فاتل فتح الجواد يشهد لك بان ما هو 
ظاهر تحفته هو له المراد. وهذه شهادة عدل فتقبل فلا تركب متن 
العنادء وعبارته مع متن الإرشاد: (أو ستره آي يقضي من ستر 
جرحه وهو بمحل تيمم کالوجه والیدین وإِن وضعه على طهر 
لنقصان البدلء والمبدل وهذا ما في صل الروضة ولما نقله في 
المجموع عن جمع تعقبه بان إطلاق الجمهرر يقتضي آن لا فرق 
أي بين محل التيمم وغيره) انتهت . 

تأمل بإنصاف هل بمكن أن يكون ما ذكر من التبري والتعقب 
في عبارة الفتح إنما هو بالنسبة للقطع لا للحكم؟ ستقول لاء بل 
إنما هو للحكم الذي هو وجوب القضاء فيما إذا وضع الساتر 
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بحل تيمم وهو على طهر وأايضاً فقد صرح الكردي نفسه في 
فتواه: بان کلام ابن حجر في الإيعاب يدل على عدم الفرق› 
حیث قال بعد کلام: ومما يدل لذلك أي أن المعتمد عند ابن 
حجر آنه لا فرق بين أعضاء التيمم وغيرهاء حیث قال ابن حجر 
في الإيعاب : (وكذا تجب الإعادة لو كانت الجبيرة على طهر في 
عضو تيمم فإن كانت في محله أعاد مطلقاً كما قاله جمعٌ 
متقدمون» وكلام الروضة وأصلها يقتضي ترجيحه وجرى عليه في 
التحقيق خلافاً لمن زعم آنه جرى على الإطلاق الآتي لكن قال 
في المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي أن لا فرق»ء قال 
البلقيني وتبعه الزركشي : وكلام الإمام ظاهر فيه آي في عدم الفرق 
المذكورء وقال الأذرعي : إن ما قاله آولئك آي جمع متقدمون 
مبني على ضعيف) انتهی ما أردت نقله من الإیعاب . 


واعتمد مقتضى إطلاق الجمهور ابن قاسم الغزي أيضاً في 
شرح آبي شجاع حيث قال بعد ذكر الفرق بين أعضاء التيمم 
وغيرها ما نصه: (وهذا ما قاله النووي في الروضةء لكنه قال في 
المجموع إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق بين أعضاء التيمم 
وغیرها) اه والخطيب في شرح التنبيه ونصه كما في فتاوی 
الكردي: (وٳن کان على محله آي التيمم قضى قطعاًء لنقص البدل 
والمبدل كما جزم به في أصل الروضةء ونقله في المجموع 
كالرافعي عن جماعةء ثم قال: وإطلاق الجمهور يقتضي آنه 
لا فرق) انتهی . 
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وتقدم عن الإيعاب ما هو صريح في أنه اعتمد البلقيني 
والزركشي والأذرعي أي في غير القوت. وأنه ظاهر كلام الإمام 
والشيخ عبد الله الجرهزي أيضا في حواشي شرح بافضل› کما آفاده 
بعض أفاضل العصر» ووجه كون ما في المجموع هو معتمد التحفة 
أنه تبرأ عما في الروضةء واستدرك عليه ب لكن؛› وکونه معتمد الفتح 
أنه تبر عنه وأقر ما في المجموع» فالتبري بنفسه كاف في التضعيف 
وإن لم يكن ثم استدراك› ولذا لما ذكر في فتح الجواد أنه لا يقضي 
المتيمم لفقد الماء أو ثمنه إن جهل كونه أي الماء أو ثمنه فيه آي في 
رحله بأن أدرج فيه» ولم يعلم قال في المجموع: كذا أطلق 
الجمهور آنه لا قضاء عند الجهل المذكورء وقيده البغوي بما إذا 
فتشه»› فأدرج فيه وقال: ظاهر أن اعتماد التقييد. انتهى . 


واعلم أن کون ما في المجموع مقدماً عما في الروضة أي 
ما مر عن المجموع هو القاعدة عندهم؛ وإن كانت أغلبية كما 
صرح به في التحفة فيهاء تأيد لما اعتمده فيها وفي الفتح» ولكن 
ما في الروضة وجه من حيثٺ المدرك» واطه أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 
حكم المتيمم عن الحدث الآأكبر في قراءة القرآن بعد 
الفاتحة وهل يجب طبه القضاء: 

وسئل في رجل مسافر في البر وجب عليه الغسل؛ ولم يبجد 
ماء للغسل ولا للوضوء؛› فإدا تيمم وصلى»› فهل يجوز له آن يقرأ 
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في صلاته شيعاً من القرآن بعد الفاتحة أو لا؟ وهل يجب عليه 
قضاء ما صلی بالتیمم آو لا؟ 

فاغات؛ نعم يجوز لمن ذكر إذا تي تيمم أن يقرا في صلاته غير 
الفاتحة من القرآن بل وخارج الصلاة أيضاً على المعتمد. ففي 
التحفة وأصلها: (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء وتباح ل 
بالتيمم إذا كان جُنبا اً أو نحوهء القراءة مطلقاً أي في الصلاة 
وخارجها الفاتحة وغيرهاء كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما 
وقال جمع: آنه كفاقد الطهورين) انتهى بزيادة من حاشية شيخنا. 
والمراد بالمقیم ۔ هنا - كما صرحوا به» من تيمم بمحل يندر فيه 
فقد الماءء وإذا جازت القراءة له» فلمن تيمم بمحل لا یندر فيه 
فقد الماء بأن غلب الفقد آو استوى الأمران من باب أولى . 

وعبارة الأنوار: (إذا تيمم الجنب» استباح به الصلاة آي يباح 
له به الصلاة ومس المصحف وحمله وقراءة القرآن والقعود في 
المسجد للاعتكاف وغيره» وإذا أحدث آي بعد ذلك التيمم حرم 
عليه الصلاة ومس المصحف وحمله»ء لا القراءة والقعود في 
المسجد أي لأنهما يحرمان على الجنب لا المحدثء فإذا أجنب 
أي مرة ثانية أو وجد الماء أي ولو بعد سنين» بطل حکم تیممه 
وحرمت القراءة والقعود أيضاً) انتهت بزيادة يسيرة من حواشيها . 

تم إن کان تیممه بموضع ندر فيه فقد الماء وقت تممه بأن 
a‏ في ذلك الوقت يجب عليه 

و و و ی 
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بان غلب فقد الماء أو استوى الأمران» لا يجب عليه القضاءء 
ولو شك هل المحل الذي تيمم فيه يسقط تيممه القضاء آو لا؟ لم 
يجب القضاء كما نقله ابن قاسم عن الرملي والكردي عن الحلبيء 
وقال: ورأيت في كلام غيره ما يوافقه» وعبارة التحفة: (والضابط 
أنه متى تيمم بمحل الغالب وقت التيمم فيه» أي وفيما حواليه إلى 
حد القرب من سائر الجوانب فيما يظهر أخذاً مما مرء أنه يلزمه 
السعي لذلك عند تيقن الماء فيه» فلا تعتبر الغلبة فيما وراء ذلك 
أي ما وراء ما حواليه إلى حد القرب من سائر الجوانب وجود 
الماء أعادء وإلا بان غلب فقده أو استوى الأمران فلاء ولا يعتبر 
محل الصلاة على الأوجه) انتهت . 

وما ذكره من الاعتبار بمحل التيمم لا محل الصلاة» صرح به 
في الفتح وشرح بافضل أيضاًء واعتمد في النهاية والمخني 
كالشهاب الرملي أن الاعتبار بمحل الصلاة لا التيمم؛ وفي 
الجمل على شرح المنهج نقلاً عن شيخه عطية الأجهوري آن 
المراد بغلبة الوجود والفقد في هذا المقام بمكان الصلاة وبوقتها 
بالنظر لغالب السنين»› لا بالنظر لتلك السنة؛ حتى لو كان الماء 
یوجد فی هذا المكان وقت هذه الصلاة في غالب السنينء ولم 
يوجد في تلك السنة جميعها إلى وقت الصلاة يقال آنه غلب 
الفقد. انتهى . 

قوله : «بمكان الصلاة» فيه قصور كما يعلم مما تقدم عن 
التحفة آنفاًء وكان ينبغي أن يزيد وبما حوله إلى حد یجب تحصیل 
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الماء منه وهو حد القرب من سائر الجواتب» وقوله : «بالنظر 
لغالب السنين» راجع لكل من قوله: «بمكان الصلاة وبوقتها)» 
رن خلت ان اعتبار مكان الصلاة هو ما اعتمده الشهاب الرملي 
E E‏ وأن المعتمد عند ابن حجر اعتبار مكان 
التبممء وقوله: «حتى لو كان الماء يوجد. . .إلى أاخره» هذا 
التفريع فيه نظر ؛ لانه لا بستقيم بالنسبة للمنفي» فكان الصواب أن 
يقول: حتى لو كان الماء لم يوجد في هذا المكان وقت هذه 
الصلاة في غالب السنين»› ووجد في تلك السنة جميعها إلا وقت 
الصلاة يقال إنه غلب الفقد . 

وفي الجمل على شرح المنهج أيضاً عن شيخه المذكور: (إن 
المراد أيضاً بغلبة وجود الماء وفقده في ذلك الوقت على 
المعتمدء خلافاً لبعض ضعفة الطلبة الذين يصورون غلبة الوجود 
بشمانية أشهر مثلاً في السنة› وغلبة الفقد بأربعة آي بوجود الماء 
أربعة آشهر مثلاً أي في السنةء فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر 
أحد عشر شهراً في الوادي» وفي غالب السنين أن شهراً فقط يفقد 
فيه الماءء فإدا تيمم شخص في ذلك الشهر لا قضاء عليهء وکذا 
لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السنين»› ولو کان 
الماء موجوداً في السنة بتمامها إلا ذلك اليوم» فلا قضاء على 
المتيمم فيه فالعبرة بالوقت الذي يتيمم فيه» فإن كان يغلب فيه 
وجود الماء بالنسبة لأكثر آوقات السنة وجب القضاءء وإن غلب 


الفقد أو استوی الامران فلا قضاء) اه. ابن قاسم بالمعنی وآقره 


حب سار |8| ٦۷‏ 


العزيزي وشيخنا الحفناوي. انتهى. ومثله في البجيرمي على المنهج 
حرفاً بحرف : (قوله: «بالنسبة لأكثر أوقات السنة» كان الأوضح 
ان يقول: أوقات السنين). 

وتردد العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة في أنه هل يعتبر 
زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف» وكان الغالب في صيف 
ذلك المحل العدم وفي شتائه الوجودء فلا قضاءء وإن كان 
بالعكس وجب القضاءء أو في جميع العام أو غالبه آو جميع 
العمر أو غالبهء قال: (ولعل الأوجه الأول وعليه فلو غلب 
الوجود صيفاً وشتاءَ في ذلك المحل» لكن غلب العدم في 
خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسةقط 
القضاء؟ فيه نظر ولا يبعد اعتباره. قال : ويجري جميع ذلك في 
محل التيمم إن اعتبرناه) اه. 

قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية بعدما نقله: 
(أقول: وما ذكر أي ابن قاسم آنه الأاقرب مستفاد من قول ابن 
حجر وقت التيمم وهو مراد الشرح أي النهايةء فإنه لم يخالف إلا 
في أن المعتبر في التيمم مكان الصلاة لا مكانه» ومنه يستفاد أن 
ما ببعض الهوامش فإن العبرة في الفقد أو الوجود بغالب السنةء 
خلاف ما یفهم من کلام ابن حجر وما استقر به ابن قاسم؛ فته 
له فإنه بغلط فيه كثير من ضعفة الطلبة) انتهى . 

أقول: قول ابن قاسم : ولا يبعد اعتباره في غاية البعدء وإن 
أقره الشبراملسي ومن جاء بعده من أرباب الحواشي؛ حتى 
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المحقق الكردي في حواشي بافضل وآخرهم شيختا عب الحميد 
فى حواشى التحفة؛ لانه إذا لم تعتبر غلبة الفقد في السنة في عدم 
دي حو مي EE eb‏ 
وجوب القضاء بل اعتبرت . قي لسنين؛ 
في عدم وجوبه غلبة الفقد خصوص ذلك الصيف الذي وفعت فيه 
الصلاة مع غلبة وجود الماء صيفا وشتاء في ذلك المحل؟ فما 
استقر به ابن قاسم هنا وآقره هؤلاء وإن کانوا آجلاءء أبعد مما 
غلط فيه ضعفة الطلبة المذكورون› فتنبه لذلك ولا تغتر بارتضاء 
هؤلاء كلهم لكلامهء أعني ابن قاسم › ومن القواعد المقررة: 
اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال» والله هق أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 
مسألة فيمن فقد الطهورين وصلى لحرمة الوقت هل 
يجوز له أن يقرأ في صلاته شيئاً من القرآن: 

سثل لغ فيما إذا كان إنسان راكب سفينة ووجب عليه الغسل› 
وعجز عن آخذ الماء من البحر للغسل من شدة الريح ولم يجد 
ترابا للتيمم فإذا صلى لحرمة الوقت» فهل يجوز له أن يقرا في 
صلاته شينا من القرآن بعد الفاتحة أو لا؟ وإن فرضنا آنه وجد 
التراب وتيمم ٠‏ فهل عليه القضاء أو لا؟ 

فاجاب: الجواب - واف الهادي للصواب - لا يجوز له إذا 
صلى الفرض لحرمة الوقت أن يقرأ فيها شيثاً من القرآن سوى 
وا ففي النهاية للشمس الرملي : (ولو کان حدثه آي فاقد 
الطهررين أكبر أي كالجنابةء امتنع عليه مس المصحف وحمل 
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رالجلوس في المسجد وقراءة شيء من القرآن سوى الفاتحة في 
الصلاة كما مر) انتهى. وفي التحفة وغيرهاء ثم إن المعتمد عند 
ابن حجر أن له فعل الصلاة أول الوقت» والمعتمد عند الشمس 
الرملي ووالده ومن تبعهما تبعاً للأذرعي آنه لا يجوز له آن يصلي 
ما رجا أحد الطهورين؛ حتى يضيق الوقت» وعبارة فتح الجواد: 
(فيقضي أي فاقد الطهورين صلاتهء لندرة عذره إن وجد ماء أو 
تراباً طهوراً» لكن إن كان بمحل يسقط فيه القضاء بخلاف غيره» 
ولو في الوقت؛ إذ لا فائدة فيه وتلزمه الصلاة لحرمة الوقفت 
وهي صلاة صحيحةء فيبطلها ما يبطل غيرها كسبق الحدث؛ وله 
فعلها وإن لم يضق الوقت على الأوجه» وتلزمه الجمعة وإن لزمه 
قضاء الظهر» ويسن له التيمم على نحو صخر إن قلد القائل به» 
ولا إثم لتلبسه بعبادة فاسدة عنده» ولا يجوز له التنفل) انتهت› 
ونحو غالبه في التحفة. 

قوله : «بخلاف غيره» أي غير محل يسقط فيه القضاء» فلا يقضي 
فيه بالتیمم. قوله : «ولو في الوقت» مثله في شرحه على العباب؛ 
حيث قال: كما في ابن قاسم على التحفة : أما إذا قدر عليه بمحل 
لا بغني التيمم فيه عن القضاء بأن غلب فيه وجود الماء» فلا يجوز 
له قضاؤها؛ إذ لا فائدة فيها› وظاهره آنه لا فرق بین قدرته على 
ذلك في الوقت ويعده وهو ظاهر لما مر من صحة صلاته؛ فقول 
البغوي : إن قدر في الوقت وجبت الإعادة؛ فيه نظر . انتھی . 

وظاهر إطلاق التحفة كالفتح والإيعاب وعبارتها في شرح قول 
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المنهاج: ا لان عذره نادر لا يدوم ولا بدل هناء 
هنا إن وجد ماء وكذا تراباً بمحل يقط القضاء» وإلا لم تجز 
الإعادة هنا كغيره» أي من محل لا قط القضاء بالنسبة لغير فاقد 
الطهورين؛ لأنه لا فائدة فيها وليس هنا حرمة وقت حتى تراعى) 
انتهت. وظاهر كلام الشمس الرملي في النهاية موافقه ابن حجر 
في ذلك كشرحي المنهج والبهجة لشيخ الإسلام؛ ولکن في 
حواشي الغرر للفاضل الشربيني نقلاً عن الرملي أنه لو وجد في 
الوقت بعد فعل الصلاة التراب بمحل لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم 
وجب فعلھا. انتهى . 

وعليه جرى الشبراملسي في حواشي النهاية وحواشي المنهج 
وقيد قول شرح المنهج: وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به 
الغرض بوجدان التراب بعد خروج الوقت» قال: (أما لو وجده 
فيه بأن ظن عدم وجدانه في جمیع الوقت» فصلى قبل آخره» ثم 
وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء» فيعيد لتبين أن صلاته 
الأولی غیر معتد بھا) انتهی . 

وفي البجيرمي والبغية عن العباب ما يوافقه» وكذا في الجمل 
عن البرماوي على شرح المنهج»› حیث قید ما مر عنه بقوله: آي 
إذا كان بعد الوقت وآما فيه آي وأما إذا وجد التراب في الوقت 
فتلزمه الإعادة وإن لم يسقط الفرض لحرمة الوقت. انتهى . 

وقال الشرقاوي: وحينئذ آي حين إذ وجبت الإعادة عليه 
بالتيمم» اد ولم يسقط به القضاء يتصور آن يصلي في الوقت 
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اربع مرات» هذه الصور الثلاث» والرابعة إعادتها مع الجماعةء 
والحاصل أن المعتمد المعول عليه هو ما تقدم عن الفتح 
والإيعاب والتحفة والنهاية وغيرها من أنه لا يعيد بالتيمم في محل 
لا يغني عن القضاء» وما يخالفه مما تقدم عن الرملي في النهاية 
والشبراملسي وغيرهما ليس بشيء؛ لضعف مدركه» فکانه مبني 
على القول بأن صلاة فاقد الطهورين لا تتصف بالصحة ولا تبطل 
سبق الحدث وهو مردود کما هو مقرر في محله. 

وقول الشبراملسي فيما مر : «فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير 
معتد بها» برد بأنه إن كان مراده أنها غير معتد بها لعدم براءة الذمة 
بهاء فينقض بأن هذه كذلك» وإن کان مرادہ آنها غير معتد بها 
لكونها ليست صلاة صحيحة فهو باطل» فقد صرح في التحفة 
وغیرها بأنها صلاة صحيحة يحنث بها من حلف لا يصلي ويحرم 
الخروج منها ويبطلها الحدث ونحوه كرؤية الماء. انتهى . 

وقول البرماوي : تعليلاً للزوم الإعادة فيما مر لحرمة الوقت؛ 
مردود بما تقدم عن التحفة : من أنه لا حرمة هنا تراعى» والعجب 
من شيخنا عبد الحميد أنه حمل ما في التحفة على ما قاله أرباب 
الحواشي» مع کونه مخالفاً لظاهر التحفة وغيرها وتصريح الفتح 
والإيعاب ومع کونه رده سياق التحفة ورا وآما إذا تيمم من 
خاف من البحر وصلى فلا يلزمه القضاء مطلقا. ففي النهاية : (ولو 
كان في سفينة وخاف غرقاً لو أخذ أي الماء من البحر تيمم 
رلا يعبد) انتهى. ومثله في المغني وفي التحفة بعدما مثل للفقد 
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حساً بقوله: کان حال بینه وبين الماء سبع ما ا 
بالحسي آي الفقد الحي ما تعذر استعماله حساء ويۋيدە قولهم : 
في راکب بحر خاف من الاسنقاء منهء لا إعادة عليه؛ عادم 
للماءء ويترتب على كون الفقد هنا أي في مسالتي حيلولة السبع 
والخوف من الاستقاء من البحر حسياً» صحة تيمم العاصي بسفره 
حينغذ؛ لأنه لما عجز عن استعمال الماء حساً لم يكن لتوقف 
صحة تيممه على التوبة فائدةء بخلاف ما إذا كان مانعه شرعيا 
كعطش أو مرض) انتهى. وعبارة فتح الجواد: (ويتيمم راكب 
سفينة خاف غرقاً لو استقى› ولا إعادة عليه كمن حال بينه وبين 
الماء سبع مثلاً) انتهى . 
تنبيه: 

ما تقدم من آنه لا قضاء مطلقاً في مسألة راكب السفينة 
المنقدمة هو صريح عبارات بعض أئمتنا» وظاهر إطلاق عبارات 
آخرين منهم وهو الصواب» وقد وقع من العلامة ابن قاسم في 
حواشي المنهج وهم في المسالة» وأقره من جاء بعده من آرباب 
الحواشي ولذا استحسنت أن أكشف عما هنالك» وإن كان 
يستدعي بعض تطويل الخوض في ذلك» فأقول: اعلم أن أئمتنا 
- رحمهم اٹ تعالی ۔ ذکروا آنه إذا تيمم شخص في موضع یندر فيه 
فقد الماء وصلى يجب عليه القضاءء أو في موضع لا ندر فيه بان 
غلب الفقد أو استوى الأمران لا يجب القضاء؛ وذلك لان النادر 
عندهم کالعدم كما صرحوا به في غیر موضع› ويعلم من قولهم 
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في تفسير عدم ندرة الفقد بأن غلب الفقد أو استوى الأمرانء أن 
مرادهم بالندرة المقضية للقضاء هنا كون زمن الفقد أقل من 
النصف فإذا كان الموضع يفقد فيه الماء وقت التيمم أقل من 
خمس سنين من عشر سنين مثلاً يجب القضاء أو يفقد خمس سنين 
فأكثر من عشر سنين مثلاً لا يجب القضاءء فافهم . 

وإن الذي يدل عليه كلامهم في باب التيمم تصريحاً وتلويحاً 
أن فقد الماء على قسمين: فقد شرعي وفقد حسي» ثم الفقد 
الشرعي ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: فقده من حيث نحر المرض» بأن يكون الماء 
موجوداً والشخص قادرا على الوصول إليه وعلى استعماله» ولكن 
منعه الشرع منه لوجود معنى في الشخص نفسه لا في الماء» كما 
إدا خاف من استعماله تلف عضو ونحوه؛ ولا قضاء على المتيمم 
في هذا النوع مطلقاً سواء کان مسافراً آو مقیما إلا إذا تيمم للبردء 

وثانيهما: فقده لا من حيث نحو المرض؛ بان يکون الماء 
موجوداً وهو قادر على الوصول إليه وعلى استعماله» ولكن منعه 
الشرع منه لوجود معنى متعلق بذلك الماء لا الشخص؛ کان وجده 
بأکثر من ثمن مثله أو وهو مسبل للشرب أو وج إليه 
لمطش» ولا قضاء على المتيمم في هذا النوع أيضا إن كان من 
شأن ذلك المحل وقت التيمم عدم غلبة وجود الماء فيه . 


ا ااا 


والفقد الحسي أيضاً بنقسم إلى قسمين: 

احدهما: أن لا يوجد الماء حقيقة؛ بان لم يکن في ذلك 
المحل وجود للماء وقت التيمم أو مطلقاً أو حكما كأن وجد الماء 
ولم يوجد آلة الاستقاء. والتفصيل المعروف في كلامهم وهو آنه 
إذا تيمم بموضع يندر فيه فقد الماء يجب القضاءء وإذا تيمم 
بموضع لا بندر لا يجب القضاء» إنما يأني في هذا النوع من 
الفقد الحسي وفي النوع الثاني من نوعي الفقد الشرعي كما 
تقدمت الإشارة إليه لا في النوع الأول منه ولا في النوع الآتي 
على الأثر من الفقد الحسي . 

وثانيهما: أن يتعذر الوصرل للماء واستعماله حساًء لا لعدمه 
ولا لفقد آلة كما إذا كان الماء في حد القرب أو أقرب منه» وحال 
بينه وبين الماء سبع مثلاً. وتسمية هذا النوع فقداً حسياً إنما هو 
باعتبار تعذر استعمال الماء حساًء وإلا ففقد الماء ليس فيه حسياًء 
ولذا قال في التحفة : (فالمراد بالحسي ما تعذر استعماله حساً 
ولا قضاء على المتيمم في هذا القسم ولا يخفى أن منه مسالتنا 
أعني مسالة راكب السفينة المنقدمة» ففي حواشي العلامة ابن 
فاسم على التحفة عند قولها مع أصلها: أحدها آي أحد آسباب 
ف اا ا کان ل بے و ج وجه آن هذا 
المثال من الفقد الحسي تعذر الوصول للماء واستعماله حاً 
بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله حساًء لكن منعه 


الشرع عنه» فإنه فقد شرعي فاندفع الاعتراض بان هذا فقد شرعي 
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لا حسي . واعلم آنه لا قضاء مع الفقد الحسي سرواء المسافر 
والمقيم» ومنه أي الفقد الحسي مسألة حيلولة السبع» ومنه مسألة 
تناوب البثر إذا انحصر الأمر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج 
الوقت» ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر. 
(م ر)). انتھی . 

وفي القليوبي عن الجلال مثله في عدم القضاء في المسائل 
الثلاث وعبارته: (ومثل الفقد أي فقد الماء خوف الغرق لمن في 
سفينة لو استقى وعلمه أن نوبته في نحو بر لمزدحمين لا تنتهي 
إليه إلا بعد الوقت وظاهر كلامهم عدم وجوب الإعادة فيهما 
للمسافر والمقيمء وقيده بعضهم بما إذا لم يغلب وجود الماء في 
ذلك المحل بغير ما حصل فيه الحيلولة» وفيه نظرء فإن وجود 
البثر يجعل المحل مما يغلب فيه الوجود. 

قال العلامة العبادي : إلا أن يقال إنه قد يوجد فيها الماء في 
وقت دون وقت مثلاًء فليراجع). انتهی. ومقصوده بالتنظیر أن 
الغلبة هنا موجودة بواسطة تلك البغر ولكن لا اعتبار بالغلبة هنا؛ 
وياتي عن الإيعاب رد هذا التنظير مع توقف ابن قاسم بأن عدم 
قدرته على مائها صیره کالعدم. 

وفي القليوبي أيضاً عند قول الجلال المحلي: لأنه لم يكن 
معه حال الصلاة ماء تعليلاً لقول المنهاج : (ولو أضل رحله في 
رحال» فلا يقضي آي قادر على استعماله حالة التيممء وبذلك 
علم آنه لو حال نحو سبع أو علم انتهاء نوبته بعد الوقت؛ فلا 
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ا ای ای وفيه أيضاً عند قول المنهاج: أو لمرض أي 
أو تيمم لمرض فلا أي فلا يقضي ما نصه : (قوله: آو لمرض ولو 
في محل غلب فيه الوجود آي وجود الماء وكالمرض حيلولة نحو 
سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث غلب 
على ظنه ذلك) انتهی . 

وبما نقلناه من عبارته ‏ أعني القليوبي - في المواضع الثلائةء 
اتضح أن مقصوده بالتشبيه في قرله: «وكالمرض حيل نحو 
سبع . . .إلى أخره» عدم وجوب القضاء لا تشبيه الوصف بالوصف 
حقيقة؛ حتى يكون مراده أن حيلولة نحو السبع وخوف الراكب 
المذكور من الفقد الشرعي» خلافاً لما توهمه أرباب الحواشي 
كالجمل وغيره» وأيضاً على التنزل يلزم المنافاة في كلامه» حيث 
قال في العبارة الاولى: ومثل الفقد خوف الغرق. . . إلى آخره؛ 
إذ ليس المراد بالفقد هنا خصوص الفقد الشرعي بل الفقد الحسي 
أو الأعم منه» وإنما لم يجملها أي المسائل الثلاث من الفقد 
الحسي كما صنع الرملي وكذا ابن حجر في غير مسالة تناوب البثر 
بل شبهها به نظرا للحقيفة وتقدم وجه تسميته به» قال في الأنوار 
عند الكلام على وجوب القضاء على المتيمم المقيم وعدم وجويه 
كسنيم المسافر ما نصه: (والمراد بالمقيم كونه في موضع 
باد فبه غد الماء وبالمسافر كونه في موضع لا یندر) انتهی . 
a E |‏ والنهاية وغیرهما بل هو آمر آطبقوا عليه 
"حى فول الرملي الذي نفل عنه ابن قاسم فيما مر بقوله: 
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y2‏ قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم.. . إلخ؛ آنه 
لا يجب القضاء معه سواء في عدم وجوبه من تيمم بموضع لا يندر 
فيه فقد الماء» ومن تيمم بموضع يندر فيه فقده» وهذا صريح بأنه 
مع الفقد الحسي الذي منه مسألة راكب البحر المذكورةء لا ينظر 
إلى غلبة وجود الماء ولا إلى غلبة فقده بل لا قضاء معه مطلقاًء 
وقد نقل العلامة ابن قاسم أواخر باب التيمم من حواشيه على 
التحفة نقلاً عن الرملي ما هو أصرح من هذا حيث قال عند 
قولها : (فإنه أي العاصي بسفره كآبق وناشزة سواء تيمم لفقد ماء 
أو جرح أو مرض) انتھی . 

قوله : «لفقد ماء» يحتمل تقييد الفقد بعدمهء فإن كان لمانع 
حسې کسبع حائل وتأخر نوبته في بثر تناوبوه عن الوقت» لم يبعد 
عدم القضاء (م ر). انتهی. وأقره شیخنا . 

قوله: «يحتمل؛ هو هنا بمعنى يقرب بقرينة قوله التي : «لم 
يبعد٬‏ فليس هو هنا لمجرد الاحتمالء وقوله: «بعدمه» آي الماء 
يعني بان لا يوجد الماء بالكلية بخلاف ما لو كان الماء موجوداً 
وتعذر الوصول إليه واستعماله› كما أشار إليه بقوله: «فإن كان أي 
الفقد لمانعم حسي. . .إلخ». وهذا الكلام وإن كان هناك مسبوقاً 
في العماصي بسفره» ولكن ياتي في غیره من باب آولی» ولهذا نقله 
الشبراملسي في حواشي النهاية من موضعه وكتبه على قولها بعد 
کلام المدار في القضاء على ندرة فقد الماء لا بالإقامة؛ وفي 
عدمه أي القضاء على كثرة فقد الماء لا بالسفر. انتهی. حیث قال : 
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قوله آي الرملي: «علی باو ر رر ر یر کا 

٠‏ رحتما تقد ندرة فقد الماء بعدمهء فإن كان لمانع 
ا کا ی ظاهر 
إطلاق النهاية موافق ما نقله ابن فاسم عن الشمس الرملي من عدم 
وجوب القضاء مع الفقد الحسي مطلقاًء وهو أيضاً ظاهر إطلاق 
النحفة وفتح الجوادء وقد نقلنا عبارات الكتب الثلاثة قبيل التنبيه . 

وتقدم عن القليوبي أيضاً وأنه ظاهر کلامهم› هذا وقد وقع من 
العلامة ابن قاسم في حواشي المنهج أن محل عدم الإعادة أي في 
مسألة راكب البحر المتقدمة إذا كان الموضع الذي صلى فيه بذلك 
التيمم مما لا يغلب فيه وجود الماء بقطع النظر عما فيه السفينةء 
أما لو غلب وجود الماء فيه بقطع النظر عما ذكر وجب القضاءء 
أو بالمعنى نقله الشبراملسي في حواشي النهاية وأقره قال : 
(وقوله : «بقطع النظر. . . إلخ؛ يمكن الاحتراز عما لو كان الغالب 
في ذلك المكان وجود الماء في جميع السنة» واتفق احتياجه إلى 
النزول في السفينة في وقت منع فيه من الطهارة بالماء لما سبق آي 
من نحو خوف غرق أو التقام حوت فيجب عليه القضاء» بخلاف 
ما لو كان المحل يغلب فيه الفقد في غالب السنةء لكن اتفق 
وجوده من سيل مثلاً في بعض آيام السنة فإنه في هذه الحالة إذا 
تعذر عليه استعمال الماء لا قضاء عليه) انتهى . 

قال الجمل في حواشي المنهج: (لكن يرد عليه أن التيمم في 
اسفينة على الوجه المذكور سببه الفقد الشرعي كما تقدم» 
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ولا إعادة في الفقد الشرعي مطلقاًء تأمل) انتهى. وقال فيما تقدم 
بعدما نقل عن شيخه عطية الأجهوري أن ضابط الفقد الحسي أن 
يتعذر استعماله› ومن الحسي ما لو حال بينه وبینه عدو آو سبع أو 
كان في سفينة وخاف غرقاً لو استقى ما نصه: (لكن سيأتي 
للقليوبي على الجلال في آخر الباب ما نصه: وكالمرض حيلولة 
نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث 
غلب على ظنه ذلك) انتهى. ثم قال أعني الجمل -: (ومما ينبغي 
على كون الفقد حاً أو شرعاً التفصيل بين كون المحل يغلب فيه 
الفقد أو لا في الحسي وعدمه في الشرعي فلا يعيد في السبب 
الشرعي مطلقاً) انتھی . 

أاقول: استناده إلى كلام القليوبي المذكور في كون المسألة 
المذكررة من الفقد الشرعي وهم منه نمدم ييانه» وقوله: «ولا إعادة 
في الفقد الشرعي مطلقاًء وهم أيضاً؛ لأن الفقد الشرعي الذي 
لا إعادة فيه مطلقاً هو ما يكون فقده من حيث نحو المرض؛ وأما 
الذي فقده لا من حيث نحو المرض ففيه التفصيل المعروف كما 
تقدم إيضاحهء والتفصيل الذي ذكره في المسالتين على تقدير 
كونهما من الفقد الحسي وهم ابضاًء فإن ذلك التفصيل لا بأتي 
فيهما حينذ وإنما يأتي في القسم الآخر من الفقد الحسي كما مر 
بیانه» وآما ما تقدم آنفاً عن ابن قاسم في حواشي المنهج فليس 
بصحیح»› بل يأباء النقل والعقل وإن أقروه وارتضوه» أما النقل 
فقد تقدم بمزيد إيضاح› راما العقل فلانه إذا لم يعتبر ماء البحر 
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ج 
موجود دائماً في ذلك الوقت وما بله وما بعده 
: اعتار ع ذلك الماء والنظر إليه بكونه يغلب 
الوجود» فما معنى 3 a‏ 
E EE‏ أوائل التنبيه أن الملحظ في 
ومن الواضح ۔ كما يعلم ۔ مما تقرر أو 5 
اعتبار ندرة فقد الماء في وجوب القضاء هو كأن الماء مستمر 
OEP DE A E‏ 
عندهم كالعدم» فإذا تيمم مع ندرة | نه تيمم ر 
والصلاة بالتيمم بحضرة الماء لا تبرأ بها الذمة فألزم بالقضاء. 
ومعلوم أن ما صار مانعاً له من الطهارة مع الفقد الحسي من 
نحو البحر والسبع يصير مانعاً له من الطهارة بذلك الماء الذي 
مستمر وجوده إلى الآن حكماء ووجود الماء مع وجود المانع 
کالعدم. آلا ترى إلى ما ذكرواء والعبارة للتحفة وأصلها من أنه: 
(إنما يبطل تيممه فيما إذا رآه أي الماء مثلاً أن له يقترن وجوده 
بمانع كعطش وسبع وتعذر استقاء؛ لأنه حينئذ كالعدم) انتهت 
پحذف. وبهذا یتضح أن ما قاله ابن قاسم خطا محض» وآنه لو 
استحضر منقوله في حواشي التحفة لما أبرز منقوله في حواشي 
المنهج الذي كان ينبغي له آن لا يبرزه» فإنه أوقع من أوقع في 
محذور جعل ممن سعيه مشكور» وبما تقرر يعلم أن قول 
ااشبراملسي المتقدم يمكن الاحتراز به عما لو كان الغالب إلى 


آخره وهن عن بیت العنکبوت» ثم ريت ابن قاسم في حواشي 
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التحفة آثناء كلام على مسالة تناوب بالبئر المتقدمة ذكر آنه قال آي 
ابن حجر في قول العباب: ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى 
من البحر أن يتيمم ولا يعيد ما نصه: (لأنه عادم أي للماء آي 
ولا نظر لكونه أولى بالإعادة ممن بمحل يغلب فيه وجود الماء 
لان عدم قدرته عليه صیره کالعدم فکان کمن هو بمحل یغلب فيه 
عدم الماء) انتهى أي کلام ابن قاسم نقلاً عن شرح العباب. 

تأمل فوله: «فكان كمن هو بمحل يغلب فيه عدم الماء» تجده 
نصاً صريحاً أيضاً فيما قررته وتزدد تعجباً بما تقدم عن ابن قاسم 
والشبراملسي› وأظن أن منشأً وهم ابن قاسم في المسالة هو 
ما قاله ابن حجر في التحفة في مسألة تناوب البئر كما يشم من 
کلامه في حواشيها على بعض ما نقله عن الإيعاب» لكن الفرق 
بہنھما لائح كما یعلم مما مر آنفاً واعلم أنه وقع من آرباب 
الحواشي في المسألة المذكورة وما يتعلق بها أوهام وقعهم فيها 
ما تقدم عن ابن قاسم بالنسبة لبعض» وعدم اهتدائهم لمقصود 
القليوبي من العبارة المتقدمة بالنسية لبعض» فينبغي التنبه لذلك 
ولولا خوف الإطالة الموجبة للسآمة والملل لنبهت على جميعها : 

واعلم أيضاً أن ما تقدم عن الرملي من آن مسألة تاوت ار 
من الفقد الحسي وأنه لا قضاء فيها بالقيد المتقدم خالفه فيي 
العلامة ابن حجرء فقيد عدم القضاء بكون شان ذلك المحل وفت 
التيمم عدم غلبة وجود الماء فيه كما في تحفت ؛ وفي حواشيها 
لابن قاسم قال في شرح العباب: (وقد بستشكل عدم القضاء في 
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مسألة البثر بأنه بمحل يغلب فيه وجود الماء أي لان وجود البئر 
بمحل يوجب غلبة وجود الماء فيه وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها 
في الوقت صیرها کالعدم) انتهى . 

والحاصلء أن الاعتبار عند الرملي في هذه المسألة بالحالة 
الراهنة» فإن لم يكن هناك ماء آخر في ذلك الوقت فلا قضاءء 
وإلا فعليه القضاء فلا ينظر إلى غلبة الفقد بالنسبة لعدم القضاء؛ 
لأنه من قبيل الفقد الحسي عنده وعند ابن حجر بالشأن المذكورء 
ولما لم يننبه الرشيدي لذلك في حواشي النهاية وقع فيما وقع مما 
بينته في بعض التعاليق» فلا نطيل الكلام بإيراده» فقد ضاق صدر 
القرطاس من بكاء القلمء واش أعلم. 


کک 
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باب الحيض 


في امرأة ولدت وخرج منها نفاسها ثم انقطع عنها ثم عاد 


ستل َة عن المرأة إذا ولدت وخرج منها دم نفاسها قدر سبعه 
ايام» ثم انقطع عنها قدر عشرة أيام أو خمسة عشر يوم ثم عاد 
عليها بعد ذلك› فهل مدة عدم الدم محسوبة من النفاس في العدد 
والحكم أم لا؟ وحينذ فلو كانت مدة عدم الدم في رمضانء هل 
یجوز لھا أن تصوم آم یجب آم لا؟ وهل فرق بین ما ذا کان بين 
الدمين خمسة عشر يوماًء ویین ما إذا کان آقل آم لا؟ 


فأاجاب ۔ نور الله ضریحه -: أما في الصورة الأولى - أعني 
الانقطاع عشرة آيام ‏ فالعائد دم نفاس والنقاء المتخلل بينهما 
محسوب من زمن النفاس» وأآما في الصورة الغانية ‏ أعني 
الانقطاع خمسة عشر يوماً ۔ فالعائد دم حيض كم صرح به في 
الأسنى وعبارته مع أصله: (ولو انقطع دمها أي من ولدت› و 
طاهرة خحمة عشر يوماً فأكثر؛ نم رات الدم حکمنا به حیضا ولو 
كان في مدة النفاس» لتخلل طهر صحيح. ولو حکمنا به نفاساً 
لكان المتخلل السحب بلا ضرورة» وإن لبشت طاهرة آقل من 
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خمة عشر ثم رأت الدم» فهو نغاساً كما في الحيض) انتهت 
بحذف كلمة. 

وإذا انقطع دم من ولدت في رمضان وجب عليها آن 8 
ل ولي جا لر ن خا سره تلع ها ر 
عادتها فيما مضى آم لاء فإذا انقطع قبل خمسة عشر يوما تبين 
ايام الانقطاع نفاس فيجب عليها قضاء الصوم كما أفاده الشيخ ابن 
حجر کل فې بعض فتاواه» والله أعلم . 
مسألة امرأة نزل بها الحيض في أول يوم من الشهر: 

ستل عن امرآة نزل بها الحيض في أول يوم من الشهر» وبقي 
مستمراً بها إلى يوم ستة عشرء وانقطع عنها ثلاثة آيام» ونزل بها 
بعد الثلاثة دم كثير أحمر واستمر إلى يوم خامس من الشهر 
الثاني ثم انقطع مدة ثمانية ايام ثم رجع واستمر إلى يوم 
العشرين› وهذا دابه لم تطهر في كل شهر إلا خحمسة أو ستة أيام. 
ما يحکم في صلاتها وصيامها؟ تفضل بتصريح هذا الأمر المبهم؛› 
والدم المذكور كله على صفة واحدة أحمر قريب من السواد. 

فأجاب: الحمد ثش وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحبه بعده حكم هذه المرآة أن تترك الصلاة وغيرها من 
كل ما تتركه الحائض من ابتداء دمها إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنا 
تغول: يحتمل هذا الدم أن ينقطع لأكثر مدة الحيض الذي هو 
سمه عشرء كما آنه يحتمل أن ينقطع لما دونه فيكون الكل 
حیضا؛ ثم إذا جاوز الخمسة عشر تبين أن الأمر بخلاف ما ظنناء 
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وبعد الخمسة عشر تفعل ما تفعله الطاهرةء فتصلي وتصوم وغير 
ذلك إلى آخر الشهرء ثم في الشهر الثاني يحكم بأن حيضها يوم 
وليلة فقط إن كانت مبتدئة وبقدر عادتها السابقة إن كانت معتادة 
وات العادة ولو بمرة واحدة قبل هذا الاستمرارء فما زاد عن يوم 
وليلة في المبتدنه وعن قدر العادة في المعتادة دم استحاضة › فلا 
تننظر شيعاًء بل تفعل ما تفعله الطاهرة وإنما قلنا في المبتدئة بأن 
حيضها يوم وليلة؛ لأنه مرة المبتدئة التي ترى الدم بصفة واحدة 
إذا جاوز عن الخمسة عشرء لأن ذلك هو المتيقن» وما زاد عنه 
مشكوك فيه فلا يحكم بأنه حبض لأنا لا نترك اليقين إلا ببقين أو 
أمارة ظاهرة كالتمبز والعادة» وقد فقدا هناء ويجب عليها قضاء 
صلاة وصوم للشهر الأول إلا اليوم والليلة إن كانت مبتدئه وبقدر 
العادة السابقة إن كانت معتادة وحاصل الكلام أن في الشهر 
الثاني» وما بعده یحکم بأن حیضها يوم وليلة إن كانت مبتدئة؛ 
وبقدر العادة إن كانت معتادة وفيما وراء ذلك تفعل ما تفعله 
الطاهرة وهكذا الحكم ما دام ليس لها تمييز في الدم بأن ترى الام 
ف واخ راما إذا صارت مميزة بان ترى دماً قوياً كالأسود 
ودماً ضعيفاً كالأحمر فيحكم عليها بالتميزء فالقوي حيض 
والضعيف استحاضة»ء وال أعلم. 
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کتاب الصلاة 
باب أوقات الكراهة 


في صلاة الصبح عند بزوغ الشمس أو بعده: 

ما قولكم فيمن لم يتيسر له أن يصلي فرض الصبح إلا عند 
بزوغ الشمس أو بعده وقبل خروج وقت الكراهة ؛ لعدم انتباهه من 
النوم» فهل يجوز له أن يصلي الفرض في ذلك الوقت أو لا يجوز؟ 
بل يجب عليه أن يصبر؛ حتی یخرج وقت الكراهةء وإذا أدرك 
ركعة من فرض الصبح قبل طلوع الشمس وفي الركعة الثانية 
طلعت› فهل يجب عليه أن ينوې بها القضاء أو لا؟ بینوا - آثابکم 
الله -. 


الجراب: نعم يجوز أن يصلي فرض الصبح أو سنته عند طلوع 
الشمس أو بعد الطلوع وقبل خروج وقت الكراهةء أما بعد الطلوع 
فلان الفائتة تصح في أوقات الكراهة ما لم يتحرها فيهاء وهكذا 
الحكم عند الطلوع إن كان مراد السائل به بعد ظهور شيء من 
فرص الشمس كما هو المتبادر بخلاف يا إذا تحراهاء فإنها 
لا تصح ‏ آعني الفائتة ‏ فيها . 
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ففي التحفة بعد كلام: (آما إذا تحرى أي قصد إيقاع صلاة 
غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها 
فيحرم مطلقاً أي سواء کان لها سبب متقدم آم لا ولو فائتة يجب 
قضاؤها فوراً؛ لأنه معاند للشرع) انتهى. قال في المغني: (بخلاف 
تحري الوقت المكروه بالمؤداة كأن أخر العصر ليفعلها في وقت 
الاصفرار فإنه وإن كان مكروهاً نصح لوقوعها في وقتھا) انتهی . 

وفي الحواشي المدنية للعلامة الكردي: قال ابن قاسم في 
شرح مختصر أبي شجاع : تحري الوقت المكروه بالمؤداة لا يمنع 
انعقادها كان أخر العصر ليفعلها في وقت الاصفرار وذکر قريب منه 
الشارح أي ابن حجر في الإمداد. وفي حواشي القليوبي على 
| : (لا تكره صلاة الاستسقاء وكذا الكسوف وإن تحرى 
فعلها فيه؛ لأنها صاحبة الوقت كسنة العصر لو تحرى تأخيرها 
عنها) انتهى. أي قصد تأخير سنة العصر عن فرضها فإنه لا يكره 
فعلها بعد فرضها . 

والجواب عن المسألة الئانبة آنه : لا يجب عليه نية القضاء إذا 
طلعت الشمس فى الركعة العانة؛ لأن صلاته تقع كلها أداء لأن 
من أدرك من الصلاة ركعة في الوقت بأن رفع رأسه من سجاة 
انیتها قبل خروج وقنها بقع جمیعها آداء كما صرحو به» ففي 
المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر (ومن وقع بعض 
صلاته في الوقت وبعضها حارجه فالأصح أنه إن وقع في الوقت 
منها ركعة كاملة بان فرغ من السجدة الثانية فالجميع أداءء وإلا 
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م فه منها ركعة كذلك فقضاء كلها سواء أخر لعذر آم لا) انتهى. 
‘lal <= CC‏ ° ۰ 

والمراد بالفراع المذكور رفع رأسه من السجدة الثانية وان لم يصل 
إلى حد تجزئه القراءة فيه كما قال الشبراملسي آي لو يُصلي 
جالساً» ولكن مع كون صلاته كلها تقع أداء يسر بالقراءة في 
الركعة الثانية إذا طلعت الشمس فيها كما صرح به في النهاية حيث 
قال بعد کلام ما نصه : (وعلم من ذلك أنه لو أدرك ركعة من 
الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت أسر أي بالقراءة في الثانية 
وإن كانت أداء وهو الأوجه) انتهى» وال أعلم . 
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باب قي الأذان 


مسألة: هل يسن الأذان للمرأة: 

سل في المرآة» هل يسن لها الأذان لمکتوباتها آو لا؟ بينوا. 

فأ جاب : ل يسن الأذان للمرآة بل يحرم بقيده التي › ففي فتح 
الجواد: (أما غير الذكر من امرأة وخنثی فلا يندب له آي الأذان 
ولو لمثله بل إن رفع صوته به فوق ما يسمع صواحبه وئم من يحرم 
نظره إليه حرم) انتهى. ومثله في التحفة وشرح بافضل والأسنی 
والمغني وغيرهاء وقال في الغرر: (قال الشيخان آي النووي 
والرافعي : فلو آذنت المرأة بلا رفع صرت لم یکره وکان ذکرا له 
تعالی أو برفعه أي الصوت فوق ما تسمع صواحبها حرم) انتهى. 
وفي حواشي المنهج لابن قاسم نقلاً عن الرملي: (المعتمد 
الحرمة وإن لم يكن هناك آجنبي لأن رفع الصوت بالأذان من 
وظيفة الرجال ففي رفع صوتها به تشبیه بهم وهو حرام) انتهی. 
وعليه أعني عدم التقييد بان يكون ثمة من يحرم نظره لبه جريا في 
النهاية والإمداد كما في الحواشي المدنيةء وأما الإقامة فسنة 
للمرأة كما هو مذکور في محله» واه أعلم . 
ورد هذا السؤال من ولاية صحار: 
مسالهة: هل يسن للامام والمأموم الدعاء بعد الإقامة يوم 
الحمعة: 

ثل في اللهم رب هذه الدعوة الحامة. .. إلى آخره» هل 
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ياتي به الإمام والمأمومون يوم الجمعة عقب الإقامة أو لا لأنه 
بطول الفصل؟ 

فأجاب: ظاهر إطلاق كلام آئمتنا - رحمهم الله - في باب 
الأذان آنه يسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بالدعاء المذكور 
كالصلاة على النبي ية عقب إقامة الجمعةء ما لم يحصل بذلك 
وبغيره فصل طويل بين الخطبة والصلاة» وهو مقدار زمن يسع 
ركعتين بأقل ممكن» ولكن مقتضى كلامهم في باب الجمعة أنه 
يسن للإمام ترك هذه السنة؛ مراعاة لتحقق الموالاة الواجبة بينهما 
بل يشرع في الصلاة بمجرد وصوله للمحراب. وعبارة المنهج 
وشرحه لشيخ الإسلام زكريا: (وأن يقيم أي وسن أن يقيم بعد 
فراغه من الخطبة مؤذن» ويبادر هو آي الإمام ليبلغ المحراب مع 
فراغه من الإقامة» فيشرع في الصلاة والمعنى في ذلك المبالغة في 
تحقيق الولاء الذي مر وجوبه) انتهى . 

ومثله عبارة غيره فتعبيرهم بقوله: «فيشرع في الصلاة» بإلغاء 
الموضوعة للتعقيب يقتضي أنه عقب وصوله للمحراب الذي بادر 
إليه ندبا يبادر بالشروع في الصلاةء وأنه لا يشتغل بالصلاة 
والسلام على النبي #5 والدعاء المأثور وإن كان سنةء وجزم بهذا 
الذي اقتضاه كلامهم المذكور في باب الجمعة الفاضل 
جاري في الأذان من نهايته نقلاً عن الونائي» حيث قال مح 
أصله: (وسن لكل من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع آي للا ذان 
والإقامة أن يصلي على النبي ذِ بعد فراغهما اي فراغ إلأذان 
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والإقامة إلا إمام الجمعة في الإقامة كما قاله على الونائيء ثم 
يقول عقب ذلك : اللهم رب هذه الدعوة التامة. . . إلى آخره) 
انتهی . 

فإن الظاهر أن الاستثناء راجع للمعطوف أيضاًء وهو الموافق 
للقاعدة من أن الاستثناء يرجع لجميع المتعاطفات نقدم أو تأخر 
أو توسط كما صرحا به في الوقف من النهاية والمغني» ونظير 
ما تقرر من ترك سنة مراعاة لما ذكر ما في النهاية حيث قال بعد 
قول المنهاج مع شرحه: وإذا فرغ من الخطبة شرع المؤذن في 
الإقامة» وبادر الإمام ندباً ليبلغ المحراب مع فراغه من الإقامة 
مبالغة في تحقق الموالاة وتخفيفاً على الحاضرين مما نصه: 
(وقضية ذلك أنه لو كان الإمام غير الخطيب»› وهو بعيد عن 
المحراب أو بطيء النهضةء سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب 
وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة) انتهى. 

وسا نيك شن ترك ما ذكر للإمام مراعاة الخلاف وإن كان 
ضعيفاً » واستبعداه في التحفة والنهاية فإن غير الإمام الرافعي خبط 
عدم طول الفصل الذې هو معنى الموالاة الواجبة بين الخطبة 
والصلاة بما في صيغة البيع كما في القليوبي على المحلي أي 
بمقدار زمن لا يضر الفصل به بین الإيجاب والقبول فيه» ونسباه 
في التحفة والنهاية إلى جمع واستبعداه كما مر آنفاًء وأما الرافعي 
فضبطه بما بين صلاتي الجمع؛ قال في التحفة: (وسبقه إليه 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أطلتى اعتبار العرف ويتعين ضبطه 
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الإشارة إليهء والقاعدة الآتية إن المانع مقدم على المقتضى. وآما 
المأموم فإن كان يمكنه الإتيان بالصلاة والسلام على النبي ك 
والدعاء المذكور قبل تكبيرة تحرم الإمام فيسن له الإتيان بذلك 
بلا نزاع فيما يظهر» وكذا إذا كان لا يمنعه الإتيان به من أن يحرم 
ترك الإتيان بذلك» للخلاف في صحة صلاته حينغذء فإن أبا محمد 
الجويني اشترط قرب تحرمهم أي الأربعين من تحرم الإمام آي 
عرفاً كما في التحفةء وكذا قاله القفال مرة كما في فتح الجوادء 
قال الناشري : بأن لا یکون بینهما زمن محسوس . 

وعبارة التحفة ما مر من اشتراط إدراك الأربعين قدر الفاتحة 
آي بالمعنى الأتي في قوله: «والمراد كما هو ظاهر. . . إلخ» في 
الأولى أي في الركعة الأولى هر ما قاله الإمام وصححە الغزالي 
صريحة الاكتفاء بإدراك ركرع الإمام فقطء اي وإن لم يدركوا 
الفاتحة وسبقه إليه القفال مرة. وقال البغوي : إنه المذهب› وعلله 
و E‏ : 
قبل الركئ إذا لم يمنع السبق أي سبق الإامام به 
٠‏ وشرط الجويني قرب تحرمهم من تحرم 
م ي عرفاء ثم هذا الخلاف» هل هو خاص بالجاثين بعد 
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الانفضاض أي من المنفضين أو غيرهم أو يجري؛ حتى في 
اربعین حضروا معه أو لا؟ وتباطؤوا عنه والوجه جریانه في 
الصورتين ثم رأيت ابن أبي الدم صرح بذلك أي الجريان. انتهت. 

قوله: «الركوع؛ أي إدراك الركوع اللازم منه إدراك الركعةء 
ولو عبر بالركعة لكان أوضح وعبارتها فيما مر : (لو تباطؤوا حتى 
رکع أي الإمام في الركعة الأولى فلا جمعةء وإن أدركوه قبل 
الركوع اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة قبل ركوعه» والمراد كما 
هو ظاهر أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن آقل 
الركوع؛ لأنهم حينعزٍ أدركوا الفاتحة والركعة» فلا معنى لاشتراط 
إدراك جميع الفاتحة قبل أخذ الإمام في الركوع الذي أوهمته 
العبارة) انتهت . 

فتحصل في السألة ثلاث أقوال: الأول: اشتراط أن 
يدركوا الفاتحة والركوع قبل رفع الإمام عن آقل الركوع يعني في 
الركعة الأولى. والثاني: اشتراط إدراك ركوع الإمام فقط وإن لم 
یدرکوا الفاتحة . والثالك: قرب تحرمهم من تحرم الإمام. 

وتقدم آنه لبي محمد الجويني وكذا القفال مرة واعتمده 
الناشري حيٺث صدر به وحكى الآخرين بصيغة التمريض ومراعاة 
هذا القول عند شروع الإمام في الصلاة عقب الفراخ من الإقامة 
نقتضي سن ترك الإتيان بما مر. وفي الجمعة من حاشية فتح 
الجواد لمؤلفه: (إن الخلاف الغير الشاذ في الحرمة قائم مقام 
النهي المخصوص غير الجازم فيكره) انتهى. وكذا الخلاف في 
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الوجوب كما صرح به في مواضع من التحف؛ E‏ 
شاذاً ولو لم یکن له دلیل یعضده إلا قرله چ : «إذا كبر فكبروا» 
لكان كافياً في ارتفاع رتبته عن الشذودء ومن قواعد آئمتنا 
رحمهم اث - أن المانع مقدم على المقتضىء ومن ثم قالوا: 
يكره للصائم استعمال الطيب يوم الجمعة ويكره له المبالخة في 
المضمضة والاستنشاقء وهذا مع قولهم: إن الواجب أولى 
بالمراعاة وأخذهم بجانب الاحتياط عند الاحتمال مما يؤيد 
مقتضى كلامهم السابق في باب الجمعة من ترك الإمام لما مر 
وكذا المأموم عند عدم تيقن إمكان تحرمه عقب تحرم الإمام. 

والحاصل»› أن الإمام في الجمعة لا يسن له الدعاء المذكور 
وكذا الصلاة والسلام على النبي ية عقب الإفامةء بل يشرع فوراً 
في الصلاةء وأما المأموم فإن كان يمكنه الإتيان بذلك مع تحرمه 
عقب تحرم الإمام فيسن له ذلك وإلا فلا. هذا ماظهرمن 
كلامهم» وأآما الفصل بين الإقامة والصلاة في غير الجمعة» ففي 
التحفة: (ويشترط آلا يطول الفصل أي عرفا بينهما كما في 
المجموع» وفيه آي المجموع أيضاً يسن بعد الإقامة لكل أحد 
والإمام آكد الأمر بتسوية الصفوف بنحو استووا رحمكم اشء وآن 
يلتفت بذلك آي بالامر بالتسوية يميناً ثم شمالاًء فإن كبر المسجد 
مر الإمام من يمر بالتسوية › فيطوف آي المأمور بالتسوية عليهم 
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او ينادي فيهم» ويسن لكل من حضر أن يأمر بذلك أي التسوية 
من رآى منه خللاً في تسوية الصف والأولى خلافاً لأبي حنيفة 
ترك الكلام بعد الإقامة وقبل الإحرام إلا لحاجة) انتهى» أي كلام 
المجموع . 

وبه يعلم آن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل»› وأن 
الطول إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجة؛ 
وقد قال الأذرعي : (يظهر أن الجماعة إذا كثرت كثرة مفرطة 
وامتدت الصفوف إلى الطرفات أن بنتظر فراغ من يسوي 
صفوفهم أو تستثنى هذه الصورة أي من قولهم فإن كبر المسجد 
أمر الإمام. .. إلخ› لأن في وقوف الإمام عن التكبير ومن معه 
نباماً إلى تسويتها بأمر طائف ونحوه تطويلاً كثيراً وإضرارا 
بالجماعة» وكلام الأئمة محمول على الغالب) انتهى . 

وفې شرحې العباب: (الذي يتجه ما بحثه أولاًء وهو ما اقتضاه 
إطلافهم انتظار الإمام تسويتها أي الصفوف› وإن فرض أن في 
ذلك آي ما بحثه آولاً إبطاء» لکن إن لم يفحش آي الإبطاء بان لم 
يمض زمن يقطع نسبة الإقامة عن الصلاة من كل وجه لان ذلك 
أي مضمون بحثه الأول من مصلحتها آي الصلاة فلم يضر الإبطاء 
لأجلهء فإن فح أي الإبطاء بان مضى ذلك أي زمن يقطع النسبة 
المذكررة أعادها آي الإقامة وظاهر أن الكلام في غير الجمعة آي 
غير خحطبة الجمعة وصلاتها لوجوب الموالاة فبها آي في الجمعة؛ 
وباط راجت ما لا بحتاط لغيره» ومن ثم آي الفرق بين 
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الطول آي المضر هنا أي بين الإقامة والصلاة في غير الجمعة 
بذلك أي بقدر ركعتين لما تقرر من الفرق بين الواجب والمندوبت) 
انتھی . ٍ 

وفي حواشي الغرر للفاضل الشربيني نقلا عن الشبراملسي: 
(قال ابن حجر: الفصل بين الجمعة أي صلاتها وخطبتها يضرء 
إذا كان بقدر ركعتين بأاخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع آي 
تقديماً» بخلاف الفصل بين الإقامة والصلاةء وبخلاف الفصل بين 
الأذان والإجابةء فإنه لاب فيه من زيادة على ذلك بحيث لا ينسب 
الثاني للاول أصلا) انتهى بحروفه. والأول هو الإقامة والأذان› 
والثاني هو الصلاة والإجابة. 

وبما تقرر» يعلم آن ما في البغية عن فتاوى الكردي من أنه إذا 
طال الفصل بين الإقامة والإحرام بقدر ركعتين ولو بسبب وسوسة 
الإمام في التكبير أعادها آي الإقامة» ولا يغتفر ذلك كما لا تختفر 
الوسصوسة الظاهرة في إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام ليس 
بصحيح؛ لما علمت من الفصل بقدر ركعتين إنما هو يضر في 
الجمعة فقط لا بين الإقامة والصلاة في غير الجمعة» واستفيد مما 
۶٠م‏ عن التحفة من عدم تأثير طول الفصل بالكلام المندوب» أن 
الفصل بالإجابة والصلاة والسلام على النبي ي والدعاء المأثور 
بعد الإقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة. . .إلى آخره 
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لا يدخحل في زمن الفصل المضر بين الإفامة والصلاة في غير 
الجمعة» فإنه ورد في حديث رواه ابن السني وذكره النووي في 
آذکارہه کما في النهاية بالنسبة للمقيم نفسه ويقاس عليه سامعه» 
والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
مسالة: هل يسن استقبال القبلة لمن يؤذن خلف المسافر: 
سنل فيمن بؤذن خلف المسافر» هل يسن له استقبال القبلة أو 
يتوجه إلى صوب مقصد المسافر المذكور؟ أفتونا أثابكم اله . 
فاجاب: قال أئمتنا - رحمهم الله -: إنه يسن استقبال القبلة في 
الأذان والإقامةء وأنه يكره ترك اسنقبالها فيهماء ففي الأسنى مع 
أصله: (ويسن القيام والاستقبال فيهما للقبلة فلو تركهما أي القيام 
والاستقبال مع القدرة كره» وأقراه؛ لأنه لا يخل بالأذان والإقامة) 
انتهى» ونحوه في التحفة والنهاية وغيرهماء وهذا يشمل الأذان 
والإقامة خلف المسافر» فيسن لمن بؤذن ويقيم خلفه أن يستقبل 
القبلة فيهماء ولا يتوجه إلى ظهر المسافر المذكور» ويشمل أيضا 
الأذان والإقامة في أذني المولود الأول في اليمنى والثاني في 
اليسرى» وصرح به الشهاب الرملي في العقيقة من حواشي الأسنى 
حي قال: ويستقبل القبلة فيها آي الأذان والإقامة في أذني 
المولودء ووجه ما أشرت إليه ما قرروه من أن المسالة إذا دخلت 
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ف فتاوى الكردي قال السيد السمهودي في كتابه العقد 
الفريد في أحكام التقليد ما نصه: (وفي المهمات أخذا من شرح 
البهذب أن إطلاقات الأصحاب إذا شملت لبعض الأحكام ولم 
وا ن وخالف بعضهم فصرح بخلاف ما شمله الإطلاق . 
فالصحيح الأخذ بما شمله ذلك الإطلاق) انتهى. ومقتضى هذا 
كإطلاقهم المذكور أنه من يؤذن ويقيم خلف المسافر يتوجه إلى 
القبلة لا إلى مقصد المسافر المذكور» وإيضاحه أنه قيد عدم باس 
أي عدم كراهة آذان المسافر إلى جهة مقصده بأآن يكون راكبا 
قاعداً» فدل على آنه إذا لم يكن راكباً قاعداً يكره له الأذان إلى 
جهة مقصدهء والفرق عدم مشقة استقبال القبلة هنا ووجودها ثمة 
ولا شك أن من يؤذن ويقيم خلف المسافر لا يشق عليه استقبال 
القبلة» فيكره له ترك استقبالهاء ثم رأيت في النهاية نقل ما مر عن 
الأسنوي أيفاً ونصها: (وقضيته كلام الرافعي آنه لا يكره ترك 
القيام أي المسافر وقت الأذان ولو غير راكب» ويوجه بأن من 
شأن السفر التعب والمشقة فسومح له ومن ثم قال الأسنوي: 
ولا يكره له آي المسافر أيضا ترك الاستقبال ولا المشي أي حالة 
الأذانء لاحتماله آي اغتفاره في صلاة النفل ففي الأذان آولى 
والإقامة كالاذان فيما ذكره) انتهى . 


وما تقدم عن الشهاب الرملي من سن الاستقبال في الأذان 
والإقامة في أذني المولود سائقاً سوق المذهب كالتصريح في عدم 
اختصاص سن الاستقبال باذان الصلاة وإقامتهاء ثم رأيت في بغية 
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المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض العلماء المتأخرين للفاضل 
اليد عبد الرحمن المشهور الحضرمي ما هو مخالف لما قررته› 
ونصه: (وقال الزمزمي : يستقبل المؤذن ظهر المسافر؛ إذ لا يكون 
خلفه لا كذلك) انتھی . 

ولا ريب عندې آن هذا وهم من الزمزمي وإن أفره صاحب 
البغيةء ويرد تعليله بأن الخلف ظرف مكان كما هو مقرر في كتب 
النحو واللغة» فخلف المسافر الجهة التي وراء ن 
قولهم : يؤذن خلف المسافرء أنه يؤذن في مكان يكون ذلك 
المكان في الجهة التي تصير وراء ظهره إذا توجه إلى مقصده فلا 
بؤذن في مكان يكون في الجهة التي تصير يمينه أو شماله أو قدامه 
إذا توجه إلى مقصدهء وأما كرن من بؤذن مستقبلاً لجهة من 
الجهات كجهة ظهر المسافر فلا يدل عليه تعبيرهم بخلف المسافر 
لا لغة ولا عرفا والحاصل أن ما قاله الزمزمي وآقره صاحب 
البغية مخالف لإطلاقهم الذي تقدم أن الصحيح أنه يؤخذ بما 
شمله هو لا بما خولف به. 

قال العلامة الشبراملسي في الطهارة من حواشيه على النهاية 
آنه : (یؤخذ بإطلاقهم وإن کان غیره آقرب معنی؛ لأن مجرد ظهور 
المعنى لا يقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم» فالواجب اعتماده 
رکم من موضم آي مما اطلقوا رجح فیه ما غبره وجه منه معنی) 
انتھی . 

على أن دلیله آوهن من بیت العنكبوت كما علمت› فما قاله 


۰ || اتی سند - جو یل 


منه» فلا يلتفت إليه» فالذي يؤذن ويقيم خلف المسافر 
83 القبلة فإن ترك استقبالها واستقبل ظهر المسافر»ء فقر 
ارتکب ما هو مکروه منه» والله آعلم. 
هل يسن للمنفرد الأذان قبل السنة القبلية أو بعدها وقبل 
الاقامة: 


سل في المنفردء هل يسن له الأذان قبل السنة القبلية أو 
بعدها وقبل الإقامة؟ يینوا تؤجروا. 

فأجاب: قوة كلام أئمتنا - رحمهم الله - تعطي أنه يسن للمنفرد 
إيقاع الراتبة القبلية بعد الأذان وقبل الإقامة» ففي الأسنى والنهاية 
والمغني: (آنه يسن أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع 
اناس في محل الصلاةء ويقدر فعل السنة التي قبلهاء ويفصل في 
المغرب بينهما آي الأذان والإقامة بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير؛ 
لضيق وقتها ولاجتماع الناس لها عادة قبل وقتهاء وعلى تصحیح 
النروي من استحباب سنة للمغرب قبلها يفصل بقدر أداثها أيضاً) 
انتھی . 

تأمل هذه العبارة فإنها مفيدة لما أشرت إليه وحديث: ي ع 
اتيْنِ صَلَاءّ؛ [رواء البخاري وغيره] أوضح دليل لذلك» ومن ثم 
ندل غير واحد من متنا ۔ حیاهم اله وییاهم ۔ علی استحباب 


ركعتين فبلية العشاء وركعتين قبلية المغرب وركعتين سنة الأذان 
بهذا الحديث . 
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وقال ابن الأثير في النهاية: (يريد أي بقوله: صلاة بين كل 
أذانين السنن الرواتب بين الأذان والإقامة قبل الفرض) انتهى. 

قال القسطلاني في شرح البخاري: (صلاة بين كل أذانين أي 
وقت صلاة نافلة أو المراد النافلة بين الأذان والإقامة قبل الفرض) 
انتهی» ومثله في عون الباري» واه أعلم . 


#ټ ¢ 
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باب صفة الصلاة 


ورد هذا السؤال من صحار: 
حكم المتردد في سجوده: 

سل فیمن تردد في سجوده» هل اطمان في اعتداله من الرکوع 
أو لا؟ هل يجب عليه العود للاعتدال؛ حتى يأتي بالطمأنينة أو 
لا؟ أفتونا. 


فأجاب: إذا شك في حالة السجود في طمأنينة الاعتدال رت 
العودة للاعتدال فوراً سواء جعلناها هيئة تابعة للركن أو ركنا 
مقصوداًء كما في أوائل صفة الصلاة من النهاية والتحفةء ثم قال 
فيها : (فإن قلت فيها فما وجه الجمع بين جعلها مستقلة في 
مسالتناء آي مسالة الشك هذه وتابعة في التقدم والتأخر أي على 
الإمام. قلت: يوجه ذلك بان قاعدة البناء على اليقين في الصلاة 
آي وطرح المشكوك فيه؛ توجب التسوية بين التابع والمقصود 
بخلاف التقدم والتأخر آي فإنهم اغتفروا العمل بموجب تلك 
القاعدة» فإنهما آي لأنهما منوطان بالأمور الحسية التي يظهر بها 
فحش المخالفة والطمانينة ليست كذلك» فتاملهء ويفرق بينهما آي 


الطمأنينة وين بعض حروف الفاتحة أي حيث لا يؤثر الشك فيه 
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بعد الفراغ منها بأنه ثم تيقن أصل القراءة والأصل مضيها على 
المحةء وهنا شك في أصل الطمانينة فلا أصل يستند إليه) انتهى . 

وقال في النهاية : (ويفرق بينها أي الطمأنينة وبين الشك في 
بعض حروف الفاتحة بعد فراغه منها بأنهم اغتفروا فيها ذلك لكثرة 
حروفها وغلبة الشك فيها) انتهى. وطمأنينة غير الاعتدال كذلك 
فلو شك وهو في جلوس التشهد في طمأنينة السجود مثلاً يلزمه 
العودة فوراً للإتيان بهاء واب أعلم. 


مسالة في نية صلاة الفرض: 


سنل فيمن يريد آن يصلي فرض الظهر مثلاًء هل الأولى أن 
بقول عندما يتلفظ بالمنوي أصلي فرض الظهر مثلاًء أو نويت أن 
اصلي فرض الظهر مثلاً بزيادة لفظة نويت؟ أفتونا آجركم اه . 

فأاجاب: صنيع شيخ شيخنا العلامة الباجوري في حواشي 
الغزي كالصريح في الثاني» وفي حواشي العلامة القليوبي على 
المحلي : (عن بعضهم أنه يندب حيث قال عند قول المحلي مع 
أصله ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير) انتھی . 

قوله: «بالمنوي» أي مما تطلب نيته وجوباً أو ندباً كالفريضة 
والاقتداء والنفلية والأداء والإضافة إلى اش وخرج بالمنوي 
التكبيرة والنبة لكن لا يضر النطق بالنبة كقوله نويت كذا بل قال 
بعضهم : بندبه» ولم يخالفوه» فراجعه. انتھی» واه أعلم . 
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ورد هذا السؤال من المنطيفضة: 
مسألة في كيفية الجلوس للصلاة: 

سنل نفع اله به الخاص والعام - هل يسن وضع مرفقي اليدين 
وساعدبهما على الفخذين في جلسات الصلاة أم ا 
a E Co ES SE E‏ 
مرفق اليسرى على فخذه اليسرى» ولكن أعقبه بما يفهم منه 
النبري» وفي الحواشي المدنية بعدما نقل عن شرحي التنبيه 
والعباب بسنية وضع ما ذكر أعقبه بما يفهم منه عدم سنه› فعبارة 
الشرح المذكور مع أصله: (ويضع ندباً يده اليسرى على فخذه 
اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره من سائر جلسات الصلاةء 
وأفهم كلامه آنه بسن وضع مرفق بسراه وساعدها أيضاً على 
الفخذء وهو ما صرح به غيره» وعليه لا مبالاة بما فيه من نوع 
عسر) انتهت . 

وعبارة الحواشي : (قوله : «وأفهم کلامه» آي المصنف حيث 
فال: يده اليسرى؛ إذ اليد اسم للجارحة المعروفة من المنكب إلى 
رؤوس الأصابع» ولما کان یتعذر وضع ما فوق المرفق على 
ا اختص الحكم بالممكن وضعه منها وهو ما ذكره الشارح. 
وقي شرح التنبيه للخطيب الشربيني : أنه يهو جعل مرفقه الأيمن 
على فخذه فال الأسنوي: فينبغي استحباب ذلك وقياسه أن 
اليسرى مثلها أيضاً. انتھی کلام شرح 


للشارح: 
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البمنى» قيل: ومقتضاه استحباب ذلك ويقاس بها اليسرى في 
ذلك؛ وعلى تسليم ذلك في اليمنى ففي قباس اليسرى عليها في 
ذلك نظرء لما يلزم عليه من الميل إلى جانبها؛ إذ لا يتسر وضع 
مرفقها على الفخذ إلا به» وهو مناف للهيئة المشروعة» وحكمة 
وضعها على الركبتين منعهما عن العبث. اه كلام شرح العباب 
بحروفه. فتنبه له فإن كلامه هنا يفهم اختصاص السنية باليسرى مع 
أن فيه ما فيه إلا أن يقال أن اليمنى قد ثبت وضعها بالحديث 
فوضعها معلوم فلذلك لم ينبه عليه وإنما الكلام في قياس اليسرى 
على اليمنى في ذلك؛ فلذلك نبه عليه وفيه أن أكثر أئمتنا ساكتون 
عن سن وضع مرفق الیمنی وسکوتهم یدل على عدم سنه فضلاً عن 
اليسرى فالظاهر أن ذلك ليس بمسنون) انتهت عبارة الحواشي . 

فتفضل سيدي اكشف لنا عن هذه المسألة النقاب» وبين لنا 
وجه الصواب جزاك الله را 

فأجاب: الجواب - والله الهادي للصواب ‏ ذكر العلامة 
الشهاب الرملي في حواشي الأسنى نقلاً عن بعضهم» وارتضاء 
ما يصرح باستحباب وضع المرفقين مع الساعدين على الفخذين› 
حيث قال عند قول الأسنى مع أصله: والأفضل في التشهدين أن 
يضم يديه على فخذیه ما نصه: (قوله: «ويضع يديه على فخذيه؛ 
ف حدیث وائل - آي ابن حجر أن النبي ية جعل مرفقه البمنى 
على فخذه البمنى كذا روا البيهقي بإسناد صحيح» كما نقله في 
شرح المهذب ومقتضاه استحباب ذلك أي جعل مرفقه اليمنى على 
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فخذه اليمنى وقياس الیسرى مله أيضاً) انتھی . 

وأقره العلامة الشمس الشوبري في تجريده» ومعلوم أن الجعل 
المذكور مستلزم لوضع الساعدين على الفخذين أيضاء واعتمده 
ايفاً العلامة الخطيب في شرح التنبيه حيث أقر بحث الأسنوي 
ذلك» واعتمده أيضاً العلامة ابن حجر في شرح بافضل حيث 
جعل وضع اليسرى المقيس على اليمنى من مقتضى كلام أصله 
الموافق لما صرح به غيره» ثم أقر ذلك بل أشار إلى جواب بعض 
الأشكال أيضاً وكلاهما مما فيه تلويح إلى الترجيح والاعتماد. 

فقول السائل ‏ حفظه الله تعالى -: «لكن أعقبه بما يفهم منه 
التبري» ليس بصواب» والتبري عن ذلك مع عدم التسليم في صحه 
فياس اليسرى على اليمنى على التنزل إنما وقع من ابن حجر في 
شرح العباب فقطء ولكن ما جرى عليه في شرح بافضل مقدم 
على ما جری عليه في شرح العباب؛ لأمور: أحدها: أن ما مشى 
عليه في شرح بافضل هو المرافق للقاعدة كما سيتضح لك. 
وثانيها : آنه إذا اختلف کلام ابن حجر في شرح بافضل وکلامه في 
الإيعاب» يقدم ما في شرح بافضل كما في شوارف الأنوار» وهذا 
حيث لم يتعرض في شروح المنهاج والإرشاد بما يوافق ما في 
إحداهما أر يخالفه كمسالتناء وإلا فيقدم ما في التحفة ثم فتح 
الجواد ثم الإمداد كما هو مقرر في محله. وثالٹها : أن ما جری 
علبه في شرح بافضل هو الذي صرح به غير واحد» واعتمده جمع 
من المحققين كالأسنوي والشهاب الرملي وغيرهما كما علمت؛ 
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وما جرى عليه الفاضل الكردي في الحواشي المدنية كالإيعاب 
بأتي ما فيه على الأثر» قوله ‏ أعني ابن حجر -: تعلبلاً للتنظير لما 
يلزم عليه من الميل إلى جانبها أي اليسار؛ إذ لا يتيسر وضع 
مرفقها على الفخذ إلا به وهو منافي للهيئة المشروعة. انتهى . 


قد يجاب عنه بان هذا اللزوم مبني على أن المراد بوضع 
المرفق على الفخذ أو جعلها عليها على الرواية الأخرى إنما هو 
على وجه الإلصاق والمماسة» والظاهر أن هذا ليس مراداً بل 
المراد وضع المرفق بإزاء الفخذ مرتفعة عنها قليلاً بلا تكلف 
بحيث لا يحصل تغيير للهيثة المشروعة» وحينعاٍ فلا حاجة إلى 
ما أشار إليه في شرح بافضل من الجواب عن بعض الإشكال 
بقوله: «وعليه لا مبالاة بما فيه من نوع عسر؛ بل لا موقع له» 
ولعل الحكمة في الوضع المذكرر أنه أمكن لتوجه أصابع اليدين 
إلى القبلة» وكونه يتم به ما ذكروا من آنه يسن وضع الكف قرب 
الركبة بحيث تسامت طرفها رؤوس الأصابع» ثم رأيت في كلام 
غير واحد من شراح الحديث المذكور إشارة إلى ما استظهرتهء إن 
لم تکن صریحاً فیه» ففي المشکاة عن وائل بن حجر عن رسول اه 
قال أي الراوي: «لمٌ جَلَّس ۔ آي النبي ل - افرش رجله 
ليْنْرّىء وَوَصَحَ بده رى عَلَّى فَخِذه البُْرّى» وحد يرفقه 
اليُمنى عَلَّى فَخْذِه اليْمْتَى» [الحديث رواء أبو داود والدارمي)] قال في 
الأشعة: هو بمعنی ما رواه البيهقي بإسناد صحیح آن النبي ب : 


م ص 


جَمَل يِرَْمَةٌ اليُمُتّی مَلَّى فَخِلِهِ اليمُنی؛ انتهى. 
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قوله: «وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى؛ آي رفعها عن 
فخذه أو فصل بین مرفقه وجنبه؛ ومنع أن يلتصقا في حالة 
استعلائهما على الفخذ لأن الحد المنع والفصل بين الشيئين كذا 
نقل عن الطيبي في شرح المشكاة. وعلى هذا فحد» فعل ماض 
معطوف على وضع»› وقبل: أن الحد ‏ هنا - بمعنى الطرف» أي 
ووضع طرف مرفقه. .. إلى آخره» وعلى هذا فهو منصوب 
معطوفٌ على یده» وقیل: يجوز أن یکون حد مبتدأً وخبره على 
فخذه فهو جملة حالية. 

وقال في المفاتيح : «وحد مرفقه» اې جعله منفرداً عن فخذه 
أي رفعه عنه فجعله من التوحيد. وروي مد - آي بالميم في أوله - 
بدل حد كما في المجمع› a‏ 
الزرقاني من المواهب عازياً إلى رواية أ بي داود ولکن الذي في 
نسخة صحيحة عندي من ا «وَحَد مرقَقه. . . إلى 
آخره» بالحاء المهملة في أولهء وفي المنتقى عن وائل: «وَجُعَّل 
خد مرقَقه الأيْمَن كَلَى فَخْلِءٍ يمى" [الحديث رواء أحمد والنسائي 
وأبر دارد]ء الان وخ آعر ت ف ابن ماجه وابن خزيمة 
والبيهقي ثم قال قوله: «وجعل حد مرفقه» آي طرفه والمراد کما 
في شرح المصابيح أن يجعل عظم مرفقه أنه رأس وتد. 
_ ال ابن رسلان: (يرفع طرف مرفقه من ج جهة العضد عن 


(۱)( رواه آبر داود CY‏ 40¥( بلفظ : (مرفقه الأيمن على فخله اليمنى). 
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فخذە؟ حتی یکون مرتفعاً عنه کما يرتعع الوند عن الأرض ويضع 
طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن) انتهى . 

تأمل ما نقلته تجد الأمر كما ا ستظهر ته › وأما عدم التسلي 
الذي أشار إليه في الإيعاب بقوله: «وعلى تسليم ذلك في اليمنى؛ 
يعني آنه لا يسلم استحباب جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى 
بمجرد ورود الحديث بذلك› ففه أنه جاء الحديث الصحيح به » 
وقد تدم أن شيخ المذهب ومحرره الإمام النووي دکر في شرح 
البهذب أن إسناده صحيیح › وحيث صح الحديث به فهو مذهب 
إمامنا الشافعي طبه كما صح عنه» ومن ثم اکتفى به هؤلاء الأئمة 
المتقدم ذكرهم في كون ما ذكر مستحباً» فكيف لا يسلم ذلك وقد 
وفع من الشيخ ابن حجر في التحفة نظير ما هنا معترضا على 
بعضهم» وتعقبه السيد عمر البصري في حواشيها بأنه وقع من 
الشارح أي ابن حجر نفه في مواضع من هذا الشرح آي التحفة› 
تعرض الأصحاب له أصلاً. 

قوله ‏ أعني الشيخ ابن حجر فې شرح بافضل -: «وأفهم 
کلامه» آنه وضع مرفق یسراه وساعدها أيضا على الفخذء أي کما 
يسن وضع مرفق يمناء وساعدها على فخذه اليمنى بقرينة قول | 
ارهو ما صرح به غبره» لان کل من صرح بسن وضع مرق 
اليسرى على الفخذ اليسرى دليله القياس على وضع اليمنى الوارد 
في الحديث الصحيح» فما أشير إليه بأيضا معلوم في الخارج 
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لا مذكور سابقاً في ذلك الكتاب» وبهذا بطل قول الفاضل 
الكردي› فإن كلامه هنا يفهم اختصاص السنية باليسرى . 

وفوله: «وفيه أن أكثر أئمتنا ساكتون. .. إلى قوله: ليس 
بمسنون» هذا عجيب› فاي قاعدة نقتضي وأي دليل يدل على أنه 
إذا سكت الأكثر عن شيء دل على ضعف الدليل وعدم السنيةء 
ومما برده ما في غير موضع من التحفة أن من قواعد الشافعي أنه 
لا ينسب لساكت قول آي إثباتاً أو نفياًء رأيضا فكم من موضع 
جزم فيه النووي بسنية الشيء في شرح مسلم وغيره اكتفاء بورود 
الحديث به مع عدم تعرض غيره له أصلاًء بل وقع ذلك ممن جاء 
بعده أيضاً كابن حجر في مواضع من التحفة كما تقدمت الإشارة 
اله. 


وفي فتاوی ابن حجر: (سئل ‏ نفع الله به - نقل التاج السبكي 
في طبقاته الكبرى» عن أبي عثمان الصابوني أنه قال: مذ صح 
عندې أن النبي َة كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون في ركعتي 
صلاة العشاء ليلة الجمعة ما تركت قراءتها فيهماء هل صح هذا 
الحديث عند أصحاب السنن أو لا ولم نر من ذكره من الفقهاء؟ 
فأجاب بقوله : عبارتي في شرح العباب: صح أنه ك كان يقرأ في 
عشاء لبلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون وفى مغربها الكافرون 
والإخلاص» فينبغي أن يكون ذلك سنة» ا اعتمده التاج 
السبکي وداوم عليه مدة إمامته بالجامع الأموي» ونقل عن بعض 
أئمتنا وهو أو عثمان الصابء: أز ا له - 4 ٠‏ ا 
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ولا حضراً. انتهت. وبها أي عبارة شرح العباب يعلم أن الحديث 
القواعدء على آنه يكفي اعتماد الإمام أبي عثمان المذكور والتاج 
السبكي وغیرهما› وكم من مسالة لا يذكرها أو يعتمدها إلا واحد 
يصرحوا بذلك هو جار على القواعد؛ تجده أوضح رد؛ لما آشار 
إلبه في الإيعاب مما تقدم عنه مخالفاً لما جاء به الحديث 
الصحيح› ومراده بالقواعد فيما يظهر ورود الحديث الصحيح 
بالشيء» فلو عبر بالقاعدة لكان أولى» ويحتمل أن المراد ذلك مع 
عدم وجدان معارض له کحدیث صحیح آخر؛› وعلى هذا فالمراد 
بالجمع ما فوق الواحد. 

وتامل أيضاً قوله: «على أنه يكفي اعتماد الإمام آبي عثمان 
المذكور. 2 إلخ»» وفوله: «وكم من مسألة ل يذكرها أو يعتمدها 
إلا واحد ويكون ما قاله فيها هو المعتمده تجده نصا صريحأ في 
رد ما زعمه الفاضل الكردي من آن سكوتهم آي أكثر آئمتنا يدل 
كل من المرفقين مع الساعدين على الفخذين هو مقتضى ك 
الشيخين ويضع يديه على فخذيه المتقدم ذكره عن الروض؛ لأنه 
عبارتهما وملها عبارة الأنوار وغيرها بناء على ما قرره الشيخ أبن 
حجر في شرح کلام بافضل ووجهه الفاضل المذكور بنفسه بقوله: 
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«إذ اليد اسم للجارحة المعروفة من المنكب إلى رؤوس 
الأصابع. . .إلى آخره». 

وقول السائل ‏ حفظه اله تعالى -: «إن في الحواشي المدنية 
نقل عن شرح العباب ما يصرح بسنية وضع ما ذكر؟ ليس بصحيح؛ 
لان شرح العباب أشار إلى تضعيف كلام من قال: يسن وضع 
المرفقين على الفخذينء والذي يصرح بسنية ما ذكر هو ما نقله 
عن شرح التنبيه فقط»ء هذا ما تيسر الآن من الكلام على هذه 
المسألة مع ضعف الحال وتشتت البال» وهو تعالى معين كل 
صابر» وال أعلم. 


9% اټ ¢ 
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باب سنن الصلاة 


في قراءة المرأة دعاء التوجه: 

سل في المرة ذا قرات: وجه وجهي في صلاتهاء هل 
تقول: حنيفاً مسلماً أو تقول: حنيفة مسلمة؟ بينوا. 

فأجاب: المرآة تأتي في توجهها باللفظ الوارد فتقول: حنيغا 
شلا تاعارز الخص» وتقرل ابا سن الخركين هن 
المسلمين للتغليب» ففي فتح الجواد ما نصه: (والأوجه أن المرأة 
تاي بما في الآة للتغليب وإرادة الشخص في نحو حنبفا) انتهى» 
ومثله في غاية البيان للرملي› وقال في النهاية بعدما أورد وجهتٌ 
رجهي . . . إلى آخره: (ومعلوم أن المرآة تأتي بجميع ذلك بألفاظه 
المذكورة» للتغليب الشائع لغة واستعمالا وإرادة اللشخص في نحر 
حنيفاًء محافظة على لفظ الوارد فاندفع بذلك فول من قال أن 
القياس مراعاة صيغة التأنيث) انتهى . 

قال الشبراملسي في حواشيه عليها : (فوله: «وإرادة الشخص» 
لعل المراد أنها تقوله» ويحمل ذلك منها على إرادة الشخص؛ 
لا آن مشروعيته في حقها تتوقف على الإرادة) انتهى. وآقره شيخنا 
عبد الحميد في حواشي العحفة: (وقوله: «فاندفع بذلك قول من 
فال. .. إلخ» وعبارة التحفة وبها يرد قول الأسنوي القاس 
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الىشركات اللات وتول غيره القياس حنيفة مسلمة) انتهت. 
قال الشبراملسي: (وعع ذاك لو أتت به حصلت السنة) انتهىء 
راه سحاره أعلہ. 


00# 
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باب شروط الصلاة 


فيما يعفى عن بعض النجاسات: 

سنل فيما لو كان على فراش المسجد دم بقدر ظفرء فهل يجوز 
ان يصلي على ذلك الفراش متجانباً من ذلك الدم؟ وهل يعفى عنه 
أو لا؟ وهل يجب على قيم المسجد أن یزیله أو لا؟ 

فأجاب: الصلاة على محل طاهر من فراش صحيحة؛ وإن 
كان على غير ذلك المحل من الفراش المذكور نجس غير معفو 
عنه» لکن بشرط آن لا يمس شيئاً من بدنه أو لباسه ذلك النجس» 
ففي الإرشاد مع شرحه لابن حجر : (لا محاذ آي لا تبطل صلاة 
شخص محاذ آي الخبث لبدنه أو محموله» كان صلى ببساط 
بطرفه خبث› أو سرير تحت قرائمه ذلك» آو کان بحیث يحاذیه 
بعض أعضائه فإنه لا يضرء لعدم ملاقاته أي الخبث له» نعم تكره 
الصلاة مع محاذاته كاستقبال نجس أو متنجس والسق كذلك› 
إن قرب منه بحیث يعد محاذیا له عرفا) انتھی . 

وعبارة البهجة مع شرحه لشيخ الإسلام زکریا : (ولا بنجس آي 
ولا تبطل الصلاة بنجس محاذي المدر أو غيره من أعضاء 
المصلي إن لم يكن لاقاه النجس في شيء من محموله؛ والبدن 
وما يلاقي ذا وذا آي محموله ويدنه؛ لأنه ليس حاملا للنجس 
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ولا ملاقیاً له فصار کما لو صلی على بساط طرفه نجس تصح 
صلاته وإن عد ذلك مصلاهء بخلاف ما إذا لاقاه في شيء منها 
آي فإنه تبطل صلاته) انتهی . 

وفي التحفة والنهاية مثله: (وأما الدم المذكور فمعفو عنه وإن 
فرض عدم عموم الابتلاء به؛ لأنه قليل» والدم القليل يعفى عنه 
وإن كان دم الأجنبي على المعتمد كما صرحوا به وتأتي علة 
ذلك ففي متن المنهاج للإمام النووي والأظهر العفو عن فليل دم 
الأجني) انتهى . 

فال في التحفة : (لأن جنس الدم ينطرق إليه العفو فيقع القليل 
منه في محل المسامحة» وقياس ما مر العفو عن القليل من 
الأجنبي وإن حصل بفعله» وقيده بعضهم بما إذا لم يتعمد التلطخ 
به لعصيانه حينئذء واستدل بقولهم لو تعمد تلطيخ أسفل الخف 
بالنجس وجب غسله؛ حتى على القديم القائل بالعفو عنه أي عن 
نجس أسفل الخف في غير ذلك أي غير التلطخ به عمداً 
وقولهم: لو حمل ما فيه أي ماء أو مائعاً فيه ذبابة مثلاً أو من به 
نجس معفو عنه بطلت صلاته» ولا دلیل له أي لذلك البعض في 
ذلك لان تلطيخ الخف لم يصرحوا فيه بخصوص الدم المتميز عن 
غیره بالعفو عن جنسه كما تقرر آي آنفاًء وبه اي ي 


e . ۰‏ 
عيره بذلك فارق حمل المينة ومن به نجس معفو عنه) انتهى. 
ومراده بما مر» ما ذکره و 


فبل ذلك من أن محل العفو عن كثير دم 
ج کان مرس ل ی ن ےا ولا 
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کان قتل قملاً في بدنه أو ثوبه فأصابه منه دم أو حمل ثوباً فيه دم 
براغيث مثلاً أو صلى عليه لم يعف إلا عن القليل. انتهى . 


وفي متن الإرشاد مع شيء من شرحه لابن حجر: (ولا تبطل 
أي الصلاة بدم نحو برغوث ولا بدم بثرته وإن كثر فيهما؛ لان 
ذلك من جنس ما يتعذر الاحتراز عنه فالحق نادره بغالبه 
كالترخص في السفر بلا مشقة» هذا كله ما لم يكثر الدم بقتل 
للحو برغوث أو عصر لبثرة وإلا فلا يعفى إلا عن القليل والمرجع 
في القلة والكثرة العرف فيما بغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز 
عنه قلیل وما زاد عليه کثیر ویختلف بالوقت والمحل وذکروا له 
نفريباً""“ في طين الشارع لا يبعد جريانه في الكل وما شك في 
کثرته له حکم القلیل وخرج بدم بشرته دم بثرة غیره فانه من دم 
الأاجنبي الآتي وقليل دم أجنبي أي ولا تبطل الصلاة بقليل دم 
اجنبي من غير كلب ولا قليل طين شارع متيقن النجاسة ومر 
تعريف القليل وقربوه هنا بأنه الذي لا ينسب صاحبه لسقطة على 
شيء من بدنه أو کبوة على وجهه أو قلة تحفظ) انتهى. وما ذكره 
من تعريف القليل رالكثبر بقوله فما يغلب إلى قوله والمحل مذكور 
في التحفة أيضاً . 


فلیل دم الأجنبي“ المفهوم من كلام آئہمتا أن الذي لم ينسب 


(۱) قوله : «تقريباً ٠‏ اې إلى الفهم كما صرح به في الأنرار. اه. المؤلف. 
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صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ قليلء وإن كان كثيراً 
فيعفى عنه» وما لا يعسر الاحتراز عنه بأن ينسب صاحبه إلى 


لابن المقري : وعن فليل دم الأجنبي عير الكلب والخنزير وقيحه 
لا الكثير في العرف. ثم قال: والقليل ما يعسر الاحتراز عنه 
ويختلف باختلاف الأوقات والبلاد. 

قال شيخ الإسلام في شرحه: (وذكروا لذلك تقريباً في طين 
الشارع تقدم بيانه وهو ما ذكرته آنفاً) انتهى. ثم ذكر عبارة الإرشاد 
مع فتح الجواد التي نقلتها فيما مر ثم قال: (ونحوه في الإمداد) 
انتهى. فالتعريف المذكور هو المعتمد المعول عليه في المذهب» 
وقيل: كما في شرح الشهاب الرملي على منظومة ابن العماد 
وغيره الكثير ما بلغ حداً يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان» وقيل: 
إنه ما زاد على الدينار» وقيل: إنه قدر الكف فصاعداًء وقيل: 
ما زاد عليهء وقيل: غير ذلك . 

وعلم مما تقرر آنه لا يشترط في أصل العفو عن الدم وجود 
المشقة وعسر الاحتراز عنه؛ لأنه من قبيل تعليق الحكم بالمظنة 
كالترخيص في السفر بخلاف غيره من النجاسات» ومن ثم قال في 
التحفة: (لو حمل ميتة ما لا دم له سائل تبطل صلاته کالذباب ولو 
بمكة زمن الابتلاء به عقب الموسم كما شمل كلامهي» وصرح به 
جمع وإن آشار بعضهم للعفوء لأن ما یختص الابتلاء به بزمن قلیل 
مع [مکان الاحتراز عنه لیس في معنی ما سامحوا په والعفو من 
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زجاة المطاف آيام الموسم لأن صحته أي الطواف مقصورة على 
محل واحد فالاضطرار إليه أكثر) انتهى . 

لا يقال أن كلامهم المذكور في العفو عن الدم إنما في الثوب 
والبدن دون الفراش والمكانء لأنا نمنع ذلك» ففي النهاية 
للشمس الرملي ما نصه: (والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على 
حصر نحو المسجد ممن ينام عليها كذرق الطيور خلافاً لابن 
العماد) انتهى. وأقره ابن قاسم قال الشبراملسي في حواشيه 
عليها : (أي فيعفى عنه حيث لم يتعمد المشي عليه ولم يكن ثمة 
رطوبة له أو لما يلاقيه وعم المحل كما تقدم) انتهى. 

قوله: «وعم المحل؛ أي محل الصلاة بخلاف ما إذا لم يعم 
فلو اشتمل المسجد مثلاً على جهتين إحداهما خالية عن الدم 
والأخرى مشتملة عليهء وجب قصد الخالية ليصلي فيها؛ إذ 
لا مشقة كذا أفاده الشبراملسي في نظير ما هنا من ذرق الطير» 
وفي التحفة : (ويعفى عن دم البراغيث في الثوب والبدن والمكان) 
انتھی. قال ابن قاسم في حاشینها : قضية ذلك أي «والمكان» 
العفو عن الكثير فيه على تصحيح المصنف أي النووي الآتي»› وقد 
يحتاج للفرق بينه وبين الصلاة على ثوب البراغيث كما يأني» 
فليتأمل» ويمكن الفرق بان الاحتراز عن الصلاة على ثوب 
الرافق لا عر اة بلاق الا راز غق المحان ا 
انتهى. قال شيخنا عبد الحميد عليها : آي فیکون ثوب البراغيث 
مستنی من قوله : «والمکان). انتهی . 
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يعني أن قول التحغة الآتي آنه لو صلى على ثوب البراغيث لم 
يعفَ إلا عن القليل مستثنى من قولها هنا: «والمكان» الذي 
يقتضي العفو عن الكثير بناء على مصحح النووي» ثم إن مقنضى 
ما تقرر من العفو عن الدم المذكور على حصر المسجد عدم 
وجوب إزالته» ويقتضيه أيضاً ما في اللباس من حواشي شيخنا 
على التحفة حيث قال عند قولها: ومع حل لبسه آي الثوب 
المتنجس: (يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما 
بحثه الأذرعي لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس) انتهى» نقلاً 
عن ابن قاسم وشیخه الباجوري"' قوله: يحرم الىمكث به» أي 
بلباس متنجس بغیر معفو عنه. انتهی . 


فالتقييد به يفيد عدم وجوب إزالة ما يكون معفواً عنه» ولكن 
ينبغي ندب إزالته حينئذء لوجود الخلاف القوي في أنه لا يعفى 
عن دم الأجنبي مطلقاً ولا عن دم نحو البراغيث ومع الكثرة بل 
هذا هو معتمد الأنوار» وآما النجس غير المعفو عنه فتجب إزالته 
عن المسجد فورآًء على كل من علم به قيم المسجد أو غيره فرضاً 
عينيا عند عدم تعدد من علم به وكفائباً عند التعدد. 


ففي مبحث مکروهات الصلاة من التحفة: (ویجب إخراج 
نجس منه آي المسجد فوراً عيناً على من علم به وإن لم يتعد به 


)۱( قوله: (وشیخه الباجرري» مرجع الضمير لشيخ المؤلف الذي هر عبد الحميد 
لا لابن قاسم كما قد يسبق للفهم قبل التأمل. اه. عبد اله المجزي . 
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راضعه وإن أرصد أي أعد وهيئ لإزالته من يقوم بها بمعلوم كما 
إقتضاه إطلاقهم) انتهى. ومثله في النهاية قال الشبراملسي في 
حراشيه عليها: (قوله: «فوراً عیناً على من علم به» اې فان آخر 
حرم عليه فلو علم به غيره بعد» صارت فرض كفاية عليهماء ثم 
إن أزالها الأول سقط الحرج أي عن کل منهماء وينبغي دفع الاثم 
عنه من أصله والثاني سقط الحرج» ولم تنقطع حرمة التأخير أي 
إنمها عن الأول؛ إذ لم يحصل منه ما يكفرها) انتهى . 
فيما لو وصل إلى محل الحجم ماء أو دهن: 

وسئل ما قولکم - رفع الله شأانكم في الدارین - فيما لو وصل 
إلى محل الحجم ماء أو دهنء لكن بسبب ذلك الحجمء فهل 
يعفى عنه لوجود الحاجة أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب : فيعفى عما احتيج إليه من ذلك كما صرح به العلامة 
ابن حجر في فتواه» قال: (كما بينته في شرح المنهاج) انتهى. 
وعبارة الشرح المذكور بعدما ذكر آنه لا يعفى عن دم الأجنبي إلا 
عن فلیله ما نصه : (وخرج بالاجنبي وهر ما لم يحتج لماسته نحو 
ماء طهر وشرب وتنشیف احتاجه وبصاق في ثوبه كذلك آي 
احتاجه وما بلل رأسه من غسل تبرد أو تنظف ومماس آلة نحو 
فصاد من ریق أو دهن وسائر ما احتيج إليه كما صرح به شيخنا في 
الأخير وغيره في الباقي) انتهت. آي فإنه يعفى عن جميع ذلك ولو 
کثیراً» والله آعلم . 

کک 
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باب مبطلات الصلاة 


في حكم زيادة (ياء النداء) في التشهد: 

ما قولكم - أدام الله تعالى النفع بكم ما يقع من بعض العوام 
من آنهم يقولون: السلام عليك يا أيها النبي في التشهد بزيادة «ياء 
فهل تبطل صلاتهم بذلك آو لا؟ آفتونا آثابکم اه تعالى. 

فأجاب: لا تبطل الصلاة بتلك الزيادة مطلقاً سواء صدرت من 
عام أو من غيره على المعتمد» لكنها تكره لوجود الخلاف في 
بطلانها بها ففي التحفة في أوائل فصل مبطلات الصلاة: (وأفتى 
بعضهم بإبطال زيادة يا قبل أيها النبي في التشهد أخذا بظاهر 
كلامهم هناء أي ظاهر قرلهم : تبطل الصلاة بالنطق بحرفين لكنه 
بعد ؟ لأنه ليس أجنبياً عن الذكر بل يعد منه» ومن ثم آفتی شیخنا 
بعني شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بأنه لا بطلان به) انتهت. أي 
وإن كان عامداً عالماً كما اله الشبراملسي . 

ونقل ما تقدم عن التحفة العلامة الشبراملسي في صفة الصلاة 
وأقره وكذا شىخنا عد الحمل ف سراد م ااه 12ا٠‏ عة 
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رروده؛ لأنه زاد حرفین» فان جهل أو نسي لم تبطل صلاته)» 
انتھی» واث أعلم . 
في نصب السترة أمام المصلي: 

سنل ّنه في نصب السترة أمام المصلي» هل هو سنة أو بدعة 
كما بقول بعض من يفتي عندنا وينكر علينا في نصب السترة 
المذكورة؟ تفضل علينا بإيضاح ذلك بالدليل والحديث عن 
لبي ڳة. 

فأجاب: الجواب - والله الهادي للصراب ‏ التوجه في الصلاة 
إلى السترة سنة نبوية كما ذكره الفقهاء في كتب الفقه» وفي صحبح 
البخاري أبواب متعلقة بها وكذا غيره من كتب الحديث» وفي متن 
المنهج لشيخ الإسلام زكريا: (وسن أن يصلي لنحر جدار كعمود؛ 
ثم إن عجز عنه فلنحو عصاً مخروزة› ثم إن عجز عن ذلك يبط 
مصلى كسجادة» ثم إن عجز عنه بخط أمامه خطاً وطولها آي 
المذكورات ثلا ذراع فأكش» وبينهما أي بين السترة والمصلي 
لائة أذرع فاقل» وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له أي المصلي 
ولغیره دفع مار بینه وبینها آي السترةء وحرم مرور وإن لم يجد 
المار سبيلاً آخر) انتھی بزيادة من شرحه لمؤلفه. 

ومثله في الأسنی والعباب وغيرهما من كتب المذهب؛ وعن 
سهل بن أبي حثمة - طه - فال: قال رسول الله 4 : ا 
حدم نيصل إلى سر ودن من سنرته لا فع السُيطان علب 
صلا [رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغبرهها]. 
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قوله: «فليصل إلى سترة؛ أي كجدار أو سارية أو عصا أو 
نحوها على ما تقدم عن المنهج وشرحه. 

فوله : «ولیدن» أي ولیقرب من سترته» آي بحیث لا يزيد ما ييه 
وبينها على ثلاثة أذرع. 

قوله: «لا يقطع الشيطان عليه صلاته» بالرفع على الاستثناف 
وبالنصب بتقدير لثلا بقطع› ثم حذف لام الجر وأن الناصبة 
وبالجزم على أنه جواب الأمر في قوله: «وليدن» كما أفاده 
العلقمي» وقال المراد بالشيطان هنا المار بين يدي المصلي . 

فال في شرح المصابيح: (معناه يدنو من السترة؛ حتى 
لا يشوش الشيطان عليه صلاتهء وقال المناوي: الشيطان من 
الجن أو الإنس يعني بنقصها أي الصلاة» يشغل قلبه بالمرور بين 
بدیه وتشویشه عليه فليس المراد بالقطع الإبطال) انتهی . 

وعن أبي هريرة - طبه - عن النبي َي آنه قال: «إذا َل 
َم يكن مَعَهُ مَصاً فَلْيَحط طا ولا يَصرهُ ما مر بين يدبو [رواء 
أحمد وآبو داود وابن ماجه وغیرهم وإسناده حسن كما قاله الحافظ في 
بلغ المرام]. 

قوله : «فلينصب» بكسر الصاد أي يرفع أو يقم. قوله : «عصا؛ قال 
في شرح المنتقى : ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة» ويدل 
على ذلك قوله #5: اروا في صَلايِكمْ وَل ِسَهْم» الحديث؛ 
وقوله 6: «بجزي من السنرة قدر مُوخُرة الرحل ولو بدقّ شعرةا 
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[احر جه الحاكم وقال: على شرطهما أي الشيخين] انتهى . وعن عائشة 
8 أن النبي هة : « سيل فِي عزوو توك عَنْ سَنْرَة الْمُصَلّي_ أي 
عن مقدار ارتفاعها المجزئ_فقَّال: كمحر الرّخل؟ [رواه مسلم)ء 
وهي العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور 
العير. قال النووي: وتحصل أي السترة بأي شيء أقام بين يديه » قال 
العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءهاء ومنع من 
بجناز بقربه . 

وعن الربيع بن سبرة - طف قال: قال رسول اله بڳا: 
«اسسَيِروا في صلایکم ولو بهم [رواه أحمد والحاكم والبيهقي 
باسناد صحبح]. قوله : «استتروا في صلاتکم؛ آي صلوا ندباً إلى 
سترة» «ولو بسهم» آي أو نحوه كعصا مغروزة. قال في التحفة: 
r?‏ : ولو برفة شعرة› أي بدل قوله ولو 
بسھم) انتھی. وعن ابن عمر - ڪا قال: کان رسول اف 5 «إِ 
خرَجَ يوم المِيدِ يام بالحربة وضع بين يديه يديه يلي لبها رالناس 
رَرَاءه وَگانَ يَهْمَلْ دَلِكَ في السَمرِ؛ [رواه البخاري ومسلم]. 

قوله: «يأمر بالحربة» أي بأمر خادمه بحمل الحربة. قال في 
مقدمة الفتح : ر تن و غ ا ج و ا 
المصلى كان فضاء ليس فيه شيء ء ليستره. 

قوله : دوكان يفعل ذلك» أي وضع الحربة بين يديه والصلاة 
إلبها حيث لا يكون سترة غيرها في السفر فليس مختصا يبوم عر 
دعن ابن عمر - ي - قال : بک الگ که ذد إلى الى 
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اتر نن بد حمل صب بالْمُصلى بب كبو بلي إلبه» 
[رواه البخاري]. قال في فتح الباري: : (العنزة بفتح النون عصاً أقصر 

من الرمح لها سنانء وقیل : هي الحربة القصيرة) انتهى. قال في 
عون الباري: (العنزة ك كنصف رمح لكن سنانها في أسفلهاء 
بخلاف الرمح فانه في آعلاها) انتھی. وقال بعض شراح الجامم 
الصغير: (وكانت أي العنزة معه أي النبي بَهة؛ حتى في البرية 
يتوكأ عليهاء وإذا لم يجد سترة للصلاة غرزها أمامه وصلى إليها 
ليمنع المار) انتهى . 

وعن المقداد بن الأسود ‏ له قال: «مَا رَأيْتْ رَسُّول اف 
کچھ صلی إل مود لا عَمُوو ولا شَجَرَةٍ إلا جَعَلهُ على حاجيو 
الأبسّر أو الأَبمَن» وَلّا بَضْمْدٌ لَه صَمْداً"“ أي لا يجعله تلقاء 
روجهه. رإذ اتضع لك ابه السائل كل الاتضاح أن التوجه في 
الصلاة إلى السترة سنة نبوية» ثبت بفعل النبي بل وبقوله وأمره» 
ومصرح بها في كتب الفقه وفي كتب الأحاديث, تعلم أن الذي 
أنكرها عاميّ صرف وقاعد في صف الجاهلين› ونه لم يشم 
رائحة من رياض الشريعة المحمدية والطريقة الأحمديةء فلا يبالي 
بانکاره وهمهمته ولا یؤبه بوعوعته وزمزمته» ون اشنهر فې 
ناحيتكم بالشيخ فلان» والله أعلم. 
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(۱) رواه بو داود )٩۹۳(‏ باسنبدال لفظة صلى بلفظة يصلي وسكت عنه» وفد 
قال في رسال لاهل مکة: کل ما سکت عنه فهر صالح. 
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باب في مكروهات الصلاة 


هل تکره صلاة الامام في المحراب: 

سنل في صلاة الإمام في الطاقء هل هي مكروهة عند الحنفية 
او لا؟ وإذا قلتم: بالكراهة» هل تعاد تلك الصلاة لقرلهم : كل 
صلاة أذيت مع الكراهة تعاد أو لا؟ بينوا. 

فأجاب: وعبارة المنية مع شيء من شرحها للعلامة إبراهيم بن 
ومحل قدميه في المسجد أي خارج المحراب» ويكون سجوده في 
الطاق أي في المحراب لأن العبرة بموضع القدم» ويكره أن يقوم 
أي الإمام في الطاق بأن يكون قدماه في المحراب» وعللوا 
الكراهة بوجهين : أحدهما التشبه بأهل الكتاب في امتياز الرمام 
عن القوم بمكان مخصوص»› والآخر ان يشتبه حاله على من بیمینه 
ویساره) انتهت . 

وفي الشرح المذكور ويحكى عن الفقيه أبي الليث في الطاف؛ 
أنه إذا ضاق المسجد عن القوم لا يكره انفراد الإمام بالطاق؛ 
المختار وحواشيه للعلامة ابن عابدين في مبحث مكروما ت 
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السجد كما هو العادة المستمرة أو لا كما في البحرء وفيها آيضفاً 
بعد كلام لأن المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام» ليكون 
قيامه وسط الصف كما هو السنةء لا لأن يقوم في داخله فهو وإن 
کان من بقاع المسجد لكن أشبه مکاناً آخر فأوردت الكراهة. ثم 
فقال: لكن تقدم أن التشبه أي بأهل الكتاب إنما يكره في المذموم 
وفيما قصد به التشبه لا مطلقاً ولعل هذا من المذموم»› تأمل. 
انتهی. ثم قال: وفیه آي معراج الدراية أيضاً السنة أن يقوم الإمام 
إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط 
المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام. اه. 

وفي التتارخانية: (ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا 
لضرورة) اه ومقتضاه أن الإمام لو ترك المحراب وقام في غيره 
يكره» ولو كان قيامه وسط الصف؛ لأنه خلاف عمل الأئمة وهو 
ظاهر في الإمام الراتب دون غيره والمنفردء فاغتنم هذه الفائدة 
فإنه وقع السؤال عنها ولم يوجد نص فيها. انتهى . 

وعلم مما تقرر أن فيام الإمام في الطاق مكروه إلا عند 
الضرورة كما تقدم عن أبي الليث. قال العلامة ابن عابدين في 
حواشي الدر ما نصه: (وفي حاشية البحر للرملي الذي يظهر من 
کلامهم آنها آي كراهة فيام الإمام في المحراب كراهة تنزيه؛ 
تامل) انتهى. وفي صفة الصلاة من الدر المختار مع آله : (ولها 
أي الصلاة واجبات لا تفسد بتركهاء وتعاد وجوباً في العمد 
والسهو إن لم يسجد لهء وإن لم یعدها یکون فاسقاً آثماًء وكذا 
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عر صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتهاء زالماخار أنه 
جابر للاول لأن الفرض لا يتكرر. انتهى. أي الفعل الثاني جابر 
للاول بمنزله الجبر بسجود السهو وبالأول يخرج عن العهدة» وإن 
كان على وجه الكراهة على الأصح) انتهى محشيه ابن عابدين. 

قول الدر: «وكذا كل صلاة. . . إلخ»› قال العلامة ابن عابدين 
في حاشیته : قد ذكر في الإمداد بحثاً أن كون الإعادة بترك 
الراجب واجبة لا يمنع أن تكون الإعادة مندوبة بترك سنة. اه» 
رنحوه في القهستاني› بل قال في فتح القدير : والحق التفصيل بين 
كون تلك الكراهة كراهة تحريم› فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب. 
انتهی. ویعلم من هذا أن الإمام إذا قام في الطاق تستحب له 
الإعادة لمخالفته للسنةء وتقدم عن معراج الدراية أن السنة أن 
يقوم الإمام بإزاء وسط الصف فإذا قام في الطاق فقد خالف السنة 
وفعل مكروهاًء وقد تقدم عن حاشية البحر للرملي أن هذه الكراهة 
كراهة تنزيه» وسبق آنفاً أيضاً عن فتح القدير أنه إذا كانت الكراهة 
كراهة تنزيه تستحب الإعادة» فافهم هذا. 

رأما عندنا معاشر الشافعية ففي البغية نقلاً عن فتاوى الكردي : 
(يكره الإيطان وهو اتحاذ المصلي رلو إماماً مرضعاً يصلي فيه 
لا ينتقل عنه إلى غيره كأنه متوطن به» ومن ذلك صلاة الإمام ي 
المحراب فهي بدعة مفوتة لفضيلة الجماعة له ولمن ا 
السيوطي: لكن قال الرملي: لا يكره إذا لم يعدوا ذلك من 
مکروهاتهاء والعلة في الإيطان أي في النهي عنه خشية الوقرع في 
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الرياءء فإن كان الصف الأول أو يمين الإمام يسع أكثر من واحد, 
فلا لازم آي المأموم مکاناً واحداً؛ إذ ذلك من الإيطان) انتهی . 
وفي الجامع الصغير للسيوطي حدیث: «اتقوا هَِو الْمَدَابع» 
بعني المحاريب [رواء الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى عن 
ابن عمرو]. 
قوله: «عمرو» أي عمرو بن أبي العاص قال الشيخ محمد 
حجازي: حديث حسن. قال العزيزي في شرحه عقب قوله : يعني 
المحاريب» ما نصه: (قال العلقمي: أي اجتنبوا اتخاذها في 
المساجد والوقوف فيهاء والمختار الكراهة لورود النهي عنه من 
طرق» وقال المناوي: أي تجنبوا تحري صدور المجالس يعني 
التنافس فيها. انتهى. وزاد العلامة الحفني في النقل عن المناوي 
وفهم المؤلف أنه نهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد والوقوف 
فيها . وفیه کلام بینته في الأصل) انتهی أي فې شرحه الكبير على 
الجامع المذكور. قال العلامة الحفني : (قوله: «وفيه كلام. . . إلخا 
أي فإنها وإن كانت بدعة لكنها غير قبيحة؛ لأنها لأجل أن تستوي 
الصفوف وراءه لکن یکره استيطانها آي ازم هة ها بدا 
فيسن أن يصلي جهة يمينه تارة ويساره أخرى خروجاً من ذلك) 
انتهى. وفي الجامع للسيوطي أيضاً حديث: هى َنْ تَر امراب 
وَافيراء شس السَبْي وَأن يُوَنَ الرَجُل الْمَكَانَ فِي المَسْجيِ اې يالف 
محلا فيه لاز م الصلاة فيه لا يصلېي في غیره۔ گا 
بون ابر آي یألف. [رواه آحمد وأو داود وابن ماجه والحاكم]. 
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وعلم مما تقرر أن العلقمي كشيخه العلامة السيوطي اختار 
ى اهة الوقوف في المحراب اللازم منها فوات فضيلة الجماعةء 
وميل الشيخ العزيزي إلى اعتماده كما يعلم من صنيعة المار» وقد 
نقده ما اختاره الرملي عن فتاوى الكردي . 

وأما صلاة أديت مع الكراهة فمقتضى كلام أئمتنا بل صريحه 
نها تعاد ندبا إذا كان في صحتها خلاف غير واه وإلا فلاء وذلك 
كما إذا وقف المأموم منفرداً عن الصف فإنه يكره وسن له الإعادة 
كما في النحفة والنهاية وغيرها؛ خروجاً من خلاف من قال 
ببطلان الصلاة كالإمام أحمد وكابن المنذر وابن خزيمة والحميدي 
من أئمتنا كما قاله الشوبري وغيره» فما في حواشي الشبراملسي 
على النهاية من آنه لا وجوب للعادة هنا ؟ لأنه لبس كل صلاة 
مكروهة تطلب إعادتهاء وإعادة الصلاة في الحمام إنما هو لقول 
الإمام أحمد ببطلانها لمجرد كونها مكروهة . انتهى. ليس بشيء ؛ 
إذ الخلاف موجود كما علمت وهو لم يستحضره؛ ثم أعاد الكلام 
على هذه المسالة في موضع آخر من تلك الحاشية واضطرب في 
أنه هل فيها حلاف في بطلان الصلاة آو لا؟ على ما هو مفتضى 
الجبلة البشرية وإلا فمقامه أجل من ذلك وكما إذا صلى في 
الحمام فإنها مكروهة فيهاء وتعاد ندباً كما صرح به هو في 
الحاشية المذكورة في غير موضع وغيره كالعلامة الحفني كما في 
البجيرمي» واله أعلم . 

ثم رآیت في المشرع الروي کلاماً مشتملاً على ما مر مع زه 
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اتحنت أن أجعله ذيلا للجواب وعبارته: والمشهور عدم كراهة 
اتخاذ المحاريب للمساجد» وقيل: يكره لقوله 35: «اتقوا هَلٍِ 
المَذابح". قال في الدر: النشر وهي المحاريب أي اجتنبوا 
اتخاذها في المساجد والوقوف فيهاء فال الحافظ العلقمي في 
شرح الجامع الصغير: قال شيخنا - يعني الحافظ السيوطي -: ومن 
خطه نقلت أن قوما خفي عليهم كون المحراب في المسجد بدعة» 
وظنوا آنه فې مسجد النبي يه في زمنه ولم یکن في زمانه فط 
محراب ولا في زمان الخلفاء الأربعة» فمن بعدهم إلى آخر المائة 
الأرلى وإنما أحدث أول المائة الثانية مع ورود الحديث بالنهي 
عن اتخاده وإنه من بنيان الكنائس وأن اتخاده في المسجد من 
أشراط الساعة. 

قال شيخنا الزركشي : كره بعض السلف اتخاذ المحاريب في 
المسجد. قال الضحاك بن مزاحم: أول شرك في هذه الصلاة هذه 
المحاريب [أخرجه عبد الرزاق]. وفي مصنف عبد الرزاف عن 
الحسن: أنه صلى واعتزل الطاق أن يصلى فيه. وفي شرح الجامع 
الصغير للحنفية: لا باس أن يكون مقام الإمام في المسجد 
وسجوده في الطاق» ویکره آن يقوم في الطاق؛ لأنه يشبه اختلاف 
المكان الأثري أنه يكره الانفراد. 

قال الزركشي : والمشهور الجواز بلا كراهة ولم يزل عمل 


(۱) رواه 


الطبراني في الكبير والييهقي في السنن الكبرى عن ابن عمرو. 
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الناس عليه من غير نكير. قال شيخنا: بل المختار الكراهة لورود 
النهي عنه من طرق ولا نقل في المسالة في المذهب» ومستنده أي 
الزركشي المشهور استمرار عمل الناس وهذا ليس بحجة مع ورود 
الحديث بذمه والنهي عنه» وكم من بدعة لم يزل عمل الناس 
غا ای 

وحمله بعضهم على ما فيه تشبه بالنصاری»ء ویدل له خبر: 
ا رال امي بير ما لم بنَخْذُوا في مَسَاجدِهمْ مَذابح گمَذابج 
الَّصَارَّى»"'“ بخلاف ما إذا كان شعاراً على معرفة عين القبلةء فإنه 
بندب بل يجب على العارف بذلك وضع محراب في بلد كثر 
اختلافهم في عين القبلة أو كان فيه محراب منحرف ولم يكن فيهم 
عارف آنه صار في هذه الأزمنة علماً على عين القبلة» ويكره 
زخرفة المسشجد وتزيينه لقوله :إا سَاءَ عَمَل قوم رفوا 
ساد انتهت عبارة المشرع. وفي فتح الجواد: 
(والمحراب المعهود الآن بدعة لكنها حسنة) واه أعلم . 
إذا وقف إمام حنضي في المحراب هل تبطل صلانه! 

ئل في إمام حنفي وقف في المحراب وصلى بالناس يوم 
الجمعةء فهل صلاته باطلة کما افتی به فضلاؤهم آو صلاته 
صحيحة مع الكراهةء وما حكم ذلك عند الشافعية؟ أفتونا. 
A‏ 


() رواه ابن آبي شيبة )٤1۹٩(‏ عن موسى الجهني مرا : 
a (۲(‏ نط ل فوا مساجدهم؟ . 
رواه ابن ماجه بلفظ : دما ساء عمل قفرم إلا زخرفر 
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فأاجاب: وقوف الإمام في المحراب بأن تكون قدماه فيه 
مكروه عند الحنفية كراهة تنزيه» كما في رد المحتار عن استظهار 
الخبر الرملي في حواشي البحر إلا عند الضرورة بأن ضاق 
المسجد عن القوم» فلا یکره انفراد الإمام بالطاق أي المحراب 
كما في شرح المنية للحلبي عن أبي الليث قال: وكذا ذكره في 
الكفاية عن جامع المحبوبي ومثله في الدر المختار وحواشيه 
للعلامة ابن عابدين في مبحث مكروهات الصلاة» ومن أفتى منهم 
ببطلان صلاة الإمام بوقوفه و في المحراب فقد أخطأً خطأ فاحشاء 
EN EEO RE‏ 
من كتبهم المعتبرة في جواب سؤال رفع إليّ من بعض فضلائهم؛ 
وأما سجود الإمام و في المحراب مع کون موضع قیامه ومحل فدمیه 
خارج المحراب فلا بأس به کما صرح به به في متن المنية» ولا فرق 
فيما تقرر بين إمام الجمعة وإمام غيرها من بقية الصلوات . 

وأما عندنا معاشر الشافعية ففي فتاوى الكردي: (قال الغساني 
في حاشية التحرير: يكره أي للمصلي ملازمة المكان الواحدء أي 
كما في متن التحرير قال - أعني العناني -: ولو للإمام» ومن ذلك 
صلاته أي الإمام في المحراب؛ لأنها بدعة مفرّتة لفضيلة الجماعة 

له ولمن ائتم به كما فاله السيوطي. انتهى. لكن قال الرملي: 
لا يكره إذا لم يعدوا ذلك من مكروهاتها. انتهى. والعلة أي في 
كراهة الإيطان خشية الوقرع في الرياء ونحوه كما في إحياء 
الموات من التحفة والنهايةء وإذا كان الصف الأول أو يمين 
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إلإمام لا يسع شخصاً واحداً أي غيره فلا يلازمه للصلاة فيه؛ لأن 
زرك حينعذ من إيطان المكان الواحد آي المنهي عنهء آما إذا لم 
بنحصر ذلك في موضع بعينه بأن كان كل آي من الصف الأول 
ريمين الإمام يسع شخصا آي غيره وكان ينتقل في صلاته من 
موضع إلى آخر» فلا يكون حينئذ من إيطان المكان الواحد فلا 
كراهة) انتهى كلام فتاوى الكردي . 

وفي حواشي القلبوبي على الخحي؛ (ولا تكره الصلاة في 
المحراب ولا بمن فيه خلافاً للجلال السيوطي) انتهى. ومثله في 
البرماوي على المنهج: (وأقره البجيرمي والجمل في حواشي 
المنهج» وقال في متن التحرير وشرحه: ويكره إيطان المكان 
الراحد أي للصلاة فيه كإيطان البعير) انتهى . 

وقال الشرقاوي في حواشيه: (قوله: «وإيطان المكان الواحده 
أي ملازمته وهذا لغير الإمام في المحراب» أما هو فلا يكره له 
خلافاً للسيوطي حيث قال: إنها بدعة مفرّنة فضيلة الجماعة له 
ولمن يتم به» فالمعتمد أنه ليس من مكروهات الصلاة ولا يغوت 
فضيلة الجماعة» وقوله: «الواحد خرج به ما لو انتقل من مکان 
إلى آخر وإن رجع إلى الأرل) انتهى. وفي قوله: «وهذا لغير الإمام 
في المحراب» نظر يأتي إيضاحه. 

وفي حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية : (إن المحراب 
المجرف على الهيئة المعروفة حدث بعده آي النبي ٤ء‏ ومن ثم 
قال الأذرعي: يكره الدخول في الطاقة خلافً للسيوطي) انتهى: 
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واعلم أن السيوطي قائل بكراهة وقوف الإمام في المحراب ولو 
بلا إیطان کما یعلم بالوقوف على کلامه» ویشعر به آیضاً ما تقدم عن 
القليوبي والبرماوي خلافاً لما يوهمه کلام غير واحد کالعناني» 
والكراهة عنده من حيث الجماعة فتفوت فضيلتها لورود النهي عن 
اتخاذه وأنه من أشراط الساعة. 

وقول الرملي فيما تقدم: «ولا یکره“ آي وقوف الإمام فې 
المحراب مراده بذلك إذا لم يكن على وجه الإيطان كما يدل عليه 
تعليله بقوله: «إذ لم يعدوا ذلك» أي وقوف الإمام في المحراب 
من مكروهانها أي الصلاة؛ إذ إيطان الإمام في المحراب يشمله 
قرلهم ويكره إيطان المكان الواحد فلا يسعه آن يقول لم يعدوا 
ذلك من مکروهاتها . 

ومن ثم قال العلامة الحفني في حواشي الجامع: (إن 
المحاريب في المساجد بدعة لكنها غير قبيحة؛ لأنها لأجل أن 
تستوي الصفوف وراءه آي الإمام لكن يكره استيطانها أي ملازمة 
جهة منها أبداًء فيسن أن يصلي يمينه أي المحراب تارة ويساره 
أخری خروجاً من ذلك) انتھی. آي من الاستيطان المنهي عنه آو 
من الخلاف . 

ا آي لأنها لم تكن في عهد النبي ية والخلفاء 
بعده إلى آخر المائة الأرلى» وإنما أأحدثت في أول المائة الثانية 
کما ذکره السيرطي وغیره. 

وغال العلامة ابن حجر في فتح الجواد: (إن المحراب 
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المعهود الآن بدعة لكنها حسنة) انتهى. وفيه ميل منه إلى موافقة 
يا تقدم عن الرملي من عدم كراهة وقوف الإمام في المحراب 
اعني إذا لم يكن على وجه الإيطان كما علم مما تقرر ‏ وبذلك 
بعلم ضعف ما مر عن الشرقاوي من عدم كراهة إيطان الإمام في 
الىحراب» والحاصل أن الذي جرى عليه الجلال السيرطي 
والاذرعي كمن ياتي كراهة وقوف الإمام في المحراب مطلقاً ولو 
بلا إيطان ومال إليه العلقمي والعزيزي. وعند غيرهم لا يكره إذا 
لم یکن على وجه الإيطان خلافاً لما فهمه الشرقاوي من عدم 
الكراهة عندهم مطلقا . 

واعلم أنه قد قال بكراهة اتخاذ المحاريب في المساجد بعض 
السلف أيضاً كما ذكره الزركشي. وفي مصنف عبد الرزاق عن 
الحسن البصري أنه صلى واعتزل الطاق أي المحراب آن يصلي فيه. 
وفي الحواشي المدنية للكردي عن الإيعاب للشيخ ابن حجر : (إن 
کثیرین قالوا کا أي المحراب آي اتخاذه في المسجد) انتهى . 

ومقتضاه نهم قائلون بكراهة وقوف الإمام فيه والحديث الذي 
استدل به الجلال السيرطي على الكراهة حديث حسن كما فاله 
الشيخ محمد حجازي» والحديث الحسن مما يحتج به في 
الأحكام كما هو مقرر في محله» وعبارة العلامة العلقمي في شرح 
الجامم بعد كلام : (,المختار الكراهة أي كراهة وقوف الإمام في 
e‏ مو e:‏ 
لمحراب لورود النهي عنه من 
بلا إيطان كما تقدمت الإشارة إليهء واش أعلم. 
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باب في سجود السهو والتلاوة 


ورد هذا السؤال من صحار: 
فيمن سبق بركعتين وقد وقع الامام في سهو قبل 
الاقتداء: 

ما قولکم فیمن هو مسبوق برکعتین اقتدی بامام وقع منه سهو 
قبل اقتداثه به ولم یسجد الإمام آخر صلاته» بل سلم ناسیاء ثم 
تذكر الإمام بعد انتصاب المسبوق لإتمام صلاته» فسجد الإمام 
للسهوء فهل يجب عليه العود لمتابعة إمامه أو لا؟ أفيدوا. 

فأجاب ‏ وال الهادي للصواب -: نعم» يجب على المسبوق 
المذكور العود لمتابعة إمامه في السجودء وإن وقع السهو من 
الإمام قبل افتدائه به كما صرحوا به» ففي التحفة للعلامة ابن 
حجر: (وإذا عاد الإمام أي إلى سجود السهو لزم المأموم العودء 
وإلا أي وإن لم يعد بطلت صلاته ما لم يعلم خطؤه فيه» أو يتعمد 
السلام لعرفه على عدم فعل السجود له أو يتخلف ليسجد سواء 
أسجد قبل عود إمامه أو ل لقطعه القدوة بتعمده أي السلام 
وبتخلفه لسجوده فيفعله منفرداً أي ندباًء وفارق هذا أي المتخلف 
للسجود حيث لم يلزمه المتابعة ما لو قام مسبوق بعد سلامهء فإنه 
آي المسبوق بعوده أي الإمام يلزمه العود لمتابعتهء لأن قيامه آي 
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الوق الواجب عليه» فلم يتضمن فطع القدوة وتخلفه أي 
المأموم الموافق هنا ليسجد مخيّر فيه أي أمر مخير فيه» فإذا 
اختاره أي التخلف كان اختياره متضمناً لقطعها أي القدوة) انتهى . 

ومثله في النهاية وفتح الجواد وفيه مع أصله: (وسن للمآموم 
سجدتان لسهر إمام ولو کان سهو الإمام قبل فدوته ې اقتدائه› 
وعند سجوده آي الامام يلزم المأموم المسبوق والموافق متابعته › 
رالا بطلت صلاته إن علم وتعمد» ويعيد المسبوق السجود آخر 
صلاته أي ا انتھی . 

وبما تقرر علم ضعف ما قاله آبو مخرمة من أنه: إذا قام 
المسبوق ليتم ما عليه لا يلزمه العود لمتابعة إمامه في السجود وإن 
في رجل سهل بترك سجدة وتذكر في التشهد الأخير: 

ستل في رجل سها بترك سجدة» وتذكره في التشهد الأخر 
فأتی بها وسجد للسهوء هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ 

فأجاب: إن كانت تلك السجدة المتروكة من الركعة الأخيرة 
في التشهد الأخيرء أو فرغ منه ولو بعد السلام إن لم يطل فصل 
كما يعلم مما ياتي» ؤزصلاته صحيحة إذا أتى بسجدة ثم أعاد 
التشهد فسجد للسهوء وسجود السهو سنه ) وأما إن كانت السجدة 
المتروكة من غير الركعة الأخيرة يقيناً أو احتمالا بان تيقن نها من 
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غيرهاء أو شك أنها منها أو من غيرهاء فلا بكفي الإتيان 
بسجدة» بل يجب عليه أن يأتي بركعة أخذاً بالأشدء انت 
للسهو بعد الإتيان بركعة في آخر صلاته» أعني عقب الفراغ من 
التشهد وقبل السلام. 

ففي متن المنهاج للإمام النووي مع شيء من شرحيه للجلال 
المحلي والشهاب ابن حجر : (فلو نيقن في آخر صلاته أو بعد 
سلامه قبل طول الفصل› E‏ 
أي السجدة المتروكة وأعاد تشهده لوقوعه قبل محله وسجد 
للهوء أو من غيرها أي الأخيرة لزمه ركعة لكمال الناقصة 
بسجدة مما بعدها وإلغاء باقيهاء وكذا إن شك فيها أي في كونها 
من الأخيرة أو غيرهاء فيجعلها من غيرها ليلزمه ركعة لأنه 
الأاسوآء فهو أحوط ويسجد للسهو في الصورتين» أي فيما إذا 
تيقن أن السجدة المتروكة من غير الركعة الأخيرة وفيها إذا شك 
آنها منها أو من غيرها) انتهى . 


وعبارة محختصر بافضل مع شرحه لابن حجر : (ولو تيقن أو 
شك في أخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها 
وأعاد تشهده لوفوعه فې غير محله وسجد للسهر) انتهت› واف 
اعلہ. 
إذا قام ۰ بسهو إلى خامسة في الظهر: 
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عامة وجلس» والمآمومون جلوس» فهل عليه أن يسجد للسهو 
آو لا؟ 

فأجاب: نعم يسجد للسهوء ثم إن كان تشهد في الرابعة 
بجلس فيسجد للسهو ولا يأتي بالتشهد. وإن كان لم يتشهد فيها 
بجلس ويتشهد فيسجد للسهوء وما تقرر في الصورة الأولى من 
الجلوس ثم سجود السهو هو صريح ما في التحفة والنهايةء 
رللعلامة الشبراملسي في حواشیها احتمال بخلافه ياتې آنفاً. 
وعبارة التحفة: (فإن تذكر أنها أي الركعة التي تلبس بها بظن› 
أنها رابعة خامسة لزمه الجلوس فورأًء ويتشهد إن لم يكن تشهد 
أي في الرابعة في الأمر نفسه»› وإلا لم تلزمه إعادته ثم يسجد 
للسهو) انتهت» ومثلها في النهاية. قال الشبراملسي في حواشيه 
عليها : (قوله : «ثم يسجد للسهو» قضيته أنه لابد من الجلوس قبل 
هویه للسجود آي سجود السهوء ویحتمل آن یکفیه نزوله من القبام 
ساجداً لأن التشهد بجلوسه تقدم» وجلوسه للسلام يأتي به بعد 
سجود السهوء فلا معنى لتعين جلوسه قبل السجود) انتهى. قال 
شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة: (ولعل هذا الاحتمال هو 
الظاهر) انتهى . 

م إن حصول تمام القيام ليس بشرط في مشروعية سجو 
السهر؛ بل يكفي في ذلك مجرد الخروج عن مسمى القعودء وإن لم 
يقرب من القيام كما اعتمداه في التحفة والنهاية تبعا للأصنوي؛ 
ددافقهم ابن قاسم خلافاً للخطیب في المغني كشيخ الإسلام تبعا 
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لجماعة منهم ابن العمادء ووافقهم الشبراملسي حیث جروا على أنه 
لا يسجد إلا إذا تذكر بعد تمام القيام فعادء لا إذا عاد قبل تمامه وإن 
صار إليه أقرب» وبسط في التحفة الكلام في الرد عليهم . 

واعلم أن سجود السهو سنة في الأاصلء ولا يجب إلا لعارض 
المتابعةء ثم إن عند قيام الإمام ساهياً لركعة زائدة كخامسة لم 
تجز للمأموم متابعته مطلقاً بل إما یفارقه لیسلم وحده أو ینتظره» 
والأول أولی کہا يأتي آنفاً عن الشبراملسي› ففي الحفة : (ولو 
الغرض أنه أي المأموم علم بالحال أو ظنه» بل يفارقه ويسلم أو 
ينتظره على المعتمد) انتهى» ومثله في النهاية . 

قال العلامة الشبراملسي في حواشيها : (والمفارقة أولى قياسا 
على ما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه) انتهى. ثم إن نوى 
المأموم المفارقة بعد بلوغ الإمام حد الراكعين› سحلد المأموم 
للسهرء وإن نواها قبله فلا سجود كما في التحفة والنهاية نقلاً عن 
الروضةء والثه أعلم . 
فيما إذا قرأ المصلي التشهد الأول وأتمه فتذكر وقام: 


سئل فيما إذا قرأ المصلي التشهد الأول وأتمه فتذكر فقام؛ 
فهل يسجد للسهو أو ل؟ 


فاجاب: إن آتى بالصلاة على الآل في التشهد الأول بنية آنه 
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زى التشهد الآخر سجد للسهو وإلا فلاء وهذا هو الذي اعتمده 
إلعلامة ابن حجر في التحفة وغيرها من كتبه» وحمل عليه كلام 
بخ الإسلام في شرح منهجه وغيره المقتضي أنه يسجد مطلقاًء 
وأخحذ بهذا الإطلاق الحلبي في حواشي المنهج وزيفه الجمل في 
ا عليه واعتمد العلامة الشمس الرملي في النهاية تبعاً 
لوالده أنه لا يسجد بالصلاة على الل في التشهد الأول مطلقاً . 

وقول السائل ‏ حفظه الله تعالى -: «فتذكر فقام. . . إلى آخره» 
صريح في آن في صورة السؤال لم ينو عند الإتيان بالصلاة على 
الآل شيعا ء فحينغذ لا سجود للسهو فيها باتفاق ابن حجر والرملي 
وتقدم في جواب السؤال قبل سجود السهو فيها باتفاق ابن حجر 
والرملي» وتقدم في جواب السؤال قبل هذا آن سجود السهر سنة 
لا واجب أصالةء واث بل أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في رجل وسوس في صلاته صلی فلاا أو أريعاً أو خمساًء 
فماذا يجب عليه: 

سل في رجل وسوس في التشهد الأخير في آنه صلى ثلاث 
رکعات أو أربع رکعات دخل عليه الشك؛ فهل عليه أن يأتي 
بركعة؟ وإذا وسوس في آنه صلی خمس رکعات آو ربع رکعات 
رتحير في آمره. فماذا يجب عليه؟ 

فأجاب: إذا شك فې الملاة الرباعية في أنه هل صلى ثلاث 
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رکعات أو أربع ركعات يأخذ باليقين وهو الأقل» فيأتي بركية 
أآخری سواء وقع الشك منه في التشهد الأخير أو قبله» ويسجد 
للسهو آخر صلاته قبل السلام لاحتمال الزيادة. 

وعبارة مختصر بافضل مع شرحه للعلامة ابن حجر : (فلو شك 
هل صلى ثلاثاً أو أريعاً لزمه أن يبني على الأقل» وإن أخبره 
كثيرون بآنه صلى أربعاً؛ إذ لا يجوز له الرجوع إلى قول غيره في 
النقص ولا في الزيادةء لبطلان الصلاة بكل منهما) انتهى. وفي 
حواشی الكردي عليه: (قوله: «وإن آخبره کثیرون» آي ما لم 
ببلغوا عدد التواتر) والحاصل» آنه متی بقي عنده تردد مع الإخبار 
لزمه البناء على الأفلء ومتى لم يبق ذلك لم يجز له البناء عليه» 
على أنه في الحقيقة لم يعمل بخبر وإنما عمل بما حصل عنده من 
اليقين» وإن كان سببه الخبر. ومثل ذلك ما إذا صلى في جماعة 
بلغوا عدد التواتر» فيكتفي بفعلهم كما في الإيعاب والتحفة 
والخطيب في المغني والإقناع . 

وقال الزيادي في شرح المحرر: (قرره شيخنا البلقيني في 
درسه» وكان شيخنا الرملي يقرره أيضاً فې درسه» ثم ابر آنه 
وجد بخط والده آن الفعل ليس كالقول» لأن الفعل لا يدل بوضعه 
بخلاف القول والمعتمد الأرل) انتهی. وقال ابن قاسم العبادي ف 
شرح مختصر أبي شجاع: (فهل يتعين على المأموم مفارقة الإمام 
اد یجوز له انتظاره قائماً فلعله پنذکر أو یشك فیقوم؟ فيه نظر فلعل 
الأقرب الثاني) انتهى . 
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قوله: «في النقص» محله حيث لم يورثه الإخبار تردد وإلا 
إحذ بقوله. وعبر في الإيعاب بقوله: (متى أورثه الأخبار أدنى 
نرددء لزمه الأخذ به واإلا فلا. قال: ولا آثر للإخبار بعد السلام 
مطلفاء نعم إن أورث عنده شكاً اتجه ندب الإعادة كما بحثه 
الزركشي . . . إلخ) انتهى. وفي البغية نقلاً عن الإيعاب ما نصه: 
(رالظاهر أنه لو تشهد إمامه في رابعة ظنها هو أي المأموم ثالثة› 
ووافقه أي الإمام جميع أهل المسجد وكثروا بحيث لا تجوز 
العادة اتفاقهم على السهو أنه يرجع إلبهمء فيتشهد آي المأموم 
المذكور ويسلم معهم ولا أثر لشكه؛ لأنه حينئذ وسوسة) انتهى . 

وفول السائل : «وإذا وسوس في أنه صلى خمس ركعات أو 
أربع ركعات. . . إلى آخره» الظاهر أن الصورة أنه في الرباعيةء 
فجرابه: آنه إذا شك هل صلى آربع ركعات أو خمس رکعات 
لا يجب عليه شيء» بل يسلم ولا يسجد للسهو لأن الأصل عدم 
فعل ركعة خامسةء فلا ينظر هنا لاحتمال الزيادة لمعارضة الأصل 
المذكور له فيضعف . 

وقولهم : لو شك في ارتکاب منهي عنه يجبر بالسجو 
لا يسجد» لأن الأصل عدم ارتکابه› كالصريح فيما قررته» وهذا 
بخلاف ما لو تيقن آخر صلاته زيادة ركعه› فإنه يسجد للسهو كما 
في البغية» وهو ظاهر وإن لم يقره لأحد. 


لنس4: 


إنما تعرضنا لحكم الك وإن كان السؤال مصدراً بالاستفهام 


|@| الفتاوى الممتمدة - الجزء ول 


عن حكم الوسوسة» لأن قول السائل: «دخل عليه الشك» صريع 
في أن مراده بالوسوسة إنما هو الشك لا الوسوسة الحقيقيةء التي 
هي عبارة عن خطرات النفس مجردة عن الا ستناد إلى شيء وهي 
لا یترتب علیها حکم بخلاف الشك. 

قال الفقيه العلامة عبد الله بن الحسين الحضرمي في فتاويه: 
(الفرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقرع 
وعدمه» وهو اعتقاد أن يتقاوم تساويهما لا مزية لأحدهما عن 
الآخر» والوسوسة هي حديث النفس والشيطان لا تنبني على 
أصل» بخلاف الشك فينبني عليه: كأخبار من لا يقبل وتأخير 
الصلاة تأخيراً مفرطاء وكثياب من عادته مباشرة النجاسة› 
وكالصلاة خلف من عادته التساهلء فالاحتياط مطلوب فإن لم 
يكن شيء من ذلك فهي الوسوسة التي هي من البدع كأن يتوهم 
النجاسةء فالاحتياط حينعذ ترك الاحتياط) انتهى . 

قال الشيخ على الخواص: (لو كان في الوسوسة خير لما 
كتمها رسول اله ك عن أصحابه وهم أفضل الخلقء فما كان 
فيهم موسوس قط» ولو أدرك رسول الله ية هؤلاء الموسوسين 
لمقتهم»› ولو آدرکهم ابن الخطاب عمر - وه لضربه› ولو 
أدركهم غيره من الصحابة لبڌعهم) انتهى» والله أعلم. 
في سجود التلاوة وبيان أركانها: 


ئل ۔ رفع اله شأنه في الدارين ‏ في سجدة التلاوة كم تكبيرة 
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رېا؟ وهل تجب فيها النية؟ وهل يسن رفع اليدين عند تكبيرة 
تحرمها أو لا؟ أوضحوا أثابكم الله تعالی . 

فأجاب: سجود التلاوة له أركان وشروط وسنن» أما أركانه 
إزا سجد خارج الصلاة فأربعة : 

الأول: النية فينوي بقلبه سجود تلاوةء قال في التحفة: وإن 
لم بعين ايتها. وعبارة القليوبي في حراشي المحلي : (ولا تجب 
ملاحظة الآية ولا عينها) انتهت» فلو نوى السجود وأطلق أي لم 
بضفه إلى التلاوة لم يصح كما في الشبراملسي على النهايه وابن 
ناسم على الغررء فعلم آنه لا يجب نية السجود؛ لخصرص الأية 
أن ينوي السجود لنلاوة الية المخصوصة› خلافا للعلقمي كما 
نقله عنه تلميذه الشوبري في حواشي المنهج» وعبارة فتح الجواد: 
(وبحث بعضهم اشتراط تعيين السورة أخذاً من اشتراط تعيين سنة 
الظهر القبلية مثلاً وليس بسديد لبون ما بينهما؛ إذ التعيين إن 
اشترط ثم لتعدد المسبب وهو السنة مع اختلافه وفتاً وکنا 
فوجب تعيين بعض أفراده عن بعض وما هنا على العكس من 
ذلك؛ إذ المتعدد هو السبب وهو الآيات» وآما المسبب وهر 
السجود فهو واحد لا اختلاف فيه فلا فائدة للتعيين؛ إذ لا ثرت 
على عدمه انبهام في العبادة المفعولة والنية إنما شرعت لتعيين 
العبادة المفعولة عما يشاركها لا لتعیین سببها) انتهت . 

والثاني: تكبيرة الإحرام مقرنة بالنية كما في الفتح قال فيه : 
(رفي التحفة والنهاية : ولا بسن له آن بقوم لیکبر من قیام لدم 
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ثبوت شيء فیه) انتهی. خلافاً للرافعي فانه استحب القیام لیحوز 
فض لته منه› وصحح النووي استحباب تركه كما في عميرة على 
المحلي» وتبع صاحب الأنوار الرافعي حيث قال: (ويستحب أن 
يقوم القاعد وينوي قائماًء ثم يکبر ويهوي إلى السجودء وقيل: 
٤‏ . ف ټل 

لا يستحب القيام) انتهى. ومقتضى صنيع عميرة ‏ في عن 
تصحيح النووي أن ترك القيام مستحب»› وقضية ما مر عن التحفة 
بعدم سن القيام فيه استحباب تركه» فلا مخالفة بين الكلامين»› 
وقد يؤمي إلى هذا الحمل تعبير الإيعاب بقوله: (بل المختار تركه 
آي القيام). 

والثالك: السجود مرة واحدة بکيفيته في سجود الصلاةء فلا 
يجوز ضم آخرى إليها كما في الفتح . 

والرابع : السلام بعد جلرسه أو اضطجاعه كما في التحفة 
وعبارة التحفة: (وقضية كلام بعضهم أن الجلوس لا لام رکن؛› 
وهو بعيد لأنه لا يجب» لتشهد النافلة وسلامهاء بل يجوز مح 


(۱) 54 مقتضى صنيم عميرة. . . إلخ؛ ثم رأيت الشمس الرملي في النهاية 
قال في صفة الصلاة: (لإ يقال القراءة أي للسررة في الأخيرتين› پستحب 
ترکها بل لا يستحب فعلها. اه. قال الشبراملسي في حواشيها؛ آي 
وفرق بين قولهم: يسن أن لا يفعل كذا فالأرل صادق لكون الفعل مباحا 
والثاني محتمل لکونه مکروهاً أو خلاف الأول) اه. المؤلف . 
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إلا طجاع فهذه أولىء نعم هو آي الجلوس سنة) انتهت. فلا 
یکفی غیر الجلوس والاضطجاع لسلامه. 

وأما شروطه : فالطهارة من الحدث والنجاسة غير المعفو عنه في 
الوب والبدن والمكان» وسترة العورةء واستقبال القبلةء وترك 
دات الصلاة كأكل وكلام وفعل مبطل وغيرها من شروط الصلاة 
کما في الأنوار وغيرهاء ودخول وقته وهو في الفراغ من قراءة آيته 
كلهاء فلا يجوز قبل تمامها ولو بحرف كما في الأسنى وغيره» 
والأصح كما في التحفة وغيرها أن تمامها أي آية السجدة في النحل : 
يسرد [النحل: »]٠١‏ وقيل: سكيوت [النحل: »]4٩‏ وفي 
النمل: ِ4 [النمل: ١۲)ء»‏ وفيل: يني [النمل: ›)۲١‏ 
وانتصر له الأذرعي ورد قول المجموع آنه باطل» وفي فصلت : 
وني [فصلت: ۳۸]ء وقيل :دون [فنصلت: ۳۷]» وفي 
الانشقاق: (صَْجَدّوتي [الانشقاق: ]۲١‏ وقيل: آخرها. 

وسبب الاختلاف في ذلك النظر إلى تمام آية السجود فقطء أو 
إلى ما يتبعها من الثناء على المطيع وذم غيره. قال الزركشي : 
والبقية لا حلاف فيها كما في الفتح وغيره» وفي الشبراملسي على 
النهاية: (والأولى له في الانشقاق تأخير السجود إلى أاخرم 
خروجا من الخلاف) انتهى. ونحوه في الحلبي على المنهج وعدم 
طول فصل عرفاً بین آخر الآية والسجود كما في التحفة» بان 
ن ل 0 
الشبراملسي على النهاية . 
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وآما سننه: رفع يديه حذو منكبيه مع التحريم كما في الأنوار 
والأسنى دون الهوي» والتكبير عند هويه وعند رفع رأسه من 
السجودء والاستتار بثوبين» والتلفظ بالنيةء وتسليمة ثانية» وأن 
ينوي الخروج منهاء والحاضرين بالتسليم» والافتراش قبلهاء 
والتورك بعدهاء ووضع أنفه وکلتا یدیه ورجلیه ورکبتیه» ولا يكف 
شعراً ولا ثوباًء وغير ذلك أفاده في الفتح ونحوه في الحواشي 
المدنيةء وعبارة التحفة: (ويسن ويكره فيها أي في سجدة التلاوة 
کل ما يسن ویکره في غیرها آي من النوافل مما يتصور ومجیئه هنا 
كما هو ظاهر) انتهت. وعلم مما تقرر أن لسجود التلاوة ثلاث 
تكبيرات : إحداها ركن وهي تكبيرة الإحرام» والأخريان مندوبتان 
وهما تكبيرة الهوي للسجود وتكبيرة الرفع منهء وأن النية ركن› 
وأن رفع اليدين مع التحرم سنة» هذا كله إذا سجد خارج الصلاة. 
وآما في الصلاة فيندب أن يكبر للهوي إليه وللرفع منه» ولا يسن 
رفع اليدين ولا يجلس ندباً بعده للاستراحةء بل که تزتها 
ولا تبطل به صلاته كما في المغني . 

راختلِف في النية فالذي اعتمده العلامة ابن حجر في التحفه 
والفتح تبعا لشيخ الإسلام زكريا عدم الوجوب» وعبارة التحفة: 
(ولا يجب لها أي لسجدة ة التلاوة في الصلاة نيةء کما حکی ابن 
الرفعة الاتفاق عليه ومر توجيهه في سجود السهو) انتهت» ونحوه 
في شرح المنهج› وعليه جرى العلامة الخطيب حيث قال 
لا تجب لها نية مطلقاًء لشمول نية الصلاة لها بواسطة شمولها 
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للفراءة“ واعتمد العلامة الرملي تبعاً لوالده وجوب النية» واعتمده 
إزبادي والقليوبي» والخلاف في غير المأموم» رأما المأموم فلا 
زجب عليه النية اتفاقاً كما أفاده ابن قاسم؛ لأن وجوب المتابعة 
بغي عنها ثم إن النية بالقلب. 

قال القليوبي: فإن تلفظ بها بطلت صلاته» كما لو كبر بقصد 
الإحرام ويندب الإتيان بذكر سجود التلاوة سواء سجد خارج 
الملاة أو فيهاء وهو: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك اله أحسن الخالقين اللهم اكتب 
لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وضع عني بها وزرا 
رتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال في الأسنى: ويندب 
كما في المجموع عن الشافعي أن یقول: سبحان ربنا إن کان وعد 
ربنا لمفعولا. قال في الأصل أي الروضة: ولو قال ما يقوله في 
سجود صلاته جار آي کفی . قال المتولي وغيره: (ويسن أن يدعو 
بعد التسبيح) انتهى. قال في التحفة والنهاية : (والدعاء فيه 
بمناسب سیاق آیتھا حسن) انتهی» فیقول کما في الاسنی وغیره 
في سجدة الإسراء: اللهم اجعلني من الباكين إلبك والخاشعين 
لك» وفي سجدة آلم السجدة: اللهم اجعلني من الساجدين 
لرجهك» التخين بحمدك› وأاعوذ بك من آن أكون من 
المستكبرين عن امرك وعلى أوليائك. انتهى: 

وعلم مما تقرر» أن جود التلاوة في الصلاة تكبيرتين فقط 
مندوبتين» وهما تكبيرة الهوي للجود وتكبيرة الرفع منه» وآن في 
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النية هنا قولين متكافئين وأنه لا يسن رفع اليدين عند الهوي 
مطلقاًء وا بل أعلم. 


ورد هذا السؤال من الباطنهة: 
في فوات سجود التلاوة بطول الفصل: 


سنل - أدام الله فضله - في سجود التلاوة» هل يفوت بطول 
الفصل أو لا؟ فإن فقلتم: نعم فما ضابطه؟ وهل يفوت أيضا 
بالإعراض عنه» وإن لم يطل الفصل أو لا؟ بينوا أثابكم اله 
تعالی . 


فأجاب: يفوت سجود التلاوة بطول الفصل كما صرحوا بهء 
ففي التحفة عطفاً على ما يشترط فيه ما نصه: (وآن لا يطول فصل 
عرفا بين آخر الاية والسجود) انتهى. ومثله في شرح المنهج وغيره 
قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (بان لا يزيد آي 
الفصل على قدر ركعتين من الوسط المعتدل) انتهى. فإن طال 
الفصل فات فلا يسجد. 

قال في التحفة : (وإن عذر بالتاخير لأنها أي السجدة من توابع 
القراءة» مع آنه لا مدخل للقضاء فيها لأنها لسبب عارض 
كالكسوف فإن لم يطل آي الفصل اتی بها وإن کان محدثاً بان 
تطهر عن قرب) انتهی. ولا يفوت بالإعراض عنه إلا إن طال 


الفصل كما في عميرة على المحلي والحلبي على المنهج حيث 
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ال: (ولو أعرض عنها ثم عن له فعلها مع عدم طول الفصل»ء 
یان لہ آن یسجد) انتھی . 

ونقله ايفاً ابن قاسم عن الرملي خلافا للزيادي» وعبارة 
القليوبي على المحلي : (وسكت عن فواتها أي سجدة التلاوة 
بالإعراض مع قصر الفصل والذي نقله العلامة ابن قاسم عن 
شيخنا الرملي عدم الفوات فله العودء والذي قاله شيخنا أي 
الزيادي: إنها تفوت به كما في التحية) انتهت . 

فائدة: قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (فإن لم 
لشغل»› قال أربع مرات : سبحان الله والحمدش ولا إله إلا اله 
رالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم» قياساً على 
لحدث أو شغل»› وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر 
أيضا) انتهی . 

وعبارة القليربي في حراشي المحلي : (يقوم مقام السجود 
للتلاوة والشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلهاء ولو متطهرا 
رهو سبحان اله والحمد له . . . إلى آخره) واه آأعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
حكم الدعاء في سجود التلاوة: 

سل ۔ أدام الله مجده - في الدعاء في سجدة التلاوة» هل هر 
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سنة أو لا؟ وهل ذكر ذلك أحد من العلماء تصريحاً آو لا؟ بينوا 
أثابكم الله تعالى. 

فأاجاب: الدعاء في سجود التلاوة سنةء فقد قال في الأسنى: 
(ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول أي في سجود 
التلاوة أي بعد الإتيان بالذكر المندوب فيه: سبحان ربنا إن كان 
وعد ربنا لمفعولا) انتهى. ثم قال: (قال المتولي وغیره: ويسن أن 
يدعو بعد التسبيح أي المذكور آنفاً) انتهى. قال في شوارق 
الأنوار: (بما يريد من أمر الدنيا والآخرة) انتهى. وقال في التحفة 
والنهاية : (والدعاء فيها أي في سجدة التلاوة بمناسب سياق آيتها 
حسن) انتهى. فيقول في سجدة الإسراء كما في الأسنى وغيره: 
(اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك في سجدة ¢1 
السجدة» اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك؛ 
وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن آمرك وعلى أوليائك) 
انتهی. وعلم من ذلك أنه يندب الدعاء فيها بالعموم وبمناسب 
سياق آبتها› وا أعلم . 


e %ټ‎ 


كتاب الصلاة E2‏ 100 


باب صلاة النفل 


ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
هل للمسجد على ساحل البحر تحية أو لا: 

سل عن المساجد المبنية في سواحل البحار» هل لها تحية 
أو لا؟ 

فأجاب - والله الموفق للصواب -: قال الإمام النووي في متن 
المنهاح: (وهو أي الحريم ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) 
انتهى . قال ابن حجر والرملي في شرحيهما عليه: (وإن حصل 
أصله أي الانتفاع بدونه آي بدون ما تمس الحاجة إليه) انتهى . 

ومن هذا يعلم أن حريم البحر هو ما تدعو إليه الحاجة للمرور 
فيه عند ركوب البحر أو نزوله أو لوضع الأحمال آو لنشر نحر 
الصحناة وتشميسه ونحو ذلك وإن تباعد عنه الماء كما صرحوا 
ب٠‏ وإذا تقرر ذلك فنقول: إن كانت تلك المساجد واقعة في حد 
حريم البحرء فليس لها تحية لعدم ثبوت حكم المسجدية ا4 
لانتفاء شرطها وهو کونه في موات أو ملکه کما صرحو به. قالا 
في التحفة والنهاية: (وحريم النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس 
إلبه؛ لتمام الانتفاع بالنهر» وما بحتاج لالقاء ما يخرج منه فبه لو 
أربد حفره أو تنظفهء فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد؛ ويه 
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ولا يغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه 
آي لاحتمال عرده إلبه»ء ويؤخذ منه أن ما صار حریما لا يزول 
وصفه بزوال متبوعه وهو محتمل) انتهی . 

وفي القليوبي عن الجلال المحلي : (حريم النهر كالنيل ما تمس 
الحاجة في الانتفاع به لإلقاء الأمتعةء وما يحرج منه عند حفره أر 
تنظيفه فيهدم ما بني فيه ولو مسجداً كما عليه الأئمة الأربعةء وإن 
بعد عن النهر جداً بحيث لا يصير محتاجا إليه فيه أي لاحتمال 
العود إليهء وكذا في القرية وغيرهاء ويجب على الإمام منع من 
يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد 
الماءء ومصلىی الأعياد في الصحراء أو نحوها) انتھی . 

وفد علم من تصريحهم بعدم جواز بناء المسجد في حريم النهر 
ووجوب هدمه» أنه لا تحية للمساجد الواقعة في سواحل البحار 
حيث كانت في حد حريمها؛ لانتفاء شرط المسجدية وهو كما 
تقدم كونه في موات أو في ملكه. قال العلامة الشبراملسي في 
حواشي النهاية: (ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه؛ لأن 
غاية الامر آنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء 
فمع وجوده كذلك» ومعلوم آن وقف البناء غير صحيح لار تحقافه 
الإزالة) انتهى . 

قال البجيرمي: (ومن ثم آي ومن أجل عدم صحة وقف البناء؛ 
لا يصح الاعتكاف فيه ولا تحية المسجد؛ لانتفاء الدسجدية 
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إلرد:رطة فيهما لبطلان الوقف كما علمت» وإنما صحت فيه 
الجمعة لعدم اشتراط المسجدية في صححتها) انتهى . 


رإن قلت : مقتضى ما صرحوا به في التحفة والنهاية والأسنى 
وغيرها من أن ما أرضه محتكرة إن بني فيه مسطبة أو بلطة› 
ووقف ذلك مسجداً يصح فيه الاعتكاف أي والتحية آن المساجد 
الراقعة في سواحل البحار إذا بني فيها مساطب أو بلطت» لها 
التحية قَلِمَ أطلقت أن المساجد الواقعة في سواحل البحار ليس لها 
تحية من غير تفصيل؟ 

فلت : ذلك التفصيل لا يأتي في المساجد المبنية في سواحل 
البحار؛ لأنها وضعت بغير حق» فهي مستحقة الإزالة» فلا يثبت 
لها حكم المسجدية وإن بلطت أو بني فيها مساطب بخلاف ما بني 
في أرض محتكرة» فبينها وبين ذاك فرق»› وها آنا آنقل لك شيا 
من عباراتهم المصرحة بذلك لتعلم صحة ما ذكرته. قال الشمس 
الرملي في النهاية في شرح قول المنهاج: وتحبة المسجد أي ومن 
القسم الذي لا يسن جماعة من النفل تحية المسجده ما نص 
(رخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد» وما بني في آرض 
مستأجرة على صورة المسجد. وأذن بانيه في الصلاة فبه) انتهى : 

قال العلامة الشبراملسي في حواشيها : (ومثلها أي الأرض 
المستأجرة المحتكرة» والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي 
بحريم الأنهار ومحل ذلك في الأرض. اما ما فيها من البناء ومنه 
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البلاط ونحوه؛ فيصح وقفه مسجداً حيث استحق إثباته فيهاء كان 
استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه» وتصح التحية فيه) انتهى . 

وذكر نحوه في كتاب الاعتكاف منها وقول الشبراملسي: 
«كالتي بحريم الأنهار؛ أدخل بكاف التشبيه المساجد التي بسواحل 
البحار كمسألتنا؛ إذ لا فرق بين الأنهار والبحار بجامع أن كلا 
منهما محل انتفاع لعامة المسلمين» وممنوع من التصرف فيه 
بإحياء أو غيره. 

ففي البجيرمي نقلاً عن الأجهوري بعدما نقل عن النهاية 
للشمس الرملي أن الاستفاضة كافية في تحقيق المسجدية ما لم 
يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمعنى ما نصه: (ومن ذلك 
المساجد المحدثة باحل بحر بولاق ومصر القديمةء فإن وففها 
غير صحيح لكونها في حريم البحر) انتهى . 

وعبارة القلبوبي في حواشي المحلي عند قول المنهاج: وتحية 
المسجد وخرج به أي المسجد الرباط والمدرسة ومصلى العيد 
وما في حريم النهر وما أرضه محتكرة أو مستأجرة: (نعم إن بني 
في هذين دكة مثلاً ووقفها مسجداً فلها حكم المسجد ما لم يكن 
ا لشرط الواقف وإلا فلا يصح وقفه) انتهت. وذكر في 
کتاب الاعتکاف ونحوه فتأمل کلام الشبراملسي حيث قيد صحة 
وقف البناء الذي جعل منه البلاط باستحقاقه الإثباتء وكلام 
القليوبي حيث خصص الاستدراك الذي ذكره بما تكون أرضه 
محتكرة أو مستأجرة دون ما بني في حريم النهر»› تجده صریحا 
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فما ذكرته من الفرق بين ما في حريم البحر وما أرضه محتكرة» 
فما بني في حريم البحر حكمه حكم ما بني في الأرض 
المغصوبة» فكما لا يصح وقف ما بني في الأرض المغصوبةء 
لا يصح وقف ما بني في حريم البحر. 

قال في النهاية في شرح قول المنهاج: ولو وقف بناء أو غرسا 
في رض مستأجرة لهماء فالأصح جوازه» ما نصه: (وخرج بنحو 
المستأجرة أي المستعارة المغصوبة» فلا يصح وقف ما فيها لعدم 
دوامه مع بقاء عينه» وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد 
لا يقال غاية أمره أن يكون مقلوعاً وهو يصح وقفه؛ لأنا 
نقول وقفه فى أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراساً قائماً بخلاف 
المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك» وإنما هو وقف منقول) انتهى»› 
رنحوه في المغني والمنهج. قال العلامة الشبراملسي في حواشي 
النهاية: (قرله: «وهذا مستحق الإزالة ومنه» آې ومن مستحق 
الإزالة الذي لا يصح وقفه ما لو بني في حريم النهر بناء ووقفه 
مسجداًء فإنه باطل لأنه مستحق الزوال) انتهى. 

وال العلامة القليوبي في حواشي المحلي: (ويصح وقف نحر 
بناء في أرض معارة بخلاف المغصوبةء ومنها آي ومن المغصوبة 
سواحل الأنهار فلا يصح وقف ما فيها) انتهى. وقال في موضع 
آخر: (إنه يصح وقف المنقولات في الأرض المغصوبة» خلاف 
للسبكي وابن الرفعة كالخزائن الموضوعة في المساجد ولو بغر 
حق؛ لإمكان الانتفاع خارج الارض المذكورة وبذلك فارفت 
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البناء ونحوه) انتهى. وقال في الاعتكاف: (وليس منه آي 
المسجدء ما أرضه مملوكة أي غير موقوفة أو محتكرةء نعم إن 
بني فيها دكة ووقفت مسجداً صح أي الاعتكاف فيهاء ولا يصح 
فيما بني في حريم النهر) انتهی . 

تأامل هذه النصوص التي سقناهاء ستجدها صريحة فيما قلناء 
من الفرق بين ما بني فيما أرضه محتكره وبين ما بني في حريم 
البحر» وإن قلت حيث كانت المساجد الواقعة في سواحل البحار 
من قبيل ما بني في الأرض المغصوبةء فينبغي أن يصح وقفهاء 
فتكون لها التحية بناء على ما قد مال إليه الشيخ ابن حجر في 
التحفة» حيث قال في شرح قول المنهاج: ولو وقف بناء أو 
غراساً في أرض مستأجرةء أي أجارة صحيحة أو فاسدة أو 
مستعارة مثلاً لهما أي للبناء والغراس فالأصح جوازهء ما نصه: 
(لانه مملوك ينتفع به مع بقاء عینه وإن کان معرضاً للقلع باختیار 
مالك الأرض المؤجر آو المعير؛ لأنه بعده أي القلع وقف بحاله» 
آي على ما يأتي» آي من أن الوجة ما اختاره السبكي والاسنوي 
من بقاء وقفه» وخرج بنحو المستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف 
ما فیهاء آي لانه لما لم یوضع بحق کان في حکم غير منتفع به“ 
هذا غاية ما يوجه ذلك» ومع ذلك أي التوجيه ففيه نظر واضح؛ 
لتوجه الرقف إلى عين الموضوع› والشروط السابقة موجودة فيها 
آي وهي کونه مملوکاً ينتفع به مع بقاء عپنهء واستحقاق القلع 
اا خارج على آنه أي استحقاق القلع موجود في المستأجر 
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فاسداً والمستعار وقولهم : وإِن کان ا ب إلى آخره بيد 
ىحة وقف هذاء أي ما بني في أرض مغصوبة كما هو واضح) 
انتهى كلام التحفة ببحذڏف . 

فإنه - کما تری - بعدما نقل أن ما بنې في أرض مخغصربة 
لا يصح وقفه» قال: فيه نظر واضح آي فبصح وقفه» ثم آيد 
صحته بقولهم السابق: وإن كان معرضاً للقلع. . . إلى آخره» 
رمفتضى هذا أن تلك المساجد الواقعة في حريم البحر إن بني فيها 
مطبة أو بلطت فلها التحية» وإن كانت من قبيل ما بني في 
المغصوبة لما ذكره في التحفة. 

فلت : يفرق بين المساجد المبنية في سواحل البحار وبين 
ما بني في المخصوبة بأن هذه لا يمكن بقاؤها ودوامها برضا آر 
إجارة؛ لأن الح فيها لعامة المسلمين» بخلاف ما بني في 
المغصوية . 

ألا ترى أن الشيخ ابن حجر في التحفة مع أنه نظر في قول من 
فال: بعدم صحة وقف ما بني في الأرض المغصوبة؛ ا 
بقولهم : وإن كان معرضاً للقلع. . . إلخ» قال: (وقياس ما ذكر 
في المغصوب»› بطلان وقف ببوت منى بناء على الأصح من حرمة 
البناء فيهاء ووجوب قلعه حالا قال : بل الذي يظهر آنه لإ اني 
فيها ما ذكر في | لمغصوب من النظر؛ لوضوح الفرق بينهما بإمكان 
بقاء دوام المغصوب برضا أو أجرة» بخلاف تلك آي ببوت منى؛ 
فإنه لا يتصور بقاؤها ؤکانت منافاتها لمقمود الوفف من الدوام 
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آشد» فتامله. انتهی. نعم» قد یعکر على ما دکروه من عدم جواز 
بناء المسجد في حريم النهر ما ذكره في التحفة في فصل التزاحم 
على الحقوق المشتركة من آن المسجد يشبه البئر» ومن ثم 
صرحوا بجواز بنائه أي المسجد فيه أي الطريق» حيث لا يضر 
المار وإن لم يأذن فيه الإمام» كحفر البثر فيه للمسلمين . 

قال الأذرعي : وقضيته آي تصريحهم المذكورء أن البقعة تصير 
مسجداً وهو بعيد؛ لأنه شرطه آي المسجد کونه في موات أو ملکه 
أي ملك من يبنيه» فالمراد بالمسجد مكان الصلاة لا غير» ومنه 
أي ومن تصريحهم المذكور يؤخذ أنه لو جعل الدكة للصلاة مثلاً 
ولا ضرر بوجه جازت) انتهى كلام التحفة . 

وفد صرحوا كما ترى بجواز بناء المسجد في الطريق حيث 
لا يضر المارء قياساً على جواز حفر البثر فيه للمسلمين» وهذا 
يقتضي جواز بناء المسجد في حريم البحر عند اتساع الساحل؟ 
لعدم الضرر مع كونه لمصلحة المسلمين» وحيث جازء فإذا بلطه 
أو بنى فيه مسطبة ووقفه مسجداًء صح فله التحية وإن لم يملك 
البقعة» وإذ قيل بمنع بناء المسجد فيه كما هو صريح كلام التحفة 
والنهاية المتقدم» فيقال أي فرق بين حريم البحر وبين الطريق؛ 
حيث جوزتم بناء المسجد في الثاني ومنعتم في الأول» وحكمنم 
بوجوب هدمه كما تقدم» مع أنهم سووا بين الحريم وبين الطريق؛ 
حیث قالوا في باب إحياء الموات: (لا يملك الحريم» ولا ما يتعلق 
به حق المسلمين كالطريق والمواضع التي تصلى فيها صلاة العيد 
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وموارد الماء) انتهی فتأمله إن كنت من أهلهء فانه في غاية 
الإشكال. 

ریعكر على ما ذكروه أيضاً ما نقله الشيخ ابن حجر في فتاويه 
عن القمولي وأقره من أنه: (لو أراد بناء مسجد في أرض موقوفة 
للسکنى› ر لا يجوز البناء فيها وهو المرجح»› فالحيلة أن تبنى 
العرصة بالآجر والنورة» فبصير مسجداً إذا وقفه قياساً على وقف 
العلو دون السفل) انتھی . 

ونقله الشهاب الرملي أيضاً في حواشي الأسنى حيث قال: (ولر 
بنى مسجداً في أرض موقوفة للسكنى لم يجز؛ فالحيلة فيه آن يبنې 
العرصة بالا جر والنورة»› ضير مدا إذا وقفه قياساً على وقف 
العلو دون السفلء ذكره القمولي والأسنوي وهو الراجح) انتهى. 

فشكل عليه ما تقرر فيما بني في حريم البحر من آنه لا يصح 
رقفه وإن بلطه أو بنى فيه مسطبةء إلا أن يفرق بن البناء هنا يفوت 
المقصود الذي هو انتفاع الناس بالساحل بكل وجه تدعو إليه 
الحاجة» بخلاف بناء العرصة بنحو الجر في الأرض الموقوفة 
للسكنى» فإنه لا فرت مقصود الواقف الذي هو السكنى» فإنه 
ممكن مع فرش العرصة بنحو الأجر؛ فلبتامل» والله آعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فيمن قال: أصلي الضحى أداء مع سنة الأوابين: 
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التهجد قضاء» أو أصلي الوتر مع التهجد أداء بعد النوم» مل 
يجوز ذلك أو لا؟ وهل يستنبط جوازه من قولهم القضاء ر 
الاداء آو لا؟ وهل الأولى أن يقول في نيته: أصلي الوتر مع 
التهجد أداء بعد فعل العشاء والنوم بعده» قياسا على التحية حيث 
قالوا: بالحصول بدون التصريح بنيتهاء وأما التصريح بها فهر 
أولى أو لا ينفع ولا يضر؛ لأن الصلاة بعد صلاة العشاء وبعد 
النوم هي عين التهجد نويت آو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأاجاب: الذي ینجه آنه لا يجوز أن يجمع فې نيته بين صلا 
الضحى أداء» وصلاة الأوابين قضاء؛ لوجوه: 

أحدها: إن صلاة الأوابين حالة القضاء تكون مقصودة بالذات 
كصلاة الضحى مطلقاًء ومن قواعد مذهبنا أنه لا يجوز الجمع بين 
صلاتين كل منهما مقصودة في ذاتها ولو نافلتين» بخلاف 
الأداء فإن الغرض منها إحياء ما بين العشائين المطلوب شرعاً 
على وجه التأكيد» وذلك الغرض يحصل بآي صلاة كانت كقضاء 
ونعل مطلق› ومن ثم تندرج في غیرها کما جری عليه جمهور 
المتأآخرين من أئمتنا على ما يأتي. 

وثانيها: لزوم عدم النظير؛ إذ ليست لنا صلاة توصف بصفتي 
الأداء والقضاء معاًء وقد أفتى الشهاب الرملي بامتناع جمع سنة 
الظهر مع سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحدء وعلله بقوله: 
اذ یلزم آن نکون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك. 
انتهى. ونقل العلامة ابن حجر في التحفة عن بحث بعضهم متنا 
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الجمع في العيدين؛ لأن الصلاة يصير نصفها قضاء ونصفها أداء 
ولا نظیر له. انتھی . 


وثالثها : آنا حيث قلنا باندراج صلاة الأوابين مثلاً في غيرهاء 
فمعناء أن المقصود منها الذي هو إحياء ما بين العشائين مثلاً يحصل 
بذلكء لا أن المطلوب الذي هو نفس الصلاة يحصل بذلك» وإن 
كان بثاب إذا نواها مع ذلك الغير» فحديث: «إنما الأعمالٌ 
بالنبًّاتِا“ أو مطلقاً على الخلاف الآتي» ولهذا قال العلامة 
الشبراملسي في حواشي النهاية : (وأشار أي الرملي بقوله: لحصول 
المقصود إلا أن المطلوب نفسه لم يحصل» فلا يقال صلى تحية 
المسجد مثلاًء وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية 
السجد» أي الذي هو شغل البقعة بالصلاة) انتهى. 


ففي ما نحن بصدده يقال: صلى صلاة حصل بها المقصود من 
صلاة الأوابين وهو إحياء ما بين العشائينء ولا يقال: إنه صلى 
صلاة الأوابين» فحينعذ لا موقع للنعرض لنبة أدائها - أعني صلاة 
الأوابين - حتى فيما إذا نواها مع غيرها كفائتة قضاها بين 
المشائين» على أن الفائت من النفل حيث قيل بتداركه اختلف 
العلماء فیه» هل هو قضاء آو آداء نفل مطلق فعل جبراً له؟ كما 
أشار إليه حجة الإسلام الغزالي في الإحياءء وعبارته أثناء کلام : 
(ومن أضعف الأسباب قضاء النوافلء إذا احتلف العلماء في أن 
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النوافل هل تقضى أي أو لا؟ وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون 
قضاء أي أو أداء؟) انتهت. 

قوله: «هل تقضى؟؛ عبارة الإمام محيي الدين النووي في 
الروضة النافلة قسمان: أحدهما: غير مؤقت» وإنما يفعل لسبب 
عارض» كصلاة الكسوفين والاستسقاء» وتحية المسجد» وهذا 
لا مدخل للقضاء فيه. والثاني: مؤفت كالعيد والضحى والرواتب 
التابعة للغرائض» وفي قضانه أقرال: أظهرها يقضى» والثاني لاء 
والثالث المستقل كالعيد والضحى يقضى» وما كان تبعا كالروانب 
فلا) انتهت . 

واعلم آنه جری خلاف في اندراج صلاة الأوابين مع غيرهاء 
فالذي جرى عليه جمهور المتاخرين كالعلامة الرملي والخطيب 
وابن زياد وغیرهم آنها تندرج» وصريح كلام العلامة ابن حجر في 
فتاوه آنها لا تندرج» حيث جعلها من قبيل ما يجب في نينها 
التعيين . 

وقول السائل: «أو التهجد قضاء» جوابه: إنه كل ما تقرر في 
نية قضاء صلاة الأوابين مع نية صلاة الضحى أداءء يقال مثله في 
نة صلاة الضحى أداء» ونية صلاة التهجد قضاء؛ لأن التهجد في 
حالة القضاء تكون مقصودة بالذات بخلافها في حالة الأداءء فإك 
مقصود الشارع منها إحياء الليل بالصلاة على ما تيسر» وذلك 
المقصود يحصل بأي صلاة كانت كما تقدم في نظير ذلك. 

والحاصل» أنه إذا نوى صلاة الضحى أداء مع سنة الأوابين أو 
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إلهجد قضاء ضر ذلك»› فلا تنعقد صلاته لما تقدم من أنهم 
نافلتین . 

وقول السائل: «أو أصلي الوتر مع التهجد. . . إلخ» هذا جائز 
لا محذور فيه وسياتي ما يوضحه . 

وقوله : «وهل يستنبط جوازه من قولهم القضاء يحكي الأداء آو 
لا؟؛ جوابه: أما المسألتان الأوليان فقد علم مما تقرر أنهما 
خرجتا عن هذه القاعدة لمانع عرض وهو طرو وصف للصلاتين 
لم يوجد في حالة الأداءء وأما المسألة الثالثة فلا قضاء فيها؟ 
حنی يحکى هو الأداء أو لا يحکیه کما هو واضح› واعلم أن 
كون القضاء يحکي الأداء ليس قاعدة كلية»› بل أغلبية كما يشير 
إليه قول غير واحد منهم ٠‏ الأاصل أن القضاء يحكي الأداء آي 
الغالب» والكثير أن القضاء يحکي الأداءء وقد خالفوا هذه 
أخرى لهم لتلك القاعدة كما نحن بصدده فإن صلاة الأوابين 
رالتهجد في حالة القضاء صارتا مقصودتين بالذات فامتنع ضمهما 
لصلاة الضحى؛ لما أشرنا إليه في صدر الجواب من آن من 
فواعدهم آنه لا يجوز الجمع بین صلاتین مقصودتین ولا نافلتین؛ 
فتركنا العمل بمقتضى قاعدة أن القضاء يحكي الاداء عملا بتلك 
القاعدة» وهكذا في كل موضوع حالفوا قاعدتهم فإنما هي 
لمعارضة قاعدة أخرى لهم فلبتنبه لذلك فإنه مهم 
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قوله: «وهل الأولى أن يقول في نيته: أصلي الوتر مع التهجر 
أداء. . . إلى آخره؟٠.‏ 

جوابه: ظاهر كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى - التي ذكره: 
أنه لا حاجة إلى التعرض لنية التهجد بل نية الوتر كافية فولاً 


واا 

وقوله: «قباساً على التحية. . . إلى آخره» أقول : علم مما نقدم 
أنه لا قياس هنا على التحية ؛ لأن الحاصل ثم إنما هو المقصود 
من التحية فقط» والحاصل هنا التهجد نفسه فإذا صلى الوتر بعد 
النوم فيقال أنه صلى التهجد أيضاً فيثاب ثواب الوتر والتهجدء 
نوى التهجد أو مانواه» وعبارة الروضة لاومام النووي: 
(والصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجداًء 
وقيل: الوتر غير التهجد) انتهت. وعبارة العباب: (الوتر هو 
التهجد) انتهت . 

وعبارة الأسنى مع أصله: (الوتر نفسه تهجد إن فعله بعد النوم 
فان فعله قبله کان وتراً لا تهجداً وعلیه آي على فعله قبل النوم 
يحمل ما سيأني في النكاح من تغايرهما) انتهت. وعبارة التحفة: 
(وبه أي وبفعل الوتر بعد النوم يحصل فضل التهجد لما بينهما من 
العموم والخصوص الوجهي أنهما يجتمعان في صلاة بعد 
النوم. .. إلخ). 

وقوله: «حيث فالوا: بالحصول. .. إلى آخره» فيه ما سأنبه 
عليه» وقوله: أو لا يضر ولا ينفع؛ أقرل: مقتضى كلامهم 
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السابق وغيره نعم» وفي فتاوى العلامة الكردي: (هل الأفضل 
لىن يصلي التهجد ثماني رکعات مثلاًء والوتر ثلاثاء ان يصلې 
الوتر أحد عشر ركعة» ويجعلها عن التهجد أو لا؟ 

الجراب : الذي يظهر للفقير أن ذلك أفضل؛ لأن الوتر أفضل 
من التهجد بل من سائر النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة› 
رالاشتغال بالأفضل أفضل من الاشتغال بالمفضول» ولانه إذا 
نوى بذلك الوتر حصل أكمل الوتر والتهجد, وإذا نوى به 
التهجدء فلا يحصل له أكمل الوترء بل أدنى كماله وهو الثلاث» 
ولا شبهة أن حصول الفضيلتين أولى من حصول إحداهما) انتهى . 

ظاهر هذا أيضاً بل صريح أنه لا حاجة إلى التعرض لنية 
التهجد مع الوتر» ووجهه ما تقدم من أن الوتر بعد النوم تهجد؛ 
ولکن في فتاوی العلامة ابن حجر أنه: (سئل عمن يريد التهجد؛ 
والغالب آنه يفوته فيقضيهء فهل الأفضل له أن يصليه بعد العشاء 
وتراً إن قلنا التهجد هو الوتر أو لا فيقضيه؟ 

فأجاب: إذا فاته تهجد» سن له قضاؤه سراء قلنا أن الوتر هو 
التهجد آم غيره» والأصح أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه؛ 
لاشتراكهما في صلاة بعد النوم بنية الوترء وانفراد الوتر بصلاة 
فبل النوم بنية الوتر» وانفراد التهجد بصلاة بعد النوم لا بني 
الوترء وإذا أراد التهجد وحده أو مع نية الوتر به فإنما يسن ذلك 
لمن استیقظ من نومه؛ إذ هذا هو وقت التهجد كما علم مما نقرر) 
انتهی . 
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NF‏ «أو مع نية الوتر به» أي أو أراد التهجدء آي آن ينوي 
التهجد مع نية الوتر بهء أي إن لم يصل الوتر فبل النوم وأرار 
التهجد بالوتر» هذا الكلام فد يقتضي أن الأولى أن يجمع في نين 
بين الوتر والتهجد إذا صلى الوتر بعد النوم وإن كان التهجد 
يحصل إذا نوى الوتر فقط كما مرء فتأمله. 

قول السائل: «لأن الصلاة بعد النوم؛ كان الأولى يقول: لأن 
الوتر بعد النوم. .. إلخ؛ لأن الوتر هو المحدث عنه مع أن 
الأعم لا يستلزم الأخص. 
تنبيه: 

قول السائل - نفعنا الله ببركاته -: «حيث قالوا بالحصول بدون 
التصريح بنيتها؛ فيه نظر؛ لأن من قال بحصول ثواب التحية في 
ضمن غيرها لم يقل بأولوية النية» بل قال: يثاب نوى أو ما نواهاء 
ومن قال بعدم حصول الثواب عند عدم التصريح بنيتهاء قال 
بوجوب النية بالنسبة لحصول ثوابها ففي كلام السائل اختراع رآي 
ثالث اللهم إلا أن يكرن مراده بالحصول مجرد سقوط الطلب؛ 
ولکن فيه ما فيه . 

وعلم مما تقرر أن تعبير السائل : «قالوا: بالحصول» غير جید؟ 
لأنه يفتضي اتفافهم على ذلك والمسألة فيها اضطراب» فالذي 
جری عليه شيخ الإسلام زکريا في الغرر آنه لا یحصل له ثوابها 
إلا إذا نواهاء وعبارته: (والأوجه عدم حصوله إذا لم ينوهاء ثم 
رایت الأذرعي آي تبعاً لشیخه الأسنوي قال : إنه القياس) انتهت ` 
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ونحوه في شرحه على الروض ٠‏ وعليه جرى العلامة ابن حجر 
في التحفة؛ وشرح بأافضل› وجری شیخ الإسلام في شرحي 
المنهج والتحریر على آنه یحصل وابها وإن لم ینوهاء وعلیه جری 
العلامة الرملي في النهاية تبعا لوالده والخطيب في المغني ومال 
إلبه العلامة ابن حجر في فتح الجواد وعبارته: (نم ظاهر كلام 
الأصحاب حصول ثواب التحية هناء أي إذا صلى فرضاً أو نفلاً 
وانه لم بنوهاء ويوجه بأآنها من توابع عمله فلم بتوقف الثواب 
عليها على نيتها بخصوصهاء وقال جمع متأخرون: القاس أنه 
لا بحصل له فضلها إلا إن نويت» وإلا سقط الطلب» فقد زالت 
الكراهة) انتهت . 

وبما تقرر علم آن ما قاله المحقق الكردي في الحواشي 
المدنيةء وتبعه شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة من آنه جرى 
عليه» آي عدم حصول الشواب عند عدم النية شيخ الإسلام فيه 
فصور لا يليق بمقامه» كيف وقد صرح في شرح المنهج كشرح 
التحرير بحصول ثوابهاء وإن لم بنوها وهو من أواخر تأليفه» فهو 
المعتمد عنده كما هر القاعدة عندهم؛ واث 3 أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 
فيمن نام قبل صادة المشاء تم قام وصلى العث* وسنتها 
واتی بالتهجد وأوتر فهل يحصل له ثواب التهجد بنوم. 
قبل العشاء: 

ثل فف فيمن نام قبل صلاة العشاء؛ ثم قام بعد ثلث الليل 
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مغلاء وصلى فرض العشاء وسنتهاء وآتى بالتهجد أيضاً وآوتن 
فهل يحصل له ثواب التهجد بنومه قبل صلاة العشاء أو لا؟ بر 
يشترط أن ينام بعد صلاة العشاء؟ أفتونا. 

فأجاب: يحصل له ثواب التهجد وإن وقع نومه قبل فرض 
العشاء» وهل يشترط أن يكون النوم بعد دخول وقت العشاء أو 
لا يشترط؟ بل يكفي قبل دخول وقت العشاء مقتضى ما يأتي عن 
شرح الإرشاد للعلامة ابن حجر الثاني» وعليه جرى العلامة 
القليوبي حيث قال عند قول الجلال المحلي في شرح المنهاج: 
وهو أي التهجد التنفل في الليل بعد نوم. انتهى. (قوله: بعد 
نوم؛ ولو قبل وقت العشاء وبعد فعلها ولو مجموعة تقديماً كما 
تقدم) انتهى. يعني التهجد هو التنفل أي مثلاً في الليل بعد النوم 
وبعد فعل العشاء. 

وقلنا مثلاً: لأنه صرح في موضع قبل هذا بان التنفل ليس 
فیداًء بل الفرض كقضاء كذلك»› حيث وقع بعد فعل العشاء وبعد 
نوم ولو قبل وقت العشاء. انتهى . 

وعليه جرى أيضاً شيخ مشايخنا العلامة الباجوري في حواشي 
الغزي» وممن جرى على الأول الشهاب الرملي في حواشي 
الأسنىء وإليه مال ابن قاسم في حواشى التحفةء ونقله الاطفيحي 
عن الملامة الرملي والجمل في حواشي المنهج عن شيخه عطي 
الاجهوري حيث قال عند قول المنهج وشرحه: وتهجد آي وسن 
تهجد آي تنفل بليل بعد نوم ما نصه: (أي وبعد فعل العشاء على 


سد چچ | 


العتمد» ولو مجموعة جمع تقديم أي ولابد أن يكون النوم بعد 
رخول وقتها الأصلي) اه شيخنا. انتهى. 

وعبارة شيخنا خاتمة المحققين عبد الحميد بن حسين 
الداغستاني ثم المكي في حواشي التحفة عند قولها: وهو آي 
النهجد التنفل ليلاً بعد نوم» ما نصه: (قوله: «بعد نوم“ أي بعد 
فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي الإمام شهاب الدينء 
رإن كان النوم قبل فعلهاء بأن نام» ثم فعل العشاءء وتنفل بعد 
نعلهاء وهل يكفي النوم عقب الغروب يسيراً أو إلى دخول وقت 
العشاء؟ فيه نظرء وقد يستبعد الاكتفاء بذلك (سم) على (حج) آي 
فلا بد من كون النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعلها؛ 
ويوافقه ما نقل عن حاشية الشهاب الرملي على الروض من أنه 
لاب آن يکون آي النوم وقت نوم» ومقتضی كلام (حج) في شرح 
الإرشاد أنه لا يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع (ع ش)) 
انتهت . 

وفي الشبراملسي على النهابة : قال أي ابن قاسم في حواشي 
المنهج ما نصه: (فرع: بدخل وقت التهجد بدخول وقت العشاء 
وفعلهاء ولا یکفی دخول وقت العشاء من غير فعلهاء خلافا م 
يرهمه کلام شيخ الإسلام في بعض کتبه؛ Sie‏ 
نوم» فهو كالوتر في توقفه على فعل العشاء ولو 
المغرب» ویزید عليه باشتراط کونه بعد نوم (م ر)» ومانضی ر 


شيخنا أي ابن حجر في شرح الإرشاد وهر آي التهجد ا 
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النوم ولو في وقت لا يكون الناس فيه نياماً . اء آنه لا يتقيد 
بدخول وقت العشاء» فليراجع) انتهى . 

وتقدم آنه مال في حواشيه على التحفة إلى أنه لابد أن يكون 
النوم بعد دخول وقت العشاء» والحاصل» أنه يشترط في التهجد 
أن يكون بعد النوم بلا خلاف» وأن يكون بعد صلاة العشاء خلافا 
لما يوهمه كلام شيخ الإسلام في بعض تصانيفه» وأن يكون النوم 
المذكور بعد دخول الوقت الأصلي للعشاء على خلاف فيه تقدم 
ذكره» ويحصل أصل التهجد بفعل مطلق الصلاة سواء كانت نفلاً 
راتباً أو غيره» ومنه سنة العشاء والنفل المطلق والوترء أو فرضاً 
قضاء أو نفلاًء فالتقبيد بالنفل جري على الغالب كما في 
الباجرريء› واه ل أعلم. 
ورد هذا السؤال من الياطنة: 


فيما لو دخل رجل المسجد فسمع آية سجدة فهل يمدم 
تحية المسجد أو سجود التلاوة: 


سل - لا زال سراجاً للمسلمین ۔ فيما لو دخل رجل في 
المسجدء فسمع آية السجدةء فهل يقدم تحية المسجد أو سجود 
التلارة؟ وإن قلتم : يقدم السجود»ء فهل تفوته التحية بجلوسه له اد 
ل؟ بینوا ۔ جزاکم الله خیراً -. 


فأجاب: يفدم سجرد التلارةء ولا تفوته به التحية › کما صرحا 


به في التحفة والنهايةء وعبارة الثاني : (والأوجه في قارئ وسامح 
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ومستمع لها آي لآية السجدة قبل صلاته التحية» أنه يسجده ثم 
بمليها أي التحية ؛ لأنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به فإن أراد 
إلإقتصار على أحدهماء فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه) 
انتهت . 

قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (هل يغتفر تقديم 
سجدة الشكر أيضاًء أو يفرق بأن سجدة التلاوة إنما قدمت 
للخلاف في وجوبها؟) انتهى. والتعليل المذكور قد يرجح الأول 
كما قاله شيخنا عبد الحميد في حواشيها› واش آعلم. 


ورد هذا السؤال من صحار: 
هل قبلية المفرب سنة أو لا وما هي الرواتب المؤكدة: 


سل في قبلية المغرب هل هي سنة أو لا؟ وقد أنكر علينا 
بعض من تصدر للإفتاء في ذلك حین رآنا نصلبهاء وقال : ما سمعنا 
بهذا. تفضل علينا بإيضاح ذلك بالدليل والحديث» وكنلك أوضح 
لنا الرواتب المؤكدة وغيرها. 

فأاجاب: السنن المؤكدات من الرواتب التابعة للفرائض عر 
رکعات» وما عداها من غير المؤكدات» ففي متن المنهج 
وشرحه: (والمؤكد منها أي من الرواتب ركعتان قبل صبح؛ 
ورکعتان قبل ظهر» ورکعتان بعده» ورکعتان بعد مغرب» ورکعتان 
بعد عشاء» وغيره أي المؤكد منها زيادة ركعتين قبل ظهر؛ 
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ورکعتین بعده» وأربع قبل عصر؛ ورکعتان خفیفتان قبل مغرب 
وجمعة كظهر) انتهى . 

وفي فتح الجواد بعدما ذكر المؤكد من الرواتب: (وندب زيادة 
ركعتين على المؤكد السابق قبل ظهر وركعتين بعدهاء وركعتين 
قبل مغرب» ورکعتين قبل عشاء» وأربع قبل عصر) انتهی» ونحره 
في العباب والأسنى وغيرهما من كتب مذهبنا. 

فعلم أن ركعتين قبل فرض المغرب سنة» ففي صحيح البخاري 
وغيره الأمر بهماء وو اجار ن رو ا ا المزني عن 
النبي ية قال: «صلوا قَبْلّ صَلَاو الْمَغْربء ال فِي الثالَة آي 
المرة الثالثة -: لمن سَاءَء كَرَاهِيَةَ أن يُكَخَدَهَا الام سَهَه أي 
طريقة لازمة كما في التحفة وغيره» فلم يُرد نفي استحبابها لأنه 
لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من آقوى 
الادلة على استحبابها كما في فتح الباري عن المحب الطبري. 

5 : «صلوا قبل صلاة المغرب؛ قال في الفتح : زاد أبو داود: 
«صلوا قنز المَغْرِبٍ رَكْمَتَيْنٍ؛ وأعادها الإسماعيلي ثلاث مرات 
وهو موافق لقوله في رواية المصنف أي البخاري: «قالّ فِي 
اَالَة: و لعن شا وفي رواية آبي نعيم في المستخرج: «صَلّوا قبل 
الَْْرب ركمتينء فالا لاا ثم َال: لِم سَاءَ؛ انتهی. 

مما استدل به آیضاً آئمتنا ‏ رحمهم الله تعالی _ على سني 
ركعتين قبل المغرب» ما في البخاري وغيره من قول کا «بين 
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ر اذانين - أي أذان وإقامة - صلاةء ثم قال فِي الكَالِكَةٍ: لِمَنْ 
اء . 

قال العلامة ابن حجر في التحفة: (وقد صح أن كبار الصحابة 
و - كانوا يبتدرون السواري لهماء آي للركعتين قبل المغرب 
إذا أاذن المغرب؛ حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب 
أن الصلاة آي صلاة فرض المغرب قد صليت من كثرة من 
بصلیهما) انتهی . 

ففي البخاري من رواية أنس بن مالك قال: «گانَ الْمُوَذّن ذا 
َْنَ تام نَاسَ يِن أَضحَابپ ان ا يرون السوَارِي حى برج 
ال ج - أي من بيته لصلاة المغرب - وهم ذلك يُصّلون 
الرْمَتيْنٍ قَبْل الْمَغْرب َنَم يکن بَبْتهما ‏ آي ادان رَالإقامة - 
تيء آي لم يکن بينهما شيءَ کڻير بل زمن ليل . 

فوله: «قام ناس في رواية النسائي» وفي موضع آخر من 
البخاري: «قَام بار اصحاب رسول اف کا . 

قوله: «کانوا يبتدرون السواري» آي العمد› أي يتسارعول 
ويستبقون إليها للاستتار بها ممن يمر بين أيديهم» لكونهم يصلون 
فرادی كما فې القسطلاني على البخاري. 

قرله: «وهم كذلك؛ آي في تلك الحال؛ قال في الفتح : وزاد 
مسلم : َيَچيء الغريبُ قَيَحْسَبُ أن اللاة ذ صليت ين كر 

وقال القرطبي وغبره: (ظاهر حديث انس أن الركعتين جل 
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صلاة المغربء كان مرا قرر النبي به أصحابه عليه » وعملوا په 
حتی کانوا یستبقون إليه) انتهی . 

وإذا تبين لك من نصوص أئمة المذهب والأحادين 
الصحيحةء أن ركعتين قبل المغرب سنة› تعلم أن المنكر لهما من 
الجاهلين» والجاهل لا يسام كلامه بنقد ولا مهرء بل ينبذ وراء 
الظهر» ويكفيه غباوة وجهلاً مجاهرته بما سمعنا بهذا في شان 
مسألة مذكورة في متون المختصرات كالمنهج - كما علمت - وأما 
المسألة الثانية فأفردنا جوابها في ورقة أخرى؛ لضيق هذه عنه كما 
تری» واه أعلم . 


ټ 0# 
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باب صلاة الجماعة 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في رجل عمر مسجداً وقرر عليه إماماً ثم مات فهل يصح 
لفيره أن يعزل ذلك الاإمام أم لا: 

ثل في رجل عمر مسجداء وقرر عليه إماماًء ثم بعد مضي 
سنین وموت العامر» جاء رجل من أهل تلك البلدة» وعزل الإمام 
المذكور من غير سبب شرعي» ونصب عليه إماماً غيره» فهل يصح 
العزل؟ ويعزل بعزله آم لا؟ وهل نصبه للثاني صحبح آم لا؟ وإن 
حكمتم بعدم عزل الأولء فما يفعل بغلة الموقوف على إمامه؛ 
وإذا طعن في قراءة فاتحة الإمام الثاني بآنه يخل بشيء منها؛ فما 
بلحق ويلزم الناصب له والراضي به والساكت عليه» وهل يازم 
المأامرمين قضاء صلواتهم التي صلوها وراءهء إذا تيقن إخلاله 
بشيء منها آم لا؟ آفتونا - رحمكم الله وكثر أمثالكم ومتع 
المسلمين بوجودكم - آمين _ لأن الحاجة داعية . 

فاجاب: مقتضی کلام السائل - حفظه الله تعالى - أن تقرير 
الإمام الأول للإمامة من جهة العامر المذكور صدر على وج 
شرعي» من حيث إن من شأن عامر المسجد آن یکون هو الناظر؛ 
على أن الذي يقتضیه بل صرح به كلام العباب إن تصب حص 
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نفسه لوظيفة الإمامة مع رضا جماعة المحل في غير المسبر 
الجامع بان تقدم بغير إذن الإمام الأعظم أو الناظر الخاص راء 
بهم فعرف ورضي به جماعة ذلك المحل؛ كافي في انعقاد وظبفة 
إمامته وصيرورته بذلك إماما راتباء وعبارته: (فرع: تحصل وظفة 
إمامة غير الجامع بنصب الإمام» أو شخص نفسه لها برضى 
جماعته» وفي الجامع بتولية الإمام» فإن فقد فمن رضيه أهل 
البلد) انتهى . 

وشرح العلامة ابن حجر هذا الفرع في الإيعاب» مزجاً هكذا 
فرع في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعاً للماوردي ما حاصله: 
تحصل وظيفة إمامة غير الجامع من مساجد المحال والعشائر 
والأسواق»ء بنصب الإمام شخصاً آو بنصب شخص نفسه لها 
برضی جماعته» بان يتقدم بغير إذن الإمام ويم بهم› فإذا عرف به 
ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا 
بإذنهء وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع 
بتولية الإمام أو نائبه فقط؛ لأنها من الأمور العظام» فاختصت 
بنظره آي عند عدم وجرد ناظر خحاص» فإن فقد آي الإمام ومن 
يعرم مقامه» فمن رضيه أهل البلد آي أكثرهم كما هو ظاهر. 
انتهی . 

وارتضاه العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية» وسائر من 
جاء بعده من آرباب الحواشي : كشيخنا عبد الحميد في حواشي 
التحفةء والفاضل الشربيني في حواشي الغرر. وواضح أن الإمأم 


كتاب الصلاة E‏ ۱۸۱ 
الاعظم بالنسبة لبلد السائل - حفظه اطه تعالی - في حکم المفقود»› 


وبفرض وجود نائب له هو لا يعتني ولا يلتفت إلى مساجد 
الىسلمين» وحينئذ فمن رضيه آكثر بلده عند عدم وجود ناظر 
حاص بان آم بهم ورضوا به» صار إماماً لا راتا لهم ولو في 
المسجد الجامع ونحوه كما هو مقتضى ما تقدم عن العباب» بل 
صريحه على أنه قد صرح غير واحد من أئمتنا كالعلامة ابن حجر 
في التحفه؛ بأنه لا عبرة بوجود الحاكم الجائر عند خوف الخيانة 
منه كما هو الغالب الآنء أي فوجوده کلا وجود. 

وما أحسن قول الشيخ جمال الدين الأردبيلي في موضع من 
آنواره آثناء کلام : (وليس المراد بالإمامء الظلمة المستولين على 
الرقاب والأموال الممزقين لهم : كالسباع» والمنتهبين لأموالهم 
کأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين) انتهى. وحيث تقررت وظيغة 
إمامة الإمام الأول في المسجد المذكور» وانعقدت» فلا سبيل 
لأحد إلى عزله مطلقاًء لا للإمام الأعظمء ولا لغيره» بل لا يجوز 
ذلك بوجه من الوجوه بدون سبب شرعې يقنضي عزله . 

في الوقف من النهاية للشمس الرملي: (قال آي الزركشي في 
شرح المنهاج آي الذي سماء بالديباج في الكلام على عزل 
القاضي بلا سبب ونفوذ العزل في الأمر العام: أا الوظائف 
الخاصة كأذان وإمامة وتدريس وطلب ونحوه فلا یعزل آربابها 
بالعزل من غیر سبب كما آفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن 
دزین» فقال : ہن ری رتا ل پا مزل با وه بدونه 
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ولا ينعزل بذلك. انتهى» وهذا هو المعتمد) انتهى كلام النهارة, 
ومثله في المغني والتحفة وغيرهما. 

قال العلامة الرشيدي في حواشي النهاية: (قوله: «لم يجر 
عزله بمثله ولا بدونه» آي ولا بأعلی منه» ولعل ابن رزین قیده بما 
ذکره؛ لآنه یری جواز عزله بأعلی منه أي وهو ضعیف) انتهی. 
وفي القضاء من النهاية والمغني نحو ما مر عنهما في الوقف. فال 
في فتح الجواد: (وليس له أي لمن له التولية على الوقف» ولو 
الواقف أو الإمام الأعظم عزل أحد بدون سبب» بل يفسق به 
نعم» لا يلزم الوثوق بعلمه وديانته بيان مستند العزل) انتهى . 

وعبارة العلامة القليوبي في الوقف من حواشي المحلي: 
(فليس له آي للواقف ولا للناظر ولا للإمام الأعظم عزلهم آي 
المدرس ونحوه كالإمام والمؤذن بغير سبب ولا ينفذ عزلهم؛ 
ويفسق عازلهم به آي بغیر السبب» ویطالب بسببه آي ببیان سبب 
العزل» إلا إن علمت صیانته ودیانته وآمانته وعلمه) انتهت . 

وعلم من ذلك كلهء أن عزل إمام المسجد بغير سبب شرعي 
يقتضیه لا ينفذ سواء كان العازل له الناظر آو الخاص› وآن عازله 
يحكم بفسقه لتعديه» وأما عزل أحد من آحاد الناس لإمام المسجد 
كما في صورة السؤالء فهو لغو لا اعتبار به؛ لکونه على غير وجه 
شرعي ۰ بل مجرد تغلب وقهر؛ فلا ينعزل إمام المسجد بذلك؛ 
كما آن نصبه لاجمام الثاني لغو لا اعتبار ب على آن نصب من 
بحن في القراءة ولو لحناً لا يغير المعنى» لا يجوز لللإمامة في 
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إر م لرات وإن كان الناصب له الإمام الأعظم؛ لأنه يكره الافتداء 
» ونصب من یکره الاقتداء به لا یصح» بل باطل. 

ففي التحفة مع متن المنهاج: (وتكره القدوة بالتمتام» والفأفاًء 
راللاحن لحناً لا غير المعنى کفتح دال نعبد» وكسر نونها) انتهى. 
وفي التحمة أا" (قال الماوردي : ويحرم على الإمام نصب 
الفاستى إماماً للصلوات؛ لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها 
أ المصالح أن يوقع الناس في صلاة مكروهة. انتهى. ويؤخذ منه 
آي مما مر عن الماوردي - حرمه نصب کل من کره الاقتداء به 
وناظر المسجدء ونائب الإمام كهو أي كالامام الأعظم في تحريم 
ذلك› أي نصب من یکره الاقتداء به إماما للصلوات كماهو 
ظاھر) انتھی . 

ثم قال في التحفة أيضاً بعد كلام: (وهو أي الإمام الراتب من 
ولاه الناظر أي العام أو الخاص ولاية صحيحةء بأن لم يكره 
الاقتداء به آخذاً مما مر عن الماوردي المقنتضي عدم الصحة آي 
عدم صحة نصب من يكره الاقتداء به للإمامه أ لأن الحرمة فيه من 
حيث التولية) انتهى . 

فتحصل من ذلك كله أنه لا يصح نصب من يلحن في القراءء 
للإمامة» ولو لحناً لا يغير المعنى فضلاً عمن يخل بشيء من 
الفاتحة» وحيث لم نصبه»› فلا رحق الغلة الموقوفة على 
إمام | E‏ إلىلامة البجيرمي» وأقره شيخنا 

م المسجد كما صرح به بجيرمي 
عبد الحميد في حواشي التحفة» وكلامهم في الجماة يفني تح 
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إشعار بقيد حضور المسجد» أن الغلة حينئذ تصرف لاومام الأول 
ففي الجعالة من التحفة والنهاية: (ولو أكره مستحق على 
مباشرة وظيفته» استحق المعلوم كما أفتى به التاج الفزاري» 
واعتراض الزرکشي له بأنه لم يباشر ما شرط عليه» فكيف 
یستحق؟ حینئذ یجاب عنه بان هذا مستثنی شرعاً وعرفاً من تناول 
الشرط له؛ لعذره) إلى آخر ما ذكراه فراجعه إن شئت . 

قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (قوله: «ولو أكره 
مستحق . . . إلخ؟ وفي معنى الإكراه» فيستحق أيضاً المعلوم ما لو 
عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره؛ إذ لا ينفذ عزلهء نعم إن 
تمکن من مباشرتها فینبغې توقف استحقاق المعلوم عليها . انتهى) 
وارتضاه العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية . 

فول السائل ‏ حفظه الله تعالى : «فما يلحق ويلزم الناصب له 
والراضي به والساكت عليه؟» جوابه : وأما الناصب لهء فقد تقدم 
عن فتح الجواد والملامة القليوبي تصريحاًء أنه ليس لمن له التولا 
عزل أحد كإمام المسجد» بغير سبب يقتضيه وآنه يفسق إن فعل 
ذلك لتعديه» ويعلم من ذلك مع ملاحظة ما تقررء أن من عزل 
الإمام الأول عن إمامنه ونصب غيره في صورة السؤال محكوم 
عليه بالفسق من باب أولى كما لا يخفى» وكل من الراضي به 
والساکت عليه عند عدم عذر شرعي آم وعاص؛ لأن ذلك منكر؛ 
والراضي بالمنکر والساکت عليه کفاعله» كما صرحت به 
الأحاديث النبوية . 


کب سد | وع ۸١‏ 

وقول السائل: «وهل يلزم المأمومين قضاء صلواتهم. . . إلخ». 

جرابه : آنه يلرم قضاۋؤها› ففي متن المنهاج امام النووي مع 
شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (ولا أي ولا تصح قدوة قارئ 
بأمي؛ وإن لم يمكنه التعلم»› ولا علم بحاله وهو أي الأميَ من 
بخل بحرف او تشدیده من الفاتحة بأن لم یحسنه) انتهی. فال 
العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (فوله: ولا علم 
بحاله. . . إلخ» فلا تنعقد للجاهل بحالهء فلا بد من القضاء وإن 
لم يبن الحال إلا بعد انتهى. وفي الروض مع شرحه: (ويقضي إن 
بان إمامه أماً؛ لتقصيره بترك البحث عنهء والأمي من يعجز عن 
الفاتحة أو إخراج حرف منها من مخرجه آو عن تشديدة منها 
لرخاوة لسانه) انتهى من مرضعين › ومثله في الإرشاد مع شرحه 
للشيخ ابن حجرء وفي المقدمة الحضرمية مع شرحها للعلامة أبن 
ورد هذا السؤال من بندر عباس؛ 
في !مام يسمع منه إخلال في حروف الفاتحه: 

سئل في إمام مسجد يسمع منه المأمومون أحيانا إخلاله ببعض 
حروف الفاتحة» كإبدال إالضاد بالظاء أر الذال» أو عدم إخراجه 

ر ا اوک 

من مخرجه» أو زيادة شديدة في ذال رط الت 
[الفاتحة : ۷] فقد وقع المصلون وراءه في الوسوسةء فتوجهوا إلى 
المفتي وقالوا: إن هذا الإمام بخل بالفائحة فاجابهم: بأني 
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صليت خلفه يوم الجمعة ولم أسمع منه إخلاله بشيء منهاء ول 
يقبل شهادتهم بإخلاله» فهل يعملون بقول المفتي أو بما يسمعون 
منه ويتركون الصلاة وراءه؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: لا تصح الإمامة من يخل بشيء من الفاتحة بإبدال 
حرف بآخر» ولو كان المبدل والمبدل منه متقاربي المخرج» 
كإبدال الضاد ظاء» أو بعدم إخراجه من مخرجه إلا لمثله كما 
صرح به أئمتناء وتصح إمامة من يزيد تشديدة في ذال يرد 
أ [الفاتحة: ۷]» ولکن يكره الاقتداء به؛ لزيادته حرفاً فهر 
كاللاحن لحناً لا يغير المعنى. 

ثم إن كلام السائل - حفظه الله تعالى - كالصريح بأن الإمام 
المذكور تارة يخل بالفاتحة» وتارة لا يخل حيث قال: «يسمع منه 
المأمومون أحياناً إخلاله ببعض حروف الفاتحة» وحينئذ فيحتمل 
أن یکون ممن یجوز کونه آمياً وعدم کونه أمياً وحکمه آنه يحکم 
بصحة الاقتداء به ابتداءء ثم إذا قرأ الفاتحةء وأخل بشيء منها 
يفارقه . 

ففي تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر: (ويصح اقتداؤه بمن 
يجوز كونه آمياً إلا إذا لم يجهر في جهرية» فیلزمه مغارقته» فان 
استمر جهلاً آي بلزوم المفارقة؛ حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يبن 
آنه قارئ» ولزوم المفارقة هنا یشکل عليه ما مر أن إمامه لو لحن 
مغيراً في الفاتحة لم تلزمه مفارقته؛ لاحتمال نسیانهء وهنا آي 
احتمال النسيان موجود هنا وقد یجاب آي عن الإشکال بحمل 


کنب السد: | یع | ۱۸۷ 


زرك على ما إذا لم يجوز كونه أمياً» وإلا لزمته أي المفارقة كما 
ا؛ لان عدم جهره أو لحنه يقوي کونه آمیاً) انتهی . 

ویحتمل آنه لا يصح الاقتداء به قبل تیقن انفصاله عن وصف 
الأميةء أخذاً مما استقر به العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية 
من أنه لو علم آميته» وغاب غيبة يمكن التعلم فيهاء لا يصح فيها 
اقتداؤه به؛ لأن الأصل بقاء الأمية» ولا يشكل عليه قولهم بصحة 
الاقتداء بمن علم حدثه» ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره؛ لأن 
الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه» فتصح صلاته؛ 
وليس الظاهر من حال الأمي ذلك فإن الأمية علة مزمنة› 
والأصل بقاؤها. انتهى. وهذا الاحتمال الأخير هو الأقرب. 

والاميّ عند الفقهاء من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحه؛ 
رلا يجوز للمأمومين أن يعملوا بمقتضى فول المفتي المذكور: أنا 
لم أسمع منه إخلاله بشيء منهاء مع سماعهم آنه آخل بهاء بل 
عملوا بما سمعوا منه من الإخلال المقتضي ؛ لعدم صحة الاقتداء 
به» على أن المفتي لم ينف الإخلال؛ بل قال: انا لم أسمع منه 
الإخلالء وهذا لا ينافي قول من سمع وشهد بالإخلال» على أن 
المثبت مقدم على النافي هذاء ولا ينبغي للمطعون في قراءته؛ 
المشكوك في إخلاله بشيء من إفانحةء أن يقبل وظيفة إمامة 
مسجد وإن لم بثبت الإخلال؛ لنفرة الطبع عن سماع فراءنه 
المفتضي لكراهتهم إمامته» فقد ورد الوعيد الشديد في حت ن ٠‏ 
فوما وهم یکرهونه اعنې أکثرهم؛ لشيء فيه مذموم شرع في 
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حدیث رواه الحاكم في المستدرك: لائ لمهم ايش وعد منهم 
قن تم قزم اي لاجمامة - في الصلاة َم لَه ارود وز 
حديث اخر رواه الترمذي : EET‏ ناور صَلَاتهُمْ آذاته» وعد 
منهم إمام قوم وهم له کارهون» وفي آخر رواه ابن ماجه: ثلا 
لا نرف صَلَاتَهُمْ عَلّى رؤوسهم شِبرّا؛ وعد منهم رجلا آَم قوماً 
وهم له كارهون» ثم إن العبرة بكراهة أكثرهم كما تقدمت الإشارة 
إليه. 

قال في شرح المنتقى: (إن الاعتبار بكراهة آهل الدين دون 
غيرهم؛ حتى قال الغزالي في الإحياء: لو كان الأقل من آهل 
الدين يكرهونه» فالنظر إليهم) انتهى. وكراهتهم له لأجل كونه 
مطعون القراءة من قبيل كراهتهم له؛ لمذموم شرعي على ما يظهر› 
مع آن الإمام في عهدة الضمان»ء ففي حديث رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي : ارمام صايِن والمؤذن موتمَنٌ» ومعنی کون 
الإمام ضامناً أن صلاة المأمومين في عهدته وصحتها متوقفة على 
صحة صلاته» فهو كالمتكفل لهم صحتها قاله بعض الشراح» والله 
أعلم . 
هل يجوز ترك مسجد مهجور إلى حلة تقام فيها صلاة 
الجماعة في غير مسجد؛؟ 

سل في رجل جار لمسجد مهجور عن الجماعة فيهء فهل 
يجوز له أن يتركه ويتوجه إلى صلاة الجماعة مع قوم في حلة هناك 
في غير مسجد؟ 
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وإذا جاء رجل» ودخل المسجد المهجور للصلاة فيه» فقال له 
إلجار: لا تصل هناء اخرج؛ حتى نسير إلى الحلة» ونصلي 
بالجماعة هنالك. فهل يجوز له ذلك أو لا؟ 

فأجاب: قال بعضهم : إن الصلاة منفرداً في المسجد المتعطل 
لغيبنه» أفضل من الصلاة بالجماعة في غيره» وعلى هذا لا يجوز 
للجار المذكور أن يترك ذلك المسجد المهجور»ء ويتوجه للصلاة 
مع جماعة قائمة في الحلة - أعني جوازاً مسنوى الطرفين - ولكن 
ضعَفه العلامة ابن حجر في التحفة» حيث قال بعد كلام: (بل 
بحث شارح أن الانفراد بالمتعطل أي المسجد المتعطل عن 
الصلاة فيه لغيبته أفضل»› لكن الأوجه خلافه) انتهى . 

أي فالجماعة أفضل من الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه؛ 
رهذا إذا لم يجد ذلك الجار من يقيم الجماعة معه في ذلك 
المسجد المهجور ولو واحداًء وإلا فإقامة الجماعة فيه ولو 
بواحد» أفضل من الذهاب إلى الجماعة الكثيرة ولو كانت في 
مسجد؛ وذلك لأن اعتناء الشارع صلرات اله وسلامه عليه باحیاء 
المساجد أشد ولهذا قال أئمتنا - رحمهم الله تعالى -: (إن فليل 
الت ي الج انز ت ر ر اج ا 
انتھی . 

وفولهم : «قليل الجمع في الرجد أفضل؛ شامل لما إذا كان 
امام ومأموم واحد فقط» بل صرحوا به حيث قالوا والعبارة 
للتحفة: (واقلها أي الجماعة هنا بف ر اجه إمام 


۰ || نتوی ترد کج و 


ومأموم» كما يفيده قوله آي المنهاج: وما كثر جمعه آفضل ؛ لخر 
صحیح به) انتهت. وعبارة النهاية: (لخبر الاثنان فما فرقهى 
جماعة) انتهت . 

وإذا علمت ذلك تعلم أن ما صدر من ذلك الجار من فرلى 
ارج ا ار اا جى ر تفاي ن الماع في اللاي 
غير المسجدا فيه سلوك ما لا ينبغي سلوكه» بل كان الأصوب أن 
يقيما الجماعة في ذلك المسجد المهجور ولو بأنفسهماء وكان 
ثوابهما أكثر كما تقررء والحكم المذكور لا يختص بالمسجد 
القريب بل يأتي في البعيد أيضاء ثم محل جواز ترك الصلاة للجار 
المذكور في ذلك المسجد المتعطل إذا لم يكن هو إمامه وإلا 
وجبت عليه الصلاة فيه ولو وحده إذا لم يحضر فيه أحده وإلا فلا 
يستحق معلوم المسجد كما صرحوا به . 

ففي حواشي الجمل على المنهج: (إذا كان عليه الإمامة في 
مسجد فلم يحضر أحد يصلي معه» وجبت عليه الصلاة فيه 
وحده؛ لان عليه شيئثين في هذا المسجد: الصلاةء والإمامة. فإذا 
فات أحدهما لم يسقط الآخرء بخلاف من عليه التدريس؟ لان 
المقصود منه التعليم» ولا يتصور منه التعليم بدون متعلم بخلاف 
الامام؛ فعلیه آمران نقله (سم) عن (م ر) انتهی شوبري ونقا 
شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة وأقره. 

واعلم آنه ينبغي لجار المسجد» آن يعتني بٳحياء ال جد آشد 
من غيره» آداء لحق الجوارء ففي حديث رواه الدارقطني 


ب سد || ٠۱‏ 
والبيهقي : لا صلا يجار المَلجدِ إا في المسجي» وزاد في 
روابة: «قيل: وَمَنْ جار المسجدٍ؟ قال: مَنْ يَسْمَع الأذان». 

وصرح العلامة ابن حجر في الزواجرء بأن ترك الجماعة من 
إلكبائرء قال: (فيفسق أهل البلد مثلاًء إذا تواطؤوا عليه أي ترك 
الجماعة» ولو في صلاة واحدة من الصلوات الخمس؛ لأنه دليل 
ظاهر على تهاونهم بالدين» فهو جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين ورقة الديانة) انتهى» واش أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
فیما إِذا قام مسبوق لاتمام صلاته وجاء آخر فاقتدی به: 

سل فيما إذا قام مسبوق بعد سلام إمامه لإتمام صلاته» وجاء 
آخر فاقتدی به» فهل يصح الاقتداء به أو لا؟ 

فأجاب: يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور بعد سلام إمامه 
رانقطاع القدوة» ويلح هذا المقندي أيضاًء سهو إمام إمامه الذي 
E ns Î‏ 
شرحه للشيخ ابن حجر: (وسن للماموم ‏ 
أو عمده غير محدث ولهو إمامه أي إمام الإمام وإمام ام 
الإمام» وهکذا کان اقتدی مسبوق بساءِء فلما قام أي المسبوق 
لیتم» اقتدی به آخرء وهکذا ولو کان سهو الإمام قبل قدوته) 


۱۹۲ |8 الفتاوى الممتمدة - الجزء الإول 


لفضيلة الجماعة أو لا؟ اختلف فيه بعض الفضلاء المتأخرين ر 
أرباب الحراشي› وغيرهم على حسب اختلافهم في فهم معن 
عبارة في التحفة› وهي في شرح قول المنهاج : (ولا تصح قدرة 
بمقندء وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوة» كأن سلم الإمام» فقام 
مسبوق فاقتدی به آخر» آو مسبوقون فاقتدی بعضهم ببعض» 
فتصح في غير الجمعة في الثانية على المعتمد» لكن مع الكراهة) 
انتهت . 

فقال الكردي ۔ بفتح الكاف الفارسية - في حواشيه على 
التحفة: إن قوله: «لكن مع الكراهة» راجع للصورة الثانية فقط» 
وهو قوله: «أو مسبوقون. . . إلى آخره» لا للصورة الأولى ایضاًء 
وهو قوله: «فاقتدی به» آي المسبوق آخرء يعني فيصح اقتداء غبر 
المسبوق بالمسبوق في الجمعة وغيرها بلا كراهة» ويصح اقنداء 
المسبوق بالمسبوق في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهة 
المفوتة لفضيلة الجماعةء وآما في الجمعة فلا يصح» وهكذا أيضا 
فهمه الشبراملسي في حواشي النهاية وغيره ممن يأتي» وقد يؤمي 
إليه صنيع فتح المعين حيث قال: (وخرج بمقتد من انقطعت 
قدوته» أن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدی به آخر أو قا 
مسبوفون فاقتدى بعضهم ببعض» صحت أيضاً على المعتمد لكن 
مع الكراهة) انتهى . 

وقال في البغية: (اعتمد ابن حجر صحة الجمعة خلف 
المسبوق إن أدرك ركعة وعدم كراهة غيرها خحلفه» وخص عا 
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ى حة الجمعة وكراهة غيرها في اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض» 
ىا نقله العلامة علوي بن أحمد الحداد عن والده» والشبراملسي 
رالخياري وبلعفيف وعبد الرحمن الأهدل والمزجدء من أن عبارة 
التحفة ظاهرة في الثاني لا فيهما معا خلافاً لمن وهم فيه ونقله 
يضاً عبد اله باسودان عن ابراهيم الكردي ومحمد صالح الرتيس 
واعتمده» فتأمل) انتهى. وعبارة النهاية كعبارة التحفة المتقدمة إلا 
آنه لم يذکر في الثانية بل حذفهاء وعبر بالأصح بدل المعتمد. قال 
الشبراملسي في حاشيته عليها : (قوله أي الرملي: «مع الكراهة؛ 
ظاهرة في الصورتين» وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة؛ 
رفي ابن حجر - يعني في تحفته ۔ التصريح برجوعه آي لکن مع 
الكراهة للثانية فقط) انتهى. وفي الكردي على بأفضل: (فيصح أي 
الاقتداء في غير الجمعة أما هي فلا مطلقاً أي في الصورتين عند 
الجمال الرملي» وفي الثانية أي فيما إذا اقتدى المسبوفون بعضهم 
ببعض عند الشارح آي ابن حجر» آما في الأولى آي فيما إذا 
افتدی آخر بمسبوق» فتصح عنده» ولکن یکره الاقتداء بالمسبوفق 
المذكور) انتهى. ظاهر هذا الكلام كراهة الاقتداء في الصورتين 
في غير الجمعة» يكون بالمراد المسبوق المذكور من اقتدى به غير 
العبيرف» زين ادى به الممرق قال ااا الحا ي 
حواشي التحفة : إن كلام الشارح أي ابن حجر كالنهاية كالصربح 
في الرجوع أي في رجوع لكن مع الكراهة للصورتين معا كه مر٬‏ 
عن الكردي _ بضم الكاف العربي - انتهى . 
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أقول: دعوى الشبراملسي صراحة كلام a‏ 
الكراهة للصورة الثانية فقط ممنوعة كما لا يخفى» والمرار 
ب «كالصريح؛ في عبارة شيخنا المذكور الظاهرء فإنهم قد يعبرون 
به بدل الظاهر كما أوضحته في سموط الدرر وشرحهاء وفهم 
السيد آأحمد جمل الليل منها كما فهمه شيخنا المذكور من رجوع 
الكراهة للصورتين» ثم إن وجه الكراهة في الصورة الثانية وجود 
قول بعدم صحة الاقتداء فيها ويطلان الصلاة به كما في النهاية أر 
آخر صلاة الجماعة؛ لأن الجماعة حصلت. فإذا أتموها فرادى 
نالوا فضلها. انتهی . 


واا الاقنداء في أثناء الصلاة مكروه؛ للخلاف القوي في 
بطلان الصلاة به» ففي المنهاج: (ولو أحرم منفرداًء ثم نوى 
القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر) انتهى» فلا تبطل 
صلاته» قال في التحفة: (مع الكراهة المفوته لفضيلة الجماعة) 
انتهى. وقال في النهاية: (ولكن كل من قطعها آي القدوة بنينه 
المفارفة بغير عذر وإدخال نفسه فيها في خلال صلاته» مكرد' 
مفوت فضيلة الجماعة؛ حتى فيما أدركه مع الإمام حلاف للزركشي 
هنا) انتهی . 


دفال ابن قاسم نقلاً عن الرملي: (وهذ بخلاف ما لو نوك 
الإمامة في الأثناء فلا كراهة فيه ولا فوات فد لة فيها› والفرق أذ 
سے 


(۱) قوله: لار : : 
قوله: «لأن الجماعة. . . إلخ؛ تعليل من القائل بعدم صحة الاقتداء. 
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نظم صلاته وان خالف تح صلا المأموم» ولا كذلك الإمام؛ 
لإنه مسنقل لا يكون تابعا لغيره) انتهى» وآقره الشبراملسي في 


وانظر ما وجه كراهة الاقتداء في الصورة الأولى ‏ أعني في 
اقتداء غير المسبوق بالمسبوق - إذا قيل بالكراهة فيهاء هل لوجود 
خلاف في صحة الصلاة كما مر في الثانية وغير ذلك فإني لم 
أقف فيه على شيء» ثم رايت أن عند الحنفية لا يجوز الافتداء 
بالمسبوق كما في متن تنوير الأبصار من كتبهم» وآقره عليه 
شارحه ومحشيه ابن عابدين» ورأيت في التحفة أثناء كلام ما نصه: 
(لو قام مسبوق بعد سلام إمامهء فإنه آي المسبوق بعوده أي الإمام 
إلى سجود السهو إذا سلم ناسياًء ولم يطل الفصل» يلزمه العود 
لمتابعته؛ لأن قيامه أي المسبوق لواجب عليه» فلم يتضمن فطع 
القدوة) انتهى . 


ويعلم من هذا ومن غيره من كلامهم أن المسبوق بعد سام 
إمامه ليس مستقلاً بنفسه على الإطلاق» بل في الجملة» ومن ثم 
قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية عقب ما تقام ع 
(أن محل صحة القدوة آي بالمسبوق ما لم يتذكر الإمام ترك ركن 
من صلاته» ویعود لتدارکه قبل طول النمل» فإن عاد لم تصح 
فدوة المقتدي بالإمام الثاني؛ لتبين أنه مقتد بمقتد في نفس الامر 


۱۹۹ |8& الفتاوى الممتمدة - الجزء الأول 


انتهى. فيحتمل أن يكون وجه الكراهة عدم الاستقلال المطلق ار 
الخلاف المذكور. 

أقول: إن هذا أعني عدم جواز الافتداء بالمسبوق عزر 
الحنفية - كاف في إثبات الكراهة وإن كان ملحظ القائل بها شب 
آخرء فقد صرح في مواضع من التحفة بأن ما فيه خلاف قوي 
يكره» وعبارتها في الزكاة: (وين ينبغي أن ما وقع في حله لها اي 
للمرأة خلاف قوي يكره لبسه لها؛ لأنهم نزلوا الخلاف فى 
الوجوب أو التحريم منزلة النهي كما في غسل الجمعة) انتهى» أي 
منزلة النهي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني . 

وفي الحج من التحفة: (لكن المعتمد ما في المجموع أنه 
لا يندب آي لمريد الإحرام تطييبه أي ثوبه جزماً للخلاف القوي 
في حرمنه» ومنه یؤخذ آنه مکروه کما هو قياس کلامهم في مسائل 
صرحوا فيها بالكراهة؛ لأجل الخلاف في الحرمة» ثم رأيت 
القاضي با الطيب وغيره صرحوا بالكراهة) انتهى. وقبيل باب 
آسباب الحدث من التحفة في شرح قول المنهاج : والنفيس أي 
ويحل الإناء النفيس كياقوت في الأظهر ما نصه: (وکل ما في 
تحریمه خلاف قوي كما هنا ینبغي کراهته) انتهی . 

ولا يخفى أن الحنفية حيث لم يجوزوا الاقتداء بالمسبوف 
يقولون بحرمته وهذا الخلاف قوي؛ لأنه خلاف مذهب معتبر 
بل نزاع؛ فهو بمنزلة النهي عن الاقتداء بالمسبوق عندنا فهد 
مكروه» وبهذا يتبين بل يتعين أن قول التحفة كالنهاية لكن مح 
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إلكراهة راجع للصورتين» فما فهمه شيخنا عبد الحميد هو 
الصراب . 

وقول من قال: إن عبارة التحفة ظاهرة في الثاني وهم»› وإن 
وهم غيره مع أنه انجماد على القشر من غير اهتداء إلى اللب» 
رأبضاً أين الظهور؟! والحال أن من قواعد أئمتنا أن القيد المتأخر 
الواقع في الجمل أو المفردات المعطوفة يعود إلى الكل بل القيد 
المتوسط يرجع لما بعده كما قبله على المعتمد كما في الوفف من 
التحفة . 


وفي مبحث مكروهات الصلاة منها في شرح قول المنهاج : 
ووضع يده آي ویکره وضع يده على فمه بلا حاجهۀ؛ ا ت 
(يؤخذ من ذكره له أي لفظ بلا حاجة هناء أن ما في معناه مما 
فبله وبعده مقيد بذلك فلا اعتراض عليه» وأيضاً فالراجح في القيد 
المتوسط آنه يرجع للكل) انتهى . 

وھۇلاء الزاعمون أن عبارة التحفة ظاهرة أو صريحة في الثاني لو 
استحضروا ما تقرر لما وسعهم آن بزعموا ذلك› ثم رآیت صاحب 
شوارق الأنوار جر ى على اختصاص الكراهة بالصورة الثانية» حيث 
فال: (ومن اقتدی بمسبوق قام بعد سلام إمامه أو موافق بقي بع 
سلام إمامه لتتميم دعاء التشهد» صح الاقتداء به بلا كراهة مع 
حصول فضيلة الجماعة كحصولها لمن اقتدى بمصل منفرد أو إمام؛ 
دان اقتدی مسبوق بعد سلام إمامه بمسبوق او بمصل غير مسبوق 
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ففي هاتين الصورتين اختلفوا في صحة الا قتداء» والمعتمد الصئ 
والقياس الذي أشار إليه بقوله: «كحصولها. . . إلى آخره» في 
ما فيه؛ لأنه من فبيل القياس مع الفارق» فالوجه ما فررته» وان 
أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في امرأة تصلي بنساء فهل تجب عليها نية الامامة أو لا؟ 
سثل في امرأة تصلي بنساء» فهل تجب عليها نية الإمامة أو 
ل؟ وهل تتقدم عليهن أو ل؟ وهل تجهر بالقراءة في أوقات الجهر 
فأجاب عن المسألة الأولى : إن المرأة إذا أَمّت بالنساء حكمها 
حكم الرجل إذا أمّ مطلقاًء وحينئذ فلا يشترط لصحة الاقتداء بها 
أن تنوي الإمامة على المعتمدء خلافاً لوجه هو للقفال أو فول 
عندنا» ومام أحمد - له كما في حواشي الأسنى للشهاب 
الرملي والشهاب البرلسي على المحلي: بل إنما تشترط لحصول 
ثرواب الجماعة لهاء فتستحب لها نية الإمامة؛ خروجا من حلاف 
من أوجبها لمن يؤم مطلقاً ولتنال فضل الجماعةء فن لم تنوها 
نالت من افتدى بها من النساء فضلها دونها كما صرحوا به. 
وأما الجواب عن المسألة الثانية: ففي الإرشاد مع شر 
للعلامة ابن حجر: (وجماعة النساء إمامُهْنَ تتوسط الصف ندا 
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انه أستر لها كعراة بصراء» فإنه يسن دخول إمامهم وسطه 
ريكونون صفا واحدا ما لم يضق المكان؛ لثلا بنظر بعضهم إلى 
عررة بعض» فإن كانوا عميا أو في ظلمة تقدم إمامهم) انتهى . 


وفي المنهاج مع شيء من شرحيه لابن حجر والرملي: (وتقف 
سّلمة - ها - ومخالفة ما ذكر مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة) 


انتهی . 


والمراد «بوسطهن» أن لا تتقدم عليهن كما في الشبراملسي 
على النهاية» وعبر عنه بعضهم بالمساواةء فعلم أن المرآة إذا أمّت 
بالنساء لا تتقدم عليهن بل تقف في الصف مساوية لهن. فما في 
حواشي العلامة ابن قاسم على المنهج نقلاً عن تقرير الرملي من 
أنها أي إمامة النساء تتقدم يسيراً بحيث تمتاز عنهن وهذا لا ينافي 
نها وسطهن. انتهی. ونحوه في حواشي البجيرمي عن الشوبري 
ضعيف؛ لمخالفته لما فى التحفة والنهاية وغيرهما كما علمت؛ 
ركذا ما وقع في حواشي القليوبي على الجلال المحلي من أنه 
نکره المساواة في إمامة اللساء بل هذا وهم صرف بلا ریب› 
وعدم المنافاة للذكور مخرج إلى تاویل عبارتهم فلا يصل إليه؛ 
لأنه خلاف الظاهر. ثم رأيت إلىاومة الكردي أشار في الحواشي 
المدنية إلى بعض ما ذكرته حي قال: إن المعروف من ك<ء4م 
كما بينته في الأصل؛› أن إمامة الاء يندب لها مساواة المتمات 
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بهاء كالعراة البصراء في ضوء» لكن في حواشي المنهج للشربري 
ما نصه: (مع تقدم یسیر بحیٹ تمتاز علیهن) انتهی . 

وأما الجواب عن المسألة الثالثة : ففي النهاية للشمس الرملي: 
(أنها تجهر أي بالقراءة إن لم يسمعها أجنبي ويكون جهرها دون 
جهر الذكرء فإن كان ثم أجنبي يسمعها كره أي جهرها بالقراءة بل 
تسر» فإن جهرت لم تبطل صلاتها) انتهى» ومثله في المغني 
ومعظمه في التحفة أيضاًء والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في !مام تجشاً في صلاته وخرج منه شيء من الطمام: 

سئل في إمام دسع - يعني تجشا ‏ في آثناء صلاته» وخرج فې 
حال الدسعة شيء من الطعام من بطنه كح أرزء فألقى ذلك 
الخارج في كم عبائه اللابس له وكمل صلاته» فهل صلانه 
صحيحة أو لا؟ وإن قلتم بعدم الصحة» فهل صلاة المأمومين 
باطلة أيضاً أو ١‏ وهل ینتقض وضوءه مما ذکر آو لا؟ وهل 
يجب عليه غسل فمه أو لا؟ وهل كم عباءة المذكور يتنجس بإلقاء 
ذلك الخارج فيه أو لاوا 

فأجاب: لا ينتقض الروضوء بالخارج المذكور كالقيء٠‏ ويج 
عليه غسل فمه؟ لتنجسه په ويتنجس ما لاقى ذلك الخارج من كم 
عبانه» وتبطل صلاته لکن لا من حیث ذاتهء کہا آنه لا ببطل 
اموم به بل من حیث آنه تنجس فمه رک عبائه بما لا یعفی عنه. 
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وحكم المقيس عليه الذي أشرت إليه أفاده العلامة الشبراملسي في 
رای النهاية» حيث قال: (فرع : أكل أو شرب ليلا كثيراًء 
وعلم من عادته آنه إذا آصبح حصل له جشاءء يخرج بسببه ما في 
جوفه»› هل يمتنع عليه كثرة ما ذکر آو لا؟ وهل إذا خالف وخرج 
منه يفطر آم لا؟ فيه نظر والجواب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك 
ليلا وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكرر»ء يلفظه ويغسل فمه 
ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مراراً کمن ذرعه القيء٠‏ وبۇيدە 
ما ذكره الشارح أي الرملي في قرله: وهل يجب عليه الخلال. .. 
إلى آخره) انتهى . 

رأما حكم صلاة المأموم فينبغي على مقدمة» وهي إدا بان بعد 
الصلاة أن الإمام ذو نجاسةء فهل يجب القضاء على المأموم أو 
لا؟ وحاصل ما في المقام آنه إذا بان ذا نجاسة خفية لا يجب عليه 
القضاء على المعتمدء وبهذا بنظر ما في القليوبي على المحلي من 
أنه لا خلاف في عدم القضاء في الخفية و بان ذا نجاسة ظاهرة. 
فقضية كلام ابن المقري في روضه كاصله كما في الأسنى آنه 
لا يجب القضاء على المأموم» وهو ما صححه في التحقيق 
راعتمده الأسنوي» وقضية كلام المنهاج کاصله أنه يجب القضاء؛ 
راتفق عليه محققو المتأخرين : كابن حجر والرملي» والخطيب؛ 
رشيخهم زكريا الأنصاري وغيرهم؛ ثم اختلف في EES‏ 
والخفية بناء على تخالفهما في الحكمء ففي شرح المن#ج ‏ (إن 
الظاهرة ما تكون بحيث لو تأمله المقتدي رآها والخفية بخلافها) 
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انتهى» وهذا الضبط لصاحب الأنوار كما يأتي . 

وقال في الأسنى: أولاً إن الخفية ما تكون بباطن الثوب» 
والظاهرة ما تكون بظاهره» ثم قال بعد كلام : فالأولى الضبط با 
في الأنرار أن الظاهرة ما تكون بحيث. . . إلى آخره» وأشار 
الشهاب الرملي في حواشيه إلى تصحيح ضبط الأنوار. 

وفي فتح الجواد: (وهو آي الخبث الظاهر ما بظاهر الثوبء 
وإن حال بين الإمام والمأموم حائل» وهذا يقوي ضبط الأنوار له 
بان یکون بحیث لو تأمله المأموم رآه» وقضیته آنه لو کان بعمامنه 
مثلاً ویمکنه رؤیته لو قام قضى» وإن صلى الإمام جالساًء وهو 
آوجه من قول الروياني : لا قضاء. والأوجه أيضاً آنه لا قضاء على 
العمى مطلقاً) انتهى . 

وفي التحفة: (الأوجه في ضبط الظاهرة أن تكون بحيث لو 
ناملها المأموم رآها أي والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي 
إمامه قائماً أو جالاً ولو قام رآها المأموم. وفرق الروياني بين من 
لم یرها لبعده أو اشتغاله بصلاته فیعیده ومن لم يرها لكونها 
بعمامته ویمکنه رؤیتها إذا قام فجلس عجزاً فلم یمکنه رؤیتها فلا 
یعید لعذره» ویرد بان المدار هنا كما أفاده کلامهم على ما فيه 
تقصير وعدمه» وبوجود تلك الحيثية أي المذكورة في الفبط 
ااسابق يوجد التقصير نظير ما مر في نجس يتحرك بحركته من أن 
المدار على الحركة بالقوة بخلافه أي بخلاف ما مر في السجو 
على متحرك بحركته لفحش النجاسةء وما هنا نجاسة فكان إلحاقها 
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بها أرلى› والذي يجه أن الأعمى > تلزمه إعادة لعدم تقصبره 


وضبطه في النهاية أولاً بمثل ما تفدم عن الفتح ثم قال: 
(الأولى الضبط بما في الأنوار» وضبطه في المغني بما في الانوار 
واستحسنه» وقال القليوبي في حواشي المحلي : هي آي النجاسة 
الخفية عند شيخنا الزيادي والرملي الحكميةء بأن لا تدرك بطعم 
أو لون أو ريح» ومقابلها الظاهرة أي وهي العينية» وعند 
الطبلاري والسنباطي وغيرهما: هي التي لو تأملها المأموم 
بفرضها فوق ملبوس الإمام ومع القرب منه لم يرهاء وظاهر شرح 
شيخنا أي الرملي موافقة هذا) انتهى. 


وفي ابن قاسم على التحفة ما يوافق الأولء وقال العلامة 
الشوبري: في حواشي المنهح: (التحقيق أن الظاهرة هي العينية 
في أي موضع کانت› والخفية هي الحكمبة في أي موضع كانت) 
انتهى. وأقره الفاضلان البجيرمي والجمل في حواشيهما على 
المنهج› رقالا: (تعريف الشارح أي شيخ الإسلام في شرح 
المنهج لكل من الظاهرة والخفيةء لا يأبى هذا المعنى بل هر 
متبادر فبه جداً) انتهی. ونحوه في حواشي العلامة الشبراملسي 
على النهاية » وفيها نقلاً عن الإيعاب: (وواضح أن التفصيل ان 
هو في الخبث العيني دون الحكمي ؛ لانه لا بری»› فلا تقصیر فيه 
مطلقاً) انتهی. وفي الحواشي المدنية نقلاً عن الشيخ عبد الرؤوف : 
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(ظاهر كلامهم أن المراد بالظاهرة ما هو خارج الثوب» لا ماهو 
في جهة القبلة) انتهى . 

ولك أن تقول: لا منافاة بين هذه الأقوالء وترد كلها إلى 
ضبط الأنوار الذي جروا عليه في شرح المنهج والتحفة والمغني 
وغيرها. 

أما عدم منافاة قول من قال: إن الخفية ما بباطن الثوب 
والظاهرة ما بظاهره فواضح؛ لأن ما بظاهره إذا تأملها المقتدي 
رآها بخلاف ما بباطنه فإنه لا يراها إذا تأمله» وآما عدم منافاة 
قول من قال: إن الظاهرة هي العينية والخفية هي الحكمية؛ فلأن 
المراد بالتأمل في ضبط الأنوار ومن تبعها التحسس» فالرؤية فيه 
مثال كما في الشبراملسي على النهاية نقلاً عن الزيادي» حيث 
قال: (قوله: رآها مثال لا قيدء فلا فرق بين الإدراك بالبصر وغيره 
من بقية الحواس) انتهى. ومن ثم فسر العلامة البجيرمي الرؤية 
بالىعنى المجازي؛ حتى يشمل الإدراك بجميع الحواس حيث 
قال: (قوله: إذا تأملها المقتدي رآها آى أدركها بإحدى الحواس 
ولو بالشم) انتهی. ۰ 

يعني آنه من باب إطلاق الخاص وإرادة العامء ثم إن المراد 
بالظاهرة على هذا أعني على تفسير الظاهرة بالعينية والخفية 
بالحكمية - خصروص الظاهرة التي هي بظاهر الثوب كما هو صاح 

ضبط الاآنوار ومن تبعها؛ لان الظاهرة التي هي بباطن الوب إذا 

e ee‏ وحينعذ فالنجامة 
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الخفية قسمان: أحدهما النجاسة الحكمية مطلقاً سواء كانت 
رظاهر الثوب آم بباطنه» وثانيهما النجاسة العينية إذا كانت بباطن 
العوب. ثم رأيت أن في صنيع الإيعاب المتقدم إيماء ما إلى هذا 
حبك قال: (وواضح أن التفصيل أي بين ما بظاهر الثوب 
وما بباطنه إنما هو في الخبث العيني دون الحكمي ؛ لأنه لا یری 
فلا تقصیر فيه مطلقاً) انتهی. يعني أنه لا فرق بین کونه بظاهر 
الثوب أو بباطنه» وعدم جريان التفصيل في الحكمي لا يقدح في 
كونه من الخفية كما هو معلوم . 

وبما تقرر علم أن ما مر عن الإيعاب لا ينافي تفسير الظاهرة 
والخفبة بالعينبة والحكميةء خلافاً لما توهمه العلامة الشبراملسي 
فې حواشي النهاية» وقد وقع له فیها هنا کلام لیس بمستقیم وبع 
البجيرمي أشار شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة إلى بعض 
ما فيه دون بعض . 

وأما عدم منافاة الضبط المار عن الطبلاوي والسنباطي 
وغيرهما فظاهراً؛ لأنه برجع إلى ضبط الأنوار 0 9 
الكردي عن الشيخ عبد الرؤوف عن ظاهر e‏ 
بالظاهرة ما هو خارج الثوب هو في جه e‏ 
ومما یرده في نفیه ما هو في و E‏ 
PF HIRES o‏ 
a ۰‏ نجاسة وكان المأموم 
ثوبه أو على صدره أو مس ثوبه من : 
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المأموم القضاء؛ لأن النجاسة المذكورة مما تخفى على المأموم»‎ 
خصوصاً إن دخل المسجد بعد تحرمه. فأجاب: بأن النجاية‎ 
المذكورة ظاهرة كما صرح به الروياني» إذ لا تخلو من تقصيرء‎ 
والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها أبصرها بأن كانت فى‎ 
۰ . ظاهر الثوب» والخفية بخلافها) انتهى‎ 


وفي حصر الظاهرة ما بظاهر الثوب تصريح بما أشرت إليه 
فيما مر من أن ما بباطن الثوب من الحكمية مطلقاً وإن كانت 
عينية» فتحصل أن النجاصة الظاهرة هي العينية التي بظاهر الثوب 
مطلقاً في أي جهة كانت ولو في جهة القبلةء وأن الخفية هي 
الحكمية مطلقاً سواء كانت بظاهر الثوب آم بباطنه» وكذا العينية 
التي هي بباطن الثوب. 


وهذا التلفيق "“ من فيض من بيده أزمة التوفيق وعض عليه 
بالنواجذء فإني لم أر من حام حول حماه» وبما تقرر علم أنه 
لا قضاء على المأمومين في مسالتنا؛ لآن الخارج مع الجشاء مع 
كونه غير مدرك للمأمومين دخل بسبب إلقاثه في كم العباء في 
حكم النجاسة الخفية. وقال في الإيعاب : (إن مثل الأعمى أي في 
عدم وجوب القضاء عليه مطلقاً فيما يظهر ما لو كان في ظلمة 


() فوله: «هنا الرلزء .و افوا 
المذکور: أي الجمع ببيان عدم المنافاة بين تلك الأفد 
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دديدة لمنعها ې الظلمة أهلية التاملء وإن الخرق في ساتر 
العورة کالخبٹث فیما ذکر من التفصيل) انتھی . أفاده في الحواشي 
المدننة› والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو بان الامام ذا نجاسة ظاهرة ويعلم بها المقتدي: 

سل - أدام الله نفعه - فيما لو بان الإمام ذا نجاسة ظاهرة» كان 
کانت على صدره ولم يعلم بها المقتدي وفلتم بوجوب الققضاء 
على المقتدي» فهل يجب على الإمام إعلامه بها؛ حتى يقضي 
صلاته أو لا؟ آفتونا ۔ آثابکم اث تعالی -. 

فأجاب: نعم يجب على الإمام إعلامه» ففي حراشي العلامة 
الشبراملسي على النهاية ما نصه: (فائدة: يجب على الإمام إذا 
كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك؛ لیعيد صلاته أخذاً من 
فولهم: لو رآی على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بهاء وإن لم 
یکن آئماء ومن قولهم : لو رأی صبیا یزنې بصبیه وجب منعه من 
ذلك؛ لان النهي عن | نک لا یتوقف على علم من آرید نهیه) 
ا2راة جاء بعده من أرباب الحواشي› كالعلامة الجمل 
في حواشي المنهج» وشيخنا عبد الحميد في حواشي التحفةء 
وال أعلم . 
في كراهة أكل البصل والثوم وما شابههما: 

سئل ن في البصل؛ هل یکره أکله ولو خارج المسجد؟ وهل 
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قال به أحد من العلماء؟ بينوه فإنه وقع نزاع فيه عندنا. 

فأاجاب: في فتاوى العلامة الشهاب الرملي ما نصه: (سئل 
هل یکره أکل الثرم أو البصل خارج المسجد أو لا؟ فأجاب: بان 
یکره له أکله نيئاًء فقد جزم به في الأنوار بل جعله مقيساً عليه 
حيث قال: وكره له يعني النبي ية - أكل الثوم والبصل والكراث 
وإن كان مطبوخاً» كما ذكره لنا أي معشر الأمة نيئا . انتهى. 
وظاهره آنه منقول المذهب؛ إذ عادته غالبا في غير ذلك عزوه إلى 
قائله وإن اعتمده) انتهی. وهذا مشتمل على جواب مسالتنا مع 
زيادةء وما في الأنوار نقله في الأسنى وأقره. وفي حواشيه 
للشهاب الرملي عن الزركشي أن موضع الكراهة النيئ» أما 
المطبوخ فقد صح أنه ية أكل طعاماً فيه بصل. انتهى . 

ثم ما تقدم من كراهة أكل البصل ونحوه في حقه 4 هر 
الاصح في الروضةء وأصلها كما في الغرر» وقيل: إنه حرام كما 
أفاده في البهجةء والحاصل إن أكل نحو البصل مكروه شرعاً ولر 
خارج المسجدء فإذا تركه الإنسان لامتثال آمر الشارع يثاب عليه؛ 
والحكمة في كراهته داخل المسجدء تأذی من يحضر فيه من بني 
آدم والملائكة الحاضرين فیه» وخارجه إذا کان منفرداً تأذي من 
معه كالملكين الكانبينء فقد صح في الخبر أن الملائكة يتاذوذ 
مما يتأذى بنو آدم أي من الرائحة الكريهة. 

د في حراشي ابن قاسم على التحفة والشبراملسي على 
"نهاية مما يخالف ما ذكرته آخراًء مبني على عدم كراهة أك 
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حارج المسجدء ثم ما تقدم من كراهة أكل البصل ونحوه مطلقاً 
رلو خارج المسجد اعتمده العلامة الشمس الرملي في النهايةء 
ناقلاً عن إفتاء والده والعلامة ابن حجر في فتاواه والقليوبي في 
حواشي المحلي» ونقله البجيرمي في حواشي المنهج عن 
البرماوي وآقره» وكذا الجمل في حواشي المنهج . 


قال الشبراملسي في حواشي النهاية : (وينبغي أن محل الكراهة 
مالم يحتج لأكله كفقد ما یتدم به أو توقان نفسه ویحمل عليه قوله 
يڳ له َي اتاجي مَن لا ُنَاجي»“ انتهی. وفيه أن قوله بَا : 
«كله . . . إلخ» كان في المطبوخ لا في الى الذي الكلام فيه . 


والذې اعتمده العلامة ابن حجر فې الفتح والتحفة آنه یکره له 
المنتن › إلا إذا لم یکن له عذر وفي عزمه الاجتماع بالناس آو دخول 
المسجد» عبارة الفتح : (ويكره أكل المنتن أي إن لم يكن له عذرء 
وظهر ريحه» وفي عزمه الاجتماع بالناس أو دخول المسجد؛ 
فإطلاق الأنوار كراهة آکله» بتعین حمله على ما ذکرته) انتهت. 
وعبارة التحفة بعد كلام: (ومن ثم آي لامره ة من أكل شيا من 
نحو الثوم» بالجلوس في بيته وعدم دخول المسجد؛ لأيذانه 
الملائكة» كره لأجل ذلك ولو لعذرء فيما يظهر الاجتماع بالناس؛ 
وكذا دخوله المسجد بلا ضرورة ولو خالباًء إلا إن أكله لعذر فيم 


() رواه البخاري (١۹١۷۳)ء‏ ومسلم )٩٤(‏ بلغظ : «کل فانا آناجي من 
ل تناجي . 
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يظهر» والفرق واضح» قیل: ویکره آکل r‏ 
إطلاقه نظر» ولو قيدت أي الكراهة بما إذا أكله وفي عزمه الاجترا, 
بالناس أو دخول المسجد لم يبعد) انتهت ملخصة . 

قال في النهاية : (والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم› عدم الفرق 
بين المعذور أي في أكله ما ذكر وغيره» لوجود المعنى وهر 
التأذي» ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خالياً أو لإ) 
انتهى ونحوه في المغني» والله أعلم. 


¢ ¢? 
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باب صلاة الجمعة 


ورد السؤال من مدينة العين: 
في إمام مالكي يصلي خلفه من بقية المذاهب فهل تجب 
مراعاتهم؟ 

سنل في إمام مالكي يصلي بأناس» بعضهم شافعي المذهب 
وبعضهم مالكي المذهب» فهل يجب عليه مراعاة مذهب من 
الظهر إذا لم يستوف شروط الخطبة أو لا؟ وهل إذا أظهر النون 
المدغمة في الشهادة في الخطبة يضر أو لا؟ أفتونا ۔ آجرکم الله 
تعالی -. 

فأاجاب: أما المسالة الأولى فنحن ما نخوض فيها؛ لان 
مبحثها فقه الادة المالكية» فليراجع في ذلك عالم مالكي ثقة 
عدل خبیر٬‏ نعم عكسها من مباحث فقه مذهينا معاشر الشافعية؛ 
رهو ما لو صلى شافعي بأناس بعضهم شافعي الملحب وبعف»م 
مالكي المذهب» فقد تعرض له إلعلامة الشهاب الرملي»› وعبارة 
فتوحات الوهاب للعلامة الجمل نقلاً عن الأجهوري: (سشل 
الشهاب الرملي عن إمام م جد يصلي بعموم الناس آي بآهل 
مذھہہ _ آے۔ ااه اة .غ هى _ ها يجب على الإمام آن يراعي 
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الخلاف أو لا؟ ويقتصر على مذهبه؟ فأجاب : بانه یجب عل 
رعاية الخلاف) انتهت . 

قال العلامة الشوبري: (إن الإمام إذا لم يراع الخلاف 
لا يستحق المعلوم؛ لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض 
المصلين دون بعض» بل قصد حصولها لجميع المقتدين» وهر 
إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من صحة صلاة البعض أر 
الجماعة دون البعض) انتهى . 

قال تلميذه العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (هو قريب 
حيث كان إمام المسجد واحداًء بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة 
مختلفين» فينبغي آنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة 
الخلاف» بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفبً 
ثلا » فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت 
عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب» وعلم الواقف 
بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه» فیراعيه دول 
عيره. نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف» كأن اقتضى بعض المذاهب 
بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه» أو بعضها استحباب شي" 
وبعضها کراهته» ينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده» ویستحق مغ 
ذلك المعلوم) انتهى» وأقره الجمل في فتوحات الوهاب. 

وفي حواشي شيخنا عبد الحميد على التحفة: يظهر أن المراد 
عن الخلاف في كلام الشوبري أي المذكور الخلاف الذي لا يمنح 
امام عن رعايته بوجه» وعلى هذا المراد فلا يظهر تق 


سب سد || ۲۱۳ 


ره راملسي قرب ما فاله الشوبري بقرله: «حيث كان إلى قوله 
زى . . . إلخ؟ بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري»› فليراجع 
الجواب عن المسألة الثانية أن الخطيب المالكي إذا لم يستوف 
جمبع شروط الخطبة بأن ترك شيا منهاء لا يجوز للشافعي أن 
بصلي الجمعة خلف ذلك المالكي» فإن صلى فقد تلبس بعبادة 
فاسدة فبآثم بذلك» ويجب عليه على كل حال أن يصلي الظهر. 


ففي حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية : (لر رأى حنفياً 
مس فرجه مثلاً ثم خطب» فهل تصح خطبته آم لا؟ فيه نظرء 
الظاهر الصحةء ويوجه بما صرحوا به من آنا نحكم بصحة عبادة 
المخالفين حيث قلدوا تقليداً صحيحاًء وإنما امتنعت القدوة بهم 
للربط بين الإمام والمأموم المقتضي لجزمه بالنيةء وذلك يتوقف 
على اعتقاد صحة صلاته ولا ارتباط بين السامعين والخطيب»› 
فحيث حكم بصحة عبادته اكتفى بخطبته» لكنا لا نصلي خلقه؛ 
فإن آم غیره جاز الاقتداء به» ویحتمل آن يقال وهو الأقرب» بل 
المتعين عدم الصحة أي عدم صحة الخطبة؛ لانه ون لم يکن 
بينهما رابطة» لكنه يؤدي إلى فاد نية المأموم لاعتقاده حين النية؛ 
أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده) انتهى . 


وأقره من جاء بعده كالعلامة أ لجمل في فتوحات الوهاب 
وشیخاا عبد الحميد في حواشي التحفة؛ ومعلوم ن الطهارة من 
الحدث شرط من شروط الخطبة» فكما ضر ترك هذا الشرط من 


|8| الفتاوى الممتمدة - الجزء الأول 


الخطيب الحنفي بالنسبة للشافعيء كذلك يضر ترك هذا الشرط أو 
غيره من بقية شروط الخطبة من الخطيب المالكي بالنسبة للشافعي. 

والجواب على المسألة الثالثة: أن إظهار النون المدغمة في 
لام «آن لا إله» غير مضر؛ لان الشهادة ليست من أركان الخطبة 
ولا من شروطهاء بل ترك الشهادة من أصلها لا يضر بالخطبةء 
وال ي أعلم. 


e ¢ 


کد سد || ٠٠١‏ 


باب صلاة الڪسوف 


ورد هذا السؤال من صور: 
فيما إذا نزلت نازلة هل يسن الخروج إلى الصحراء 
للصادة والدعاء لرفع تلك النازلة وهل يصلوا جماعة: 

سعل كغ فيما إذا نزلت بالمسلمين نازلة ‏ لا نزلت » هل يسن 
لهم الخروج إلى الصحراء للصلاة والدعاء برفع تلك النازلة؟ وهل 
تكون تلك الصلاة جماعة أو فرادى؟ وهل لذلك أصل في الشرع؟ 
وما يفعلونه من التهليل والتكبير؟ وقولهم: يا لطبفاً لم تزل» الطف 
بنا فيما نزل» إنك لطيف لم تزل» الطف بنا والمسلمين»› حال 
کرنهم طائفين بالبلد رافعين بذلك اصواتهم» هل مباح أو مسنون؟ 
کالأذان عند تغول الغيلان» وما يفعلونه أيضاً في بعض البلدانء 
عند نزول النازلة وعدم الغيث من فراءة القرآن في المصاحف؛ 
وهم طائفون بأطر اف البلدء قاصدون بذلك دفع البلاء وطلب 
الغيث» هل هو جائز آو مندوب؟ بينوا لا . 

فأجاب كله : الذي يظهر من كلام آئمتنا - رحمهم اله تعالی - 
آن الخروج إلى الصحراء للتضرع والدعاء لا يسن عند کل نازلةء 
بل عند بعض من النوازل ‏ أعني إرازلة والصاعقة والريح الشديدة 
والخسف _» عبارة فتح الجواد للشيخ ابن حجر: (ويسن الخروج 
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إلى الصحراء وقت الزلزلة والدعاء والتضرع) انتهت ومثلها عبار: 
شرح البهجة لشيخ الإسلام زكرياء وعبارة شرح بأفضل للشيخ ابن 
حجر : (ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة) انتهت. وعبار: 
الأاسنى لشيخ الإسلام زكريا: (ويسن الخروج إلى الصحراء وقن 
الزلزلةء قاله العبادي ويقاس بها أي الزلزلة نحوها) انتهت. 
ونحوه في القسطلاني على البخاري : (والمراد بنحوها فيما يظهرء 
الصاعقة والريح الشديدة والخسف» کما یدل عليه کلامه قبل 
ذلك» حيث قال مع أصله: ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء 
ونحوه» عند الزلازلء ونحوها من الصواعق والريح الشديدة 
والخسف) انتهى . 

فليس المراد بنحوها في عبارة الأسنى المتقدمة كل نازلة؛ إِذ 
ل يسن الخروج إلى الصحراء عند كل نازلة» فقد صرح الشيخ ابن 
حجر في التحفة بأن التضرر بكثرة المطر نازلة» ومع هذا صرح 
بأنه لا يسن هنا خروج إلى الصحراءء قال: (وعبارة الأم صريحة 
في ذلك) انتهت . 

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري: (وظاهره أي صنيع البخاري أن الدعاء بذلك أي 
بالاستصحاء متوقف على سبق السقياء وكلام الشافعي في ال٣‏ 
یوافقه» وزاد آنه لا يسن الخروج للاستصحاء) انتهى. قال المحقف 
الكردي في حواشي شرح بافضل: (ومنه آي من نحو الزلازل 
ا إلى طلوع الشمس كما في التحفة أوائل الاستقاء) انتهى: 
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مرح به آيضاً العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية» حيث 
ىال: (هو آي عدم طلوع الشمس المعتاد من قسم الزلازل 
رالصواعق) انتهی . 

فتری آنهم صرحوا بأن كثرة المطر المضرة من النوازل» ومع 
هذا قالوا: لا يسن الخروج عندناء وصرحوا أيضاً كما ترى بأن عدم 
طلوع الشمس من قبيل الزلازل المصرح بأنه يسن الخروج إلى 
الصحراء عندها كما علمت» ومع هذا قالوا: لا يسن الخروج إليها 
عنده» وليس من نحو الزلازل الطاعون أيضاً كما نقله العلامة ابن 
قاسم عن الرملي أي فحينئذ فلا يسن الخروج الى الصحراء عنده. 

وعبارة العلامة ابن حجر في فتاواه بعد كلام: (أما الدعاء 
برفعه آي الطاعون والخروح إلى الصحراء فبدعة» قيل: بل لو قيل 
بتحريمه لكان ظاهر الأمر إحداث كيفية بظن الجهال أنها سنة) 
انتهت . 

فعلم مما تقررء أن كل نازلة من قبيل الزلازل والصواعق يسن 
عندها الخروج إلى الصحراء؛ للتضرع والدعاء» وأن كل نازلة 
لا تكون من قيلها لا يسن الخروج إليها بذلك. 

وقول السائل حفظه الله تعالى: «وهل تكون تلك الصاءة 
جماعة أو فرادی؟» جوابه : أنه يسن لكل أحد أن يصلي رکعتين 
في بیته عند حصول نازلة تكون من قبيل القسم الأول كالزازاة 
رالصاعقة والريح الشديدة. عبارة فتح الجواد للشيخ ابن حجر تح 
أصله: (وصلوا ندباً ركمنين» لا على هيئة صلاة الكسوف على 
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المعتمدء لنحو زلزلة كصاعقة وريح شديدة فرادى في البيت» ى 
بحثه المصنف أي ابن المقري كيلا يكونوا غافلين٠‏ ولا تسن هن 
جماعة) انتهت. ونحوه في شرحه على بأفضل وشرح الروض 
لشيخ الإسلام زكريا والنهاية وغيرها. قال العلامة الشبراملسي: 
وينوي سببها أي كالزلزلة. 

وقول السائل: «وهل لذلك أصل في الشرع؟؛ جوابه: نعم» لى 
أصل في الشرع» لكن بالنسبة لكل نازلة تكون من قبيل الق 
الأرل كالزلزلة والصاعقة» ودليل ذلك مذكور في الطولات 
كالروضة وشرح مختصرها لشيخ الإسلام. 

وقول السائل: «وما يفعلونه من التهليل والتكبير . . . إلى قوله: 
باح أو مسنون؟› جوابه: أن أصل الذكر مندوب» فهر مطلوب من 
العبد في سائر حالاته عموماً وعند ظهور الآيات والنوازل 
خصوصاً؛ كما يشير إليه ما في الصحيحين وغيرهماء من آنه فال 
&#: إن الشنْس وَالقَمَر يتان مِنْ آيَاتِ ال لا بنخسفان لِمَوْتٍِ أَحَڊٍ 
لا لحيَاوء قدا رَأبنمْ ديك فاذكروا اله وکوا وَصَلَوا وَتَصَدَنا؛ 
قال في فتح الباري: وفي ذلك إشارة إلى أن الالتجاء إلى الث عند 
الىخارف بالدعاء والاستغفار» سبب لمحو ما فرط من العصيان 
رجى به زوال المخاوف. وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات 
الماجلة والآجلةء نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه. 
وفي رواية للبخاري» وقال أي 5ا: «هنِه الات الي يرل 


ق و 


ږو ى 
١ ۰‏ نکون يموت أَحي» ولا يايو ورن بُحَوّف الل بها 


حب اساد: یی | ۲٠۹‏ 


اده إا رَابْشمْ شيعا مِنْ ذَلِكّ» فافزعوا إلى كر افو وَدُمَايِهِ 
راستغمًاره). ۳ في فتح الباري: (واستدل بذلك على أن الأمر 
بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يبختص 
بالكسوفين؛ لأن الآيات آعم من ذلك) انتهى. قال الشيخ ابن 
حجر في أواخر الاستسقاء من التحفة: (إن الذكر عند الأمور 
المخوفة يؤمن غائلتها) انتهى . 


وفي وصية سيدي ابراهيم هيم المتبولي من جملة فوائد الذكر أن به 
تدفع الآفات› وفي شرحها للقطب الشعراني: وقالوا: إن البلاء 
إذا نزل على قوم وفيهم ذاكر حاد عنه البلاء. انتهى. قال العلامة 
الشوكاني في شرح منتقى الأخبار: (قوله: «أي ب فافزعوا إلى 
ذكر اش . .. إلخ؛ فيه الندب إلى الدعاء والذكر والاستخفار عند 
الكسوف؛ لأنه مما يدفع الله تعالى به البلاء) انتهى. 


P8 E: <‏ 
وفي الحديث أنه قال ب : ا إا o ٣‏ 
سوا او ما لم يروا صَفَة ديام لى دي r,‏ 


امم لی وییهم» ثم قاوا: لا لله آلا ون تنوم ر 
ذر٩‏ لا إل إلا اله تخ و ت 


. وفي رواية: «لا تَرَال لا : 
ارب مَنِ الاس ما ما لم الوا ما ذم مِنْ ينهم E‏ 3 
)ا 5 
دنباهم» فإذا قالوهاء قيل: كذبتم لستم من من آهلهاء""" وفال 385 : 


(۱) کنز العمال (۲۲۱) رواه الحكيم عن آنس. 
() کنز العمال (۲۲۲) رواه ابن النجار عن زید بن آرقم. 
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له إلا ا َذَع عَنْ قَايِلِهَا يِشْمَة وَِسْمِينَ باب م البَلاءِ ء دنا 
الهم ٤‏ وفي رواية: لا رال لا إِله 1 امه ذف ر 
نعالى عَلهٌ - أي عن فائلها - عن العباد حى إِذا تَرّلوا بالْمزلٍ الاي 
لا ببالون ما نقَّص مِنْ دنهم إذا سلمت لهم دنياهم» الوا من 
ديك قال اف لَهم: گذیت“ وقال چ : «لا تَرَال لا إِلَهَ إلا اي 
تلْقَمٌ مَنْ الها ؛ حتى يَلَْخقَوا بها والاستخفاف بِحَقَها أن به 
ا بالْمََامِ صي فلا بكرو ولا بو . 


والحاصل أن الذكر الشامل للتهليل والتكبير وغيرهما مسنون 
عند حصول نازلة من النوازل» ولكن خصوص تلك الكيفية الني 
ذكرها السائل» بدعة مباحة إن لم يمتقدوا سنيتها بالخصوص وإلا 
فة 

وقول: «يا لطيفاً. . . إلى آخره» نقله بعض تلامذة العلامة 
الشبراملسي عن ابن حجرء لكن بخصوص أنه ينع من الطاعون 
لا لكل نازلة» ولم يقيده أيضاً بخصوص قراءته بل إما قراءته وإما 
كتابته وحمله» وفي ذلك المنقول تخالف وزيادة كما ذكره السائل؛ 
ولفظه : يكنب للطاعون البسملةء ويا لطيف لم يزلء الطف بنا فيما 
ا 


(۱) کنز العمال (۲۲۹) رواه الديلمي عن ابن عباس . 

(۳) کنزالعمال )۲۲٤۲(‏ بلفظ: دل E‏ لا إله إلا اله يرف 
صخط . . . إلخ». ا 1 

۳) كنز العمال (۲۲۳) بلفظ : «حتى يستخف بها. . .إلخ». رواء الحاكم في 
تاریخه عن آبان عن آنس 


سد || ۰ 


نزل› إنك لطيف لم تزلء حي صمد بای» وله کنف واق» دخلنا في 
یی اف واستجرنا برسول اله َة اللهم إنا نجعلك في نحورهم»› 
ونعوذ بك من شرورهم» يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك 
زستعين» الله لي عند كل شدة» حسبي الله وحده» آلیس اه بكاف 
عده» وصلى الله على سيدنا محمد واله» ويحفظنا من الطعن 
ر ن بجاء وياجا لیت روا مت اھ ڪرام 

ن طا إ کیک ايديم نک ايديم عنڪم وانفوا اه وَل َه 
E‏ [المائدة: N‏ 
وفوله تعالی : ولتد ج ڪڪ ررك ين شيڪ [التوبة: ]١١۸‏ 
إلى آخر السورة يكتب ذلك ويحمل أو يقرأ كل يوم. انتهى. 
وما ذكره السائل حفظه الله تعالى - من قراءة القرآن في 
المصحف. في حال طوفانهم بأطراف البلدء بدعة قبيحة» ليس له 
شاهد في الشرع» فهو من مخترعات الجهلة؛ » فينبغي لكل مسلم 
أن ينكر ذلك على حسب استطاعته» واله أعلم . 


ورد هذا السؤال من القسم: 

في كيفية نيه صوم الاستسةقاء وصلانه اذا أمر بهما الامام: 
سئلت عن كيفية نية صوم الإرقاء وصلاته إذا أمر بهما 

الإمام. 


فأجبت: اختلف المتأخرون من أئمتنا في وجوب صو) 
الاستسقاء وعدمه إذا أمر به الإمام» فالذي أفتى به الإمام النووي 


۲ || کدی سند ۔ د ول 


وسبق إليه العز بن عبد السلام في قواعده؛ وأقره جم مني, 
السبكي› والقمولي› والأسنوي› والزرکشي»› والبلقيني في 
موضع› وقال الأذرعي : انه الأصح وجوبه» واعتم شر 
الإسلام زكريا الأنصاريء وتلامذته: الشهاب الرملي» ورلن 
۱ لشمس الرملي› والشهاب ابن حجر وال لخطيب الشربيني 
وعيرهم» وفال البلقيني في موضع اخر: (إنه آي القول بوجوب 
الصوم مردود بقول الشافعي في الأمء وبلغا عن بعض الأئمة أن 
كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس» فصاموا ثلاثة أيام متتابعة 
وتقربوا إلى اث تعالى بما استطاعوا من خير» ثم خرجوا في اليوم 
إمامهم» وهو صريح في عدم إيجاب ذلك) انتهی . 

قال في الأسنى : (ویجاب بان کونه مجرد دعوی وغاية الأمر 
أنه ظاهرهء وبتقدير صراحته فهو محمول بقرينة کلامه في باب 
البغاة على ما إذا لم يأمرهم الإمام بذلكء ویدل له قولهم في باب 
الإمامة العظمى : يجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف 
حکم الشرع) انتھی . 

وما نقله البلقيني عن الأم هو النص الذي أشار إليه في 


العباب» حیث قال : (آفتی النروي بان الصوم يصير واجباً بأمر 
الإمامء والنصس يقتضي خلافه) انتهی. فعلی ما قاله البلقيني من 


عدم وجوب الصرم بأمر الإمامء فحکمه في النية حكم صومه بخیر 


عب سد || ۲۲ 


مر الإمام» وصومه بخير آمر الإمام من قبيل صوم النفل ذي 
ازب وهو يجب تعيينه كما بحثه الأسنوي في المهمات» 
راعتمده في الروض» والرملي في النهايةء وغاية اليبان» وجزم به 
ابن حجر في فتح الجواد وشرح بافضل. 

ومثل ذي السبب الراتب على ما بحثه في المجموع وهو المؤقت 
كعرفة» وعليه جرى الشمس الرملي في غاية البيان وتبرأ منه في 
النهايةء وجزم به أيضاً ابن حجر في شرحې الإرشاد وبافضل»› ثم 
فال في شرح بافضل : (ومعنى وجوب التعيين في النفل المذ ر 
بقسميه آي المؤقت» وذي السبب أنه شرط بالنية؛ لحيازة الثواب 
النخصرص. لا أن الصحة متوقفة عليه أي التعيين. 

وقال في التحفة بعدما نقل بحث النووي في المجموع اشتراط 
النعيين في الراتب كعرفة والحاق الأسنوې به أي بالراتب ما له 
سبب كصوم الاستسقاء إذا لم یأمر به الإمام كصلاته ما نصه: 
(رهما أي بحث المجموع في الراتب» وإلحاق الأسنوي به ذا 
السبب واضح» إن كان الصوم في كل ذلك مقصوداً لذاتهء ما إذا 
كان المقصود وجود صوم فيها وهو ما اعتمده غير واحد» فیکون 
التعيين شرطاً للكمال وحصول الثواب عليها بخصوصهاء لا لأصل 
الصحة نظير ما مر في التحية) انتهى كلام التحهة : 

رکلامها کالمتردی وکما ترى في أن الصوم في تلك الأيام 
مقصود بالذات» فيشترط فيه التعيين أو المقصود وجود صرم 
فيهاء فلا بشترط فيه التعيين بالنسبة للصحة بل بالنسبة لحصو 


r‘‏ || الفتاوى الممنمدة - الجزء الول 


الثراب المخصوص كالتحية» فإذا نوى مطلق الصوم صح صو 
عن صوم الاستسقاء» لكن ليس له الثواب المخصرص. ٤‏ 
القائلون بوجوب صوم الاستسقاء بأمر الإمام» اختلفوا في وجوں 
التبييت في النيةء فالذي اعتمده الأسنويء والزركشي» وشبغخ 
الإسلام زكريا فې الأسنی»› والشهاب الرملي في فتاویه وحواشي 
الأسنى» والشمس الرملي في النهايةء والخطيب في المغني» 
والشهاب ابن حجر في کتبه» وغیرهم» وجوب التبییت. فال فې 
النهاية : (فلو لم يبيت لم يصح الصوم) انتهى . 

قال العلامة الشبراملسي في حواشيه عليها: (أي عن الصوم 
الذي أمر به الإمام وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولکنه 
يأثم؛ لعدم امتثاله آمر الإمام) انتهى» ومثله في الشرقاوي وغيره. 

وقال ابن قاسم في حواشي التحفة : (إنه يعصي بترك التببيت 
ویقع صومه نفلاء ويقوم مقام الواجب. وظاهر ما نقله القليوبي 
عن الرملي من أنه يجزي عنه صوم النفلء وظاهر ما نقله الكردي 
عن شرح البهجة للرملي من آنه يحصل بفرض ونفل يوافق ما ذكره 
ابن قاسم والذي اختاره الأنرعي عدم وجوب التبييت» قال 
ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلاً كل البعد. وقال الشمس 
الغزي: ويحن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان؛ 
أو على صوم النذر) انتهى. أي فيجب التبييت؛ إذ لا يصح صرا 


8 1 . €١ ٠ه‎ 


كتاب الصلاة 8 Yo‏ 


الوجوب؟ لان صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام» ولم يقل أحد 
بوجوب نية الفريضة فيهاء ولان وجوب الصوم ليس هو لعينه بل 
لعارض وهو أمر الإمام» ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف 
المنذور»ء ولأن الإمام لر أسقط عنه صلاة الاستسقاء سقط وجوب 
صومھا) انتھی . 

قوله: «لأن صلاة الاستسقاء. . . إلخ» يأتي ما فيه» وقوله: 
«رلأن وجوب الصوم ليس هو لعينه . . . إلخ؛ والذي استقرب ابن 
حجر في الأمداد وغیره خلافه. 

قال في الإمداد: (هل الصوم تار واا لذاة آر فة فن 
العصا الأقرب الأول بديل وجوب التبييت» مع أنه أي التبييت آمر 
خفي لا يمكن الاطلاع عليه فان قلنا بالثاني جاز له تعاطي مفطر 
خفية» واكتفى بإظهار صورة الصائمين) انتهى. 

وقال في فتح الجواد: (وبه آي وبوجوب التبييت يعلم أن 
الصوم صار واجباً لذاته لا لخشية شق العصا فقط؛ فلا يجوز 
الفطر فيه باطناًء کما لا يجوز ترك النية مع أنها أمر باطن لا يطلع 
علیه) انتهی . 

وقوله: «ولهذا لا يستقر في الذمة» آشار إلى رده في الړمدادء 
حيث قال: (لا ينافي وجوب التببيت» كونه لا يستقر في الذمة؟ 
لأن الأداء قد يجب دون القضاء) انتهى . 

وياتي عن الإيعاب الإشارة إلى رده ايضاًء ومقتضی e‏ 
أنه يجب في نيته التعيين آيضاً» وصرح به الشمس الرماي في 


ا |8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الأول 


النهايةء والظاهر أن المراد بالتعيين هنا الإضافي لا الحقيقيء 
بقرينة أنه صرح في النهاية وغيرها بأنه يصح صومه عن النذ 
والقضاء والكفارة؛ لأن المقصود وجود الصوم في تلك الأيام أي 
الأيام التي أمر الإمام بصومها. انتهى. وآعني با لإضافي التعبين 
بالإضافة إلى النفل المطلقء فإن النفل المطلق لا يكفي عنه. 

ثم رأيت العلامة الشبراملسيي قال في حواشيه عليها آي النهاية 
ما نصه: (فوله: المقصود وجود الصوم قضية كون هذاهو 
المقصود عدم اشتراط التعيين في نيته أي صوم الاستسقاهء 
ويخالفه قوله أي الرملي: والتعيين آي يجب في هذا الصرم 
التعيين إلا أن يحمل وجوب التعيين على ما إذا لم يكن ثم صوم 
غیره واجباء وعدم التعيين على خلافهء آو يحمل قوله هنا على 
ما إذا نوى النذر مثلاً والاستسقاء) انتهى . 

ويرد حمله الأول ما نقله النور الزيادي عن إفتاثه آي الرملي 
ا آي مثل صوم النذر والقضاء» صوم الإثنين والخميس أب 
مثلا وما تقدم عن المحقق الكردي نقلاً عن شرح البهجة له“ وعن 
القليوبي نقلاً عنه أيضاً من آنه يحصل بفرض ونفل . 

وآما حمله الثاني فيأباه التعليل السابق على آنه أيضاً خلاف 
الظاهرء فالوجه ما ذكرناه من أن المراد التعيين الإضافي» ويشير 
إليه قول الرملي المتقدم آنفاًء ومثله صوم الإثنين والخميس المقنفي 
أن الملحق بنحو النذرء إنما هو النفل المؤقت دون النغل المطلق؛ 
وبما قررناه اندفع استشكال الشبراملسي المذكورء فافهم . 


سب اساد |3| ۲۲۷ 


وبحث في التحفة آنه لو نوی به نحو قضاء أثم؛ لأنه لم يصم 
انالا للأمر الواجب عليه امتثاله باطناء وقال: (ومن ثم لو نوی 
هنا الأمرين اتجه أن لا إثم؛ لوجود الامتثال ووقرع غيره معه 
لا یمنعه) انتھی . 

رأما التعرض للفرضية فليس بشرط في نية صومه» بناء على 
المعتمد أنه لا تجب في الفرض نية الفرضية» خلافاً لمقتضى كلام 
ابن المقري في الإرشاد كالمنهاج والروضة. 

والحاصل» أن صوم الاستسقاء بعد أمر الإمام به إن فلنا بما 
فاله البلقيني ومن وافقه من آنه لا يجب صومه»› فأقل نیته: نویت 
الصوم»› بناء على أنه لا يشترط التعيين في نيته أو صوم الاستسقاء 
بناء على أنه يشترط فيها ذلك» وکمالها نويت صوم غد عن أداء 
صوم سنة الاستسقاء» وإن قلنا بما قاله جمهور المتأخرين من أنه 
بجب صومه بأمر الإمام به فاقلها على المعتمد نويت صوم 
الاستسقاء» وكمالها مراعاة لجميع الأقوال أن يقول بقلبه ولسانه 
نويت صوم غد عن أداء فرض صوم الاستسقاء فه تعالى. 

وأما نبة صلاة الاستسقاء فوقع فيها خلاف أيضاأً بين 
المتأخرينء فالذي جرى عليه الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة› 
آنه لا يجب في نيتها التعرض للفرضية»› فال: ولم يقل أحد 
بوجوب نية الفرضية فيهاء وهر الذي استقر عليه رآي الشمس 
الشوبري آخراً» حي قال: (وبظهر وجوب النعيين ونية الفرضية 
فيها؛ لأنها تصير فرضاً بأمر الإمام اما على الصوم؛ ولم أر من 


E2 ۲۸‏ الفتاوى الممتمدة - الجزء الإول 


تعرض لذلك» ثم ظهر آنه يكتفي بنية السبب فليحرر؛ ثم راين زي 
عبارة الجزم بعدم وجوب نية الفرضية» ونقله الشيخ في حواشي 
شرح الروض) انتهى . 


ورده الشمس الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبهاء 
وأقر رده البجيرمي في حواشي المنهج» ومقتضى كلام التحفة في 
باب صفة الصلاة قد يوافق ما قاله ابن شهبة» حيث قال: (وتجب 
نية الفرضية في مكتوبة» ونذر وجنازة» ومعادة) انتهى إلا أن 
يقال الحصر في كلامها إضافي» والمعتمد الذي اقتضاه كلام 
أئتنا في بابي صفة الصلاة وصلاة الاستسقاءء آنه يجب فيها 
التعرض للفرضية» وصرح به العلامة ابن حجر» فقال في شرح 
الإرشاد: (فياس وجوب التبييت» وجوب نية الفرضية في صلا 
الاستسقاء إذا أمرهم أي الإمام بها وهو متجه خلافاً لبحضهم؛ 
وقال في الإيعاب: ومن احتج لعدم الوجوب أي لعدم وجرب 
التبييت في نية الصوم» بأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام» 
ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها فقد أبعد؛ لان القائلين 
بوجوب الصلاة بأمره إنما تركوا التصريح بوجوب نية الفرضية 
تگال على کونه معلوماً من كلامهم في باب صفة الصلاة» وکود 
الوجوب هنا لمارض؛ ومن ثم لم يستقر في الذمة بخلاف المنذدر 
E‏ أن ملحظ النية التمييز وهو في الواجب لا بحصل 
إلا بالتعرض للفرضيةء سواء أوجب قضاؤه آم ل لأن وجو 
الفضاء وعدم لا دخل له في المقصود من النية) انتهى . 


سب سسد: || ۲۲۹ 


وأقر ذلك العلامة ابن قاسم والكردي وغيرهماء وعلى هذا 
المعتمد فكيفية نيتها المشتملة على الواجب والمندوب : نرویت 
اصلې فرض صلاة الاستسقاء. . . إلى آخره. 


به : 


علم مما تقدم أن النفل الراتب هو المؤقت: كصوم يوم عرفة› 
ويوم الأئنين› وسمي بالراتب ؛ لاستقراره واستمراره وعدم توفغه 
السبب وهو الذي أطبقوا عليه. وبهذا يعلم أن ما وقع من الحلبي 
في حواشي المنهج› وأقره الجمل في حواشيه عليه › من أن 
الراتب هو النفل المؤقت ودو السبب غلط منه؛ لخروجه عن 
الاصطلاح وخلوه عن المناسة اللغوية› فافهم › واه أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلاد مفيس: 
فيما لو قال داع أول دعائه: والصلاة والسلام والثناء 
والزيادة أو البركة أو الرحمة على رسول الله: 

سئل ّف فيما لو قال داع أول دعائه: الحمد لله والصلاة 
والسلام والثناء على رسول اله أو قال : والصلاة والسلام والثناء 
فمنهم من قال بعدم جواز ذلك› ومنهم من قال بجوازه. 
آفتونا _ آثابکم الله الجنة -. 


فأجاب: مقتضى كلام غير واحد من العلماء كالعلامة الخطيب 


۸ || نتوی سند لجن اول 


نعرض لذلك» ثم ظهر أنه يكتفي بنية السبب فليحررء م رأيت في 
عبارة الجزم بعدم وجوب نية الفرضية» ونقله الشيخ في حواشي 
شرح الروض) انتهى . 

ورده الشمس الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبهاء 
وأقر رده البجيرمي في حواشي المنهج» ومقتضى كلام التحفة في 
باب صفة الصلاة قد يوافق ما قاله ابن شهبةء حيث قال: (وتجب 
نية الفرضية في مكتوبة» ونذر وجنازةء» ومعادة) انتهى إلا آن 
يقال الحصر في کلامها إضافي» والمعتمد الذي افتضاه كلام 
أئمتنا في بابي صفة الصلاة وصلاة الاستسقاءء آنه يجب فيها 
التعرض للفرضيةء وصرح به العلامة ابن حجرء فقال في شرح 
الإرشاد: (قياس وجوب التبييت» وجوب نية الفرضية في صلاة 
الاستسقاء إذا أمرهم أي الإمام بها وهو متجه خلافاً لبعضهم» 
وقال في الإیعاب: ومن احتج لعدم الورجوب أي لعدم وجوب 
التبييت في نية الصوم» بان صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمامء 
ولم يقل أحد :لر جوب نيه الفرضية فيها فقد أبعد؛ لأن القائلين 
بوجوب الصلاة بأمره انما تركوا التصريح بوجوب نية الفرضيةء 
اتکالا على کونه معلوماً من كلامهم في باب صفة الصلاةء وكون 
الوجوب هنا لعارض» ومن ٿم لم يستقر في الذمة بخلاف المنذور 
ا ا ا ور ال وت لا يحصل 
ا ار للفرضيةء سواء آوجب قضاؤه آم لاء لأن وجوب 
القضاء وعلمه لا دخل له في | قصود من النية) انتهى . 


كتاب الصلاة |8 ۲۹ 


رأقر ذلك العلامة ابن قاسم والكردي وغيرهماء وعلى هذا 
أصلي فرض صلاة الاستسقاء. . . إلى آخره. 

علم مما تقدم أن النفل الراتب هو المؤقت: كصوم يوم عرفةء 
البب وهو الذي أطبقوا عليه. وبهذا يعلم أن ما وقع من الحلبي 
في حواشي المنهج› وأقره الجمل في حراشيه علبه»› من أن 
الاصطلاح وخلوه عن المناسة اللغوية› فافهم › والله آعلم . 
ورد هذا السؤال من بلاد مقيس: 
فيما لو قال داع اول دعائه: والصلاة والسلام والثناء 
والزيادة أو البركة أو الرحمة على رسول الله: 

سنل غ فيما لو قال داع أول رعائه: الحمد ف والصلاة 
رالسلام والثناء على رسول 1 أو قال: والصلاة والسلام وال 
رالزيادة أو البركة أو الرحمة على رسول اء هل يجوز ذلك أو 
٣‏ فمنهم من قال بعدم جواز ذلك › ومنهم من قال بجوازه. 
تتونا ‏ أثابكم الله الجنة -. 

فاجاب: مةن كلام غير واحد من العلماء كالعلامة الخطيب 


|| اوی سند ۔ لج ل 


الشربيني في شرح خطبتي المنهاج والغاية آن الصلاة والسلام 
ثناء» وفی حلي المعاصم قال بو العالية : صلاة الله على نبيه ثناؤه 
اة عند ملاتکته وصلاة الملاثكة الدعاءء قال القشيري : هي أي 
الصلا: من الله تعالى لنبيه ب تشريف وزيادة وتكرمة. انتهى . 

وقال العلامة القهستاني: ومعناها آي الصلاة الشناء الكامل إلا 
أن ذلك ليس في وسعناء فأمرنا أن نكل ذلك إليه تعالى كما في 
شرح التأويلات» وقبل: التعظيم ٠‏ فالمعنى : اللهم عظمه في الدنيا 
بإعلاء ذكره وشريعنه وفي الآخرة بتضعيف أجره وتشفيعه في أمته 
كما قاله ابن الاثير. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وما ذكره 
أبو العالية أولىء فيكون معنى صلاة الله عليه ثناؤه وتعظيمه 
وصلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك من الله تعالى» والمراد طلب 
الزيادة لا طلب أصل الصلاةء وفيل: المراد بالصلاة الاعتناء 
بشن المصلي عليه وإرادة الخير له» وهو الذي ارتضاء الغزالي 
واستحسنه الزركشي في شرح جمع الجوامع. انتهى. وفي 
المطالع: اللهم صل على محمد أي اثن عليه عند ملائكتك» أو 
شرف وکرم آو عظم أو أعتن وزد الخير أو اجعل اللطف والرحمة 
المقترنة بالنعظيم المنبعثة عن العطف والحنان أي عليه. انتهى. 
وقال في القاموس : الصلاة الرحمة والاستغفار وحسن الثناء من 
اه ھی على رسول اله کل انتهی. 

دفي الكليات للعلامة أبي البقاء بعد كلام متعلق بالصلاة' 


أن معنى الصلاة من الله على زيي : هو آن ينعم عليه 


کاب السد: || ۲٣١‏ 


ى بصحبها تكريم وتعظيم على ما يليق بمنزلة النبي عندهء بان 
عه من كلامه الذي لا مثل له ما تقر به عينه وتبنهج نفسه ویتسع 
به جاهه» ومعنى السلام عليه: هو أن يسلمه من كل آفة منافية 
لناية الكمالء والمخلوق لا يستغني عن زيادة الدرجة وإن كان 
رفيع المنزلة على القول بعدم تناهي كمال الإنسان الكامل. 
انتهى. وفيها أيضاً أن الثناء: هو الكلام الجميل» وقيل: هو 
الذكر بالخير» وقيل : هو الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقاً. انتهى . 

وإذا علمت ما تقرر من معنى الصلاة والسلام والثناء» تعلم أنه 
لا محذور في قول الداعي : والصلاة والسلام والثناء على 
رسول الله هة بل ذلك جائز بل مستحسن» سواء قلنا بما تقدم 
عن أبي العالية ومن تبعه» من أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه : 
ناؤه عليه عند ملائکته أو بغيره من الأقوال في معناهاء بل وفع 
التعبير به لغير واحد من الأئمة المحققين: كالفخر الرازي؛ 
والحافظ السيوطي وناهيك بهماء وعبارة السيوطي في مطلع 
منظومة فتنة المقبور : 
الحمدله على الإسلام والشكرثش على الإنعام 
دأفضل الصلاة والفناء على النبي خاتم النباء 
٠٠‏ إلخ» وعبارة القارئ في شرح العغاء أثناء الكلام: وهي آي 
البراق دابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والثناء. انتهت. 

وآما ضم الزيادة أو البركة أو الرحمة إلى ما ذکر فجائز بل 
سستحسن أيضاً؛ لأن النبي ية وإن كان آشرف المخلوقات وبلغ 


rY‏ |8 اتاو الممتمدة - الجزء اول 


مرتبة الكمال» ولكن ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه ونحن 
نطب له الزيادة في الكمال والشرف» وقد بسط الكلام على ذلك 
العلامة ابن حجر في غير موضع من الفتاوى الحديثية ورد على من 
منع ذلك بما لا يزيد عليه» وعبارته في موضع منها بعد كلام 
طويل: (وإذا جوز جمهور العلماء كما قاله القاضي عياض وغیره 
آن بقال رحم الله محمداًء ولم یبالوا بقول جمع لا یجوز؛ لان 
الرحمة غالبا إنما نكون لفعل ما يلام عليه» لأنه مخالف لما صح 
عنه ڳل في عدة أحاديث أصحها في التشهد: «السُلامٌ حَلَبْتَ به 
الي وَرَحْمَة اله وَبَركائ) ومنها إقراره ية للأعرابي القائل: 
اللهم ارحمني وارحم محمداً وإنما أنكر قوله: ولا ترحم معنا 
أحداً» بقوله: َد تَحَجُرت وَايماًه" وفي حدیث في سند 
مجهرل وبقية رجاله رجال الصحيح : «وترحم لى محمد وَلى 
آل محم گیا ترحمت عَلّی إِبْرَامِیمَ وَعَلّى آل إِبْرَامِی" فلان 
بجوز الدعاء بالزيادة من باب آولى؛ لآن طلبها لا يشعر بما يشعر 
+ أب الرحمة» وفي فتح الباري قال أبو العالية: معنى صلاة اه 
کی نه :ناز عليه عند الملائكة» ومعنى صلاة الملائكة 


¢ 
(۱) رواه البخاري )1۸1° (VTA 1119 ۹° «AF‏ عن ابن 
ومسلم (۰۴ ٤‏ , &4°(. 


() رواه آبو دارد (۳۸۰» ۸۸۲), 


أي هريرة. 
۳ 0 ف و 
ررا اليهفي في شعب الايمان (1۹1/۳( 


رالترمذې (4۷)› وابن حبان (۹۸۷) عن 


كتاب الصلاة 8 YY‏ 


رل : الدعاءء وهذا آولی الأقرال» فیکون معنی صلاة الله تعالى 
رل : ثناؤه عليه وتعظيمه» ومعنى صلاة الملاثكة وغيرهم: طلب 
زرك له من اث تعالى» والمراد طلب الزيادة لا أصل الصلاة) 
انتھی . 

وهو صريح في أن صلاتنا عليه طلب الزيادة له من الله تعالى» 
ران ذلك لا محذور فيه» وكيف لا؟! وقد طلب ب الزيادة في 
دعاثه؛ إذ في بعض حديث مسلم في دعائه : «واجمل الْحَيَاء ِي 
اده ِي کل حير وقد أمره اله تعالى بطلب الزيادة في العلم 
بقوله عز قائلاً فل رَبَ رذن علّْا [طه: ]۱٠٤‏ ولو کان طلب 
الزيادة يشعر بما توهمه المنكر الجاهل لما دعا بھا َء وکا 
مره الله تعالى بطلبها» فدل ذلك على جواز الدعاء له َة بالزيادة 
فې شرفه» بل على ندب ذلك واستحسانه فهو الحق فاعتمده 
ولا تغتر بخلافه. انتهی. تامل ذلك تجده صريحاً فيما آشرنا إليه 
من جواز ضم الثناءء وما ذكر معه إلى الصلاة والسلام؛ بل ندبه 
واستحسانه وإن خولف في بعض ذلك كما هو مقرر في محله؛ 


راف أعلم 
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باب في اللباس 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 
هل يحل التطريز بالخيط الزري للرجل: 

سثل - تنغ ما قولكم في الخيط الزري» هل يحل التطریز به 
للرجل إذا لم بحصل منه شيء بالعرض على النار أو يحرم مطلقاً؟ 

فاجاب: الذي جرى عليه العلامة وجيه الدين بن زياد اليمني 
آنه لا يحل»› بل يحرم مطلقاً سواء حصل منه شيء بالعرض على 
النار آو لاء وعبارة فتاويه : (مسألة عن شخص حظی ثربه بحریر 
وجعل فيه شيئاً من الذهب» الذي إذا عرض على النار لم يحصل 
منه شيء٠‏ هل يجوز لذلك الشخص لبسه؟ 

أجاب: لا بحل لذلك الشخص لبسه» والفرق بينه وبين 
ا#داني كما أشار إليه البلقيني وغيره أن القوب ملبوس» 
والملبرس منصل بالبدنء وفي كلام الرافمي ما يشير إلى الفرق› 
وال أعلم) انتهت . 

وعليه جرى العلامة ابن عتيقی أيضاً وظاهر إطلاق کلام العلامة 
الشمس الرملي في النهاية موافقته كوالده في فتاواء والعلامة ابن 
حجر في فتح الجوادء عبارة النهاية: (ويحرم المطرف والمطرز 


بالذعب على الرجل والخنثى مطلقاًء وقد أفتى الوالد - ك# - 


كتاب الصلاة %8 o‏ 


ريم لبس من ذكر عرقية طرزت بفضة» أخذاً بعموم كلامهم في 
نحريم الذهب والفضة إلا ما استثنوه) انتهت. وعبارة فتح الجراد: 
(ويحرم المطرف والمطرز بالذهب على الرجل والخنثى مطلقاء 
ركذا بالفضة كما هو ظاهر) انتهت . 

وهو أيضاً صريح كلام العلامة ابن حجر في فتاواه» وعبارتها : 
(سثل - نفع الله به - عن خيط القصب المسمى بالكركر» هل يجوز 
للرجل استعماله في الكوافي والقمص أو لا؟ مع أن أهل مليبار 
مطبقون على استعماله في ذلك والحال أنه تخرج منه الفضة إذا 
سبك ولونه يشبه لون الذهب» فما حکمه؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز للرجل استعماله في خياطة ثوب 
رلا غيرها كما صرحوا به سواء كان فضة خالصة آم مطلية 
بالذهب؛ لأنه من زينة النساء المختصة بهن» فمن فعله من الرجال 
صار متشبهاً بهن ملعوناً على لسان نبيه َء فإنه صح عنه: لعن 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) 
انتهت. 

تأمل تعليله عدم الجواز بما ذكر من كونه زينة النساء المختصة 
#ن مع الإطلاقء وعدم القييد بكونه يحصل منه شيء بعرضه 
على النار أو لا تجده صريحاً فى موافقة ما تقدم عن العلامة ابن 
نباد وغيره من الحرمة مطلقاًء وعليه جرى أيضاً العلامة ابن 
"حقري في الزكاة من الروض حيث قال: (ولا يحل تمويه آي 

به سيف وخاتم وغیرهما بذهب»› ون لم يحصل منه شيءُ 


٦ہ‏ || ری تد ۔ ھجت 4 


بالنار) انتهت بزيادة من سرحه› وهر أحد احتمالین للسبکي» 
تمويهه أي خاتم الفضة بالذهب› وسواء حصل منه شيء بالعرض 


ولكن يأتي عنه» أن القصب الذي في طرف الشاش لا يحرم 
لبسه حيث لا يحصل منه شيء بعرضه على النار فانظر ما الفارق» 
والذي جری عليه في الاأنوار أن القصب يحل استعماله إن لم 
یحصل منه بما ذکر شيء وإلا فلا بل يحرم حیث قال: (ولو خاط 
ثوباً بإبريسم أو حَنّا جبة أو مخدة به جاز لبسه» بخلاف المنسوج 
أي المعمول بالذهب إن حصل منه شيء وإن قل إلا أن يصداً 
بحیث لا ییین) انتهی . 


وعليه جرى العلامة الشمس الرملي في غاية البيانء والعلامة 
ابن حجر في التحفة حيث قال بعد كلام: (فعلم آنه لا يحل 
استعمال المحلى إلا لمن حلت له تحليته كذا قيل » وقیاس ما مر 
في الأنية المموهة» أن ما لا يتحصل من تحليته شيء على النار 
يجوز استعماله مطلقاً) انتهی . 

فال العلامة السيد 
(قوله: «وقياس ما 
شرح الروض» 
والأواني 


عمر البصري في حواشيه على التحفة: 
مر في النية. . . إلخ؛ هو ما جرى عليه في 
ر جححع من المتأخرين التفرقة بين الملبوس 
* بحرم المموه في الملبوس مطلقاً؛ لأنه ألم بالبدن» 


سد سد || 


نهم الوجيه این زياد فإنه آفتی بتحریم لبس ثوب موه بذهب 
پډ ټحصل منه شيء لقلته) انتهی . 

وهذا هو الاحتمال الراجح للسبكي» وعليه"“ جرى شيخ 
الإسلام في التحريم وشرحه» حيث قال: (ويحرم على الرجل 
رالخنثى» استعمال المنسوج كله أو بعضه بذهب أو ورق أي 
فضةء والمموه أي المطلي به آي بأحدهما ٳذا حصل منه شيء 
بالعرض على النار) انتهى . 

فال الشرقاوي في حواشيه: (قوله: «إذا حصل منه» أي مما 
ذكر من المنسوج والمموه» فهو قيد فيهماء ومن المموه أطراف 
الشاشات التي فيها قصب» فيحل ذلك إن لم يحصل منه شيء 
بالعرض على النار» وإلا حرم) انتهى . 

فال العلامة الزيادي : (وكالتحلية التمويه فلا يحل» والتحلية 
دضع فطع النقد الرقاق مسمّرة على الشيء والتمويه إذابته 
رالطلاء به ومن التمويه القصب الذي في أطراف الشاشات» فإنه 
إأ حصل منه شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا) انتهى : 

ونحره في القليوبي على الجلالء والبرماوي على المنهج : 
راعلم أن حيط القصب المتداول الآن آنواع: منها نوع يسمى 
بالزنجباري» ومنها نوع يسمى الناجني» ومنها نوئ بى 
ا 
۷( فوله: «وعليه» أي التفصيل السابق الذي جری عليه في الأنوار ومن 
تبعها. اه. المؤلف. 


۲۸ || سنوی ست ۔ کین 4ل 


بالصورتي» وکل من هذه الثلائة مغموس بالفضة ومصبوغ 
بالذهب» ومنها نرع يسمى بالرشتي وهو مخموس بالفضة ومصبوغ 
بشيء غير الذهب وهو قليل الوجود في نواحي مسقط وتوابعه بل 
مفقود» وكل من هذه الأنواع الأربعة يحرم استعماله للرجلء أما 
بالنسبة لما فيه من الفضة فظاهر؛ لأنه لا ريب في حصول الفضة 
منه بالعرض على النار» وأما بالنسبة لما في الثلاثة الأول من 
الذهب» فقد أخبرني بعض حذاق الصَوَعَة» آنه يحصل شيء من 
الذهب منه بالعرض على النار في كل من تلك الثلاثة» فتحصل 
أنه يحرم استعمال كل من تلك الأنواع الأربعة قطعاً بلا نزاع؛ إذ 
محل الخلاف السابق كما علم مما تقرر حيث لم يحصل منه شيء 
بالعرض على النار» وقد تبین أنه يحصل» وبقي نوع آخر من خيط 
القصب يسمى بالشامي ويسمى بالجداوي أيضاً مغموس بالنحاس 
ومصبوع بالشبه وهو يحل استعماله. 

واعلم آن عبارة الروضة في الزكاة صريحة في حرمة استعمال 
اا یی مط ون لے بل م کی ولفظها: 
(فالذعب أصله التحريم في حق الرجال وعلى الإباحة للنساءء 
نى من التحريم على الرجال موضعان: أحدهما: يجوز لمن 
ا آنف من ذهب الموضع الثاني : هل يجوز للرجل 
اميه الخاتم والسیف وغیرهما تمویهاً لا یحصل منه شی؟ فيه 
دج د: وقطع العراقیون بالتحریم) انتهی ملخما. 

تأمز, إطلاق قله ۾ , 


كتاب الصلاة 8&8 ۴۹ 


رزب المذكور الذي هو حرير مغموس بما مر كالفضة وإن لم 
مل منه شيء بعرضه على النار؛ وقد صرحا في مواضع من 
إلحفة والنهاية نقلاً عن شرح المهذب بأن المسالة إذا دخلت تحت 
بلاق كلام الأئمة تنسب إليهم تصريحاء ولا يلتفت إلى من خالفهء 
رعبارة التحفة في القضاء بعد كلام: (وقد أخذ الأسنوي من 
المجموع وتبعوهء إن إطلاقات الأئمة إذا تناولت شيئاً ثم صرح 
بعضهم بما يخالف فيه فالمعتمد الأخذ فيه بإطلاقهم) انتهت . 

على أنه تقدم عن العلامة ابن حجر في فتاويه ما يصرح بأن 
علة حرمة استعمال خيط القصب؛ كونه من زينة النساء المختصة 
بهن» فتحصل أنه يحرم استعماله مطلقاً بلا خلاف إلا النوع 
الأخير الذي هو مغموس بالنحاس ومصبوغ بالشبه» فإنه لا يحرم 
استعماله کما تقدم› واه أعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
في تحلية البندقية والسيف والخنجر بالفضة› وهل هي 
من آلة الحرب التي جوزوا تجليتها بالفضه: 

ستل - كن _ فى الصمعة والسيف والخنجر ونحو ذلك مما هو 
منداول يننا a‏ من آلة الحرب التي جوزوا تحليتها بالفضهة 
ارلا وهل فرق نا يباح من الحرب وغیره آو لا؟ ۰ 
في الباطنة من الحرب بين المسلمين بعضهم مع بعض مما باح و 
دعل الآلة التي يدفع بها الصائل تسمى آلة حرب أو لا؟ دعل 
9 بين وقت الحاجة لذلك وین غیره أو لا؟ ينوا . 
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فأجاب: عبارة المنهاج للإمام النووي فة مع شيء من شرحه 
للعلامة ابن حجر : (ويحل من الفضة حلية أي تحلية آلات الحرب 
للمجاهد آو للمرصد للجهاد كالمرتزق: كالسيف» والرمح» 
والمنطقة وهي ما يشد بها الوسط وأطراف السهامء والدرع» 
والخوذةء والترس» والخف» وسكين الحرب؛ لأن في ذلك 
إرهابا للكفار» ولا تجوز بذهب؛ لزيادة الإسراف والخيلاء 
والتحلية فعل عين النقد في محال متفرقة مع الإحكام؛ حتى تصير 
كالجزء منهاء ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها 
فارقت التمويه السابق أول الكتاب أي في الأواني أنه حرام» لكن 
قضية كلام بعضهم جواز التمويه هنا أي في آلات الحرب حصل 
منه شيء أو لاء على خلاف ما مر في الانية» وقد يفرق بان هنا 
حاجة للزينة باعتبار ما من شأنه بخلافهء ثم لا ما لا يلېبسه 
كالسراج واللجام وكل ما على الدابة كيرتها في الأصح كالانية . 

أما غير نحو مجاهد فلا يحل له تحلية ما ذکر کما ارتضاه 
جمع تبعا للرويانيء لكن فضية كلام الأكثرين أنه لا فرق أي في 
جواز نحلية آلات الحرب بالفضة بين المجاهد وغيره» ويوجه 
بانھا تسمی آلة حرب وإن کانت عند من لا یحارب» ولان إغاظة 
الكفار ولو من بدارنا حاصلةء 
هذا» وحرمة قنية 

وعبارة الأنوا 
وتحلية المصحف 


وبه آي ويالتوجيه الثاني يفرق بين 
كاب الصيد على من لم يصطد به) انتهت. 

د: (وآما الفضة فيجوز له أي للرجل التختم 
دالات الحرب كالسيف والسنان أي نصل الرمح 
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إرننجر والترس والسهام والدرع والمنطقة والرانين والخف إذا 
لم يجاوز العادة) انتهت . 

وعبارة فتح الجواد للعلامة ابن حجر مع أصله: (وجاز للرجل 
اة آلة حرب بلا سرف بأن لا يجاوز العادة» كسيف وطبر 
ورمح وطرف سهم ومنطقة وخف ودرع وجوشن وبيضة بفضة) 
انتهت . 

رمن هذه العبارات› علم أن ما ذكره السائل - حفظه اله تعالى - 
من الصمعة والسيف والخنجر ونحو ذلك كلها من آلات الحرب 
الي جوزوا تحليتها بالفضة» ويفهم من جعلهم المنطقة والخف 
من آلات الحرب» أن مرادهم بالات الحرب كل ما ينتفع به 
المجاهد حالة الحرب من ملابسات بدنه» وصرح به العلامة 
البجيرمي وعبارته في حواشي الأقناع: (وجعلها أي المنطقة من 
آلات الحرب؛ لأنها تنفع فيه من حيث كونها تمنع وصول الهم 
للبدن» فالمراد بالآلة ما ينفع في الحرب) انتهت. ونحوه في 
حواشيه على المنهج وحواشي العلامة الجمل عليه: ولا فرق في 
جواز استعمال آلات الحرب المحلاة بالفضة» بين كون الحرب 
مما بباح أو مما يحرم من حيث الحلية وإن كان حراماً من حيث 
التعديء وما تقع من الحروبات في نواحي الباطنة ا 
شبها تعدياً. ففي الحديث الع ريف عن النبي ب : «مَنْ حمل 
لينا السَلَاحَ ليس ينا» [رواء الىغاري وغيره]» وحلال على من 
افع عن نفسه أو عن محترم . 


4 ا8 الفتاوى الممتمدة - الجزء الأول 


وقول السائل حفظه الله تعالى: «وهل الآلة التي يدفع بها 
الصائل تسمى آلة حرب؟» قد علمت مما تقدم» أن كل ما ينتفع به 
المجاهد حالة الحرب يسمى الة حرب سواء كان ملبوساً له 
كالمنطقة والخف أو لم يكن ملبوساً له كالطبَرِ وهو ما يسمى 
بلسان آهل عمان بالخصّين وهو معرب تبر بالفارسية. وقوله: 
«وهل فرق بين وقت الحاجة لذلك وغيره أولاً؟ قد علمت مما 
تقدم أن الذي اعتمده العلامة ابن حجر تبعاً لقضية كلام الأكثرين 
أنه لا فرق بين المجاهد أو المرصد للحرب وبين غيره» وعليه 
جرى العلامة الرملي في النهايةء» والشمس الخطيب في المغني› 
وتبعهم جميع من جاء بعدهم من أرباب الحواشي فمقابله 
ضعيف» والحاصل أنه لا يشترط في جواز تحلية آلة الحرب كون 
صاحبها محارباً أو مرصداً للحرب» بل تجوز التحلية وإن لم يكن 
صاحبها كذلك» وال آعلم. 
في تحلية آلة الحرب لغير المحارب وهل فيها زكاة: 

سثل - فة في تحلية آلة الحرب كالخنجر لغير من يحارب 
کاھل زمنناء هل تجوز لهم تحلیتها آو ل١؟‏ وهل فيها زکاة آو لا؟ 
بينوا تۆجروا. 


قاجاب: عبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر 


يحل من الفضة حلية أي تحلية آلات الحرب للمجاهد أو 
المرصد للجهاد كالمرتزقء آما غير نحو مجاهد فلا يحل له تحلية 
و ادنضاه جمع تبعاً للروياني» لكن قضية كلام 
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رلاکرین أنه لا فرق أي في حل تحلية آلات الحرب بالفضة بين 
الىجاهد وعیره» ویو جه بأنها تسمى آلة حرب وإن كانت عند من 
لإ یحارب› ولأن إغاظة الكفار ولو من بدارنا حاصلة» وبه آي 
ربالنوجيه الثاني يفرق بين هذاء» وحرمة قنية كلب الصيد على من 
لم یصطد به) انتهت. فالمعتمد عند ابن حجر أنه لا يشترط في حل 
نحلبة آلة الحرب» كون صاحبها محارباً أو مرصداً للحرب» بل 
نحل التحلية وإن لم يكن صاحبها كذلك» وعليه جرى العلامة 
الرملي في النهاية والخطيب في المغني» ولكن مقتضى قولهم: إن 
ما فيه خلاف قوي مكروهء أن حلية آلة الحرب لغير نحو مجاهد 
نجب فيها الزكاة؛ لروجود الخلاف فيها . 


وقوة كلام التحفة تعطي فوة الخلافء لاسيما وفد جرى 
العلامة الشيخ محمد سعيد سنبل" شيخ المحقق الكردي» أن 
المعتمد في التحفة ما بعد «كما» مطلقاً ما لم يتبعه بقوله: لكن 
المعتمد أو لكن الأوجه كذاء وهنا لم يتبعه بذلك فیکون معتمر 
التحفة هنا على ما جرى هو عليه هو ما ارتضاه جمع تبعا 
لروياني» من أنه لا يحل تحلية ما ذكر لغير نحو مجاهد» وكذلك 
على ما تلقاه الشيخ إدريس بن أحمد المكي بسند إلى الشيخ أبن 
حجر عنه أن ما قبل «لكن» إن كان يقيد المسالة بلفظ «كما؟ فم 
فل «لكن» هو المعتمدء وإن لم يكن لفظ «كاء فما بعد «لكن؛ 
ا 


() > 
) قف عند قوله : قد جرى الشيخ محمد صعيد صنبل. اھ 
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هو المعتمدء وهنا ما قبل «لكن؛ قد وقع تقييدا للمسالة بلفظ 
«کما»» فیکون معتمده هنا على هذا هو ما ارتضاه الجميع المذكور 
تبعاً للروياني أيضاًء وهذا الذي جرى عليه الشيخ محمد سعيد 
سنبل وإن کان فيه ما فيه» وكذا مما نقله الشيخ إدريس كما يعلم 
بمراجعة منظومتي المسماة بسموط الدرر مح شرحهاء لکن لا يخلر 
عن إلباس مزيد فوة للخلاف. 

وفي فصل الإحرام من التحفة في شرح قول المنهاج: وكذا 
نوه في الأصح آي يسن أن يطيبه قبل الإحرام» ما نصه: (لكن 
المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطيبه جزماً للخلاف القوي 
في حرمته» ومنه یؤخذ آنه مکروه کما هو قياس کلامهم في مسائل 
صرحوا فيها بالكراهة؛ لأجل الخلاف في الحرمةء ثم رآيت 
القاضي آبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة) انتهى . 

وفي الزكاة من التحفة: (وينبغي أن ما وقع في حله لها آي 
للمرآة خلاف قوي يكره لها لبسه؛ لأنهم نزلوا الخلاف في 
الوجوب أو التحريم» منزلة النهي كما في غسل الجمعة› وما کره 
هنا أي في التحلية تجب زكاته) انتهى . 

ثم رأيت صاحب البغيةء نقل عن فتاوى السيد العلامة 
۶ اه بن عمر الحضرمي وجوب الزكاة فيما ذكرء وآقره وعبارنه 
نها (كل ما حرم أو كره من النقد لأدنى سرف أو للخلاف 
خي حله كتحلية آلة الحرب لغير المجاهدء وتحلية المرأة آة 
ا أو بدراهم مثقوية عير معراة» وکالذې ۆد کنزه 
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إ, اىر واحتاج في إصلاحه لصوغ جديد من حلي المرآة وآلة 
پیب والخاتم» وجبت زکاته وما لا فلا) انتهت. 

وكله مذكور في فتح الجواد تصریحا إلا الثاني - أعني قرله: 
ار للخلاف في حله . . . إلخ؛ - قال فيه قبيل باب صلاة العيد بعد 
کلام: (أما مع السرف يعني فاحشه فلا يحل شيء من ذلك 
كخلخال وزنه متنا مثقال؛ إذ لا زينة حبنئذء ومثله بالأولى إسراف 
الرجل فيما يحل له من خاتم وحلية الة حرب بخلاف قليل 
البرفء نعم بأدنی سرف تجب فیه الزکاة؛ لان غایته آنه مکروه» 
رکل حلي مکروه تجب زکاته) انتهی بحروفه . 

وهذا - أعني وجوب الزكاة في حلية آلة الحرب لغير نحر 
مجاهد ‏ هو محمل ما قاله العلامة الشمس الشوبري في حواشي 
النهح› وأقره الفاضل البجيرمي» ونقله أيضا الشيخ الجمل في 
حواشي المنهج عن شيخه عطية الأجهوري وآقره» وعبارة المنهج 
مع شرحه: (ويحل لرجل منها آي من الفضة حلية آي تحاية آل 
حرب بلا سرف فیها» کسیف ورمح) انتهت . 

فال البجيرمي في حواشيه: (قوله: «ولرجل منها حلية آة 
حرب؛ ومع ذلك تجب فيها الزكاة فيما جعله حلية؛ إذ لا لزم من 
الحل عدم وجوب الزكاة كما تقدم في عبارة شرح المنهج فيما إذا 
اتخذ الرجل الحلي لکنزه شوبري) انتهت . 

قوله: «زذ لا يلزم من الحل“ أي الذي هو مقابل الحرمة 
لصادق بالمكروه وبما تقر يندفع ما في فتاوى العلامة اشح 
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محمد صالح الرئيس من تضعيف ما تقدم عن العلامة الشوبريء 
وما استدل به ثمة لا ينهض حجة على مدعاه» وحاصله: (سئل 
عن تحلية آلات الحرب بالفضة» فهل تحل؟ وإذا قلتم بالحل فهل 
تلزم زكاة؟ وبعض المشايخ يقرر في درسه أن فيها الزكاة؛ مستنداً 
لما في البجيرمي : 

فأجاب: المحفوظ والمقرر أنه لا زكاة في حلية آلة الحرب 
حيث حلت» ففي العباب مع شرحه لابن حجر: وله لا للمرأة 
تحلية آلة الحرب بفضة: كسيف» ورمح إلى أن قال: لا اتخاذ برة 
لناقةء ولا تحلية كل حيوان كما حكاه البيهقي عن النص وفي 
المجموع عن الدارمي» وآخرین تجب زکاته اتفاقاً؛ لأنه يحرم 
وهو کما قال. انتهی . 

فانظر ما علل به الدارمي ووافقه النووي عليهء تعلم أن المحل 
إذا کان حلالا لا تجب زكاته» فكأن الشوبري الناقل عبارته 
البجيرمي في حاشيته لم يطلع على ذلك وفي حاشية البجيرمي 
التصريح بعدم الوجوب وهو ما نصه: قوله: «مباح»› يۇؤخذ من 
اش م د) أن الحلي ليس بقيدء وان المدار على الإباحة ولو 
ناء ونص عبارته آي (ش م ر): ولو اشترى إناء يتخذه حليا 
> ا فحبه واضطر لی استعماله في طهره ولم پمکنه خیره وبقي 


کذلك حولا فهل تجب زکاته؟ 
فرب كما فال الأفرعي: لا لان ررر لاتممال مباح: 


انتھے . وہ 
شهى. فمل ما قله عن العلامة الرملي» طهر زك أن ما نقله عن 
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يبري غفلة عن هذا؛ لأنه إذا لم تجب في الإناء الذي أصله 
ت فلان لا تجب في حلية السلاح بالأولى) انتهى ما أردت 
نقله من الفتاوى المذكورة. 

ويجاب عمانقله عن الإيعاب: بأن علة وجوب الزكاة 
لا تتحصر في المحرم من الحليء بل تجب الزكاة في المكروه منه 
ابفاًء وما نقله من تصريح البجيرمي بعدم وجوب الزكاة الكائن 
نې فوله : «يؤخذ من (ش م ر) أن الحلي ليس بقيدء وأن المدار 
على الإباحة. . . إلخ» فيه ما فيه» كما علم مما تقرر من أن المراد 
بالحل في كلام العلامة الشوبري المذكور هو مقابل الحرمة 
الصادق بالمكروه أيضاًء لا الحل المقابل لكل من الحرمة 
رالمكروه المسمى بالمباح اصطلاحاء» على أن دعوى الصراحة 
ممنوعة . 

وقوله : «لأنه إذا لم تجب في الإناء... إلى آخره“» يجاب بأنه 
لم تجب الزكاة فى مسالة الإناء؛ لإباحة الاستعمال» ووجوب 
الزكاة في مسالة حلية آلة الحرب المذكورة إنما هو لوجود 
الكراهة» فلا تقاسس هذه على تلك فتاملهء وال أعلم. 
هل تحلية غمد السيف والخنجر ونحوهما كسكين الحرب 
مباحة أو حرام» وهل فيها زكاة: 

ستل - كاله - في تحلية غمد السيف والخنجر ونحوهما كسكين 
الحربء N‏ 
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التي أييحت في الشرع فتجب فيها الزكاة؟ بينوا بيانا شافاً فقد وقع 
فيه فزاع . 

فأاجاب: فال العلامة الشيخ حسن المدابغي في حواشي 
الإقناع عند قوله: ويحل للرجل من الفضة حلية آلة الحرب 
كالسيف ما نصه: (وخرج بذلك آوعيتها أي أوعية آلة الحرب 
كالقراب وغمد السيف» فلا يجوز تحليته) انتهى. وأقره العلامة 
من قبيل عطف المرادف» ونقل شيخ شيخنا الباجوري في تعاليق 
على البجيرمي عن الشيخ الشبراوي نحو ما تقدم عن المدابغي 
حیث قال: (قال الشيخ الشبراوي : وخحرج باکة الحرب غلافها› 
فتحرم تحلية القراب) انتهى . 

سحن صرح بحرمة تحلية غمد نحو السيف الونائي كما في 
بشری الکریم معللاً بانه لم یقاتل بالغمدء وجزم به أيضاً الفاضل 
الجاوي في نهايتهء ولکن صنیع آئمتنا ۔ رحمهم الله تعالی ۔- حیث 
جعلوا نحر المنطقة والدرع والخف من آلات الحرب» مع مقتضی 
ع داللجام؛ ومع تعليلهم الجواز بإرماب الكفار وإغاظنهم 
كالصريح في جواز تحلية غمد نحو | لسيف › ورد ما قاله هؤلاء من 
“ن جزم بحلها الكردي في حواشي التحفة» 
ي جرا والعلامة الشبراملسي كما 

٠‏ اح شيخنا الباجوري في تعاليقه على البجيرمي» واعتمده 


کد اسد: |3| ۲۹ 


الشبخ محمد صالح الرئيس في فتاويه» وأورده العلامة ابن قاسم 
ني حواشي التحفة على سبيل الاحتمالء واف ييل أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلدة المنطيفة: 
هل يجوز تمویه حلي النساء المباح بالذهب والفضة أو 
مكسه للمستأجر والمؤجر: 

سنل - ّنه - هل يجوز تمويه حلي النساء المباح الفضة بالفضة 
أو عكه للمستأجر كالصائغ والمؤجر كصاحب الحلي آم لا؟ 
رهل يحرم استدامة المموه من ذلك آم لا؟ فقد رأيت في حواشي 
البجيرمي على الخطيب ناقلاً عن الزيادي ما يصرح بالحل»› وفي 
الكردي على شرح بافضل لابن حجر ما يشير إلى المنع. 

وما معنى التمويه؟ هل هو كالطلاء أو غيره أو هما مترادفان؟ 
تفضلوا بالبيان الشافي› فإن المسالة كثيرة الوقوع» وفيها نزاع بين 
أخواننا طلبة العلم في هذه الجهات. 

فأاجاب: عبارة فتح الجواد بعد كلام: (نعم؛ التمويه بأحد 
النقدين حرام مطلقاً اتفاقاً ولو في الكعبةء والتفصيل أي بالفرف 
جن ما إذا يتحصل المموه شيء بالعرض على النار فيحرم؛ وبين 
ا إذا لم يتحصل فيحل إنما هو في الاستدامة) انتهت» وعبارته 
في موضع آخر : (والتمويه بالذهب حرام قطعاً مطلقاء ثم إن 
مل منه شيء بالعرض على النار؛ حرمت استدامته ولا فلا 
ران اتصل بالبدن خلافاً لجمع) انتهت . 


a 


وفي حواشې الأسنی للشهاب الرملي ما نصه: (آما الفعل آي 
فعل التمويه فحرام› وعليه يحمل قول المجموع : لو موه خاتما أو 
آلة حرب آو غیرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم» ولا 
فلا على المذهب» وقوله أي المجموع أيضاً : يحرم تمويه سقف 
البيت وجدرانه بالإجماع بذهب آو فضةء ثم إن حصل منه شي, 
بالنار حرمت استدامته وإلا فلا) انتهی . 

وفي الزكاة من الأسنى مع أصله ما نصه: (ولا يحل تمويه آي 
تطلية سيف وخاتم وغيرهما بذهب وإن لم يحصل منه شيء 
بالنار» كذا ذكره الأصل آي الروضة هنا أي في الزكاة وتقدم في 
الأواني أنه يحل المموه إن لم يحصل منه شيء. قال السبكي : 
فليحمل الحل على استعمال المموه أي فيما إذا لم يحصل منه 
ځيء بالنار؛» والمنع على نفس التمويه آي ون لم يحصل منه شيء 
بالتار أو يحمل الحل على الأراني» والمنع على الملبوس أي 
لاتصاله بالبدن وشدة ملازمته له بخلاف الأواني» وحمله الأول 
هو ظاهر كلامهم في الموضعين»› ويناسبه قول المجموع: وتمويه 
٠:‏ وجداره بذهب أو فضة حرام قطعاًء ٿم ِن حصل منه شيء 
بالنار حرم استدامته و[لا فلا) انتهی . 

دفي عميرة على الجلال عن الأسنوي نحو ما ذكره السبكي» 
فال ابن التقيب: 'ستعمال أولى بالمنع من القعل آي فعل 
: لحمویهء بدلیل جريان الخلاف في الاتخاذ دون الاستعمال. 
اىه دعر مسبوق بهذاء فقد نقله في المجموع عن بعضهم» 
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ورده كما في حواشي الخرر للفاضل الشربيني حيث قال بعدما تقدم 
: (وزعم بعضهم أن الاستعمال أولى بالمنع من الفعل» ويرد 
إن الفعل إنما حرم مطلقا؛ لأنه إسراف وإضاعة مال لا لغرض 
صحیح› وأما الاستعمال فهو منوط بما يعد نقداً أو شبهه› 
رالموه لا يشبه النقد إلا إن تحصل شيء منه) انتهی . 

رفي التحفة : (ويحل المموه أي استعماله حيث لم يتحصل 
بقبناً منه شيءَ» وعبارة الأنوار: متمول ويوافقها قول الزركشي 
بظهر في الوزن بالنار»› فإن حصل حرم والكلام في استدامته› أما 
نعل التمويه فحرام في نحو سقف وإناء وغيرهما أي کخاتم وسیف 
مطلفاً؛ لأنه إضاعة مال بلا فائدة» فلا أجرة لصانعه كالإناء 
رلا أرش على مزيله أو كاسره والكعبة وغيرها سواء في ذلك) 
انتهی . 

ونحو ذلك عبارة آخرين من أئمتنا - رحمهم اله تعالى - فد 
اطلقوا حرمة التمويه كما ترى»› وعبروا بما يشمل تمويه حلي 
النساء بالذمب أو الفضة فهو حرام فيأئم به الأجير ولا يستحق 
أجرة كما يأتي والمستاجر» وصرح بها - أعني حرمة تعويه ”ي 
اساء باد التقدين ‏ العلامة ابن حجر في الا ر 
و ۰ £ ت اد“ رة 
TY SE aS ES‏ 
زكاة من التحفة في تنبيه ذكره قبيل قول المنهاج: وشر" د 
اة ‌ ٠‏ ا = 6° 
غد الحول. وصرح به آيضا غير واحد من الفا * ۰ 
م العلامة الشبراما رای اا ت ا وإ 
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غيرهما أي في عبارة التحفة المتقدمةء آما فعل التمويه فحرام في 
نحو سقف وإناء وغيرهما شامل للتمويه من المرأة لما تتزین به من 
نحاس أو غيره» وقياس ما يأتي عن ابن حجر في آلة الحرب 
جوازه لحاجة التزين) انتهى . 

ويأتي ما في هذا القياس» ومنهم العلامة الرشيدي في حواشي 
النهاية حيث قال: (وحاصل مسألة التمويه كما فهمته من متفرقات 
کلامهم» ثم رآیته مصرحاً به فیما نقله الشهاب ابن قاسم عن شرح 
العباب للشهاب ابن حجرء أن فعله حرام مطلقاً؛ حتى في حلي 
النساء. وأا استعمال المموه فان کان لا يتحصل منه شيء 
بالعرض حل مطلقاًء وإن كان يتحصل حل للنساء في حليهن 
خاصة. وحرم في غير ذلك) انتهى. وآقره الفاضل الجمل في 
حواثي المنهج؛ والفاضل البجيرمي في حواشي المنهج والإقناع. 

قوله: «حل مطلقاً؛ أي للنساء والرجال» لكن مع خلاف فيه 
فيما إذا كان المموه ملبوساً فان الذې اختاره جمع من 
المتأخرينء منهم ابن زياد حرمته للرجال» ون لم يتحصل منه 
يء بالعرض على النار كما أوضحته في بعض الفتاوى . 

دحرم في غير فلك يعني في غير حليهن فيه نظر؛ 
دالخوض فيه ب(یضاحه يخرجنا عما نحن بصددهء ومنهم الفاضل 
س علمت - وعبارته في حواشي المنهج: (واما 


التمويه الذي هو الفعل فحرا مطلقا ؛› 2 النساء؛ يان 


اذ قيل: هلا جعل الفعل تابعاً للاستعال كما 
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ندم في الضبةء ولم حرم الفعل مطلقاً دون الاستعمال؟ اجيب : 
إن الفعل قد يجر إلى كثرة المموه به فمنع حسما للباب» وفيه أن 
هذا موجود في التضبيب (ح ل) إلا أن يفرق بأن التمويه فيه 
إضاعة مال» بخلاف التضيب) انتهت . 
وقد أجاب الشوبري في حواشي المنهج بالفرق المذكور 
ايفاًء ومنهم الفاضل سعيد بن محمد باعشن في بشرى الكريم؛ 
رعبارته مع أصله: (ويحل اعمال واناد الوه نها اى 
بالذهب والفضة مطلقاً إن لم يحصل منه شيء يقينا بالعرض على 
النار؛ لقلة المموه به حبنغذ فكأنه عدم فن حصل خرما في غير 
حلي امرأة» وحرم في حلیها فعلهء لا استعماله) انتهت› ومنهم 
شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة حيث قال عند قول التحعه : 
(أما فعل التمويه فحرام مطلقاً أي سواء كان في حلي النساء آو 
غبره كما مر آي عن البجيرمي نقلاً عن الرشيدي» وکنا آي يحرم 
فع الأجرة عليه أي التمويه وأخذها شيخنا يعني الباجوري؛ 
ويأتي في الشرح آي التحفة مثله) اننهى . 
فال في التحفة : (يؤخذ من أطباقهم هنا اي في فعل التمويه على 

OE aA 
+۶ بحل ما يؤخذ بصنعة محرمة كالتنجيم؛ لانه عن‎ 
عللا به آن كسب الزانية كذلك» والخبر المحيح أن كسب الكاهن‎ 
يث وأن بذل المال في مقابلة زرك غه» فاکله من آکل آموال‎ 
| اس بالباطل» ومن ثم شنع الأئمة في الرد عليه‎ 
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وقال في الأواني من التحفة أيضاً بعدما ذكر حرمة فعل التموي 
مطلقاً: (نعم بحث حله أي التمويه في آلة الحرب تمسكاً بأن 
کلامهم یشمله» ویوجه بعد تسليمه» بأنه لحاجة كما يأتي آي في 
الزكاة) انتهى . 

فال ابن قاسم في حواشیها : (قوله : «بأن کلامهم يشمله» أي 
بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها لآلة الحرب» ما يشمل 
إلصاق فطع النقدء وما يشمل التمويه» وقوله: «بعد تسليمه» إشارة 
إلى منعه» وعلى هذا تختص تحلية آلة الحرب التي جوزوها 
بإلصاق فطع النقدء ولا يشمل التمويه» والفرق بينهماء ما أشار 
إليه بقوله: «الآتي؛ لإمكان فصلها من غير نقص) انتهى . 

ولكن اعتمد هذا البحث في الزكاة من التحفة فهر معتمدها 
وعبارتها: (والتحلية فعل عين النقد في محال متفرقة مع الإحكام؛ 
حتی تصیر کالجزء منها ولإمکان فصلها مع عدم ذهاب شيء من 
عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب آنه حرام» لكن قضيه 
ک) بعضهم جواز التمويه هنا آي في آلة الحرب حصل مته شي. 
أولاء على خلاف ما مر في الآنية وقد يفرق بان هنا حاجة 
للزينة باعتبار ما من شأنه بخلان : 5 


٠‏ سوقه بعنوان الاستدراك ب «لكن»ء وقد تقرر عند 
u‏ «لكن» هو | لمعتمد في التحفة آما مطلقاً وعليه 
حری م“ البشبيشي أو ما لم یکن موقا ر «کا» كما قاله 


سد |چچ| ۰ 
ت وهنا غير مسبوى ب «كما) فهو معتمدها بالاتفاق . 
انها : ذكر الفرق. وثالثها : كونه مذكوراً في بابه . 

والقاعدة عندهم وإن كانت أغلبيةء أن ما فى الباب مقدم على 


ما في غير الباب» وقد أوضحت ذلك كله في شرح منظومتي 
مرط الدرر في اصطلاح تحفة ابن حجر» واعتمده أيضاً السيد 
عمر البصري في حواشي التحفة حيث قال: (قوله: «وقد 
بفرق. . . إلخ» الفرق منجه جداًء وما يتخيل من أن فيه إضاعة 
مال ليس في محله؛ لآن محلها حيث لا غرض مقصود فيها؛ 
والغرض فیما نحن فيه واضح) انتهی . 

وأفره شيخنا عبد الحميد في حواشيهاء وجرى على جواز فعل 
التمريه في آلة الحرب في شرح العباب أيضاً وعبارته كما قاله 
شيخنا: (وظاهر صنيع المتن أي العباب أن له تمويهها آي آل 
الت نة بوا تل ها كي ا اول ات ا 
حرمة التمويه بأن فيه إضاعة مال؛ لان ذلك في تمويه لا حاجة 
البه» وما هنا فيه حاجة آي من شأنه ذلك) انتهى . 

رفي القليوبي على المحلي نحوه حيك قال: (وتحل آي تحاية 
كة الحرب بالتمويه أيضاً على المعتمدء وإن حصل منها شي 
!عرض على النار) انتهى . 
ونقله الشيخ عبد الرحمن ا ي في واي ا ي 
ارملي أيضاًء ويعلم جواز تمويه آلة الحرب عند الرملي أيضا 
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تمويهها أي المرأة للمصحف قال: (وإضاعة المال لخغرض 
جائزة) انتهی . 

وعلم مما تقرر أن تمويه حلي النساء حرام» ولم أقف على 
خلاف في ذلك إلا ما تقدم عن الشبراملسي من القياس الذي 
آشار إليه» وهو كاحتمال مرجوح عنده كما يدل عليه صنيعه 
المارء على أنه لك أن ترد قياسه» بان المصلحة التي تترتب على 
التمويه في المقيس عليه من إرهاب الكفار باعتبار المال فوق 
المصلحة التي تترتب على التمويه في المقيس فهو قياس مع 
الفارق فلا يلتفت إليه . 

وما تقدم من اعتماد ابن حجر وغيره لجواز تمويه آلة الحرب 
مطلقاً مع اعتمادهم حرمة تمويه حلي النساء› كالصريح في الفرق 
الذي آشرت إليه» ومما يؤيده أن ابن حجر اعتمد حرمة فعل 
التمويه في المصحف للرجال والنساء بفضة أو ذهب . 

قال في التحفة: (لما فيه من إضاعة المالء فإن قلت: العلة 
الإكرام آي للمصحف وهو حاصل بكل أي من التحلية والتمويه› 
2 لكنه في التحلية لم يخلفه محظورء بخلافه في التمویه ؛ لما 
عن إضاعة المال وإن حصل منه شيء) انتهی. بل هذا مع أن 
ا امصسحف تحل بفضة لللرجال والنساء إكراماً له 
بدهب للنساء قیاساً على تحلیتي یاو ب 
ah ask i EEF‏ 
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راز التمويه في المصحف مطلقاًء مخالفاً لما جرى عليه ابن 
ىج مفيراً إلى العلة بأن إضاعة المال لغرض جائزة» ومال إلى 
نا اليد عمر البصري في حواشي التحفة» ومقتضاه جواز 
التمويه في حلي النساء عند الرملي. قلت: ذلك مخصوص 
الىصحف إكراماً له فلا يأتي في غيره حتى عند الرملي» بقرينة أنه 
لا بجوز للمرأة عنده تحلية بقية الكتب مطلقاً لا بالذهب 
رلا بالفضة» مع أن التحلية أجوز من فعل التمويه حتى عند 
الرملې» بدلیل آنه صرح في الأواني من النهاية» بان الفعل أي 
فعل التمويه حرام مطلقاً وهو يشمل فعل التمويه في حلي النساء» 
فلا يخرج عنه إلا ما نقل عنه التصريح بإخراجه وهو تمويه 
المصحف فقط. وإطباق أرباب الحواشي المصرين على حرمة 
تمويه حلي النساء مع أن دأبهم وعادتهم في الأغلب اتباع ما قاله 
الرملي كالصريح فيما ذكر. 

فال العلامة الكردي في الحواشي المدنية عقب نقله ما تغام 
عن التحفة من قولها : «ولإمكان فصلها آي التحلية؛ إلى قولها : 
'مخلافه ثم» ما نصه: (والذي أطبق عليه أئمتنا إطلاف مع 
لشمويه» ولو سلم كلام البعض المذكور آي القائل بجواز فعل 
مويه في آلة الحرب مطلقاً لقيل بنظيره في حلي النساء الماح 
جرد ما علل به في آلة الحرب) انتهى. 

يعني أنه لا يقال بذلك النظير؛ لعدم تسليم كلام البعض؛ و 
لمت دفع هذا الذي أورده بوجود الفرق الذي ذكرناه لرد القاس 


۸ه || نند تد - ج 40 


الذي أشار إليه الشبراملسي فيما تقدم» والعجب من هذا الفاضل 
کف ساغ له دعوى الإطباق؟! مع اعتماد هؤلاء الأئمة المحققين 
ابن حجر وغيره ممن تقدم ذكرهم جواز تمويه الة الحرب مطلقاًء 
فكلام البعض المذكور مسلم عندهمء ومع هذا لم يقولوا بنظيره 
الذي أشار إليه بل اعتمدوا حرمة تمويه حلي النساء كما علمتء 
فلا يهولنك كلام هذا الفاضل . 

هذا وقول السائل ‏ حفظه اف تعالى -: «للمستأجر» ليس 
بجید» فحقه آن يقول للاجیر وإِن کان قابلاً للتأويل بان يقرا بفتح 
الجيم؛ لانه غير مألوف في كلامهم على هذا الوجه. 

وقوله: «والمؤجر؛ صرابه والمستأاجر . 

وقوله : «ناقلاً عن الزيادي» صوابه ناقا عن الرشيدي ؛ لان 
ذلك من كلام الرشيدي في حواشي النهاية كما علم مما تقدم. 

رفوله: ما یصرح بالحل» إن کان مراده به حل الاستعمال 
الذي عبر عنه باستدامة المموه فالأمر كذلك كيا علم مما تقرر؛ 
وان کان مراده به حل تمویه حلي النساء فوهم؛ لأنه حلاف ما في 
تلك الحاشية وغيرها كما علمت. 

وقوله : ”وقي الكردي على ابن حجر ما يشير إلى المنع إن 
کان مراده به منع حل استعمال الحلي المباح للنساء المموه بذهب 
اد فضة فهو وهم صريع ؛ لانه لم يشر إليه الكردي بل حله آمر 
متعق عليه بین آئمتناء دان کان مراده به منم حل تمویه حلي النساء 
ماح لهن فالامر كذلك, فانه فد أشار إليه كما علم مما سلف؛ 


کد سسد: || ۰۹ 


ار راعلى البا ئل عه اه تعالی ۔ حینئذ› فإن هذا المنع 
صرح به في حواشي الخطيب المذكورة أيضا فلا مخالفة فيه بين 
الكتابين المذكورين؛ حتى يحتاج للسؤال عنه لدفع التناقص . 

والتمويه والتطلية بمعنى واحد كما علم مما تقدم عن الأسنى 
فهما مترادفان› والطلاء ‏ بالكسر والمد- ما يطلى به كما في 
المصباح› ويطلق بالمعنى المصدري أيضا كما يعلم مما ياتي آنفاً. 
فال العلامة الزيادي: (التمويه إذابة النقد والطلاء به) انتهى. وفي 
المصباح : (موهت الشيء طليته يماء الذمب والفضة) انتھی. 
وعبارة القاموس مع شرحه للسيد مرتضى الزبيدي: (وموه الشيء 
نمويهاً إذا طلاه بفضة آو ذهب وما تحته شبه أو نحاس أو حدید) 
انتهت . 

ويعلم من ذلك أن إطلاق التمويه على تطلية نحو فضة بنحاس 
كما وقع في عبارة الفقهاء إطلاق مجازي لا حقيقي؛ واف أعلم. 


9× چک 


کتاب الجنائر 


ورد هذا السؤال من بلدة ودام: 
هل قميص الميت كقتميص الحي: 

سئل ‏ ينن - في قميص الميت» هل هو كقميص الحي أو لا؟ 
قال في بغية المسترشدين نقلاً عن باعشن ما نصه: (قال أي 
باعشن في مبحث القميص: وإطلاقهم يقتضي أنه أي قميص 
الميت كقميص الحي بل صرح به الشرقاوي وغيره» فما اعتيد في 
بعض الجهات من جعله إلى نصف الساق وبلا آكمام» منكر شديد 
التحريم) انتهى. وهل الأمر كما قال أو لا؟ بينوا بياناً شافياً ولكم 
الأجر والثواب. 


2 فال العلامة السيد عمر البصري في حواشي التحفة 
ع قول المنهاج: وإن كفن أي الذكر في خمسة زيد قميص 


دعمامة تحتهن أي اللفائف الثلائثة ما نصه: (قول المتن زيد 


قميص. . . إلخ لم أر لأئمتنا ‏ ر الله ۔ شئ و بيان القميص 
أي قميص الميت» 


وظاهر الإطلاق مع السكوت أنه كقميص 
فاقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص؛ أ 


کاب جن | ۆي | ۲١۱‏ 


يل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين 
,لا نكت أطرافه» والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر. 
نتهی. وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله: «ولا نكف أطرافه» 
مل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو عدم كف 
الذيل محل تأمل) انتهى كلام عمر البصري . 

رقال شيخنا عبد الحميد الداغستاني في حواشيه على التحفة 
بعد نقل کلام السيد عمر المذكور ما نصه: (أقول: ما تقدم عن 
المغني وغيره» والثاني من عنقه إلى كعبه» وسكوت العلماء حتى 
في كتبهم على الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على 
رفق ما ذكره عن شرح الكنز. وقوله: «هل المراد به. ..إلخ؛ 
الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعاً فلا يكف شيء منهما كما 
عليه العمل) انتهى . 

وعلى هذا فما ذكره الفاضل سعيد بن محمد باعشن من أنه 
ما اعتيد في بعض الجهات من جعله آي قميص الميت إلى نصف 
الساق ويلا أكمام منكر شديد التحريم؛ لا يتم له بالنسبة للشق 
الثاني ۔ أعني قوله : وبلا أكمام -؛ لأنه قد قرر عبد الحميد كالسي 
عر البصري ۔ کما تری ۔ آن قمیص المیت یکون بلا گمین. 

رأما بالنسبة للش الأول - أعني قوله: من جعله إلى نص 
الساق ۔ فإن كان القميص على سبيل الوجوب» كما إذا كفنت 
المرأة في خمسة إزار وقميص وخمار ولفافتين فهو حح وام 
آذ کان على سبل الجواز كما ما اا ال ي 


ہہ || نای ست ۔ بج ا 


بمحبح؛ لأنه حيث جاز ترك القميص راساًء فکيف لا يجوز 
جعله إلى نصف الساق! وما ذكره الفاضل باعشن من أنه صرح 
الشرقاوي بما يقتضيه إطلاقهم المذكور فيه نظر ظاهر؛ إذ عبارة 
الشرقاوي لا تقيد كون قميص الميت كقميص الحي فضلاً عن 
التصريح به. 

وآنا آنقل لك أولاً عبارة شيخ الإسلام زكريا ثم ما كتب عليها 
الشرقاوي؛ حتى يتضح لك ما أشرت إليه. وعبارة شيخ اللإسلام في 
متن التحرير مع شرحه له : (وفي تكفين المرأة أي وسن في تكفين 
المرأة إزار وخمار وهر مايغطى به الرأس ودرع وهو القميص 
ولفافتان) انتهت. قال الشرقاوي فى حاشيته عليه: (قوله: وهو 
القميص؛ آي الساتر لجميع البدن) انتهی . 

ولا يخفى على من له أدنى معرفة أن اشتراط كون القميص 
ساتراً لجميع البدن الذي صرح به الشرقاويء لا يدل على أن 
قميص الميت كقميص الحي فضلاً عن التصريح بهء على أن 
ما دكره الشرقاري من كون القميص ساتراً لجميع البدن لم أره 
لغیره» بل ما فاله العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة عند قولها 
ع من المنهاج: وإن كفنت أي المرآة في خحمسة فإزار على ما بين 
4 ورکبتها آولاً وقميص على بدنها ثانياً وخمار على رأ 
ولفافتان متساوبتان» هما نصه: (قوله : «وإن كفنت في خم 
٠خ‏ نصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف ذأ 

ي حمسة التعميم) انتهی . 


کا اجنانز | ۆي | ۲٠۳‏ 


صرح في رده هذا" وما جرى عليه عبد الحميد كالسيد عمر 
ره ري؛ آخذاً من شرح الكنز المذكور ليس بصحيح» وما بنيا عليه 
قالهما يأتي ما يهدمه فالصواب أن قميص الميت كقميص الحي ؛ 
رذلك لوجوه: 


الأول: إن المخالفة في القميص بين الحي والميت لاب لها 
من دليل ولم ينقل» فحيث لم يرد دليل المخالفة فيكون قميص 
البيت كقميص الحي ؛ إذ هو الأصل عند عدم ورود دليل 
المخالفة» خصوصاً مع ما ورد عنه يه مما هو نص في التسوية 
بينهماء وهو ما في البخاري وغیره عن جابر بن عبد اله - ڪه - 
فال: «أتّی رول افو ا قبر عبد اف ن أب قمر و َأغْرجَ 
عه عَلّى زليو وَنَمَكَ عليه ِن ريه وَألْبَسَهُ قَِيصَه؛ ولو كان 
نمبص الميت مخالفاً لقميص الحي كما قال الحنفية لغير عليه 
الصلاة والسلام قميصه المذكور بشق دخريصه أو قطعه مثلاًء ولما 
أبغاء يل بحاله وألبسه إياه علمنا أن قميص الميت كقميص الحي؛ 
والاصل عدم الخصوصبة» وقد استدل آئمتنا - رحمهم اف تعالى - 
بالحديث المذكور على أنه لا يكره التكفين في الثياب المخيطة 
كما يأتي . 


الثاني : إن ال عبارة لغة وعرفً عن الثروب المعروف الذي 
د مشتمل على البدن» والدخاريص والكمين وبدن القعيص ر 
ن 


قرله: «في رده هذا» آي ما قاله الشرقاوي. اه. المؤلف: 


:۲ | جي | نتاری تمده - الجزه اول 


ما يقع على الظهر والبطن كما في كتب اللغة. أما عرفا : فظاهن 
وأما لغة: ففي مختار الصحاح: القميص الذي يلبس. انتهى. 
ومعلوم آن الذي بلبس هو المشتمل على ما ذكرناه» وقال في 
القاموس: والقميص معروف. انتهى. تبين أن المدار فيه على 
العرف والعادة» والذي يقال له القميص في العرف والعادة هو 
الذي ذکرناه. 

وقال العلامة اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيديء شارح 
القاموس عقب كلام القاموس المذكور ما نصه: (وذكر الشيخ ابن 
الجزري وغيره أن القمیص ثوب مخيط بكمين غير مفرج”“ يلبس 
تحت الثياب) انتهى . يعني يلبس تحت العباء أو الجوخ أو نحو 
ذلك کما هو مشاهد» وفي شرح المشكاة لعلي القاري: القميص 
اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب. 

وعلم مما تقرر أن ما جرى عليه عبد الحميد كالسيد عمر 
البصري آخذاً مما في شرح الكنز المذكور شيء للا يشهد له اللغة 
ولا العرف» بل مخالف لكل منهماء بل ولما ثبت من فعل النبي 
## كما عرفت ولإطلاق ائمتنا كما ياتى آنفاً. 
االت: أن ما جريا عليه مخالف لإطلاقهم الصريح بان 
ي وقل صرح العلامة ابن حجر في 


(۱) قوله: «مف سے ر . 
٠‏ رج" يعني غير مشقوق آي لا ړکن ل و ړ. قرام ولا من 
الخلف بخلاف القباء. ا یکون له شق من قدام 


سد وع ۰۰ 


فة وغيرهاء وكذا الشمس الرملي في النهايةء أن إطلاقات 
الائمة إذا تناولت شيعا » وصرح بعضهم بخلافه فالمعتمد الأخذ 
إطلاقهم. قال العلامة الشبراملسي في حراشي النهاية : (وإن كان 
غبره اې غير ذلك الإطلاق أقرب معنى لأن مجرد ظهور المعنى 
لا يقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم فالواجب اعتماده» وکم 
من موضع رجح فيه ما غيره أي غير ذلك الإطلاق أوجه منه 
معنى» فيكون الراجح الثاني أي إطلاقهم) انتهى. ولو كان 
المخالفة بين قميص الحي وقميص الميت موجودة لبينوا ذلك ولم 
بسکتوا عنه ؟ لان مما تشتد الحاجة إليه» وسكوتهم عنه صريح بأنه 
كفميص الحي فلا حاجة إلى التعرض له. 
الرابع : أن ا في شرح الكنز لابن نجيم الحنفي المذكور الذي 
هو مستندهما فيما قالاه» هو مبني على أنه يكره تكفين الميت في 
الثياب المخيطةء وعندنا لا يكره ذلك كما صرحوا به» ففي 
الأنوار: (ولا يكره المخيط أي التكفين في المخيط) انتهى. وفي 
التتمة للمتولي : (التكفين في الثياب المخيطة لا يكره؛ لما روي 
گن جابر ۔ ڑل أنه قال: : اتی رول الو چچ تیر عبد اف فن ای 
مر په ارج تَوصَعَهُ لى ركَََيْه وَنَفْٺ لَه ِن ريقو وَالبَسَه 
وم انتھی کلام التتمة. 
رفد آشار البخارى إلى الرد على الحنفية ومن تبعهم في 
د 


)۱ 
: رراه البخاري (1۴0۰(.› ومسلم (YYYY)‏ ص جابر بن م اله. 


ہہ || نتوی ددد ۔ ج ل 


حه کما هو دأبه حیث قال : باب الكفن في القميص الذي 
يكف أو لا يكف» قال القسطلاني في شرحه: (آي خيطت 
حاشيته أو لم تخط؛ إذ الكف خياطة الحاشية) انتهى. ثم أورر 

أحدهما الحديث المتقدم آنفاً عن جابرء قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري: (والمعنى أي معنى كلام البخاري المذكور أن 
التكفين في القميص ليس ممننعاً سواء كان مكفوف الأطراف أو 
غير مكفوف أو المراد بالكف تزريره دفعاً لقول من يدعي أن 
القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير 
مزرر ليشبه الرداء» وآشار بذلك إلى الرد على من خالف في ذلك 
وإلى أن التكفين في غير قميص مستحب» ولا يكره التكفين في 
القميص. وفي الخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال: کان 
محمد بن سيرين يستحب أن يكون قميص الميت كقميص الحي 
مكففا مزرراً) انتهى كلام فتح الباري. 

وفي زاد المستنقع من كتب الحنابلة بعدما ذكر آنه يستحب 
تكفين الرجل في ثلاث لفائف ما نصه: (وإن كفن آي الرجل في 


ولغافة جاز) انتهى. قال في شرحه المسمى بالروض 
2 


الب ر بن يوسف البهوني الأزهري : (لأنه ¥ 
عمد افه بن آبي قميصه لما مات [رواه البخاري]» وعن 


و بن العاص ٠‏ أ a‏ 1 
ص آن الميت يوزر ورة کک ودخاریص 
بزر) انتهی . 


كتاب الجنائز |8 1 


وقد تحصل من مجموع ما تقرر؛ من أن القميص لغة وعرفاً : 
يارة عن الثوب المخيط المعروف ذي الكمين والدخاريص ومن 
راس النبي ب قميصه لعبد الله بن آبي من غير تغيبر له. ومما نقله 
البهقي عن ابن سیرین من آنه : کان پستحب أن يکون قميص 
اليت كقميص الحي مكففاً مزرراً. ومما ذكره صاحب الروض 
الربع عن عمرو بن العاص من أن الميت يؤزر ويقمص بكمين 
ردخاریص› أن ما اقتضاه"'“ کلام آئمتنا - رحمهم الله تعالی - من 
أن فميص الميت كقميص الحي هو الصواب» وهذا في غاية 
الظهور ولا ينكره إلا جاهل غبي أو عنيد. 


وآما قول عبد الحميد السابق أن ما تقدم عن المغني وغيره 
رالثانې من عنقه إلى كعبه» وسکوت العلماء حتى في کتبهم على 
الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره آي 
عمر البصري عن شرح الكنز» فيرد بان ما ذكره القول الضعيف 
من أن الثاني - يعني اللفافة الثانية - تكون من عنقه أي الميت إلى 
کمبه لا یدل علی آن قمیص المیت لیس له كمان ولا دخاريص 
رنه غیر مکفوف؛ فضلاً عن کونه کالصریح فی کہا لا یخفی على 
المتأملء وبأن سكوت العلماء في كتبهم عن بيان قميص الميت 
انما هر لكونه كقميص الحي المعروف عند الخاص والعام الخني 
كن التعرض لبيانه وتفسيرهء ولأجل هذا لم يفسره في القاموس؛ 
ج ا 
فوله: «إن ما اقتضاه» فاعل تحصل. اه. المؤلف. 


ہہ || نتوی سد لجن 0 


بل قال: والقميص معروف كما تقدم فسكوتهم في کتبهم عن بیان 
وإطلاقهم دليل صريح على آنه كقميص الحي المعروف (وح). 

فلا دلالة في سکوتهم في کتبهم عن بیانه» على آنه لیس له 
کمان ولا دخاریص وانه غیر مکفوف فضلاً عن کونه کالصری ف 
کما هو ظاهر خلافاً لما زعمه هوء فتبین آن ما ذکره من سکوتهم 
المذكور حجة عليه لا له» وأما ما زعمه من أن سكوت العلماء 
عن الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على الوجه 
المذكور فهر إنما يظهر أخذاً مما ذكره العلامة ابن حجر في 
الجنائز من فتاواه» أن لو علمه أئمة عصر كلهم واطلعوا على ذلك 
ولم ينكروه» وآنى بذلك! بل القميص الذي هو من كفن المرأة 
تباشره النساء ويطلعن عليه» وليس للعلماء علم ولا اطلاع بذلك؛ 
على ن إطلاقهم في كتبهم الصريح بآنه كقميص الحي إنكار وأي 
إنكار على ما بخالف ذلك» فلم یتم له ما زعمه. 

والمراد بأئمة عصر: المجتهدون منهم كما في إحياء الموات 
من التحفة حيث قال بعد كلام ما نصه : (وإنما يتجه ذلك آي 
حر حرق في الإجماع الفعلي في إجماع فعلي علم صدوره من 
4ي عصر فلا عبرة بإجماع غيرهم» وإنما ذکرت هذا؛ لان 
ا لدعي وغيره كثيراً ما يمترضون الشيخين والامحاب بان 
جلع الفعلي على خلاف ما ذكروهء فإذا علمت ضابطه الذې 


سد ھی 


جرت أعصار المجتهدين عليه مع علمهم به وعدم إنكارهم له 
عطي حکم فعلهم کما هو ظاهر» فتأمله) انتهی . 

قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (قوله: «مع علمهم 
به وعدم إنكارهم له» أقول: مثل هذا إجماع سكوتي» وقد 
مرحوا بجواز مخالفته للمتأهل» فليتأمل) انتهى. والحاصل أن 
عندنا قميص الميت كقميص الحي كما هو صريح إطلاق أئمنناء 
نیکون مکفوفا له کمان وجیب . 

وعند الحنفية يكون بلا جيب ولا كمين وغير مكفوف» فما 
ذكره عبد الحميد كالسيد عمر البصري أن عليه العمل ذلك العمل 
هر موافق مذهب الحنفية لا مذهبناء فافهم» وال أعلم. 
هل يجعل رأس الميت الحاضر عن يمين الامام أو يساره: 


سنل تفه في الميت الحاضر»ء هل يجعل رأسه عند الصلاة 
عليه عن يمين الإمام أو عن يساره؟ آفيدوا بنقل نص صريبح 
جوزیتم خیرا. 

فأجاب: قال العلامة ابن قاسم في حواشي المنهج: (أخناً 
من قضية كلام أصحابنا - رحمهم اله تعالى - أن الأفضل في 
الميت الذكرء جعل رأسه عن يسار الإمام ويقف الإمام عند ر س 
لبکون غالبه علی یمینه ؛ لأن جهة اليمين شرف قال: وهو خلاف 
عل الناس» وإن كان الميت امرآة أو خنثى› فال نة أن يقف عند 
”تهما ويكون رأسهما في جهة يمينه آي الإمام) اجى 
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ونقله عنه العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية وأقره» ونقله 
أيضاً الشيخ سليمان الجمل عنه في حواشي المنهج عن شيخ 
عطية الأجهوري وأقره حيث قال: (يجعل معظم الميت عن يمين 
المصلي» فحينئذ يكون رأس الذكر من جهة يسار المصلي والأنثى 
بالىکس. شیخنا) انتھی . 

وذكره أيضاً العلامة البرماوي في حواشيه على المنهج»› وفي 
حواشي العلامة البجيرمي عليه ما نصه: (ويوضع راس الذكر 
لجهة يسار الإمام» ويكون غالبه لجهة يمينه خلافاً لما عليه عمل 
الناس الآنء أما الانثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما 
ويكون رأسهما لجهة يمينه على عادة الناس الآن (ع ش). 
والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلي» فحينئذ يكون 
راس الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعمكس) انتهى . 

ونقله أيضاً شيخنا خاتمة المحققين عبد الحميد بن حسين 
الداغستاني في حواشيه على التحفة عن الشيخ الخطيب الشرببني؛ 
وعبارته: (وفي هامش المخني لماه والارلن كما قال 
السمهردي في حواشي الروضة: جعل رآأس الذكر عن يسار 
الإمام؛ ليكون معظمه على يمين الإمام. اه) انتهى . 

علمت فلك تعلم أن الأافضل فى الميت الذكر جعل 
و ساد الإمام ومثله المنفردء والأفضل في الأنثى 
والخنٹی جعل راسھیں 


۰ لد 
على جهة يمين الإا ويیمف 
عجيزتهماء وحكمة المي 
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شرح الروض وغيره» ونازع فيما تقرر من أن الأفضل في الميت 
رزكر أن يجعل رآسه على جهة يسار الإمام الشيخ عبد الله 
باسودان الحضرمي في فتاويه بما لا يجدي» وا أعلم. 
هل الدعاء للأموات بعد قراءة الفاتحة سنة أو بدعة: 

ستل تفه فيما لو حضر إنسان عند أحد من أقارب ميت› ورفع 
بديه بعد قراءة الفاتحةء» وطلب من الله تعالى الغفران لأموات 
السلمين أي ولذلك المبت› هل ذلك سنة أو بدعة؟ بينوا تۆجروا. 

فأجاب: الدعاء لأموات المسلمين الذي منه الاستغفار لهم 
المعبر عنه في السؤال , بطلب الغفران سنة مشروعة› بل شرعت 
الصلاة على الميت لهذا الغرض فؤإن المقصود منها الدعاء للميت 
بخصرصه ور کا صرحوا به » ولغیره من سائر المؤمنين 
رالمؤمنات ندباً - كما يعلم مما يأتي ‏ فغي التحفة ما نص 
(ويندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات؛ عقب الصلاة أي الصلاة 
على النبي ل في صلاة الجنازةء والحمد قبلها أي قبل الصلاة 
على النبي ة) انتهى ومثله في الأسنى وغيره. 
الشيخ عبد ال ت في حواشي التحفة ٠‏ 2 «ویندب 

عاء للمؤمنين. . . إلى آخره» آي بنحو الهم اغفر للممنجن 
رالمومنات) انتھی . 


دعو شامل للأحياء منهم والاموات» وقد روی آبو داود 
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والترمذي والحاكم وصححاه» عن آبي هريرة - طبه قال : صلی 
رسول اله اة على جنازة فقال: «اللهُمٌ اغَفِرٌّ لحا وميا وَسَامِرن 
واا وَصَفِيرنا وَگبيرنا وَذگرنا رانا الل من يته ين اخ 
لى الإسلام ومن توه يا َو عَلى الإيمَانِ» زاد غير الترمذي: 
للم لا تخرنتا أَجْرَة وَل تُضِلنَا بَعْدَهه قال أئمتنا - رحمهم اف 
تعالى - يقدم هذا الدعاء ندباً على الدعاء المعروف وهو اللهم هذا 
عبدك . . . إلى آخره» وفي هذا الحديث أنه يندب الدعاء للمسلمين 
والمسلمات كافة؛ لأنه حيث شرع الدعاء لهم في صلاة الجنازة 
فخارجها آولی» فقد حث الشارع صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
الأمة في الاستخفار للمؤمنين والمؤمنات في آحادیث منها: ما رواه 
الطبراني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اله كا : «مَنِ 
َف لِلُْوْمِينَ وَانمُؤْيِتاتِ َب ابه لَه كل مُؤْين ۔ آي بعدد کل 
ممن - وَمؤمِنَةَ حَسَََه ومنها ما رواه الطبرانى أبفاً بإسناد حسن 
عن آبي الدرداء قال : قال رسول الل یچ : ت اسَخْمَرّ لِلْمُؤْمِيِينَ 
ڌالمؤيتات كل ؤم سَْماً وَعِنْرِينَ مره كان م الذي مُتَجَاب لَه 
آي الدعاء - ويررَق بهم آمل الأرّض» أي من الآدميين والدواب 
دالحيتان» وقد أمر ال 3# نبينا محمداً ب أن يستغفر للمؤمنين 
مزمنات بغوله عز من قائل: ْو َلك رأثي 
رالمۆينتھ [محمد: ۱۹] . 


فال في العنا 


و ها حثاية والتحقيق: أنه أي آمر النبي پلا بالاستغفاد 


بعده من الاستغفار لذنوب المؤمنين . انتھی.۰ آي 
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پاآنه معصو م أو مغفور وفيه أجوبة أخری مقررة فيي محلهاء وحیث 
کان النبي َة مأمورا بالاستغفار لهم فهو مطلوب من کل أحد من 
إلإانة؛ لقوله تعالى: قد كان كم في رول َه أسوة حَسة 
(الاحزاب: ۲۱]. 

وأیضاً کل ما أمر به َه فالأمة مأمورون به إلا ما اختص به 
ومعلوم آنه ل اختصاص فما نحن بصدده» وفد شار الباري 3 
ف سورة الحشر إلى طلب الغفران من كل مزمن لاحق لکل مؤمن 
سابق على وجه يشعر بمدح اللاحقين لأجل الاستغفار المذكور 
أ سفوا بالإيسن [الحشر: ]٠١‏ الآية والمراد بالمجيء هنا 
المجيء في الوجود. فالذين جاؤوا من بعدهم أي الصحابة هم 
المؤمنون إلى يوم القيامة على أحد القولين عند المفسرينء بل هذا 
أعني الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ۔ كان مشروعا في غير 
شريعة نبينا محمد ية أيضاًء فقد حكى اله بل في القرآن العزيز 
عن النبي وح عله وعلی ثا الملاة والسلام› آنه دعا بالمغفرة 
للمزمنين والمؤمنات السابقين منهم واللاحقين كالامة E‏ 
المرحومة بقوله : رن غو ر ل یرلن دخ ب مزهنا وازن 
متت [نوح: ۲۸] آي إلى يوم القيامة كما قال ا 
رالخازن وغيرهما من | لمفسرين» وأيضا نفع الناس من م 
المطلوبات في الشرع . 

و 

عد رویى القضاعیى وغيره بإسناد حسن عن جابر - که 
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ابي ڪه قال: َير الاس انهم للناسٍ؛ وهو يشمل نفع الحي 
والميت» بل الميت أحوج من الحي فنفعه اکد. فقد روی البيهقي 
عن ابن عباس - وا - قال : قال رسول اله :ما المَبّبُ في 
ابر إلا گالَْريي الْمَمَوْتِ َر وة تلَْهٌ ِن أب او أَمٌ او أ 
او بتي قدا لَحِقَغةُ گان حب للبو مِنَ الدَنبَا وَمَا فِبهّاء وَإِنْ ا 
تعالی لَيْذْخِل مَلَّى آَهْلٍ القَبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الأرْض آَمْنَالَ 


هذا الحديث أن الدعاء ينفع الميت وهو آمر مجمع عليه كما صرح 


ففي المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (وينفع 
الميت صدقة عنه ودعاء له من وارث وأجنبي إجماعاً وصح في 
الخبر أن اله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستخفار ولده له) 
اتتهی. آي كأن يفول الولد: استغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له كما 
في الشبراملسي على النهاية. والحاصل أن الدعاء الشامل للاستغفار 
للممنين والمؤمنات أحيائهم وأمواتهم سنة نبوية وليس في شيء من 
البدع آصلاً ولامواتھم آکد کہا علم مما تقرر» وکون الاستخفار 
ا موات أو لميت مخصوص عقب قراءة الفاتحة لا يقدح فما 
غررء بل الدعاء الذي منه الاستغفار عقب قراءة القرآن الذي منه 
افاتحة أقرب إلى الإجابة كما صرح به غير واحد من الأئمةء ففي 
ج و 

(۱) قوله: «آنال الجبال» آي من الرحمة والغفران لو تجسمت. اه. المؤلف٠‏ 
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نة : (ويدعو له أي الميت عقب القراءة بعد توجهه للقبلة؛ لأنه 


ورفع اليدين عند الدعاء سنة كما صرحوا به فليس في شيء من 
الدع صلا كما سيتضح لك ثم إذا دعا بتحصيل شيء فالسنة أن 
بجعل بطونهما - أعنى الكفين - إلى السماء» وإذا دعا برفع شيء 
فال نة أن يجعل ظهورهما إلى السماء كما في التحفة وغيرهاء 
وروی أبو داود عن اتن بن مالك قال : «گان رل اف بر : 
ذهو مَكّذا بِبَاطِنِ ميه وَظَاهِرِهمَّا» وقد شرح الزرقاني هذا 
الحديث في شرح المواهب هكذا بباطن كفيه إلى السماء إن دعا 
المغازي: َا ال هة تُمّ رَقَعَ بَدَبِْ؛ حى رَأبْتُ بَيَاض نظيو 
البخاري آيضاً من حديث ابن عمر: «رََحَ ا يَدَبهِ فقَال: اللهم 
إني برا بك كا صََحَ حَالِدٌ بن الْوَلِيدِ مَرَبِْ؛» وروى 
وأبو داود من حديث مالك بن يسار قال: قال رسول اه 5 : 
إا ام الله الوه ببطون أَكَفَكُمْ ولا توء بظهُورِمَا» وأخرج 


| EF E: ر‎ 


با من حديث ابن عباس نحوه وزاد فيه : «فإذا فرغتم دمر 
4 رجومگ» 


آ ۳ ® فال : «گان 
احرج الترمذي من حديث عمر بن ا 
افو که إا َنَم بدي في الذُعَاءِ لم ها ؛ حى © 
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بهمّا وَجُهه». وللجلال السيوطي رسالة في هذا الباب سماها بفض 
الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. 


وأما ما في الصحيحين من رواية آنس من آنه لم يکن الي ي 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» فجمع بینه وبين 
غيره من الأحاديث المصرحة بخلافهء بأن الرفع في الاستسقاء 
يخالف غيره» إما بالمبالغة في الرفع إلى أن تصير اليدان حذو 
الوجه مثلاً وفي الدعاء في غير الاستسقاء يرفعهما إلى حذو 
المنكبين» وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء 
يليان السماء» ويؤيده رواية مسلم عن آنس أنه ا : «اصْسَسْمَى 
اسار بظهر كمي إلى السََاءِ؛ قال الحافظ عبد العظيم المنذري: 
وبتعذر الجمع فجانب الإئبات أرجح . 

ورری 2 أحمد وأبو داود والحاكم آنه چ : «گان رفع 
ييه إذا ما حَذْوَ مَنِْبَيِْ؛ أي مقابلهماء في رواية ابن ماجه: 
«ویبسطهما). قال بعضهم : وهذا يقتضي آن تکونا متفرقتین ؛ أن 
كونهما حذو المنكبين يقتضي تفرقهما مبسوطتين لا كهيلة 
ا غتراف الذي يجمعمهماء قال الحافظ ابن حجر: غالب 
ا تي ردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد 
یلین دبسطهما عند الدعاءء وكانه عند الاستسقاء زاد مع ذلك“ 
رهما إلى جهة وجهه؛ حتی حاذیاه» وبه حینعذ یری بیاض 


إبطيهء دال ق أعلم. 


کد سند || س 

ورد هذا السؤال من صحم: 
في كيفية تيمم الميت الذي تعذر غسله أو غير مختون: 
مخنون؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: كيفية نية تيمم الميت أن يقول: نويت تيمم هذا 
المت بدلاً عن الغسل» أو نويت فرض التيمم بدلاً عن الغسل» 
أر نويت استباحة فرض الصلاة على هذا الميت كما يؤخذ من 
كلامهم» وينبغي أن يعلم أن نية تيمم الميت ليست بواجبة على 
المعتمدء ففى الإيعاب للعلامة ابن حجر: (ظاهر كلامهم أنه 
اف ا التيمم أي تيمم من تعذر غسله من الأموات؛ 
النبة إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل) انتهى أي فالنية في هذا 
التيمم مندوبة لا واجبةء وأقره العلامة الشوبري في حواشي 
المنهج وشيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة» وجزم به العلامة 
القلبوبي في حواشي المحلي حيث قال عند قول المنهاج: يمم 
نصه: (بنية ندباً كالغسل أي كنية الغسل) انتهى . والحلبي في 
حواشي المنهج حيث قأل: (ولا يجب في هذا التيمم نية إلحافا ل 
بأمىله) انتهی . 

دأقره الفاضلان الجمل والبجيرمي في حواشيهما 
ي التيمم المذكور أي تيمم الميت 
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محشي المنهج حيث قال: (ولا تجب نية التيمم»› بل تندب فلو 
كان علبه أي الميت جنابة ونوى رفعها بهذا التيمم» كذ 
ولا یحتاج لتیمم آخر) انتهی . 

وكأن العلامة ابن قاسم والعلامة الشبراملسي لم يستحضرا ما مر 
عن الإبعاب» فقال الأول في حواشي التحفة متردداً: (هل تجب 
النية أي في تيمم الميت أم لا؟) انتهى. وقال الثاني في حواشي 
النهاية بعد نقله كلام الأول : (أقول: والأقرب الأول آي وجوب 
النية؛ لان الأصل في العبارة أنها لا تصح إلا بالنية) انتهى . 

وهذا هو مستند الفاضل الشرقاوي في حواشي التحرير في 
قرله: (والنية فيه آي في تيمم الميت واجبة على المعتمد) انتهى. 

ويرد تعليل الشبراملسي قولهم - والعبارة للأسنى والغرر-: 
(تعليلاً لعدم وجوب نية غسل الميت؛ لأن القصد من غسله آي 
الميت النظافةء وهي لا تتوقف عليها؛ لأنها آي النية إنما تشترط 
في سائر الأغسال على المغتسل لا الغاسلء والميت ليس من 
أملها أي النية) انتهى . 

وبحت الشبراملسي المذكور خلاف المعتمد؛ لما تقدم عن 
ن ۶م دجوب النية هو ظاهر كلامهم» ثم ما تقدم 
٣‏ م جوب النية في غسل الميت هو الأصح كما في المنهاج 
دعبره» ومقابله آنه تجب النية؛ لأنه غسل واجب كغسل الجنابة؛ 


ی ری ےک 
الك ا ر د : 
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فال في التحمة : (وينبغي ندب نية الغسل؛ خروجاً من 
برنلاف» وكيفيتها أن ينوي نحو أداء الغسل عنه أي الميت أو 
إستباحة الملاة عليه) انتهى . 

راختلف المتأخرون من أرباب الحواشي في نية وضوء الميت 
ايفاًء ففي البجيرمي عن الشوبري آنه: (قرر شيخنا ابن قاسم 
رجرب نية الوضوء قال: ثم قرر بعد هذا استحبابهاء وجرى 
الزيادي على الوجوب وهو المعتمد) انتهى. وعليه جرى المدابغي 
فې حواشي القناع قال : (فلا يصح الوضوء بلا نية) انتهى . 

فال العلامة الرملي في النهاية : (والأوجه كما بحثه الزركشي 
انه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون) انتهى. بأن يقول: نويت 
الرضرء المسنون كما في البجيرمي قال: (فالغسل واجب والنية 
فيه سنة» والوضوء سنة والنية فيه واجبة) انتهى. واعتمده الباجوري 
في حواشي الغزي وما تقدم عن البجيرمي من أن الزيادي جری 
على وجوب نية الوضوء مخالف لما في حواشي القليوبي على 
الجلال حيث قال: (يفيد أي قول المنهاج ويوضته کالحي وجوب 
I N Eb‏ 
کالنسل والتيمم ویکفيه فيه أي في وضوء بت اي في = 
سه الغسل قاله شيخنا الرملي) انتهى. | 

ثم رایت و فنتح الجواد ما ظاهره بل صریحه آنه یندب نیا 
رو . (ى وضأه كوضوء الحي؛ 
a a‏ ساق هذه العبارة 
ب أن ينوي به الوضوء المسنون) انتهت. ‏ 
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سوق الم لمنعب کما تریء وبھذا یعلم آن من بحث من ارباں 
الحواشي وجوب النية فيه إنما هو لعدم اطلاعه على حكم المسألة 
في المذهب» فالصواب عدم وجوب النية في وضوء الميت بل هي 
مندوبة فبه كغسله. 

ومحل صحة تيمم الميت غير المختون عند العلامة الرملي إذا 
لم تكن تحت قلفته نجاسةء وأما إذا كانت فلا ييمم بل يدفن حالاً 
من غير تيمم› ولا صلاة كفاقل الطهررين. وقال العلامة ابن 
حجر : يبيمم للضرورةء قال في التحفة: (ومحل توفف صحة 
التيمم والصلاة على إزالة النجس إن أمكنت آي وإلا فلا تتوقف 
صحتها علیها) انتهی . 

قال شيخ مشايخنا العلامة الباجوري في حواشي الغزي: 
(وینبغې تقلیده آي ابن حجر؛ لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام 
للمیت کما قاله شیخنا) انتهی. وهو كما قال» وال أعلم. 
في حكم الصلاة على السقط: 

سخل غ في السقط الذي نزل بعد تمام مدته أي بعد ستة 
أشهر ميتأء هل الأحوط أن يصلى عليه تقليداً للإمام الرملي؟ أد 
8 ترك الصلاة تقليداً امام ابن حجر؟ تفضلوا ببیانه. 

جاب: الكلام على هذا يقتض ر > فاقول: اعلم 
ا يعتضي بعض بسط) فاقو 

في معنى السقط على قولين: 
أحدهما : 'ولد ذکراً کان آو انی یسقط آي من بطن آمه قبل 
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امه وهو مستبين الخلق»ء هذه عبارة المصباح ونحوه في 
ناموس إلا أنه لم يذكر قيد استبانة الخلقء وعبارته: (السقط 
ية الولد لغير تمام) انتهت. واقتصرا على هذا القول. فالسقط في 
إردنة: الولد النازل من بطن أمه من عقب استبانة خلقه إلى قبيل 
التمام أي تمام مدة أيام الحمل سواء بلغ أريعة أشهر فصاعداً آم 
لاء وسواء صاح أو بکی عند انفصاله آم لاء وسواء ظهرت فيه 
امارة الحياة كاختلاج آم لا. 

وانبهما: ما يولد ميتاً» وعلى هذا القول اقتصر الزمخشري 
في الأساس» وعبارته: (يقال سقط الميت من بطن أمه ووقع 
الحي وألقت أي المرأة سقطاً ميتاً) انتهت. وكذا الحافظ ابن حجر 
في مقدمة فتح الباري فقال: (السقط مثلث السين ما يولد ميتأ) 
انتهی. وقال في موضع آخر: (الولد ما دام في بطن آمه قیل له 
الجنين لاستتاره» فإذا وضعته فان کان حیاً فهو ولد أو میتاً فهو 
سفط ) انتهی . 

وذكر القولين الشهاب الرملي في حواشي الأسنى موردا الثاني 
بصيغة التمريض : وأما السقط شرعاً : فهو الولد الصغير الخارج 
من بطن أمه مطلقاً سواء كان قبل تمام أيام الحمل آم بعله؛ 
دسواء علمت حياته يقيناً أم TED‏ ظهرت فيه أمارة الحياة آم 
** بشهادة التفصيل الذي ذكروه في كتاب الجنازة. 

فبينهما ‏ أعني السقط لغة وال قط شرعأً - عموم وخصوص 
جهي٬‏ وٳذا علمت ذلك تعلم أن ما في فتاوی إالجلال السيوطي 
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سوق المذھب کما تریء وبهذا يعلم آن من بحث من أرباں 
الحواشي وجوب النية فيه إنما هو لعدم اطلاعه على حكم المسالة 
في المذهب»› فالصواب عدم وجوب النية فيي وضوء الميت بل هي 
مندوبة فيه كخسله. 

ومحل صحة تيمم الميت غير المختون عند العلامة الرملي إذا 
لم تكن تحت قلفته نجاسة» وآما إذا كانت فلا ييمم بل يدفن حالاً 
من غير تيمم › ولا صلاة كفاقد الطهورين. وقال العلامة ابن 
حجر: ييمم للضرورةء قال في التحفة: (ومحل توقف صحة 
التيمم والصلاة على إزالة النجس إن أمكنت أي وإلا فلا تترفف 
صحتھا علیها) انتهی . 
(وينبغي تفليده أي ابن حجر؛ لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام 
للمیت کما قاله شیخنا) انتهی. وهو کما قال» وال أعلم. 
في حكم الصلاة على السقطل: 
سل ق في السقط الذي نزل بعد تمام مدته أي بعد ستة 
AG‏ أن يصلى عليه تقليداً للإمام الرملي؟ أد 
Cra a ol ۱‏ 

۳ رد الاه تيا ومام این حجر؟ تفضلوا ببیانه. 
' ۳ اكلام على هذا يقتضي بعض بسط» فاقول: اعام 

ر ی بین ان ع ر 

أحدهما: الولد فکراً کان أو آنٹی سقط آي من بطن آمه قبل 
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امه وهو مستبين الخلق؛ء هله عبارة المصباح ونحوه في 
امرس إلا آنه لم يذكر قيد استبانة الخلق» وعبارته: (السقط 
اة الولد لغير تمام) انتهت. واقتصرا على هذا القول. فالسقط في 
إررغة: الولد النازل من بطن أمه من عقب استبانة خلقه إلى قبيل 
التمام أي تمام مدة أيام الحمل سواء بلغ أربعة أشهر فصاعداً أم 
لا وسواء صاح أو بکی عند انفصاله آم لاء وسواء ظهرت فيه 
امارة الحياة كاختلاج أم لا. 

وثانيهما: ما يولد ميتا» وعلى هذا القول افتصر الزمخشري 
في الأساس»› وعبارته: (يقال سقط الميت من بطن أآمه ووقع 
الحي وألقت آي المرأة سقطاً ميتاً) انتهت. وكذا الحافظ ابن حجر 
في مقدمة فتح الباري فقال: (السقط مثلث السين ما يولد ميتاً) 
انتهی. وقال في موضع آخر: (الولد ما دام في بطن آمه قيل له 
الجنين لاستتارهء فإذا وضعته فإن كان حياً فهو ولد أو ميتا فهر 
سفط) انتهی . 

رذكر القولين الشهاب الرملى في حواشي الأسنى مورداً الثاني 
بصيغة التمريض : وأما اسقط شرعاً: فهو الولد الصغير الخابج 
من بطن أمه مطلقاً سواء كان قبل تمام أيام الحمل آم بعده؛ 
رسواء علمت حیاته يقيناً آم لأ وشوا ظهرت فيه أمارة الحياة أم 
2 بشهادة التفصيل الذي ذكروه في كتاب الجنازة. 

فبينهما _ أعني ال قط لغة وال قط شرعاً- عموم وخصوص 
جهي» وفطت ذلك فت انما في قاو الال اي 
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عن ابن الرفعة في الكفاية نقلاً عن الشيخ أبي حامد من أن التي 
من ولد قبل تمام مدة الحملء وقيل: هو من ولد ميتاًء هو تفر 
للسقط لغة لا شرعاًء وحينئذ فلا ينهض حجة لمدعاة الأتي» وإذ 
تقرر ذلك فأقول: اعلم أنه اختلف محققو المتأخرين فيمن ولر 
ميت بعد تمامه - أعني بعد تمام سنة أشهر فصاعداً - هل هو يسمى 
سقطاً فيجري عليه أحكامه أو ليس هو من آفراد السقط فلا يجري 
عليه أحكامه مطلقاً؟ 

إنه ‏ أعني من ولد میتاً - يفصل فيه بین کونه جاوز ستة آشه 
فيجب فيه ما يجب في الکبیر» آو لم يجاوز فلا يجب فيه ما يجب 
في الكبير بل بعضه فقط» وآن من ولد ميتاً ليس بسقط أصلاً 
فتبين أن القولين أنهما لا غير . 

وبحث السيوطي المذكور هو سند الشهاب الرملي في إفتاه 
بما يوافق ذلك البحث وعبارة فتاواه: (سثل عمن ولد میتاً بعد 
تم م غالب مدة الحملء» هل حكمه حكم الكبير في وجوب الغسل 
والتكفين والصلاة عليه آم یغسل ویکفن ولا صلی عليه کما أفتى 
به شيخ الإسلام زکريا؟ وهل يشمل هذا قول ابن الوردي في 
##جته : «فصاعداً؛ أو يحمل قوله : «فصاعداً إلى ستة أشهر؛ كما 
الشيخ جلال الدين السيوطي» كذا في فتاوی 
رمي آذ السقط من له دون ستة أشهر؟ وهل للسقط حد يعرف ب 
۱ ۴ فاجاب بأذ: حکمه حکم الکبیر في وجوب غل 
دا ينه والصلاة عليه ودفنهء وهو داخل في قولهم : یجب غسل 
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إن المسلم وتکفینه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه ما استثنوه 
رالاسنثناء معيار العموم» ولا يشمل هذا قول ابن الوردې کغيره 
فى السقط فصاعداً؛ لأن هذا لا يسمى سقطاً لأنه النازل قبل تمام 
هره فقد قال آئمة اللغة: السقط الولد الذي يسقط من بطن أمه 
ێل تمامه) انتهت. واعتمده الخطيب في المغني وأرباب الحواشي 
كالشوبري والحلبي والشبراملسي والجمل والبجيرمي. 

فوله: «(وهر داخل في فولهم : يجب غسل الميت. . . إلى 
آحره» یعلم مما مر ومما يأتي آنه باطلاقه ممنوع قوله: «واسنشنوا 
منه ما استئنوه. . . إلى آخره» أقول: يعلم مما سلف ومما يأتي أن 
من جاوز ستة أشهر ولم تظهر فيه أمارة الحياة هو مما استثنوه 
بالبة لنحر الصلاة. 

فرله: «ولا يشمل هذا قول ابن الوردي كغيره في السقط 
فصاعداً» آقول: عدم شموله له - كما علمت - والظاهر أن الجلال 
لسيوطي غفل عما تقرر من كون ما قاله ابن الرفعة نقلاً عن الشيخ 
أي حامد في السقط هو معناه لغة لا شرعأًء إو التبس عليه الأمر 
ن مقتضى المنقول الذي هو مسنده وعن مقتضى التعليلين 
rh eT‏ 
به الشهاب الرملي» ففي مواضع من التحعة والنهايه و ا 
إذا دخلت تحت إطلاقهم زکون منقولة› e‏ 
ا و 

إذا تناولت شيا ثم صرح بعضهم به ؛ 8 


|| نای تد - کج 340 


ذلك الشيء فالمعتمد الأخذ فيه بإطلاقهم) انتهت . 

وقال الكردي في فتاواه: (قد قرروا أن المسألة إذا دخلن 
تحت إطلافهم فهي منقولة لهم › قال السيد السمهودي في كتا 
العقد الفريد ما نصه: وفي المهمات أخذاً من شرح المهذب إن 
إطلاقات الأصحاب إذا شملت لبعض الأحكام ولم يصرحوا به 
وخالف بعضهم فصرح بخلاف ما شمله الإطلاق» فالصحيع 
الأخذ بما شمله ذلك الإطلاق) انتهى . 

وهنا قد أطلق الأصحاب أنه إذا لم تظهر أمارة الحياة في 
الفط لا يصلى عليه وإن بلغ أربعة أشهر فصاعداًء فدخل في هذا 
الإطلاق من جاوز ستة أشهرء فعدم الفرق بين من جاوز سنة 
أشهر وبين غيره هو منقول الأصحاب» فبحث السيوطي أو غير 
عمن تبعه بما يخالف ما شمله ذلك الإطلاق غير صحيح فلا يعول 
علبه» وقد علمت أن التعليلين السابقين كالصريح في رد البحث 
المذكرر. 

د#د جرى الشمس الرملي في النهاية على ما أفتى به والده 
و (وهو أي السقط كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل 
أشهره» وبه يعلم آن الولد النازل بعد تمام أشهره وهو سته 
٠“‏ > فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرهاء وإن نزل 
ولم یعلم له سبق حياة؛ اذهو خارج عن كلام المصنف أب 
نددې في المنهاج کغیره كما آفتی بزلك الر از تتن وهو داخل 
ب م : يجب غسل الميت المسلى وتكفينه والصلاة عليه ودف 


كتاب الجنائز ا8 kê‏ 


راستدنوا منه ما استثنوه والاستئناء معيار العموم؛ ولا بشمل هذا 
رل ابن الوردي كغيره في السقط فصاعداً؛ لما مر من آن هذا 
ر بی سقطاً خلافاً للشیخ آي زکريا في فتاویه» وزعم أن ذلك 
بجدي وأنه يتعین حمله على آنه لا يسماه لغة غير صحيح) 

نوله: «وبه يعلم؟ إلى قوله: «لا يسمى سقطا؛ علم رده مما 
تقدم. 

فوله: «خلافاً للشيخ في فتاويه وكذا في المنهج وشرحه» 
اقنضاء. 

فوله: «وزعم أن ذلك آي عدم تسميته سقطاً لا يجدي. . .إلى 
آخره» مراده به الرد على ابن حجر في التحفة حيث فال: (وزعم 
ان النازل بعد تمام أشهره لا يسمى سقطاً لا يجدي؛ لأنه بتسليمه 
بتعين حمله على أنه لا يسماه لغة؛ إذ كلامهم هنا مصرح كما 
علمت بأنه لا فرق فى التفصيل الذي قالوه أي بظهور أمارة الحياة 
رعامه بين ذڏي التسعة وغيره) انتهى. وكلامهم الذي أشار إليه نقدم 
في عبارتها التى نقلناها سابقاً . ۰ 

فول النهاية: «: ) بی آنه بسمی سقطاً شرعا أیضا 

وفول النهاية : «غير صحيح) يعني ا“ : 
كما في الرشيدي علیهاء وقد علمت مما تقر آن ما جری علب 
ن حجر هو المنقول فهو الصحيح»› وزعم صاحب النهايه عام 
e‏ اى 

دمن ثم قال العلامة القليوبي عقب ما تقدم علا ي 
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المحلي : (وخالف شيخنا الرملي آي ابن حجر وغيره» فجعل من 
بلغ ستة أشهر ككبيرء ونقله شيخنا أي الزيادي في حاشيته آي 
على المنهح ولم يعتمده) انتهى. وکیف یکون ما جری عليه ابن 
حجر غير صحيح؟1 مع أنه المنقول المؤيد بما مرء وبمفهوم الخر 
الصحيح على كلام فيه : «إذا اسَهل الصَبيْ ورت وصلي عَلَي 
رواه الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين والنسائي وابن حيان 
في صحيحه. وروى الترمذي خبر: «الطفل يُصَلّى لِه وقال: إنه 
حسن . 

ومفهوم كلام الشارع معتبر بلا دفاع» وهو مقدم على اللغة 
بتقدير عدم النقل» وكيف وقد وجد النقل الموافق له؟! قال في 
شرح المنتقى: (إنما تشرع الصلاة عليه أي السقط إذا كان قد 
استهل» والاستهلال الصياح أو العطاس» ثم قال: ومحل 
الخلاف فيمن سقط بعد أربعة آشهر آي فصاعداً. وظاهر حديث 
الاستهلال أنه يصلى عليه وهو الحق؛ لأن الاستهلال يدل على 
دجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل على وجودها بعده» 
ا الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من 
ابن معتبر في مشروعية الصلاة على الطفل» وآنه لا یکتفی 
بمجرد العلم بحياته في البطن فقط) انتهى . وهو كما قالء وإذا 
حت ما تقدم تعلم آنه ينبغي بل يتعين في هذه المسالة الأخذ بها 
جر به العلامة اين حجر؛ لانه منقول المذحب كما بعلم من 
تعبير المنهاج فيها بالأظهرء فالأخذ به تقليد لماحب المذهب 


کہ سناد || ۷ر 

ةة لا تقليد لابن حجر؛ لأنه مبين لرجحانه فقط . 
تنبیه؛ 

يا اقتضاه كلام السائل من أن ما اختلف فيه العلامة ابن حجر 
رالعلامة الرملي» لا يجوز العمل بمعتمد أحدهما إلا بعد تقليده 
هر ظاهر» ويصرح به ما تقدم عن شيخ مشايخنا الباجوري في 
أواخر جواب سؤال قبل هذاء وكذا كلام الشيخ محمد صالح 
اريس في أول صلاة الجماعة من فتاويه» فتردد شيخنا عبد الحميد 
ڼه فې موضع من حواشيه على التحفة هو في غير محله؛ لانه 
داخل في قولهم والعبارة للتحفة: (اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي 
نعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله) انتهى» واف أعلم. 
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کتاب الزكاة 


ورد هذا السؤال من الرويله باطنة عمان: 
هل يجوز تقليد من قال: إن الدين يمنع وجوب الزكاة: 

مسالة: ما قولكم في نقليد من قال: إن الدين يمنع وجوب 
الزكاة» هل يجوز تقليده أو لا؟ وهل الأولى تقليد الإمام المجتهد 
أو من هر من علماء مذهبنا معاشر الشافعية؛ لعسر مراعاة شروط 
مذهب آخر؟ التاجر مبتلى والحاجة ماسة بينوا تؤجروا. 

فأاجاب ة: تقليد من قال : إن الدين يمنع وجوب الزكاة 
جائز لا مانع منه كما هو مقتضى كلام العلامة ابن حجر في 
فتاراه» فإنه سثل عمن قلد إماماً في إسقاط الزكاة عنهء فهل بقلد 
من لم ير سقوطها في الشراء منه ولإ اعتبار بعقیدته؟ فاجاب : بأنه 
حیث لم يقلد ذلك الإمام ولا حکم حاکم بسقوط الزكاةء لا يحل 
الشراء منه . انتھی . 

رى آنه صرح بأنه لا يحل شراء ذلك المال الزكري الذي قلد 
ا رى عدم وجوب الزكاة فيه إلا أن يقلد المشتري أيضا 
آد یحکم حاکم بسقوط الز وهذا صريح منه بان تقليد المالك 
في إسقاط الزكاة جائ ؛ لانه لو کان تقلیده فيه ممتنعاً لم يتعرض 
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ذكره» والقائل بأن الدين يمنع وجوب الزكاة هو الإمام 
إ حنبفةء والإمام مالك على تفصيل عنه يأتي ذکره» وکذا الإمام 
إحد على ما نقله صاحب الإتحاف عن صاحب التمهيد قال: وبه 
فال سلیمان بن يسار» وعطاء» والحسن»› ومیموں بن مهران› 
رالئوري› والليث وإسحاق . 

وعبارة تنوير الأبصار مع شيء من شرحه المسمى بالدر 
المختار من كتب الحنفية : (وسببها أي سبب افتراض الزكاة ملك 
نصاب حولي تام فارع عن دين له مطالب من جهة العباد» سواء 
کان له کزکاة وخراج» أو للعبد ولو كفالةء أو مؤجلاً ولو صداق 
زوجته المؤجل للفراق» أو نفقة لزمته بقضاءء أو رضا بخلاف 
دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب) انتهت عبارة التنوير مع 
ما أردت نقله من شرحه. 

رعبارة أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك من كتب 
المالكية: (ولا يُسَِْط الدينْ زكاءَ حرث وماشية ومعدن؛ لتعلق 
ازكاة بعينهاء بخلاف العين الذهب والفضة فيسقطها الدين ولو 
کان الدين مؤجلاًء أو كان مهراً عليه لامرآته» أو كان نفغة 
أزوجة» أو أب أو ابن تجمدت علیه» أو کان دين زكاة انكسرت 
طبه) انتهت عبارة أقرب المسالك مع زيادة شيء من شرحه 
المسمى بلغة السالك. 
فال محشیه العلامة الصاوي: (قوله: و العين؛ آي 
اسقط بسبب دين على أربابها سواء الدين عينا اقترضها أو 
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اشتراها في الذمة أو كان عرضاً أو طعاماً كدين السلمء ویدخل 
في العين قيمة عرض التجارة فتسقط زكاتها بالدين) انتهی . 

قال العلامة الزيلعي شارح الكنز من كتب الحنفية: (شرط 
وجوب الزكاة: الفراغ عن الدين كالفراغ عن الحاجة الأصلية وهر 
قول عثمان وابن عباس وابن عمر» وکان عثمان يقول: هذا شهر 
زکاتکم فمن کان عليه دين فلیؤد دینه؛ حتی تخلص آمواله» فیؤدي 
منها الزكاة بمحضر من الصحابة من غير نكيرء فكان إجماعاً أي 
سكوتياً؛ ولأن الزكاة تجب على الغني لإغناء الفقيرء ولا يتحقق 
الغنى بالمال المستقرض ما لم يقبضه؛ ولأن ملكه ناقص حيث 
كان للغير أن يأخذه إذا ظفر بجنس حقه» فصار كمال المكاتب) 
انتهى كلام الزيلعي. 

والقول القديم للشافعي - ڪلب -: إن الدين يمنع وجوب الزكاة 
كما في الإنحاف» والميزان الكبرى للإمام الشعراني» وعبارة 
الغزالي في الوجيز: (وإفا استقرض المفلس مائتي درهم» ففي 
زکاته فولان: وجه المنع ضعف الملك بتسلط متحق اللين 
عليه؛ وقد يعلل بأدائه إلى تثنية الزكاة؛ إذ تجب على المستحق 
باعتبار يساره بهذا المالء وعلى هذا إن كان المعحق لا يلزمه 
'زکا*؛ بکونه مکاتباً أو بكون الدين حيواناً أو ناقصاً عن التصاب 
دت ازكاة على المستقرض» وإن كان المسعقرض غتباً بالعقاد 
د#یره لم یمتنع وجوب الزكاة بالدين» وقيل: الدين لا يمنع الزكاء 
إلا في الأموال الباطنة) انتهت . 
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وعبارة الروضة لاإمام النووي: (الدين هل يمنع وجوب 
الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: وهو المذهب والمنصوص فى 
ار الكتب الجديدة لا يمنع. والثاني: يمنع» قاله في القديم 
راخنلاف العراقبين". والثالث: يمنع في الأموال الباطنة وهي : 
إلذمب» والفضة» وعروض التجارة» ولا يمنع في الظاهرة وهي : 
الماشيةء والزرعء والثمرء والمعدن؛ لأن هذه نامية بنفسهاء 
رهذا الخلاف جار سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً وسواء كان 
من جنس المال أم لا هذا هو المذهب. وقيل: إن فلنا يمنع عند 
انحاد الجنس فعند اختلافه وجهان) اننهت عبارة الروضة ومنها 
نقلت: (وجرى الإمام الغزالي في الإحياء على القول القديم فجزم 
أن الدين يمنع وجوب الزكاة وعبارته: ولو كان عليه دين مستغرق 
لماله فلا زكاة عليه؛ لأنه ليس غنياً به؛ إذ الغنى ما يفضل عن 
الحاجة) انتهت . 


وبما تقرر علم أن الخلاف _ أعني القول بأن الدين يمنع 
اجرب الزكاة - قوي في مذهب الشافعي› ولذا عبر عن الأول 


0 فرله: «واختلاف العرافيين» بفتح الياء الاولى وكر النون؛ لأنه مثنى قال 
ي وينسب إلى العراق على لفظه» فيقال عراقي؛ والانداد 
عراقیان» وللشافعي - رحمة اله عله - تصنيف لطيف نصف الخلاف فيه بع 
أي حنيفة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ واختار ما رجح عنده دلیله 
يمى أي ذلك التصنيف (اخنلاف المراٹگن) لان کل واحد منھما موب 
الى العراق» فهما عراقيان. اه. المؤلف حيب بن يوصف: 
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أعني عن القول بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة - في الروضة 
والمنهاح بالأظهر فيجوز تقليده» كيف لا؟! وقد قال به الشافعي 
في بعض کتبه الجديدةء وهو اختلاف العراقيين كما تقدم عن 
الروضةء وقد علمت أن الإمام الغزالي جرى عليه في الإحيا, 
جازماً به وسائقاً له سوق المذهب» فليس الأخذ به خروجاً عن 
المذهب بالكلية» بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه ونقليد 
لمن رجحه من الأصحاب بناء على أن الغزالي من أصحاب 
الوجوه. قال العلامة ابن فاسم في الآيات البينات رداً على ما فاله 
الكوراني في حواشيه على شرح جمع الجوامع من أن إمام 
الحرمين والغزالي لم يعدا من أصحاب الوجوه. انتهى ما نصه: 
(وآما ما ذكره أي الكوراني من أنهما أي إمام الحرمين والغزالي 
لم يعدا من أصحاب الوجوه فهو على إطلاقه ممنوع» فإن صنبع 
شيخي مهب الشافعي: الرافعي» والنووي مصرح بعدَهما منهم؛ 
حيث يعبران بالأصح أو الصحيح في مقابلة احتمالهماء ومقابل 
الاصح أو الصحيح لا يكون إلا لأصحاب الوجوه» وممن نص 
على آنهما من أصحاب الوجوه المولى التفتازاني في حواشي 
العضد) انتهى کلام ابن فاسم في آیاته. 


فنبيه : 


خلغوا في جواز تفليد القول القديم للشافعي ‏ ڪه - وف 
س کلام على فلك في آواعر | لفصل الرابع المعقود؛ 5 
ن دسالني المسماة ب «تنبيه إخوان السعادة على إقا 
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الجمعة والإعادة» آي إعادة الظهر بعدها التي ألفتها سنة ثلاثمائة 
رإحدى عشر بعد الألف ؛ ردا على من أفتى بترك الإعادة في نحو 
رى عمان» وهي رسالة نفيسة تزيد على ثلاثة كراريس» وقد أحيبت 
ان آورد هنا خلاصته: فاعلم أنه وقع اختلاف في جواز العمل 
القول القديم» فجرى جمع منهم : الشيخ أبو حامد» والبندنيجي» 
رابن الصباغ» وابن عبد السلام» والسيد السمهودي على الجوازء 
رانه يبقي قولاً له وينسب إليه وإن رجع عنه بذكر مقابله كما في 
فناوی ابن حجر حيث قال: (وجوز جمع منهم ابن عبد السلام 
العمل بالضعيف» وإن ثبت رجوع قائله عنه بناء على أن الرجوع 
عه» لا يرفع الخلاف السابق) انتهى. وجرى الرافعي والنووي كإمام 
الحرمين على أنه لا يبقى قولاً له ولا يجوز العمل به. 

نال المحقق الكردي : (والقديم إن صرح الشافعي برجوعه فهر 
لا ينسب إليه ولا يجوز العمل به قطعاً من حیث کونه قولا له وإن 
لم یصرح برجوعه عنه. قال الإمام في باب العاقلة والغوراني في 
المعتمد والرافعي في الشرح الكبير ا 
N eg EP Ce‏ 
نه بذکر مقابلهء فالأول لا یبقی قو یس“ 
مجازاء فلا يجوز العمل به بالحيثية السابقةء وظاهر كلام ۰ 
آي حامر راج وابن الصباغ وابن عبد السلام وغيرهم أن 
ل ی ول لو إن فیجوز العمل به) انتهی . 

قال في التحفة: يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة» وكذا من 
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عداهم من الأئمة المجتهدين في العمل لنفسه. 

قال الكردي: (وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالاقرال 
والطرق والوجوه الضعيفة إلا مقابل الصحيح» فإن الغالب فيه أن 
فاسد» ويجوز الإفتاء بها للغير بمعنى الإرشادء قال: وما وقع في 
خطبة التحفة من إن المرجوح والضعيف لا يجوز العمل به 
محمول على أنه لا یمتنع تقلیده على من يكون أهلاً للترجیح إلا 
بالتتبع والترجيح» أو على أنه بالنسبة لمن أراد العمل بالراجح كما 
صرح به ابن حجر في فتاواه نقلاً عن أهل التحقيق) انتهى . 

وحمل بعضهم كلام التحفة على أنه لا يجوز العمل به في 
القضاء والإفتاءء وأا بالنسبة للعمل لنفسه فيجوز» فقد صرح 
بنفسه في فتاواه بأنه يجوز نقليد الوجه الضعيف والعمل به» 
ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدرر» وأن ذلك 
ينع عند افه» ويؤيده أيضاً قول السبكي في الوقف من فتاواه: 
يجوز نقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق 
نمه ١‏ للفتوى والحكم؛ فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على آنه 
لا يجوز وعلى ما تفرر يحمل أيضاً ما وقع في فتح الجواد من 
نه يتعين على من اراد الجمع بالمرض تقليد أحمد دون المختارين 
القول الغير المشهور للشافعي؛ لأنهم لا پقلدون» ودون القول 
خير المشهور؛ لأنه ما ضعفه المجتهد من أقراله لا يقلد فيه. 
٠‏ لم أت في الحواشي المدنية للعلامة الكردي آنه : (فال 
مدي بعد نقله آي القول الغير المشهور المختار من حبث 
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الدلل عن الأذرعي آنه المفتى به» وبه يعلم جواز عمل الشخص 
۾ انه وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده؛ 
لان ذاك اختيار ماهو خارج عن المذهب وأما هذا فهو 
منصوص للشافعي كما صرحوا بهء والقول الضعيف في المذعب 
بجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإطلاق) انتهى كلام 
الحراشي المدنية وهو صريح فيما أشرت إليه. 


وتلخص مما مر أن في تقليد القول القديم والعمل به ثلاثة 
آراء: عدم الجواز مطلقاء والجواز مطلقاء والجواز إن رجحه 
أحد من آهل الترجيح. انتهى كلامي في تلك الرسالة بحذف. 

وتبین مما تقدم› أن کون الدين يمنع وجوب الزكاة هو مذهب 
الأئمة الثلاثةء وهر أيضاً القول القديم للشافعي» وفي اختلاف 
العرافيين من كتبه الجديدة وهو مختار الغزالي في الإحياء فيجوز 
نقليده أيضاً كغيره ممن مر فقد قال العلامة القليوبي في حواشي 
المحلي في كتاب قسم الصدقات : (قال شيخنا يعني الزيادي تبعا 
لشيخنا الرملي : يجوز للشخص العمل بقول من يوثق به من الأئمة 
كالأنرعي والسبكي والاسنوي على المعتمد في حق نه في 
جمیع الاحکام) انتهی . 


دأفره البجيرمي والجمل في حواشي المنهج وعبد الحمي في 
”أشي التحفةء وقال العلامة وجيه الدين عبد الرحمن بن ذه 
ف فتاوه : (إنه يجوز تقليد البلقيني في جواز إخراج الغلوس 
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الجدد المسماة بالمنافير في زكاة النقد والتجارة؛ لأنه من آهل 
التخريج والترجيح) انتهى . 

وحيث جاز تقليد الأذرعي ومن ذكر معه» فکیف لا يجوز 
نقليد الإمام الغزالي! وقد تقدم أنه من أصحاب الوجوه» ثم 
الأرلى تقليد إمام مجتهد عند اجتماع شروطه؛ لأن في جواز تقليد 
غير المجتهد خلافاً كما علم مما تقدم» وقد جرى العلامة ابن 
حجر في فتح الجواد وفي غير موضع من فتاويه» والشهاب الرملي 
فې غير فتاويه» على أنه لا يجوز تقليد غير المجتهد وأما عند 
عدم اجتماع شروطه فالأولى بل المتعين لمن أراد التقليدء الأخذ 
بالقول الضعيف في المذهب» وعلى هذا التفصيل يحمل ما أطلقه 
المحقق الكردي في الفوائد المدنيةء من أن تقليد القول أو الوجه 
الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير. انتهى. 

فما ذكره العلامة ابن حجر في موضع من فتاواه أن تقليد أحد 
من الأئمة أولى من الأخز بالقول المرجوح في الألة ذات 
القولين؛ لأنه إمام معتبر محله إذا تسر اجتماع شروطه»› ومعلوم 
آن تقلید مذهب الغیر له شروط لاب من وجودها في صحة التقليد 
دالا فيفع في التلفيق الممنوع إجماعاً كما في التحفة. 
| دالحاصل آن من ابتلي بما هو مذكور في السؤال» فالأ ولی أن 
يقلد أحداً من الأئمة الثلائة القائلين بأن الدين يمنع وجوب 
زكاة* لكن بعد الفحص والبحث عن شروط المسالة بمراجهة 
ا رل و ر من رن الإمام الذي يريد آٺ 


کد اد || ۷ 


بقلده»› فإن المذاهب لا ينبغي أخذها إلا من أربابهاء وإن لم 
ر ذلك جاز له آن يقلد القول القديم للشافعي ۔ ي القائل 
ها ذكر» قال بعضهم كابن عبد السلام: (محل عدم جواز العمل 
الفول القديم إذا لم يرجحه أحد من أهل الترجيح» وإلا فيجوز 
نفلبده) انتهی . 

وقد علمت مما تقدم» أن حجة الإسلام الغزالي الذي هو من 
أصحاب الوجوه رجح القول القديم هنا في الإحياء بل ساقه سوق 
المنعب» فيجوز لمن يريد التقليد فيما ذكر أن يقلده» على أنه 
تفدم عن الروضة أنه - وه - قال به في اختلاف العرافيين من كتبه 
الجديدة أيضاًء والله أعلم. 
نصاب زكاة الفضة بالريال الفرنسي والروبيه: 

سثل لف عن نصاب زكاة الفضة بالريال الفرنسي والروبية. 

فأجاب: أما نصاب زكاة الفضة بالريال الفرنسي: فخمسة 
وعشرون ریالاً على ما نقله بعض الفضلاء عن فناوی شيخه الشيخ 
محمد سعيد سنبل والشيخ عبد الغني المكيين - رحمهما اف 
نعالى » واثنان وعشرون ريالاً على ما نقله ذلك البعض عن 
فتاری العلامة المحقق الشيخ محمد سليمان الكردي - كله ٠‏ 
کن الذي نقله الملامة الردي في حواشي شرح بافضل عن س 
حملا ا الس ١‏ اه الماة بالقرانسة أحد 
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سنة وعشرون ريالاً إلا خرنوبة وثلث خرنوبة» فزكاته أي النصاب 
المذكور نصف ريال وثمن ريال وئلائة خرانيب وثلث. انتهى 

وفي فتاوى العلامة المحقق الشيخ محمد صالح بن بن ابراهيم 
الرئيس مفني مكة المشرفة في زمنه مأ نصه: (الذي تحرر آن آفل 
النصاب في الفضة من الريال الفرنسي ومثله المخربي أربعة 
وعشرون ریالاً) انتهی. وفي بعض الفتاوى لشيخ شيخنا العلامة 
السيد مصطفى الذهبي الأزهري إن النصاب بالريال الفرنسي 
عشرون ريالاًء قال: (وإن ما في بعض الحواشي من أن نصاب 
الفرانسة خمسة وعشرون ريالاً فمبني على أن الدرهم الاصطلاحي 
مساو للدرهم الشرعي ولیس كذلك كما علمت) انتهى. ومراده 
بالدرهم الاصطلاحي كما صرح به قبل ذلك الكلام نقلاً عن 
الشيخ الصفوي عن الشيخ السحيمي : (هو ما یکون بوزن أربعة 
وستين حبة من الشعير المعتدلء فهو يزيد عن الدرهم الشرعي 
بثلالة عشر شعيرة وثلاثة أخماس شعيرة) انتهى . 

وهذا رالذي تحرر لهذا الفقير الآن أن نصاب الفضة بالريال 
الغرنسي الجديد المتداول بين الناس: تسعة عشر ريالاً إلا ربع 
ی ی بناء على أن الغش 
ٹب کل ريال درهمان وثلاثة آخماس عُشر درهی» وآما الريال 
رسي غير الجديد المتداول بين الناس الآن فالفرق بين بعف 
5 الجديد, ۰ حمس درهم وعشر خمس درهم› وین 
بعضه خد بقل من فلك مع تفاوت کثیر بین بعضه وبعضه ولهذا 
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ثل الصيارفة قيمة بعض من ذلك عند الصرف كما هو معروف 
ير الناس» فلا يمكن ضبطه بالعدد فالمرجع الوزن لا العدد. 

رأما الروبية سكة بعض ملوك الهند المتداولة بين الناس الآنء 
ناماب منها على ما تحرر لهذا الفقير الآن: ثلاث وأربعون 
روبیه وربع روبية وجزه واحد من مائة وأربعة أجزاء من روبيه 
راحدة» بناء على أن الغش في كل روبية مقدار تمنها مع تفاوت 
بير يظهر بين بعض منها وبعضها الآخرء وحيننذ فالمرجع الوزن 
أبفاً لا العدد. فالواجب على أرباب الأريل عند إخراج زكاتهاء 
إما الرجوع إلى الوزن وإما إخراج الاثقل الذي هو الجديد عنه› 
رإخراج الأحف الذي هو غير الجديد عنهء وإما إخراج الأثقل 
عن الكل وإلا فلا تبراً ذمتهم بيقين . 

ثم رأيت العلامة محقق متأخري الحنفية السيد محمد آمين الشهير 
بابن عابدين أشار إلى ما ذكرته في حواشيه على الدر المختار؛ حیٺ 
نال بعد کلام : (ثم اعلم آن الدراهم والدنانير المتعامل بها في هذا 
الزمان أنواع كثيرة مختلفة الوزن والقيمة» ويتعامل بها الاس عدد 
باون معرفة وزنها ويخرجون زكاتها عدداً أيضاً؛ لعسر ضبطها 
!لوزذ» ولاسّما لمن کان له دیون فإنه إن قترها بالاثقل وزنا بلغت 
لاراًء وإن قدرها بالأاخف بلغت دونه» فیخرجون عن کل آربعین 
فرشا منها فرشا » وعن کل مائتين خمسة؛ وهکذا مع آن الواجب ت 
الرزنء آل کی ی و 
الذعب الثفيل ؛ حتی لا ينقص ما بخر جه بالعدد عن ربع العشر فتبرا 
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ذمته بیقین › بخلاف ما إذا أخرج من الخفيف فقط أو منه ومن الثقير 
فإنه قد لا يبلغ ربع عشر ماله إلا إذا كان جميع ماله من جنس 
الخفف› وغالب أصحاب الأموال عن هذا غافلون»› فلیتنبه له) 
انتهی کلامه - ّف . 
اقول: وفي زماننا کلهم عنه غافلون؟ لأنهم إلى حضيض 
الجهل نازلون بل غالبهم كأنهم بالزكاة غارمون» إنا لله وإنا إلبه 
راجعرون› وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 
هل تصح قسمة غلة النخيل المشتركة قبل إخراج الزكاة: 
سئل لغ فيما لو كان نخيل مشترك بين رجلين مغلا واقتسما 
غلة النخيل قبل إخراج زكاتهاء فهل تصح هذه القسمة أو لا؟ وإ 
قلتم بعدم الصحة فذاك وإن قلتم بالصحة وأخرج آحدهما زکاة 
ما صار إليه من الغلة ولم یخرج الآخر زكاة ما صار إليه منهاء 
نهل عدم إخراجه يكون مانعاً من صحة تصرف المخرج في حصنه 
أو ل؟ بينوا اجرکم اله . 
فأجاب كلة: إذا أخرج أحد الشريكين زكاة ما آل إليه من 
e‏ يجوز له آن يتصرف فيهء وعدم [إخراج الآخر إنما یکول 
من صحه التصرف فيما آل إلى نفسه من الغلة لا فيا آل إلى 
هذا الشريك الذي | 


حرج زکاة ما یخصه وآل إلیه منھا كما صرح ؟ 
لإمام ٠‏ 


العلامة أر. 
ا ابن حجر في القسمة من التحفةء وعبارتها : (وتەح 
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ىة الإفراز فيما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها ثم يخرج كل زكاة 
را آل اليه» ولا تتوقف صحة تصرف من أخرج على إخراج 
الآخر) انتهت» واثه أعلم. 
مل منع الزكاة من الكبائر أو الصفائر: 

سثل لغ في منع الزكاةء هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ 
نإن فلتم : إنه من الكبائر» فكم مقدار ما يصير المالك بمنعه وعدم 
إخراجه من المال الزكوي من الفساق الذين لا تقبل شهادتهم؟ 
ينوا تۋجروا . 

فأجاب: في الخصب من الزواجر للعلامة ابن حجر: (فال أي 
الأنرعي في التوسط : وقول صاحب العدة ومنع الزكاة كبيرة» 
فضبته آنه لا فرق بين منع القليل منها والكثير وهو الظاهر وفياس 
اعتبار الهروي وغیره»› آن يكون المغصوب ربع دینار إن منم 
ما دون ذلك لیس بکبیرة ولکنه تحدید لا مسنند له. انتهی. قال: 
رفوله أي الأذرعي : «ل م تند له» ظاهر› بل عن ابن عبد السلا م 
أنهم أجمعوا على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة. انتهى» آي 
م نقله ابن عبد السلام. ويوافقه قول القرطبي: أجمع آهل السنة 
على آن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم أكل فسق. 
اتھی . 

وکأن ابن عبد السلام لم يعتد بمقالة البغوي والهروي 
ت یھ ر؛ اد 
لضعف مدركها أو لأنه لا مستند Paha‏ 
حادیث الواردة في وعيد الغاصب وشاهد الزور 
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البتيم والرشوة والمطفف والسارق ومانع الزكاة مطلقة» فتتنارل 
ليل ذلك وكثيره» فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل سمعي» وحين 
لا دليل لذلك فلا مستند لذلك التحديد كما قاله الأذرعي» فبان 
أن الوجه أن ذلك القيد في المساتل المذكورة كلها ضعيف. وأن 
المعتمد آنه لا فرق في الحكم عليها بكونها كبائرء وآن فاعلها 
بسنحق ذلك الوعيد الشديد بين القليل منها والكثير. نعم الشيء 
التافه جداً الذي تقضي العادة بالمسامحة به كزبيبة أو عنبة يمكن 
أن يقال أن نحو غصبه صغيرة» لكن الإإجماع السابق ذكره عن ابن 
عبد السلام الذي إن لم نحمله على حقيقته حملناه على إ[إجماع 
الأكثرين من العلماء يرد ذلك ويصرح بان ذلك كبيرة مطلقاً ؛ لأن 
أموال الناس وحقوقهم وإن قلت لا يسامح فيها بشيء) انتھی کلام 
الزواجر ملخصاً . 
وما رجحه الشيخ ابن حجر في الزواجر» من كون نحر 
الغصب كبيرة مطلقاً ولو لحبة هو الذي مال إليه في التحفة وهو 
ظاهر إطلاق المغنيء وهو الذي رجحه العلامة الرملي في 
ا في حواشي القليوبي على المحلي» والبجيرمي على 
الإقناع» من أن المعتمد عند الرملي اشتراط كون المغخصوب دح 
+ د حتی کون الغصب كبيرة» بینت ما فيه في بعض الفتاوی: 
ل 5 5 من الزواجر: (وظاهر كلامهم أو ا 
RT‏ > لکر 
o EE‏ 
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زرك باتې هنا لکنه تحدید لا مستند له. انتهی. وأقول: لو سلمنا 
ا بأتي في نحو الغصب لا نقول به هنا؛ لأن الزكاة مفوضة إلى 
إلرالك» فلو سومح في منع البعض بالحكم عليه بأنه غير كبيرة 
إراء ذلك إلى منع الكل كما قالوه في شرب قطرة من الخمر كبيرة 
مع تحقق عدم الإسكار فيهاء وعللوا ذلك بأن فليلها يؤدي إلى 
كبرها ففطم عنها بالكلية» وكذلك المال؛ إذ محبة النفس لتكثبره 
تدعو إلى أنه لو سهل لها في قليله اتخذته ذريعة إلى منع كثيره» 
فاتضح أنه لا فرق هنا بين منع القليل والكثير) انتهى كلام الزواجر 
بحروفه . 

فتحصل من ذلك کله» أن منع الزكاة وعدم إخراجها من المال 
كببرة مطلقاًء ولو كان الممنوع شيئاً قليلاً ولو حبة بناء على 
ما اعتمده العلامة ابن حجر والرملي› واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
هل يلزم الخرص لمن لديه نخيل في ثلاثة مواصح 
ولا يأكل الرطب في جميعها: 

سثل كه فيما لو كان إنسان مالكاً للنخيل في ثلاثة مواضع 
مفرقة» موضع منها يخرص نخيله فيحضر واحداً من أهل المعرة 
فيخرصها؛ لانه يريد أن يأكل منها الرطب إلى أن يختمر؛ 
موضعان آخران لا يأكل منها ويأخذ الحاكم زكاتهماء فهل عاب 
ل هن اد غين الغا ارا ان ا اکل ا 
تسه منهما بل يجعل فيهما العمال إلى آن يخمر؟ آفتونا: 
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ناجاب: أصل خرص الثمرة سنة على المعتمد في المذهبء 
فلا يجب إلا لعارض كما يعلم مما يأتي»› وفي النهاية والتحفة مم 
متن المنهاج» وفي شرح بافضل مع أصله: (ويسن آي لامام أو 
نائبه خرص الثمر الذي تجب فيه الزكاة إذا بدأ صلاحه أو صلاح 
بعضه على مالكه» وحكمته الرفق بالمالك والمستحق) انتهى . 


فال الكردي: (الرفق بالمالك ظاهر لصحة تصرفه حينئذ في 
جميع الثمرة» وأآما المستحق فكأن وجهه أنه أحفظ وأحرز له من 
بقاء حقه بالعين» وربما قلد المالك من يجيز أكله منه من غير زكاة 
فيه) انتهى. ولا يكفي خارص واحد حیث لم یکن مبعوثاً من جهة 
الحاكم بل لابد من اثنين› ففي التحفة والنهاية: (فإن لم يبعث 
الحاكم خارماً أو لم يكن حاكم حكّم المالك عدلین يخرصان 
عليه ويضمنانه كما يأتي أي تضميناً صريحاً فيقبله المالك؛ لينتقل 
الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة» ولا يكفي واحد احتياطا؛ 
لحق الفقراء يعني ال تحقين ولأن التحكيم هنا على خلاف 
لاصل أي لأن الأصل فيه أي التحكيم أن يكون من 
المتخاصمينء وهنا من المالك فقط رفقاً بالمالك) انتهى . 


وعلم مما تفررء أن الخرص سنة لا واجب _ اعني أصالة ‏ 
سد * کان لمن یخرص مبعوئاً من جانب الحا أو محکماً من 
قال في التحفة بعدما حكى قيلاً بوجوب الخرص 
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رن الخرص» إذا علم الإمام أو نائبه تصرف الملاك بالبيع وغيره 
رل الجغاف) انتهى . 

وقد يؤخذ من هذا الحث الذي نقله في التحفة وأقره أن 
إلبالك إذا علم آنه لابد له من التصرف في الشمرة بنحو الأكل كما 
هو الراقع لغالب أهل عمان» آنه يجب عليه الخرص بالتحكيم 
المذكور آنفا وهو ظاهرء فال في النهاية : (ومحل جواز التضمين 
إذا كان المالك موسراًء فإن كان معسراً فلا؛ لما فيه من ضرر 


المستحقين) انتهى . 
فال الكردي في الحواشي المدنية: (يکفي يساره بالشجرة) 
انتھی . 


واعلم آنه حيث انتفى خرص الشمرة أو التضمين أو قبول 
المالك لم ينفذ تصرفه إلا فيما عدا الواجب شائعا كما صرحوا 
+» ويخير المشتري إن جهل . 
وفي الحواشي المدنية: (ولا يمنع خباره تزكية المالك من مال 
أخر بعد البيع؛ لأنه قد حكم ببطلان البيع في قدر الزكاة؛ فتزكيته 
تقلب الباطل صحيحاً. نعم إن قال: بعتك هذا إلا قدر الز * 
صح فيما عداهاء لكن بشرط معرفة المتبايعين لقدرها من عشر أو 
نصفه وإلا بطل في الجميع؛ ومع الصحة يمتنع على المشتري 
التصرف في شيء من ذلك كالمالك قبل إخراج الزكاة أو 
تغممينهاء ثم إذا نفذ البيع فيما عدا ال كاة شائعاًء برد المشتري 
الزكاة على البائع؛ ران له ولاية إحراجه ولان له الإخراج من 


ا ا سک 


ف ثم مع قولنا بنفوذ التصرف فيما عدا الزكاة شائعا نقول 
بحرمة التصرف . 

قال ابن قاسم : سواء أكان في الكل أم في البعض معيناً أم 
شاثعاً» ووجه الحرمة أنه تصرف في حق غيره؛ لأن ما أوقع 
التصرف عليه من الكل أو البعض مطلقا للمستحقين فيه حقء 
قال : نعم إن استشنى قدر الزكاة في البيع فينبغي عدم التحريم) 
انتھی ما أردت نقله من الحواشي المدنية» وال أعلم . 
هل تكضي النية بالقلب في إخراج زكاة المال کالتمر: 

ستل - َغ - فيمن يخرج زكاة ماله كالتمرء فهل تكفيه النية 
بالقلب آو لا؟ بل یجب عليه أن یتلفظ بانه یخرج مال کذا. 

وهل يجب على المزكي عند دفع الزكاة آن يقول لمن يدفعها 
إليه: إن هذا من الزكاة أو لا يجب عليه ذلك؟ فإن سكت عما 
ذکر تبراً ذمته. آفتونا ۔ آثابکم ا تعالی -. 

فأاجاب: حقيقة النية هي القصد القلبي» فإذا قصد عند الدفع 
للمستحق أو عند العزل أن ذلك المدفوع أو المعزول زكاة ماله 
آوجب النطق بالمنوي"'» وهذا الخلاف جار في کل ما یجب فيه 
النىة: : 
لنية: كالصلا رالصوم» والحج» وغير ذلك كما صرحوا به؛ 
ا 
*خردجاً من خلاف من آوجب النطلی» مو وج غاز مندنا لکنه غلط 

ثي حواشي الغرر للفاضصل الشرييني نقلاً عن الروضة. ا . المؤلف. 
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ففي النهاية للشمس الرملي مع أصلها : (وتجب النية في الزكاة 
رالاعنبار فيها آي النية بالقلب» فينوي هذا فرض زكاة مالي أو 
رض صدقة مالي أو نحوهما كزكاة مالي المفروضة) انتهى. وفي 
الروض مع شرحه: (تشترط نية زكاة المال ولا يشترط النطق 
بالية › ولا يجزيء النطق و کما في غير الزكاة) انتھی . 


رفي صفة الصلاة من التحفة والنهاية مع المنهاج: (والنية 
بالقلب إجماعاً هنا أي في الصلاة وفي سائر ما تشرع آي النية 
به؛ لأنها القصد وهو لا يكون إلا به أي بالقلب» فلا يكفي نطق 
مع غفلته آي القلب» ويندب النطق بالمنوي؛ ليساعد اللسان 
القلب وللخروج من خلاف من أوجبه) انتهی أي أوجب النطق أي 
التلفظ بالمنوي. قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (آي 
هنا أي في الصلاة وفي سائر ما يعتبر فيه النية) انتهى. 


والجواب عن المسألة الثانية : إنه لا يجب على المزكي إعلام 
المدفوع إليه أن المدفوع من الزكاةء ففي الروض مع شرحه: (لو 
«فع الزكاة وهو ساكت أجزآه تشبيهاً له بتوفية ما في الذمة؛ 
دليس إعلامه آي إعلام الدافع الفقبر بأنها زكاة فقط كالإع) 
بالتعجيل فلا يستردها لتفريطه بترك ذلك أي الإعلام بالتعجيل) 
تھی . 
س نے 
فرله: ولا يجزئ النطتى وحده «خلاف لو 
في الزكاة لشبهها بأداء عمل الدين كما في الوضوء من 


a‏ 1 فائل بالاکتفاء باللفظ 
الغرر. آھے. المۋلف . 
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وفي فصل أداء الزكاة من التحفة وغيرها أيضاً التصريح بعدم 
اشتراط علم المدفرع إليه بجهة الزكاةء وضرينا عن نقل ما هنال 
من العبارات صفحاً روما للاختصارء واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلدة خور الحمام بصحم: 
هل يصح الوقف على إمام مسجد أو لا: 


سثل - َة - هل يصح الوقف على إمام المسجد أو لا؟ وإذا 
قلتم بالصحةء فهل يكون كالوقف على معين فتجب فيه الزكاة أو 
ينوا تۇجروا. 

فأاجاب: الوقف على إمام المسجد صحيح ولا تجب الزكاة 
في الموقوف على إمام المسجد كما اعتمده العلامة ابن حجر في 
التحفة» وعبارتها: (وآفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد 
أو المدرس» بانه يلزمه زكاته كالمعين وفيه نظر ظاهر بل الوجه 
خلافه؛ لأن المقصود بذلك الجهة دون شخص معين كما يدل 
عليه كلامهم في الوقف) انتهی . 


واعتمده العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية»› وشيخنا 
شي التحفةء ونظير ذلك ما في فتاوى ابن 
حجر› من عدم وجروب الزكاة في الموقوف على الرؤذن على 


TT 


کس چ | 
ولا فلا ؟ لآنه غير مالك عند بدو الصلاح» ولا متعين عند 
الإانحفاف فيه نظر) انتھی »› واه أعلم . 
في نصاب القرونيات والجرخيات والريالات والربابي 
والزروع: 
رفع !الي سؤال وجواب عنه من فضلاء العصر صورتهما: 

ما قولك في القرونيات› هل فرق في النصاب بين القديمة منها 
كالأصفهانية والهروية وغيرهماء وبين الجرخيات الموجودة الآن 
منها آم لا؟ وعلى الفرقء فلو باع مالاً بمائة قران ولم ييا آنها 
من آي نوع وتكون بالأولى دون الثانيةء فهل فيها زكاة آم لا؟ 
نرا . 

ركذلك النصاب بالريالات والربابي› ونصاب الزروع› وقدر 
الفطرة والمد بوزن لنجة» ومن جاوز العمر الغالب وله مال 
ا یکفیه ریعه ولو باعه لكفاه ثمنه سنةء فهل يجوز له أخذ الزكاة 
۲ بل یکلف بیعه ولا يجوز له أخذها. ومن لم يجاوز العمر 
الغالب وله مال لا يكفيه ريعه» ولو باعه لكفاه ثمنه بقية العمر 
ار العمر الغالب؟ آفيدوا تؤجروا. 

الحمد ثل الموفق للصراب أما البيع المذكور فباطل والمتشضع 
لبه من السؤال كذلك. 
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ما ذكره العلامة الکردي» والكکردي والأصوب آحر وعشرون 
وأربعة اسداس ريال . 


وأما نصاب الربابي: فائنان وخمسون روبية» وأما تنصاب 
القرونيات: فمائة وثلاثونء وأما نصاب الزروع: فمائة وعشرة 
أمنان بوزن لنجة. 

وقدر الفطرة على وزن لنجة من البر: ستة عشر فياساً 
والشعير: أربعة عشر فياساء والتمر: سبعة عشر قياساً. وعلى 
ذلك فقس المد الشرعي بوزن لنجة من البر لا الشعير: أربع 
قیاسات إلا ربعا. 

ومن جاوز عمره قدراً یبلغه غالب عشاتره وله مال لو باعه کفاه 
سنةء يجوز له أخذ الزكاة ولا يكلف بيعهء بخلاف ما إذا كان 
یکفیه ریعه فلا يجوز له الزکاة. 


ومن لم يجاوزه حكمه بالنسبة إلى العمر الغالب وهو ما مر 
حکم من جارزه» هذا ما ظهر لي من غضون کلامهم» ومن اطلع 
في کلام من یعتمد عليه على خلاف ما سطرء فالفقیر مخطئ في 
فهم عبارتهم. اتتهى الجواب» وال الهادي للصواب. 

فول المجيب _ هدانا اله تعالى وإياه [ل داد _: «آما الببع 
اور فباطل . .٠‏ إلخ» غلط فاحش» والصواب أن البيحم 
"كود سحيح؛ وليضاح ذلك أن القرونيات الجديدة التي عبر 


"سال بالجرخيات لها الغلبة في التامل بھاء بخلاف غبرم 
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بقبة القرونيات التي آشار إليها السائل بل غيرها قليل الوجود 
رالرواج كما أخبرني بذلك آناس ثقاة من فارس بلغوا حد التواتر . 

وقد يشير إليه أيضاً قول السائل: «وبين الجرخيات الموجودة 
إلآن»ء وحيث كان الأمر كذلك فالبيع صحيح بلا مرية؛ إذ 
لإ مقتضى للبطلان» ويحمل الإطلاق على الجرخيات المذكورة؛ 
لانها أغلب وأروج» وها أنا أنقل لك شيا من كلام أئمتنا؛ لتعلم 
صحة ما ذكرته . 

ففي تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر مع أصله: (ولو باع بنقد 
دراهم أو دنانير وعين شيعا جرا اتبع»› وإن أطلق وفي البلد آي 
بلد ابيع سواء كان كل منهما من آهلها ویعلم نقودها آم لاء على 
ما اقنضاه إطلاقهم نقد غالب من ذلك أي المذكور من الدراهم 
رالدنانير وغير غالب» تعين الغالب ولو مغشوشاً أو ناقص الوزن؛ 
لأن الظاهر إرادتهما. نعم إن تفاوتت قيمة آنواعه آي ذلك الغالب 
أو رواجها وجب التعيين» أو نقدان ولم يغلب أحدهما وتفاوتا 
ية أو رواجاً اشترط التعيين لأحدهما في العقدء فإن اتفقا قيمة 
درواجاً لم یشترط تعین؛ إذ لا غرض يختلف به؛ فيسلم المشتري 
شاء منهما وإن کان أحدهما صحیحاً والآخر مکسرا) انتهھی؛ 
حه في النهاية والمغني مع أصلهما. 

رعبارة الشهاب القليوبي في حواشي المحلي: ال 
انفرد نقد فهو المتعین» ومتی تعدد من جنسین آو جنس ين 
لاغلب ٳن کان آي وجد الاأغلب وإلا إاشتراط التعيين) انتهت. 


۲ || تی سند لجن 0د 


قال في الإقناع : ولو باع بنقد مثلاً وثم نقد غالب تعين؛ لان 
الظاهر إرادتهما له أو نقدان إلى آخر ما ذكره. 

وفي حواشي العلامة البجيرمي عليه ما نصه : (قوله : نقد غالب 
آي نوع منه» وعلم بقوله: «غالب» أن هناك نقداً آخر أو أكثر؛ إز 
لا أغلبية مع الانفراد لأنه متعين قطعأً» وسواء اتحد النوعان جناً 
أو نوعاً أو اختلفا. انتهى. قال: قوله: «اتحد النوعان» يعني 
النقدين بقرينة ما بعده ولو عبر به لكان أوضح . 

وعبارة الأنوار: (السابع أي من شروط البيع: العلم بنوعه» 
فلو قال: بعتك بألف ولم يعين»› وفي البلد نقدان أو أكثر ولا غلبة 
لبعضها بالتعامل بطل ولو كان في البلد نقد واحد آو نقود وغلب 
واحد انصرف العقد إليه وإن كان فلوساً أو مغشوشاً أو ناقصاً أو 
مکسراًء إلا آن یعین غیره) انتهت ونحوه في الاسنی والعباب. 

تأمل هذه العبارات تجدها صريحة فيما ذكرته› والحاصل أن 
البيع في صورة السؤال صحيح» وإن لم يعين نوع القرونيات؛ 
ويحمل على الغالب الموجود منها وهي الجرخيات المذكورة؛ 
فان كمل النصاب به تجب زکاته وإلا فلا فتبین آن ما آفتی به 
اامجيب من بطلان البيع غلط صريح ووهم قبیح › وليس لنا خبرة 
انعاب الفرونيات؛ إذ ليس لها وجود في نواحي عمان. 

والاصوب أحد وعشرون وأريعة أسداس ريال» غل 
لذ ليس له وجهء وقد بسطت الكلام على الريال الفرنسي 
E‏ 8 
ي بس النتاوى؛ بذكر من تكلم من العلماء في نصاب الزكاة ‏ 


کتاب الزکام E‏ ۳ 


عهد العلامة الشيخ محمد سعيد سنبل المكي شيخ المحقق 
الكردي إلى قرب عهدناء هذا وكل أخبر بما يوافق الريال الفرنسي 
إلىوجود في زمنه» وآخر من تكلم في ذلك شيخ شيخنا العلامة 
ارد مصطفى الذهبي المصري» فذكر في بعض فتاواه أن 
اماب بالريال الفرنسي : عشرون ریالاًء ولكن لا يوافق الواقع 
بابة للريال الفرنسي الموجود الآن في زمننا. 

رالذي تحرر لهذا الفقير بعد التحرير التام بالعيار الجديدء أن 
نصاب الفضة بالريال الفرنسي الجديد: تسعة عشر ريالاً إلا ربع 
ريال إلا وزن نصف درهم إلا وزن حمسي عشر درهم» بناء على 
أن النش في كل ريال درهمان وثلاثة أخماس عشر درهمء 
رينقص بعض غير الجديد منه بخُمس درهم وخمس عشر درهم؛ 
رينقص بعضه الآخر بأقل من ذلك مع تفاوت كثير بين بعضص 
ربعض»› فلا یمکن ضبطه بالعدد» فالمرجع الوزن لا العدد كما 
ييه نمة . 

قوله: «وأما نصاب الربابي : فاثنان وخمسون روبية» غلط 
ايضاً؛ اذ لا وجه له» اغتر بما في حاشية العلامة الكردي على 
شرح بأفضل من أن الروبية : سكة ملوك الهند آل تيمور النصاب 
سنها: اثنان وخحمسون روبيةء ول يدر أن تلك الروبية ليس 4 
جود الآن أصلاًء والروبية الموجودة الآن سكة او 5 
أك زا من تلك» والتصاب من هذه على ما تحر لهذا الحقير" 


لار واحدمن مائة وأربعة 
2 وأربعون روبية وربع روبية وجزه واج من 
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أجزاء من روبية واحدةء بناء على أن الغش في كل رروبية مقدار 
نمنها مع تفاوت يسير يظهر بين بعض وبعض اخر فيهاء فالمرجم 
فيها الوزن أيضا لا العدد. 

قوله: «وآما نصاب القرونيات فمائة وثلاثون» ينبغي أن یراجم 
خبير ثقة» فإن هذا المجيب يرجم بالغيب» والفقير ليس له خبرة 
بوزن القرونيات؛ إذ ليس لها وجود في نواحي عمان كما تقدمت 
الإشارة إليه. 

قوله: «وآما نصاب الزروع: فمائة وعشر أمنان بوزن لنجة» 
غلط أيضاً؛ إذ لا وجه له إذ التواتر أن مَنَ لنجة مساو لمَنَ مسقط 
ومَنَ مسقط : أربعة وعشرون قياساء وكل قياس بوزن أربعة 
وسبعیين درهما وخمسي درهم ۰ فنصاب المعشرات الزرئ 
وغيرها: مائة مَنّ وستة عشر مَّناً ونصف مَنَ إلا جزءاً واحداً من 
واحد وثلائین جزءا من سدس فیاس واحد بناء على ما جری 
عليه الرافعي واعتمده صاحب الانوار من أن رطل بغداد: مائة 
وثلاثون درهماً وأما على ما جرى عليه النووي من أن رطل 
ماتة ومانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» فنصاب 
مائة من وخمسة عشر مَنا وربع مَنَ وثلفا قياس› ثم !ا 
الاعتبار بالکیل لا بالوزن إذا اختلفا كما صرحوا به فیؤخذ معیاد 


کصاع ديكال به ويأني تحرير الصاع آنفاً. فالإناء الذي يسع من 
العلس المبلغ ا 


ني بيانه هر الصاع الشرعي» في‌جعل معيارا 


يكال به نحو البر من بقية | لمعشرات فإن جاء ثلاثمائة ص 
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رزرن فهو النصاب الزكوي وإن نقص في الوزن أو زاد وإن جاء 
نر من ثلائمائة صاع فهو دون النصاب» وإن جاء في الوزن الفا 
ررتمائة رطل بخدادي كما صرحوا به حيث فالوا ‏ والعبارة لابن 
حجر - في شرح بافضل : (فإن اختلفا أي الكيل والروزن» فبلغ 
الأرطال ما ذكر أي ألفاً وستمائة رطل بغدادية ولم يبلغ بالكيل 
خمة أوسق لم تجب زکاته» وفي عکسه تجب) انتهی . 

فوله : «وقدر الفطرة على وزن لنجة من البر: ستة عشر قياماًء 
رالشعير : أربعة عشر قياساًء والتمر: سبعة عشر قياسأً؛ كل ذلك 
غلطء واعلم أن الواجب في زكاة الفطرة صاع وهو أربعة أمدادء 
رالمد: رطل وثلث رطل بالرطل البغدادي» وجملتها ستمائه درهم 
رثلائة وتسعون درهماً وثلث درهم› بناء على ما جری عليه 
الرافعي في رطل بغدادء وذلك بالقياس المعروف في جهة عمان 
نسعة فياسات وثلث قياس إلا وزن ثلثي درهم وخمسي درهم؛ 
رغد تقدم بيان القياس بالدرهم. 

وأما على ما جرى عليه النووي في رطل بخدادى فالصح: 
ستمائة درهم و وان دا وخمسة أسباع درهم؛ وذلك 
اقباس المذكور تسعة قياسات وسدس وثلث سدس قياس تقريا ؛ 
ثم الأصح أن المدار على الكيل لا الوزن كما في التحفة وغيرها ؛ 
اخ ابن حجر في فتاواه : ا 
E‏ 

صاع؛ لأن المنصور عاير الصاع النبوي ! 
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وتفاوت أنواع العدس يسير لا يحتفل بمثله» فكل صاع رسع من 
العدس ذلك اعتبر الإخراج به في الفطرة وغيرهاء ولا مالا 
بتغارت الحبوب في الميزان) انتهى . 

فالإناء الذي يسع من العدس تسعة قياسات وثلث قياس إلا 
وزن ثلثي درهم وخمسي درهم هو الصاع الشرعي» فيجعل معيارا 
ويخرج به الفطرة» فالمقدار الذي وسعه ذلك الإناء من المعشرات 
هو القدر الواجب في الفطرة كائنا ما كان في الوزنء فلا يحتفل 
بزيادنه أو نقصه في الوزن كما تقدم» وقد جربت الحال فأخذت 
معیاراً بالعدس» ثم عايرته بالبر» فلم يوافق الكيل والوزن بل 
زادء فجاء في الوزن عشرة قياسات وسدس قياس» ثم عايرنه 
بالارز فجاء في الوزن عشرة قياسات ونصف قياس» ثم عايرنه 
بالتمر اليابس المنشور الباطني فجاء أحد عشر قياساً وسدس 
فياس› ومعلوم أن كل نرع من المعشرات يشتمل على ثقيل 
وخفيف» فتختلف أفراده في الوزن والمدار على الكيل كما 
علمت . 

فال في الأنوار: (والواجب في الفطرة صاع مما ذكر في 
المعشراتء وهو بالوزن ستمائة درهم شرعي وثلالة ونسعوذ 
درمما وثلٹڻ درهم؛ وبالحفنة أربع حفنات بکفي رجل معندل 
ااكغين؛ رالاحوط آن يخرج ثمانية أرطال) انتهى. أي خروجا م 
خلاف آبي حنيفة كما قال محشیها» واعلم آن الصاع عند الحلفية 
على الراجح عندهم» ما يسع من الماش أو العدس بوزك الف 
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وأربعين درهماًء وعليه اقتصر في تنوير الأبصار»ء وأقره شارحه 
)حب الدر المختارء» وفي حواشيه للعلامة ابن عابدين عن بعض 
الىحققين منهم : أن تقدير الصاع بالشعير أحوط أي لأنه أخحف 
وزناًء والدرهم على المشهور ا بوزن سبعين حبة شعيرء 
رزلك يجيء بالوزن عشرون فياسا وسدس قياس تقريبا بالقياس 
المتقدم ذكره. 

وحينئذ فالذي يراعي الخلاف ينبغي أن يخرج هذا المقدار مع 
اعتبار ما تقدم قول المجيب: «والمد الشرعي بوزن لنجة من البر 
لا الشعير: أربع قیاسات إلا ربعاً» غلط أيضاء ومن تأمل كلامه 
انی تأمل» یظهر له آنه یرجم بالغیب لا يدري ما یقول ولا یعلم 
ما یترتب علیه» فن کلامه متناقض یضرب بعضه ببعض؛ ر ۶م 
ارلا أن قدر الفطرة الذي هو صاع ستة عشر قياساً من البرء وعلى 
ها فلا محالة أن المد من البر أربعة قياسات؛ إذ من المعلوم آن 
الصاع أربعة آمدادء فقوله هنا : «إن المد من البر أربع قياسات إلا 
ربعاً؛ يناقض ما زعمه آولاً. 

ثم إن ذلك كله يناقض ما زعمه قبل ذلك» من آن نصاب 
ازريع: مائة وعشرة آمنان بوزن لنجة؛ إذ من المعلوم آن نصا 
ازریع: ثلاثمائة صاع» فیلزمه منه لا محالة E‏ 
ت ربع قياس مع جزء واحد من خمسة وعسرين ر 
اس واحد من كل واحد من البر والشعير بلا فرق بينهما : 


یات إلا ا 
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فلا بد أن يكون النصاب من البر: مائة من وخمسة وسبعین ما 
بوزن لنجة» فنافض ما زعمه قبل ذلك من أن نصاب الزروع: مانة 
وعشرة أمنان بوزن لنجة» وعلى ما زعمه من أن قدر الفطرة من 
البر بوزن لنجة: ستة عشر فياساء فلا بد آن يكون النصاب من 
البر: مائتي من بوزن لنجة. 


ومعلوم أن نصاب التمر على ما زعمه من أن قدر الفطرة: 
سبعة عشر قياساً بوزن لنجة» يكون مائتي مَنّ واثني عشر مَنَاً 
رنصف من بوزن لنجة» وكل ذلك بمعزل عن الصواب» وما هو 
إلا رجم بالغیب وتکلم بالهوی والهوس» ولعمري إن مَنْ مثل هنا 
شأنه لا یجوز أن یعتمد على فوله وإفتائه» بل يحرم الاستفتاء منه 
کما صرح به کلام آئمتنا في کتاب القضاء وغیره. 


وفد بينا فيما تقدم الضابط والضنجة؛ لمعرفة نصاب جم 
الأشياء الزكرية ولمعرفة مقدار الفطرة بالکيل › فليعتمد غ 
ولا يجوز الالتفات إلى مثل هذه الخرافات . 


فول المجيب: ومن جاوز قدراً یبلغه غالب عشائره وله مال 
لو باعه كقاء سنةء يجوز له أخذ الزكاة. . . إلخ» غلط» والصواب 
لا یجوز له آخذ الزکاة بل یکلف بییم ماله» بمعنی آن قبل هه 
مسا ته لا يجوز له أخذ الزكاة؛ لان حكمه حكم الخني 
نه قادرا پم یا ٍ المد 
+ع ما دکر على تحصیل ما یکفیه جمیع 
الملحرظة آیا 


أي حف من جاوز العمر الغالب وهي سنةء ر 


ا و E21‏ ۴۱۹ 


بعدها من المدة فلا ينظر إليه ؛ لأنه لا حد للزائد عليه كما يدل 
ل کلام أئمتنا ترتخا واوا 

ففي فتاوى الشهاب الرملي: (سئل عن تاجر ربح تجارته 
لإ یکفیه؛ هل يجوز له أخذ الزكاة مطلقاً كما ذكره الحصني في 
رح بې شجاع آم یفصل فيه بين آن يكون بلغ العمر الغالب فلا 
بعطى من الزكاة؛ حتى يذهب ذلك النصاب» وبين أن لا يكون 
بلغه فیعطى منها ما يكفيه مع ربح النصاب إلى أن يبلغه؟ فأجاب: 
بانه يعطى من سهم الفقراء والمساكين ما تتم به كفاية العمر 
الغالب» وهذا هر المراد من كلام الشيخ تقي الدين الحصني» فإن 
بلغ العمر الغالب لم يعط إن كان ماله يبلغ كفاية سنة وإلا كملت 
ل) انتهی . تأمله تجده صریحاً في رد ما توهمه المجیب. 

والذي لم يبلغ العمر الغالب يعتبر في حقه ما بغي منه؛ فالمدة 
اباقية من العمر الغالب بالنسبة لمن لم يجاوزه كالسنة بالنسبة لمن 
جاوزه» فحیث کان له مال لا یکفيه ریعه ولو باعه لکفاه ثمنه لتمام 
المدة الباقية منه لا يجوز له أخذ الزكاة بل يكلف بيعه لما تقدم؛ 
رفظ بسطت الكلام على ذلك في بعض الفتاوی بنقل عبارات ا 
في نحو ست أوراق ينبغي الاطلاع عليه؛ وتحديد المجيب العمر 
الغالب بعمر غالب عشائر الشخص من مخترعاته لا يشهد له نقل 
ل المنقول مصرح بخلافه كما ستعلمه فليكن ردا عليه : 

داعلم أن المراد بالعمر الغالب المذكور في كلام آئمتنا في 
" فسم الصدقات ستون a‏ 
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الرملې في قسم الصدقات من النهاية › وعبارته: (والعمر الغالب 
هنا ستون عاما) انتهت . 

وأقره العلامتان الشبراملسي والرشيدي في حواشيهما على 
النهاية» وجزم به آیفاً العلامة الشهاب القليوبي في فسم 
الصدقات من حواشيه على المحلي› وعبارته: (قوله آې المنهاج: 
العمر الغالب وهو ستون سنةء ونقله الفاضلان البجيرمي والجمل 
في حواشيهما على شرح المنهج عن النهاية وأقراه» وجزم به أيضاً 
الشهاب الرملي في فتاواه» وعبارتها: سئل عن قولهم: يعطى 
الفقير من الزكاة كفاية العمر الغالب» فما حد العمر الغالب 
المذكور؟ وما قدر ما يعطى إذا جاوز العمر الغالب؟ فأجاب: بأن 
حد العمر الغالب ستون سنةء فإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية 
سنة» فإن جاوزها أعطي كفاية سنة أخرى وهكذا) انتهت . 

وأما ما وفع في فتوی آخری له من أن حد العمر الغالب أي 
هنا ما يغلب على الظن أن ذلك الشخص لا يعيش فوقه ولا يتقلر 
بمدة على الصحيح» فقد أشار ولده العلامة الشمس الرملي إلى 
نضعیفه» وجزم بما ذكر أيذاً العلامة البرماوي في قسم الصدقات 
عن حواشيه على الغزي, وعبارته: (وهو أي العمر الغالب هنا 
٠‏ انتهت» واعتمد العلامة ابن حجر في التحفة آنه ستو 
سنة أيضاء حي نقله عن 
أن هنا ستو 
نرجیح کونه 


جزم بعضهم› وأقره بعدما تردد ارلا بين 
أ سنة أو سبعون سنة» وبعدما قال: إنه قد يؤخ 


سمحجن؛ من آنا إذا قلنا في المفقود بالتقدير يكو 
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مبعین سنه ٠‏ وقيل: ثمانين» وقيل: تسعين»› وقیل : مائة» وفيل : 
بائة وعشرين. فالسبعون أقل ما قيل على هذا أي على القول 
بالنقدير في المفقرد» فالأخذ بها هنا غير بعيد وإن أمكن الفرق 
بين البابين. انتھهی . 
ووجه الاعتماد أن الإقرار مما فيه تلويح الترجيح كما أوضحته 
بمزيد بسط في فصل صيغ الترجيح من شرح منظومتي المسماة 
سموط الدرر نظم اصطلاح تحفة ابن حجر»ء على أنه أورد النقل 
المذکور بعنوان» ثم رأیت بعضهم جزم بأنه سنون وهو آقوى دلالة 
على الاعتماد والترجيح من مطلق النقدير؛ لإشعاره برجوعه عن 
مفابله الذي سبعون سنة» فقول بعض أرباب الحواشي: إن العمر 
الغالب ما بین الث والسبعين من الولادةء وإن ميل صاحب 
النحفة إلى ترجيح السبعين فأكثر لا يخفى ما فيه» ثم رایت بعض 
الفضلاء نقل أيضاً عن العلامة الكردي في حاشيته الصغرى على 
ا أن ميل التحفة إلى السبعين وفبه نظر كما يعلم مما 
دوع في حواد شي الشيخ حسن المدابغي على الإقناع نقلاً عن 
#ربي» وفي حواشي البجيرمي عليه نفلاً عن القليوبي أيضاً: : إن 
OE‏ وکذا ذکره جازماً به من غير عزو 
د الفاضل الشرقاوي في قسم الصدقات من داب شي التحرير؛ 
قله في الفرائض من حواشيه عليه عن القليوبي وضعفه؛ وف ٠#‏ 
ن الفليوبي في حواشيه على المحلي ما يوافق ما تقدم عن النهابة 
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وغيرها من أنه سنون سنة فهو المعول عليهء وما نقل عنه مخالفاً ل 
لا یعرل عليه» وقد علم مما نقلناه من عبارات آئمتنا أن تحر 
المجيب للعمر الغالب بعمر غالب العشائر من غلطاته الفاحدة 
وسقطاته الفاضحة فلا يجوز الالتفات إليه بل هو مردود عليه. 

فوله: «هذا ما ظهر لي من غضون کلامهم . .. إلخ؟» يفال 
عليه: إن أي كتاب من كتب الشافعية يدل تصريحاً أو تلويحاً على 
ما ذكرته من هذه الأجوبة» فإن تی بذلك من كتاب فذاك»› ون لم 
أت به من کتاب فمعلوم آنه مجازف متهور يقول في دين اله بهراه 
ولا يدري ما يقول ولا يعلم ما يترتب على ذلك. 


: : e 


فول المجيب: «وعشر أمنان؛ صوابه: وعشرة أمنان بالتاء؛ 
لان المعدود مذكر مذكور. 

وفوله: «أربع فیاسات» صوابه : أربعة قیاسات بالتاء؟ لن 
مغرد المعدود مذکر؛ والاعتبار بمفرده لا بجمعه کما صرح به 
'محقق الرضي في شرح الكافبة وغيره» وإليه أشار ابن مالك في 
الخلاصة حيث قال : 
ثلاثة بالستاء فل للمشره في عد ماآحاده مذکر' 

حم جوز جماعة من البغداديين اعتبار الجمع» روعلی هذا فتعبیر 
مجحب بآربع قياسات صواب والأصوب ما تقدم» واه آعلم. 

gټټ‎ 
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باب زكاة التجارة 


حكم من اتجر في نصاب ثم باعه المتجر واشتری غیره 
قبل الحول وهكذا: 

سنل َة فيما لو كان للتاجر مائة ريال مثلاًء واشترى بها 
عرض تجارة كالأرزء ثم قبل أن يحول عليه الحول» باعه واشترى 
شمنه عرضاً آخر كالتمر» ثم قبل تمام الحول من الشراء الثاني باع 
العرض الثانې» واشتری بثمنه عرضاً آخر کالملح» وهکذا على 
مدى السنين والأعوام يري عرضا للتجارة ويبيعه ويشتري بشمنه 
عرضاًء والمراد أن العرض الواحد لا يبقى عنده حولاً كاملاًء بل 
بيعه في أثناء الحول ويشتري بثمنه عرضاً آخر وهكذاء والحال آن 
الشمن في كل مرة يبيع العرض في أثناء الحول لا ينقص عن 
النصاب كمائة ريال فأكشر» بل في ملكه من غير ثمن هذا العرض 
فرق النصاب أيضاًء فما الحكم في هذه المالة؟ 

E 
على الاجر المذكور على مضي السنين‎ 
ا ينفطع فتجب الزكاة عليه؟‎ 

رقد نسب إفتاء لبعض علماء ار مان آنه لا تجب الزكاة على 


1 ا ت 
جر في صورة السؤالء فهل هو جوز الل 9 ا 
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صحيح فلا يجوز العمل به؟ بينوا بنقل صريح»› فإن المسالة واقئج 
رالحاجة إليها داعية وعمل بعض التجار على الإفتاء المذكرر 
فلا يخرجون الزكاة. 

فأجاب: لا ينقطع الحولء فيجب على التاجر المذكور أن 
بثمن جمیع عرض تجارته آخر کل حول ویخرج زکاته کما هر 
مصرح به في متون المختصرات فضلاً عن المبسوطات» ففي 
الإرشاد لابن المقري مع شرحه للعلامة ابن حجر: (ومتى نض 
أي عرض النجارة بنقده الذي يقوم به حال كونه ناقصاً عن 
النصاب» کان اشترى عرضاً بنصاب ذهب أو دونه ثم باعه أثناء 
الحول بتسعة عشر معقالاًء انقطع حول التجارة؛ لتحقق نقص 
النصاب حساً بالتنضيض» بخلاف ما لو لم ينض أو نض بعد 
الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه بنقد لا يقوم به كأن 
باعه في هذا المثال بمائة وخمسين فضة فإنه لا ينقطع كما لو باعه 
بعرض لاستوائهما في عدم التقويم بهما) انتهی ومثله في شرحه 
على مختصر بأفضل . 

دفي المنهاج لاإمام النووي مع شرحه للعلامة ابن حجر المسمى 
حعة المحتاج: (لو رد مال التجارة إلى النقد الذي يقوم به آخر 
"حول بان بیع به مثلاً في خلال الحول وهو دون النصاب ولم یکن 
بماکه نفد من جنسه یکمله واشتری به سلمة فالاص ج انه ینقطع 
'حول؛ ويیندئ حولها من وقت شراتها؛ لنحقى نقص النصاب حا 
أما لولم يرد إلى التقد كأن بادل بعر ضها عرضا آخر آد 
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رد النقد لا يقوم به ٠‏ کأن باعه بدراهم» والحال يقتضو التقويم 
بدنانبر أو لنقد يقوم به وهو نصاب» فلا ينقطع الحول بل هو باق 
على حكمه؛ لأن ذلك كله من جملة التجارة) انتهى المقصود من 
النحفة مع أصلهاء ونحوه في المغني والنهاية. 

وفي الروض لابن المقري مع شرحه لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري: (ولو باعه أي عرض التجارة بدون النصاب في أثناء 
الحرلء فإن كان من نقد التقويم انقطع الحولء أو من عرض أو 
من نقد آخر بنی حوله على حول التجارة» كما إذا باعه بنصاب 
O‏ ت e‏ 
للتجارةء ا e‏ يتغير عنه› فهل فبه زکا: ولو تکرر بیعه 
بعروض؟ وإذا بيع بالنقد واستمر نقداً ثم اشتری به عروضا ا بل أن 
بحول الحول على المالء تلزمه زکاته آم لا؟ وهل عند بيع 
العررض بالنقد تجب عليه زکاة واحدة أو بعدّةَ ال وهل لزم 
ا تکرر بیعها بعروض ا لزت الزكاة بعد ۱ 

ته أخر ا 
تلك السنين» واا تبر في النصاب في مال الجا ر ر ر 
اذ لم ينض» وإن ظهر فيه النقص عن النصاب قبل ذلك e‏ 


0 .۰ ده ۵ 
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يقوم به فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب» بل يبتدۍ 
الحول من وقت الشراء به؛ للنقص الحسي› إذا تقرر هذا فببیه 
أي مال التجارة بالنقد المذكور في السؤال إن كان النقد الذي ب 
به ناقصاً عن النصاب مما يقوم به انقطع الحول الأول» وابتدا 
الحول من وقت الشراء به وإن لم يكن النقد كذلك أي بأن كان 
النقد الذي بیع به نصاباً کاملاً أو كان من غير ما يقم به» وجب 
عليه أن يزکي من ابتداء الحول ولا نظر لهذا البيع سواء كان 
متكرراً في السنة أم لاء فإن لم يشتر بالنقد شيا وبقي عنده لا على 
نية التجارة فيه زگاه زكاة النقود لا التجارات) انتهى كلام 
ابن حجرء فلينظر من له أدنى معرفة في قول ابن حجر . 

وإن لم يكن النقد كذلك وجب عليه آن يزکي . . . إلى آخره 
الذي هر عين صورة مسالتنا بالخصوص مع ما تقدم من 
النصوص» يعلم أن الإفتاء المذكور إن لم يكن افتراء على من 
نسب إليه» يكون خطأ فاحشاً لا يجوز العمل به وإن كان 
المنسرب اليه من أجل فضلاء زمانه فإنه زلةء وزلة العالم لا يجوز 
اتباعهاء دالإنسان مأمور أن ينظر إلى الح ويتبعهء لا أن ينظر 
إلى الرجالء فإن من القواعد المقررة ‏ كما قاله ابن حجر - في 
ار 'عرف الرجال بالحق ولا تعرف الح بالرجالء والتاجر 
الذي عمل بذلك الإفتاءء یجب عليه آن یتوب عن فعله» ويخ 
ای ای لم برا تی د کل 
سق حقه من المستحقين قبل أن تغرب شمس حباتهء ويقع في 
حفره مماته » وال آعلم . 
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باب زكاة النبات 


في نصاب المعشرات وكم مَنُ يجيء بالمن المعروف: 


سثل َة في نصاب المعشرات» كم من يجيء بالمنٌ المعروف 
الآن؟ بينوا بيانا شافيا . 

فأجاب: نصاب المعشرات: خمسة أوسق» وكل وسق ستون 
صاعأًء» فجملة الأوسق: ثلائمائة صاع» فنصاب المعشرات: 
ثلائمائة صاع وهي ألف وستمائة رطل بغدادية باتغاق الرافعي 
رالنووي» والاختلاف بينهما إنما هو في قدر الرطل البغدادي 
بالدراهم» وقد جربناء فجاء جملة الأوسق بالمن المعروف في 
جهة مسقط الذي هو عبارة عن أربعة وعشرين قباسأًء وكل قياس 
بوزن ستة أريل جديدة فرنسية » وكل ريال اثنا عشر درهما وخم 
درهم شرعي» مائة من وستة عشر مَناً ونصف مَنْ إلا جزءا واحدا 
من راحد وثلائین جزءاً من سدس قياس واحد؛ بناء على ما جری 
عليه الرافعى من أن رطل بغداد مائه وثلائون درهماء واعتمده 
صاحب الأنوار» وآما على ما جر عليه النووي من آن رطل 
وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ؛ 1 
الأورء ب ر -. .لا قاس . وما أف 
اسن مائة من وخمسة عشر متا وريع من وتا س : 8 
فض المعاصرین سن شلا ار ن أن تعاب 
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مائة وعشرة أمنانء هو غلط ينبغي الحذر منه» ثم إن الاعتبار 
بالكبل لا بالوزن إذا اختلفا كما صرحوا به» وعبارة المغ. . 
(والعبرة فيه أي النصاب بالكيل على الصحيح» وإنما قدر بالوزن 
استظهاراً أو إذا وافق الكيل) انتهت . 

قال في شرح بأفضل: (فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر آي 
ألفاً وستمائة رطل بغدادية ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب 
زکاته» وفي عکسه تجب) انتهی» ومثله في الکمثری وغیره» قال 
الرملي كما في البجيرمي: (فلو حصل نقص في الوزن لا يضر 
بعد الكيلء قال الشبراملسي : فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن 
نصاب نحو البرء والقول في الوزن لأنه أخف) انتهى . 

وفي النحفة والنهاية والمغني وغيرهاء أن المعتبر في الوزن من 
كل نوع الوسط» فإنه يشتمل على الخفيف والرّزين . قال الكردي: 
(مثلاً نوع الحنطة بعضه في غابة الثقلة» وبعضه في غاية الخفة 
وبعضه منوسط؛ والمعتبر في الوزن هر المتوسط وكذا نوع الشعير 
دغجره) اننهى وتقدير الأوسق بما ذكر تحديد كما في التحفةً 
وغیرهاء قال في التتمة: (وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع» وهي 
بالوزن ثمانمائة من أي وکل مََ رطلان وهل هو تحدید أو تقريب 
دجهان: آصحهما أنه تحديد» والآخر أنه تقريب. لأن الوسف 
اسم لحمل جملء دحمل الجمال يختلف. فعلى هذا إذا نقص 


عن المبلغ الصاع والصاعان لا ي. وجوب العشر) انتهی . 


النووي: (والاصح عند الأكثرين ان ها 
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إلقدر تحديد» وقيل: تقريب» فعلى التقريب يحتمل نقصان القليل 
ىالرطلين» وحاول إمام الحرمين ضبطه فقال: الأوسق الأرقارء 
رالوقر المقتصد: ثلاثمائة وعشرون رطلاًء فكل نقص لو وزع 
على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن حد الاعتدال لا يضرء 
رإن عدت منحطة ضرت وإن أشكل فيحتمل أن يقال لا زكاة؛ 
حنى تنحقق الكثرة» ويحتمل أن يقال تجب لبقاء الأوسق» قال: 
رهذا أظهرء ثم قال إمام الحرمين: الاعتبار فيما علقه الشرع 
بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمدء لا بما 
بحوي المد ونحوه. 

وذكر الروياني وغيره أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن هذا هو 
الصحيح» وتوسط صاحب العدة فقال: هو على التحديد في 
الكيل» وعلى التقريب في الوزنء وإنما قدره العلماء بالوزن 
استظهاراً» قلت: الصحيح اعتبار الكيل) انتهى. 

وحيث كان المدار على الكيل لا الوزن فطريقه أن يؤخذ 
معبار كصاع ويكال به» قال في التحفة: (قال ابن عبد السام 
يعتبر بالعدس» فكل ما وسع منه خمسة أرطال وثلثا فهو صاع) 
تھی 

کے ےا 
Er A‏ فجاء 
انثا فهو صاع؛ لأن المنصور عاير الصل ر ري ى 

وتفاوت أنواع العدس يسير لا يحتفل بمثاه؛ نکل ص 
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وسع من العدس ذلك اعتبر الإخراج به في الفطرة وغيرهاء 
ولا مبالاة بتفاوت الحبوب في الميزان) انتهى . 

يعني أن العبرة بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن, 
والصاع ستمائة درهم وثلائة وتسعون درهماً وثلكڻ درهم»› بناء 
على ما جرى عليه الإمام الرافعي واعتمده صاحب الأنوار من أن 
رطل بغداد مائة وثلائون درهماء وذلك بالقياس المتقدم ذکره 
نسعة فياسات وثلث فياس إلا وزن ثلثي درهم وخمسي درهم 
وستمائة درهم وخمسة ولمانون درهماً وخمسة أسباع درهم» بناء 
على ما جرى عليه الإمام النووي من أن رطل بغداد مائة وثمانية 
رعشرون درهما وأربعة أسباع» وذلك بالقياس الذي مر بيانه تسعة 
فیاسات وسدس فياس وثلث سدس قيا تقریباً٬‏ فالإاناء الذي 
بسع من العدص المبلغ المذكور هو الصاع الشرعي» فيجعل 
معيارا ويكال به نحو البر من بقية المعشرات فإن جاء ثلاثمانة 
صاع بذلك فهر النصاب الزکوي» ون نقص في الوزن أو زاد وان 
جاء قل من ثلاثمائة صاع فهو دون النصاب وإن جاء في الوزن 
الغا وستمائة رطل بغدادي» واه آعلم . 


6% # 


سد چیہ 


باب زكاة الفطرة 


ورد هذا السؤال من بلدة ودام: 
في حكم نية التوكيل في زكاة الفطر: 

وکل رجلا في !خراج فطرة أولاده وزوجتهء فهل يحتاج أن 
بوكله في النية أيضاً كزكاة المال أو لا؟ 

فأجاب: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال على المشهور 
الذي عليه الجمهورء فكل ما ذكروا في التوكيل في زكاة المالء 
بأني فې التوکيل في [خراج زكاة الفطرة. 

وفي وجه حكاه العلامة ابن حجر في بعض فتاواه: إن التوكيل 
في إخراج الفطرة لا يجوز بخلاف زكاة المالء فإذا تقرر ذلك 
نقرل: إذا وكله في إخراج فطرة من ذكر من ماله - آعني الموكل - 
فلا بد من التوكيل في النية أيضاًء أو من مال الوكيل فلا حاجة 
نوكيل في النية» لأنه حينعذ تععين نية الوكيل. وها آنا أذكر لك 
شيا من عبارات أئمتنا؛ لتعلم صحة ما ذكرته؛ في بشرى الكريم 

مه سعيد بن محما باعشن ما نصه ٠:‏ (وأفتی بعضهم بان 

التوکیل المطلق في إخراجها آي الزكاةء يستلزم التوکيل في ني ٠‏ 
لاستوجه في ال 2 لاب معه من نية المالك أو تفويضه. 
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للوكيل ولو دفعها للاإمام أو الوكيل بلا نيةء لم تجزه وإِن نوی 
الإمام آو الوكيل) انتهت عبارته. 

وفي فتح الجواد مع متن الإرشاد: (والناوي أي للزكاة إا 
مالك مكلف أو وكيل له في الأداء فوض هو إليه النية إذا كان من 
أهلهاء نعم نتعين نية الوكيل إذا وقع الغرض من ماله بأن قال 
موکله : آد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة 
وقوله له ذلك: متضمن لاإذن له في النيةء قاله المتولي وغيره» 
وقال القفال: لو قال لغيره: أقرضني خمسة وأدها عن زكاتي» 
ففعل صح» وهو مبني على رأيه من جواز اتحاد القابض 
والمقبض»› ویفری بين هذه وما قبلها آي أده زکاتي من مالك بأن 
القرض ثم ضمني وهو لا يعتبر فيه القبض فلا اتحاد) انتهى . 

وعبارة التحفة: (وآفتی بعضهم بان التوكيل المطلق في 
إخراجها يستلزم التوکيل في نیتهاء وفيه نظرء بل الذي يتجه أنه 
لابد من نية المالك آو تفويضها للوکیل) انتهت . 

وقد علمت مما تقدم عن فتح الجواد آنفاًء أن محل هذا إذا 
وكله في إخراجها من ماله لا من مال الوكيل» وإلا فلا حاجة 
للتوكيل في النية؛ لتعين نية الوكيل (ح)؛ لوقوع الفرض من ماله 
كما تقرر. 

فال العلامة ابن قاسم في حراشي التحفة: (قوله: «وافتی 
مهم ..إلخ؛ نقل الناشري عن غیره ما يوافق هذا الإفتاء ^ 
دا مقتضى ما في العزیز والروضة» من آنه لو قال رجل 
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لغيره: اد عنې فطرتي» ففعل› أجزأً كما لو قال: اقض دینی. 
إنهي. وأقول: كلام الشيخين والروض هنا يقتضي خلاف ذلك) 
انتهی کلام ابن قاسم باختصار . 

واقول: لا تناقض بين ما ذكره الشيخان في العزيز والروضة 
هناء وبين ما ذكراه في باب زكاة الفطرة» وعبارة الروضة هنا : 
(رلو وكل وكيلاً وفوض النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية 
رالوسيط) انتهى كلام الروضة» وعبارتها في باب زكاة الفطرة: 
(لو فال رجل لخيره: أد عني فطرتي ففعل» أجزأً كما لو قال: 
افض ديني) انتهت؛ لأن ما ذكراه هنا يحمل على ما إذا وكله في 
إخراجها من ماله - أعني الموكل ‏ وما ذكراه في الفطرة يحمل 
على ما إذا وكله في إخراجها من مال الوكيل نفسه. 

وهذا التوفيق من فيض من بيده آزمة التوفيق» وبهذا اسقط 
ماذكره الناشري بقوله: وهذامقتضى مافي العزيز 
والروضة. . . إلخ. واندفع آيضاً قول ابن قاسم : «كلام الشيخين 
رالروض هنا يقتضي خلاف ذلك» فتبين أن إفتاء ذلك البعض 
مخالف لكلام الشيخين»› ولا تأيبد في كلامهما له» وتشبيه الشيخين 
لتوكيل في أداء الفطرة بالتوكيل في قضاء الدين» إنما هو في مطلق 
داز النيابةء وإلا فمعلوم أن آداء الفطرة عبادة محتاجة اللا 
بحلاف قضاء الدين فإنه ليس عبادة محتاجة لهاء فلا جامع بيتهها : 
نم رأيت المتولي في التتمةء في باب النية من كتاب 
فال ما نصه: (النية شرط؛ تی لو آخرج ماله إلى الإمام و 
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الفقراء بلا نية لا يسقط الفرض عنه» وحڪي عن الأوزاعي أن 
قال: النية ليس بشرط وشبه ذلك بقضاء الدينء ودليلنا ما روى 
عن النبي ك قال: ّما الأْمَال بالتَيّاتِ؛ ولانها عبادة رن 
إلى نفل وفرض» فيشترط فيها النية كالصوم والصلاة والحج» 
ويفارق قضاء الدين؛ لأنه ليس بعبادة) انتهى كلام المتولي فى 
التتمة» وهذا صريح فيما ذکرته» فخذ ما آتيتك کا 
الشاكرين» وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من ولاية صحار: 
في تحديد زكاة الفطر بالوزن: 

سثل - لغ - في زكاة الفطرةء كم قياساً يجب إخراجه فيها من 
المعشرات؟ وهل فرق بين بعض المعشرات كالتمر أو بعضها 
الآخر كالبر أو لا؟ أرضحوا الحال بأوضح المقال. 

فأاجاب: الراجب في زكاة الفطرة صاع وهو آربعة آمدادء 
رالمد رطل وثلث رطل بالرطل البغدادي» وجملتها ستمائة درهم 
وثلاثة وتسعون درهماً وثلٹ درهم» بناء على ما جرى عليه الإمام 


ll «= . 1 1‏ 1 
ارافعي واعتمده صاحب الأنوار من آن رطل بغداد مائة وثلانول 
درهماء مء ااه اء 2 Î‏ 
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إاع درهمء فالصاع ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهماً 
وخمسه أسباع درهم ٠‏ وذلك بالقياس المتقدم بيانه تنسعة فياسات 
ودس وثلث سدس قياس تقريباًء ثم الأصح أن المدار على 
الكيل لا الوزن كما في التحفة وغيرها. 


قال الشيخ ابن حجر في فتاواه: (وقد ذكر ابن عبد السلام 
نحريراً جيداً للصاع بالعدس» فكل شيء وسع من العدس خمسة 
ارطال وثلثاً فهو صاع؛ لأن المنصور عاير الصاع النبوي بالعدس 
فجاء كذلك» وتفاوت أنواع العدس يير لا يحتفل بمثله» فكل 
صاع وسع من العدس ذلك اعتبر الإخراج به في الفطرة وغيرهاء 
فلا مبالاة بتفاوت الحبوب في الميزان) انتهى . 

فالإناء الذي يسع من العدس تسعة قياسات وثلث قياس إلا 
رزن ثلثي درهم وخمسي درهم هو الصاح الشرعي» فيجعل معياراً 
ربخرج به الفطرةء فالمقدار الذي وسعه ذلك الإناء من المعشرات 
هو القدر الواجب فى الفطرة کائناً ما کان في الوزن فلا يحتفل 
بزیادته أو نقصه في الوزن عما تقدم . 

وفد جربت الحال»› انت ناا بالعدس ثم عایرته بالبر فام 
#افق الكيل الوزنء بل زاد فجاء في الوزن E‏ 
تياس » تم عایرته بالأرز فجاء و الور زن عشره ۾ فياسات و 
ماس ثم عایرته بالتمر اليابس المنشور الباطني فجاء أحد عثر 
وسدس قیاس» ومعلوم آن کل نوع من المعشرات يشخمل 
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على ثقيل وخفيف› فتختلف آفراده في الوزنء والمدار على الكر 
کما علمت. 

قال في الانوار: (والواجب في الفطرة صاع مما ذكر في 
المعشرات» وهو بالوزن ستمائة درهم شرعي وثلائة وتسعون 
درهماً وثلث درهم» وبالحفنة أربع حفنات بكفي رجل معندل 
الكفين» والأحوط أن يخرج ثمانية أرطال) انتهى. قال صاحب 
الكمثریى : خروجاً من خلاف آبي حنيفة . 

ثم قال في الأنوار: (ولو آتى بأكثر من الواجب في الفطرة أو 
الزكاةء وجب على القابض الإعلام بقدر الواجب) انتهى. فال 
صاحب الكمثرى: (لأن المخرج قد لا يعرف قدر الواجب فيهاء 
فيحرم على القابض الزائد عليه) انتهى . 

واعلم أن الصاع عند الحنفيةء على القول الراجح عندهم؛ 
ما يسع من الماش أو العدس بوزن ألف وأربعين درهماً» وعلیه 
أقتصر في تنوير الأبصار وأقره شارحه صاحب الدر المختار. 

وفي حواشیه للعلامة ابن عابدين عن بعض المحققين منهم؛ 
أن تقدير الصاع بالشعير أحوط آي لاه أخف وزناًء والدرهم 
عندهم على المشهور بوزن صبعين حبة شعيرء وذلك يجيء بالوزد 
عشرون قیاساً وسدس قياس تقریاًء وحينئذ فالذي يراعي الخلاف 
ا بخرج هذا المبلغء واش يل اعلم . 

ر 
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هذه رسالة موسومة 
بتاقيم الحجر بإظهار وهم ما أورد على نحو ابن حجر 


اا ل 
: کا کر 
کے ْ 6 e‏ 


حمداً لمن يحق الحق ويبطل الباطلء والصلاة والسلام على 
سيد الأواخر والأوائل» وعلى آله وأصحابه السادة الأماثل وبعد: 


نهذه كلمات متسمية ب «تلقيم الحجر بإظهار وهم ما أورد على 
نحو ابن حجر٬‏ : 

اعلم آن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال في زكاة المعدن 
من منن منهجه : (ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل 
عمل؛ أو قطعه لعذر وإلا فلا يضم آولاً لثانِ في إكمال نصاب؛ 
يضم ثانیاً لما ملکه) انتهی. قال فې شرحه: (وتعبیري بما ملکه 
أعم من تعبيره آي المنهاج بالاول» قال العلامة البجيرمي في 
حراشيه عليه : يرد على ادعاء العموم؛ ان الاصل لم يقتصر على 
الأرل» بل قال: کما يضكَّه إلى ما ملكه بغير المعدد؛ تأمل) 
اتھی . 


اط رشا الاما 
رغلطه بعض فضلاء العصر من فارس؛ ولط أبضا ر ( 
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الهمام العلامة ابن حجرء وغيره من شراح المنهاج في هن 
المقام» ويتبجح بذلك تبجحاً مفرطاً كما ستعلمه. وعبارته: 

أقول: إنما يظهر صحة عبارة الشارح وفساد عبارة المعترض 
بشرح عبارة الأصل› وهي : ويضم الثاني إلى الأول کما یضمه 
إلى ما ملكه» شرحه: ويضم النيل الثاني في صورة انقطاع العمل 
إلى النيل الأول كما يضمه أي الأول إلى ما ملكهء والدليل على 
رجوع الضمير في يضمه إلى الأول أمور: 

الأول: القاعدة الأغلبية بل الكلية في مثل هذه العبارة 
للالتباس» وهي رجوع الضمير إلى أقرب مذكور. 

رالشاني: اندفاع فساد التشبيه؛ إذ لو قلنا أن ضمير يضمه 
راجع إلى الثاني لزم تشبيه أحد المتساويين بالآخر وهو فاسد 
لا يعقل؛ وكلام المنهاج يجب صَوْنه عن مثل هذا الفساد» وعن 
آدنی منه» ولو قلا إن ضمير يضمه راجع إلى الأول اندفع الفساد. 

والشالث: إفادة جملة كما يضمه إلى ما ملكه» وعدم لزدم 
اتطويل أو الإطناب أو الحشرء باعتبارات يعلمها من أتقن علم 
المعاني» ولو فلنا إن الضمير راجع إلى الثانيء لزم آن تکون 
جملة كما يضمه إلى ما ملكه حشواً لا بتعلى به فائدة؛ إذ ند 
۶ مت أن التشبیه لا معنی له» فکان الواجب آن بقول: ويضم 
اي الى الأول والی ما ملكه آو يقرل: ويضم الثاني إلى ما ملك 


كلام الم : 
ا م امنهان حب صونه عما يوهم الإطناب فضلاً عن الإطناب 


سدس چیہ 


والرابع: كلام شيخ الإسلام وهو آقوى من الكل» فعلى 
را قلنا بظهر صواب كلام الشارح» وعلى إرجاع الضمير إلى 
الثاني يلزم سهو الشارح أو جهله» سبحانك هذا بهتان عظيم! 
نظهر لك أن الصواب والحق ما في الشارح» وأن الاعتراض بعيد 
عه بعد الثرى عن الثرياء والمحشي البجيرمي معذور في ذلكء 
کف وقد وقع في هذه الورطة خاتمة المحققين ابن حجر رحمه 
خالق البشر وغالب شراح المنهاج. وما ذكرته في تصحيح كلام 
الشارح اللازم منه تخطئة بعضهم» لا يتعجب منه» فال ذو الفضل 
العظيم» وكم ترك الأوائل للأواخر! ومثل أمتي كمثل الغيث 
أصدق شاهد على ما قلنا) انتهت عبارته. 

ونا أقول ‏ متبرثاً من القوة والحول ومستعيناً بذي الفضل 
رالطول -: لا ريب فى آن نسبة كل من النيل الأول والثاني إلى 
ما يملكه الشخص غير المعدن سواء؛ إذ لا فرق پینهما أصلاً كما 
لا یخفی على آدنی طالب علم» فحينعذ فحيث كمل نصاب النيل 
الأول عند تحصيله بما يملكه من غير المعدن وحيث زكاته في 
الحالء وإن تلف الأول مثلاً وكمل نصاب النيل الثاني بما يملكه 
من غير المعدن وجبت زكاته كذلك؛ وذلك لان الموجود في ملكه 
اله تحصیل نیل موثر في وجوب زګا یوی ن 
سراء کان ذلك الموجود من المعدل ا ا 
الموجود حال تحصيل النيل فإنه لا تأئیر لهه فلهد 
الثاني في إكمال ا ريل الأول فلا يضم إلبه بخلاف 


ی ا 


الاول» فإن له تأئيراً فيضم الثاني إليه؛ لأنه عند تحصيل النبر 
الثانې شيء موجود في ملکه؛› فلھذا شبهه آئمتنا ۔ رحمهم اھ 
تعالى ‏ بالىلك القديم الذي يملکه من غير المعدن› حیث قاسوا 
إكمال نصاب النيل الثاني بالاول على إكمال النيل الثاني بما 
يملكه من غير المعدن. 

فقالوا: ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير 
المعدن في إكمال النصاب» ثم فرعوا على هذا الكلام» فقالوا : فلو 
استخرح من الفضة خمسين درهماً بالعمل الأول»ء ومائة وخمسين 
بالثاني فلا زكاة في الخمسين› وتجب في المائة والخمسين كما 
تجب فيها لو كان ملكا لخمسين من غير المعدن. انتهى 

وها أنا أنقل شيئاً من عباراتهم المصرحة بما آشرت إليه» ففي 
نتمة الإبانة عن فروع الديانة للإمام أبي سعيد المتولي تلميذ الشبخ 
الإمام السيد أي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي 
ما نصه: (إن كان المستفاد من المعدن دون النصاب وقطع العمل 
دعاد إليه بعد ذلك» فإن قطع باختياره انقطع حكم الضم امند 
زمان القطع أو لم يمتد؛ حتى إذا عاد إلى المعدن واستفاد ما 
شیتاً» یجعل ما استفاده قبل قطع العمل کمللي له قدیم لا من 
ا ن الثاني؛ لإيجاب إخراج المعدن آي حه“ 
١‏ كن يضف الثاني إلى الأول؛ حتى يخرج حق المعدن من 
4 زگاة من الأرل عند تمام الحول) انتهى بحروفه. 


رعبارة محرر | لمذم ب ابي حمل 


القاسم عبد الكريم بن 
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إرافعي في المحرر» الذي هو أصل المنهاج: (ولو قطع العمل 
غير عذر بطل الضم؛ وإن كان بعذر لم يبطل» فإنا بطل 
الضم؛ فذلك على معنى أن الأول لا يضم إلى الثانيء وأما الثاني 
نكل بالأول لا محالة كما يكمل بما يملكه لا من جهة المعادن) 

وعبارة شيخ المذهب ومحرره الإمام أبي زكريا يحي النووي 
فى الروضة: (ومتى حكمنا بعدم الضم» فمعناه أن الأول لا يضم 
إلى الثانيء فأما الثاني یکمل بالأول قطعاً کما یکمل بما یملکه 
من غبر المعدن) انتهت . 

وعبارة العباب لعلامة عصره» الشيخ الإمام أحمد بن عمر 
المزجد الزبيدي : (فإن انقطع العمل عبثاً وإن قصر زمنه لم يكمل 
لأرل بالثاني» ويكمل الثاني بالأول إن بقي ليزكي الثاني فقط ؛ 
كما يكمل بماله المجانس) انتهت . 

وعبارة المحقق الجلال المحلي مع متن المنهاج: (وإلا آي 
دان انقطم العمل بغير عذرء فلا يضم الأول إلى الثاني طال 
الزمان آم قصر؛ لإعراضه» ويضم الثاني إلى الأول كما ي اي 
ملکه بغير المعدن في إكمال النصاب فإذا استخرج من الفضة 
غین درهما بالممل الأول ومائة وخم ری ر یں 
ثب الخمسين وتجب في الماثة والخمسين» كما تجب فيها 
مالکا لخمسین من المعدن) انتهت . 

دعبارة الشمس الرملي في لنهاية مع متن المنهاج: دمحي 
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عدم الضم آنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب 
ويضم الثاني إلى الأرل إن كان بافياء كما يضمه إلى ما ملکه بغیر 
المعدن كإرث وهبة وغيرهما في إكمال النصاب؛ فإن کمل به أې 
بالأول زكى الثاني» فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومقالً 
بالثانيء فلا زكاة في التسعة عشرء وتجب في المثقال كما تجب 
فيه لو كان مالكاً تسعة عشر من غير المعدن) انتهت . 

وعبارة الشمس الخطيب في المغني مع أصله: (ومعنی عدم 
الضم آنه لا يضم الأول إلى الثاني في إکمال النصاب› ويضم 
الثاني إلى الأول إن كان باقياً كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن 
كإرث وهبة وغيرهما في إكمال النصاب»› فإذا استخرج من الفضة 
خمسین درهماً بالعمل الأولء ومائة وخحمسین بالثاني ۰ فلا زکاة 
في الخمسين › وتجب في المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان 
مالكا لخمسين من غير المعدن) انتهت . 

رعبارة الإقناع للعلامة الخطيب: (ومعنى عدم الضم أنه 
لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب ويضم الثاني إلى 
الأول إن کان باقياًء كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرث 
في إكمال النصاب» فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما 
٠‏ حمل الأول وماتة وخمسين بالثاني» فلا زكاة في الخمسين' 


3 ھا N yT‏ . 
۶ة شيخ شيخنا العلامة الباجوري في حواشي 
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الغزي“ وعبارة التحفة لعلامة العصر العقيم عن ولادة مثله ولورد 
الدهر الامام الهمام الشيخ ابن حجر مع آصلها: (ومعنی عدم 
إرف أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب» بخلاف 
يا بملكه بغير ذلك فإنه يضم إليه نظير ما يأني» ويضم الثاني إلى 
الارل كما يضمه إلى ما ملكه من جنسه أو عرض تجارة تقوم 
يجنه ولو بغير المعدن كإرث» وإن غاب بشرط علمه ببقائه في 
إكمال النصاب فإن كمل به النصاب زكى الثاني» فلو استخرج 
بالأول خمسين» ثم استخرج تمام النصاب» لم يضم الثاني لما 
بعدها فلا زكاة فيهاء ويضم المائة والخمسين لما فبلهاء فيزكيها 
لعدم الحول) انتهت . 

تأامل هذه العبارات التي نقلناها من متونهم وشروحهم مع 
تفاريعهم المتقدمة التي فرعوها على تلك العباراتء تزل عنك 
الشبهةء وتعلم أن هؤلاء الأئمة كلهم شراح المنهاج وغيرهم؛ 
مطبقون على أن الضمير في كما يضمه في عبارة من عبر به راج 
إلى الثاني» وآنه لا وجه لإرجاع الضمير إلى الأولء وبأدنى تامل 
في صنيع شيخ الإسلام في المنهج وشرحه؛ بعلم آنه آیضا جمل 
الضمير المذكور في عبارة المنهاج اا إلى الثاني › وعبارته 
هما : (فلا يضم نيل آول لثان في إكمال نصاب وإن قصر الزمن 
لملم الاتحاد أي اتحاد المعدن في الأول آي في صورة ته ٠‏ 
لإعراضه في الثاني آي في صورة قطع العمل بلا عار ب٣‏ 


"نبا لما ملکه من حنسه او من عرض تجارة يقوم به ولو من ر 


rs‏ )| الفناوى المعتمدة - الجزء الأول 


المعدن كإرث في إكمالهء فإن كمل به ا زگی الثاني فلر 
استخرج تسعة عشر مثقالاً بالأول ومثقالا بالثاني» فلا زکاة في 
التسعة عشر وتجب في المثقال كما تجب فيه لو کان مالکاً ل: 
عشر من غير المعدن) انتهت. ثم قال: (وخرج بقولي لثان غبره 
مما يملکه فيضم إلبه نظير ما مره وتعبيري بما ملکه آعم من تعره 
بالأول) انتھی . 

تأمل قوله: «فلو استخرج تسعة عشر مثقالاً. . . إلخ؟ مغرعاً 
على ما ذكره قبل تجده صريحاً في أنه كغيره» جعل الضمير في 
قول المنهاج: كما يضمه راجعاً إلى الثاني لا الأرلء ولر كان 
الأمر كما توهمه المعترض»› لقال في متن المنهح هكذا: فلا يضم 
أول لثان ويضمهما لما ملكه بضمير المشنى؛ لثلا يلزمه الإخلال 
بمنطوق المنهاج؛ ولاأنه أخصر مع شدة حرصه على الاختصار 
وهو لم يتعرض لمسالة ضم الأول لما يملكه من غير المعدن في 
متن المنهاج أصلاًء وسكت عن التفريع عليه» بل إنما أخذها من 
مهوم قول متن المنهج الموافق لعبارة أصله فلا يضم أول لثان؛ 
ست 0۶ : وقولي لثان آي وخرج بقولي لشان غیره مما بملکه؛ 
بم إلبه نظير ما مر أي من ضم الثاني لما يملكه من غير المعدن 
كما نعل الإمام الهمام الشيخ ابن حجر في شرح اصله مع ا 


عن دأبه آنه ينس على منوال المنهاي ويفرع على ما يتفرع عليه 
بعد اختصاره . 
دإنما قلنا لئلا يلزمه 


الإخلال بمنطوق المنهاج؛ لان منطوقه 
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على ذلك الزعم شيئان: ضم الثاني وضم الأول؛ لما يملكه 
الإسلام؛ يصير المنطوق ضم الثاني لما ملکه وضم الأرل لما 
ړک فعلیه أن يقول حینئذ : ويضمهما لما ملكه» وهر قد اقتصر 
على ضم الثاني لما ملكه؛ وذلك وإن كان يلزم منه ضم الثاني 
للاول لشمول ما ملكه للاول الذي هو عبارة المنهاج» ولكن 
بمبر ضم الأول لما ملكه بغير المعدن المصرّح به في المنهاج ؛ 
سكوتاً عنه في متن المنهج» فليزمه الإخلال بمنطوق المنهاج قوله 
نې شرح المنهج: «وتعبیري بما ملکه آعم من تعبیره بالأول؛ يعني 
انه بقطع النظر عما ذكره في المنهاج» بعد ذلك قوله: «كما يضمه 
إلى ما ملكه بغير المعدن» أعم وسهَّل له قطع النظر عن ذلك أن 
الكلام أصالة في ضم نيل المعدن بعضه لبعض. 

ومن ثم ذكر في شرح الم N a a‏ 
الشيء المستبعد الوقوع بقوله: «ولو من غير المعدن؛ وايضا ا 
لم يكن مراده ما ذكر لم يقتصر على لفظ الأول بل قال: تعبيري 
یما ملک اعم بما عبر به کما هو عادته غالبا من ا ر 
بکذا آعم آو أخصر» ملا مما عبر به بخلاف ما إذا لم يكن ر 
رل“ فإنه يذكر تلك المبارة المبدلة بلفظها غالا كما بعلم تاح 
a ٠ :‏ لا اعتراض عليه 
رحه» و سيعلم مما سنقرره أن العلامة البجيرمي 
فیما کت 1 3 2 الإشارة إلبه وإن تحامل 

: على هذه المقولة مما تقدمت 
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عليه المعترض وإذ فد تقرر ذلك فلنصرف عِنان الكلام نحر 
هنبهات المعترض فنقول فوله: «إنما يظهر صحة عبارة الشارع 
وفساد عبارة المعترض» يعني بالشارح شيخ الإسلام زكرياء 
وبالمعترض العلامة البجيرمي. 

أقول: صحة عبارة شيخ الإسلام لا كلام فيهاء وأما فسار 
عبارة البجيرمي فغير مسلم إن كان مراده بالعبارة حقيقتها كما هر 
المتبادر» وكذا إن كان مراده بالعبارة مدلولهاء لأن غاية الأمر أن 
العلامة البجيرمي ذكر ما ذكره بحثاًء ولما كان فيه ما فيه أعقبه 
بقوله: «تأمل؛ فلا بترجه عليه اعتراض أصلاء وكأن هنا 
المعترض لم يحط خبراً باصطلاح المصنفين في مثل ذلك» وند 
بعلت الكلام في هذا المبحث في شرح منظومتي المسماة 
سموط الدرر نظم اصطلاح تحفة ابن حجر عند قولي فيها : 
لدقة أو شبهة ما استعملا إثر كلام مورد تاملا . . . إلى آخره 

فوله: «كما يضمه؛ أي الأول» قد علمت أنه غلط صريح 
ددهم فيح أرقعه في ذلك عدم فهمه لمعنى كلام المنهاج كغيره» 
دقد مر أن أنمتنا قاسو تكميل النيل الثاني بالأول على إكمال 
نصاب الثاني بما يملكه من غير المعدنء بجامع آن كلا منهما 
ځي* مرجود في ملکه حال تحصیل النیلء فلا يشتبه عليك الأمر. 


قوله الأول: «القاعدة. , .إلخ» يرد هذا الدليلء› بان محل 
مراعاة تلك القامدة كى 


فاله غير واحد عند عدم معارضة ما هر 
أهم من ذلك الأقربء 


وهنا المعارض موجود»› وهو کون النيل 
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اني هو المحدث عنه؛ لكونه الكلام في ضمه إلى غيره» قال 
ن مالك في التسهيل: (ولا يكون آي مفسر ضمير الغائب غير 
ہارب إلا بدلیل) انتھی . 

قال يعض المحققين : ( أي على أن المراد الأبعد نحو رتا 
ْح يموب وَجَمَلتا ف ذربَهٍ ابوه [العنکبوت: ۲۷] فالضمير 
إبرامب؛ لانه المحدث عته ونحو يثرا ياق وراي ارايم 
مَل فَُسَْلَهْيَ فد [الحديد: ۷] فإن ضمير جعل ف لوجود الدليل) 
اتتهی . 

وقال العلامة أبو البقاء في الكليات: (والأصل أي الغالب 
والكثير في الضمير عوده إلى آقرب مذکور إلا أن یون مضافاً 
اليه فحينغذ الأصل عوده إلى المضاف؛ لأنه المحدث عنه وقد 
عرد إلى المضاف إليه نحو كنكل السار يل اناا [الجسعة: 
)٥‏ انتهی . 

رفال المحقق الرضي في شرح الكافية ما نزصه: (واعلم أنه إذا 
دم مما يصالح للتفسير شيغان فصاعداء فالمفسر هو الأقرب لا غير 
حو: جاءني زید وبکر فضربته أي ضربت بکراً“ ويجوز مع القرينة 
أذ يكون الأبعد نحو : جاءني عالم وجاهل فاکرمته) انتهی. والقول 
بان الضمير لا يرجم إلا إلى اقرب مذكور ضعيف كما أشار الب 
به وي وصرح به العلامة ابن حجر في الوقف من فتاواه : 
«للالتباس ممنوع»؛ و Pa‏ 

..إلخ» هذا مبني على عدم فه 
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علمت مما تقدم أن أئمتنا جعلوا النيل الأول کمال قدیم» فقاسر 
ضم النيل الثاني إليه على ضم النيل الثاني ؛ لما یملکه من غبر 
المعدنء فالكاف في قولهم: كما يضمه؟ قياسية . 

قوله : «إذ لو قلنا أن ضمير يضمه راجح إلى الثاني لزم تشبيه أحر 
المتساويين بالأخر؛ التساوي ممنوع كما علم مما تقدم وبغرض 
تسليمه» فالذي يلزم من إرجاع الضمير المذكور للثاني» يلزم من 
إرجاعه للأول أيضاً؛ إذ نسبة كل منهما إلى ما يملكه من غير المعدن 
سواه لا فرق بينهما كما سبق على أن تشبيه آحد المتساويين 
بالأخر واقع في كلام الفقهاء فيما لا يحصى من المواضع» ويصرح 
بجوازه كلام الاصوليين في مبحث القياس وكلام البيانين في مبحث 
الخةن ومن أراد فليراجع الجوامع الأصولي لابن السبكي 
وشروحه رحواشيه ومخنصره لشيخ الإسلام وشرحه» وغير ذلك من 
كتب الأصول» وتلخيص المفتاح وشروحه للسعد وابن السبكي 
والعصام» ونظمه للجلال السيوطي مع شرحه للعلامة المرشدي؛ 
ویر ذلك من کتب البیان» يتضح له آن ما زعمه هذا المعترض وهم 
صرف على أن آداة التشبيه قد تستعمل لإرادة الجمع بين الشيثين 
في حکم من غير آذ يراد به إلحاق ناقص بکامل آو عكسه» وذلك 
داع في كلام الفقهاء بالكثرة» ويعبر عنه المتأخرون بالتنظير» وقد 
نعرض له البيانيون أيضاً. 
ثي التلخيص مع شرحه للعلامة السعد بعد كلاء: (هذا الذي 
كر من جعل أحد الشيتين مشبهاً والآخر مشه به نما یکون إذا 
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أرید إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقةء كما في الغرض العائد 
بى الشبه أو ادعاء كما في الغرض العائد إلى المشبه به بالزائد 
نې وجه الشبهء فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من 
غير قصد إلى كون أ خدخا فضا والآخر زائداً سراء وجدت 
الزبادة والنقصان أم لم توجد فالأحسن ترك التشبيه ذاهباً إلى 
الحكم بالتشابه ؛ ليكون كل من الشيئين مشبهاً ومشبَهاً به احترازاً 
من نرجیح أحد المتساويين في وجه الشبهء ويجوز عند إرادته 
الجمع بين شيئين التشبيه أيضاًء لأنهما وإن نساويا في وجه الشبه 
بحسب قصد المتكلم إلا أنه يجوز له أن يجعل أحدمما مشبها 
رالآخر مشبهاً به ؛ لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب مثل 
زيادة الاهتمام وكون الكلام فيه) انتهى . 

فوله: «لأنهما. . .إلخ»› قال العلامة العصام في الأطول: 
(رلأن أداة التشبيه قد تستعمل لمجرد قصد التشريك) انتهى. قال 
السعد في المطول : «(فإن قلت: امتناع ترجيح أحد المتساويين 
يفضي أن يجب الحكم بالتشابه» ولا بجوز التشبيه أصلاً. قلت : 
لساري بينهما إنما هو في وجه الشبه» فيجوز آن يجعل لمتكم 
أحدهما مشبهاً والآخر مشبهاً به؛ لنرض من الأغراض ولسبب 
من الأسباب من غير القصد إلى الزيادة والنقصان» لكذ ٠‏ 
في الأمر الذي قصد اشتراكهما TT‏ 
کک المنبئ في الأغلب عن كون أحدهما ناقصا ر خر 
ي وجه الشبه) انتھی . 
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قول المعترض: «وهو فاسد لا يعقل؛ قد علم مما تقدم» إن 
هذا خبال کاسد ووهم فاسد» وآن دليله الثاني كبيت العنكبوت. 

قوله: «والثالك إفادة جملة كما يضمه إلى ما ملكه» وعدم لزوم 
التطويل أو الإطناب أو الحشو». 

أقول: ومن المعلوم الواضح على أدنى طالب علم. أنه لر 
اقنصر في المنهاج على قوله: «ويضم الثاني إلى الأول؛ لم يعلم 
من مدلوله آنه يضم الثاني إلى ما ملكه من المعدن ضرورة التباين 
بين مفهوم الأول وغير المعدن» فتفيد جملة كما يضمه إلى ما ملكه 
بغير المعدن شيئاً لم يعلم من مدلول ما قبلهاء ولو اقتصر على 
فوله : «ويضم الثاني إلى ما ملكه بغير المعدن» لم يعلم من مدلوله 
آنه يضم الثاني إلى الأرل ضرورة خروج الأول بقوله: غير 
المعدن»؛ فكل منهما متعين . 

فال السعد في شرحي التلخيص والعلامة المرشدي في شرح 
عفود السيوطي وعيرها: (التطويل هو آن يزيد اللفظ على أصل 
المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزايد متعيناًء زاد المرشدي 
يمى بالإكثار أيضاًء والإطناب تأدية أصل المراد بلفظ زائد 
خائدة وهو أخصر من الإسهاب» فإن الإسهاب التطويل لفائدة أ 
E‏ والحشو زيادة معينة لا لفائدة) 
انتھی . 
| ب ا ست فلك» تعلم أن ما زعمه من لزوم التطويل آد 
لإطناب أو الحشوء دهم فبیح وغلط صریح منه؛ إذ لا ذا 
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إلا فضلاً عن عدم الفائدة فضلاً عن تعين الزائد» وكلامه هذا 
اردق شاهد على آنه لم يحصل على شيء وتحته طائل من العلم 
ززي هو أراد آن يدل الناس على أنه بمكان منه ‏ أعني المعاني ۔ 
رد أظهر الله فضيحته على لسانه وبنانه؛ ليكون ذلك أبلغ في إقامة 
بلحجة عليه وفي خلوه عن تلك البضاعة. 

فوله: «باعتبارات يعلمها من أتقن علم المعاني؛ ذكر لفظة 
الإعتبارات هنا مما يؤكد عاميته في الفن الذي أراد أن يدل غيره 
على أنه فيه بمكان» ومما يؤكد عاميته أيضاً في ذلك الفن إيراده 
ماهو مقبول عند البلغاء وهو الإطناب بين مردودين عندهم وهما 
النطويل والحشو. قال الأخضري في الجوهر: 
ورصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل 

قوله: «ولو قلنا أن الضمير راجع إلى الثاني لزم آن تكون 
جملة كما يضمه» حشو لا يتعلق به فائدة› قد تقدم آنفا ما يوضح 
لك أن هذا وهم صرف . 

فوله: «إذ قد علمت أن التعه لا معن له» هذا صريح منه بأن 
ل للتطويل أو الإطناب أو الحشو ر 
نفس النشبيه لا غير» وذلك مما ينبثك على أنه لا يدري م :ر 
ا کلم کالمبرسمین رىز إلى الأول وإلى 

فوله: «فكان الواجب أن يقول ويضم الثاني 
۳ا ملکه» يقال عليه: إن كلامك هذا نشا رن ر ير 
المنهاج کغیره» وهو قياس ضم الثاني إلى الأول على م اي 
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ن داعا فی السماء» وله نور كنور الشمس» وأجد زلل 
العالم الذي رد عليه تجاهه يشبه الناموسة السوداء. انتھی . 

قوله: «وغالب شراح المنهاج) إن کان مراد بالتقیید بالغالں 
الاعتراض عن نفسه على ضرب من التجوزء فانه شرح کلام 
المنهاج فيما تقدم عنه وأرجع الضمير إلى الأول فظاهر»› وإ 
فالتقييد بالغالب ليس له موقع» بل التقييد بشراح المنهاج ليس لى 
موقع أيضاً كما علم مما مر . 

قوله: «اللازم منه تخطئة بعضهم› لا موقع للتقييد بالبعض› 
وما أحقه بما فاله المتني : 


وکم من عائب فقولا صحيحا وآفننه من الفهم السقيم 
ولكن تأخذ الآذان منه على قَدّر القرائح والعلوم 

فوله: «لا يتعجب منه» ما التعجب منه حيث كونه غلطاً عجياً 
ووهماً غریباً فلا محیص عنه» وأما من حیث کونه من طیارات 
"نكت لم يتنبه عليه أحد من العلماء غيره» فلا نعم العريض القغا 
المثلوج الفواد الذي لا يميز بين الضب والنون» لا يبعد أن 
سنح ويفع منه موقع القبول ما لم ينبهه آحد» والعجب کل 
العجب! كيف سولت لهذا الرجل نفسه وزخرفت له الخبال 
الغاسد؛ حتی صرح بان هولا, الشراح الأعلام لم يفهموا معنى 
2 المنهاج هنا بل وفعوا في ورطة الغلطء وهذا جنون بل 
در الجنون بطبقاتء الحمد ف الذي لم يجعلني جاهلاً مركا بل 
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لني جاهلاً بسيطاً؛ وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
ومحبه وسلم . 
هل يجوز دفع الزكاة لمن جاوز العمر الغالب وله عقار 
لي تكفيه غلته سنةه: 

سثل ‏ لن - فيمن جاوز العمر الغالب وله عقار لا تكفيه غلته 
سنةء ولو باعه بالنقد لكفاه سنة بل سنين» هل يجوز دفع الزكاة له 
أو لا؟ بينوا فقد اختلف فيه أهل العصر. 

فأجاب: لا يجوز دفع الزكاة له» بل يكلف بيع عقاره المذكور 
وصرف ثمنه لمؤنهء وقبل ذلك لا يجوز دفعها له؛ لأنه قادر بيع 
ما ذكر على تحصيل ما يكفيه تمام المدة التي تلاحظ في حق من 
جاوز العمر الخالب وهو سنةء وأآما ما بعدها من المدة فلا ينظر 
إلبه؛ إذ لا حد للزائد عليهء فالسنة هي المدة الملحوظة في حقَه 
فنظر» هل هو قادر على تحصیل ما یکفیه تمامهاء فلا یعطی شیا 
من الزكاة أو غير قادر عليه فيعطى . 

كما أن بقية العمر الغالب هى المدة المعتبرة في حق من لم 
إبلغه» فينظر هل هو قادر على ما يكفيه بقية العمر الغالب؛ 
يعطى شيا من الزكاة آو غير قادر فيعطى . 

وعبارة التحفة للشيخ ابن حجر بعد کلام : (فإن قلت: إذا تقرر 
نه یشتری له عقار یکفیه دخله بطل اعتبار العمر؛ لأن الغالب في 
بقاؤه أكثر منه. قلت: ممنوع؟ لأن a Ks‏ 
۶٠‏ عادة وعند أهل الخبرةء فيعطى لمن بقي من عهر" : 
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عشرة مثلاً عقار يبقى عشرة وهكذاء على أن الذي يظهر آنه 1 
المراد منع إعطاء عقار بزيد بقاؤه على العمر الغالب. بل منم 
إعطاء ما ينقص عنه» وأما ما يساويه أو يزيد علیه» فان وجرا 
تعين الأول أو الثاني فقط اشتري له ولا أثر للزيادة للضرورة 
ويظهر أيضاً فيما لو عرض انهدام عقاره المُعْطى أثناء المدة أن 
يعطى ما يعمر به عمارة تبقى بقَية المدة. نعم إن فرض وجود مبني 
أخف من عمارة ذاك» لم يبعد أن يقال يتعین شراؤه له وبباع ذال 
ويوزن ثمنه في هذا) انتهت عبارة التحفة . 

وقوله: «فيعطى . . . إلى آخره»» وقوله: «ويظهر أيضاً فيما لو 
عرض انهدام عقاره. . . إلى آخره» دليل لما قلناه؛ لأنه إذا كان 
المقصود أن لا يبقى العقار إلا بقدر ما بقي من العمر الغالب أي 
أو إلا بقدر السنة فلا وجه للامر باقتناء عقاره وادخاره لما بعد 
ذلكء مع أن غلته لا تفي بكفاية المدة المعتبرة في حقه وهي 
سنة؛ والشمن يكفيه تمام المدة فيكلف بيعهء وإن قلت: حيث 
سومحت الزيادة فيما إذا لم يوجد إلا عقار يزيد بقاؤه على العمر 
الغالب» فينبغي المسامحة في مسالتناء بان لا یکلف بیع عقاره؛ 
بل يكمل له من الزكاة كفاية بقية السنة. 

فلت: يغرق بأن هناك الضرورة اقتضت المسامحة كما يشير 
اليه قول التحفة المار: «ولا أثر للزيادة للضرورة» ولا ضرورة في 
مسالتا؛ لأنه يمكنه أن يحصل كفاية المدة المعتبرة في حقه» بل 
أكثر بيع عقاره المذكور والضرورة عبارة عمّا لا مندوحة ع 
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یا أشار إلبه الشيخ ابن حجر في شرح خطبة المنهاج» قال : 
رتفيرها بما يحتاج إليه قاصرا انتهى. بل يتأيد بالتعليل المذكور 
ا فررناه في الجواب. تآمله إن کنت من أهله. 

وفالا في التحفة والنهاية نقلاً عن الماوردي: إنه لو کان معه 
عون ولا يكفيه إلا ربح مائثة» أعطي العشرة الأخرى» وإن كفته 
التسعون لو أنفقها من غير اكتساب فيها سنين لا تبلغ العمر 
النالب» يقتضي ويفيد أنه لو كانت تلك التسعون تكفيه العمر 
الغالب لو أنفقها من غير اكتساب فيهاء لا يجوز أن تدفع له 
الزكاة؛ لأنه قد تقرر في علم المناظرة أن كل قيد من قيود الكلام 
نحته حکم» وأیضاً یوجه بأنه حینئذ غني» فلا حق له في الزکاة. 

ئم رأيت صاحب الكمثرى أشار إلى أنه جزم بذلك الاقتضاء 
كثير من فحول العلماءء ورأيت أيضاً العلامة الشيخ سعيد بن 
محمد باعشن جزم بذلك في شرحه على مختصر بافضل؛ 
دعبارته : (ولو ملك دون كفاية العمر الغالب كمل له من الزكاة 
کفایته؛ حتی لو کان له تسعون وکان لا یکفیه إلا ربح مائة كمل له 
الغائةء إن كانت التسعون لو أنفقها لا تكفيه للعمر الخالب» فان 
كانت نكفيه للعمر الغالب لم يكمل له العشرة؛ لأنه غني» وان 
کان ربحها لا يكفيه لذلك فالربح والعقار إنما يعتبر إذا كان النقد 
يكفيه للعمر الغالب وربحه أو غلة عقار یشتری به يكفبه للاك 
أ إذا كان نقد بكفيه لذلك فهو غني ولا حق له في الزكاة؛ 
۳ا ظاهر إن شاء انه تعالی» ویؤیدہ آنه إنما یعطی عقارا بای 
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بقية عمره فقط إن أمكن» وإلا فيعطاه وإن بقي آكثر من ذلل 
للضرورة» فالمقصود كفاية العمر الغالب بنقد أو ربح أو استغلال 
عقار» بل النقد هو الأصل؛ فإذا كفى لم يكن لاعتبار غيره معنى؛ 
لحصول الغنى به وإنما أطلت هنا وفي الأصل؛ لانه أشكل على 
بعض الأجلاء) انتهت عبارة باعشن . 

تأمل ما ذکره تجده صریحاً فیما قررناه ولما ذكر الشيخ ابن 
حجر في الإيعاب عن الروضة أن من له عقار أي مثلاً ينقص دخل 
عن كفايته» أعطي تمامها ولا يكلف بيعه؛ لأنه إما فقير أو 
مسکین؛ قال عقبه : (وبحث الاأذرعي آنه لو کان نفيساً ودخله فلبل 
وفیمته کثیرة» ولو باعه واشتری بثمنه غیره لکفاه دخله وجب أن 
۵ یعطی؛ لقدرته على تحصيل كفايته» وإنما لم يلزم بيعه لبتجر 
في ثمنه وان کفاه ربحه؛ لانه لا یوثق به» وفیه تعریض به إلى 
الذهاب) انتھی کلام الإیعاب. 

تأمل تعلیله بقوله : «لقدرته على تحصیل کفایته» مع ما ذکره 
عقبه بقوله: «وانما لم يلزم بيعه. . . إلخ» الذي ساقه جواباً عن 
إیرادنا شيء عن التحكم بوجوب بيع عقاره المذكورء تجده أيضا 
صریحا فیما ذکرنام م. | EOE‏ :كاة و 
LL‏ کر من آنه لا يجوز أن تدفع له الزكاة في 
دفي فتاوى العلامة الشيخ محمد صالح الرئيس: (إن من بملك 
'تجارة» فان كانت بحيث لو قومت كفت أثمانها العم 


غالب فلا شك فب عدم جواز أخذه للركاة وإن كانت قيمتها 
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ته آم لا؟ فإن وفى فلا يجوز له أخذ الزكاةء وإن لم يف أخذها 
بقدر ما يكفي دخله لتمام سنته في العادة الغالبة باعتبار زمانه 
رمکانه) انتھی . 

وهو صريح أيضاً فيما ذكرناه؛ إذ لا فرق بين مال التجارة 
والعقار› بل کلامه مشعر بان اعتبار كفاية تمن العقار لتمام العمر 
الغالب مقدم على اعتبار کفاية دخله له وقد علمت مما تقدم› أن 
اعتبار العمر الغالب إنما هو فيمن لم يبلغه» وأما من بلغه فالمعتبر 
فې حقه السنةء وإن قلت: ما ذکرته من آنه یکلف بیع عقاره 
المذكور وصرف ثمنه لمؤنه يعارضه ما قالواء والعبارة للاسنى مع 
أصله: (ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير أو مسكين»› 
فيعطى من الزكاة تمام الكفاية ولا ي E E CE E‏ 
الإطلاق الشامل لمن جاوز العمر الغالبء يقتضي أنه لا يكلف 
بجع عقاره في صورة السؤال» بل يكمل له من الزكاة كمابة بقيه 
السنة . 

فلت : لا يعارضه؛ لان كلامهم المذكرر إنما هو فمن م 
يجاوز العمر الغالب» وفيما إذا لم يف ثمن العقار المذدكور 
بكفاية العمر الغالب» ويصرح O‏ 
س المنهاج» حیث قال بعد نقل آن من له عقار ینقص 2 س 
کفایته ف ا ما یانی آنه بعطی کفایة 

بته فقیر أو مسکين ما نصه: (بناء على ي 

: | 

مر الغالب) انتهی» ومثله في شرح المنهاج للشمس لرملي 
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وقوله: «بنقص دخله عن کفایته) الإضافة هنا للعهد أي عر 
الكفاية المعهردة» وهي كفاية العمر الغالب بقرينة ما بعده. 
وقوله: «بناء على ما يأتي آنه يعطى كفاية العمر الغالب» أي 
وهذا الذي تقرر» من آن من ينقص دخل عقاره عن الكفابة 
المعتبرة المعهودة المرموز إليها بالإضافة العهدية فقير أو مسكين 
مبني على ما بتي أي في فصل بيان مستند الإعطاء» وقدر المعطى 
من آنه يعطى كفاية العمر الغالب وهو الذي عليه الجمهور كما في 
الأسنى وغيره» وأما على القول بأنه يعطى من الزكاة كفاية السنة 
كما جرى عليه البغوي والغزالي والرافعي» فالمعتبر هنا كفابة 
السنة» فإن نقص دخل عقاره عن كفاية السنة يكمل له من الزكاة 
كماية بقية السنة» وإن لم ينقص فلاء وممن جرى على أن المعتبر 
هنا كماية السنة البغوي وابن الصلاح والنووي في فتاويه الغير 
المشهورة كما في الأسنى» بناء على أنه يعطى من الزكاة بقدر 
كمابة السنة فقط» وعليه جرى صاحب الأنوار. وقد خفي الأمر في 
عدا المقام على العلامة ابن قاسم وعبد الحميد في حواشيهما 
على التحفة» فقال الأول وأآقره الثاني ما نصه: (قوله: «بناء على 
ما بأتي... الخ انظر مفهومه) انتهی» وقد علمت مفهومه مما 
تقدم آنفاً» ول الحمد والمنة. 
ي قول ثالث: وهو أنه يعتبر هنا ۔ أعني في مبحث تعريف 
"غير والمسكين كفاية السنةء وهناك _ أعنى فى مبحث الإعطاء- 
كفاية العمر الغالىء زر - 4 ١ e‏ . أي 
> فعری بینهماء قال الأسنوې: (ولم يبین ۰ 
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ووي هل المراد آي بعدم الكفاية في مبحث تعريف الفقير 
لكين في ذلك اليوم آم في تلك السنة آم في العمر الغالب؟ 
رند استنبطت من کلامهم ما يبين آن المراد السنةء فإن الرافعي 
زكر في كتاب الأيمان أن المسكين ينتقل إلى التكفير بالصوم» 
رذکر في کتاب الظهار أن الانتقال إلى الصومء هل شرطه العجز 
عن السنة أم عن العمر الغالب؟ فيه احتمالانء قال النووي : 
الصراب منهما اعتبار السنة. فثبت من مجموع كلام الرافعي 
والنووي» أن المراد بعدم الكفاية إنما هو في السنةء فافهم ذلك 
فإنه عزيز مهم. فعلى هذا من عجز عن كفاية السنة فهو مسكين 
حيتئذ» فهل يعطى له كفاية سنة أم كفاية العمر الغالب؟ فيه خلاف 
مشهور ومن معه كفاية سنة لا يعطى شيثا؛ لأنه ليس بفقير 
رلا مسكين حالة الإعطاءء وإن كنا نعطيه كفاية العمر الغالب لو 
نقص ما معه عن السنة) انتهى كلام الأسنوي . 

فعلم مما تقدم عن التحفة والنهاية من فولهما: «بناء على 
ما بأتي أنه يعطى كفاية العمر الغالب» أن كلامهم المذكور فيمن 
لم يجاوز العمر الغالب» إذلو لم يكن الأمر كذلك لما كاد 
لتقييد بذلك البناء موقع هنا؛ لأن من جاوزه لا يعطى كقاية العمر 
الغالب» بل كفاية النة فقط بالاتفاقء وأيضاً E‏ 
اء الملحوظة في حق من جاوزه غير مب ر ر ان يري 
حمر الغالب کما لا یخفی» فحینئذ تعین ما ذكرناه من 


المذكور فيمن لم يجاوزه فافهم. 
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ويدل على الثاني - آعني آن كلامهم المذكور فيما إذا لم ن 
ثمن العقار ‏ أيضاً بكفاية العمر الغالب ما في التحفة والنهابة 
حيث فالا عقب كلامهما السابق ما نصه: (نعم٠‏ إن کان آي 
عقاره الذي ینقص دخله عن کفایته نفيساً ولو باعه حصل به 
ما یکفیه دخله» لزمه بیعه علی الاأوجه) انتهی . 

ووجه الدلالة آنھم لم یجوزوا ۔ كما ترى - دفع الزكاة لمن 
نقص دخل عقاره عن كفاية العمر الغالب» إذا كان قادرا على 
تحصیل کفایته بابدال ذلك العقار بعقار آخر یکفیه دخله» بل 
أوجبرا عليه بیعه وإبداله» ومعلوم آن العلة المانعة لجواز دفع 
الزكاة له هناء هي القدرة على تحصيل الكفاية على الوجه 
المذكورء وهنه العلة مطردة» فمتى وجدت بأي وجه كان 
وجدانها وجد المعلل وهو عدم جواز دفع الزكاةء فهذا مما 
اتضحت فيه العلةء فيناط الحكم بها وليس من الأمور التعبدية؛ 
فلا ينبغي الانجماد على ظاهر بعض العبارات الموهمة لخلاف 
ما فررناه. 


دمن هنا تعلم» آنه لا فرق بين كون تلك القدرة تحصل بببع 


ةده وشراء عقار آخر یکفیه دخله ویجعله نقداً یکفیه العمر 
الغالب أو السنة› 


نظراً للعلة المذكورةء قال العلامة ابن حجر 
(رالنظر إلى مقتضى العلة والإعراض عن خحصوص الصورة› هد 
دأب الائمة كما لا یخفی على من تدبر کتبه) انتهی. ولعمدم 
ا المذكورة واطرادهاء قال العلامة الشبراملسي في حوائي 


کد د || ٣‏ 

ب هاية عند قولها السابق: لزمه بيعه ما نصه: (قوله: «لزمه 
. . . إلخ» شمل ما لو کان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته» ولمنه 
في بتحصيل جامكيّة أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه» فيكلف يبع 
إلمقار لذلك ولا يدفع له شيء من الزكاة) انتهى كلام الشبراملسي. 
رحيث كلف بيع عقاره الذي لا یکفیه دخله إذا كان قادرا على 
نحصيل جامكية أو وظيفة بثمنه يحصل منها ما يكفيه» فمن باب 
اولى أنه يكلف بيعه إذا كفاه ثمنه النقد بنفسه بقية العمر الغالب أو 
السنة. ووجه الأولوية أن الجامكية أو الوظيفة المذكورة لا يؤمن 
نيها أن تنزع منه ويخرجه الناظر منها من غير جنحة» بخلاف 
اللمن النقد المذكور فإنه آمن فيه من المعارضة. 

وإن قلت : مقتضى ما في التحفة من أنه: (ينظر فيه» أي في 
الحح للحاجة الراهنة دون المستقبلة» بدليل أنه يكلف بيع ضيعته 
ررأس ماله بخلافه هنا آي في باب الزكاة بدليل النظر للسنة أو 
العمر الغالب) انتهى أنه لا يكلف بيع عقاره في مسالتناء فلت : 
هر ممنوع» بل قول التحفة : «بدليل النظر للسنة أو العمر الغالب؛ 
ليل على ما قلناه . 

ورجه الدلالة أن قوله : «بدليل . . . إلخ» يقتضي أنه لا ينظر إلى 
بعد السنة أو العمر الغالب» وحيث قطعنا النظر فلا وجه للاعر 
ا الذي لا تکفیه غلته وادخاره لا بعلھ * ج ا 
e a a E CT‏ 

نه كما يشعر به كلام التحفة السابق؛ ودل عليه آیضا بل 
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يصرح به ما في فتاوى العلامة ابن حجرء حیث قال بعد کلام: 
(رأما من معه مال وهو لا يفيه العمر الغالب» بأن يون لو وزى 
على ما بقي من عمره» باعتبار الغالب الذي يعيش إليه أكثر الناس 
وهو ما بين الستين والسبعين› لا يكفيه بل ينقص عن ذلك آو ليس 
معه شيء ولا يحسن كل منهما حرفة ولا تجارة» فإنه يعطى كفابة 
العمر الغالب بأن يشتري له أرض أو عقار تكفيه غلته على الدرام 
إلى أن قال: والحاصلء أنا لا نعتبر إنقاق عين المال الذي باليد 
إلا في صورة واحدةة وهي أن يکون معه مال ولا يحسن فيه 
تجارة ولا كبا ولو أنفقه بقية عمره لم يكفه الكفاية السابقةء 
نهذا مسكين فيعطى شيا يضم إلى ذلك المال ويشتري له به 
ما تکفیه غلته› وأما ما عدا هذه الصررةء فمن له حرفة أو تجارة 
لا یکفیه دخلهاء فانه یکمل له بان يشتري له ما يضم ربحه الى 
ربح حرقته آو نجارته بحیث یکفیه) انتهی کلام ابن حجر. 

ووجه کرنه صریحاً أن قوله : من معه مال) شامل لمن العقار 
کما هو ظاهر؛ وتری آنه قید استحقاقه للزکاة آن لا یکفیه ذلك 
"مال لبغية العمر الغالب لو يوزعه عليهاء وليس المراد بإنفاق 
عين المال الذي ذکره ابن حجر الانتفاع بذاته بالخصوص کا فد 
جومم؛ بل المراد به الاتفاع بذاته آو بشمنهء فشمل كلامه لمسألتنا 
بالخصوص» فافهم . 
e‏ اغاق عين المال في هذه الصورةء أنه بنظر إلى 

من المال» هل یکفیه باعتبار التوزيع بقية العمر الغالب إذا 
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نی عینه فلا یعطی شیا من الزکاة آو لا یکفیه؟ فيكمل له منهاء 
رها اعتبر إنفاق عين المال الذي بيده في هذه الصورة؛ لأنه لعدم 
إحانه تجارة وكسبا فيه لا يقدر على تحصيل ريع منه» بنظر فيه 
انه بكفيه أو لا ننظر إلى عينه» ومن هنا يعلم أن عين المال هو 
الاسل» فحيث كفته إذا أنفقها لبقية العمر الغالب» لا ينظر إلى 
ريعه كما علم مما تقدم عن الشيخ محمد صالح الرئيس وغيره. 

ريعلم من ذلك أيضاًء أن كفاية عين المال لبقية العمر الغالب 
إنا منعت إعطاء الزكاة مع عدم تجارة وكسب»› فلان تمنع مع 
حرفة وكسب فمن باب أولى وهو ظاهر لوجود المزيةء ومعلوم 
مما نقدم أن اعتبار بقية العمر الغالب إنما هو بالنسبة لمن لم 
ببلغه» وأما من بلغه فيعتبر في حقه بقية السنةء فحيث كانت عين 
المال الذي بيده تكفيه بقية السنة إذا أنفق منها لا يُعطى شيثا من 
ازكاة» وإن لم تكفه يكمّل له من الزكاة. 

هذا ولك أن تقول: إن مسألتنا من قبيل المنقول من وجه آخر 
وهو دخولها تحت إطلاقهم› ا 
اطلافهم» تكون منقولة كما صرحا به في مواضع من ٠‏ 
نهاية قلا عن المجموع. قال العلامة الكردي: a‏ 
ا 
لتا مر ن ی 
لب آې بقیته إن لم یبلغه واا ES‏ ا 
عرلهم : من له كفاية . . . إلى آخره» يشمل 
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على من یکفیه تمن عقاره سنه› وهو جاوز العمر الغالب أن ل 
الكفاية المذكورة› وال يل أعلم. 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
بيان حكم تقليد الإمام أبي حنيفة في زكاة الفطر 
والنكاح: 

سنل - ين فيما قال بعض المتفقهة : أنه ما تجزئ زكاة الفطر 
إل بتقليد الإمام آبي حنيفة - لف - ولا يصح عقد النكاح إلا 
تقليده أيضاء وقال بعض آخر منهم : إنه لا يجب التقليد في واحد 
مما ذکر ؛ لرجرب المراعاةء فما الصحيح من هڏذين المقالين؟ 

فأجاب: زكاة الفطر كزكاة المال على | لمعتمد في وجوب 
استيعاب الأصنافء عند وجودهم وعدم إجزاء أقل من ثلاثة من كل 
صنف منهم فې الإعطاءء وكذا في عدم جواز النقل› عبارة التنبيه 
للشيخ آبي إسحاق الشيرازي مع شرحه بعد كلام : (وآما زكاة الفطر 
فالمذحب أنها كزكاة المال» تصرف إلى الأصناف الثمانية ؛ لأن أدلة 
ةا مال تشملهاء وقيل: تجزئ أن تصرف إلى ثلاثة من الفقرا: 
اجان لانها قليلة في الغالب فلا تقع من جميع الأصناف 
ما٠‏ واختار المصنف أي الشيخ آبو إسحاق صرفها إلى واحد“ 
حكاء عن الرافعي قال في البحر : وأنا آي به) انتهت. 

عار ة . ٠‏ 
2 امام النووي: (فرع: صدقة الفطر 

في جواز النقل وعدمهء» أي على اختلاف القولين› وب 
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وجروب استيعاب الأصناف» فإن شقّت القسمة جمع جماعة 
رتهم ثم قسموها؛ وال الإصطخري: ويجوز صرفها إلى ثلاثة 
من الفقراء» ويروى من الفقراء والمساكين ویروی من أي صنف»› 
راختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي جواز الصرف إلى واحد. 
زلت: اتفق أصحابنا المتأخرون أو جماهيرهم على أن مذهب 
الإمطخري جواز الصرف إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء. قال 
اكارهم : وكذلك يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين روالفقراءء 
نال المتولي : ولا يسقط به الفرض. واختار الروياني في الحلية 
صرفها إلى ثلاثة» وحكي اختياره عن جماعة من أصحابناء وال 
أعلم) انتهت عبارة الروضة . 

قوله: «ولا يسقط به الفرض»؛ أي بالصرف إلى غير الفقراء 
والمساكين أو أقل من ثلاثةء ولو من الفقراء والمساكين كما يعلم 
بالوقوف على كلام المتولي . 

وفي المغني بعدما صرح بوجوب الاستيعاب في زكاة الفطر 
بما نصه : (فإن شقت القسمة في زكاة الفطر جمع جماعة فطرتهم 
تم فسموها على سبعة أي سبعة أصناف واختار جماعه من 
منهم الإاصطخري جواز صرفها إلى ثلائه من کک 
اخخاره السبكي» وحكى الرافعي عن اغتاد ل ر ر 
صرفها إلى واحد»ء قال فې البحر: وأنا أفتي ال اا 
عليه العمل في الأعصار والامصا ا رن ون ان 
”ها إلى ثلاثةء والقول بوجوب اعاب الأصناف 
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ظاهر المذهب بعيد؛ لأن الجماعة لا یلزمهم خلط فطرتهې» 
والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كل صنف في العادة) 
انتھی . 

وعبارة التحفة مع أصلها : (ريجب استيعاب الأصناف الثمانة 
بالزكاة ولو زكاة الفطرء لكن اختار جمع جواز دفعها لثلائة فقراء 
أو مساکین مثلاًء وآخرون جوازه لواحد» وأطال بعضهم فې 
الانتصار لهء بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز 
دفع زكاة المال أيضاً إلى ثلاثة من أهل السُهمانء قال: وهو 
الاختيار؛ لتعذر العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حياً لأفتى به) 
انتهی . 

واستدراكه لكن على ما ذكره أولاًء يقتضي أن المعتمد عند 
أي من حيث الإفتاء ما اختاره الجمع المذكور من جواز دفع زكاة 
الفطر لثلائة إن فلنا أن كون المعتمد في التحفة ما بعد لكن قاعدة 
كلية» وفيه كلام مذكور في منظومني المسماة بسموط الدرر مع 
شرحهاء وممن أفتی بجواز الاقتصار على مف واحد: 
الأصبحيء وابن عجيل . 

رالحاصل» أنه يجب تعميم الأصناف ولو في زكاة الفطر كما 
تقرر؛ وأنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف 
دجودهم؛ والموجودون من الأصناف في زمننا آريعة' 
ار والمساكينء والغارمون. وآبناء السبيل؛ فیجب صرف 
ار الى كل واحد من تلك الأصناف الاريعةء فأقل 
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ہا بجزئ اثنا عشر من كل صنف ثلائةء» هذا معتمد مذهبناء ولكن 
لا بخلو عن عسر ولا سبيل إلى التخلص من هذا العسر إلا 
بالنقلبدء ثم إن تيسر مراعاة مذهب معتبر غير مذهبنا كالإمام 
ابي حنيفة - ظه - فتقليده أولى من تقليد القرل الضعيف في 
المنهب» وهو ما تقدم عن الإصطخري وغيره. 

وإنما قلنا : إنه لا سبيل إلى التخلص إلا بالتقليد؛ لأنه لا يجوز 
للعامي أن یتعاطی أمراً مختلفاً فيه» إلا بالتقليد لمن قال بجوازه 
كما صرح به العلامة ابن حجر في مواضع من تحفته» بل حكى 
الاتفاق على ذلك وعبارتها في النكاح بعد كلام: (وقد اتفقوا 
على آنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله) 
انتهت. ونحوه في القضاء منها ولا فرق بين أن يكون الخلاف في 
المنهب أو غيره كما أشار إليه في الاعتكاف والوصية من التحفةء› 
دإنما فلنا إن تقليد مذهب معتبر عند تيسر مراعاة شروطه آولى من 
نقليد القول الضعيف في المذهب؛ لان فې جواز تقلیده نزاعا 
حنى بالنسبة للعمل لنفسه» وممن صرح بعدم جواز تقليده 
العلامة الشهاب الرملي في فتاويه» والعلامة ابن حجر في موضع 
من فتاواه . 

لي قح الجواد وعبات مع أصله في صلا السافر: اتم 
الدليل القول الغير ا ا 
أنه ر E 4 RR e‏ لانهم 
يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد در 
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لا يفلدون» ودون القول الغير المشهور؛ لأن ما ضعفه المجتهر 
من أقواله لا بقلد فيه) انتهت ملخصة . 

فقول بعضهم : «إن تقليد القول الضعيف في المذهب أولى من 
الغير؛ لعدم وجدان من يعلمه معتبرات تلك المسألة فى ذلك 
المذمب» وأما قول من قال: «إن العامي لا مذهب لهء فإذا وافق 
عمله مذهباً معتبراً من المذاهب الأربعة» يحكم بصحة عمله وإن 
لم يقلده فهو مردود؛ لمخالفته للنصرص الصريحة للأئمة 
المحققين كما أوضحته في آواخر رسالتي المسماة بتنبيه إخوان 
السعادة. 

وإذا علمت ذلك كلهء تعلم أن المقالين المذكورين في السزال 
ما تقرر في زكاة الفطر ‏ عقد النكاح عند عدم عدالة الولي أد 
الشاهدين› الله أعلم . 
هل يجوز إخراج فلوس النحاس عن زكاة الفضة: 


سل - فغ - في فلوس النحاس المضروبةء هل يجوز إخراجها 
ا ورأیت فتوى لبعض قضاتنا بالجواز فتفضلوا بما 
بزیل الالتباس . 

فاجاں _ ین . e‏ 
٠ * ٠‏ - كلة-: ومن الواضح المعلوم كما هو مقرر في كتب 

ة* آنه لا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر في الزكاة دلد 
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ان المخرج من جنس ما تجب فيه الزكاةء بل صرحرا بأن 
كر لا يجوز إخراجه عن الصحيح» ففي الأنوار: (ويجوز 
إخراج الصحيح عن المكسّرء ولا يجوز العكس.» بل يجمع 
الستحقين ويصرف إليهم الصحيح» بآن يسلمه إلى واحد بإذن 
الآخرين) انتهى . 

ونظر بعضهم عدم جواز المكسر عن الصحيح بعدم جواز 
إخراج المريضة عن الصحاح» وعبارة فتح الجواد: (ولا يجزئ 
رديء ومکسور عن جيد وصحیح) انتهت. وعبارة التحفة: 
(ريجزئ جيد وصحيح عن رديء ومکسور» بل هو آفضل 
لاعكسهما) انتهت. أي لا يجزئ رديء ومكسور عن جيد 
رصحيح ونحوه في النهاية والمغني وغيرهماء وحيث لم يجز 
إخراج المكسر من الفضة أو الذهب عن الصحيح منهماء فما 
بالك بغلوس النحاس المضروية! فما أفتى به ذلك القاضي من 
جواز إخراج فلوس النحاس عن زكاة الفضة هو افتراء وكذب منه 
على مذهب الشافعي» بل ضل واضل في إفتاته بذلك؛ وان ک٠‏ 
اده جواز ذلك على مختار من خرج عن مذهب الشافعي - ظه - 
في هذه المسألة کالبلقیني» فکان الواجب عليه حینئذ آن لا يطلق 
!لإقاء» بل يبين على وجه الإرشاد والدلالةء أنه يجوز تقليده في 
نلك بناء على جواز تقليد القول الىختار من حيث الدليل لأحد 
ن أئمتنا المخالف للمذهب وفيه حلاف کما اوضحته في بعض 
الفتاري» فجری العلامة الذهاب الرملي في فتاویه ؛ i‏ 
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خجر في غير موفتع من فتاواه؛ في لاء الاور ون 
الجواد عدم جواز تقليده؛ لأن المقلد لا يقلد» وفي و 
الصدقات من حواشي العلامة القليوبي على المحلي قال شیخنا _ 
يعني الزيادي - تبعاً لشيخنا الرملي : (يجوز للشخص العمل بقرل 
من يوثق به من الأئمة» كالاذرعي والسبكي والاسنوي على 
المعتمد في حق نفسه في جميع الأحكام) انتهى . 

وأقره البجيرمي رالجمل في حواشي المنهج» وشيخنا 
عبد الحميد في حواشي التحفة» ومال العلامة ابن زياد في فتاويه 
إلى جواز تقليد البلقيني في جواز إخراج الفلوس عن زكاة الفضة› 
بل عده من آهل التخريج» وأما قول من قال: «العامي لا مذهب 
له» فإذا وافق عمله مذهباً معتبراً من المذاهب الأربعة يحكم 
بصحه عمله وإن لم يقلده فهو مردود؛ لمخالفته للنصرص 
الصريحة للائمة المحققين كما بينته في أواخر رسالتي المسماة 
بتنبيه إخوان السعادة وخيرها. 

داعلم آن ما تقدم من عدم جواز إخراج المكسّر عن الصحيح 
هو ما صرحوا به کما علمت» واستظهر العلامة ابن حجر في 
فتاواه وقال: (جريت عليه في شرح العبابء أن محل قولهم 
* يجزئ المكسر عن الصحيح إذا نقصت قيمة المكسر كما هو 
ا رض استواؤهما اتجه الإجزاء» ویؤیده جعل بعضهم 
۶ ا جزاء هنا معلوماً من قولهم : «لا يجزئ الأدنى عن 
و ا ت ی ا کی ا 
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و غير وإذا تقرر ذلك اتضح فساد التقييد أي تقييد عدم إجزاء 
بكر عن الصحيح بالنقد الخالص» وبيانه إن المكسر والصحبح 
نا كانا مغشوشين» اشترط أن يبلغ خالص المغشوش منهما نصاباً 
اء وأن يخرج عنهما خالصاً أو مغشوشاً خالصة بقدر الواجب 
بنبناًء وحینغذ یکون متطوعا بالنحاس» وسواء في ذلك حالة 
الرواج وحالة عدمهء وإذا كان هذا هو الواجب فلم تبق العلة في 
عدم أجزاء المكسر عن الصحيح إلا ما ذكرته من نقص قيمة 
المكسر» فإن نقصت لم تجز عن الصحيح» سواء كانا مغشوشين 
ام خالصين آم أحدهما صحيحاً والآخر خالصاًء وإن لم تنقص 
اجزا كذلك فلا مدخل للغش والخلوص في ذلك بوجه» فتأمله) 
انتهی . 

قوله : «أم آحدهما صحیحا» کان حق المقابلة أن يقول: آم 
أحدهما مغشوشاً» فليتأمل. وفي معنى المكسر الواقع في عبارات 
الفقهاء في الزكاة والبيع وغیرهما یتحصل من کلام آرباب 
الحواشي رآیان : 

أحدهما : إنه قطعة نقد مضروب أي ذلك النقد قبل قطعه آي 
بل جعله أجزاء معلومة أي المسبى كل جزء منها بالمكسر؛ نقله 
اة القليوبي على المحلي أواتل الع عن عف٠‏ وهو 

دفول شيخنا _ يعني الزيادي ۔: ولا تيد بذلك آي بکونه نقدا 
ضروباً ق القطم» فيه نظرء قال في موضع آخر: ا 

فبل القطع» في و 
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أجزاء معلومة قطعت أي من النقد المضروب بالمقراض؛ لاجل 
شراء الحاجات والأشياء الصغيرةء وأما نحو الأرباع» فهي نقرد 
صحبحة) انتهى. أي كالأنصاف والأئمان يعني غير المقطوعة من 
النقد المضروب بأان كانت مصبوبة مضروبة أصالةء نقله ابن قاسم 
هة رة ايشا والبجيرمي عن شيخه العلامة الحفنيء 
والشبراملسي والسيد عمر البصري في حواشي التحفة» وأشار إلييه 
الأسنوي في المهمات» وارتضاء العلامة الكردي في فتاويه. 
وثانيهما: إن المكسر ما يقابل الريال الكاملء أي مثلاً فيشمل 
الأنصاف والاأرباع والأئمانء وهذا نقله البجيرمي عن شيخه الحفني 
في موضع من حواشي المنهج ويقتضيه كلام الزيادي المتقدم . 
وحاصل الكلامء إن إخراج فلرس النحاس عن زکاة الفضة› 
إنما يجوز عند من يجوز إخراج القيمة في الزكاة» وهو خلاف 
ملحب الشافعي» فالمفتي المذكور مفتر على مذهب الشافعي في 
إفتاثه بجواز ذلك» وآنه إن کان مراده ما مر یتوجه ما مر 
رآوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاتورد ياسعد الإبل 
وال أعلم . 
ورد هدا السؤال من جزيرة القسم: 
E‏ الوكيل في إخراج الزكاة أن يدفمها لمن لا تقبل 
و # وكذلك المقيم على الأيتام والوصي؛ 
سل - کل - هل يجوز للوكيل في إخراج الزكاة آن يدفعها لمن 
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پ نبل له شهادته أو لا؟ وكذلك»ء هل يجوز للمقيم على الأيتام 
إلرصي أن يدفعا زكاة أموالهم لمن لا تقبل لهما شهادته ار 
و بجوز؛ قياساً على أن الوصي لا يجوز له صرف الموصى به 
لن لا تفبل له شهادته أو يفرق بينهما؟ بينوا فإن المسألة واقعة 
رالحاجة إليها داعية . 


فأاجاب: قد صرحوا بأن علة عدم جراز صرف الوصي الموصى 
ب٠لمن‏ لا تقبل له شهادته إنما هي التهمة» وهي علة قوية مانعة من 
صحة تصرف كل نائب عن غيره مع أصله أو فرعه إلا عند وجود 
ما ينفي تلك التهمة . 

ولذا ذكر أئمتنا في القضاء: أنه إذا فوض الإامام الأاعظم 
اخنبار فاض آو تولیته إلى أحد لا يجوز له آن يختار أو يولي أصله 
أرفرعه» ففي التحفة آثناء كلام: (نعم» لو فوض الإمام اختيار 
ناض آو تولیته لرجل» لم یجز له اختیارهما آي اصله آو فرعه؛ 
لأن التهمة هنا آقوی. . . إلى آخره) ونحوه في العباب وغيره. 


ردکروا في الوكالةء آنه يجوز للوکیل بالبیع المطلق آن یی 
بيه وابنه البالغ على الأصح» وفرقوا بين المسالتين بوجدا 
هة ثمة لا هناء ففي النحفة في معرض رد وكيل مقابل المح 
امذکور القائل بعدم جواز بيعه لهما الذي هو القاس ۶ ي 
ذكروا في القضاء ما نصه: (وإنما لم جز لمن فوض إل 
لرلي القضاء تولية أصله أو فرعه؛ لان هنا آي في مسالة البيع مرد 
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بنفي التهمة وهو نمن المثل ولا كذلك ثم) انتهت أي في مان 
توليه القضاء. 

والخلاف المذكور يأتي فيما لو باع الوصي لأبيه أو ابن 
المستقل» ففي الوصية من حواشي الأسنى للعلامة الشهاب 
الرملي: (لا يجوز له آي الوصي أن يبع من والده وولده کالوکل 
سراء قال القاضي الطبري» فال العلامة الشمس الرملي : علم من 
فوله: «كالوكيل» أن الراجح أن له أن يبيع من آبيه وابنه المستفل 
فلعل المنع على أحد الوجهين) انتهى . 

أقول: وما ترجاه هو مقتضى كلام العلامة ابن حجر في 
الوكالة من النحفة» بل صريحه» حيث قال بعد قول المنهاج: 
ولا يبيع أي الوكيل المطلق لنفسه وولده الصغيرء والأصح أنه 
ببیع لابيه وابنه البالغ . انتهى: (ويجري ذلك في وكيل الشراء ويم 
اليتيم كما صرحوا به» ومثلهما ناظر الوقف وكل متصرف على 
غیره آي عنه) انتهی . 

رمقتضى تعليلهم المذكور: أنه لا يجوز للوكيل في إخراج 
الزكاة مطلقاً أن يدفعها لمن لا تقبل له شهادته من أصله وفرع 
استلین؛ وکا لومي رقب الیم لا پجوز لھا آن پدما ز۹ 
رهما لمن لا تقبل لهما شهادته ممن ڏک بل قد يقال إن اله 
في الزكاة أفوى؛ لان مصرفها أضيق من مصرف الوصية المذكود' 
٣‏ م عرد يتفي التهمة في كل منهما. 


الذي أشار إليه السائل ‏ نفعنا اله تعالى ببركاته " 
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نجه › وما قد يتخيل من الفرق بين الزكاة وبين الوصية بكون 
ارلى فرضا والثانية تبرعا غير قادحء على أن الوصية وإن كانت 
برعا هي واجبة أداء» وتدل لما تقرر عبارات للائمة في 
مواضع › ولكن ضربت عنها صفحا خشية أن يسحب بي الكلام 
إلى هفرة الإسهاب والتطويل» ولم أظفر بنقل صريح في المسالة 
إلا هذا التخريج الذي أبديته» وهو الصواب - إن شاء اله تعالى ؛ 
لاستناده إلى دليل فينبغي العمل به اللهم إلا أن يوجد نقل 
بخلافهء وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من الياطنة: 
هل قبض الأعمى المستحق للزكاة صحيح أو لا؟ 

سثل - َغ - في رجل آعمی إذا كان مستحقاً للزكاة» وأعطى 
بوکل من یقبض له ممن يصح قبضه؟ افتونا آجرکم ا تعالی. 

فأاجاب : فبض الزكاة من الأعمى صحیح كما صرحا به في 
التحفة والنهايةء حيث قالا والعبارة للأولى : (ولاعمی آي ويجوز 
ضها آي الزكاة لأعمى کاعذها منهء وقیل: یوکلان آي الاعمی 
لاغذ والاعمى الدافع جوا ویرده قولهم : يجوز دفعها أي 
"زكاة مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة. نعم» الأولى 
#كيلهما خروجاً من الخلاف) انتهى . 

وأا السفيهء وهو الذي بلغ غير مصلح لدينه أو دنياء ف2 بح 
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منه التوكيل» بل يقبض له الزكاة وليه كما صرحا به في التحن 
والنهاية قبيل ما نقلته عنهماء a‏ (وآن لا یکون اې 
وشرط آخذ الزكاة أيضاً آن لا یکون محجورا علیه» ومن ثم آفتی 
المصنف أي النووي في بالغ تاركا للصلاة كسلا آنه لا يقبضها أى 
الزكاة له إلا وليه آي كصبي ومجنون» فلا یعطی له ون غاب ولي 
خلافاً لمن زعمه» بخلاف ما لو طرا ترکه آي أو تبذیره ولم يحجر 
عليه فإنه يقبضها) انتهی . 

وفي القليوبي عن المحلي : (أي للأعمى دفعها أي الزكاة 
وقبضها لنفسه ولغيره» وآنه يصح قبضها ليلا ونهاراً ومع عدم 
العلم بصفتهاء کذا قاله شیخنا آي الزیادي کغیره واعتمده) انتهی. 

وما قبض الأعمى لغير الزكاة كالبيع والثمن فلا يصح كما 
صرحوا به» ففي الأسنى مع أصله: (لا يصح بیع الأعمى وشراؤه 
و[جارته ورهنه وهبته» ويجوز له آن يسلم ويسلم إلیه إن کان رآس 
المال في الذمة ولو خلق أعمى؛ لأن السلم يعتمد الوصف 
لا الرؤية؛ ولاأنه یعرف صفته بالسماع وبتحیل ما ميزه ویوکل 
غيره في إقباضه أو قبضه رأس المال في المجلس؛ لانھها آي 
الإقباض والقبض لا يصحان منه؛ لأنه لا يميز بين المستحف 
e‏ ویصح توکیله لغیره فیما يضح متهن العقود للضرورة) 
انتھی؛ دلحوه في التحفة وغيرهاء وال أعلم . 

5× چمکل 


کتاب الصوم 


هل يجوز أن يهدى الكافر الحربي فاكهة في نهار رمضان؛ 

سنل - ّنه - في إهداء نحو فاكهة للكافر الحربي في نهار 
رمضاں مم تيقن المهدي» أن المهدى إليه يأكله في نهار رمضان»› 
هل يجرز الإهداء والحال ما ذكر أو لا؟ وكذلك هل يجوز أن 
بیعه له والحال ما ذکر أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: لا يجوز إهداء ما ذكر ولا بيعه للحربي» والحال 
ماذكر» بل يصير كل من المهدي والبائع عاصياً بذلك كما 
صرحوا به» ففي باب المناهي من فتاوى العلامة الشهاب الرملي: 
(إطعام المسلم المكلف الكافر في شهر رمضان حرام؛ وكذا بيع 
طعاماً علم أو ظن أنه يأكله فيه؛ لأن كلاً منهما تسبب إلى 
المعصية وأعانه عليها بناء على تكليف الكافر بفروع الشريعه وهر 
الراجح) انتھی . 

7 ولده الشمس الرملي في شرحه 4 
ن ا وغ ويعلم مما تقرر أن النهار یس بق 
احرمةء وکذا کونه حربباء واه اعلم. 

وچ چک 


کتاب الحج 


حكم من جوعل أو استؤجر للحج والعمرة فأحرم بالحج: 

سثل ‏ تلغ - عن رجل جوعل أو استؤجر للحج والعمرة» 
فأحرم بالحج» فلما وصل حدة - بالحاء - يوم عرفة فاته الحج» ثم 
دخل الحرم وتحلل بأعمال العمرةء ثم أحرم بها من الحل» كم 
يسنحق فسط الحج؟ وكم قسط العمرة؟ والأجرة ثمانون ريالاً. 

وهل يجوز تأخير هذه الأجرة أو نحوها أن يوصّل إلى مكة 
ولا يستاجر أحداً إجارة عين أو جعالة عينية من بلد الميت أم 
لا يجوز؟ فإن فعل» فكم يستحق الفاعل من الأجرة؟ 

فإن أحرم من مكة كما هو العادة» فهل يحط شيءَ من الاأجرة 
أم ينفعه تفليد الإمام الطبري ولا حط ولا دم علیه؟ 

دعل من جوعل لحجة وعمرة كل ميقاتية ذمية وفات الحج ثم 
اعتمر وأحرم بالعمرة من الميقات أي من أدنى الحل لا من مكة“ 
له قسط زائد أد الإحرام بها من مكة والميقات سواء في قلد 
وعلی کل» كم قسطها وراس المال آي الأجرة أربعول 
ريال : 


وهل على من فاته القضاء مطلقاً أو ما عل القضاء إن كاذ 


۴۸۱ 8 SE 


إلنرات مع الحصر أي الخاص بأن عجز بسبب الحر والعطش 
رودم القدرة على قطع مرحلتين أو أكثر في يوم واحد في حر 
اسمس كما قاله الونائي: والذي لم يعجز عن ذلك حصل 
الوفرف قبل الفجر. وإن فلتم في غير هذا الفوات أو في هذا 
الفرات بالقضاء› فعلى الأجير أو على الميت آو کیف؟ وکیف 
اللة؟ ويقع عن الاأداء ام لا؟ وعمن يقع؟ 

كل هذه واقعة ماسة إليها الحاجة الناجزة الشديدة» وما أجيب 
عن ذلك بجواب شاف والاعتماد والمعول عليك هديت سراء 
اليل وألهمت الحق والحكمة وفصل الخطاب» وأعطيت جزيل 
اللواب وحسن المآب. 

فأجاب ‏ انه -: قوله: «ما قولكم في رجل جوعل آو استؤجر 
للحج والعمرة فأحرم بالحج» فلما وصل حدة _ بالحاء - يوم عرفة 
فاته الحج ثم دخل الحرم وتحلل بأعمال العمرة» ثم أحرم بها من 
الحلء كم يستحق قط الحج؟ وكم قسط العمرة؟ والاجرة 
لمانون رالا . 

جوابه : إنه لا يستحق شيعا من الأجرة أصلاًء لا في صورة 
e‏ ولا في صورة الإجارةء فلا يستحق قط الحج e‏ 
حمرة؛ وذلك لأن الحج انقلب له لما فاته الوقوف بعرفة كم 
باني» العم :2ں ے. ٤‏ . . ى تلك الجعالة أو 
ب“ والعمرة تقع عن الميت» لكن لا من : 
اجارة؛ لانها انفسخت فلا يستحق من تلك الحيئبة شيثا؛ ۶ى 
في الجعالة لا يستحى شبتاً إلا ہرد تمام العمل كما يأتي؛ 2 


۲ || نتوی سند فجن ول 


مفقود هناء بل من حيث آنه يجوز للاجنبي أن يتبرع عن المين 
بفرض العمرة من غير وصية ولا إذن منه آو من الوارث» فها نحن 
ننتقل لك شيا من عبارات أتمتنا المصرحة بما ذكرناه. 

وعبارة العلامة ابن حجر في حاشية الإيضاح لاومام النووي 
رحمهما الله تعالى -: (وبموت أجير أثناء أركانه أي النسك يفم 
ما آنی به لمستأجره» فله قسطه من المسمی كما اقتضاه کلام این 
الرفعة» ويعتبر من ابتداء السير وتنفسخ إجارة عين لا ذمةء بل إن 
استأجر وارثه من يستأنف عن المحجوج عنه ولو من عامه إن 
أمكن وإلا تخير المستاجر نظير ما مر وقبل الإحرام لا شيء له 
وبعد تمام الأرکان لا آثر له وإن بقیت واجبات» لكن يحط قسطها 
من الأجرة وتجبر بدم على المستأجر على المعتمد» وتحلل 
لحصر كمونه فيما ذكر» ومتى فاته الحج لإحصار أو غيره انقلب 
له ولا شيء له وعليه دم والقضاء) انتهت عبارة حاشية الإيضاح 
الان 

وعبارة فتح القدير للعلامة الكردي في باب شروط صحة 
الإجارة العينية: (حادې عشرها: آي حادي عشر شروط صحة 
ا لدو حياة الأجير ّ 

فلر ت فبل الحرام فلا شيء له من | جرة› ار ٠‏ 

الإحرام وقبل تمام الأركان أثيب المحجوج عنه على ذلك؛ 
تق الاجر قسطه من المسمى لا المامل في الجمالة آي إن 
مات في أثناء النسك» ويعتبر ذلك من ابتداء السير وتنهح 


کا | چ | ۲ 
إإجارة» وإن مات بعد تمام الأركان دون باقي الأعمال الواجية 
رال نونة لم يؤثر ذلك في صحة الإجارة» لكن يلزم الأجير قط 
ما بقي من الواجبات والسنن» وتجبر الواجبات بدم» وهو على 
إلتاجر على المعتمد؛ لوقوع النسك له مع عدم إساءة الأجير. 
اني عشرها: آن لا یقع على الأجیر حصر يتحلل بسببه» وإلا کان 
كموت الأجير في التفصيل السابق» ويظهر أنه يدخل في الإحصار 
ما ألحق به من نحو مرض شرط التحلل به عند الإحرام» لكن هنا 
لا فدية حيث لم يشرطها. ثالث عشرها: آن لا يفوت الحج على 
الأجير وإلا انقلب له ولزمه ما يلزم في الفوات إنا كان النسك له 
رانفسخت الاإأجارة) انتهت بحذف يسير . 

وعبارة شارح في باب الإجارة: (وتنفسخ أي الإجارة بقسط 
المسمى للزمان الماضي إن انفسخت الإجارة في الأثناء أي آئناء 
المدة كموت الأجير الذي استؤجر للحج وقد مات بعد الإحرام 
بالحج» سواء تى ببعض الأعمال أو لاء فإن الإجارة تنفسخ فيه 
بقسط المسمى الموزع على ما عمل وما لم يعملء ويوزع المسمى 
على العمل والسير ا لان للوسائل حكم المقاصد؛ وتعب 
الاجير في السير أكش فعد آن لا يقابل بشيء إلا إن مات قبل 
لاحرام» فإنها تتفسخ بلا قط الا رز وران من 
لمقصود فصار كما لو آأحضر الأجير في الد * 
#ضع البناء ولم يبن لا يستحق شيقا) انتهت. 


: فله 
رعبارة الروضة للإمام النووي: (إدا أحصر الأجير 


ra‏ || النتاوى الممتمدة ‏ الجزء الأول 


التحللء فإن تحلل فعمن يقع؟ ما أتى به وجهان: اصحمها من 
المستاجر كما لو مات أي الأجير؛ إذ لا تقصي. والثاني عن 
الأجير كما لر أفسدهء فعلى هذا دم الإحصار على الأجيرء وعلى 
الأول على المستأجر» وفي استحقاقه شيثاً من الأجرة الخلاف 
المذكور في الموت»› وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام؛ حتی فانه 
الحج انقلب إليه كما في الإفسادء ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم 
الفوات» ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرها من 
غير إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير أيضاً كما في الإفساد 
ولا شيء للاأجير على المذهب» وقيل: فيه الخلاف المذكور في 
المرت) انتهت عبارة الروضة بحروفها. 

والذې رجحه من ذلك الخلاف في الموت٬‏ هو الڌې تقدم عن 
حاشية الإيضاح لابن حجر» وفتح القدير للكردي من التفصيل 
المذكورء وعلى هذا المقيل يجري ذلك التفصيل في صررة 
حصول الفوات بنحو نوم وهو ضعيف» وعبارة التتمة للمتولي: 
(إذا أحرم أي الأجيرء ثم أحصرء فإن له التحلل» فإن تحلل قال 
الشيخ آبو حامد: يكون ما أتى به عن المستأجر؛ لأنه لم يوجد 
تمصیر بخلاف ما لو آفسده» ومن أصحابنا من قال: ما آتی ب 
من الأفعال يقع عنه أي الاج والدم عليه کما لو أفسد؛ لانه لم 
ا غرضه آي المستاجرء فإذا قلنا: العمل يقع عن المستأجر؛ 
#ل يستحق شيا من الأجرة آم لا؟ فمل ما زكرن آي في موت 
الاجير فاما إذا لم یتحلل وزال الإحصار بعد فوات الوقرف 


کت || ۲۸۰ 


الب الإحرام إليهء فتحلل بعمل عمرة ولا يستحق الأجرة على 
ىله بعد فوات الوقوف؛ لأنه آتى بتلك الأفعال ليتحلل من 
الإحرام وما سبق وفقت الوقوف»ء هل يستحق عليه بدلاً أي 
عوضاً؟ فعلی ما ذکرناه آي والراجح لا كما علم مما تقدم) ات 
عارة التتمة ومنها نقلته . 

وعبارة العباب: (وإن مات الأجير في أثناء الأركان وقع ما أتى 
به للمستأجر وله قسطه من المسمى» ثم إن كان أجير عين 
انفسخت أو ذمة فلاء ولا يبنى على عمله» بل لوارثه استتجار من 
بستأنف الحح عن المستأجر له من عامه إن أمكنء وإلا تخير 
الستأاجرء وإن مات بعد السير وقبل الإحرام فلا شيء لهء أو بعد 
نمام الأركان دون باقي الأعمال الواجبة لم يؤثر»ء لكن يحط 
نسطها من الأجرةء ويجبر بدم وهو على المستأجر. 

فرع: تحلل الأجير للحصر كموته فيما مرء وإن لم يتحلل 
فاته الحج انقلب له فيتحلل للفوات وعليه دم» ولو فاته الحج 
غرم ونحوه انقلب إليه ولا شيء له) انتهت عبارة العباب بحذف 
كلمة. 

وتبين من هذه النصوص التي أوردناهاء أن الأجير في صورة 
سال لا يستحق شيعاً من الأجرة بالنسبة للحج؛ لانه لما فاته 
حع بغوات الوقوف بعرفة انقلب له فلم يقع ا 
ګل له في مقابلته وقوعه له وهو فائدة اي | ا 
ت حجر فيلزمه بعد الفوات ما كان يلزمه لو حرم ! 


اا ا ا 


ابتداء» ففاته من التحلل بعمل عمرة والفدية والقضاء؛ لانه فوان 
محض ليس ناشثاً عن حصر عام أو خاص» وآما نحو المرض 
فليس من الحصر المسقط للقضاء خلافا لما غلط فيه كما ستعلم 
وأما بالنسبة للعمرة التي اعتمرها بعد التحلل» فلا يستحق شيعا 
أيضاً وإن وقعت عن الميت كما تقدم؛ لأن الإجارة انفسخت 
بفوات الحج» وبعد الانفساخ إذا عمل الأجير شيثاًء لا يستحق 
أجره في مقابلته» على أن تقديم الأجير العمرة على الحج إذا 
استؤجر لاإفرادء مانم عن استحقاق الأجرة وإن لم يفته الحح؛ 
لأنه مرجب لفسخ الإجارة أيضاًء ففي فتح الجواد مع أصله: (إذا 
خالف أجير في كيفية أداء انفسخت إجارة عين» وهي المتعلقة 
بعين الأجير» كأن أبدل بإفراد تمتعاً لوقوع العمرة في غير وقتها 
وإيقاع العمل في إجارة العين في غير وقته المعين له لغو» فتفع 
العمرة للأجير» ويحط من الأجرة ما يخصها إلى أن قال هنا إن 
كان المحجوج عنه حياً وإلا وقعا آي الحج والعمرة له لجواز 
الحج والاعتمار عنه بلا إذن ولا وصية) انتهی . 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر: (سئل عمن استؤجر للحج 
مفرهاً إجارة عينبةء واشتبه عليه حاله بعد الإحرام فقرن مثلاًّء فهل 
برا ذمة المستاجر بذلك من النسكين» إذا أتى الأجير بالعمرة به 
الغراغ من أعمال الحج أو لا تبرأ ذمة المستأجر ولا بستحف 
جير شين للنسك في حصول الس المشروط في الإجارة؟ 

فأجاب بقرله: الذي صرح به الشافعي _ لي والأصحاب' 


کد اع |ۆیی| ۲۸۷ 
ان من استؤجرت عینه a‏ فقرن» فان كانت الإجارة عن حي 
انش ت في النسكين معا؛ لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام 
رلا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه وإن کانت عن میت 
ونع للميت اتفافا ؛ لأنه يجوز للأجنبي التبرع عنه بها من غير 
رومية ولا إذن. قال السبكي: وهذا صحيح من حيث الوفوع عن 
الفرض» وأما كونه من جهة اللإجارة فيظهر أنه كالحي . 
نفسه قارناً فإن كانت الإجارة لميت برئ من الحج؛ لأنه المتيقن 
دون العمرة؛ لاحتمال أنه أحرم بالحج أولاًء فلا تدخل العمرة 
عليه . 
أبضاً (و ح). فهل يستحق الأجرة في هذه الصورة لأنه آتى بما 
استڙجر له وهو الإفراد على احتمال أو لا يستحقها لأنا لم نتحقق 
نه أتى بالعمل الذي استؤجر له؟ للنظر في ذلك مجالء ولعل 
الأرجه الأول؛ لأنا قد تحققنا انعقاد الأجرةء TT‏ 
فرانه» هل وجد القران حقيقة بان یکون آحرم بهما أو ل؟ د 
ET ,‏ ۱ 4 الإجارة فيهما من حيث 
دخل عليها الحج e‏ أو 
ا لما مر عن السبكي آم لم وجا ب0 ؛ 

ينفسخ. 


ا | 
الثاني أقرب؛ لأن الأصل عدم وجود خصوص القران ودد ١‏ 


ہہ || نتر ست ۔ مج ای 


الإجارة؛ إذ الانفساخ طارئ على العقدء والأصل عدم طروي 
ولأن الظاهر أن أجير العين إنما يحرم بما استؤجر له لا بغيري 
فهذا كله يرجح الاستحقاق؛ .وإن كانت لحي لم يقع له واحد من 
النسكين» ولم يستحق شيثاً من الأجرة فيما يظهر أيضاً؛ لأنا لى 
لم نتحقق ما أحرم به الأجير» كنا بعد قرانه شاكين في آنه آنى 
بالعمل المستأجر لهء بان يكون أحرم بالحج أولاً فيكون قران 
لغواًء أو لم يات به بان يكون أحرم أولاً بالعمرة ثم أدخل عليها 
الحج» فتنفسخ الإجارة ويقعان له» والأصل عدم إتيانه بما 
استؤجر له» ولا يعارضه أن الأصل عدم انفساخ الإجارة؛ لأنه 
لا فائدة لهذا الأصل؛ لأن بقاءها مع عدم تيقن إتيان الأجير 
بالعمل المستأجر له لا يفيد شيئاًء وفارقت هذا الصورة صورة 
الميت السابقة» بأن هناك تيقناً وقوع النسكين للمستأجر لهه 
رشككنا هل عرض ما يمنع استحقاق الأجير للأجرة وهو القران؟ 
والأصل عدم عروضه»ء ولم يعارض هذا الاصل ثم شېء يقاومه 
وهنا لم يتيقن من وقوعها للمستاج بل شککنا هل وقعا له أو 
لا؟ والاصل عدم وفوعهما له ولم يعارض هذا الأصل ما يقاومه؛ 
فعملنا باقوى الأصلين في الصورتین) انتهى كلام الفتاوى لابن 
حجر ۔ للف ۔. 

تأمل قول السبكي: وأما كونه من جهة الإجارة فيٍظهر آنه 
ك حي؛ وقول ابن حجر: فتنفسخ الإجارة فيهما من حيث 
الأجرةء انه نص صريح فيما قلناء من أن الأجير لا يستحق شين 


کتاب الع 8 ۴۸۹ 


ني مسالتناء في مقابلة العمرة التي اعتمرها عن الميت بعد التحلل 
بعل العمرة» وآنه لا يلزم من وقوع النسك عن الميت استحقاق 
الأجير للأجرةء وأما فيي صورة الجعالةء فقد تقدمت الإشارة إلى 
ان الجعيل لا يستحق شيا ايضاًء ففي المغني للعلامة الخطيب 
الشربيني مع متن المنهاج: (ولو تلف المردود قبل وصوله» كأن 
مات الآبق بغير قتل المالك له في بعض الطريق» ولو بقرب 
سيده» أو غصب» أو تركه العاملء أو هرب ولو في دار المالك 
نبل تسلیمه له فلا شيء للعامل» وإن حضر البق لأنه لم يرده» 
بخلاف ما لو اکتری من یحح عنهء فأتی ببعض الأاعمال ومات 
حبث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل» وفرقوا بينهما بأن 
المقصود من الحج الثواب» وقد حصل ببعض العمل وهنا لم 
بحصل شيء من المقصود بأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها 
بالعقد شيئاً» والجعالة جاثزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط أي 
مام الشرط آي المشروط وهو العمل ولم يوجد) انتهى. وعبارة 
ارح مع المتن: (ويستحق العامل الجعل بالفراغ من تمام 
اممل؛ حتى لو لم يتم العمل لم يستحق شيتا) انتهت. 

رفي فتاوی العلامة ابن حجر: (سغل عما إذا مات العامل 
المجاعل على حجة وعمرة وزيارة بعد الإحرام» قبل فرح 
اعمال فهل يستحق شيثاً من الجعل ا وهل 
سعط الجعل على ما فعل من إلأركان والأعمال أو لا" 


: ا الجعالة أنه 
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لا بستحق شيثاً أصلاً؛ وذلك لأنهم شرطوا فيما إذا مات العامل 
قبل الفراغ» أن يتمم الوارث. فالوا: وإذا تمم لا يستحق إلا وير 
ما عمله مورثه دون ما عمله هو لانفساخ الجعالة بموت العامل» 
وقد علم أن البناء على عمل الغير في النسك متعذر» فتتميم 
الوارث متعذر» ويلزم من تعذره عدم استحقاقه لقسط ما عمل 
مورثه؛ إذ الاستحقاق في الجعالة لكونها عقد جائز من الجانبين» 
إنما هو بفراغ العمل لا ببعضه إلا إن وقع مسلماً للمالك» فاتضح 
الفرق بين الجعالة والإجارة. 

وما أحسن قول القمولي في جواهره: ولو مات العامل المعين 
في أثناء العمل كما لو مات في طريق الرد» فإن رده وارثه إلى 
المالك استحق من الجعل العين بقدر عمل مورثه دون عمله» وإن 
لم يرده إلبه لم يستحق شيتاً؛ لعمل مورثه على الصحيح. 

ثم فال هو وغيره: ما حاصله لا يستحق العامل شيثاً من الجعل 
لا بالفراغ من العمل. نعم» لو مات الصبي أثناء التعليم استحق 
أجرة ما عمل؛ وكذا إذا تلف الثوب الذي خاط بعضه» أو الجدار 
بني بعضه بعد تسلیمه للمالك» وكذا لو منع الصبي أبوه من التعليم 
أي لوقرع العمل مسلماً بقبض المالك للثرب والجدار وبتعليم الحر 
“ج ۶م تقصير من العامل» وبهذا ظهر الفرق بين هذه الصورة 
السزال؛ لأ بعض النسك لم يقم مسلماً لمن وقعثت 

ا فتأمله) انتهی کلام ابن حجر في الفتاوی: 

فول: وقوله: لن بعض النسك لم يقع مسلماً لمن وقعثت 
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إالجعالة له» يرده ما ياتي قریباً عن فتح الجواد له من أن ن 
اربراب حاصل للميت (و ح) فلا يأتي فرق بين الأجير والعامل 
في النسك سالم من الإشكال إلا بما تقدم من المغني من الفرق 
الثاني من الفرقين اللذين ذكرهماء وبذلك الفرق المنقول عن 
الأصحاب» يرد ما استظهره العلامة ابن حجر في فتح الجواد مما 
باني آنفاً من استحقاق العامل» القسط إذا مات في آثناء النسك 
مثل الأجير» وعبارة فتح القدير للعلامة الكردي: (ولو مات 
المامل في أثناء النسك لا يستحق شيئاً من الاجرة) انتهت» ومثلها 
عارة فتاوى العلامة عبد الله بن الحسين الحضرمي. 

والحاصل»› أن عباراتهم متضافرة» على أنه إذا مات العامل 
أثناء النسك لا يستحق شيعا من الأجرةء خلافاً لما بحثه الشيخ 
ابن حجر في فتح الجواد من عدم الفرق بين الأجير والعاملء 
حيث قال: (وإنما يجب الجعل بفراغ من العمل فلو مات آي 
المردود أو هرب منه آي من العامل ولو في دار المالك فبل 
نسليمه ياه فلا شيء له وإن حضر الآبق لأنه لم يرده» وإنما 
استحقی أجیر ومثله عامل فيما يظهر مات آثناء الحج بالقط؛ لانه 
حصل أې المبيت بعض الثواب) انتهی » وتغلمت الإشارة إلى 
يرد هذا البحث. 


لبيد : 


دجوب القضاء على الأجير إذا فاته الحج لإحصار الذي ۰ 
كن العلامة ابن حجر في حاشية الإيضاح محله إِذا صابر الإحرام 
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غير متوقع زوال الإحصار ففاته› او سلك طریقاً آخر تاوا 
للأول ففاته» وأما إذا صابر الإحرام متوقعاً زوال الإحصار ففات» 
أو سلك آخر أصعب لنحو طول أو خشونة ففاته فلا قضاء عليه؛ 
أخذاً مما ذكروه في نظيره من غير الأجير وهو ظاهر وإن لم آر من 
تعرض له وا آعلم. 

وقوله: «وهل يجوز تأخیر هذه العمرة إلى ما بعد المحرم أم 
ل١؟‏ جوابه: نعم يجوز؛ لأنه عند إرادته لها بالخصوص كان بمكة 
فميقاتها أدنى الحلء > وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة 
ابن حجر: (وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج» 
ومن بالحرم مكياً أو غيره بمكة أو غيرهاء يلزمه الخروج إلى أدنى 
الحل) انتهت. ومسألتنا مندرجة تحت قوله: ومن بالحرم. . . إلخ؛ 
وذلك لأن الأجير نالب عن الميت ولو كان الميت بنفسه مكانهه 
لكان محرمه للعمرة في مسألتنا أدنى الحل أيضاًء هكذا يظهر لي› 
وال أعلم . 

ثم رأيت في شرح بافضل للعلامة ابن حجر ما هو صريح فيما 
فررته؛ وعبارته مع المتن الثاني : (آي من شروط وجوب 
المتمتع : E RANE‏ 
دغر منهاء ثم يحرم بالحج من مكة وإن كان أي المتمتع أجيراً 
فبهما أي في الحج والعمرة لشخصين) انتهت. 

دایضاح ذلك آنھم صرحرا ۔ کی تری _ بأآنه. إذا استؤجر 


اانسكين الحج والعمرة عن د شخصين وتمتع ميقاته للحج نفس 


٣۲ || 


ئة وما أوجبوا عليه الخروج الآن إلى ميقات بلد المحجوج 
ی»؛ نظراً لما ذکرته فیما یظهر› فكذلك في مسالتنا؛ إذ الحج 
انقلب للأجير بسبب فوات الوقوف وبقي في ذمته فعليه القضاء 
كا مرء والعمرة وفعت للميت فهما لشخصين إلا أن فى مسالتنا 
مار المحرم أدنى الحل وفي تلك المسألة نفس مكةء فتأمله. 

فرله: «فإن أخرت فما الحكم في التقسيط؟؛ جوابه: إنه 
لإ قط ؛ لعدم استحغای الأجير أو العامل شيا من الأجرة وان 
رفعت من المت كما مر بمزيد بسط . 

فوله: «وهل يجوز قدر هذه الأجرة أو نحوها أن يوصل إلى 
مكة ولا يستأجر أحداً إجارة عين أو جعالة عينية من بلد الميت؟؛ 
جوابه : أنه إن قيد الموصى النسك عنه من بلده فهو متعين فلا 
بجوز المخالفة› وكذا إن أطلق› حیث کان العرف يحكم بان مثل 
نلك المبلغ الموصى به يحج به عن الموصي من بلده» ولا 
فالواجېب النسك عنه من ميقات بلده» سواء کان بالاستنجار عنه 
عن بلده آم من نحو مكة. 

رفي فتاوی العلامة ابن حجر : (أوصى لمن يزور عنه قبر النبي 
#بكناء فهل يجوز تفويض ذلك لبعض أهل المدينة اشر 
هل مثله من آوصى بحج وهو آفاقي؟ فهل يجو ر ي 
من أهل مكة؟ الجواب: جوز علی ما أفتی به بعضهم؛ لکن 
غيره في الاستدلال لامتناع ززك؛ لأنه مناف 8 
رمي ویمکن حمله على ما إذا اطرد عرف بلد الموصي؛ 
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ذلك إنما ينصرف لمن يحج عنه من بلده) انتهى كلام ابن حجر. 

وفي فتاوى العلامة عبد الله بن الحسين الحضرمي : (أوصى 
لحجة ألف درهم» فإن زادت على أجرة المثل وخرجت من الثلك 
وجب الاستنجار بجميعهاء ولا يجوز نقص الأجير عنهاء سواء 
عينه الموصي أو عين القدر فقط» بل لو استأجر بدون المعينء 
وجب دفع الزائد له» هذا إن لم يكن الأجير وارثاً وإلا توقف 
الزائد على أجرة المثل على الإجازةء وإن كانت الألف أجرة 
المثلء فما دونها جاز الاستئجار ببعضها إذا استجمع الأجير 
شروط الحج عن الغير» ويكون الباقي تركة» ثم إن وجد عدل أو 
أمثل فيما إذا عم الفسق كما هو الغالب يحج من بلد المحجوج 
عنه بتلك الأجرة» تعين رعاية لمصلحة الميت؛ إذ ثواب السير من 
البلد محسوب للمحجوج عنه بدليل توزيع الأجرة عليه وعلى 
الأاعمال» وإن لم يجد نحر الوصي حاجاً بتلك الصفة إلا من 
البمن والميقات بل هو نحو مكة» فالظاهر جواز الاستفجار بل 
وجوبه؛ نظراً لمصلحة الميت) انتهى . 

وھکذا ۔ کما تری ۔ أطلق أنه لا يجوز الاستنجار من غير بلد 
المحجوج عنهء الا عند عدم وجدان من يحج عنه من بلده» وأنه 
يجب مراعاة الأقرب فالأفرب إليها . 


لةك : 


اطرد العرف العام عند أهل فارس ان الموصي إذا ال : 
أوصيت بكذا لحجة نة فمراده بذلك أن يستأجر أو يجاعل ٠ن‏ 
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,زرك أن يبلغ ذلك الموصى به إلى أرض الحجاز ويستأجر أو 
بجاعل من پحج عنه» وکان وجه التسمية بالميقاتيةء إن مراد 
البوصي أن يحج عنه من ميقات بلده كما هو واجب شرعاً» وبقي 
با إذا أوصى أحد منهم بحجة ولم يتعرض للعينية ولا للميقاتيةء 
فحبنئذ ينظر إلى المقدار الموصى به للحجةء هل مثله في عرفهم 
المطرد يحح به عنه من بلده أو يبلغ إلى الحجاز ويحج عنه به من 
مبفات بلده لقلته» فيعمل بما حكم به العرف المطرد؛ لأن أئمتنا ‏ 
رحمهم اله تعالی ۔ صرحوا بأن المطرد في زمن الراقف أو 

وأما العرف العام المطرد عند أهل عمان التي هي مسكني 
الآن: فإنه إذا عبر الموصي بالحجة العينية » فمراده به مثل ما تقدم 
عند أهل فارس إذا عبر الموصي بهاء وإذا عبر بالودعية» فمراده 
نلك ما يراد بالميقاتية عند أهل فارس» وعند عدم التعرض 
لا للعينية ولا للودعبة يقال فيه ما تقدم آنفاً. 
دعا کله علم مما تقدم عن فناوی ابن حجر وینباي د د 
ا یتساهل فیما یتعلق بالمیت؛ بل ر رد 
أ ‌ . e e‏ ناء 
احالاتء فإن الأمر خطیرء فقد قال 5 : َيِل امتا د 
ل اا٠‏ وبهذا الذي قررناه کله حمل الجراب الثاني 
کی د 


(0 


إن 


رواه الإمام أحمد /۱١(‏ ۸١۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (/۱۷). 
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شاء الله تعالى - عن قول السائل - نفع الله تعالی به ۔: «هل يجوز قدر 
هذه الأجرة أو نحوها أن يوصل الى مكة؟ . . . إلخ». 


قوله: «فإن فعل فکم یستحق الفاعل من الأجرة؟› جوابه: نه 
تقدم فیا أنه إن عين الموصى الحجح عنه من بلده» أو اطرد 
العرف بذلك» تجب مراعاته» وإلا فالواجب الحج عنه من ميقات 
بلده سواء كان النائب من بلده أو مكيأًء وقد تقدم عن العلامة 
عبد الله بن الحسين الحضرمي الإطلاق في ذلك» ففي الصورتين 
الأوليين» يجب على الوصي» ثم الوارثء ثم الحاكمء الاستنابة 
من بلد الميت المحجوج عنه» فإن خالف أحد من هؤلاء آئمء 
فإن استناب من بلده» ولكن النائب لم يحرم من الميقات» بل من 
مكة» فقد أساءء فليزمه الدم والحط من الأجرة موزعة على السير 
والأعمالء فيحط التفاوت بين حجة من بلده إحرامها من 
الميقات» وحجة منها إحرامها من مكةء فإذا كانت أجرة الأولى 
ماثة والثانية ثمانين» حط خمس المسمى» هكذا أفاده العلامة ابن 
حجرء فإن استناب من مكةء فقد قال العلامة ابن حجر في 
فتاواه: (إن الوارث أي ونحوه كالوصي إذا استأجر أي من مكة 
فان شرط الإحرام منها أي من مكة أو من دون الميقات الشرطي 
أو الشرعي فسدت الإجارة» وليس للأجير إلا أجرة المثلء والدم 
على الوارث أي ونحره» وإن لم يشرط عليه ذلك فالدم والحط 
على الأاجير؛ لتقصيره» بناء على أن العبرة بميقات المحجي 
دأ عين الموصي في وصية أنه يحرم عنه من موضع معين 
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نبل مکۀ؛ تعين اتفاق آي حتى على رأي من يقول أن العبر: 
بمیقات الأجير» ومتى خالف الأجيرء لزمه الدم والحط إن 
يرت الإجارة» وإلا لزمه الدم وأجرة المثل أي لا المسمى ما لم 
رط الوارث آي ونحوه عليه ذلك» وإلا فالدم عليه كما تقرر) 
انتهی . 

هذا حيث نحو الموصى استناب من مكة مثلاًء وأما إذا 
استناب آجير عين أو جعيل عين من مكة مثلاً» فلا يستحق هو 
رلا نائبه شيا كما صرح به العلامة ابن حجر في فتاواه» قال: 
(رلنائبه عليه أجرة المثل إن استأجره عن ميت؛ لأنه لم يعمل 
مجاناًء وعلى مستنيبه رد الأجرة أي إلى الوارث؛ لانه لم يعمل 
بضه» قاله الجلال البلقيني) انتهى . 

قوله: «آم ينفعه تقليد الإمام الطبري ولا حط ولا دم عليه؟؛ 
ر . ر 
صريحه» آنه يجوز تقليد الجمال الطبري في ذلك وانه : 
م عليهء ولا حط من الأجرةء De Ey‏ 
الطبري عن باعشن ما نصه: (ولا يسع لأهل 
ما اعتمده الجمال الطبري» وإلا فياثمون عند عدم الخروج إلى 
الميقات» بترك الدم وترك الحط) انتهى ولكن فيه نظر. Î‏ 

دالذي يظهر لهذا الفقير رلآن أنه لا يجوز ذلك التقليد 
( ينفعه ؛ وذلك لوجوه: 


٠ه‎ | e 
الأول: أن أئمتنا - رحمهم ان زیالی - صرحوا في لوصي‎ 
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بأنه يجب الحج عن الميت من ميقات بلده إذا لم يقيده بمكان 
أبعد منه» بل إذا كانت حجة تطوع» وأطلق الموصى عن التقير 
بالميقات أو غيره فعندنا وجه قوي؛ لانه مقابل الأصح كما في 
المنهاج أنه يجب الحج عنه من بلده» فإطلاقهم بأنه يجب الحج 
من میقات بلده» صریح بأن الاعتبار بعقيدة الموصي وأنه لا اعتبار 
بعقيدة الأ جير النائب عنه» وقد صرح غير واحد ومنهم العلامة ابن 
حجر في التحفة» والشمس الرملي في النهاية في غير موضع» بأن 
إطلافات الأئمة إذا تناولت شيا وصرح بعضهم بخلافه فالمعتمد 
الأخذ بإطلاقهم» قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية: 
(وإن كان غيره آي غير ذلك الإطلاق أقرب معنى» وكم من 
موضع رجح فيه ما غيره آي غير ذلك الإطلاق وجه منه معنی› 
فيكون الراجح الثاني أي إطلاقهم) انتهى. فإذا ثبت أن الاعتبار 
بعقيدة الموصي الميت» فاي فائدة في تقليد الأجير للجمال 
الطبري فيما ذكر . 


الثاني : إن الذي جرى عليه الجمال الطبري ضعیف؛ لان 
مخالف لما جرى عليه العلامة ابن حجر والرملي› a‏ 
وشیخهم زکریا الانصاري في کتبهمء والمدار على معتمد هؤلاء؛ 
والقول الضعيف لا يجوز تقليده في مثل ما هناء ومحل قولهم: 
دز تفاي القول الضعيف بالنسبة للعمل لنفسه إذا لم يكن متعلة 
بخیره؛ بدلیل قولهم: إنه لا يجوز تقلید لافتاء ولا للحکم مع أن 
جانب الحاكم له قوةء حتی قالوا: إن حکمه يرفع الخلاف» ده 


کم || ۲۹ 
اي النقليد متعلق بالميت وإن كان من حيث الفعل متعلقاً بالاجير 
افاً. 

الثالث: إن الجمال الطبري ما قاله فرّعه على ما قيل› 7 
عله جمع متقدمون» من أن العبرة بميقات بلد الأجير» وهو يمكن 
حبله على ما إذا كان ميقات الاأجير أبعد عن ميقات المحجوج 
ئه» وعيّن له ذلك عند العقدء فيرجع الخلاف بين الجمهور وبين 
القبل المذكور لفظياًء وهذا الجمع وإن لم أره لغيري» لكنه متجه 
رلا اعتساف فيه . 

فال العلامة عبد اله بن عمر الحضرمي في فتاويه: (إن 
المبارات الواردة في المسالة التي ظاهرها التنافي والتخالف إذا 
أمكن الجمع بينهما من غير تعسف وجب المصير إليه ويكون الأمر 
من المتفق عليه) انتهى . 

وبهنا الجمع يندفع تفريع الجمال الطبري» فلا يبقى محا 
للنعليل» وقد يؤيد ما أشرت إليه من الحمل المذكورء أن المحب 
لطبري المخالف للجمال الطبريء فيما قاله فرق بين مكة وغيرها 
ن المواقیت» بان المستاجر لو أتى غيرها كان ميقانه» ولو أتى 
ابا غير محرم مريداً للنسك» ثم آحرم منهاء لزمه دم» فكلا 
یره فیهما. انتهی . 

لمكن الجمع على وجه آخر» بأن يحمل القيل المذكور على 


ذا 3 ‌ وعيّن للاأجیر يفانه 
کان من ية له الك حا معضوباء وعیں eR‏ 
) فلا ينافي هذا القبل 


بعد من میقات المعضرب المذكور (وح 
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ما صرحوا به في الوصية» من آنه يجب الحج من ميقات رلر 
الميت» ويؤيد هذا الحمل ما في التتمة للمتولي» من أنه إن 
استاجر أجيرا للحج» فهل يشترط تعيين الميقات أم لا؟ نقل 
المزني آنه شرط» وذکر في الإملاء آنه لیس بشرط واختلن 
أصحابنا في المسألة على ثلائة طرق . 

قال في النتمة: (ومنهم من قال المسألة على حالين: حال 
لاب فيها من التعيين› وهو ما إذا كانت الإجارة للحح عن 
معضوب؛ لان للحي اختياراًء وحال لا يحتاج فيها إلى التعيينء 
وهو ما إذا كانت الإجارة للحج عن ميت فالميت لا اختيار لهه 
فيتعين ميقات البلد) انتهى كلام التتمة للمتولي» ومنها نقلته. 

الرابع: إن العلامة ابن حجر قال في حاشية الإيضاح» عند 
مبحث اشتراط علم العافقدين أعمال النسك عند العقد أنه: (هل 
المراد بأركان النسك وواجباته وسننه على مذهب الأجير؛ لأنه 
المباشر للعبادةء فاعتبر اعتقاده؛ إذ لا يكلف أحد تغيير اعتقاده أو 
المستأجر له؛ لأن المدار على وقوع ما ينفعه» ولا بنفعه إلا 
ما يعتقده دون غيره كل محتمل. وقضية قولهم في ماء وضو 
الحنفي الخالي عن النيةء آنه مستعمل؛ نظراً لاعتقاده مع عدم 
الربطة هناء بخلاف الاقتداء يويد الأول. 

داعتبارعم لميقات بلد الميت دون الأجير يؤيد الثاني؛ وا 
ازم علبه وجوب تقلید غير إمامه؛ لأنه السبب في هذا الإيجاب 
مار ت لحر فوا له فی امز وعلی کل فلو استاجر من 
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مرافقاً له في مذهبه» فبان مخالفاًء فهل يتخير في الفسخ 
ريجب في صورة الميت؛ لأن الأجير وإن أتى بصورة الركن أو 
الراجب عند المستأجر له» هو لا یعتقد رکنيته أو وجوبه» وذلك 
بطل له أو موجب لنقص ثوابه» وكلاً منهما لا مصلحة فيه 
للتاجر له أو لا يتخير؛ لأن المدار على الإتيان بصورة الركن 
او الواجب لا غير كل محتمل أيضاًء ولعل الثاني أقرب لما 
نقررء آنه يلزمه تقليد إمام المستأجر له» وبتقليده يزول ذلك 
المحذورء فتأمل) انتهى . 

فتری آنه انحط كلام ابن حجر بّف - على أن الأجير يلزمه 
نقليد إمام المستأجر له؛ لأنه السبب في هذا الإلزام بإيجاره لنفسه 
لغير الموافق له في المذهب» وهذا صريح بأن الأجير لا يجوز له 
أن يخالف مذهب مقلد الميت - بفتح اللام - بل يلزمه أن يقلده 
العمل بمقتضاه» والقول أو الوجه الضعيف في المذهب لا يعد 
مذهباً للمیت؛ حتى يقلده الأجيرء بدلیل آنه صرح في مواضع من 
التحفة منها باب الاعتكاف والوصية» بأنه لو عمل أحد بالوجه 
الضعيف في المذهب من غير تقليد› يصير آثماً؛ لتلبسه بعبادة 
فاسلة فلو عد مذهباً له لما أثم بالعمل بمقتضاه من غير تقليله 
رلا فالوا آنه (ح) متلبس بعبادة فا دة فالقول أو الوجه الضعيف 
في المذهب إذا لم يعد مذهباً للميت حال حياته؛ بدلیل م 0۱7 
۴ ۰ اده الأجير وينفعه؟! 


“ فکیف يعد مذهباً له بعد موته؛ حتی 
في الما هب لاحاب 


ت لم يعد قول ضعيف أو وجه ضعيف 
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الورجره مذهباًء مع آن أصحاب الوجوه هم من أهل التخريج» فیا 
بالك بالقول المفرع على ضعيف للجمال الطبري الذي لم يلح 
بمثال هؤلاء» فكيف يعد مذهبا للمیت؛ حتى يجوز للأجير تقلبد 
وینفعه؟! 

الخامس: إن الحق هنا يتعلق بالميت» ويراعى في جانب 
المت ويحتاط ما لا يراعی» ولا يحتاط في جانب غیرہ كما 
لا يخفى على من له إلمام بالمسائل الفقهية المتعلقة بالميت» 
ولولا خشية التطويل لأرخيت عنان الكلام إلى نحوها. 

وتقليد الجمال الطبري هنا فيما قاله موجب لنقص حظ الميت 
وثوابه (و ح) فکیف يجوز تقلیده؟! وال أعلمء وتأمل ما قررنه 
فإنه في غاية الظهورء وإن لم أر من ذكره. 

قوله: «وهل من جوعل لحجة وعمرة كل ميقاتية ذمية» وفات 
الحجء ثم اعنمر وأحرم بالعمرة من الميقات آي من أدنى الحل 
لا من مكةء له قسط زائد أو الإحرام بها من مكة والميقات؛ 
سواء في قدر القسط؟» جوابه: إنه لا موقع للقسط هنا؛ لأن 
الواجب على الجعيل المذكور تحصيل حجة وعمرة كاملتين 
بالإتیان بأرکانهما وشروطهما وسننهما المشهورةء إما بنفسه› وإما 
+ ستنابة رجل عارف بما تقدم ولو بشي. قلیل› ویجوز له أکل 
الزائد. نعم» یجب عليه آن لا يستاجر آو يجاعل إا عدلا. 


فال العلامة ابن : (لا 2 ن بلزمه 
الاحتيا حجر نه متصرف عن الغير 


ط› غير الثقة لا يوثق منه» بان يحج عن الميت وإ 


٣] سے‎ 

توهد؟ لأن المدار على النيةء وهي أمر قلبې لا اطلاع لأحر 
يها» وبه یعلم آنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لاداء فرض 
او تطوع كنفل حج أوصى به أو زيارة أوصى بها؛ لأن ذلك وإن 
كان تطوعاً في الأصل إلا أنه بالوصية صار واجب الأداء 
رما وجب آداؤه لا يخرج عن عهدته» بفعل الفاسق له؛ لأنه غير 
أبين» ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته لارتباطها بالنية» ولا مطلع 
لاحد عليها كما تقررء لكن الذي يظهر أن المراد بالعدالة هنا 
المدالة الظاهرة دون الباطنة) انتهى كلام ابن حجر - َة -. 

وحيث اعتمر الجعيل المذكور بنفسه في صورة السؤال» فبقي 
عليه تحصيل حجة عن الميت» إما يحصلها في العام القابل 
نفسه» أو بنائب موصوف بما ذکر ولو بشيء قلیل» والزائد یکول 
ه٠‏ وليس الإحرام بالعمرة من مكة ومن الميقات المذكور - أعني 
أشي الحل ‏ سواء؛ لأنه إذا أحرم بها من أدنى الحل؛ فعمرنه 
صحيحة قطعاً» فيستحق الأجرة بلا نزاع. 

رأما إذا أحرم بها من نفس مكة› وكذا في الحرم فعمرنه 
اطلةء إن لم يخرج إلى الحل بعد الإحرام وقبل الأعمال؛ عى 
رجه ذکره المتولي في التعمة بعد ذكره الوجه القائل بالصحه؛ 
نال: (لأن الشرط فى الك أن يجمع في إحرامه و 
hy ryt‏ 
رم بالحج في الحرم؛ e Eh‏ 
محر جامعاً بين الحل والحرم» فعلى هام ك ٠‏ 


٠‏ || نتوی سند کن 40ل 


العمرة لا يحسب له؛ لأن الترتيب في أعمال العمرة واجب» فعل 
أن يعيد الأفعال بعد الخروج إلى الحلء وإن کان قد حلق یلزی 
دم؟ لوجود الحلق في غير وقته) انتهى كلام التتمة. وعلى هزا 
الوجهء إذا أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل قبل الإتيان 
بأعمالهاء فعمرته باطلة» فلا یستحق شیا ویلزمه ما ذکره فې 
التتمة مما تقدم آنغاً. 

قوله: «وعلى كل كم قسطها ورأس المال أي الأجرة وأربعون 
ربالاً؟› جوابه: أنه تقدم آنفاًء آنه لا موضع للقسط هناء نعم» إن 
فسخ نحو ولي الميت عقد الجعالة بفوات الحج فالقسط له موفع 
هنا (ح)ء فإن عقد الجعالة هنا لم ينفسخ بفوات الحج؛ لأنه 
كالإجارة الذمية لا تنفسخ بفواته ولا بإفساد النسك ولا بالتحلل 
بالإحصارء بخلاف العينية فيما ذكر كما أفاده العلامة الكردي 
قال : (لكن حيث لزم من ذلك تأخير النسك تخيّر المستاجر أي 
والمجاعل بين الفسخ وعدمه» ویکون خیاره على التراخي وان 
استأجره ولي میت بمال المیت آي آو جاعله به فسخ أو نرك 

ثم القسط من المسمى» تتوقف معرفته على معرفة أجرة المثل 
کا صرحرا به وأجرة المثل لشيء هي الأجرة المعتادة بين 
"خاس لمل ذلك الشي., فال . یما 1 خلا في فتاویه : (بان 
بکھد خیران آنھا کذا) انتهی . 


دلي 2# جارة من فتاوى العلامة ابن حجر : (سعل إذا لم تعرف 
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اة المثل في موضع ؛ لعدم الاستنجار أو للمسامحة بالسكنى أي 
ری فم تعرف؟ فأجاب بقوله: تعرف بأقرب البلاد إليهمء أما 
نې الأول فواضح»› وأما في الثانية فكذلك» وفيها احتمال آنها 
نندر بعرف قوم لا يسامحون بذلك) انتهی. فیستشهد خبیران في 
بالتناء في عمرة إحرامها من أدنى الحل كم أجرتها المعتادة؟ 
وعمرة إحرامها من المكان المذكور مع حجة إحرامها من ميقات 
بلد المحجوج عنه كم أجرتهما؟ فإذا قالا في الأولى أربعة أريل 
مثلاء وفي الثانية عشرون ريالاً مثلاًء فالتفاوت تسعة أعشارء 
تحط من المسمى تسعة أعشاره. فالقسط للعمرة عشر المسمى» 
وهو أربعة أريل . 

قوله: «وهل من فاته القضاء مطلقاً؟» جوابه: إن كان الفوات 
لا بسبب الحصر فعليه القضاءء وإن كان بسبب الحصر فلا قضاء 
علبه . 

قال في فتح الجواد: (وقد يقضي المحصر؛ لکن لا يتصور إلا 
في صور قليلةء بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير 
رجاء آمن ؛ حتی فات بفوات وقت الوقوف؛ (عقصيره أو فاته› 
ثم أحصر» وعروض اا لا سقط القضاء الذي وجب أو زال 

O 

طریقاً آحر مساوياً للأولء ففاته الوقوف) انتهى ٠‏ 

فال في التحفة: (ولا يرد عليه آي SS‏ 
اجوں القضاء على المحصر المتطوع»› أن الىحصر يلزمه 


فى هذه الصور الأربع؛ لأن القضاء في هذه كلها للفوان 
لا للحصر) انتهى. ولا فرق في عدم وجوب القضاء. إذا كان 
سبب الفوات بين كون الحصر عاماً أو خاصاً على الأصع» 
وقيل: يجب القضاء في الحصر الخاص كما في الروضة 
والإيضاح . 

قوله: «أو ما عليه القضاءء إن كان الفوات مع الحصر أي 
الخاص بأن عجز بسبب الحر والعطش وعدم القدرة على قطم 
مرحلتين أو أكثر في يوم واحد في حر الشمس كما قاله 
الونائي. . . إلخ؛ جوابه: أنه قد تقدم قريباً آنه إذا كان الفوات 
بسبب الحصر الخاص لا يلزمه القضاء» ولكن ما نقله السائل 
- نفعنا اله به - عن الونائي من تصوير الحصر الخاص بالعجز عن 
المسير بسبب الحر والعطش هو غلطء وكذا قوله: «وعدم القدرة 
على قطع مرحلتين فأكثر. . .إلخ» كما ستعلمه ‏ إن شاء اف 
تعالی -. 


وغاية ما يقال فې صورة العجز بسبب الحر والعطش؛ آنه 
معذور كالمريض» والمرض من ملحقات الحصر أي الخاص كما 
تقدم عن المحقَق الكردي وليس حصراً (و ح)ء فإن شرط عن“ 
الإحرام التحلل إذا أصابه الحر والعطش فله التحلل؛ وإن لم 
ترط فليس له التحلل» وان تيقن أنه يفوته الحج بغوات الوقوف 
بعرفة وإذا فاته فان كان أجيراً انقلب الإحرام له» ویلزمه ا٥‏ 
والقضاء کہا تقدم» وإن کان حاجاً عن نفسه» یلزمه القضاء ايف 
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ن کان متطوعاًء وإن کان فرضاً مستقراً في ذمته فهو باق في 
وآما إذا شرط التحلل وقت الإحرام عند لحوق الحر 
رالطش وتحلل قبل الفوات فلا يلزمه القضاء إن كان متطوعاًء 
راما الفرض فهو باق في ذمته كما کان. 

وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: 
(رلا تحلل جائز بالمرض إذا لم يشرطه» بل يصبر؛ حنى يبرأء 
نإن شرطه أي التحلل بالمرض تحلل به على المشهورء والحق 
بالمرض في ذلك غيره من الأعذار كضلال طريق ونفاد نفقة» فلا 
يجوز شرطه آي التحلل بلا عذر) انتهت . 

وعبارة فتح الجواد مع أصله: (وتحلل بالحلق مع النية من 
شرطه أي التحلل من نسك ولو حجة الإسلام لمرض وإن خف؛› 
ريظهر ضبطه بمبيح التيمم› > فلو شرطه لنحو صداع يسير» فالشرط 
باطل؛ لأنه لا يسمى مرضاً عرفا ا أو ضلالاً عن طريق ونحره»؛ 
كفاد نفقة أو خطا في العددى والاحتياط اشتراط ذلك وإنما لم 
بنحلل به بدون شرط؛ لانه لا یفید زوال علره؛ RS‏ 
rhe ESR ™‏ 
بخلاف ما لو شرط عدمه أو أطلق› بالني 

#ت بحذف . 

وعبارة الإيضاح لاإمام النووي: (فرع: : ل للمحرم 
بعر المرض » | سواء کان محرماً بحج 

e‏ 2 چ آتهاء وإن کان بحح 

أمرةء فإذا برئ فإن کان ا بعمرة 
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في هذه الصور الأربع؛ لأن القضاء في هذه كلها للفران 
لا للحصر) انتهى. ولا فرق في عدم وجوب القضاء. إذا كان 
سبب الفوات بين كون الحصر عاماً أو خاصا على الأص» 
وقيل: يجب القضاء في الحصر الخاص كما في الروضة 
والإيضاح . 

قوله: «أو ما عليه القضاءء إن كان الفوات مع الحصر أي 
الخاص بآن عجز بسبب الحر والعطش وعدم القدرة على قطع 
مرحلتين أو أكشثر في يوم واحد في حر الشمس كما قاله 
الونائي. . . إلخ؛ جوابه: أنه قد تقدم قريباً أنه إذا كان الفوات 
بسبب الحصر الخاص» لا يلزمه القضاء» ولكن ما نقله السائل 
- نفعنا الله به - عن الونائي من تصوير الحصر الخاص بالعجز عن 
المسير بسبب الحر والعطش هو غلط. وكذا قوله: «وعدم القدرة 
على قطع مرحلتين فأكشر. . . إلخ» كما ستعلمه - إن شاء اف 
تعالی -. 

وغاية ما يقال في صورة العجز بسبب الحر والعطش؛ أنه 
معذور كالمريض» والمرض من ملحقات الحصر أي الخاص كما 
ت#دم عن المحقق الكردي وليس حصراً (و ح)ء فإن شرط عند 
الإحرام التحلل إذا أصابه الحر والعطش فله التحلل؛ وإن لم 
يشترط فليس له التحللء وإن تيقن أنه يفوته الحجح بفوات الوقوف 
بعرفه ودا فاته» فإن کان أجيراً انقلب الإحرام له» ویلزمه الدم 
والقضاء كما تقدم؛ وان کان حاجاً عن نفسه» پلزمه القضاء أبضا 
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ن کان متطوعاء وإن کان فرضاً مستقراً في ذمته فهو باق في 
نه روأما إذا شرط التحلل وقت الإحرام عند لحوق الحر 
رعاش وتحلل قبل الفوات فلا يلزمه القضاء إن كان متطوعاًء 
راما الفرض فهو باق في دمته كما کان. 

وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: 
(رلا تحلل جائز بالمرض إذا لم يشرطه» بل يصبر؛ حنى يبرأًء 
نإن شرطه آي التحلل بالمرض تحلل به على المشهور» والحق 
بالمرض في ذلك غيره من الأعذار كضلال طريق ونفاد نفقة› فلا 
بجوز شرطه آي التحلل بلا عذر) انتهت . 

وعبارة فتح الجواد مع أصله: (وتحلل بالحلق مع النية من 
شرطه أي التحلل من نسك ولو حجة الإسلام لمرض وإن خف؛› 
ريظهر ضبطه بمبيح التيمم› > فلو شرطه لنحر صدا يسير؛ فالشرط 
باطل؛ لأنه لا یسمی مرضاً عرفا أ أو ضلالاً عن طريق ونحوه» 
كفاد نفقة أو خطأً في العددء والاحتياط اشتراط ذلك وإنما لم 
بتحلل به بدون شر ط ؟ لأنه لا یفید زوال عذره» بخلاف الحصر 
ادم على المتحلل بالشرط إلا إن شرطهء فيجب وفاء بالشر” ؛ 
بحلاف ما لو شرط عدمه أو أطلق› فالتحللل بالنية والحلق فقط) 
تهت بحزف . 

وعبارة الإيضاح للاومام النووي: 
*د المرض» بل يصبر؛ ؛ حتی پبرآء ت 
فإذا برئ فن كان محرماً بعمرة آتمها؛ 


التحلل 
(فرع : ليس للمحر) 1 
کان محرما بحج ا3 
ون کان بحج 
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أتمهء وإن کان قد فاته تحلل بعمل عمرة کما سبق بیانه وعلي 
القضاءء هذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض» فإن كان قد شرط 
عند إحرامه أنه إذا مرض تحلل» أو شرط التحلل لغرض آخر 
كضلال عن الطريق أو ضياع النفقة أو الخطأً في العدد آو نحر 
ذلك» فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل) انتهت . 

والحاصل» أن عباراتهم في ذلك كثيرة شهيرة متطابقة» على 
أن المعذور بنحو المرض لا يجوز له التحلل إلا بشرطه عند 
الإحرامء وإدا شرطه فله التحلل كما تقدم بیانه . 

وأما في صورة الفوات بسبب عدم القدرة على قطع مرحلتين 
فأكثر في يوم واحد فليزمه القضاء أيضاً؛ لأنه فوات محض؛ حتى 
لو فرض آنه كان محصراً بالحصر العام في هذه الصورة؛ لما أفاده 
الحصر شيئاً لما تقدم» آنه فوات محض کما صرح به کلامهم. 

وعبارة الإيضاح لاإمام النووي : (فرع : لو صد عن طريق؛ 
وهناك طریق آخر یتمکن من سلوكه» بآن يجد شرائط الاستطاعة 
فيه لزمه سلوكه» ولم يجز له التحلل سواء طال ذلك الطريق أم 
فصر؛ وسواء رجا الإراك آم حاف الفوات أم تيقنهء فإن أحصر 
في ذي الحجة وهو بالشام أو بالعراق مثلاً فيجب المضي والتحلل 
بعمل عمرة» فإن سلك الطريق الثاني ففاته الحج»› زظر إن کان 
الطريقان سواء لزمه القضاء؛ لأنه فواتء وإن كان في الطريفق 
الثاني سبب حصل الفوات به كطول أو خشونة آو غيرهما أم 
ا على الاصح؛ لانه محصر ولعدم تقصیره) انتهت 
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عارة الإيضاح ومثله في الروضة تأملهاء فانها نص صريح مزيل 

قوله: «وإن قلتم في غير هذا الفوات أو في هذا الفروات 
إلقضاءء فعلى الأجير أو الميت أو كيف؟» جوابه : أنه تقدم عن 
الروضة والعباب والتتمة وحاشية الإيضاح للشيخ ابن حجر 
رغيرهاء أنه بفوات الحح ينقلب الإحرام للأجيرء فيلزمه ما كان 
بلزمه إذا كان النسك له ابتداءء فيلزمه التحلل بعمل عمرة والدم 
رالفضاء» قال في الأسنى: (كالمفسد لنسكه بجامع أن كلا 
مفصر) انتهی . 

وفد تقدم أن الفوات لا يخلو عن تقصيرء هنا إذا لم يكن 
الفوات ناشثاً عن حصرء وإلا فلا يلزمه القضاء كما مر بمزيد 
بسطء والحاصل» أن الأجير إذا فاته الحج يلزمه القضاء عن نقسه 
فوراً في العام القابلء وآما الميت فالحج باق في ذمته كما كان 
فبجب الحج عنه» ثم إن كان الأجير آجير ذمة ولم تعسح 
الإجارةء فله آن يحج بالعام القابل بنائبه عن المستأجر له“ ي 
بنفسه عن القضاء عن نفسه كما يؤخذ من الأسنى وحاض 
الإيضاح . 

قوله: «وكيف النبة؟» جوابه: كيفيتها أن بقول الأجير عند 
اهن فة بويت الم و امت ب قفا اي 


. * ر .3ھ a‏ ء للاج 
فوله : ويقم عن الأول آم ل١؟»‏ جوابه : انه يقع قضا 2 
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عن الحج الذي فاته وانقلب له فثوابه له كما تقدم عن العلامة اين 
حجر . 

فوله: «وعمن یقع؟» جوابه: آنه يقع عن الأجير نفسه؛ لأنى 
قضاء عن الحج الذي فاته » فانقلب له کہا تقدم آنفاً» والحاصل» 
آن الحج الذي فاته بفوات الوقوف بعرفة انقلب له فيلزمه قضاؤه 
ننبيه مهم: 

قال في التحفة : (أما إذا نشا الفوات من الحصر»ء كان أحصر 
فسلك طريقاً آخر فاته ؛ لصعوبة الطريق› أو طوله› وقد ألجأه 
نحو العدو أي كسلطان ظلماً إلى سلوكهاء أو صابر الإحرام 
متوقعا زوال الحصر فلم يزل؛ حتى فات الحج» فتحلل بعمل 
عمرة لم يقض؛ لأنه بذل ما في وسعه كالمحصر مطلقاً) انتهى. 

ومثله في شرح المنهج : (قرله: «مطلقاً» أي حصراً من جمیع 
الطرق كما قاله بعضهم أي قياساً على محصر حصراً غير مقيد 
بطریق دون أخری» بأن صد عن جميع الطرقء وتسر الإطلاف 
بهذا المعنى هناء هو الذي يدل عليه سياق الروضة» فهو الصحبح 
وإن ذكره البجيرمي في حاشية | نهج ر يغة التمريض؛ وقال 
العامة برااي قوه: طاتا آي قير تید یمرآ 
غیرھا) انتهی . 


دأقره البجيرمي وفيه وقغةء وقال شيخنا عبد الحميد في 
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ماي التحفة نقلاً عن الوناثي ما نصه: (قوله: «كالمحصر 
رتاه أي سواء كان الحصر عاما أو خاصاً كالمريض والزوجة 
رالولد والشرذمة) انتهى . 

ومثله في حاشية الشرقاوي على التحريرء معزياً لشرح المنهج 
اي بناء على تفسير الإطلاق الواقع فيه بهذا المعنىء واعلم أن 
باخذ الونائي والشرقاوي في تفسير الإطلاق هنا بهذا المعنى» 
با قاله العلامة الزيادي في حاشية المنهج عند قوله: ولا إعادة 
على محصر. حيث قال كما فى البجيرمى: (قوله: «ولا إعادة على 
ن ای راء كان الحصر عاماً أو خاصاً كالمريض والزوجة 
رالشرذمة) انتهى . 

وتبعه في هذا التعبيرء تلميذه العلامة القليوبيء ثم تلميذ 
نلميذه البرماوي فى حواشيه على المنهج› ونقل عنه العلامة 
لجمل في حواشیه عليه وآقره» وقول الجمل بعد نقل ما ذكر عن 
برماوي : ومشله في حح هو مسلم في الممتْلِ س 
كاذ الحصر عاماً أو حاصاً وأآما بالنسبة للتمثيل أعني فر 
ريض والزوجة. فهو تقرّل على ابن حجر - عفا اله عه ٠‏ 

رال العلامة الزيادي قبل هذا عند قول المنهج: ولو حرم 
البق أو زوجة. .. إلخ ما نصه: (لما فرع من الحصر العام شي 
ب الخاص فقال: ولو أحرم. .. إلخ) انتهى. 

رأقره البجيرمي ونقل عنه الجمل في حواشيه عليه 
ن هنا يعلم آن قول الزيادي ال ابق : «كالمريض 


وأفره ايضاً . 
۾ مثال عنده 
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للحصر العام» وقوله: «والزوجة» مثال عنده للحصر الخاص؛ لان 
o GT E E‏ «ولو أحر 
.. إلى آخره» وعبارته: (لمُخْصّر تحلّل كمريض َر e:‏ 


أقول: والذي يظهر لهذا الفقيرء أن ما جری عليه الشرقاويء 
والونائي» وأقره شيخنا عبد الحميد هنا» من التمثيل للحصر 
بالمريض والزوجة والولد؛ أخذاً من كلام الزيادي المذكورء غلط 
مبني على غلط. أما غلط العلامة الزيادي فمن وجهين: من حيث 
المعنى» ومن حيث المبنى . 


آما بيان غلطه من حيث المعنى فيتوقف على الاطلاع على 
عبارة المنهح ورحه» وعبارته مع شرحه: (ولا إعادة على محصر 
تحلل لعدم وروده؛ ولأن الفوات نشا عن الإحصار الذي لا صنع 
له فيه. نعم؛ إن سلك طريقاً آحر مساوياً للاول» آو صابر الإحرام 
غير متوقع زوال الإحصارء ففاته الوقوف» فعليه الإعادة) انتهت. 


قوله: «ولأن الفوات ندا . . إلخ؛ صريح أن في الکلام مقدراً 
بعد قوله: ر > والتقدير : قحلل أو لم پتحلل) آي کان صابر 
الإحرام متوقعاً زوال الإحصار فلم يزل؛ حتى فاته الوقوف؛ 
فیکون قوله: 0 وروده» راجعاً لقوله: «تحلل› ویکول قوله: 
الفوات نشا ..إلخ؛ راجماً لهذا المعطوف المقدر؛ وذلك 

انه لولم يقدر هذا المعطوف لما كان لقول: «ولان الفوات 
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يا . . .إلخ؛ موقع هنا بعد تقييد المحصر بالتحلل؛ لأنه إذا خرج 
ن الإحرام بالتحلل قبل فوات الحج» فلا فوات كما هو ظاهر. 

وإذا علمت ذلك تعلم أن قول العلامة الزيادي : «كالمریض 
رالزوجة» أي وهو الرقيق والفرع ليس له موقع هناء بل غلطء وإن 
نعه تلميذ تلميذه البرماوي» وأآقرهما البجيرمي والجمل في 
حراشيهما على المنهج كما تقدم؛ وذلك لأن المريض إذا فاته 
الحج» تلزمه الإعادة وكذا الزوجة والفرع والرقيق. 

آما المريض» ففي الإيضاح لاومام النووي - للف - ما نصه: 
اليس للمحرم التحلل بعذر المرض» بل يصبر؛ حتى يبرا سواء 
کان محرماً بحج أو بعمرةء فإذا برئ فإن كان محرماً بعمرة آتمها؛ 
ران کان بحج آتمه» وإن کان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق 
يانه وعليه القضاءء هذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض» فإن كان 
ند شرط عند إحرامه آنه إذا مرض تحلل» أو شرط لغرض اخر 
كضلال عن الطريق أو ضياع النفقة أو الخطأ في العدد أو نحر 
فالصحیح آنه يصح شرطه وله التحلل) انتهى» وقد تدم 

رأیا الأو والفرع والرقيقء فلانهم إذا منعوا عن الإتمام 
روا بالتحلل» فتعاصوا وامتنعوا عن التحلل؟ حتی فم ج 
ق ومن فاته وقوف e‏ 

) وإعادة كما في الإفساد. انتھی کما ا پىی ا 

دما بيان غلطه من حيث المبنى فلان المرض لبس 
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الحصر العام» وكذا الزوجية» والفرعية» والرق ليست داخل في 
الحصر الخاص على المعروف عند أئمتنا كما ستعلمه ‏ إن شا, 
الله تعالى ۔» وإذا علمت أن ما وقع من العلامة الزيادي ومن تعب 
من جعل ما ذكر داخلاً في الحصر غلطء علمت آن ما وقع من 
الشرقاوي والونائي وأآفره عبد الحميد عند تفسير الإطلاق هناء 
التمثيل بمن مر المبني على ذلك الغلطء غلط أيضاًء فكل من 
المريض ومن ذكر بعده» إذا فاته الحج يلزمه ما يلزم غيره» من 
التحللء والدم في غير الرقيق» والإعادة كما في الإفسادء وها أنا 
أنقل لك شيا من عبارات أئمتنا المعتبرين؛ لتعلم صحة ما ذكرته. 

قال العلامة ابن حجر في التحفة: (والإحصار لغة: المنع» 
واصطلاحاً : المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة) انتهى. وفيها 
أايضاً في شرح قول المنهاج: من أحصر تحلل مانصه: 
(واستعماله له أې صاحب المنهاج آحصر في منع العدو خلاف 
الأشهر؛ إذ هو آي أحصر استعماله في نحو المرض وحصر في 
العدوء كذا فيل» ورد بالاآية الموافقة لما هناء فالأشهر أن 
الإحصار المنع من المقصود بعدو أو نحو مرض› والحصر 
التضييق) انتهى . 
وقول التحفة: «والإحصار لغة: المنم» أي من المقصود كما 
قا أخر إذ المراد بقوله بعد: «فالأشهر أن الإحصار المنع من 
امتصرد؛ آي لغة كما ياي التصريح به عن السبكي. 

وحاصل ما أفاده في التحفةء أن الأشهر عند أهل إللغة أن 
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الإحصار: المنع من المقصود نسكا أو غيره» والحصر التضييق» 
إن الإحصار اصطلا حا : المنع من إتمام أركان النسك أي المنم 
الواقع من غير ذي سيادة أو أصالة أو زوجية٬‏ تل ھی ی غ 
اطان ظلما كما يصرح به کلامها بعد ذلك وصرح به في 
المغني أول البابء حيث قال عقب قول المنهاج باب الإحصار 
رالفرات ما نصه: (وما يذكر معهما من بقية موانع إتمام الحج 
والعمرة والموانع ستة : 

أولها : الإحصار العام . . .إلخ» وزاد هذه الغبارة أيضا شيخنا 
عبد الحميد في حاشية التحفة عقب قول المنهاج المذكور وقال 
في النهاية : (الإإحصار في الاصطلاح المنع من إتمام أركان الحج 
أر العمرة) انتهى . 

قال الشبراملسي في حاشيته عليها: (قوله: «المنع من 
إقمام. . . إلخ» أي وما في اللغة فهو المنع من المقصود كما 
باني) انتهی. آي راء کان نسکا أم غيره» ومراده بما يأتي ما ذکره 
في النهاية في شرح قول المنهاج : من أحصر تحال ونع : 
امصنف أي النووي: إن الأشهر في اللخة حر ال اله 
ا وقال السبكي: إن a‏ 0 ا 
الإحصار المنع من المقصود سواء أمنعه مرض '۴ 
ں٠‏ والحصر التضييق) انتهى كلام النهاية . 

رعبارة الإيضاح للإمام النووي: (إذا أحصر 


في الحج . . . إلخ) انتهت. 


العدو المحرم عن 
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قال الشيخ ابن حجر في حاشيته عليه: (قوله: «إذا | 
العدو المحرم؛ ذكره بالهمزة» تبعاً لمن يقول أي من أهل اللغة أن 
المهموز وغيره يستعملان في المرض والعدوء وهو خلاف 
المشهور؛ إذ المشهور كما قاله آي صاحب الإيضاح النروي أن 
يقال أحصر المرض وحصر العدو فرقاً بينهما) انتهى . 

أقول: واستعمالات الفقهاء جارية على خلاف المشهورء ولذا 
تارة يعبرون بالإحصار وتارة بالحصر» بناء على ذلك القول غير 
المشهررء آنهما بمعنى واحد في اللغةء والحاصل» أنهما عند 
الفقهاء المنع عن إتمام أركان النسك منعاً صادراً من نحو عدو 
كسلطان ظلماًء لا من ذي سيادة أو أصالة أو زوجية؛ لأنه غير 
داخل في الحصر ‏ كما علمت ‏ وأزيدك النقول؛ حتى تزول عنك 
الشبهة. 

فال الإمام النووي في الروضة: (هي آي موانع إتمام الحج 
بعد الشروع فيه ستة أنواع : الأول: الإحصار فإذا أحصر العدو 
المحرمين عن المضي في الحج من جميع الطرق» كان لهم أن 
يتحالوا. المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد وشرذمة 
من الرفقة؛ فينظر إن لم يكن المحرم معذوراً فيهء کمن حبس في 
دين يتمکن من أدائهء فليس له التحللء بل عليه أن يؤدي ويمضي 
في حجه» فإن فاته الحج في الحيس» لزمه أن يسير إلى مكة 
ويتحلل بعمل عمرة» وان كان معذوراً كمن حبه اللطان ظلما 
أو بدین لا يتمکن من آدائ جاز له التحلل. المانع العالك: الرف: 
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ورانع الربع : الزوجية ٠‏ المانع الخامس: منع الأبوين. المانع 
ہںادس : الدین) انتھی المقصود من كلام الروضة: 

راما المرض» فلم يجعله في الروضة من الموانم» ولم يدرجه 
حدة» وقال في العباب وهي أيضا : (موانع إتمام الحجح والعمرة 
س: الأول: الحصر فإن كان خاصاء كمن حبس ظلماًء أو بدين 
رهر معسر تحلل »۰ أو موسر فلاء وإن كان عاماً فإذا منعوا من 
الوقوف. . . إلى آخره. الثاني : الرق. الثالث: الزوجية. الرابع: 
الأبرين. الخامس : الدين. السادس: فوات الحح بطلوع فجر 
النحر بعذر أو غیره) انتھی ما أردت نقله من العباب»› ولم يدخل 
المرض في الحصرء بل ذكر حكمه في فرع مستقل» ولا الزوجية 
رالفرعية والرق - كما ترى -. 

رفي الإرشاد لابن المقري مع شيء من شرحه لابن 
ارلسید منم قن آحرم بلا إذنه بان يحلله» وزوج محرم له 
قله من حيث الزوجيةء وهو الزوجة إذا أحرم بلا إذن مه ٠‏ ثي 
مك بأن يأمرها بالتحللء ولأبوي محرم ٣ eRe‏ 
نوع آذ | بالتحلل فليزمه؛ 
ف إذا أحرم بغير إذتهما بان يأامراه أو 2 
رج بقوله : «آفاقي» المك ومن بينه وبين دول مر .۰ 
نليس آنه لا فرق› وتحلل هو آي 
سی لهم منعه» لکن ظاهر کلامهم آنه لا ر 
ن د حت منع وتحلل جوازا 
ر من القن والزوجة والفرع وجوبا ر 3 الحج أو 
”مر وهو الممنوع من كافر آو غيره عن إتما) ر 
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العمرةء والحصر الخاص كذلك بأن حبس ظلماً أو بدين وهو 
معسر به» وإنما يحصل التحلل لمن ذكر من الممنوع بأقسامه إي 
الرقيق بذبح ثم حللق ناوياً التحلل فيهما أي الذبح والحلقء وأى 
من لا يتآتى منه ذبح؛ كفن فتحلله بالحلق والنية فقط؛ ولا يقضې 
محصور حصراً عاماً أو خاصاً ولا ممنوع ممن مر» آي من القن 
والزوجة والفرع ؟ لعدم وروده؟ ولأنه لا تقصیر منه بوجه› إلا 
بفوات لوقت الوقوف لتقصيره إلا إن آتر التحلل؛ لرجاء أمن من 
العدو ونحوه» فلا يقضي ما فاته والإحصار موجودء وتحلل من 
شرطه آي التحلل من نك لمرض أو ضلال عن طريق ونحوه» 
ولا دم على المتحلل بالشرط إلا إن شرطه) انتهى . 

تأمل هذا الصنيم» حيث ذكر آولاً المانع الذي هو الرقء ثم 
الزوجية» ثم الفرعيةء ثم قال: «وتحلل؛ هو آي من ذكر من القن 
والزوجة والفرع»› ثم قال: «وتحلل محصر)» ثم قال: «ولا يقضي 
محصور حصراً عاماً أو خاصاً ولا ممنوع ممن مر أي من القن 
والزوجة والفرع؛ ثم قال: «وتحلل من شرطه لمرض. . . إلخ؛ فإنه 
تجده نصا صريحاً فيما ذكرناه. 

رفي مختصر بافضل مع شرحه لابن حجر : (هي آي موان 
الحج ستة: الأاول: الأبوة. الثاني : ا الثالث: 
'رابع: الإحصار العام» بأن يمنع المحرم عن المضي في نسر 
ت حم ارق . الخامس : الإحصار الخاص› فإذا خښ 
أد بدين وهو معسر فله التحلر. السادس: الدين» وإذا تحلل 
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كلانه الأول آي الولد والزوجة والرقيقء هم والمحصر بة 
إي الحصر العام والخاص عن الحج والعمرة» فليكن تحلل 
بذبح ما يجزئ في a‏ تم بعد الذبح الحلق مع اقتران نية 
انحلل بهما أي بالذبح والحلقء ولا قضاء عليهم إذا تحللواء 
لا بنقصير منهم ومن شرط التحلل من إحرامه عند الشروع فيه؛ 
لفراع زاد أو مرض أو غير ذلك جاز فله التحلل به) انتهى . 

وفي النهاية للشمس الرملي مع المنهاج: (وموانع إتمام النسك 
ستة: الأول والثاني : الحصر العام والخاص وقد ذكرهما بقوله: 
من أحصر تحلل»ء ولا يتحلل بالمرض إذا لم يشرطهء فإن شرطه 
أي التحلل بالمرض تحلل به على المشهورء وغير المرض من 
سائر الأعذار كضلال طريق كالمرض في ذلك. المانع الثالث: 
السادس : الدين؛) انتهى . 

ومثله في المغني للخطيب وفي الإقناع له بعد ذكر الإحصار: 
(وهذا أي الإحصار أحد الموانع من إتمام النسك وثاني 
لموانم: الحبس ظلماًء وثالث الموانع: الرق؛ رایع 
الزوجيةء وخامس الموانع : الأبوةء وسادس الموانع: لدين 
تھی . 

احلا 

دفي غاية البيان للشمس الرملي مع أصله: ارمح ر 
ت أحصر عن إتمام حج أو عمرة RE‏ 
د کافر من جمیم الطرق› جاز له التحلل؛ ولا فری ہیں 
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الكل والبعض» ولا تحلل بعذر كمرض فان شرطه تحلل به) 
انتهی . 

وعبارة المحلي في شرح فول المنهاج: وقيل: لا تتحلل 
الشرذمة» ما نصه: (لاختصاصها آي الشرذمة بالإحصار كما لو 
اخحطأت الطریق أو مرضت) انتهت . 

وفي الإيضاح لاإمام النووي: (إذا أحصر العدو المحرم عن 
المضيّ في الحج من كل الطرق» فله التحللء ثم قال: ليس 
للمحرم التحلل بعذر المرض. . . إلخ» ثم قال: الحصر الخاص 
الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة» ينظر فيه . . . إلخ) انتهى. 

تأمل هذه النصوص التي أوردناها عن أآئمة المذهب من 
الشيخين ومن بعدهماء هل رأيت أحداً منهم جعل المرض أو 
الزوجية أو الرق من الحصر؟ والحاصل. أن آئمة المذهب 
المعتبرين: كابن حجرء والرمليء والخطيب تبعاً للشيخين؛ 
وغیرهما» جعلوا الحصر على قسمين : 

حصر عام: وهو الذي لا يختص بشرذمة آو واحد» وحصر 
خاص: وهو الذي يتفق لواحد أو شرذمة. ولم يجعلوا بقية الموالع 
من الحصر ۔ كما علمت - من عباراتهم التي نقلناها . 

ولما قال النووي في المنهاج: باب الإحصار والفوات» زاد 
E O es‏ 
إتمام الحج: والموانع ستة: أولها: الإحصار العام وهو ت 
امحرمين عن المضي من جميع الطرق. . . الخ. 
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ولما قال شيخ الإسلام في متن المنهح: باب الإحصار 
رالنوات» زاد في شرحه ععفبه: وما یذکر معهما» ومراده بما یذکر 
مهما هو بقية الموانع كما تقدم عن المغني» وأشار إليه العلامة 
اللبراملسي في حواشي المنهج»› وجرى عليه أيضا العلامة الجمل 
في حواشيه عليه » والعجب كل العجب من البجيرمي» فإنه لم 
برض بهذا الكلام الحق الصواب». وزاول أن يطابق كلام شرح 
المنهج بالاصطلاح الذي اخترعه الفاضل الزيادي» مخالفاً لجميع 
أنمة المذهب المعتبرينء وتبعه هو وغيره من أرباب الحواشي من 
جعل جميع الموانع؛ ما عدا منع العدو والمرض داخلة في 
الحصر الخاص» حيث قال أي البجيرمي ما نصه: (قوله: «وما 
بذكر معهما» وهو اللإعادة ودم الفوات» وقول (ع ش) وهو فوله: 
*ولو حرم رقيق . . . إلخ» غير ظاهر؛ لأن هذا أي منع نحو الرقيق 
عن إتمام النسك إحصار خاص» فهو داخل في الإحصار؛ 
التحلل من أحكام الإحصارء فليس مما يذكر ممه لاق 
بعضهم) انتهى كلام البجيرمي. ومراده ببعضهم العلامة الجمل؛ 
درد بأن الإعادة أيضاً من أحكام الغوات» وكذا الدم من أحكام 
” بذکر معه کالفوات مثلاً فوقع فیما هرب منه : 
ثم رأيت في حاشية الرشيدي على النهاية عند قول الرماي 
الأرل آي المانع الأول والثاني الحصر العام ل 
کرهما بقوله: احفر لل e‏ ا 
ل فن الحفن فیکون زاندا على ما دي 7 
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ترجمة المنهاج من قوله باب الإحصار والفوات. ولك أن تقول: 
ما المانع من جعل ذلك من الحصر الخاص أيضاً لاتحاد الحكم 
ولانطباق التعريف عليه) انتهى كلام الرشيدي بحروفه . 

أقول: وكون الرق ونحوه من بقية الموانع زائداً عنها في 
الترجمة» هو واضح كما عرفت من صريح المغني وشرح المنهح. 

وقوله: «ولك أن تقول ما المانع . . . إلخ؛ يجاب: بأن الحصر 
عندهم عبارة عن منع نحو عدو كسلطان ظلماً عن إتمام أركان 
النسك» فخرج بقيد المنع المرض؛ لأن المراد منع مانع محسوس 
لا العلة المانعة» وخرج بقيد نحو عدو منع ذي سيادة أو أصالة أو 
زوجية وهذا ظاهرء ومعلوم من نصوصهم التي نقلناها فيما مر؛ 
لا ينكره إلا غبي آو عنيد» فتبين أن نحو الرقيق لا ينطبق عليه 
تعريف الحصر»› ولا حكمه» فاندفع قول الرشيدي المذكور. 

واعلم أن أول من اخترع هذا الاصطلاح مخالفاً للشيخين 
وغيرهما من الائمة المعتبرين ممن تقدم ذکرهم»› هو العلامة 
الزيادي فيما أعلم؛ ولذا عزوت الغلط إليه فيما مر» ثم جا 
تلميذه الشهاب القليوبي» وغير العبارة على وجه آخر» حيث قال 
في حواشيه على المحلي: (وأسباب الحصر ستة: العدو؛ 
والمرض» والسيادة» والزوجية» والأصلية› والدينية)› نم جاء 
ممه البرماوي» فنسج على منواله» ثم المشماوي وهلم جرا 
واخرمم شیخ شیخنا العلامة الباجوري قال في حواشيه على 
الخزي: (وأسباب الحصر ستة: أحدها: منع العدى وثانيها 
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ابس ظلماًء a ba‏ ورابعها: الزوجيةء وخامسها: 
إلامالةء وسادسها: الدين) انتهى. وبالجملة» ما وقع من العلامة 
الزيادي وتبعه من بعده» غلط موقع في المحذورء فينبغي لطالب 
إلعلم أن يتنبه لذلك؛ لثلا يقع في الغلطء واش أعلم. 

وإن قلت: ما قررته من عدم دخول الفرعية والزوجية والرق في 
الحصر الخاص» ينافيه صنيع الشيخ زكريا في تحرير تنقيح 
اللباب» حيث قال : (الثالث أي من أوجه التحلل: أن يشترط في 
إحرامه التحلل بعذر كمرض وفراغ نفقة فيتحلل. الرابع: أن يتحلل 
للإحصار بذبح» فإزالة شعر إن لم يكن له إلا طريق واحد» 
رالإحصار يكون بعدو أو بمنع والد أو سيد أو زوج) انتهى. فإن 
هنا صريح بأن تلك الثلاثة من الإحصار؟ 

قلت: لا ينافيه؛ لأن في كلامه تجريدا بقرينة تصريحه بلفظة 
العدو في قوله: «والإحصار یکون بعدو» ولو لم یکن في کلامه 
نجريد لكان قوله: «بعدو» مستدرکاً؛ لأن الإحصار كالحصر هر 
نع العدو أي ونحوه كالحاكم ظلماً عن إتمام أركان النسك كم 
علم مما مر٬‏ وهو جرّده عن قيد كونه من العدو؛ حتى بح 
اا ت عله راا لرل بک کا ا 
الفساد من جهة أخرى» وذلك لان الإحصار المجوّز للتحلل 
ا 
e E‏ یکول 
( والإحصار الذي هو مقيد بعدم وجدان طریق 
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بعدو أو بمنع والد. . : إلى آخره ولا یخفی فساده» (و ح) یتعین 
ما قلناه من أن في کلامه تجریدا . 

فالإحصار الواقع في قول التحرير: والإحصار يكون بعدو أو 
بمنع والد. . إلخ ليس بمعناه الاصطلاحي من کل وجه» ویجوز 
آن یکون باقياً على معناه» ويكون قوله: «آو بمنع والد. . . إلخ» 
معطوفاً على قوله: «للإحصار؛ ويؤيد هذا الاحتمال إعادة الجار 
في المعطوف مع زيادة منع» فافهم. وكأن منشأً غلط العلامة 
الزيادي من هذه العبارة: وأما المرض فقدم ذكره على الإحصار 
في التحریر - كما تری - فلا يتوهم دخوله في الحصر. 

والحاصل» أن صنيع الشيخ زكريا في التحرير لا يُعَبّرٌ وجه 
ما قررته» على آني لست بمخترع لما ذكرته» بل الحاكي لذلك 
الروضةء والعباب» والمغني» والنهاية» والفتح» وغيرها مما 
ت#دم؛ بل الشيخ زكريا بنفسه أيضاً في شرح المنهج - كما عرفت ٠‏ 
واله أعلم . 
ورد هدا السؤال من جزيرة القسم؛ 
هل كثرة الظلم والجور يمنع الاستطاعة للنسك من 
الرصدي والتذكرة, 

سئل فيما يقع في الزمان» الذي كثر فيه الظلم والجور من 
الرصدي والتذكرة» هل يمنع الاستطاعة للنسك أو لا؟ وإذا مات 
الانسان ز 
لانسان فيه وعليه حجة الإسلام رفي الورثة محجور عليه فهل 


|| 
نرج أجرة الحج من الميقات من رأس المال أو من الثلث؟ وهل 
جب على المرأة صرف جميع مالها في الحج؛ حتى الحلي 
والىسكن أو لا؟ وهل فرق بين المرأة الخلية من الزوج و 
رها أو لا؟ پينوا . 
الجواب: واله الهادي للصواب قال أئمتنا۔ رحمهم اله 
نعالى -: والعبارة لمتن المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن 
حجر: (الثالث آي من شروط وجوب الحج: أمن الطريق» فلو 
خاف على نفسه أو ماله وإن قل سبعاً٬‏ أو عدوا“ أو دا وهر 
کان له طریتی آخر سواه» فیجب سلوکه» وإن کان طول إن وجد 
مزن سلوکه) انتهی . 
ومثله في الروض.» والنهاية» وغيرهما من كتب المذهب»؛ وفي 
حراشي شيخنا عبد الحميد بن حسين الداغستاني على الفح" 
لاذ مثل الرصدي آي المذکور في کلامهم بل اولي ر م 
مير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق 
انی 
E‏ 
دفي فتاوى العلامة المحقق الكردي: (ما ا 
ونحوه على شش نفسهء هل يمنع الاستطاعة 
ا اذم ذلك من اهل 
٣رت‏ به عادة آهل جدة ومكة المشرفه في E‏ 
اننا عمان وغیرها آم لا؟ وإذا قلتم بآنه مالع 
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يجوز لأقارب الهالك الإحجاج عنه من رأس ماله من غير رضي 
الورثة آم لا؟ 

الجواب: من شروط وجوب الحج الاستطاعة» فمن لم يستطم 
لا يجب عليه النسك» ومن لم يجب عليه لا يجب الإحجاج 
والاعتمار عنه على أحد من وصيه أو ورئته» ويجوز ذلك عنه من 
وارث أو آجنبي ولو بغير إذن الوارث تبرعاًء ولا يجوز من ماله 
لا من الثلث ولا من رأس المال بغير إذن جميع الورثة› بشرط 
كونهم مطلقي التصرف» ومن شرط الاستطاعة ظنُّ الأمن اللائق 
بالسفر لا الحضر على نفسه» وما يحتاج لاستصحابه لا على 
ما معه من الزائد على ما يحتاجه في طريقه إن آمن عليه في بلده. 
قال في التحفة: ولو اخنص الخوف به لم يستقر أي النسك في 
ذمته) انتهی . 

والحاصل» أن المعتمد المنقول في مذهب الشافعي»› عدم 
الوجوب وإن قل المأخوذ» لكن بشرط أن لا يكون هناك طريق آخر 
خال عن المكس» أما إذا كان هناك طريق آخر خال عن المكس ولو 
كان بعد من الأول ولو على عشر سنين من مكةء لزمه سلوکه؟ 
لاداء نسکه حیث کان واجداً لمؤن ذلك الطریق کما هو مصرح به 
في المتون» وبالجملةء فأهل عمان لهم طريقء بل طرق إلى مكة؛ 
خالية عن المكس؛» فمنها أنهم يخرجون من المخا أو غيره من بنادد 
بحن إلى اليمن؛ ثم يتوجهون صحبة الحج اليماني الاتي إلى مكة 
مع أميرهم الي في البر من نجد اليمن) ننا آنهم يذهبون إلى 


كتاب الحع ا8ا V‏ 


رة ثم منھا برآ أو بحرا إلى بخدادء ومنها إلى الشام ويأاتون 
م حبة الحج الشامي» ويمكنهم الذهاب إلى الهندء ثم منها إلى 
كابل» ثم منها إلى بلد سليمانية ثم إلى أصفهان. 

والحاصل» أن لهم عدة طرق يمكن سلوكهاء وحينثذ يجب 
علبهم الحج» نعمء لو فرض أن جميع الطرق لا تخلو عن مكس» 
اوغلب الهلاك. أو استوى الأمران» ولا طريق خال عن ذلك 
نلا وجوب علیهم حینئذ) انتهی ما أردت نقله من فتاوی الکردي»› 
رما ذكره في أهل عمان من أن لهم طريقاً بل طرقاً خالية. . . إلى 
آخره. يقال مثله بالنسبة لأهل بلد السائل - حفظه اله تعالى - 
رما يليها من البلدان في زمننا. 

نعم» قال العلامة الشيخ سعيد باعشن: (إن اجتماع شروطها 
أي الاستطاعة في سفر البر قليل؛ لأن بعضه مخوف كما في سفر 
أعل اليمن» وبعضه يرون فة سرا مشا ؛ لانهم يقطعون في 
راحل كثيرة في اليوم أو الليلةء ما يزيد على المرحلة بكثير كما 
ني سفر آهل مصر والشام إلى الحج» ولكن البحر توجد شرو 
أي الاستطاعة) انتھی . 

فال شيخنا المذكور بعد نقله في حواشي التحفه : (آي إن لم 
رچ آذ مال ظلما کما هو 
ان اتتا معلوم مما 


جين رکوبه أو خروجه منه بنحو 
اخذ موجود في زمننا) انتهی. وجواب 
شلناه من هذه العبارات . 


زاء رعكد 
فنا علمت ذلك تعل آنه لا يجوز إطلاق الإ بعم 
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ورال او ي ج ي ا ال ري ور 
الإقناع ن آنه : إن کان ما يأخذه الرصدي من السلطان أو نائبه 
بأن جعله» له لا يمنع وجوب الحج» بل يجب حینئذ مراده په أن 
السلطان أر ناثبه يبذل للرصدي ما یطلبه من عنده» ولیس مراده ب 
آن ما يأخذه الرصدي بإذن السلطان أو نائبه لا يمنع وجوب 
الحج» وإن کان قد یتبادر ذلك من عبارته» خلافا لما توهمه بعض 
ضعفة الطلبة . 

والجواب عن المسألة الثانية أن مقتضى كلام أئمتنا ‏ رحمهم 
اله تعالى - أن حلي المرآة اللاثق بها المحتاجة للتزين به على 
العادة يترك لهاء فلا يجب عليها صرفه في الحج› ففي الإرشاد 
مع شرحه لابن حجر: (و|نما يؤثر وجدانه أي وجدان نحو الراحلة 
والنفقة» بعد دين ولو مؤجلاء وبعد مقَدَّم على زكاة فطرة من 
دست ثوب لاتق له» ولممونه ومسکن وقن يحتاجه لنحو زمانة أو 
منصب» تقديماً لحاجته الناجزة) انتهى . 

وقال في الفطرة من الإرشاد مع شرحه لابن حجر: (وإنما 
زمه هو آي الصاع؛ أو بعضه إن فضل عن ملبس له ولممونه 
لائق بهما منصباً ومروءة» وهو دست ثوب وما یحتاجه من زيادة 
عليه للبرد والتجمل وغير ذلك مما يترك للمفلس) انتهى . 

دقد صرحوا ۔ کما تری ‏ بأنه إنما يؤثر وجدان المؤن من نحو 
'اراحلة في وجوب الحج بعدما يقدم عن الفطرة. وصرحوا أيضا 
- کا تری - بأن ما يحتاجه للتجمل مقدم عن الفطرة» ومعلوم أن 


کا |چی| ٠‏ 
بلي المرآة اللائق بها المحتاجة للتزين به من جملة ما تحتاجه 
للنجمل به بل صرحوا به في قسم الصدقاتء ففي التحفة في 
شرح فول المنهاج: ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه» ما نصه: (ولو 
لانجمل بها في بعض أيام السنة وإن تعددت إن لاقت بها أيفاً 
على الأوجه» خلافاً لما يوهمه كلام السبكي. ويؤخذ من ذلك 
اي من قولهم : ولو للتجمل بها. . . إلخ صحة إفتاء بعضهم» بان 
حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها) 
آتتھی . 

فوله: «إن لاقت بها؛ آي من حيث حسنها أو تعددها كما 
اسنظهره العلامة السيد عمر البصري. وقال القليوبي في حراشي 
المحلي عند قول المنهاج المذكور ما نصه: (قوله: وثيابه وحلي 
العرآة كالثياب ولو للتجمل أي ولو مرة في العام آي مع کونها آي 
اثباب لائقة كالحلي) انتهى. وذكر في كفارة الظهار من اتح : 
اه بتي في ثياب التجمل ما مر في قسم الصدقات) اڻتهى. بي 
ثل ما مر في قسم الصدقات أي فلا تمنع ثياب التجيل ل 
للحلي اللات بالمرأة عجزها عن العتقء وأشار في المغني الى 
ج كالكفارة أي فلا تباع له ثياب التجمل؛ at‏ 
أن حلي المرآة اللاثتق بها المحتاجة للتزين به عادة» بنرك لها 

س۹ 

1# صرفه في الحج. 

نم رأیت الد الملامة عبد اله بن الحين ر وي 
چ ر ی ا 
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المرآة اللائق بهاء المحتاجة للتزين به عادة في الحج» فلا رر 
صاحبها مستطيعاًء ولا يلزم بيعها في الفطرة ابتداء كالكفارة 
ومن ما ذكر كهوء لكن إن كان نفيسا يمكنه الإبدال بلائق 
وإخراج التفاوت› لزمه ذلك في الحح والفطرة› ومتی صارت 
المرأة عجوزاً لا تحتاج للحلي» ووجدت شروط الاستطاعة 
ببيعه» لزمها بيعه والحج بنفسها أو الاستنابة) انتهى . 

ويترك للمرآة الخلية عن الزوج مسكن لائق بها أيضاًء 
فلا يجب عليها صرفه في الحج كما علم مما تقدم عن الإرشاد 
وشرحه للشيخ ابن حجر. وأما المرأة المزوجة المكفية بإسكان 
المغني»› وشيخ الإسلام في الأسنى» والشهاب الرملي في حراشيه 
تبعا لابن العمادء خلافاً للجمال الأسنوي حيث قال: يترك لها 
الحج للمستقبل؛ بل المعتبر الحال وهي في الحال مستغنية . 

وبما تفررء علم الفرق بين المرآة الخلية من الزوج وبين غيرها 
بالسبة للمسكن» بناء على المعتمد المذكورء واه جل أعلم. 
ورد هدا السؤال من ه فيلرة من ولاية 
هل يصدق من استأجر ليحج عن ميت بفير شهادة: 

سل ما قولكم فيما لو استأجر إنسان رجلاً؛ حتی یحح عں 
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به بببلغ معلوم» فسافر الرجل للحج»؛ ثم رجع من سفره» ويزعم 
اہ حج عن الميت ؛ ولا شاهد له يشهد بذلك» فهل يقبل قوله في 
نلف ويعطى بقية الأجرة أو لا يقبل قوله إلا ببينة يقيم على 
زرك؟ آفتونا آثابکم اله تعالی . 


ناجاب: الجواب واه الهادي للصواب» يقبل قول الأجير 
المذكور› في آنه حج عن الميت› حيث لم يعلم أنه كان يوم عرفة 
نې مکان بعید يفوته الوقوف بأرض عرفات» ففي الدعوى 
رالينات من التحفة ما نصه: (وتقبل دعوی آجیر لم یثبت آنه بغیر 
عرفة يومها» بحيث لا يمكنه وصوله إليها عادة من غير بينه 
رلا يمين) انتهى. وفي الوصية من التحفة: (قال الزبيلي: ويقبل 
فول الأجير إلا إن رؤي يوم عرفة بالبصرة مثلاّء حججت أو 
اعتمرت باد ت وآما بحث بعضهم آنه لابد من يمینه» واإلا 
صلق مستأاجره مله ؟ آخحذاً مما مر في قول الوكيل: آتیت 
بالتصرف المأذون فيهء وآنكر الموكلء فيرد بأن العبارات e‏ 
ا ألا ترى إلى ما مرء أن الزكاة ليس فيها يمين a‏ 
#م أي مالك النصاب في قله : أديتها. ودلت القرينة على ا٠٠‏ 
لارث الأجير مثله آي فيصدق آيضاً بلا يمين) انتهى: 


| یم عنه آو عن میته» فانه 
دعذا بخلاف ما لو جاعله على آن يحج عنه آو عن 
کے ا . 
0 .ا لمرةکاتالە 
له: مثلاً راجع لكل من قوله: يوم عرفة؛ دقو | 

سیخنا. ا 
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لا يقبل قوله إلا ببينة كما صرح به في التحفةء وعبارتها : (وفي إن 
حججتَ عني فلك كذا لا يقبل إلا ببينة» وإلا حلف القائل أي 
المجاعل أنه ما يعلمه حج عنهء وفارقت الجعالة الإجارةء أن 
هنا آي في الإجارة استحق الأجرة بالعقد اللازم والاأداء مفوض 
إلى أمانتهء ونم أي في الجعالة لا يستحق إلا بالإتيان بالعمل 
والأصل عدمه فلم يقبل قوله فيه أي الإتيان إلا ببينة) انتهت . 

قال العلامة ابن قاسم في حواشيها : قد يؤخذ من الفرق 
المذكور أن الإجارة الفاسدة كالجعالةء وأقره شيخنا عبد الحميد 
في حواشيه علبها › أي فلا يقبل قول الأجير في الإجارة الفاسدة 
آنه حج أو اعتمر إلا ببينة» كما أنه لا يقبل قول العامل في 
الجعالة حججت أو اعتمرت إلا ببينة» آي على آنه کان حاضرا 
في تلك المواقف في السنة المعينةء لا على أنه حج أو اعتمر 
الکردي› وا أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحم: 
هل يستحق الأجرة من فاته الحج تلك السنة بتأخيره: 


سثل ما قولكم فيما لو استأجر رجلاً إجارة عين؛ على أن یحج 
ن ميته وفانه الحج بتأخيره في تلك السنةء فهل تبقى الإجارة إلى 


السنة الأتية أو تنفسخ؟ وإذا ج في السنة الآتيةء فهل يقع عن 
الميت أو لا؟ 


وهل يستحق الاأجرة أو لا؟ ينوا تؤجروا. 


r || 

ناجاب بقوله: الجواب - واله الهادي للصراب ‏ الإجارة 
زخ بتأخير الحج عن سنة العقد مطلقاًء فإذا حج السنة الثانيةء 
زحجه يقع عن الميت المحجوج عنه» لكن لا من حيث تلك 
لإجارة؛ لأنها انفسخت» بل من حيث أنه يجوز للاجنبي أن 
يبرع عن الميت بفرض النسك من غير وصية» ولا إذن منه أو من 
رارنه» ومقتضى ما ذكره العلامة المحقق الكردي في الفتح أنه 
بتحق أجرة المثل إذا حج في السنة الثانيةء حيث لم يظن انفساخ 
الإجارةء ونه لا أجرة له حينغذء وإلا فلا يستحق شيئاً. وعلم مما 
تفرر» أن الكلام في الاستشجار لفرض النسك لا غيرء وان 3# 
اعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عياس: 
حكم من أوصى بزيارة قبر رسول الله ا ولم يقل له أن 
يلم على النبي ڳا في شيء يقول؛ 

سثل ما قولكم فيما لو أوصى شخص للزيارة بمباغ معين من 
الراهم» ولم يقل آن الزائر يلم على النبي ڳة عنه» فاي شي. 
N‏ 
على شيء من الام 7 : ey‏ 
نا يقول المستأجر أو المجاعل مع الا جير 
اإجارة أو الجعالة؟ بينوا تؤجروا والمسألة واقعة . 

فاجاب بقوله : الجواب - واه الهادي للصواب - 


اا 
حجر في غير موضع من فتاواه صربح في أن ع | 
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الموصي› تحمل الزيارة على الدعاء له عند الضريح المقدس 
النبري› وعبارته في الحج منها : (سشل ۔ أدام اه تعالی النفع 
بعلومه - كيف صيغتا الإجارة والجعالة المختصرتان المعتبرتان» 
لتحصيل الحج والعمرة والزيارة؟ فأجاب بقوله: صيخة الأولى آي 
الإجارة: استاجرت ذمتك أو عينك بكذا؛ لتحج وتعتمر إفراداً 
مثلاًء وتدعو تجاه قبر النبي هة عن ميتي أو عني في المعضوب. 

وصيغة الثانبة أي الجعالة: حج واعتمر وادع عند قبر النبي يز 
لمیتې أو لي ولك کذا) انتهت. 

وعبارته في الإجارة منها: (سثل - له - عن الصيغة المعتبرة 
المختصرة التامة في الإجارة للحج وزيارة قبره يهة. فأجاب: 
صيغة الإجارة للحج والزيارة: استأجرتك لتحج عن مورثي ملا 
وتدعو له عند فبر النبي ي بكذا وكذا درهماً) انتهت . 

فقوله : «وتدعو تجاه قبر النبي 5 عن ميتي . إلخ». وقوله: 
«وتدعو له عند قبر النبي 5 . وقوله: «وادع. . .إلى آخره“ مع 
إطلاق السائل الزيارةّء صريح في أن الزيارة حالة إطلاف 
الموصى» تحمل على الدعاء له. ثم إن ظاهر كلام العلامة أبن 
حجر في فتاواه» أنه يصح الاستنجار للزيارة بمعنى الدعاء للميثت 
و الضريح النبوي المكرم»› وإن لم يعين الدعاء الذي يدعر 
؛“* وصرح به في باب الزيارة من حاشيته على الإيضاح للإمام 
نودي - كه - وعبارته: (ويصح كما مر الاستعجار على الدعاء 
عند القبر الشريف؛ لأنه مما يقبل النيابةء ولا يضر الجهل به' 


٠ || کے‎ 

ينا على إبلاخ السلام له بء لا على نفس الوقوف عند القبر؛ 
پان لا يقبل النبابة ؛ إذ فائدته لا تتعدی إلى المستاجن ات 
بررعاء والجعالة كالإجارة في جميع ذلك) انتهت. 

وجرى في الحج من التحفةء» على أنه لا يصح الاستنجار 
رربارة - أعني الدعاء ثمة إلا عند تعيينه - حيث فال ما نصه: 
(رسياتي في الإجارة نها لا تصح على زيارته هة سواء أريد بها 
الوقوف عند القبر المكرم أو الدعاء ثم لعدم انضباطه» وفضيته أنه 
لو انضبط آي الدعاء كأن كتب له بورقة صحت وهو متجهء وأما 
الجعالة فلا تصح على الأول أي الوقوف عند القبر الشريف؛ لانه 
لايقبل النيابةء بل على الثاني أي الدعاء) انتهى. 

ويعلم من كلام التحفة الآتي آنفاً في الإجارة أن التعميم 
المذكرر في قوله: «سواء آرید بها . . . إلى آخره“» مقدار زائد عما 
فكره في الإجارة» وفي الإجارة من التحفة : (ودخل في تجب أي 
ي قول المنهاج ولا تصح إجارة لفعل عبار ر ن ي 
نره بل للوقوف عنده ومشاهدتهء فلا يصح الاستئج ر 
اله الماوردي ا وف إزرعاء عند زيارة قبره المكرم؟ لأنه 
ما تدخله النيابةء وبخلاف السلام عليه ها فتدخلهما الإجارة 
رالجعالةء واختار أ عبد ال الأصبحي جواز إلا خجار للزيارة؛ 
ان سراقة) انتهى . 

دفي فيل الجوهر المنظم للعلامة اين حجر 

بجواز الاستعجار للزيارة غير واحاد؛ 


آنه صححه آي 
وعبارته: (ذکر 
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أصحابنا أن الاستفجار للزيارة لا يصح؛ لانه عمل غير مضبرير 
ولا مقدر بشرع» وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر 
الشريف؛ لأنه لا يقبل النيابة» بخلافهما على الدعاء عنده؛ لقبرل 
النبابةء ولا أثر للجهل به أي لانه يتسامح في أنواعهء قال 
السبكي: وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام له اء ولا شك فې 
جواز الإجارة والجعالة عليه كما كان عمر بن عبد العزيز يفعل 
ذلك وقيل: يجوز الاستخجار للزيارة» وصححه غير واحد وأفتى 
به الأصبحي محمد بن آبي بکر» وهو غير الأصبحي صاحب 
المعين» وهو مذهب المالكية كما نقله السبکي› وحمل ذلك على 
إبلاغ السلام» قال: وإلا فمجرد الوقرف لا يحصّل للمستاجر 
غرضنا) انتهی . 

فالذي اعتمده العلامة ابن حجر في ذيل الجوهر موافق؛ لما 
جرى عليه في باب الزيارة من حاشية الإيضاح» من أن الجهل 
بالدعاء لا يمنع صحة الاستفجار عليه كالجعالةء وهو ظاهر 
إطلاق كلامه في الإجارة من التحفة المتقدم ذكره» خلافاً لما في 
حاشية شيخنا عبد الحميد عليها . 

دجرى في أواخر الفصل المتعلق بوجوب الحج من حاشية 
الإيضاح» على آنه يمنع صحته» وعبارته: (ولا تصح إجارة؛ 
وا جعالة؛ لزيارة فبره إل إن تعلقت بمجرد الوقوف عند 
ومشاهدته› وإن تعلقت پالدعاءء ٿم صحت» وإن جهل اي الدعاء 


بالنسبة للجعالة؛ لأنى تدخله النيابة) انتهت. وجرى في الحج من 
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رة على هذا کہا علم مما تقدم. 

وتحصل مما تقررء أن الجعالة تصح لإبلاغ السلام له ك 
رررعاء عند الضريح الشريف المكرم؛ وإن لم يعين الدعاء الذي 
برعر به الجعيل بلا حلاف وان الاستنجار يصح على ايلاغ 
السلامء وكذا على الدعاء ثمة أن عين ما يدعو به عل ما أفنت: 
في الحج من التحفة› وأواخر الفصل المتعلق بوجوب الحج من 
حاشية الإيضاح» وكذا إن لم يعين الدعاء» على ما جرى عليه في 
نبل الجوهرء وباب الزيارة من حاشية الإيضاح» وقد تقدمت 
الإشارة إلى أن هذا هو مقتضى كلامه في مواضع من فتاواهء وأنه 
بضاً تقدم ظاهر إطلاق كلامه في الإجارة من التحفة. 

رعلم مما مر» أن الزيارة تطلق على الوقوف عند القبر 
الشريف» وعلى إبلاغ السلام له وء وعلى الدعاء ثمةء فأما 
الرقوف فقد تبين أنه غير قابل للنيابة » فبقي إبلاغ السلام والدعاء؛ 
رنقدم آن ظاهر کلام الشيخ ابن حجر في غير موضع من فتاواه؛ 
ان إطلاق الزيارة تحمل على الدعاء. 

ثمة وانظر آي مانم من حملها على كل من إبلاخ ال7٠‏ 
الاعاء ثمة؛ نظراً إلى العادة إلجارية من أن كلا من السلام على 
لبي وء والدعاء في ذلك المعام الثشريف» هر زوار 
ا 
الم الاحتياط في حق المیت ال ر ر لی کل من 

اللزومء حمل الزيارة بر إطلاق الموصى 
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إطلاقية سواء قلنا أن حمل المشترك على معينيه احتياط أو عموم 
على الاختلاف بين الأصوليين. وبما قاله الإمام في النهايةء 
والغزالي في البسيط› والقشيري في الموضح كما في الهبة من 
فتاوى ابن حجر»ء من أن العادة تفسير اللفظ المجمل في العقرد 
اتفاقاً» وفي الوصية من العقود كما في التحفة . 

وعلم مما تقدم» أن لفظ الزيارة مجمل» وإن قلت: إن 
الموصي لم يتعرض لإبلاغ السلامء فحينغذ إذا قال الزائر عند 
حضوره في المقام الشريف: السلام عليك يا رسول الله من فلان 
مثلاً يون من الكاذبين. قلت: حيث اعتبرنا ما تقرر» فتبليغ 
السلام يكون كمدلول لفظ الزيارة تضمنا؛ لأن معنى قول الموصي 
أوصيت بكذا للزيارة حينثذ أوصيت بكذا لمن يسلم عني على 
النبې 5ء ويدعو لې في ذلك المقام الشريف فلا محذور في 
ذلك فهذا ليس نظير ما قاله بعضهم» من أنه لو قال لزيد يسلم 
عليك فلان» والحال أن فلاناً لم یسلم عليه یکون کاذباً آي فبآثم» 
فليراجع وليحرر. 

وكيفية صيغتي الإجارة والجعالة معلومة» مما تقدم عن فتاوى 
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ربة؛ ليحج ويعتمر ويزور فبر النبي ية بان قال: جاعلتك 
ج وتعتمر وتزور قبر النبي ية عن ميتي» فحج واعتمرء 
رياقت مؤنته عن الزيارة» ولم يجد أحدا يقرضه» فاستناب غيره 
رزار ذلك الغير عن ميت المجاعل› بعدما زار عن نفسه» هل تلك 
الاستنابة جائزة آم لا؟ 

فأاجاب: الجواب - واله الهادي للصواب - في الجعالة من 
النحفة ما نصه: (ولمن سمع النداء العام التوكيل آي في العمل 
كرد الآبق كهو في تملك المباح» وكذا الخاص» لكن إن لم 
بحسنه أو لم يلق به أو عجز عنه وعَلمَّ به القائل أي حال الجعالة 
رالا فلاء وإن طرآً له نحو مرض نظير ما مر في الوکيل» فعلم آن 
من جوعل على الزيارةء لا يستنيب فيهاء إلا إن عذر آي بنحو 
رض» وعلمه المجاعل حال الجعالة) انتهى . 

رفي الوكالة من التحفة مع أصلها: (وإن لم يتأت 
نه آي الوکیل ؛ رة لا ية آو لا یلیق به آو یشق 
نعاطبه مشقة لا تحتمل عادة كما هو ظاهرء فله التوكيل؛ 
فويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة ومن ثم لو جهل الموكل 
حاله» آو اعتقد حلاف حالهء امتنع توکیله؛ ولو طرأ العجز لطرد 
عرض آو سفرء لم یجز لہ آن یوکل) انتھی : 
اة : ا به ابن حجر ٣ي‏ 
a‏ الجعيل استناب 
دی ويعلم من ذلك ا ا 

كخرف» وَل المجاعلٌ ذ 
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له الاستنابة» واستحق جميع المسمى»› وإلا بان استناب لا لعزر 
أر لم يعلم المجاعل ذلك العذر حالة العقدء استحق قسط الي 
والعمرة فقط› فيحط قسط الزيارة من المسمى وهذا أعني محل 
جواز استنابة الجعيل عند العذر حيث لم يشرط الموصي في 
وصیته صریحاً أو لزوماً آن من يزور عنه يأتي بذلك بنفسه» ولا 
فلا نجوز له الاستنابة مطلقأًء بل لا يجوز للوصي حينئذ أيضاً أن 
أذن له في الاستنابة » فن آذن له یکون إذنه له فيها لغواً كما أفاده 
العلامة ابن حجر في فتاواه حيث: (سئل عما لو أوصى بحجة» 
وزيارة بالقدم» بأن يأتي بهما النائب بنفسه» فجاعله الوصي 
كذلك» فحج ولم يزر» بل استناب من يزور عن الموصي لعذر أو 
دونه» هل يستحق جميع الموصى به» أو قسط الحج فقط» أو 
يغرق بين أن يكون معذوراً بنحو مرض حال الجعالة» فيستحق 
جميع المسمى؛ وبين أن يطرأ العذر فلا يستحق إلا قسط الحج؟ 
فلو آذن له الورصي في الاستنابة في الزيارة» والحالة هذه» هل 
يجوز آم لا؟ وعلیه هل یغرم آم لا؟ 

فاجاب: بان الموصي متى شرط في وصيته صريحاء آن من 
بحج أو يزور عنه يأتي بذلك بنفسه» وكذلك لو شرط ذلك لزوما 
بان قال : بالقدم» وعرفه المطرد التعبير بذلك عن إلزام النائب بان 
يأتي بذلك بنفسه» وجب على الوصي في هاتين الصورتين أذ 
بستا جر من يحج ويزور عنه إجارة عين أو أن يجاعل من يفل 
ديشترط عليه عدم الاستنابة فيه فإن العامل في الجعالة 
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ړز له ان يوکل من يحصل العملء لکن لا مطلقاًء بل فيا 
پیز عنه أو لا یلیق به ما لم یشترط عليه آن یترلی ذلك بنفسه 
,یع أي حین اشترط عليه آن یتولی ذلك بنفسه لا يجوز له 
نبل مطلقاً آي سواء کان معذوراً آم لا کما هو ظاهر» فمتی 
ارتؤجرت عين إنسان أو جوعلت عينه وشرط عليه عدم الاستنابة 
بطلقاً فاستناب من يزور عن الموصي لم يستحق هو ولا نائبه شيعا 
نې مقابل الزيارةء وإنما يستحقه الحاج فسط الحجة فقط› سواء 
نې ذلك استناب لعذر آو لغيره» وسواء كان معذوراً حال الجعالة 
ام لا؟ وإنما يستحق قط الحجة مطلقاً لوقوعها للمحجوج عنه 
إجزاء وثواباً. ویما تقرر» علم آنه لا يجوز للوصي أن يأذن له في 
الاستنابةء فإن أذن له فيهاء كان لغواً ولا غرم عليه فيما يظهر؛ 
أن الزيارة وقعت للمباشر ولم تقع للموصي ولا للوصي؛ ومن 
لابقع العمل مسلماً له غرم عليه كما دل عليه كلامهم في باب 
الجعالة . 


هنا إن كان الأجير او العامل عالماً بغاد الإجارة أو 
الجعالةء ولا فالذي ينبغي أن له أجرة المثل على الوصي؛ داد 
ل الوضي من بخ ورول بد على ا 
ه٠‏ فالذې يظهر صحة الجعالةء وإن . 
رط على العامل الإتيان بذلك بنفسه؛ لال ر 
ا وی ال ا و غا ل لان فيه مراعاة؛ لغرض 
ز ذلك وأما 
کي ۽ واحتياطا في آمر العامل؛ یی لا يوکل في 


رز آنه يجب عليه آن 
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إذا لم يشرط الموصي على من يحج ويزور عنه أن يأتي بذلك 
بنقسه» فإن استناب من جاعله الوصي من يزور عن الميت؛ لعجز, 
عن الزيارة بنفضه»ء استحق أجرة الزيارة أيضاً» سواء کان عاجزاً 
عند الجعالة آم طرأ عجزه بعدهاء وسواء أعمل النائب له تبرعاً آم 
بعوض» وآما إذا استناب مع قدرته على الزيارة بنفسه» فأنه 
لا يستحق شيئاً من قسطها أي الزيارة مطلقاً) انتهى ملخصاً . 

قوله : «فالذي يظهر صحة الجعالة . . . إلخ» أي ولكن الجعيل في 
هذه الصورة له أن يستنيب عند العذر» لا مطلقاً كما علم مما مر. 

قوله: «سواء کان عاجزاً عند الجعالة. . . إلى آخره» سبق فلم» 
فالصراب حذف هذا التعميم؛ لأن الكلام في الجعالة العينية كما 
يصرح به قوله الآتي آنفاً: «وآما إذا استناب مع قدرته. . . إلخ» 
وقدرة الجعيل على العمل حالة عقد الجعالة في الجعالة العينية؛ 
شرط لصحتها كما صرحوا به» بل صرح ابن حجر بنفسه أيضاً في 
فتوى أخرى له حيث قال: بعد تقسيم الجعالة والإجارة للزيارة 
إلى عينية وذمية : (ويشترط في هذا القسم آي العينية قدرة الأجير 
أي والجعيل على الشروع في العمل بنفسه» بان لا يكون ثم ماع 
له من الخروج أي للزيارة كخوف أو مرض أو نحوهماء واتساع 
الوقت للعمل» وأن يوجد العقد حال الخروج» وآما القسم الثاني 
آي الذمية فيصح› سواء أعين السنة الحاضرة أو سنة مستقبلة؛ 
ولا يشترط قدرته على السفر بنفسه» بل له الاستنابة وإن قدر عليه 
بنفسه) انتهی بحذف . 
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وحاصل ما تقدم» أنه إذا شرط الموصي في وصيته» أن يزور 
امل بنفسه» لا يجوز له الاستنابة مطلقاًء وإذا لم يشرط 
ووصي ذلك فله الاستنابة في تحصيل العمل عند وجود عذر 
يرف أو مرض» بشرط علم المجاعل بذلك حال الجعالة. 

راما إذا لم یکن ثم عذر» بأن استناب مع قدرته بنفسه» أو لم 
بعلم المجاعل ذلك العذرء فلا يجوز له الاستنابةء فإن استناب 
تبس له إلا قسط الحجة والعمرة من المسمى» وهذا في الجعالة 
البنبة كما في مسألتناء وأما في الجعالة الذميةء فتجوز الاستنابة 
نطلقاً وإن لم يكن ثم عذر» وحيث جرزنا للعامل الاستنابةء 
نبجب عليه أن لا يستنيب إلا عدلاً کالوصي› فإنه يجب عليه أن 
لايجاعل أو يستأجر عن الميت إلا عدلاً. 

فال العلامة ابن حجر: (لأنه متصرف عن الغير يلزمه 
لاحنباط» وغير الثقة لا يوثق به بان يحج عن الميت وإن شوه 
أذالمدار على النيةء وهي أمر قلبي لا اطلاع لاحد علیه؛ وب 
بعلم آنه لا فرق بین من استوجر او جوعل لأداء فرض أو تطي 
ha NT‏ 
۱ صل إلا ا aE‏ 
رج عن عهدته بفعل الفاسق له؛ لانه غير امین 
لا تمنم خيانته لارتباطها بالنبة ولا مطلع لأحد ع 
a an‏ رت بالنے 
۶ا انتهی . 


- ١٠ا‏ العدالة 
داستظهر العلامة ابن حجن أن المراد بالعدالة هن 


١ءء‏ || الفتاوى الممنمدة - الجزء الأول 


الظاهرة دون الباطنة» وزيارة من استنابة العامل عن نفسه أو 
لا ليست بشرط لصحة استنابة العاملء خلافا لما پوهمه کلام 
السائلء وخلافا لما توهمه بعض من تصدر لارفتاء من فَطَانِ باطة 
عمانء واه ّل أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد مقيس بصحار: 
هل يصح حج من لم يخرج زكاة ماله: 

سل - يل عمن حج بمال» لم تخرج منه الزكاة» فهل حجه 
صحیح أو لا؟ أفتونا. 

فأجاب: الجواب المال الذي لم تخرج منه الزكاة من الأموال 
الحرام» ومن حج بمال حرام يصح حجه» ولكن لا ثواب له. 
ففي السراج في شرح حدیث: «إذا حح الرَجُل َال مِنْ بر 
جلو َال : ليك الهم كيك تَا ا: لا لَك وَل سَعْدَبّْكَء هنا 
مَردود مَلْبّلَ“ را ابن عدي والديلمي مرفوعا من رواية ابن عمر 
ما نصه: (أي لا ثواب لك فيه وإن صح وسقط به الفرض»؛ كما 
لو صلى في ثوب مغصوب) انتهى. وقال العلامة الحفني في 
حراشي الجامع : (قوله: «لا لييك. . . إلخ» أي لا قول ولا إسعادا 
ولا رضا ولا خيراً لك؛ لتلبسك بالحرام فهو مردود اي ثوابه وان 
حصل به سقرط الواجب عنه» وکذا لو حج عن غيره أو عن 
والديه أي بالمال الحرام) انتهى. 


ثم ريت في فتاوى بعض المتأخرين من أئمتنا التصريح بما 
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ټقرر؛ حیث قال بعد کلام: روع دك آي مع وجوب رد المال 
حرام على مالکه؛ وکلما مر علیه زمن یکون آئماً ببقائه عنده» 
رع كون الورع ترك ما فيه شبهة من حج من مال حرام أو شبهة 
ر حجه وعمرته ووقع عن فرض الإسلام. نعم» لو وجب عليه 
دم من دماء الحجح› واشتری دما بعين المال الحرامء لم يجزه» 
وبقي الدم في ذمته » فإن اشتراه في دمته› ئم دفع المال الحرامء 
لم تبر دمته › ولکن الدم يجزيه عن الدم الواجب. نعم › الإمام 
احسد - جه - لا تصح العبادة عنده بالمال الحرام؛ لشدة ورعه) 
اتتهی ملخصاً» واف أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد ستيسلة بولاية صور: 
فيمن استؤجر أن يحج ومات قبل أن يحج فهل يستحف 
شيا من الأجرة أو لا: 

سثل ما قولکم ‏ آدام اله تعالى النفع بكم ل ر 
فهل يستحق شيعا من الأجرة آو لا؟ أفتونا آجرکم اه لی. 
L ET‏ 
فأجاب: الجواب إن مات الأجير المذكور قبل الإحرام بالحج 
و ى : إالمسمى . 
د ¿ قبل ا حرام 
عبارة التحفة للعلامة ابن حجر: (مات آجير العين قبل 


| _حق › به ص 


ل أ 
لم يستحق شيعاًء أو بعده أي بعد الإحر له بالق ط بان 


+حض المستاجر عليهء وإن لم يجز عن ' : 
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نورّع أجرة المثل على السير والأعمالء ويعطى ما يخص عمل. 
قال بعضهم: من المسمى» وقال بعضهم: من أجرة المثلء 
والذي يتجه الأول أي القول الأول المعتبر للمسمى) انتهت. 

ومثله في شرارق الأنوار والفتح للعلامة الكردي: قول: 
«والأعمال» أي أعمال الحج. قوله: «ويعطي ما يخص عمل 
والمراد بالعمل هناء ما يشتمل السير الواقع قبل الإحرام» 
والشروع في أعمال الحج. 

وعبارة شارح في باب الإجارة: (وتنفسخ أي الإجارة بقط 
المسمى للزمان الماضي إن انفسخت الإجارة في الأئناء أي أثناء 
المدة كموت الأجير الذي استؤجر للحج وقد مات بعد الإحرام 
بالحج» سواء أتى ببعض الأعمال أو لاء فإن اللإجارة تنفسخ فبه 
بقسط المسمى الموزع على ما عمل وما لم يعمل» ويوزع المسمى 
على العمل والسير جميعاً؛ لأن للوسائل حکم المقاصد› وتعب 
الاجير في السير أكثر أي من العملء فیبعد آن لا يقابل بشيء | 
إن مات قبل الإحرام» فإنها تنفسخ بلا قط الأجرة؛ لأن عمله م 
يتصل بالمقصودء فصار كما لو أحضر الأجير في البناء اللات 
عند موضع البناء ولم يبْنٍ» لا يستحق شيئاً) انتهت . 

كانت أجرة المثل لمن يحج عن الميت من بلده؛ ٠‏ 
من ميقات بلد ذلك الميت مائة ريالاً مثلاء وأجرة المثل لمن ب 


عنه من نحو جدة ویحرم من میقات بلده أيضاً مسین ده 
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رحق الأجير المذكور الذي مات في جدة في مسالتنا نصف 
المى على المعتمد الذي استوجهه ابن حجر في التحفة ونقله 
فې حاشية الإيضاح عن مقتضى كلام ابن الرفعة: فلو كان المسمى 
مائني ريال استحق مائة ريال منهء أو كان المسمى مالة وخمسين 
ربالا استحق خمسه وسبعین › هذا إن مات بعد الإحرام من ميقات 
بلد الميت المستأجر عنهء وأما إذا مات قبل الإحرام فلا يستحق 
شیا کما علم مما تقدم› واف بي أعلم. 
ورد هذا السؤال من الياطنة: 
هل يجوز أن يأخذ الانسان من يحج عن ميته الذي وجب 
ليه الحج بالنفقة له فقط بلا شيء آخر؛ 

سثل - غه - ما قولکم فیما لو آراد إنسان أن يأخذ من يحج 
عن مينه الذي وجب عليه الحح بالنفقة له فقط بلا شيء آخر؛ فهل 
يجوز ذلك؟ وما مقدار تلك النفقة إذا اختلفا في أثناء الطريق فيه؟ 
وما صورة عقد ذلك؟ بينوا جوزيتم خيراً. 

فأجاب بقوله: ااا و 
الكفاية» وصفة العقد كأن يقول: حج عن ميتي فلان وأعطيك 
النفقة . 


ففي ری ی راا ا ا 0 
عنه آي [١‏ س آي ومثله الميت بالنفقة وهي قاد الك ر 
يجوز بالإجارة والجعالةء ا ال کچ فی ا 
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النفقةء أو أنا أنفق عليك واغنفر فيه جهالتها آي النفقة؛ لان ر 
إجارة ولا جعالة وإنما هو آرزاق"". على ذلك كما يرزق الإا 
وغيره على الأذان ونحوه من القرب» فهو تبرع من الجانبينء نال 
بالعمل وهذا بالرزق» بخلاف الإجارة والجعالة فإن استأجر بها 
أي بالنفقة كأن قال: استأجرتك للحج بنفقتك» أو حج عني بها 
لم يصح لجهالة العوض) انتهى . 

وفي تجريد العلامة الشوبري عليه: (قوله: «كأن قال 
استأاجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها قال شيخنا ‏ يعني 
الشمس الرملي -: هذه جعالة فاسدة؛ لجهالة عوضهاء وهي غير 
التي تقدمت في كلام الشارح؛ إذ فيها وأعطيك النفقة فهو وعد 
ينصرف إلى الأرزاقء فخرج عن الإجارة والجعالة) انتهى» وهنا 
الذي نقلناه مشتمل على مقصود السائل وزيادةء وال أعلم. 


چک 


کک 


۳ ۰ ۰ ۳ ف ۱ : 
0 انما هو أرزاق؟ قال في العناية: الأرزاق جمع رزق بفتح ' 


TA 0‏ 
داعامة تكسرها وهو ما يقطعه السلطان ويرسم به كا في الكشف. انتا 


گتاب الييع 


حكم البيع والشراء بالنوت: 

ستل ما قولكم فيما اشتهر بالنوت"'"٠‏ وهي ورقة منقرشة 
بصورة مخصوصة › أحدثها سلاطين هذا الزمان؛ للمعاملة والبيع 
والشراء بها كالنقدء هل يصح البیع والشراء بها آو لا؟ وهل تصیر 
هي أو ما يملك بها عرض تجارة يجب بعد تمام الحول إخراج 
زکاته أو لا؟ بينوا تۇجروا. 

فأجاب له : الجواب ‏ والله الهادي للصواب - قال شيخنا 
خاتمة المحققين عبد الحميد بن حسين الداغستاني في حواشيه 
على التحفة : (لا تصح المعاملة بها › ولا يصير المملوك منها أو 


بها عرض تجارةء فلا زكاة فيه فن من شروط المعقود عليه ثمناً 
أو مشمناً : آن یکون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد #١‏ شرعاً 
بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيارء والورقة المذكورة 
ليست كذلك» فإن الانتفاع بها في المعاملات؛ إنعا مر ر 
حکم السلاطين بتنزيلها منزلة النقودء ولذا لو رفع اللاطين ذلك 


E A a 
العرب. آھے.‎ 


بدل التاء انعد زه ا ي لاد ادي : 
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الحکم› أو مسح منھا رقم لم یعامل بها ولا تقابل بمال. ن 
واضح . 

والذې يقتضيه كلام آئمتنا - رحمهم اله تعالی - أنه تصح 
مع أصله: (ولا بيع آي ولا يصح بيع حبتي نحو آرز أو زبيب ولو 
في زمن الغلاء؛ لانتفاء النفعم بذلك لقلتهء ومن ثم لو تلف لم 
یضمن» وإن حرم غصبه وکفر مستحله ووجب رده والحبتان في 
ذلك ليستا بشرط؛ إذ الضابط أخذاً من العلة أن لا يعد مالا 
عرفاً؛ لقلته كعشرين حبة خردل» بخلاف عشرين حبة حنطة» وفيه 
أي في كون عشرين حبة حنطة يعد مالاًء إشكال أجبت عنه في 
الأصل أي في شرحه الكبير على الإرشاد المسمى بالإمداد) 
انتهت ملخصة . 

وعبارة فتاری الشيخ ابن حجر في ال د ت (من آزلف زرعا 
لا فيمة له عند الإنلاف» لا شيء عليه غير التعزيز كما صرح “ 
أصحابناء حيث قالوا: لا يصح بیع ما لا یتمول کحبتي بر أد 
زبیب) . 

ومع هذا يحرم ع عصب ذلك »› ویکفر متحله »› ویجب رده؛ فاد 
أتلف فلا ضمان؛ إذ لا مالية لذلك» وقضيته أن التعبير بحبتي 
تلطه وء ® Cal.‏ به 
ج دمن ثم عبرا في التتمة والبحر بحبات حنطة 


کب ی || ۰۱ 


أ“ ۶ ي 
بعلم أن كل ما لا يعد مالا في العرف لقلته» لا يضمن ولا يصح 
ببعه» وهو ما اعتمده الزركشي» قال: (كعشرين حبة : 
ا eT‏ = ين حبة خحردل 
بخلاف عشرين حبة حنطة) اه. واعترض تمثيله بذلك بما رددته 
في شرح الإرشاد. انتهت . 

E A SS SE 
e E RA DRC et 
إزهي تصلح لكتابة بعض الوثائق ونحوها في ظهرها كما‎ 
لا یخفی؛ فحينئذ فهي في حد ذاتها فيها منفعة مقصودة؛ يعتد بها‎ 
شرعاً بحیث تقایل بمتمول عرف في حال الاختبار آي من داه‎ 
ذلك» بقطع النظر عن حكم السلاطين بذلك.‎ 

فقول شا المذكور: «والورقه المذكورة ليست كذلك› فإن 
الانتفاع بها في المعاملات» إنما هو بمجرد حكم 
السلاطين . : .إلخ» ممنوع› ومما يصرح بما قررناه من صحهة 
المعاملة والبيع والغراء بتلك الورفه؛ ما ذكروه من صحة اشتراء 
رجاجة ظنها جوهرة بثمن الجوهرة؛ وفيدوه بقولهم : حیث کانت 
لها فيمة ولو أقل متمول؛ ومملوم أن الزجاجة التي تلتبس 
یا ك = 6 > و 8 
لجرعرة لکونها في حجم الک ی ی رسوا هه 
اورقة بل أقل› و ا صرحوا به؛ 
فمن باب أولى يصح بيع الورقة المذكورة: 
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ويعلم مما تقدم عن فتح الجواد والفتاوى للشيخ ابن حجر أن 
ما يقتضيه كلام بعض آئمتناء من أن ما فوق حبتي الحنطةء أو 
ما فوق النواةء أو ما فوق الحصاة» أو ما فوق قشرة البصلةء أر 
ما فوق قمع الباذنجان متمول» حيث مثلوا؛ لما يتمول لقلته بحبتي 
الحنطة» وبعضهم بالنواة والحصاة وقشرة البصلة وقمع الباذنجانة 
الصادق ذلك بنحو ثلاث حبات حنطة ونحو نواتين ليس مراداً 
لهم» وإن جرى على هذا المقتضى العلامة المحقق الشيخ 
محمد بن سليمان الكردي في فتاواه» وعبارتها : (سثل - كلة - إذا 
قال الزوج لزوجته: إن أعطيتني الورقة» فآنت طالق. والورفة 
ما تسوي ولا ربع ديواني» ولكن مكتوب فيها صداقها الأجل؛ 
فهل إذا أعطته الورفة يقع الطلاق خلمعا؟ 


الجواب: يقع الطلاق خلعاً بإعطاثه الورقةء وإن قلت قيمتها؛ 
إذ يصح الخلع بأقل متمول. قال في متن المنهج: وشرط في 
العوض صحة إصداقهء قال في التحفة في شرح قول المنهاج' 
ما صح مبيعاً صح صداقاًء ما نصه: فلغو تسمية غير متمول 
وما لا يقابل بمتمول كنواة وترك شفعة وحد قذف. .. إلى آخر 
أ في التحفة. وفي البيع من شرح المنهج: ولا يصح ببع ن« 
حبتي بر كحبتي شعیر؛ لان ذلك لا يعد مالا ون عد بضمه إلى 
غیره. انتهى. قال في التحفة : لانتفاء الانتفاع بذلك e‏ 
لم يضمن وان حرم غصبه» ووجب رده وکفر مستحله؛ 
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مالا بضمه لغيره» أو بنحو غلاء لا آثر له کالاصطیاد بحبة في فخ. 
انتهى. فعلم إن ما زاد على نحو حبتي الحنطة أو نحو عشرين حبة 
خردل كما في التحفة» يصح جعله ثمناً وصدافاً وعوض خلم» 
ولا ريب أن الورفة مما يصح جعله ذلك واش أعلم) انتهت عبارة 
فتاوى الكردي . 

حيث ثبتت صحة المعاملة والبيع والشراء بالورقة المذكورة 
تصير هي أو ما يملك بها عرض تجارة» يجب إخراج زكاته بعد 
تمام الحول» وما وقع من شيخنا المذكور مما تقدم عنه مخالفا 
لذلك ليس بصواب وإن نقله بعض فضلاء العصر في حراشيه 
على فتح المعين وأقره» فينبغي التنبه له واه أعلم. 
هل يجوز التعامل مع الكافر الحربي في المعاملة 
الفاسدة كعقد الريا؟ 

سثل ما قولكم في المعاملة الفادة مع الكافر الحربي كعقد 
الربا معهء هل يجوز للمسلم فعل ذلك معه أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فاجاب : الجواب لا يجوز ذلك كما صرح غير واحدء ومهم 
العلامة ابن حجر في فتاواه حیث فال: (الذي صرح به آئمتنا آن 
ا 
ا أخذه السام من بعقد آ ر ا ر رز اعد الرا 
لم فق ا 

يحل له أكله ولا التصرف ١‏ 
ه٠‏ ولا التطفيف فى كيل أو وزن أي عند المعاملة مع 
E e‏ اه أعلم. 
مل ذلك عزر عليه التعزير الشديد) انتهى؛ د 
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ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
فيمن باع ماله ثم ادعى أنه كان عند البيع أعمى» وآنكر 
المشتري» ولا بينة هناك. فمن المصدق منهما: 

سثل ما قولكم علماء الإسلام في من باع مالا له» وقبض ثم 
الحال» وأآقبض المبيع للمشتري» ثم بعد خمسة آشهر ادعى بأنه 
كان عند البيع أعمى كما هو الآن كذلك» وآنكر المشتري ذلك 
ولا بينة هناك تشهد بالمدعى» فمن المصدَق منهماء فقد حصل 
في هذه المسألة اضطراب بين بعض طلبة العلمء فمنهم من قال: 
يصدق البائع بلا يمين» ومنهم من قال: غير ذلك. بينوا ما هنالك. 

فأجاب: الجواب - واله الهادي للصواب ‏ قول السائل - 
حفظه اف تعالی ۔: «ثم بعد خمسة أشهر ادعى بأنه كان عند الع 
اعمى؟ يقتضي أن عمى البائم طارئ لم يعرف قبل البيع» بل عماء 
عند الببع غير ثابت أيضاًء بل أمر ادعائي فقطء وعلى هذا ف 
يصدق البائم» بل المصدق هو المشتري في نفي عماه؛ للقاعد 
وإن كانت أغليية؛ لأنهم استثنوا منها صوراً أن مدعي صحة اله“ 
هو المصدق بيمينه دون مدعي فساده. 

فغي المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر: (ولر اڌعى أحد 
العاقدين صحة البيع أو غيره من العقودء وادعی الآحر فاد 
باختلال ركن أو شرط کأن اڏعى أاحدهما رؤيته آي a‏ 
2 الآخرء فالاصح تصديق مدعي اا ا 
الظاهر في العقود الصحة» وأصل عدم المقد الصحيح يعاد 
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أصل عدم الفساد في الجملة) انتهى. ولأن الأصل في كل حادث 
تقديره بأقرب زمن كما صرح به في التحفة وغيرهاء فحدوث عمى 
البائم بعد البيع أقرب من حدوثه عند البيعء نعمء إن عرف للبائع 
عمى أيضاً قبل البيع صدق بيمينه» ففي التحفة أثناء الكلام على 
ما استثنوا من القاعدة السابقة ما نصه: (لو زعم أنه عقدء وبه نحو 
صباً آمکن» او جنون» آو حجر أي كسفه» وعرف ذلك فیصدی 
فيما عدا النكاح بيمينه) انتهی. اي فيصدق هنا مدعي الفساد على 
خلاف القاعدة إلا في النكاح› ولكن ضعفه العلامة الشمس 
الرملي في النهايةء فجعل غير النكاح من بقية العقود كهوء فقال : 
(وهو آې تصديق مدعي الما أو نحو الحجر حالة العقد تفريم 
على تصديق مدعي الفساد آي وهو مرجوح كما في متن المنهاج؛ 
ثم نال: وفارق ما ذكرناء أي هنا من عدم تصديق مدعي الصبا 
وو ال ماعا اء أمكن الصباء أو عرف له الحجر؛ أر 
ا سات تی الت ای ورات اد ی هاا 
الصأ إر ف نحو الحجر بأن المعاوضات بحتاط فيها غا 
والظاهر آنها تقع بشروطها) انتهى. 

واعلم أنه قد وقع من العلامة الدبراملي في حواشي e‏ 
e NT‏ فهمه؛ لمعنى كلام النهاية 
في هذا المقام» ما هو وهم مته دي 
وقد تنبه لبعضه تلميذه العلامة لدې في حواشيه عليهاء تم 


العلامة الراملي ولکل منھما 
المجزي. 


)١(‏ قف على أن العلامة الرشيدي هو تلمي 
حاشية قيمة على نهاية المحتاج. انتهى لكاته ٠‏ 
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قال في النهاية ومثله في التحفة: (ويؤخذ من ذلك آي من اشتراط 
تعرف الجنون والحجر في تصديق مدعيهما أن من وهب في مرن 
شيثاً فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة لم يقبلوا إلا إن علم لى 
غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليها) انتهى . 

وفي البيع من الغرر: (إذا قال السيد: كاتبتك وآنا مجنونء أو 
محجور علي وعرف له ذلك فإنه المصدق ذكره الرافعي في بابه) 
انتهى» أي لأن الكتابة ليست معاوضة محضة بخلاف البيع كما 
قاله بعضهم . 

فال العلامة ابن قاسم في حواشيها ما نصه: (قوله: «فإنه 
المصدق؛ ومثله ما لو ادعى القاتلء أنه كان يوم القتل صبياً أ 
مجنونا وعرف ذلك» أو الضامن أنه كان حين الضمان صبياً أر 
مجنوناً وعرف ذلك» بخلاف ما لو ادعى أحد المتبايعين ذلك أي 
فلا يصدق» والفرق أن البيع معاوضة محضةء فالظاهر أنه لا يقدم 
عليها إلا مستوفي الشروط› هذا هو المعتمد» وينبغي ان أحد 
المتآجرين كأحد المتبايعين» بخلاف الواهب إذا ادعى ذلك؛ 


فينبغي آنه المصدق رملي) انتھی . 
ويعلم مما تقرر أن المصدق في مسالتناء هو المشتري بيع 


بالاتفاق» أما على ما اعتمده العلامة الشمس الرملي فظاهر؛ وأا 


ى ٠ا‏ اعتمده العلامة ابن حجر فلما تقدم في صدر الجواب أ 
< يصدق حیعذ عنده أيضاً. 
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وبما تقرر» علم أن قول من قال: إن البائم يصدق بلا يمين 
في مسالتنا ليس بشيء؛ بل وهم قبيح وكذب صريح على 
النذهب› وال ل آعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
هل يجوز للدائن أن يأخذ مقداراً زائداً عن دينه تقدر زكاته؟ 

سثل ما قولکم فيمن کان وکيلاً لاستيفاء دين من من مبيع بقي 
على المدين سين عدیدة» فاستوفی منه الدين› وأخذ منه زانداً 
على أصل الدين بقدر زكاة تلك السنين؛ حتی یخرج الزائد عن 
زكاة تلك المدةء فهل يجوز أن يخرج عن الزكاة المذكورة ذلك 

فأاجاب: الجواب _ والث الهادي للصواب - الذي ارتكبه 
الوک المذگور شن اذه من المدين مقداراً زائداً على أصل 
الدين» هو أمر لا يجرّزه الإسلام؛ فهو حرام محض باتقاق علماء 
الملة المحمدية» بل هو أخبث وأقبح من ربا الجاهلية المجمع 
على حرمته كما في الكتابة من مغني الخطيب : 

قال العلامة ابن حج : (ثمة من التحفة كان أحدهم ا 
أيام الجاهليةء إذا حل دينه یال لدینه: اقض او زد» فان لم 
يقضه زاد في الدين والاجل) انتهى. 


ea . 5‏ ار 
ووجه کون ما في مسالتنا اہ واقبح من ربا الجاهليةء› أن 
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الجاهلية كان ذلك جارياً بينهم بنوع من الموافقة والمراضان 
والزائد المأخوذ من المدين في مسالتناء إنما أخذ منه جبراً وقهرا 
بلا موافقة ولا مراضاةء والمال شقيق الروح» ولهذا جعل الني 
مال المسلم مساوياً لدمه كما في الحديث المشهور» فيجي 
على الوكيل المذكورء أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الجرية 
العظيمة» ويرد على المدين المقدار الزائد على أصل الدين فوراً؛ 
لانه غاصب فهو محكوم عليه بالفسق؛ لأن الخصب من الكبائي 
وإن أخرجه عن الزكاة لا يقع موقعها ؛ لأنه باق في ملك المدين 
- كما علم مما تقرر - فله المطالبة به والاسترداد منه بكل وجه 
يقدر عليه» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من مدينة العين: 
في رجل باع نخلا وبقي المبيع تحت يد البائع جم مان 
فاراد المشتري قبض المبيع فمنعه ورخة البائع: 

ستل ما قولكم علماء الإسلام في رجل باع نخلاً له من ابن 
آخیه بایجاب وقبول» وقبض الثمن منه» وبقي المبيع تحت ب 
البائع زماناً؛ لأن ابن أخيه في بيته» ولم يقبض المبيع ؛ 
بث* فاراد المشتري قيض المبيع» فمنعه ورثة البائع؛ دار 
المشتري لم يجزه في حياة البائع وبطل البيع» وقسموا | 
المييع؟ أفتونا في هذا یرحمکم الله تعالی . 

فاجاب: الجواب _ وال تعالى الهادي Es‏ 
امقول كالنخل إذا سلم المشتري للبائع الشنء بچ 


عبر 
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a a‏ وإن لم يأذن له لفظاً في القبض مع مضي 
زمن يمكن فيه الوصول إليه» إن لم يحضره المتعاقدان عند البيعء 
فلا يشترط في حصول القبض دخول المشتري فيه ولا تصرفه فيه» 
ففي متن المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (وقبض 
غير المنقول من العقار ونحوه كالأرض وما فيها من نحو بناء 
ونخل تخليته للمشتري» بلفظ يدل عليها من البائم» وتمكينه من 
التصرف فيهء فإن لم يحضر العاقدان المبيع العقار اعتبر في صحة 
القبض إذن البائع فيه» إن كان له حق الحبس ومضي زمن يمكن 
فيه المضي إليه عادة) انتهى . 

ونحوه في الأسنى والعباب وغيرهما قوله: «بلفظ يدل عليها؛ 
أي التخلية كخليت بينك ويينه» أي المبيع أو ما يقوم مقام اللفظ 
كالكتابة والإشارة» ومحل اشتراط ذلك إن كان للبائع حق 
الحبس وإلا فلا يحتاج إلى لفظ قاله الشوبري في حواشي 
المنهج عن الطندتائي» وآقره البجيرمي ونحوه في ابن فاصم 

ومعلوم أيضاً في مسالتنا ليس للبائع حق حبس المبع ؛ لان 
المشتري سلم له الشمن» فلا يشترط في صحة القبض» لفظ من 
البائم يدل على التخليةء فيكفي في حصول القبض مضي زمن 
يمكن فيه الوصول إلى المبيع عادةء فإذا مضى زمن يمكن ٠#‏ 
دلك» حصل القبض . 

وقول المنهاج : «وتمكينه من التصرف فيه؛ آي وٳن لم يتصر 
فيه أي بالفعل ولم يدخله كما في النهاية والمغني وغيرهه : 
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وعلم مما تقرر» أن في مسالتنا حصل قبض النخل قبل مرن 
البائع› وبتقدير عدم حصول القبض قبل موتهء فالبیع باق بحال؛ 
لأنه من العقود اللازعة» فلا يبطل بموت الباثع قبل القبيض؛ بز 
يقوم وارثه مقامه في الإذن في القبض› ولکن قد علمت مما مر أن 
في مسالتنا لا حاجة إلى إذن البائم في صحة القبض؛ لانه لیس له 
حق الحبس لتسليم المشتري الثمن إليه» بل يكفي في حصرل 
القبض مضي زمن؛ يمكن فيه الوصول إلى المبيع عادة. 

وتبين مما تقررء أن احتجاج ورئة البائ على منعهم المشتري 
من النخلء بعدم حبازته له قبل موت البائع احتجاج باطل ؛ إذ 
الحيازة ليس لها معنى هنا غير القبض» وقد اتضح لك أن القبض 
فد حصل قبل موت البائعء و فمنعهم المشتري من النخل ظلم؛ 
وتعدٌ منهم كقسمتهم إياه» فيجب عليهم الانكفاف والامتناع عن“ 
وآن يسلموا له النخلء فإن سلموا له فذاك. وإلا فيجب على 
الحاكم أن ينزع عنهم النخل ويسلمه للمشتري› ويجب عليهم 
صمان ما استوفوه من غلة ذلك النخل› وکذا یجب على أببهم 
اماع ضمان ما استوفاء منها بعد البيعء وال أعلم . 
ورد هدا السؤال من بلد ودام: 
۵ل يجوز خلط التمر الرديء بالجید؟ 

ا a‏ 
و ر الرديء بالجيدء إذا 
2 مل ہو جائز آو لا؟ بل غش محرم» وهل بیعه جاثز اد 


n |@| 

بل حرام» وإن قلتم بالجوازء فهل الأفضل ترك الخلط أو فعله 
لان فيه صلاحا للمالك مع أن خلط البر بالشمير حرام حيث أراد 
بیعه؟ بينوا الحق جزاكم الله تعالى خيراً. 

فأجاب : الجواب في النجاسة من التحفة بعد كلام ما نصه: 
(وكذا آي الوجه آنه يحرم تطهیر نحو نحاس؛ حتی يقبل صبغاً أو 
خلطاً؛ لانه غش صرف. نعم» إن باعه آي مثلاً بعد نحو صبغه 
لمن بُغْلمه بحقیقته جاز ما لم يظن آنه أي المشتري مثلاً يغش به 
غيره كبيع العنب لعاصر الخمر أي فإنه حرام. وتخيل أن الصبغ 
الذي لا ينكشف ملحق بقلب الأعيان فاسد لقولهم: ضابط الغنش 
أن يكون فيه أي في نحو المبيع» وصف لو اطلع عليه لم يرغب 
فيه بذلك الشمن آي ولا تقصير من المشتري؛ لما يأتي في زجاجة 
ظنها جوهرةء وهنا لا تقصير؛ إذ يعز الاطلاع على حقيقة ذلك 
المصبوغ) انتهى . 

قوله : «ملحق بقلب الأعيان» أي فيجوز حيتكذ نحو بيعه . 

قوله : «آي ولا تقصير من المشتري» آي في عدم الاطلاع بترك 
اقفن راا غ قوله : «وهنا» آي فيما إذا كان الصبخ غير 


منکشف . 
فوله : «لہا ياآتي» آې في البيع؛ وعبارته eS Ss‏ 


ولا آثر لمجرد التوهم» كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة؛ لأنه 
المقصر) انتهت . 
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قوله: «ولا آثر لمجرد التوهم؛ أي بلا فعل من نحو البائع آي 
في الإئم. 

قوله: «لأنه أي المشتري كالمقصر؛ آي في عدم الاطلاع بكرن 
لم يظهر له ذلك مع كونه يظهر لغالب الناس» وبترك البحث عنه. 

وفي الزواجر ما نصه: (ضابط الغش المحرم» أن يعلم ذر 
السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاًء لو اطلع عليه مريدٌ أخذها 
ما أخذها بذلك المقابل» فيجب عليه أي ذي السلمعة أن يُعْلمه أي 
مريد آخذها؛ ليدخل في أخذه على بصيرة) انتهی. وأفره غير واحد 
من رباب الحواشي» كالشمس الشوبري والشبراملسي» وناني 
عبارة فتاوى العلامة ابن حجر الموافقة لهذاء أوائل جراب 
السؤال الثاني . 

ويعلم من ذلك أن خاط التمر الرديء بالجيد جائز› حيٺ لم 
ينو أن یغش به غیره» أو أن یبیعه لمن یظن أنه یغش به غيره؛ 
وکذا بیعه جائز حیث لم يغش به» بآن باعه صبرة لغير من بظن أن 
يبعش به غيره» وكان أعلاها وأسفلها وأوسطها على صفة واحلة 
ر باعه لمن مر وهو في قوصرة مثلاًّء وکان آعلاها وغیره على 
صقة واحدة وإن لم يعلمه بالخلط؛ لأنه متميز ظاهر› ورۋيهة بعص 
اصبرة الذي هو ظاهرهاء وبعض ما في القوصرة الذي د 
أعلاهاء مثلاً متزلة منزلة رؤية الكل شرعاً لدلالة ذلك البعض ع 
کما اني في جواب السؤال الثاني؛ وذلك لحصول علم المشادة 
ا أن الغش لا يتصور مع ذلك. 
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وخرج بقولنا: حیث لم ينو أن يغش به غيره. . . إلى آخره إذا 
نوی ذلك» بان نوی آن يجعل المخلوط بالرديء في آسفل نحو 
القرصرةء أو أوسطه؛ حتى لا يراه المشتري والجيد في أعلاهء 
او نوی أن یبیعه لمن یظن آنه یغش به غیره» فانه یأئم بالخلط 
حينغذ وإن لم يبعه بعد ذلك» وآما إذا باعه لمن یظن آنه یغش به 
غيره» أو جعل المخلوط بالرديء في أسفل القوصرة مثلاً؛ حتى 
لا يراه المشتري والجيد في ظاهر أعلاهاء فإنه غش محرم . 

ثم إن محل ما مر» حيث لم يجعل الجيد معجوناً مع مع الرديء 
بحیث لا يتمیزان› وإلا فإن كان المشتري عالماً بذلك أو أعلمه 
البائعم به فلا غش؛ لما مرء وإلا فإن كان بحيث لو يطلع المشتري 
على ذلك لم يبذل في مقابلة ما بذله» فغش محرم كما هو صرح 
ضابطهم المذكور . 

وها يذل أيضا عله اف فلق ا إذا كان الرديء 
السخلرط بالجيد مشير طارأ للحديث الصحبح أن رسول اله 
كۆ: ‹ مر على برو حا اكل به بها اث ابه باد 
قَمَالَ: ا صَاحب الشّعَام؟ یَيَالّ: أَحَابَنةٌ السََاءُ ‏ آي 
المطر ب ا ول اف قال : . یر َة قَوْقَ العام حى يَرَاء 
ا ص؟ م می نا ليس ي [روا» ملم والترمذي وابن ماجه]. 

ووجه الدلالةء آن البي ية لم يمر صاحب العام EN‏ 
الطعام المبلول من غيره؛ e‏ فوق 
المبلول من الطعام الذي هو في معحى 
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الطعام؛ حتی یکون ظاهراً يراه من بريد اخذه من الناس “ وإنا 
اكتفى في الخروج عن عهدة الغش بكون المختلط متميزاً ظاهرا 
لان الآخذ حينئذ يدخل في أخذه على بصيرة كما أشار إلى 
البخاري في صحيحه» فأوضحه غيره كصاحبي فتح الباري ورش 
الساري. 

ولفظ ترجمة البخاري باب بيع الخلط من التمر. فال 
الكرماني: بكسر المعجمة أي الدقل من التمر وكذا الجمع بفتع 
الجيم. انتهى. فالخلط من التمر والجمع منه بمعنى واحد. 

وقال في فتح الباري: (والغالب في مثل ذلك آن يکون رديه 
أكثر من جيده» وفائدة هذه الترجمة رفع توهم من يتوهم أن مثل 
هذا لا يجوز بیعه؛ لاختلاط جيده برديئه ؛ لأن هذا الخلط لا يقدح 
في البيع؛ لأنه منميز ظاهرء فلا يعد ذلك عيباً» بخلاف ما لر 
خلط في أوعية موجهة يرى جیدها ویخفی ردیؤها) انتهی کلام فتح 
الباري. 

وفال في إرشاد الساري: (الخلط من التمر بكسر المعجمة 
التمر المجتمع من أنواع متفرقة أو هو نوع رديء إلى أن فال 
وإنما خلط لرداءته ففیه دفع توهم من يتوهم آن مثل هذا لا بجرر 
a O‏ جيده برديثه ؛ لأن هذا الخلط لا يقدح في الي 
لانه متمیز ظاهرء فلا يعد غشاً» بخلاف خلط اللبن بالماء فلأ 
یظهر) انتهی کلام الإرشاد للقسطلاني . 5 

رعلم مما مرء عن فتح الباري أن محل عدم كون الخلط 
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وغشاً حيث لم يجعل الجيد في أعلى الرعاء والرديء تحته وإلا 
فهو عیب وغعش › ومقتضى التعليل السابق مع ما تقدم عن الإرشاد 
من قوله: «بخلاف خلط اللبن بالماء. . . إلى آخره» أن خلط البر 
بالشعير ليس من الغش المحرم؛ لأنه متميز ظاهر» وحينئذ ففي 
فول السائل : «مع أن خلط البر بالشعير حرام. . . إلخ» نظر إلا أن 
تكون الصورة آنه قصد الغش به بأن يخفى المخلوط في أسفل 
الوعاء» ويظهر البر غير المخلوط بجعله في أعلاه. 

ويعلم من قوله بَا في الحديث السابق: «آقلا جَمَلْتَهُ قوق 
الطَمَام حى يراه الكّامنٌ . . إلى آخره» أن الأمر ببيع الرديء على 
حدة» وبيع الجيد على حدةء الوارد في بعض الأخبارء للندب 
لا للوجوب» فقد روى الرمام أحمد والبزار والطبراني آنه: «مَر 
رول اط ل بام قد جَففه صَاحِبةٌ اذل َه فيه قَإذّا الطعام 
رڍيءُ فال : بغ هدا على حدَةّ» وهذا على جدةء قَمَنْ ُنَا يِس 
نا والطبراني في الأوسط بإسناد جید آنه: َرَج هة إلى 
السوتيء فَرآى ماما مَُصبَراًء فذحل بده فِيهء َرَج ماما رط 
د ضايغ لاء قَعَالَ صاجو: تا حَمَلَكَ عَلّى َ۴ قال 
الي بَعَنَكَ بالْحَىَّ إنهُ َعَم را. کان : آقتد رت الرعبَ على 
جنه الاب تی دمه کتبایغود ما ترود من شتا فلس 
ناء ورز آن يکون الأمر للوجوب بجعله من قبيل التمثيل 
لا التقييد وكلام العلامة ابن حجر ظاهر في هذا Ss‏ 
لکلام ساقه قبل ما نصه: (لما تقر آنه ها لما أدخل يده الكرية 
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في الحب» ورأى المبتل أسفلهء أنكر على فاعل ذلك» وقال لى . 
هلا جعلت المبتل وحده وبعته وحده» واليابس وحده وبعته 
وحده» أو جعلت المبتل في ظاهر الحب؛ حتى يعرفه الناس 
ویشتروه على بصیرة) انتهی . 

ويعلم من کلامه هذا أن کل واحد من کون الرديء ظاهراًء 
ومن عزله عن غيره يكفي في الخروج عن عهدة الغش» وأن الثاني 
أولى وأفضل كما يشعر به صنيعه» حيث قدمه ناقلاً للحديث 
بالمعنى لا بالمبنى . 

وعلم مما تقدم عن الفتح والإرشاد مع الخبر السابق أن الغش 
لا يتصور مع كون نحو المبيع مشاهداً ظاهراً. وتقدم عن التحفة 
ما صرح به آيضاًء حيث قال عند ذكر ضابط الغش: أي 
ولا تقصير من المشتري؛ لما يأتي في زجاجة ظنها جوهرة. . . 
إلى آخره. واعلم آنه کما یجب على من علم پسلعته عيبا أن ية 
للمشتري ونحوه» يجب على أجنبي علم بالسلعة عيباً آن يخبر به 
من مر وإن لم يساله عنهاء حيث لم يعرف ذلك العيب أداء 
للنصيحة الواجبة وجوباً متاكداً لخاصة المسلمين وعامتهم . 

قال العلامة أبن حجر : «(وكثير من الناس لا يهتدون لذلك أو 
لا يعلمونء یمر الشخص منهم فیری رجلا غراً یرید شراء شيء 
ته عیبا؛ وهو لا یدریه؛ فیسکتون عن نصحه؛ حتى يغشه البائع؛ 


() قوله: «غرآ؛ آي جاهلاً بالامرر اف عنها. اه. مصباح. 
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اذ ماله بالباطل»ء وما درى الساكت على ذلك» أنه شريك 
رانم في الإئم والحرمة والكبيرة والفسق المترتب عليه ذلك 
وعد الشديد وهو أن الغاش الذي لم يبين العيب للمشتري 
إ بزال في مقيت الله آو لا تزال الملاثكة تلعنه) انتهى . 

وروی الحاكم وصححه»› والبيهقي› ن ابی سباع قال : 
اشنريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع - طبه فلما کت ا 
اركني يجر إزاره فقال: أشتريت؟ قلت: نعم» قال: بُيّن لك 
ما فبها؟ قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحةء قال: أردت 
بها سفراً أو أردت لحما؟ قَلتُ: أردت بها الحج»ء قال: 
ارتجعهاء فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك اف تفسد 
علې» قال: إنی سمعت رسول اه کا يقول: لا يحل لح أن 
ْم شيعا إا بی ما فيي وَلّا يَجِلٌ من مَل ديك إلا بيه وكذا 
رواه ابن ماجه باختصار القصة إلا أنه قال: عن واثلة سمعت 
رسول اله پچ يقول: «مََ باح ڃا - آي معيبً - َم ته لم برل في 
فب يِن افو أو لم َل الْملَايِكة تَلْعَنه» والمقت معناه: الغضب 
الشديدء واف تعالى أعلم. 
ارد هذا السؤال من بلد ودام: 
هل يجوز بيع التمر الذي سال عليه الدبس بكثرة فاصبح 
لونه سود کالفحم أو لا؟ 

ستل كلا عما يقع كثيراً من آن قواصر التمر يجعل بعضها فرق 
مض صفوفاً في بخار حار؛ لغرض سيلان الدبس منهء فيجري 


E3 EA‏ الفتاوى الممتمدة _ الجزء الأول 
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منه الدبس بالكثرة؛ حتى يصير لون ا اسود کالفحم؛ ثم یباع» 
فهل يجوز ذلك أو لا؟ بل یکون غشا محرماء بینوا جزاکم ال 
ال را 

فأجاب: الجواب - وا تعالى الهادي للصواب - تقدم ضابط 
الغش» وما يعلم منه حكم هذه المسألة في جواب السؤال قبل 
هناء ولكن الإعادة لا تخلو عن الفائدةء فأقول: حیث علم 
المشتري أو أعلمه نحو البائع أن المبيع الذي هو التمر المذكور 
سال منه الدبس أو اشتراه بعد الرؤية الشرعية جاز» فليس فيه شيء 
من الغش المحرم؛ لأنه لا يتصور مع علم المتعاقدين به ورضاهما 
كما مر» ويأتي عن ابن حجر على الأثر» بخلاف ما إذا اشتراه 
ظاناً آنه لم يسل منه الدبس ولم يعلمه البائع به فإنه غش محرم»› 
وقد تقدم في جواب السؤال قبل هذا ما يصرح به. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر ما نصه: (سثل عن إنسان يشتري 
ویکتال أو یزن بأوفی» ثم يبیع بمعتدل معتاد» فهل يحرم عليه 
ذلك مطلقا؟ أو فصل بین علم بائعه آولاً؟ فاجاب - له - بقوله: 
إذا اتفق هو وبائعه على آنه يشتري منه بهذا الكيل أو الميزان› ثم 
اتفق هو والمشتري منه على آنه یبیعه بکیل آو میزان آخر عیناه“ 
جاز ذلك؛ ٳذ لا غش منه في حال شرائه ولا في حال بیعه» لأنه 
لا يتصور مع علم المتعاقدين ورضاهماء وآما إذا باع بغير 
ما اشتری به موهماً المشتري منه آنه إنما باعه بنظیر ما اشتری به 


ص 7 ص 


فهو غش ظاهر» وفد قال يٍ: «مَنْ عر اله E‏ لش 
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.ر٠‏ وضابط الغش المحرم» أن يشمل المبيع على وصف 
لو علم به المشتري امتنع من شرانه» فكل ما كان كذلك 
کون غا محرما» وکل ما لا يكون كذلك لا یکون غشا محرما) 
انتھی ۰ 

وفيها أيضاً ما نصه: (سئٿل عن رجل عجان خباز» يجعل 
الخبز للبيع ويبيعه على الناس» وهو أبرص أجذم ذو حكة 
وسوداء؛ فهل يجوز له آن يباشر الخبز المذكور» وهو بتلك 
الصفات أم لا؟ فأجاب بقوله: لا يجوز له بیع ما باشر نحو عجنه 
ا ان يبين لللمشتري حقيغة الحال ا ر رن ی ر 
ا 
الغش المحرم» وقد قال هة : من عَعل الملليين فليس ينهم 
انتهی . 

تأمل ما ذكره في الجواب الأول بقوله: «لأنه لا 
علم المتعاقدين . . .إلى آخره“ وما ذكره في الجواب الثاني بعو : 
#لأن المشتري لو اطلع على ذلك لم يشتره منه في الغا ٠‏ | إلى 
آخره» تجده ا فیما قررته . 

فإن قلت: مر عن التحفة ما ينافي ما قررته ؛ ج 
بحرم كل فعل بالمبيع آو الثمن اعقب ندباً لآخذه) انتھی» فان 
(۱) رواه ابو يعلى في مسنده (۰)۹۱۸ رالطبراني في الکبیر :)٠٥۳۳۰(‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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يقنضي حرمة التسبب؛ لسيلان الدبس من التمر مطلقاً» فحينئز 
يكون التسبب من الغش المحرم. 

قلت: المنافاة ممنوعة؛ لأن شراءه التمر الذي سال منه الدب 
حنى صار كالفحم بعد العلم بحاله» مع الرؤية المعتبرة شرعاً 
المقتضيين؛ لرضاه به یمنع آن یکون سيلان الدبس منه مُعْفاً 
لندمه» ومعلوم أنه لابد في صحة البيع من رؤية ما في كل قوصرة 
من التمر على حدتهء فلا يكفي رؤية ما في قوصرة عن رؤية ما في 
قوصرة أخرى› کماهو صریح ما في شوارق الأنوار كالتحفة 
والنهاية› عند الكلام على مسألة بيع صاع من صبرة؛ لأنها بعد 
التفريق صارت آعیاناً متمايزة لا دلالة لأحداها على الأخرىء 
وتكفي رؤية ظاهر ما في القوصرة؛ لأنه يدل على باقيه كما 
صرحوا به . 

ففي المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر: (وتكفي في صحة 
البيع رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه» كظاهر الصبرة من نحو 
اللحب والجوزي والأدقة والمسك والتمر العجوة» أو الكبيس في 
نحو فوصرة والقطن في عدل والبر في بیت وإن رآه من کوة؛ لان 
الغالب استواء ظاهر ذلك وباطنه» فإن تخالا أي الظاهر والباطن 
تخيرء وتكفي رؤية أعلى المائعات في ظروفها ونحو أنموذج 
المتماثل أي المتساوي الأجزاء كالحبرب» وهر ما يسمى بالعينة 
أي بكسر العين؛ ثم إن دخلها في البيم في صفقة واحدة صح؛ 
وان لم يردها إلى المبيع على المعتمد؛ لان رؤيته أي الأنموفح 


کاب اسع | | ٤۷۱‏ 


,مر الصبرة أي كرؤية ظاهر الصبرة وأعلى المائم في دلالة كل 
لى الباقي»› وإن لم يدخلها آي العينة في الببع لم يصح وإن ردها 
ریم؛ لان لم یر المبیع ولا شیتاً منه) انتهی» والله أعلم. 


© % ¢ 
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باب القرض 


ورد هذا السؤال من بلد الديل بولايه صحم: 
فيمن أعطى رجلا مبلغاً من المال وآخذ منه وثيقة وشرط 
عليه أن يؤدي له كل سنة عشرين جراباً من التمر مادام 
المال في ذمته: 

سثل - فة - ما قولكم فيما لو أعطى آخر أي قرضاً مائة ريال 
مثلاًء وأخذ منه وثيقة فيهاء وشرط على الآخذ آي المقترض» أن 
يؤدي له كل سنة عشرين جراباً من التمر ما دام هذه المائة في 
ذمته» هل يجوز ذلك أو لا؟ 

فأجاب: الجواب لا يجوز ذلك بل من جملة آنواع الربا. 
فكل ما ورد في شأن الربا من الوعيد الشديدء كاللعن في حق آكله 
وموكله وشاهده وكاتبه» يعم هذه الصورة ويشملها كما يصرح به 
کلام آئمتنا ۔ رحمهم الله تعالی . 

ففي المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر : (ولا يجوز قرض نقد 
أو غیره إن اقترن بشرط کرد صحیح عن مکشرء أو رد زيادة على 
القدر المقَرّض» آو رڌ جيَّد عن رديء» أو غير ذلك من کل شرط 
جر منفعة للمقرض کرد ببلد آخر» أو رهنه بدين آخر آي رهن 
المقترض الشيء المقرَضن بدين آخر كان للمقرض عليه» فإن فمل 
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افد خب : هکل رضي جر فة هو ربا آي کل قرض شرط 
ا بجر إلى المقرض منفعه؛ ومنه آي ومن القرض بشرط جر 
ية للمقرض» أو من ربا القرض القرض لمن يستاجر ملكه آي 
ل إكدر من قيمته يعني أكثر من أجرة مثله؛ لأجل القرض» أو 
نري ملکه باکشر من قیمته» آو یخدمه» آو یعلم ولده؛ ونحو ذلك 
ن رقع ذلك شرطاً أي في صلب العقد؛ إذ هو حينذ حرام إجماعا 
رلا أي بان توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراء في صلب العقدء كر 
عندنا» وحرم عند كفيرين) انتهى بزيادة من النهاية والشبراملسي 
علبها ومن حاشية شيخنا عبد الحميد على التحفة . 

قال العلامة الشبراملسي على النهاية : (ومنه أي ومن القرض 
بشرط جر منفعة للمقرض الذي مثل له في النهاية بقوله : كرده ا 
اخر ما جرت به العادةء من قوله للمقترض ٠:‏ أقرضتك هنا على آن 
ندفم بدله لوكيلي بمكة المشرفه أو أن يدفع وكيلك بدله لي ر 
لوكيلي بمكة المكرمة معلا) انتهى مع زيادة من حاشية شيخت 
عبد الحميد على التحفة . 

تامل قول التحفة: «أو غير ذلك من كل شرط جر منفع 
للمقرض . . . إلخ» تجده صریحاً فیما ذکرته» وحیث کان شرط رد 
بدل المال المقرض ببلد آخر» أو شرط رهنه بدین آخر» یجعله ربا 
محضاً» فما باز ع رط ان يودي له کل سنة عشرين جراباً من 
التمر؟! 


قال في شرح المنتقى : (ومما ,دل على عدم حل القرض الذي 


ا 


يجر إلى المقرض نفعاًء ما أخرجه البيهقي في المعرفة» عن 
فضالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : گل قَرْض جر مَنْفَََ مَنْفَعَةَ فهو وَج ي 
وجوه الرَبّا» أي طريق من طرق الرباء ورواه في السنن الكبرى عن 
ابن مسعود وآبي بن کعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موفوفً 
عليهم» ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي ۔ له - 
بلفظ أن النبي َا ¥5 : «نهی عَنْ قَرْض جر مَنْمَعَدَه وفي رواية : گل 
قَرْض جر مَنْمََةَ فهو رِبًا٤)‏ انتهی . 

قال العلامة العزيزي في شرح الجامع عند قوله: «فهو ربا»: 
فيكون حراماً وعقد القرض باطل» وقال الشيخ أي محمد حجازي 
الشعراني : هذا حديث حسن لغيره . انتهى. وفي باب جواز الزيادة 
عند الوفاء والنهي عنها قبله» من المنتقى» وعن آنس سثل الرجل 
منا يقرض آخاه المال فيهدي إليه فقال: : قال رسول الله ية : «إذا 
أَفْرَضَ اَذ راء خي لبه أو حَمَلهُ على الدابةء فلا بَرکَبْهّا 
وَلا يبه إلا أن يون جری بینه وبیته قَبْلَ َلك [رواه ابن ماجه]. 

وعن أنس عن النبي يل قال : دا أَفْرَضنَ قَلَد يَأخُذ مدي 
(رواه البخاري في تاريخه] . 

وحکي آنه کان امام آبي حنيغة - ڪه على يهودي مال کثير 
قرضاًء وأخذ يوماً شيثاً من طين جدار اليهوديء وترب به ورقة› 
ناسیاً دینه علیه» فلما تذکره أبرآه عن جميع ذلك المال؛ حذراً من أن 
یکون ذلك رباًء وال بهدي من یشاء إل صراط مستقيم» والله اعلم. 

o 
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باب الرهن 


ررد هذا السؤال من بلد الصويحرة من مدينة صحار: 
مل يضمن المرتهن ما ارتهنه من سلاح أو غيره؟ 

سثل ما قولكم فيما يعتاده الناس من رهن المصاغ والسلاح 
رالأواني› وعادتهم الاستعمال من حمل السلاح»› ولبس 
المصاغء واستعمال الأواني في الطبخ مغلا ء وذلك بمعاينة الراهن 
ررضاه بلا إذن منه لفظاًء فتلف المرهون من يد المرتهن في صورة 
حمل السلاح» بان صال عليه صائل» آو وقع من يده فانکسرء آو 
کان فې بیته فسرق» هل يضمن؟ أفتونا فالمألة واقعة. 

فأجاب: الجواب - واه الهادي للصواب - لا اعتبار بالعادة 
المخالفة لحكم الشرع» والشرع لا يجوز للمرتهن استعمال 
المرهون» بل نهاه عنه» وسكوت الراهن لا يتضمن رضاء 
بالاستعمال» ا ا ا السكوت 
لا يتضمن رضاه» اف کان ال ا ا ا 
لا ينسب لساکت قول على أن إذن الراهن له في الاستعمال؛ 
ورضاه لا يسْمَط الضامن › بل يسقط الثم فقط› وغاية الأمر أنه 
يجري عليه حكم العارية. 

وعبارة الأسنى مع أصله: (لو رهنه أرضاًء واذن له في غرسها 
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بعد شهرء فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن»ء وبعده عارية 
مضمونة بحكم العارية) انتهت . 

قال العلامة الشهاب الرملي في حواشيه : (لان القبض وقع من 
الجهتين جميعاًء فلزم أن يكون مستعيراً بعد الشهر. انتهى» وقال 
فيها أيضاً نقلاً عن البلقيني : إنه يستثنى من كون الرهن أمانة ما إذا 
تحول المرهون غصباًء وتحول المرهون عارية) انتهى . 

ونحوه في النهاية وفي فتاوى العلامة ابن حجر: (سثل عن 
امرآة رهنت مصاغاً عند امرآة أخرى بمبلغ معلوم» على أن تلبس 
ذلك المصاغ ما دام الدين في ذمتهاء فلبست المرتهنة ذلك 
المصاغ مدة من الزمانء ثم تلف منها بغير تقصير› فهل يلزمها 
قيمة المصاغ آم لا؟ فأجاب بقوله: يلزمها قيمة المصاغ مطلقاء 
سواء تلف بتقصير أم غیرہ) انتھی . 

والحاصل»› أن يد المرتهن يد أمانة ما لم يستعمل المرهون»› 
فإذا استعمل» فإن كان بلا إذن الراهن فحكمه حكم المغصوب؛› 
وإن كان بإذنه فحكمه حكم العارية» وعلى كل فعليه الضمان إذا 
نلف» واف أعلم. 


goeټټ‎ 
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باب تعليق الدين بالركڪه 


ورد هنا السوؤال مںن ولاية صحم: 
فیمں مات وعليه ديون مؤجلة فهل تحل الديون التي 
عليه فقط دون التي له أو تحل التي له أيضاً: 

سئثل ما قولکم فيما لو مات إنسان وعليه وله ديون مؤجلةء 
فهل تحل الديون التي عليه فقط دون الديون التي له أو تحل التي 
له أیفا؟ 

فأجاب: الجواب - وال الهادي للصواب - قد صرح أتمتنا 
رحمهم اله تعالى - بان سبب حلول الدين المؤجل» إتما هر 
خراب ذمة المدين بموته آو استرقاقه› وهذا كالصريح منهم؛ بان 
الدين المؤجل الذي للميت على غيره لا يحل لقاء ذمة المدين 
بحالها . 

ففي التحفة للشيخ ابن حجر - قله -: (وإذا حجر عليه بحال 
لم يحل المؤجل؛ لبقاء الذمة بحالهاء وبه فارق الوت ٠‏ 
المزجل يحل به ومثله الاسترفاق؛ ويؤخذ مما تعرر ا 3 
أي الموت» آن من استاجر محلا بأجرة مۆجلة ومات قبل حلولها 
وقبل استيفاء الضعة حلت بالموت كما آفتى به شيخ السام 
الشرف المناويء وآما إفتاء الشارح أي الجلال المحلي بعدم 


دہ || دی ست ده کج یل 


حلولها؛ نظراً إلى أنه هنا لم يستوف المقابلء بخلاف بقية صور 
الحال بالموت فمردود بما تقرر آن سبب الحلول بالموت خراب 
ذمة المدين» وهو موجود هنا وبقول البلقيني: تحل الديون 
المؤجلة بموت المدين إلا في صورة على مرجوح» وبقول 
الزركشي : إلا في ثلاث صور: مسلم تحمل عنه بيت المال فمات 
لا يحل على بيت المالء وئنتين على مرجوح» والاستثناء معيار 
العموم وبأنه قد يحل ولا استيفاء للمقابل في مسائل كثيرة» 
كحلول دين الضامن بموته» ودين الصداق بموت الزوج قبل وطثه) 
انتهى كلام التحغة› تأمله تجده کالصریح فیما أشرت إليه من عدم 
حلول الدين بموت الدائن؛ لبقاء ذمة المدين بحالها . 

والحاصل» أن الاعتبار بذمة المدين لا ذمة الدائن» فإذا مات 
المدين يحل الدين؛ لخراب ذمتهء أو مات الدائن فلا؛ لبقاء ذمة 
المدين بحالهاء ثم رأيت في مبحث حكم تبرعات المريض من 
التحفة وحواشي ابن قاسم عليها ما هو صريح فيما ذكرته أيضاًء 
وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
فيمن مات مستطيماً ولم يوص بحجة هل تقسم ترکته 
قبل إفراز الحجة أم لا 

سل ما قولکم في رجل مات مستطیعاًء ولم يوص بحجة 
الإسلام؛ هل يجوز لورئته قسمة التركة قبل إفراز الحجة أو لاأ 
ينوا جزاكم اه الجنة. 
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فاجاب ` الجواب من مات مستطيعاً قبل أداء النسك الواجب 
ر وجب على الوصي› فن لم یکن فالرارٹث الكاملء فإن لم 
پکن فالحاكم الإحجاج والإعمار عنه من تركته فوراً وإن لم يوص 
۾ كما في التحفة والأسنى وغيرهماء فلا يجوز للورئة أن يتصرفوا 
نې الترکه بالقسمة أو غيرها قبل ذلك وهل ينفك الحجر بمجرد 
الاستنجار وتسليم الأجرة للاأجير أو يستدام الحجر؛ حتى يتم 
اك عنه؟ والمعتمد الثاني كما في شوارق الأنوار وغيرها. 
راضطرب فيه راي ابن حجر فالذې اعتمده في فصل تعلق الدين 
بالتركة من التحفة هو الثاني أيضاً» وعبارته: (وشمل کلامهم آي 
فولهم من مات وعليه دين لث تعالى أو لأدمي؛ تعلق بترکته» تعلقه 
بالمرهون من مات وفي ذمته حج» فيحجر على الوارث؛ حتى بام 
الحج عنهء وبذلك آفتی بعضهم وآفتی بعض آخر» بأنه بالاستنجار 
وتسليم الأجرة للأجير ينفك الحجر وفيه نظر' لبقاء التعلق بذمته 
بعد) انتهت . 

راعتمده العلامة السنباطي أیضاً كما في القليوبي على المحلي 
وعبارته: (وشمل کلامهم دين اله تقال ومنه الحج» فليس 
للرارث آن يتصرف في شيء نها أي التركة؛ حتى يتم الحج؛ 
رلا يكفي الاستتجار ودفع إالاجرة كذا قاله السنباطي) انتهت : 

وفي كلام بعضهم آنه الذي اعتمده الرملي؛ وهو أيضاً مقتضى 
اطلاق الأنوار حيث نال: (من مات مديوناً» تعلق الدين بتر 
تعلق الدين بالمرهون»› فلا ينفذ تصرف الوارث بالبيع والعنق 
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والرهن والقسمة إلا بإذن الغرماء وإن قل الدين وكثر المالء 
ولا فرق بين أن يكون الدين زكاة أو حجا أو كفارة أو نذراً آو 
غيرها) انتهى. واعتمد ‏ أعني ابن حجر - في فتاواه الأول حيث 
قال: (حیلته آې الوارث في جواز التصرف في التركة قبل 
الإحجاج عن ميته فيما إذا مات وقد وجب عليه الحج» أن يبادر 
بالاستتجار ويسلم الأجرة إلى الأجير ثم يتصرف) انتهى . 

ومال إليه الشبراملسي في حواشي النهايةء ووقع في أوائل 
الفرائض من التحفة في هذه المسألةء ما يتعين حمله على ما جرى 
عليه في الفتاوی مما مر آنفاًء وإلا فلو يؤخذ بظاهره يكون مخالفا 
للمنقول؛ لاقتضائه أنه يصح للوارث أن يتصرف في التركة مطلقاً ؛ 
حتی قبل الاستجار وتسليم الأجرة. 

وعلم مما تقررء أن مجرد إفراز قدر الحجة من التركة لا يكفي 
في جواز تصرف الوارث فيهاء خلافاً لما وقع لغير واحد من 
الفضلاء اليمنيين كصاحبي القلائد والسلم» ثم ظاهر تعبير النحفة 
والسنباطي بقولهما: حتى يتم الحج عنه أن الحجر على الوارث 
يستدام؛ حتى يفرغ الحاج عن الميت عن جميع أعمال الحج أي 
والعمرة أيضاًء وهو مقتضی تعبير واحد من الیمنيین: بحتى يكمل 
الحج عنه. و صرح به بعضهم . 

ا نع العلامة ابن حجر في أوائل الفرائض من التحفة في 
ذاك» واستظهر جواز التصرف بمجرد فراغه أي الحاج من التحلل 
الثاني» وإن بقیت واجبات أخرى قال: (لأن الدم يقوم مقامه 


کد ہس |چع| اہ 

ربانه يصدق حينئذ آن يقال إن ذمة الميت برئت من الحج» وحيث 
وت ذمته جاز التصرف؛ لأن المنع إنما كان لمصلحة براءتها) 
انتھی . 

عليه جرى المحقق الكردي في فتح القدير وعبارته: (وحجة 
الإسلام تقدم على ديون الآدميين المرسلة في ذمة؛ حتی لو مات 
رخلف مائة صندوق من المالء لا يجوز أن يدفع من ذلك شيء 
لدائن ولا موصى له ولا وارث؛ حتى يستأجر من يحج عنه» 
ريعتمر» ويتحلل الأجير في الحج التحللينء ويتم أركان العمرة 
کلها) انتهت . 

ولكن أجاب شيخنا عبد الحميد عن التعليل الأول للتحقة 
حيث قال : (قوله : «لأن الدم. . .إلخ» قد يقال الدم قد يكون ماليا 
لازماً لجهة الميت ويفوت بفوات التركة) انتهى . 

وأجاب عن تعليلها الثاني العلامة ابن قاسم» وآقره علي بن 
الجمال المكي في شرح فرائض التحفةء وشيخنا المذكور في 
حواشیها بقوله: (قوله : ولأنه يصدق. .. إلخ قد يقال ذمتهء وإن 
برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته) انتهى : 

ومما يؤيد الجوابين»ء لزوم الاحتياط في جانب الميت ومراعاة 
حظهء واش يي أعلم . 

کے 
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باب الحجر 


ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
فيمن ادعت الرشد بمد بلوغها وأنكر أبوها رشدهاء فمن 
المصدق: 

سئل ما قولكم فيمن ادعت الرشد بعد بلوغهاء وأنكر أبوها 
رشدهاء فمن المصدق منهما؟ بينوا. 

فأجاب: الجواب - واش الهادي للصواب - الأب هر المصدق 
بلا يمين في عدم رشدها؛ لأن الأصل بقاء الحجرء على أن إقرار 
الولي كالاب في مسالتنا بالرشد» لا يوجب رشدهاء بل لاب من 
ثبوته بالبينة أو ظهوره. نعم» إقراره به موجب لانعزاله عن الولايةء 
وما ذکرناه مصرح به في کلام غير واحد من أئمتنا . 

ففي العباب بعد كلام: (لا بإقراره أي لا ينفك الحجر عن 

الصبي بإقراره آي الولې برشده» لکن تزول بقراره ولایته» ولو 
آنکر الولي رشده صدَق بلا يمين) انتهت عبارة العباب. وفي 
الاسنى: (إن آنكر رليه دعواه آنه بلغ رشيداً لم ينفك الحجر عنه 
ولا يحلف الولي؛ لأن الرشد يوقف عليه بالاختبار» فلا يثبت 
بقوله آي الولي وإن آخذناه باقراره به في رفع ولایته» قال 
الاذرعي: ولان الأصل يعضد قوله: بل الظاهر أيفاً لأن 
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اغالب في قريبي العهد بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام 
الحجر إلا آن تقوم بينه بالرشد) انتهى بحذف. وعبارة فتح الجواد: 
ررترل قول الولي في دوام الحجر إلا آن تقوم بينة بالرشدء أو 
پشتھر كما بحث ويؤاخذ بإقراره برشده بالنسبة لانتفاء ولايته» 
ربلزمه تمکینه من ماله حیث علم رشده وان لم بثبت؛ لکن صحه 
نمرفه في الظاهر متوقفة على ثبوته) انتهت . 

وعبارة التحفة : (لكن صحة تصرفه ظاهراً متوقفة على بينة 
برشده أي آو ظهوره كما صرح به بعضهم» حیث قال: يصدف 
الولي في دوام الحجرء لانه الأصل ما لم يظهر الرشد أو يثبت) 
انتهت» واه أعلم . 
ورد هنا السؤال من جزيرة القسم: 
فيما لو أنضق الأب على موليته المحجور عليها من ماله 
بنية الرجوع من مالها الغائب أو الحاضر أو عن الدين 
الذي لها عليه: 

سئل ما ر فا لر ان الات د ر ا ب 
من مال نفسه بنية الرجوع من مالها الغائب أو الحاضر أو عن 
الدين الذي لها عليهء فهل يجوز له ذلك وله الرجوع أو لا؟ 
بینوا . 

فأجاب : الجواب - واطه الهادي للصواب - إل کان مالها غات 
Ea O‏ 
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وارتضاهء وعبارتها : (قال الجلال البلقيني: ولو كان للصبي مال 
غائب» فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع إذا حضر ماله 
رجع إن کان آباً او جداء لانه یتولی الطرفین» بخلاف غيرهما اې 
حتی الحاکم» بل يأذن لمن ينفق» ثم يوفيه) انتهت . 

وإن كان مالها حاضراً فلاء كما هو مقتضى كلام الجلال 
البلقيني السابق حيث قيد بغيبة مال الصبي إلا عند وجود مصلحة 
عائدة إليها كما تصرح به عبارة العباب» حيث قال: (ولو أنفق 
على محجوره الموسر من ماله؛ ليرجع جاز إن كانت المصلحة أن 
لا يييع ماله ذلك الوقت» وإلا فلا) انتهى . 

وبما تقرر» يعلم أن ما ترجاه شيخنا عبد الحميد في حواشي 
التحفة هناء من أن غيبة مال المحجور ليست قيداً ليس بشيء؛ 
لمخالفته لمقتضى المنقول» بل صريحه كما علمت»› وعبارته: 
(قوله. آي الجلال البلقيني: «غائب» لعله ليس بقيد كما يفيده 
التعليل الآتي) انتهت. ومراده به قوله: «لأنه يتولى الطرفين؛ 
ويجاب عما استند إليه بأن ذلك التعليل لا ينظر إلى كون الأب أو 
الجد. يتولى الظرفين فقط؛ بل إلى ذلك مع مصلحة الصبي كما 
يصرح به السياقء فالعلة.مزكية› فیخرج ما إذا كان المال حاضرا 
ما لم تكن المصلحة أن لا يبيم ماله في ذلك الوقت كما تقدم عن 
e i e DENS‏ 


نزز لاب .أن فق ليها من ماله. بدلا صن الدين الذي بت 
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کا کو ھی ا ا ا اب ج ی ا ن 
ا جمع وآقره» وعبارتها : (وآفتی جمع فیمن له على آبیه دين 
نادعی آي الأب إنفاقه أي ذلك الدين عليه بأنه يصدق هو أي 
الأب ووارثه أي باليمين) انتھی»ء واش أعلم . 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
مل يصح تصرف المجنونة التي تفيق أحياناً آم لا؟ 

سنل ما قولكم في امرآة جُنّت» ومضت عليها مدة مديدة 
وسنون عديدةء ولكنها تفيق في بعض الأيام إفاقة غير كاملة» فهل 
يصح منها شىء من التصرفات في تلك الإفاقة الناقصة آم لا؟ نرا 
تۇجروا. 

فأجاب: الجواب - واله الهادي للصواب ‏ لا يصح شيء من 
تصرفاتها المالية في رلك الإفاقة؛ لنقصانهاء ولابد في صح 
التصرفات المالية من الأفافه ازكاملة كما يقتضيه»ء بل يصح 
کلام غير واحد من آئمتنا ۔ رحمهم اله تعالی ٠‏ ففي العباب 
بمجرد اللإأفاقة التامة) انتهى. والتقييد بالتامة مخرج لافاقة الناقصه 
كما في مسالتنا . 

وعبارة ازىحفة: (وّنقلا أي الشيخان عن التتمة آن من 4 
RN a‏ 


اهت آي فر الجر عليه في التصرقات المالية كما صرحا ١‏ 
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الأسنى والمغني» وفي النهاية ما يوافق ما مر عن التحفةء روفي 
حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية عند قول المنهاج : ویرتفع 
حجر الجنون بالإفاقة ما نصه: (قوله: «بالإفاقة» أي الصافية عن 
الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حدة في الخلق كما 
صرح به في النکاح) انتهی . 

وبهذا الذي نقلته من كلامهم» علم صحة ما ذكرته من عدم 
صحة شيء من التصرفات المالية من المرآة المذكورة في حال 
إفاقتها المذكررة» واعلم أنه لا يكفي في رجوع المجنون إلى حال 
كمال التمییز کونه بحیث ياکل وحده ویشرب وحده ويستنجي 
وحده» وما في حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية من ضبط 
کمال تمییزه بما ذکرء أخذا من كلام ابن قاسم في حواشي التحفة 
وهم فليحذر منهء وإنما ذلك ضابط لأدنى تمييزه المقتضي لصحة 
نحو صلاته فقط كما في المشبه به أعني الصبي المميز - واه 


اعلم. 
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باب الصلح 


ورد هذا السؤال من ظفار: 
حكم من رضي بصلح في نصيبه من الإرث قبل قسمة 
المال ونصييه أكثر مما أخذه: 

سثل ما قولکم فیما لو خلّف رجل ابناً وثلاث بنات وزوجتین› 
رخلف شيعا من التركةء فصولحت إحدى الزوجتين قبل القسمة 
على شيءَ معين ۰ ثم بعد القسمة زاد سهمها أو نقص» فما حكم 
الزيادة والنقصان؟ وكم يكون آصل مسالتهم؟ وهل تعول آم لا؟ 
رکم یکون سهم کل واحد منهم؟ بينوا بياناً شافياً . 

فأجاب: الجواب _ واف الهادي للصواب - إن جرى الصلح 
المذكور بلفظ الصلح يشترط لصحته سبق الخصومة مع الإقرار؛ 
دحيث وجد ذلك فالصلح صحيح» وحكمه حكم الببع إن جرى 
علی عین کہا صرح به غير واحد من آئمتناء فيشترط في کل من 
المصالح عنه والمصالح عليه ما يعتبر في المبيع والشمن من 
الشروط التي منها العلم بالمعقود عليه» وتكفي عن العلم الرؤية 
للتركة إن كانت مشاهدة»› ثم إذا صح الصلح؛ فلا يشترط أن 
حرج سهمها من التركة مساوياً في القيمة؛ لما اليه في مقابلة 
همها من العوض» فلا يضر نقصان سهمها أو زيادته من حیٽ 
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القيمة عما قوبل به من العوض» كما لا يشترط أن يكون مساوً 
في القيمة؛ لما قوبل به من الثمن. 

وقول السائل: «ركم يكون أصل مسألتهم؟› جوابه: أصل 
المسالة من ثمانية: مخرج فرض الزوجات ومصححها ثمانون» 
فللزوجة الخارجة من التركة بالصلح منها خمسةء ثم إن صالحت 
هي في نصيبها مع جميع الورثة - أعني الزوجة الأخرى والابن 
والبنات الثلاث على عدد رؤوسهم - فيكون نصيبها بينهم بالسوية› 
فالمسألة تكون بحالها ؛ لان نصيبها ينقسم على عدد رؤوسهم» 
فيضم ما حصل لكل منهم بالمصالحة وهو سهم واحد إلى ما كان 
له قبل ذلك؛ فيجتمع للزوجة غير الخارجة ستة آسهم› وللابن 
تسعة وعشرونء› ولكل بنت من البنات الثلاث خمسة عشرء وإن 
صالحت هي في نصيبها معهم على قدر استحقاقهم من مورڻهمء 
فالمسالة من حبث التاصيل والتصحیح تکون کما كانت ثم إذا 
أسقطت منها حصة الزوجة الخارجة من التركة» فما بقي وهو 
خمسة وسبعون فإليه تنتقل المسألةء فللزوجة غير الخارجة منها 
خمسة» وللابن تمانية وعشرون» ولكل بنت من البنات الثلاث 
اة عشر . 

وقوله : وهل تعول آم لا؟؛ جروابه: آنه لا مدخل للعول هنا؛ 
دقد عد الفرضيون من الأصول التي لا تعول بالإجماع المالة 
التي أصلها ثمانية. 

ووه *دکم یکون سهم کل واحد منهم تقدم؟۰ تقدم آنغا يان 
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ما يخص كل واحد منهم مع التفصيل» وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من مدينة مطرح: 
منعه؟ 

سنل ما قولكم فيما لو أراد إنسان أن يبني فوق سطح بيته 
غرفةء هل لجیرانه أن یمنعوه منه أو لا؟ وإذا جاز له ذلك فهل له 
أن يفتح كوات في جدار الغرفة أو لا؟ بينوا تؤجرواء والحاجة 
إلها ماسة . 

فأجاب: الجواب _ وال الهادي للصواب - قال في متن 
الروض: (يجوز للمالك إحداث الكوات آي الطاقات والشبابيك 
في ملکه) انتهی . 

قال العلامة الشهاب الرملي في حواشي الأسنى: (وقيده 
صاحب الشافي بما إذا كانت آي الكوات عالية لا يقع النظر فيها 
على جاره» ورد بتصریح الشيخ أبي حامد بجواز فتح کوة في ملکه 
مشرفة على جاره وعلی حریمه ولا یکون للجار منعه؛ لانه إذا 
اداد رفع جميع الجدار لم يمنع منه» فإذا أراد رفع Sas‏ 
مه أي من باب أولى» قال بعض المتأخرين: ويندفع الضرر عن 
ر بان يبني آي الجار في ملکه ر يقابل الكوة ويسد 
ضوءها ورؤيتها فإنه آي الجار لم يمنع من ذلك) انتهى: 

ون فاوی ا ج ل ع هف د 0 ي 
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القيمة عما قوبل به من العوض» كما لا يشترط أن يكون مساو 
في القيمة؛ لما قوبل به من الثمن . 

وقول السائل: ١وكم‏ یکون آصل مسالتهم؟› جوابه: أصل 
المسألة من ثمانية: مخرج فرض الزوجات ومصححها ثمانونء 
فللزوجة الخارجة من التركة بالصلح منها خمسة»› تم إن صالحت 
والبنات الثلاث على عدد رؤوسهم - فيكون نصيبها بينهم بالسويةء 
فالمسألة تكون بحالها؛ لأن ر نصيبها ينقسم على عدد رؤوسهم»› 
فيضم ما حصل لكل منهم بالمصالحة وهو سهم واحد إلى ما كان 
له قبل ذلك فيجتمع للزوجة غير الخارجة ستة أسهم» وللابن 
تسعة وعشرون»› ولكل بنت من البنات الثلاث خمسة عشرء وإن 
صالحت هي في نصيبها معهم على قدر استحقاقهم من مورڻهم› 
فالمسالة من حيث التأصيل والتصحيح تكون كما كانت ثم إذا 
أسقطت منها حصة الزوجة الخارجة من التركةء فما بقي وهر 
خمسة وسبعون فإليه ننتفل المسألةء فللزوجة غير الخارجة منها 
خحمسة) وللابن ثمانية وعشرون› ولکل بنت من البنات اللات 
أربعة عشر. 

وقوله : رهل تعول آم ل١؟‏ جوابه: آنه لا مدخل للعول هنا؛ 
وقد عد الفرضيون ۰ 1 ل ال لإ: ل بالإجما الاألة 

مں ٥‏ صر دعول بام ` 

التي أصلها ثمانية. ٣‏ : 

وفرله : 'دکم یکون سهم کل واحد منهم تقدم؟٠‏ تقدم آنغاً بيان 
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ما يخص كل واحد منهم مع التفصيل» واف أعلم. 
ورد هذا السؤال من مدينة مطرح: 
هل يجوز أن يبني غرفة فوق سطح بیته» وهل لجیرانه 
منعه؟ 

سل ما قولكم فيما لو أراد إنسان أن يبني فوق سطح بيته 
غرفة» هل لجیرانه آن یمنعوه منه أو لا؟ وإذا جاز له ذلك فهل له 
أن يفتح كوات في جدار الغرفة أو لا؟ بينوا تؤجرواء والحاجة 
إلبها ماسة . 

فأجاب: الجواب _ والله الهادي للصواب - قال في متن 
الروض: (يجوز للمالك إحداث الكوات آي الطاقات والشبابيك 
في ملکه) انتهی . 

قال العلامة الشهاب الرملي في حواشي الأسنى: (وقيده 
صاحب الشافي بما إذا كانت آي الكوات عالية لا يقع النظر فيها 
على جاره» ورد بتصريح الشيخ أبي حامد بجواز فتح كوة في ملكه 
مشرفة على جاره وعلى حريمه ولا یکون للجار منعه؛ لانه إذا 
آراد رفع جميع الجدار لم يمنع منه فإدا آراد رفع بعضه لم یملع 
مه أي من باب آولى» قال بعض المتأخرين: ويندفع الضرر عن 
الجار بان يبني آي الجار في ملكه جدارا يقابل الكوة ويسد 
صرءها ورؤيتها فانه آي الجار لم يمنع من ذلك) انتھی . 

وفي فتاوی ابن حجر: (ستل عمن فتح في ملکه طاقات نار 


١‏ || ری سد - لجن بل 


على جمیع جیرانه» فهل یؤمر بسدها؟ فأجاب بقوله: لا یؤمر 
بسدها» بل بعدم الاطلاع من الكروات) انتھی. ونحوه في فتاوی 
العلامة الشهاب الرملي قال: (وإن جرى بعض المتأخرين على 
خلافه تبعاً لصاحب الشافي) انتھی . 

وعبارة التحفة: (ويجوز لمالك جدار فتح الكوات آي الطاقات 
علت أو سفلت»› وإن أشرفت على دار جاره وحریمه كما صرح به 
الشيخ أبو حامد كما أن له إزالة بعضه أو كله) انتهت بحذف يسیر. 
وفي التحفة أيضاً : (إنه لا يمنع الجار من وضع خشب بملكه وإن 
تضرر به جاره ومنعه الضوء والهواء) انتهى. وفي الميزان: فال 
الشافعي وأبو حنيفة: له أن يتصرف بملكه بما يضر جاره؛ لقوة 
الملك وضعف حق الجار. . . إلى آخره. 

ويعلم من هذه النقول التي سقناهاء آنه يجوز لمالك البيت في 
صورة السؤال أن يبني غرفة فوق سطح بیته وإن تضرر به جيرانه» 
ولیس لهم آن یمنعوه» ونه يجوز له فتح الکوات في جدار غرفته 
وليس لهم منعه منه» ولكن لا يجوز له الاستشراف والاطلاع من 
الكوات على جيرانهء بل یمنع منه» واه ّ3 أعلم. 
ورد هدا السؤال من بلد المرير: 
٠‏ يجوز الفرس في طريق المارة. وهل يجب قلع الفرس 
احتاج أهل البلد إلى الطريق؛ ۰ 


سخل ق ما قولکم فیما لو تعدی رجل وغرس في طریف 
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لارة ومنها إلى أرض الغير» فغرس فيها أيضاًء وبقي الغرس مدة 
إلى أن كبر» ومات الغارس» وبقي وارثه متسلطاً على ما ذكر 
ومستولياً عليه ما الحكم في ذلك؟ هل يكون الغارس آئماً 
بالغرس؟ وهل يجب عليه قلعه وأجرة الأرض أم لا؟ بينوا. وفي 
حال الغرس كانت البلدة خربة» ثم عمرت وامتدت طرقهاء 
واحتاج أهل الطريق إلى طريقهم» وأهل الأرض لأرضهم. 


فأجاب بقوله: الجواب - وا الهادي للصواب - قالا في 
التحفة والنهاية عند الكلام على حريم النهر نقلاً عن بعضهم 
وأفراه: (إن الحريم لا يتغير حکمه وإن تباعد عنه الماءء بحيث 
لم يصر من حريمه أي لاحتمال عوده إليه» ويؤخذ منه أي التعليل 
آن ما صار حریماً لا يزول وصفه رذلك بزوال متبوعه وهو 
محتمل) انتهى. ويعلم من هذا بقاء حكم الطريق حال خراب 
البلدة؛ لاحتمال العود وقد وجد بالفعل الآن› ولا يجوز الغرس 
ولا غیره کالبناء فیه» بل یکون فاعله عاصياً وآثما به» فالغراس 
المذكور في مسالتنا یجب على مالکه الذي هو وارٹ الغارس فلعه 
«رفعه عن الطريق وكذا ما في الأرض المملوكة للغير» ونجب 
أجرة مثل مدة البقاء. 


قال العلامة ابن قاسم في حواشي الدنهج: (سثل عن 


فلك» هل يلزم من فعلها إلاجرة؟ بظهر ووافق عليه الرملي لزوم 
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الأجرةء وإنها لمصالح المسلمين كما في نحو عرفة) انتهى» وأقر, 
الشبراملسي في حواشي النهاية . 

وفي البجيرمي على المنهج: (وكل ما يفعل في حريم البحر 
من الإخصاص يهدم وجوياً؛ لأنه Cg‏ وتلزمه آجرته ومثله کل 
ما منع فعله مما له قرار آي في الأرض). انتهی . 

وواضح أن ما نحن بصدده كحريم البحر بجامع منع التصرف 
في کل» فهو مما منع فعله ومما له قرار أيضاًء فهذا مما يصرح 
بوجوب القلع وأجرة المثل في مسالتناء فإن لم يقلعه» فهل لكل 
أحد من الناس فلعه ورفعه عن الطريق أو لاء بل يزيله الحاكم» 
فال في التحفة في شرح قول المنهاج : ولا يشرع فيه أي في 
الطريق النافذ جناح ولا ساباط يضرهم»ء ما نصه: (والمزيل لما 
أضر هنا هو الحاكم» على ما رجحه ابن الرفعة» ولعله مبني على 
ما رجحه مخالفاً لهما أي الشيخين في نحو شجرة خرجت لهوائه 
أي لهواء ملك شخص آخر» أما على ما رجحاء أن له أي لمالك 
الهواء القَطحَ ولو بلا حاكم» فيحتمل أن يقال هنا أي في إخراج 
نحو الجناح المضر كذلك أي يجوز لكل أحد الاستقلال بإزالتهه 
ويحتمل الفرق بأآن الهراء هنا لكافة المسلمين» فوجب تفويض 
أمره إلى نائبهم وهو الحاكم؛ وئم له وحده فجاز له الاستبداد 
بازالة الضرر عنه) انتهی . 

واعتمدا في النهاية والمغني ما رجحه ابن الرفعةء حبك قالا : 
(والمزيل له هو الحاكي» لا کل أحد کہا رجحه في الطلب؛ له 


سب س چ | ۲ 


ني من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة 
لنكر) انتهى. ومع هذا قال العلامة الشبراملسي في حواشي 
إلنهاية: (فلو خالف وهدم أي أحد غير الحاكم عزر فقط› 
رلا ضمان فيما يظهر؛ لأنه مستحق الإزالةء فأشبه المهدر كالزاني 
المحصن) انتهی . 

رالظاهر أن الاحتمالين المذكورين يأتبان في مسالتا اشا 
رقد علمت أن الشمسين العلامة الرملي والعلامة الخطيب اعتمدا 
ني النهاية والمغني»› ما رجحه ابن الرفعة» من أن المزيل له 
الحاكم لا غير» وكلام التحفة السابق يلرّح باعتماده أيضاً حیث 
ندمه» والتقديم مما فيه تلویح بالترجيح› والاعتماد كما صرح به 
غبر واحد» فالغراس الذي في الطريق في مسالتناء يزيله الحاكم 
لا غير على المعتمدء وآما ما في ملك الغير فيجوز لذلك الغير 
زالته كما أفاده ما تقدم عن التحفةء وال ل آعلم. 


کک 
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باب الضمان والابراء 


ورد هذا السؤال من بلد خور الحمام التابعة لولاية صحم: 
هل يصح إبراء المرأة زوجها من صداقها من غير مقابل 
والمال قد تعلقت به زكاة؟ 

سئل ما قولكم - آدام الله تعالى النفع بكم ۔ فيما لو آبرآت 
امرأة زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق ولا عرض والحال 
فد تعلقت به زكاةء فهل يصح الإبراء من جمیعه أو مما عدی قدر 
الزكاة أو لا يصح مطلقاً؟ بينوا تؤجروا 

فأجاب: الجواب - واف الهادي للصواب _ إن علمت المرأة 
مقدار الصداق الذي تبرعت بإبرائه وعلمت أيضاً عدد السنين 
الماضية بلا زكاة صح إبراؤها مما عدى قدر الزكاةء وإن لم تعرف 
ذلك لم يصح إبراؤها ؛ لجهلها بمقداره كما أفاده العلامة ابن حجر 
في فتاواه؛ وإنما صح الإبراء فيما عدى قدر الزكاة في صورة علمها 
ارا لإمكان معرفته بعده» والمعرفة بعد الإبراء كافية في صحة 
'لبراء التبرعي كما أوضحته في بعض الفتاوى» وأما قدر الزكاة فلا 
يصح الربراء منه مطلقاًء وعلم مما تقرر آنه لا يشترط في صح 
ياء التبرعي علم المبرأ ‏ بفتح الراء ‏ بالمبرأ منه وهو كذلك كما 
مرحو به؛ لعدم المعاوضةء وال أعلم . 


عد س || ٠‏ 


باب الشركة 


فيما لو مات أحد الشريكين وحصل نزاع بين الورقة 
والشريك في رأس المال فهل يصدق الشريك الحي فيما 
بقول أو لا: 

سثل ما قولكم فيما لو مات أحد الشريكين › ووقع النزاع بين 
وارٹه وبين الآخر في قدر راس المال أو غيره» فهل يصدق 
الشريك الحي فيما يقول أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: الجواب واله الهادي للصواب ‏ يصدق الشريك 
الحي في قدر رأس المال وفي غيره كما هو صریح کلام آنمتنا 
-رحمهم اله تعالی - واستنوا دعواه القمة فإنه لا يُصَدّق فيهاء 
بل يحتاج إلى البينةء والاستئناء معيار العموم. 

وعبارة بعض الشراح من أئمتنا مع ماتنه : (وكل من الشريكين 
أمين على صاحبه في مال الشركة؛ حتى لو تلف في يده بلا تعر 
منه لم يضمن كالوكيل والمودع» فيصدق كل منهما بيم اي 
الخسر إذا ادعى خحسراناً في معاملة. وفي الرد إذا ادعى رد المال 
أو بعضه على صاحبه. وفي التلف إذا قال: تلف بلا بينة على 
السب إا استدم ای س ی ر ی ال باد 
كهب في البلد وقطع طريق»› يصدق إل بين ببه ا : 
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نة على البب لا على التلف فإنه لا يحتاج إليه. وفي قدر راس 
المال فلو قال أحدهما: رأس المال آلغانء وقال من في يده: بل 
ألف» صدق من في يده» وفي نية الشراء لنفسه أو للشركةء فلر 
قال: اشتريته لنفسي› وذلك يكون عند ظهور الربح أو للشركة 
ويكون عند الخسران صدَّق المشتري؛ لأنه أعرف بقصده» وصدَق 
في نفي الخيانة"“ إن ادعى الشريك عليه أنه خان وقدرها أي 
الخيانة وعين ما خان به» فتسمع دعوی الشريك. ويصدق النافي 
بيمينه إذا لم يكن للمدعي ببنة» وإلا أي إن لم يقدّر الخيانة ولم 
يعينهاء كأن قال: إنه خان في مال الشركةء فلا تسمع دعواها أي 
دعوى الخيانة؛ لأنها دعوى غير محررة» كدعوى شيء من دين 
غير مقدّر لا في دعوى القسمةء فإن الشريك إذا قال: اقتسمنا 
وما في يدي نصیبي» وآنکرها الآخر وقال: بل ما في يدك 
مشترك؛ فإنه لا يصدّق» بل يحتاج إلى البينة» فإن لم تكن بينة؛ 
صدّق نافي القسمة بيمينه؛ إذ الأصل عدمها أي عدم القسمة وبقاء 
الشركة بحالها) انتهت. 


ومعلوم آنه حيث صدَق الشريك على شریکهء د رے دق علی 

وارثه ؛ لانه مثله وقائم مامه کما صرحروا به » حیٹث قالوا واللفظ 
الشيخ ابن حجر في التحفة أثناء كلام: (ولان الوارث يقوم مقا 
ج و د 


eT‏ ا 
ا ك ا في تفي الخبانة إن اتم الشريك علب أ 
٠٠‏ إلخ فإنه مهم 
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إلىررث إلا في نحو حقوق العرض كالحسد والغيبة) انتهىء 
ران أعلم . 
فيما لو مات أحد الشريكين في مال التجارة فوقع نزاع 
بين الورثة والشريك فهل يصدق الشريك: 

سئل ما قولكم فيما لو مات أحد الشريكين في مال التجارةء 
فرقع النزاع بين الآخر وبين وارث الميت» فهل يصدق الشريك 
فما يدعيه أو لا؟ وهل الدفتر يعتبر شرعاً آو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب: الجواب - وال الهادي للصراب ۔ نعم» يصدق 
الشريك بيمينه إلا في دعوى القسمة كما تقرر في جواب السؤال 
الأرلء والدفتر ليس حجة شرعاًء فلا يجوز إقامته معام الشاهد 
في إثبات الحقوق. نعم قال بعض اليمنيين: إنه لو قال شخص 
ما وجد في دفتري فهو صحيح يعمل به . 

ونقله العلامة الشيخ ابن حجر في التحفة؛ عن إفتاء السبكي 
وأفرهء وعبارتها : (وأفتی السبكي بان قوله : ما نزل في دفتري؛ 
صحيح يعمل به فيما علم أنه به أي في ذلك الدفتر حالة الإقرار؛ 
ریوقف ما حدث بعده او شك فيه قال غيره آي السبكي: وئي 
رقف ما علم حدوثه نظر. انتهی» وهو ظاهر) انتهت عبارة 
التحفة . 

وعلی هذاء ا توق ا ي 
حالة الإقرار يعمل به وآما ما علم تنزیله وحدوه فيه بعد الإقراد 
أد شك فيه فلاء وال بقل آعلم. 
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فيما لو اشترك اثنان في مال التجارة وكان رآس مال 
أحدهما أكثر من الثاني فكيف يقسم الربح: 

سثل ما قولكم فيما لو اشترك ائنان في مال التجارة» وكان 
رأس مال واحد منهما مائة وخمسين توماناً» ورآس مال الآخر 
مائة تومانء ثم إن صاحب المائة والخمسين»› أخذ خمسين 
توماناً ؛ لأداء دینه آو اشتری به شيا لنفسه» فكيف يقسم الربح؟ 

وهل المشتری له أو له ولشریکه؟ بينوا تۆجروا. 

فأجاب: الجواب ‏ واه الهادي للصواب _ إن كان الآّخذ بعد 
اختلاط المالين وعدم تميّزهماء فالمأخوذ وهو خمسون توماناً 
يكون بين الخذ وبين شريكه على وجه الإشاعة؛ إذ لا يتأتى 
تنزیله على الحصرء فکل جزء منه شائع بینه وبين شریکه کراس 
المال الباقي وهو متا تومانء فيقسم ربح ذلك الباقي بنسبة أصل 
راس المال قبل أخذ خمسين تومانء فيكون ثلاثة أخماس ربح 
الباقي لصاحب مائة وخمسين توماناًء وخمساه لصاحب مائة 
تومان. وهذا واضح ومعلوم من كلام أئمتناء فلا حاجة إلى نقل 
شيء من عباراتهم في ذلك. وأما الذي اشتراه لنفسهء فإن كان 
الشراء بعين ذلك المأخوذ من رأس المالء فبقدر حصة شره 
بطل ا وبقدر حصته صحیح»› والمشتری له وإن كان الشراء 
بالذمة وسلم القن من ذلك المأخوذء فالشراء صحيح والمشترى 
ولكن ليبرأ فمته من الشمن بالنسبة لمقدار حصة شریکه! 


لعدم صحة أداء الشمن من غير ما , اک وف ا ر 
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إر بدله إن کان تالفاء والله ي أعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فيما لو آوصى شخص بثلث ماله يصرف في سبيل 
الخير» وعين وصيا وله ديون في مواضع عديدة فهل 
قبض الديون على الوصي أم الوارث: 

سئل ما قولکم فیما لو أوصی شخص بثلث ماله يصرف في 
سبيل الخير»ء وعين وصیا لذلك» وله ديون على الناس في مواضع 
عديدة» فهل قبض هذه الديون وجمعها على الرصي أو على 
الرارث؟ وإذا طالب وارث من الورثة المدينَء بأن يسلم له ديون 
مررئهم › فهل يجوز له أن یسلم له جمیعها آو بقدر حصته؟ بينوا 
تۆجروا . 

فأجاب: الجواب _ والله الهادي للصواب - الثلث المذكور 
يفبضه الورصي إذا قبل الإيصاء بعد موت الموصي» وما يخص 
الورثة هم يقبضونه ولو واحداً منهم»› لكن بإذن البقيةء فلا يجوز 
للوصي ولا لأحد من الورثة أن يستقل بالاستيفاء والقبض من نحر 
المدين بلا إذن الآخرين؛ لأنه قبل القسمة مشترك والمال 
المشترك لا يجوز لأحد ممن له فيه شرك ونصيب أن يستقل 
بالاستيلاء عليه بلا إذن الشريك فإن استقل فحكمه حكم 
الغاصب كما صرحوا به ولا بجوز للمدين ونحوه أيضا إقباض 
ا خن اوه ن فال الت لري 2 ادد ا 
الكاملينء أو لأحد من الورئة بلا إذن القيةء أو بلا إذن الرصي؛ 
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فإن فعل فعليه الضمان وإن كان القرار على من تلف تحت يره 
ففي التحفة مع أصلها : (وإن قال آي شخص لمن عنده عين أو 
دين لميت: آنا وارثه المستغرق أو وصيه أو موصی له بما تحت 
بدك وهو يخرج من الثلث وصدفه» وجب الدفع إليه؛ لأنه اعترف 
أي اليأس من التكذيب» فارق الوكيل حيث لا يجب عليه الدفع 
وإن صدقه) انتهی . 

فخرج بقيد: «المستغرق» غیره کما فې مسالتناء فلا يجوز له 
آن يدفع إليه شيثاً وإن صدقه» قال الحلبي في حواشي المنهج: 
(لان کل جزء مدفوع یکون مشترکاً) انتھی › أي بين الوارث غير 
المستخرق الذي يريد قبضه من المدين»› آر المودع وبين عيره. 

وخرج بقوله: «وآنا وصيه بما تحت يدك) ما إذا کان وصياً 
ببعض ما تحت يده کما في مسالتناء فإنه لا يجوز له آن يدفع إليه 
يتا ؛ للعلة المذكورة. 

دقوله: «لانه اعترف له بالملك» أي ولو على سبيل الولاية 
كالوصي كما في البجيرمي وا لجمل على المنهج» وقد تقلمت 
الإشارة إلى أن محل عدم الجواز حيث كان بلا إذن بقية الشركاء 
وإلا فلا منع . 

دفي البيع من التحفة: (وقبض الجزء الشائع بقبض الجميح 
والزائد آمانة) انتهی. آي إن کان الزائد للباتع آو لغیره وأذِنٌ آب 
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زرك الغير في القبض كما في البجيرمي» وآما إذا وضع يده عليه 
بلا إذن الشريك› فغاصب کما دکره ابن آي شریف . 
رعلم مما تقررء أنه ليس لأحد من الورئة أن يطالب المدين 
بقدر حصته من الدين ؛ لأن ما یقبضه منه لا يختص هو به» بل 
يكن مشتركاً بينه وبين غيره من الورثة أو جهة الخير الموصي به. 
نفي النهاية للشمس الرملي وغيرها: (لو ورث جمع دينا لم 
بختص أحدّهم بما قبضه منه» بل يشاركه فيه بقية الورثة؛ لاتحاد 
الجهة أي وهي الإرث) وال آعلم . 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 


في أخويين شريكين فحج أحدهما ثم مات الأخر ذهل 
تخرج حجته من المال المشترك؛ 

سغل ما قولكم - رضي اله عنكم - في أخوين شغيثين 
مستطيعين للنسك حج الأصغر منهما من المال المشترك بي 
برضا أخيهء ثم بعد نحو اربع وثلائین سنه ؛ مات الأكبر منهما قبل 
أداء النسك» فادعت ورثته على الامغر الذي هو عمهم؛ وقالوا: 
نحج عن أبينا من رأس المال المشترك بينك وبين أبينا أ لانك 
حججت من المال المشعرك بينكماء فابى عمهم بالإحجاج؛ 
وقال: حجرا عن أبيكم من حصته؛ فهل للورثة إلزام عمه٠‏ 
e‏ ابيهم بالمال المشترك آر لا؟ بینوا آجرکم اف 
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فأاجاب: الجواب - والله الهادي للصواب - في حواشي العلامة 
الشبراملسي على نهاية الشمس الرملي : (يقع كثيراً أن الشخص 
يموت ويخلف تركة وأرلاداء ويتصرفون بعد الموت في التركة 
بالبيع والحج والزواج وغيرهاء ثم بعد مدة يطلبون الانفصالء 
فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من 
تصرف بالزواج ونحوه أو لا؟ فيه نظر. والجواب عنه: إنه إن 
حصل إذن ممن يعتد بإذنه» بأن كان بالغاً رشيداً للمتصرف 
فلا رجرع له» وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على 
الرضا بما ذكرء فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن 
لا يعتد بإذنه» فله الرجوع على المتصرف بما يخصّه) انتهى» 
وآقره الجمل والبجيرمي في حواشيهما على شرح المنهج. 

قرله: «وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على 
الرضاء قال البجيرمي في حاشية الإقناع: (كأن يشتري مع مريد 
الحج أو الزواج حوائج صفر الحج أو الزواج) انتھی . 

ويعلم من هذاء آنه إن كان الأخ الأكبر رشيداً حال رضاه 
بحج آخيه بالمال المشترك بينهماء فليس لورثته الرجوع على 
مهم بما يخص أباهم من المال الذي صرفه عمهم في مؤنة 
"حج؛ لوجود الرضا من أبيهم بذلك حال حیاته کا صرح به 
السائلء والرضا مرل منزلة الآذن كما علم ممامر عن 
الشبراملسي» دالا بان کان سفیهاً حال رضاہ بہا ذکرء فلهم 
جوع على عمهم فيما يخص أباهم من المال الذي صرفه في 
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مؤنة الحج عن نفسهء وظاهر إطلاق الشبراملسي المارَ مع إقرار 
من تقدم لكلامه» آنه لا فرق في عدم الرجوع بين آن يدعي نحو 
الآذن آي أو وارثه أنه إنما آذن أو رضى بنية أنه يصرف لنفسه مثل 
ما صرفه المأذون له لنحو الزواج والحج» ووجدت قرينة دالة على 
ذلك كجريان العادة بذلك وان لا يدعي ذلك» وتوقف فيه شيخنا 
عبد الحميد في حواشي التحفة قال: (لا سيما إذا اعتقد الرجوع 
مع الآذن المذكورء فليراجع) انتهى» واش أعلم. 


e @ 
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باب الوكالة 


ورد هذا السؤال من بندر عياس: 
فیما لو کان زيد شريك لعمرو في ثلث دکان وباع عمرو 
ما یخص زید بعد موته بدعوی أنه کان وکیلا عنه: 

سثل ما قولکم فیما لو کان زید شریکاً لعمرو في ثلث دکان 
مثلاًء وادعی عمرو بعد موته آنه کان وکیلاً عنه» وباع ما يخصه 
من الدکان قبل موته في مرضه باذنه» لکن بأقل مما یرغب فيه 
لرجل وجيه لا يقدر الوارث على منازعته وله شهود على ذلك 
فهل للورثة الدعوى على عمرو بأنك بعت الدكان من غير رؤية 
شرعية؛ أو بعت بغبن فاحش ومورثنا لم يأذن لك» أو لم يکن 
ع ما بقبمته وأنت لم تسع في البيع بعرضه على الراغبين؛ حنى 
يشتروا بأکثرء أو آنت أجبرت مورئنا على البيعح بهذا الثمن ولم 
يقدر على مخالفتك» وتسمع منهم هذه الدعاوی أو لا؟ 

وإذا رقع الاختلاف بين الورثة في شيء من الاموالء وال 
لامر إلى اليمين» فنذر بعضهم حقه لولده مغلا فهل اليمين على 
ولد فیحلف ویأخز الحق أو اليمين على الناذر؟ وهل فرق بين 
يمين المردودة والاصلية أو لا؟ بینوا جزاکم اله خيراً. 

فاجاب: الجواب _ واش الهادي للصواب _ الظاهر والمتبادد 
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من كلام السائل - حفظه ا تعالى ‏ أن الضمير في قوله: «وله 
دهود؛ راجع إلى عمرو المدعي للوكالةء فيكون المراد أن عمراً له 
دهود بالوكالة» وبالبیع قبل موت زيد في مرضه» وبأنه کان البیع 
بذلك الثمن الذي آقل مما يرغب فيه بإذن الموكل الذي هو زيدء 
رعلى هذا فلا يخلوء إما إن عين ذلك المشتري عند إذنه له في 
ايع بذلك الشمن الذي هو أقل مما يرغب فيهء پأن قال له: بعه له 
بذلك الثمن› أو لم يعين بان قال: بعه به» ففي الصورة الأرلى 
البيع صحيح وفي الثانية باطلء والفرق أن مع تعيين المشتري ريما 
فقصد محاباته بخلافه مع عدمه کما صرحوا به؛ ففي المنهاج مع 
ضيءَ من شرحيه لابن حجر والخطيب: (وإن قال: بعه بمثة مثلا 
لم يبع بأقل منهاء وله بل عليه إذا وجد راغب ولو في زمن الخيار 
أن بزيد عليها أي المغة ولو من غير جنسها كمثة وثوب؛ لان 
المفهوم من تقديرها آي المائة عرفاً امتناع النقص عنها فقط؛ 
ولا يجوز البيع بمائة وهناك راغب بزيادة؛ لأنه مأمور بالاحتياط 
والغبطةء فلو وجد في زمن الخيار لزمه الفسخ» فلو لم يعسخ 
انفسخ البيع إلا أن يصرح أي الموكل بالنهي عن الزيادةء فتمتتع 
الزيادة؛ لانتفاء العرف حينئذه وإلا إذا قال: بعه لزيد بمائة؛ لاه 
ریما قصد محاباته) انتهی . 

ودعوى الورثة على عمروء بأنه باع الدكان من غبر رؤية شرع 
مسموعة بالنسبة لليف والمعتمد تصديق الوكيل الذي هر 
عمرو في أنه باع بعد رؤية معتبرة ؛ لأنه مدعي الصحة. 
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ففي التحفة مع أصلها: (ولو ادعى أحد العاقدين صحة البيعء 
وادعى الآخر فساده باختلال ركن أو شرط على المعتمد. كان 
ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخرء فالأصح تصديیقی مدعي 
الصحة بيمينه؛ لأن الظاهر في العقود الصحةء وأصل عدم العقد 
الصحيح يعارضه أصل عدم الفقساد في الجملة) انتهى. ولما نقل 
العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية عن الشيخ عميرة التابع 
للأسنوي أنه: (لو قال الموكل: باع الوكيل بغبن فاحش» وقال 
المشتري: بل بشمن المثلء صدق الموكل» استشكله بأنه يدعي 
خيانة الركيل ببيعه بالغبن والأصل عدمهاء فالقياس تصديق 
المشتري؛ لدعراه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل. قال: ثم رايت 
في ابن قاسم على المنهج بعد نقله كلام عميرة قال أې ابن قاسم : 
قوله: «صدق الموكل . . إلخ؛ نقله الأسنويء وقال الرملي: هنا 
مبني على أن القول قول مدعي الفساد) انتهى. اې فما ذکره من 
نصديق الموكل ضعبفً. 

وفي حواشې الروض لوالد الشارح آي الرملي : (ولو ادعى 
N‏ 

١ `‏ صح تصديق كل منهما. اه. آي من الوک : 
انتهی . 


٣۶د‏ م لبه بأنه باع بغبن فاحش ومورٹهم لم ياذن في ذلك 
نسمع بالنسبة لعدم الإذن؛ لأن الغرض بناء على المتبادر 
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الرذكور آن الشهود إذا شهدوا بالإذن في ذلك» وآما بالنسبة للبيع 
بغبن فا حش › فإن جرى الإذن في البيع لذلك الرجل الوجيه بثمن 
هو غبن فاحش في الواقع فلا تسمع أيضاً؛ لما تقدم أنه قد يقصد 
محاباتەء وإِن أجرى الإذن في البيع من غير تعين المشتري مع 
بين ثمن هو غبن فاحش في الواقع» فدعواهم مسموعة» بل لو 
باع الوكيل بأقل مما يرغب فيه يحكم ببطلان البيع» وإن كان 
اللمن الذي باع به هو ثمن مثل ولو مع تعبين الموكل إياه كما علم 
مما تقدم عن التحفة والمغني. وأما دعواهم عدم علم مورئهم 
بقيمته فلا تسمع ؛ إذ لا طائل تحتهاء وأما دعواهم عليه عدم 
الاجتهاد بعرضه على الراغبينء فهذه دعوى خيانة على الوكيل؛ 
رعو مصدق في اجتهاده في ذلك كماعلم ممامر عن 
الشبراملسي» وآما دعراهم عليه إجبار مورئهم وإکراهه عليه 
فتسمع› ئم إن کان معهم بينه فذاك› وإلا E a‏ 
الإكراهء على أن الإكراه لاب في تحققه من شروط مقررة في 
محلها . 


وإذا نذر أحد الخصمين حقه في المدعى به لغيره من ولده أو 
غيره فخصمه له الدعوى عليهء وعلى المنذور له حيث كان 
المدعى به تحت يده كما هو مقتضى كلامهم في الغصب وغيره؛ 
ثم اليمين تتوجه على من تعلقت الدعوى به؛ ولا فرق بين اليمين 
المردودة وغيرهاء وهذا كله واضح فلا حاجة إلى تطويل الكا« م 
عليه بنقل عبارات أنمتنا المتعلقة بذلك واه بل أعلم. 
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ورد هذا السؤال من مدينة صحار: 
ضمفاء فهل لهم توكيل من يقبض لهم الزكاة: 

سنل ما قولکم فیما لو کان لرجل مال زکوي في مکان بعید 
عن بلد هو مقيم فيه» وله في بلده آقارب فقراء ضعفاء عاجزون 
عن الوصول إلى بلد المالء فهل يجوز لهم أن يوكلوا من يقبض 
لهم الزكاة في بلد المال إذا أعطاهم ذلك الرجل شيثاً من زكاة 
ذلك المال أو لا يجوز؟ 

فاجاب: الجواب - والله الهادي للصواب ‏ في الوكالة من 
التحفة: (يجوز توكيل مستحق أي ما دام في البلد إن لم يملكها 
أې المستحق الزكاة لانحصاره وإلا أي وإن ملكها لانحصاره 
فمطلقاً أي فیجوز توکیله آي سواء دام في البلد أم لا في قبض 
زكاة له) انتهى بزيادة من حاشية شيخنا عبد الحميد عليها. 

م لانحصاره؛ تعليل للمنفي بالميم» وهو يملكها لا للنفي 
دا لال لعدم انحصاره آي المستحق من كل صنف في ثلاثة فأقل. 
فبض الزكاة فهل تصح وإن غاب؟ فأاجاب بقوله: في آصل 
روضة عن النص: يستحقون آي الأصناف الزكاة يوم القسما' 
وعن نص اخر: يستحقون يوم الوجوب» وعن الأصحاب 
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رين ومنعنا النقل» فيستحقون يوم الوجوب؛ حتى لو مات 
احدهم فنصیبه لورثته» وإن غاب أو آیسر فحقه بحاله» وإن قدم 
غريب لم يشاركهم. وحمل الأول على ما إذا لم ينحصروا في 
نلالة أو كانوا أي منحصرين في ثلائة فأقل» وجرّزنا النقل آي 
على القول الضعيف فيستحقون بالقسمة» فلا حق لمن غاب أو 
مات أو أيسر بعد الوجوب وقبل القسمة وإن قدم غريب شاركهم) 
انتهى» آي كلام أصل الروضة . 

وبه يعلم»› آن الموكل إن كان من المحصورين وحضر يوم 
الوجوب صحت اسننابته» وإن غاب بمُد لاستقرارٍ مله وإلا آي 
وإن لم يحضر يوم الوجوب لم تصح آي استنابته ؛ إذ لا حق له 
وإن كان آي الموكل من غير المحصورين استحق إن کان حاضراً 
عند القسمةء ولا یکفي حضور وکیله حینئذ کما اقتضاه کلامهم؛ 
رصرح به ابن رزين تلميذ ابن الصلاح وإن تردد الأصبحي؛ 
ووجهه آنه لم یتعین له حق؛ حتی یوکل في فبضه ٠‏ لان للمفرق 
اي للزکاة آن یحرمه ویعطي غیره فاي شيء تعین له؛ حت یوګل 
في قبضه. انتهی . 

وفي موضع آخر من فتاوی من ذکر: (إنه لا يقوم الوكیل مقا م 
الموكل في قبض الزكاة من البلد البعيدة عن بلد الموكل؛ لأن 
الموكل لم يثبت له حق؛ حتی يوکل في استيفائه وبه بعلم آنه لو 
انحصر المتسقون في بلد بان کان فيه من كل صنف ثلائة فأفل؛ 
حال ولان الحول مع التمكن جاز لمن سافر منهم بعد ذلك أن 
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یوکل من یقبض له حصته؛ لان المتجفن إا انحصروا کذلك 
ملکوا الزكاة الواجبة في أموال تلك البلد ملكا حقيقياً يورث عنهم 
ويستحقون المطالبة به فإذا غاب أحدهم بعد الوجوب ووکل من 
يطالب له بحقه أو يقبضه له نفذ ذلك التو كيل) انتهی . 

ويعلم من ذلك» آن في مسالتنا لا يجوز لهؤلاء الأقارب الفقراء 
أن يوكلوا من يقبض لهم شيئاً من الزكاة في بلد المالء وإن كانوا 
عاجزين عن الوصول إليها ؛ لأنه يلزم نقل الزكاة من محلها وهو غير 
جائز لسوى الإمام عندنا على الأظهر في المنهاج؛ ولأنه لم يثبت 
لهم حق؛ حتی یوکلوا في استیفائه وقبضه کما تقدم . 

وبما نقلناه من كلام الفتاوى› حصل إيضاح تام لكلام التحفة 
السابق وفيها : إن الزركشي قَيّده آي جواز التوكيل في قبض الزكاة 
نقلاً عن القفال في فتاويهء بما إذا كان الوكيل ممن لا يستحقها 
أي الزكاةء ولكن أشار - أعني في التحفة - إلى تضعيفه بقوله: 
فيه نظر. . . إلى آخره»» وعبارة النهاية : (ويجوز توكيل مستحق 
في قبض زکاة له قاله في الروضةء قال في الخادم: وإن كان 
"رکیل ممن لا يجوز له آخذما كما صرح به القغال في فتاویه) 
انتهت» ومثلها عبارة المغني . 

والراو في قوله: وان كان الوكيل»› للحالء فيوافق ما فيهما 
في التحفة عن الزركشي ولکن صاحبي النهاية والمغني ارتفد 
افيد المذكور حيث أقراه» وال آعل. 

© ټ 6« 
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باب الإقرار 


في رجل أقر بأنه أعطی بنت ابنته نخيلات عن صداق 
أمها وهي صفيرة والنخيلات كان عند صاحبها إلى أن 
توفي: 

سل فيما لو أقر رجل على نفسه بأن نخيلاتي الفلانية» قد 
أعطيت لبنت بنتي عن صداق آمهاء والحال أن بنت البنت صغيرة 
والنخيلات كانت في قبض صاحبها المقر إلى أن توفي» فاذعى 
ورثته آنها لم تقبض النخيلات؛ لصغرهاء وأن مورئنا الذي أفر لم 
يقبض الصداق إلا بالحجة» فإن ثبت قبضه له تبرأً ذمته بتسليم 
الدراهم› ولا تعطى النخيلء فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله : الجواب - واه الهادي للصواب - قول الرجل 
المذكور: «إن نخيلاتي الفلانية قد أعطيت لبنت بنتي عن صداف 
أمهاء لا يصلح أن يكون إقراراً بالإعطاء؛ لتناقضه مع كونه 
كالجملة الواحدة ووجه التناقض أن حقيقة الإقرار هو الإخبار 
عن كون المقر به ملكاً للمقر له وقت الإقرار؛ فلابد من تقدم 
المخبر عنه على الخبر كما في المغني وغيره» وإضافة الرجل 
النخيلات إليه المقتضية للملك بقوله: «نخيلاتي؛ تنافي ذلك . 

وفي المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر (ویشترط 


۲ || نار سند ده 48ل 


في المقر به أن لا یون ملكا للمقر حين يقر؛ لان الإقرار لیس 
إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر لهء فلو 
ال: داري او داري الت اشتریتها لنفسي لزید» ولم برد الإقرار 
أو ديني الذي على زيد لعمرو» فهو لغو؛ لأن الإضافة إليه تقتضي 
الملك له فتنافي إقراره به لغيره» فحمل على الوعد بالهبة. 

آما إذا أراد الإقرار بما ذكر فيصح» ووجهه آن إرادته الإقرار 
بذلك تبين أن مراده الشراء أي ونحوه في الظاهر دون الحقيقةء ولو 
قال: هذا لفلان وکان ملكي إلى أن آقررت به فأول کلامه إقرار 
وآخره لغوء فیطرح آخره فقط ؛ لاستقلاله) انتهی بیسیر تصرف. 

أي مع استقلال أوله أيضاً يعني آن کلامه یشتمل على 
جملتين كلتاهما مستقلةء إحداهما صالحة للإقرار فعملل بهاء 
وأخرى غير صالحة له فألغيت» وهذا بخلاف ما لو كان جملة 
واحدة أو كالجملة الواحدةء فإنه يلغى حينعذ كله . 

رعلم مما تقرر آن قولهم : «يشترط في المقر به آن لا يکون 
ملکا للمفر حین يقر معناء آن لا ياتي في لفظه بما یدل على آنه 
ا العلامة الشبراملسي» وفي الأنوار أنه: (لر 
الدار التي ورثتها من أبي لفلان لم يكن إقرار إلا آن يريد 
فال العلامة ابن حجر: روجهه ما في کلامه من التناقض فما هر 
الواحدة؛ فهو کقوله: داري لفلان فنه لو وان احنمل 
ا فبه؛ للسكنى أر المعرفة؛ لان الأصل في الإضافة 
در مستلزم للتنافض» بخلاف ما لو قال: الدار التي نرك 
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إبي لفلان» فإنه ليس فيه إضافة ملك له صريحاً ولا لزوماً؛ لأن 
نركها أبي لا يستدعي ملكه ولا ملك آأبيه لهاء فيصح إقراره بها 
معه؛ إذ لا مانع فيه» بخلاف ورثتها من أبي؛ لوجود المانع» وهو 
الإضافة المقتضية للملك المنافي لاقرار) انتهى . 

وعلم مما تقدم عن الأنوار والتحفة صحة الإقرار في مسألتنا 
عند إرادة الرجل بما ذكر الإقرار وإرادنّة له تثبت بإقراره بها قبل 
موته أو بإقرار ورثته بها بعده. 

وصنيع السائل - حفظه اه تعالى - يقتضي آنهم مقرون بهاء 
حيث قال: «وأآن مورثنا الذي آقر. . .إلى آخره» وحينئذ فإن ثبت 
أن المقر عليه الصداق المذكور» وأن ولي بنت بنته الصغيرة فيل 
إعطاء النخيلات المذكورة عن دين الصداق» فليس لورثة المقر 
المنازعة فيها بأنهم يأخذونها ويسلمون ثمنها كما يصرح به كلام 
أئمتنا - رحمهم اش تعالى -. ففي فصل تعليق الدين بالتركة من 
التحفة: (لو أوصى بدفع عين إليه آي الدائن عوضاً عن دينه» أو 
علی آن تباع ویوفی دینه من ثمنها؛ او آوصی ببیع عین من ماله 
لفلانء عمل بوصيته وامتنع على الوارث إمساكها والقضاء من 
غيرها؛ لأنها قد تکكون أحل من بقية أمواله) انتهی» ونحوه في 
E rE REE LEER‏ 
الدين من غيرها فيما ذكراه في التحفة والنهايةء فعدم > 
النخيلات و المن في مسالتنا من باب آولی كما هو وخح؛ 
دحيث وَْجد القبول ممن ذكرء فالذي يظهر أن عدم القبض لا يقلح 
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في الحكم بدخول النخيلات في ملك المقر لها ؛ لأن الإعطاء 
المقر به ليس إعطاء تبرع بل إعطاء بالعوض المعبر عنه في كلام 
الفقهاء بهبة ذات ثواب وهو كالبيع؛ نظرا للمعنى فلا يتوقف 
الملك فيه على القبض كما صرحوا به. نعم» لهم تحليف المقر 
لها بعد كمالهاء على أن المقر به كان يلزم المقر أن يقر لي به؛ 
لکونه ديناً في ذمته» فان نكل حلفوا وبطل الإقرار كما صرحوا 
به في نظائره. 

وعلم مما تقررء أنه لا يبحكم على الرجل المذكور بكونه مقراً 
بان صداق بنته عليه بمجرد ما في السؤال وان کان محتملاً بنحو 
غصب أو ضمان وهو كذلك. وقولهم: إن الإقرار لا بثبت 
بالمفهوم آي لضعف دلالته مع آن المعتبر في الإقرار البقين أو 
الظن الغالب صريح فيه. 

وفي الرصية من فتاوى العلامة المحقق الكردي: (لو أوصى 
رجل بعقار لزوجته من ضمان لها عليه» هل يتوقف على القبض أد 
؟ ويماذا يحصل القبض؟ الجواب: ليس هذا وصية إلا بالنسبة 
تحين دفع العقار في الدين؛ إذ الوصية تبرع بحق مضاف ولو تقديرا 
SAE‏ وبکونه ضمان كما في السؤال حرج عن کونه تبرعا 
تهو إفرار لا تبرع» دحكمه أن الإفرار صحيح ولو لوارث في مرض 
'اموت؛ ثم ينظر في هذا الإقرار والضمان المذكورين فإن صحا؛ 
کان کان الإفرار من مكلف والضمان من رشيد عارف بصا 
"اجن المضمون لازماً أو أيلاً إلى اللزوم بنقسه معلوماً للضامن ثاب 
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ا ضمان الدرك دُفع ذلك العقار للزوجة إذا قبلته بعد موت زوجها 
عن دينها ولا يتوقف ملكها إياه على القبض بل يكفي القبول بعد 
مرت المدين كما يفيده كلام أئمتنا في الوصية» ثم ساق عبارة 
الأنحفة السابقة وغيرها› ثم قال: والقبض في العقار يحصل 
بالتخليةء وفي غيره بنقله على التفصيل المذكور في باب فبيض 
الميع› ولكنه لا يحتاج إليه في مسالتنا) انتهى . 

تأمل قوله: «ثم ينظر في هذا الإقرار والضمان المذكورين فإن 
صحا. . . إلى آخره» بالنسبة للضمان المذكور» حيث لم يكتف 
بقول الموصي من ضمان لها آي الزوجة عليهء بل احتيج إلى 
النظر إليه في أنهء هل في الخارج يبحكم بصحته آو لا؟ تجده 
صریحاً أیضاً فیما آشرت إلیه من أنه لا یحم على من ذکر بکونه 
مقراً بان عليه صداق بنته» وآما إن لم یثبت ما ذکر"" فلا اعتبار 
بالإقرار المذكور على ما بظهر» وفوق كل ذي علم عليم› واف 
36 أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد الحد: 
هل يثبت الاقرار فيما لو أقرت امرأة بمال زكوي لابتها من 
أجل تخضيف ضريبة حكومية ولیس لولدها شيء منه؟ 


ستل فيما هو معلوم من أن الحاكم في بلدنا يغع قي کل س 
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المذكور. 
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على أصحاب الأموال كالنخيل شيثاً من الدراهم ظلماء فوضع 
على امرأة ذات آموال أكثر من العادةء فامتنعت من أدائه 
فقالت: المال الذي عندي لابني ۰ ومرادها بذلك دفع الزائد عن 
العادة عن نفسها؛ لأن ابنها المذكور من ذوي القدر يقبل منه 
القليلء فلما قالت ذلك فل منها القليل المعتاد» فبقي المال المقر 
به في يدها برهة من الزمان إلى أن توفي الابن فادڏعت ورثته أن 
المال المقر به لمورئهم بمقتضى الإقرارء والابن المذكور لم 
يقبض المال في حياته ولم يصدر من المرأة المذكورة لفظ هبة 
ولا غيرهاء بل ما صدر منها غير اللفظ السابق على الوجه 
المتقدم» كيف يكون الحک؟ 

فأجاب - غ - بقوله: ظاهر كلام السائل» بل صریحه آن کون 
المال المقر به في ملك المرآة إلى ان رث به لاپنها هو أمر ثابت 
لا کلام فيه وعلى هذا فالإفرار المذكور باطل؛ لعدم احتمال 
جريان ناقل الملك مع أنه شرط لصحة الإقرار. 

ففي الانوار: (الثالك أي من شروط المقر به: احتمال جريان 
"اقل آي للمقر به إلى المقر له من نحو بيع» فلو قسمت التركة 
سن حماعةء ثم آقر واحد منهم في المجلس بما يخْصّه لآخر بطل 
آي الإقرار دلر أفر بعد ذلك المجلس صح» وكذا لو أقرت 
ذدجة عغيب النكاح بالمهر لغيره» أو الزوج ببدل الخلع» أد 
امجني عليه بإرش الجناية بحيث لا حنمل جريان نافل وکذا 
سار الدیون) انتهی وني التحفة والنهاية نحوه. 
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وفي فتاوی ابن حجر عن القاضي حسين : (أن المرآة المريضة 
لو آقرت بإبراء زوجها من الصداق» ينزل على الإبراء في المرض 
أي فلا يصح إن لم تجزه بقية الورئة إلى أن قال: وفي الإشراف 
للهروي لو أقر بشيء» ثم قامت بينة آنه كان في ملكه إلى أن أقر 
به لم يصح الإقرار. قال السبكي: وهذا في بينة واحدة» أما إذا 
شهدت بينة بالإقرار وبينة بالملك فالذي يظهر أنه يقدم بينة 
الإقرار؛ لأن الشاهدة بالملك تعتمد الظاهر) انتهى . 


وبهذا يعرف أن محل ما قاله القاضي من صحة الإقرارء 
وتنزيله على حالة المرض» محله ما إذا لم تقم بينة بأنه كان في 
ملكه إلى أن آقر به وإلا لم يصح إقراره فإن قامت بينة بالإقرار 
ويينة بالملك قدمت بينة الإقرار ونزل على حالة المرض. انتهى. 

تامل ذلك کله تجده صریحاً فیما قررته من بطلان الإقرار في 
مسالتناء ووجه ذلك أن الإقرار ليس إزالة عن الملكء وإنما هو 
إخبار عن كون المقر به ملكا للمقر له» فلا بد من تقديم المخبر 
عنه على الخبرء وفي التحفة: (ومرّ آن دين المهر ونحو المتعة 
والخلع وإرش الجناية رالحكومة لا يصح الإقرار بها عقب 
ثبوتها» وعليه يحمل قول البغوي محل صحة الإقرار فيما مر إذا 
لم يعلم آنه للمقر؛ إذ لا يجوز الملك بالكذب) انتهى. قال 
الشبراملسي : E N a a‏ 
ظاهر؛ لظهور الكذب فيه وا آعلم. 
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فيما لو مات رجل وترلك بنت أخ وبنت أخت ولكنه أقر في 
حياته بان بني فلان ورثتي ولم يبين جهة الإارث فهل 
ثبت الا قرار: 

سئل فیما لو مات رجل ولم یخلّف سوی بنت آخ وبنت أخت. 
ثم إن شاهدين شهدا حسبة» أن الميت أقر في حياته بأن بني فلان 
ورثتي» ولم يبين جهة إرئهم بأنهم أولاد عم أو بني عم أب أو 
غيره» فقبضوا التركة » فلما علمت بنت الأخ قالت لهم : إنكم غير 
ورثة ونحن من ذوي الأرحام» والإرث لنا وأنتم كاذبون في 
دعواکم› فان کان لکم شهود فأقیموا ؛ حتی يتبین صدقکم› وهم 
يقولون: نحن قبضنا التركة بالحجة الشرعية» وما لك علبنا حق؛ 
حتى نتشارع معك» فهل يلزمون بالمشارعة وإقامة البينة أم ل؟ 

فأجاب بقوله : قال بعض أئمتنا كالهروي في إشرافه: (إنه لو 
آفر بان هذا وارث فلان لا يقبل ولو قال: هذا وارڻي فُبلَء فال: 
رهذه مسالة حسنة غريبة لا يعرفها إلا من تبحر في الفقه) انتهى. 
دعلى هذا فغي مسالتنا ثبت النسب والإرٹ بإقراره بان بني فلان 
درثه وان لم يقل هم آبناء عمي من الابوین مثلاًء لكن الذي قاله 
"غفل والقاضي حسين» والعبادي» وتبعهم فحول المتأخرين 
کالاذرعي والزركشي والجلال البلقيني» آنه لو قال: هذا وارثي 
ثبت به السب ولا الإرث يل هو لغو. 

العلامة ابن حجر في الفتاوى: (وما ذكره القفال أوج 
ی ونقاا؛ وبين ذلك ثم قال: اللهم إلا آن يحمل كا٤‏ 
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الهروي على ما إذا صدر ذلك من فقیه عارف بشروط الا تلحاق» 
ربحقيقة قوله: هذا وارئي وما يشترط له» ثم مات من غير أن 
بحتمل حدوث حاجب للمقر به» فحينئذ يقبل منه هذا الإقرار) 
انتھی . 

وحمل العلامة ابن حجر في موضع آخر من الفتاوی كلام 
القفال ومن وافقهء على آنه لا يرثه قبل البحث عن ورثته» وكلام 
غیرهم على أنه يرثه بعد البحث وظهور آنه لا وارث له غیره» ثم 
ما ذكرته» وإلا فهو ضعيف؛ لمنابذته لكلام الشيخين كالأصحاب 
في الشهادة كما تقرر) انتھی . 

هذا حکم ما إذا قال: هذا وارئي› وآما إذا قال: هذا عمي أو 
آخي مثلاً من غير آن يقول لابرين أو لأب» فظاهر كلام المنهاح 
وعليه جرى الشمس الرملي في شرحه عليه؛ آنه بثبت الإرث 
كالنسب بالشروط المقررة في محلها . 

والذى جرى عليه العلامة ابن حجر في الخحفة تبعا للقغال 
وغیره» آن قوله: هذا عمي آو آخي مثلاً من غير آن يقول من 
الابوين آو من الاب ليس بشيء؛ فلا یثبت په نسب ولا إرٹث؛ 
رإن ضم إليه قوله: لا وارث لي غيره. 

واعتمد في بعض فتاواه آنه إذا زاد قول : لا وارث لي غیره 
يثبت به النسب والإرث؟ لانه في معنی قوله : عمي من جهة الأب 


أو الأبوين مع ا فيه من زيادة اعترافه بانحصار الإرث فيه ٠‏ 


E r 


والمعتمد ما قاله في التحفة؛ لأنه أجل كتبه وأعمدهاء بل جرى 
ف التحفة أنه إذا كان المقر عامياً يجب أن يذكر الوسائط بين 
وبين الملحق به أي وإلا فلا يقبل إقراره. 

وحاصل الكلام» أن في صورة السؤال لا يشبت الإرث 
كالنسب» على المعتمد الذي جرى عليه في التحفة والنهاية تبعاً 
للقفالء فيجب أن تنزع التركة من أيدي بني فلان المذكورين› 
وتسلم لبنت الأخ وينت الأخت إن لم تكن لهم بينة غير الشاهدين 
المذكورين» واش أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد المرير بولاية شناص: 
هل يثبت إرث من يزعم أنه ابن عم من بينة أو تجب عليه 
إقامة البينة في أنهم عصبة أو رحم؟ 

سثل بما نصه فيما لر ماتت امرأة عن زوج وابن آخت شفيفة 
وأبناء عم على ما يزعمون بأنفسهم من غير بينة بذلك» فهل بثبت 
نسبهم بالزعم المجرد أو لا؟ بل يجب عليهم إقامة بينة عادلة تين 
أنهم عصبة أو رحم وإلا فلا يثبت النسب ولا الإرث؟ بينوا. 

فأجاب ‏ كش ۔ بقوله: لا يثبت النسب ولا الإرث بدون بينة 
شرعية تشهد بأنهم أبناء عم لأبوين مثلاًء ففي الإقرار من النحفة 
دنهاية: (ريكفي فول البينة ابن عم لأب مثلاً وإن لم سم 
اوسائط بينه أي المستلحق ۔ بفتح الحاء ‏ ويین الملحق به وينج 
ان محله آي محل الاكتفا, بالبينة المطلقة عن ذكر الوسائط في 
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نقبهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير» بخلاف عاميّين لا يعرفان 
زلك» فيجب أي على القاضي استفصالهما أي عن آسماء 
الرسائط› وكذا يقال في المقر) انتهى. آي فلا تقبل شهادتهما 
بدون ذكر الوسائط حينثذ» ومثله المقر في التفصيل المذكورء بل 
لر فرض إقرار ابن الأخت المذكور مع الزوج بكون المدعين أبناء 
عم لأب مثلاً للمرآة الميتةء لا يثبت نسبهم وإن كانا يؤاخذان 
بإقرارهما بالنسبة للمالء بناء على أن ذوي الأرحام يورثون على 
مااعتمده العلامة ابن حجر من أن وارث المرآة لا بصح 
استلحاقه كهى ؛ لأنه خليفتها وخالفاه في النهاية والمغني» ففي 
الإقرار من التحفة : (آما الأنثى فلا يصح استلحاقها فوارٹها آولی) 
انتهی . 

وفي النهاية بعد بسط كلام: (فالىعتمد صحة استلحاق وارثها 
أي المرآة» وفرق الوالد - تق بين استلحاق الوارث بها وبين 
استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل علِها بخلاف الوارث لاسما إذا 
تراخى النسب) انتهى ونحوه في المخني ووافقهما ابن قاسم» وافه 


أعلم . 


€ 68 
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باب العارية 


ورد هذ السؤال من جزيرة القسم: 
فیما لو أعار غیره شیئاًء وشرط عليه إن وجد به عیباً فعلیه 
أن يفرم جميع قيمته ورضي المستعير ثم رده معيباً فهل 
يجب عليه الفرم: 

سل لفغ فيما لو أعار غيره شيئاً» وشرط عليه متى وجد فيه 
أدنى عيب فعليه أن بغرم جميع قيمته كائنة ما كانت والتزم 
المستعير ذلك على نفسه ثم رده معيباً. فهل يجب عليه أن يغرم 
إرش نقصه أو تمام قیمته حسبما شرط عليه؟ بينوا. 

فأاجاب - بل الله ثراه بوابل الرحمة ‏ بقوله : الجواب الحمد له 
رحده» الشرط المذكور لغو لا اعتبار به فلا يجب على المستعير 
إرش النقص؛ وذلك لانه مخالف لحكم الشرع» وكل شرط 
مخالف لحكم الشرع فهو لخو كما هو مقتضى كلام أئمتنا - رحمهم 


اه تعالى - بل صريحه في مواضم . 
ففي النكاح من التحفة والنهاية عند قول المنهاج في مالة 


صح النكاح وفْسَدَ الشرط ما نصه: (لأزه مخالف للشرع؛ وصح 
بر کل شرط لیس في کتاب اه تعالی آي في حکمه فهو باطل) 
اشهى. قال الملامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (قوله: «ليس 
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فې کتاب الله تعالى» أي بأن لم يوافق قواعد الشرع» بخلاف 
ہا وافقها وإِن ثبت بغیر القرآن) انتهی . 

والخبر المذكور رواه البزار والطبراني من رواية عبد افه بن 
عباس - خلا - بلفظ : «كل َر لَب في كناب اف تَعَّالى فهو 
بال وَإِنْ گان مَاةَ سره أي وإن شرط مائة مرة. قال العلامة 
الحفني : (والقصد التكثير لا الحصر) انتهى. نعم إن التزم المستعير 
ذلك على وجه النذر كما قد يقتضيه تعبير السائل - حفظه اله 
تعالى - بالالتزامء فالظاهر أنه ينعقد نذر لجاج»› فهو يخير بين 
كفارة يمين وبين ما التزمه من تمام القيمة؛ واه أعلم . 
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باب الفصب 


فيما لو استفتى أحد من فقيه في المجازاة في شيء أخداً 
لحقه» فأفتاه بالجوازء فبان مخطئ» فهل الضمان على 
من أفتى أم ا: 

ستل فيما لو استفتى أحد من فقيه في المجازاة في شيء أخذا 
لحقه» فأفتاه الفقيه بالجوازء فأتلف على من آراد شيئاً عملاً بذلك 
الإفتاء ظاناً صحتهء ثم نبين أن الفقيه المذكور مخطي» وأنه 
لا يجوز في الشرع إتلافهء فالضمان على من على المفتي أو 
المتلف؟ بينوا. 

فأجاب كغ بقوله: من قواعد أئمتنا أن المباشرة مقدمة على 
السبب» فالضمان على المتلف؛ لأنه مباشر دون المفتي الذي هر 
صار سبباً لاډتلافء وهذا مصرح به في کلامهم . 

ففي آوائل الخصب من حواشي العلامة الشهاب الرملي على 
الأسنى ما نصه: (لو أفتاء المفتي بإتلاف فأتلف» ثم تبين خطؤه 
شمه ولا ضمان على المفتي) انتهی» وال آعلم. 
فيما يؤخذ بعاريق القهر هل هو من الكبادر آم الصخالر 

شل فبا ي[خذ من الإنسان من ماله بدون رضاه بل قهراً علب 
۶ى وجه الحرام كالغصب والسرقة» هل هو من الكبائر أو من 
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الصغائر؟ فإن و الكبائر» فكم مقدار ما يصير الآخذعلى 
الوجه المذكور فاسقا؟ بينوا. 

فأجاب - لن - بقوله : اختلف في ذلك فقال البغوي كما في 
الزواجر للعلامة ابن حجر» وشرحي الروياني والعبادي كما في 
حواشي الأسنی للشهاب الرملي: إنه ربع دينار. ونقله الرافعي في 
الشهادات عن الهروي وأقره وجرى عليه في العباب» ونقله 
الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع عن جماعة وارتضاهء 
ركذلك تلميذه شيخ الإسلام زكريا في الشهادات من الأسنى. وآما 
العلامة ابن حجر فالمعتمد عنده وكذا الشمس الرملي ووالده أن 
النصب كبيرة مطلفاً وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقةء وعبارة 
التحفة: (وهو أي الغصب كبيرة. قفالا : TET‏ 
إن بلغ نصاباً أي نصاب سرقة وهو ربع مثقال» واعترض بنقل ابن 
عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة» لکن 
نوقف فيه الأذرعي» ويوافقه آي ما نقله ابن عبد السلام إطلاق 
الماوردي الإجماع على أن فعله أي الغصب مع الاستحلال ممن 
TER E‏ 
من جهة حكاية الإجماع عليهء وإلا فصریح مذهبنا آن | Î‏ 
م تحریمه ضروري کفر»› وإن لم یفعله وما لا فلا وإن فعله فتفطن 
ه) انتهى. وتوقف الأذرعي إنما هو في بوت الإجماع لا في كود 
فصب الحبة وسرقتها كبيرة كما يعلم مما يأتي عنه. 

وفي النصب من الزواجر للعلامة ابن حجر : (اعتبر البغوي 
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وغيره فې كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ريع 
دينار» وعن البصريين آنهم اشترطوا بلوغه درهم. وقال الحليمي: 
إن کان شيثاً تافهاً فصغيرة إلا أن یکون صاحبه لا غنی به عنه 
فكبيرة» وفال آي الأذرعي في التوسط : والحق صريح الروياني 
وغيره إن أكل أموال اليتامى وغيرهم بالباطل من الكبائر كأخذما 
رشوة» ولم يفرفوا بين أن يبلغ ذلك ربع دينار أو لا. وقول 
صاحب العدة: ومنع الزكاة كبيرة قضيته أنه لا فرق بين منع القليل 
منها والكثير وهو الظاهر. انتھی. وعن ابن عبد السلام: إنهم 
أجمعوا على أن غصب الحبة وسرفتها كبيرة. انتھی ۰ ويوافقه قول 
القرطبي: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالاً حراماً ولو 
ما يصدق عليه اسم أكل فسق. انتهى . 

وکأان ابن عبد السلام لم يعتد بمقالة البغخوي والهروي 
وغيرهما؛ لضعف مدركها؛ ولأنه لا مستند لها؛ إذ الاحاديث 
الواردة في وعيد الغاصب ونحوه مطلقةء فتتناول قليل ذلك وكثيره 
فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل سمعي من الشارع» فإذا صح وعيد 
الاق وعدم تفده إلا بدليل صحيح سممي آیضاًء وحیث لا دلیل 
لذلك فلا مستند لذلك التحديد كما قال الأذرعى› فان أن الوجه 
أن ذلك القيد ضعيف» وأن المعتمد أنه لا فرق في الحكم بكونه 
کبیرة U:‏ القليل والکثير منه. نعم» الشيء التافه جداً الڏې تقضي 
اا بالمسامحة به كزبيبة أو عنبة يمكن أن يقال نحو غص 
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مغيرة» لكن الإجماع السابق ذكره عن ابن عبد السلام الذي إن 
لم نحمله على حقيقته حملناه على إجماع الأكثرين من العلماءء 
برد ذلك ویصرح بأن ذلك كبيرة مطلقاً؛ لأن أموال الناس 
وحقوقهم وإن قلت لا يسامح فيها بشيء. نعم» غصب نحو کلب 
الغبر لا یکون کبیرة کما جزم به بعضهم وهو محتمل) انتهی ک۲ 
الزواجر ملخصا . 

وقد رجح في الزواجر - كما ترى ‏ أن غصب الحبة كبيرة»؛ 
وذكر كونه صغيرة على وجه الاحتمال» ورجح كون غصب الشيء 
التافه كبيرة قبيل باب القرض من الزواجر أيضاًء وفي السرقة من 
الزواجر عن الحليمي بعد کلام نقله عنه: فإن کان المأخوذ شيعا 
تافهاً والمأخوذ منه غنياً لا يتبين عليه من ذلك ضررء فذلك 
صغيرة. انتهى. ويوافقه ما مر في الغصب وغيره آي عن الحليمي› 
والمعتمد خلاف ذلك. انتهى . 

وعبارة فتح الجواد: (وقَسَقَ فاعله أي الغصب ولو حبة إجماعا 
على ما زعمه ابن عبد السلام) انتهت. والتبري راجع إلى الإجماع 
فقط آخذاً مما مر عنه» وظاهر إطلاق المغني موافق للتحفة 
وعبارته : (والغصب كبيرة وإن ل يبلغ المغصوب نصاب سرقة أي 
ربع دینار) انتهی . 

وفي حواشي العلامة القليوبي على المحلي ما نصه: (وهي 
- والتأانيث باعتبار الخبر - آي الخصب كبيرة في المال وإن غل 
كحبة برء قاله شبخنا الزيادي» وقیده شيخنا الرملي بنصاب السرقة 
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تبعاً للهروي» وصغيرة في غير ذلك كاختصاص وقيام من نحو 
وما ذكر من أن الرملي قيده بنصاب السرقة» قلده فيه 
الشرقاوي في حواشي التحرير»› وکذا البجيرمي في حراشي 
الإقناع» وفیه نظر؛ لانه إن کان مراده آنه قيده به في شرح المنهاج 
فهو غير مسلم» ون کان مراده آنه قیده به في غیره فلا ینبغي أن 
يسند إليه ما ذكره في غيره على وجه الإطلاق» ويترك ما ذکره فيه 
مع أن المعتمد عنده حيث اختلف كلامه ما جرى عليه في النهاية 
كما صرح به غير واحد من المحققين؛ لأنه من أواخر تاآليغه. 
وعبارة النهاية : (وهو أي النغصب كبيرة ا لا نقلاٌ عن الهروي: 
إن بلغ نصاباًء لكن نقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب 
الحبة وسرقتها كبيرة» وتوقف فيه الأذرعي» ويوافقه أي ما نقله 
ابن عبد السلام إطلاق الماوردي الإجماع على أن فعله أي 
الغصب مع الاسنحلال ممن لا يخفى عليه كفر ومع عدمه 
فما نفله عن ابن عبد السلام في النهاية هو معتمدها؛ لأنه 
استلرکه علی ما قبله بلکن» ولا يقدح فيه اتباعه پان الأذرعي 
غه ان توقفه إنما هو في ثبوت الإجماع في کون غص 
وصرقتها كبيرة› واشتراط کون أ ب ربع دینار»› ضعهه 
به ل كه قله عنه الشيخ برهان الدين في شرح النهاية لاإ" 
دي وعبارته: (قال الماوردي وغيره: وأجمعوا على فسق فا 
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وغصب المال وإن قل من الكبائرء وعن ابن عبد السلام آنه نقل 
الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة» وقيل: يشترط 
بلوغه نصاباً أي نصاب سرقةء قال في القوت: وليس بشيء. 
انتهى» لكن نقله الرافعي في الشهادات وأقره) انتهى كلام شرح 
النهاية بحروفه» والقوت للأذرعي وهر اسم لشرحه على المنهاج . 

وفي حواشي الأسنى للشهاب الرملي: (وغصب المال وإن قل 
من الكبائثر» وقيل: يشترط كونه ربع دينار وليس بشيء٠‏ قال 
الأذرعي : وحكي عن ابن عبد السلام أنه نقل الإجماع على أن 
غصب الحبة وسرقتها كبيرة وفي بوتها نظر) انتهى . 

وقد علمت أيضاً مما تقدم أن الأذرعي صرح في توسطه كما 
نقل عنه في الزواجر برد العقييد بربع الدينارء وبأآنه لا مستند 
لذلكء وث در العلامة الشبراملسي حيث فهم من النهاية مثل 
ما قررتهء فصرح بكون غصب حبة البر كبيرة مسنداً ذلك الحكم 
إلى عبارة النهاية المذكورة» وعبارته: (قوله أي الرملي في 
النهاية: وا آي التعريف آو الحق الاختصماصات آي فیکون 
غصبها كبيرة فيما بظهر آخذاً مما يأتي في حبة البر» بل آولى؛ 
لأن النفع بها أكثر من النفع بحبة البر) انتهت : 

وقال في موضع آخر ما زصه: (قوله آي الرملي في النهاية : 
وهو آي الغنصب كبيرة إطلاقه شامل للمال وإن قل 
وللاختصاصات وما لو آقام إنانا من نحو مسجد آو صوق 
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فيكون كبيرة وهو ظاهر جلي» بل هو أولى من غصب نحو حة 
البر؛ لأن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد) انتهى . 

ولکن ما بحثه من كون غصب الاختصاصات كبيرة فيه نظر 
ظاهر» فقد صرح في الشهادات من الأسنى بان غصب نحر 
الكلب صغيرة سائقاً له سوق المذهب» وتقدم عن الزواجر أيضاً 
أنه صغيرة» فالشمول المذكور المستفاد من الإطلاق ليس مراداً 
لهم كما نبهت عليه في بعض التعاليق» وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد الديل التابعة لولاية صحم: 
في النخيل المؤبرة بطلع مغفصوب أو مسروق: 

سثل فيما لو بر أحد ثمرة نخيله بطلع مغصوب أو مسروق»› 
فهل تحرم ثمرة تلك النخيل رطباً أو تمراً أو لا أو كيف الحكم؟ 

فاجاب: لا تحرم ثمرة النخيل المؤبرة بطلع مغصوب أو 
مسرو كما يقتضيه كلام أئمتناء وإن كان الغاصب أو السارق 
يصير عاصياًء بل فاسقاً بما ذكر وعليه الضمان؛ لأن كلاً من 
النصب والسرفة من الكبائر الموبقات» ووجه عدم الحرمةء أن 
اواصل من ذلك الطلع المغصوب مثلاً إلى ثمرة النخيل إنما هو 
محض أثر فقط» فلا يؤثر الحرمة فيهاء على أن العين المحرمة إذا 
اختلطت بماله واستهلکت بحیث انعدمت عینه رآساً لا بؤثر 
التحريم أيضاً على المعتمدي ومن ثم قال العلامة ابن حجر في 
(رجح ابن عبد السلام کالغزالي آنها آي الشاة التي غذیت 
بعلف حرام کالمغصوب لا تحر وإن غذیت به عشر سنين 
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زانه أي الخذاء الحرام» وإنما حرم لحق الغير) انتهى . 

قال الشبراملسي : (وهل تكره آم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأول 
اې الکراهة) انتھی. ر يؤید ما ذکرته ما ذكروا في كتاب البيع في 
فصل ما نهي عنه شرعا من أنه : (لو انزاه أي صاحب الأنثى الفحل 
بلا إذن من صاحب الفحل لا يلزمه إلا أرش النقص) انتهى . 

ووجه التأييد آنهم لم يقولوا آنه يحرم على صاحب الأنثى 
النتاج الحاصل من ذلك الانزاء المغخصوب» مع أن ارتباط مني 
الفحل بالنتاج اشد من ارتباط الطلع المذكور بالثمرة؛ لكونه 
مخلوقاً من منيه ومن مني الأنشى كما تصرح به الأخبارء بل إنما 
أرجبوا عليه أرش نقص الفحل فقط. قالوا: فلو كانت قيمة الفحل 
قبل الضراب مائةء وبعده تسعين» والأجرة بحسب العادة عشرين ؛ 
لا يلزمه إلا عشرةء لا أجرة المثل له؛ إذ لا ينضبط. انتهى. 

وما ذكرناه من أن ثمرة النخيل المؤبرة بطلع مغصوب مثلاً غير 
حرام هو ما يقول به الفقهاء - كما علمت ‏ وهناك قوم من 
الخواص هم في مقام المديقية ما تسبب عن الحرام حرام 
عندهم» فعلی هذا فالعمرة المؤبرة بالطلع المغصوب مثلا حرام 
ولکل مقام رجال» ومن آراد الزيادة على ذلك فليرجع إلى الأحياء 
للغزاليء واطه أعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
حكم الاتحار بالمال المفصوب' 
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للمغصوب منه الذي هو عمرو شيء من الربح آو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب - كَل بقوله : الجواب - والله الهادي للصواب _ عبارة 
النهاية للشمس الرملي: (أما نماء المغخصوب كما لو اتجر 
الغاصب في المال المغصوب» فالربح له أي الغاصب» فلو 
غصب دراهم» واشتری شيا في ذمته» ثم نقدها في ثمنه ورب» 
رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينهاء فان اشتری بالعین آې بعین 
المال المغصوب بطل آي الشراء) انتهت . 

ومن هذا يعلم أن المغصوب منه في مسالتنا لیس له حق فې 
النماء الحاصل من المال المغصوب بالتجارةء بل هو للغاصب 
والمغصرب منه له بدل نقده فقط› هذا إن لم يكن الشراء بعين 
النقد المغصوب كما هو الغالب» وإلا فالنماء للبائع لا للغاصب 
ولا للمغصوب منه. 

الشبراملسي في حواشي النهاية : فإن جهل أي البائع كان 
ذلك من الأموال الضاتعة وأمرها لبيت المال - يعني عند اليأاس 
عن معرفته - وما نقرر من ريح المغخصوب للغاصب فيما إذا اشتری 
في اللمةء ثم نقد الدراهم المغصوبة في ثمنه» هو القول الجديد 
#مامنا الشافعي - طه ‏ كما أشار إليه في القراض من المنهاج؛ 
دهو المعتمد المفتى به والقديم أن الربح للمالك كما صرح به 


ا البرلسي في حواشيه : وجهه أي القديم التحذير 
الناس ذلك ذريعة» واش آعلم . 
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باب القراض 


ورد هذا السؤال من مدينة صحار: 
في عامل قراض باع بنسيئة بأمرالمالك وهرب 
المشتري: 

سئل في عامل فراض باع بنسيئة بإذن المالك» ئم هرب 
المشتري»› فهل على العامل طلبه في أي محل کان أو لا؟ وإذا 
احتاج الطلب إلى مؤنةء فهل هي على العامل أو على المالك أو 
علبهما؟ 

فأجاب ‏ بن - بقوله : في التحفة وأصلها: (إنه لا ينفق العامل 
منه آي من مال القراض على نفسه حضراً ولا سغراً؛ لان النفقة 
تستغرق الربح وزيادة» وأراد آي المنهاج بالنفقة سائل المؤن) 
انتهی. وفیها آیفاً مع أصلها: (ويلزم العامل الاستيفاء لديون 
التجارة) انتھی . 
الحيلولة _ لقص ١؛‏ وذلك لأنه إذا آذن له المالك في الببع نسيثة؛ 
جب عليه أن لا يبيع إلا لثقة مليء كما صرحوا با٠ a‏ 
ليه الضمان. 
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ففي الروض وشرحه وكذا المغني : (يتصرف العامل بالمصلية 
كالوكيل» فلا يعامل بنسيغة بيعا ولا شراء» ويلزمه الإشهاد بالييم 
نسيئة إن أذن له في النسيئة. قال الأذرعي : ويیجب آن یکون البیع 
من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور) انتهى . 

والتصرف بالمصلحة شراء ما يتوقع فيه الربح» آو بيع ما يتوقع 
فيه الخسران كما قاله الشهاب الرملي في حواشي الأسنىء 
وما وقع من المشتري من الهروب قاض بأنه غير ثقة» وبيع العامل 
لغير الثقة موجب للضمان»ء وإن فرض كون المشتري مليثاًء بل 
مقتضى القياس المار عن الأسنى بطلان البيع من أصله أيضاً 
وكون العامل هنا عليه الضمان المذكور أغنانا عن جواب المسألة 
الأولى؛ لعدم الحاجة إليه. 

ومعنى كون الضمان هنا: ضمان حيلولة أن العامل يغرم من 
ماله ما على المشتري الهارب من ثمن ما باع له من مال القراض؛ 
ام ذا استوفاء منه يسلمه للمالك - أعني ما يخصه - بعد القسمة 
ویسترد منه ما غرمه له إن کان باقياًء وبدله إن کان تالفاًء راه 
أعلم . 
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باب المسافاة 


ورد هذا السؤال من ولاية صحم: 
في غراس وقف المسجد: 

سئل عن مسجد له وقف لا يخرج منه إلا ريع قليل؛ اتات 
متضرر بذلك» وللمسجد أرض واسعة فيها صروم مخروسة غرسها 
لإمام وعد من أهل البلدء ثم قام الإمام على أهل البلدء فقال 
لهم: المسجد متعطل بعدم الوقف وهذه أرض واسعةء إما أن 
ie i 2‏ زصف الغرس لمن يغرس والنصف الأخر 
للمسجد أو أنا أغرسهاء ولكن أريد منكم المكاتبة على ما في 
الأارض من الصروم السابقة والذي أغرسه الآن» على أن النصف 
لي والنصف الآخر للمسجد فهل يجوز لأكابر البلد وأعبانها آن 
يتولوا ذلك آم لا؟ 

فأجاب كلاه بقوله : المغارسة التي أشار إليها السائل باطلةء 
بل حكى السبكى منعها عن المذاهب الأربعة كما في a‏ 
فلا يجوز لنا الإفتاء إلا بالمنع والبطلانء ولكن الناس واقعون 
فيها وإن كانت باطلةء وحينعذ نقول على سبيل الإرشاد e‏ 
لا على سبيل الإفتاء: إن أوسع المذاهب e‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى› وطاووس اليماني› و بر 
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والأوزاعي› فمقتضى مذهبهم جواز المغارسة كما ذكر بعضهم. 
فالصلاح أن يقلد الناظر في أرض المسجد المذكورة ومن يريد 
غراسها قول هؤلاء المذكورين ويساقيه الناظر ؛ ليغرس فيها 
تالمتاضفة مقلا الف للس جد والف للعامل الغارس 
والضرورة داعية إلى ذلك؛ لأن تعطيل أرض المسجد ميا 
لا ينبغي» ثم إن العاقد مع الغارس هو الناظر الخاص إن وجد 
وإلا فالناظر العام وهو القاضي أو ناثبه لا أكابر البلد وأعيانه. 

رذكر بعضهم على القول بالجواز لها شروطاًء ولا تسع هذه 
الورقة بسطها ونشرها فلتطلب من محلهاء وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد جادي التابعة لولاية بخا: 
زكاة العامل في المساقاة: 

سثل فيما لو ساقى إنسان نخيل وقف على جهة عامة ليس في 
تمرتها زكاةء وبلغ نصيب العامل نصاب الزكاة» فهل تجب عليه 
الزكاة آم لا؟ بينوا. 

فأجاب بقوله : مقتضی کلام آئمتنا ۔ رحمهم اش تعالی - بل 
صريحه آنه تجب على العامل زكاة حصته حيث بلغت نصابا بشرط 
کون المساقاة صحيح . 
ا دة متن المنهاج لاومام النووي مع شيء من شرحه للعلامة 
ححر: (وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح es‏ 
ب غسمة وهو الأصح» فعلى المالك زكاة | لجميع ربحا وراس 
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ال؛ لأنه ملکه» فان أخرجها من عنده فواضح أو من مال 
الفراض حسبت من الربح في الأصح كمؤن المال من نحو أجرة 
رلال» وإن قلنا بالضعيف أنه يملك الربح المشروط له بالظهور 
لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح؛ لأنه مالك لهماء 
رالمذهب على هذا الضعيف أنه يلزم العامل زكاة حصته من 
الربح؛ لتمكنه من التوصل إليه متى شاء بالقسمة» فهو كدين حال 
على مليء وعليه فابتداء حول حصته من الظهور) انتهت . 


وهذا صريح بأن مدار وجوب الزكاة على وجود الملك وقت 
وجوبهاء ومعلوم أن العامل في المساقاة يملك حصنه من الثمرة 
بمجرد الظهور قبل بدو الصلاح الذي هو وقت وجوب الزكاة. 
ففي التحفة : (العامل يملك حصته بظهور الثمر» ومحله إن عقد 
نبل ظهوره وإلا ملك بالعقد) انتهی . 

وحيث كان العامل وقت وجوبها الذي هو وقت بدو الصلاح 
مالكاً لحصته من الثمر ملكاً تاماًء فلا محالة تجب عليه الزكاة في 
حصته حيث بلغت نصاباً في صورة السؤال. 


ولا يمنع وجوب الزكاة عليه عدم وجوبها في حصة شركاث 
کالفقراء کما هر مقتضی کلامهم› ففي التحفة مع أصلها : (ولو 
أشترك آهل الزكاة في ماشية بنحو إرث آو شراء زکیاء کرجل 
كخلطة الجوار الآتية بل أولى وکذا لو خلطا آي آهلا الزكاة 


مجاورةء وخرج باهل الزكاة ما لو كان أحد الملكين موقوفا أو 
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لذمي أو مكاتب أو لبيت المال» فيعتبر الخر إن بلغ نصاباً زى 
وإلا فلا) انتهی . 

واعلم أن العامل في المساقاة شريك لا أجير على الصحيع 
كما في غير مرضع من حواشي العلامة ابن قاسم على التحفة نقلاً 
عن الماوردي والروياني . 

وقال في موضع منها عند قول التحفة : ولو ترك العامل بعض 
ما عليه نقص من حصته بقدره كما في الجعالة ما نصه: (هذا 
كقول شرح الروض فرع : في فتاوى القاضي : إذا شرط المالك 
على العامل أعمالاً تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل 
بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل» فإن عمل 
نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له) اه. 

مبني على أن العامل أجير > لكن الصحيح كما قاله الماوردي 
والروياني أنه شريك» وعلی هذا فیستحق جمیع ما شرط له وان 
ترك جميع الأعمال التي عليه سواء في ذلك المساقاة على العين 
آر الذمة. وفي العباب: (ولو اطلع الشجر قبل العمل فيه قبض 
العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمته الأجرة مثل 
ما التزمه من العمل . اه ونقله في تجريده عن الماوردي وه 
مبني على آنه شريك) انتهی . 

وحمت كان العامل شريكاً في الشمرة فمسالتنا من ما 


0) 


قرله: من ما صدقات آي مما یصدق ءل 
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قات ما تقدم عن التحفة من آنه لو كان أحد الملكين في المال 
المشترك موقوفا اعتبر الأخر إن بلغ نصاباً زكاة وإلا فلا. انتهى 
نهر نص صريح في المسألة. 

ثم رأيت في المساقاة من الأنوار ما هو أصرح بالمقصود مما 
مر وعبارته: (ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور؛ حتى 
يجب عليه زكاة حصته إن بلغ المجموع نصاباً ولا يكون وقاية 
للأشجار) انتهى. أي لا يجبر النقصان الواقع في الأشجار 
بالشمار» بخلاف الربح في القراض كما في شرح المنهج وغيره. 
ومعلوم مما تقدم آنفاً عن التحفة أن محل اعتبار بلوغ المجموع 
نصاباً حيث كانت حصة غير العامل تجب فيها الزكاة أيضاً وإلا 
فتعتبر حصة العامل فقط فإن بلغت نصاباً زكاها وإلا فلاء وال 


اعلم . 
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باب إحياء الموات 


في حريم المعمور هل يجوز لأحد إحياؤه؟ 

سثل في حريم المعمور» هل يجوز لأحد إحياؤه؟ وإذا أحياء 
هل یملکه أو لا؟ وإذا بنی أحد بیوتاً ومساکن في حریم بسنان 
لغيره بقرب البستان؛ بحيث يحصل ضرر أذية للمالك» ويصبر 
ممنوعاً من الانتفاع بحريم بستانه» بل يمنع جريان الماء أيضاً؛ 
بسبب طرح الرماد وغيره» هل يجوز ذلك ويملك الباني ما بناه 
وأحدثه أو لا؟ وما معنى ما في البجيرمي على الإقناع عن القليوبي 
أنه - يعني الحريم كالملك للمالك والمراد أنه يستحق الانتفاع 
به» ولیس له منع غيره من الانتفاع به بما لا يضر مالك العامر. 
فهل البناء المذكور وغيره مما يضر المالك آم لا؟ بينوا. 

فأجاب كَقَّنٍ بقوله : حریم المعمور ملك حقيقي لمالك ذلك 
امعمور سواء کان الحریم حریم بستان آم حریم غیره» فلا يجوز 
حد احیاؤه ولا آن يبني فیه بناء آو یغرس فيه غرماً او یفعل ف 
غير ذلك؛ حتى الجلوس فيه بعد منع المالك عنه كما يعلم مما 
باتيء ۵ بنی فیه آحد أو غرس یهدم بناؤه ویقلع غراسه مجان 
د کله مصرح به کلام آئمتنا ۔ رحمهم اه تعالی ۔ بل معلوم من 
کلام آبي شجاع الذي هو أخصر المختصرات في مذهب الشافحب 
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حيث قال: (وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك) أى 
الثاني من شرطي جواز إحياء الموات الذي أريد إحيازؤه كونه لم 
بجر عليه ملك. قال العلامة ابن قاسم العبادي في شرحه: (يعني 
لم بعلم أنه جرى ملك لأحد فيه ولو بالتبعية؛ لما يملكه أي 
بالإحياء کحریمه) انتهی. فتری آنه جعل کون الحريم مملوكا 
مندرجا تحت الملك الواقع في عبارة آبي شجاع› وحيث أطلق 
البلك ينصرف إلى المملوك حقيقة. 

وفي الروض مع شرحه لشيخ الإسلام زكريا ما نصه: (يملك 
المحيي والمشتري منه الحريم أي حريم المعمور وإن لم يكن فيه 
إحياء تبعاً له؛ لأنه من مرافقه» كما يملك عرصة الدار ببناء الدار 
رإن لم يوجد في العرصة إحياء» فلا يملكه آي حريم المعمور 
غيرهما أي غير المحيي والمشتري منه بالإحياء؛ لکن لا يفرد آي 
الحريم بالبيع كشرب الأرض»ء بناء على منع بيع ما ينقص فيمة 
غيره» فإن حفرا أي اثنان بغرا لتكون آي البثر لأحدهما وللا خر 
الحريم لم يجزء فالحريم يكون لصاحب البثر وللآخر أجرة المثل 
لما عمل) انتهى» وفي العباب نحوه. 

وعبارة المنهاج مع شيء من شرحي ابن حجر والرملي: 
(ولا يملك بالإحیاء حریم معمور؟ إانه ملك لمالك المعمور وهر 
آي الحريم O‏ الحاجة إليه؛ لتمام الانتفاع بالىعمور 
حصل اصله آې الانتفاع بدونه) اننهى. قال العلامة الشبراملسي لي 
حواشي النهاية : (قوله : «لانه ملك لمالك المعمور؟ يؤخذ منه آنه 
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لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه أي في حريم المعمور» لزي 
أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا) انتهى . 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر ما نصه: (سثل - طبه فيما إذا 
کان موضع في صحراء یسیل ماه في بستان شخص»› وبینه وبين 
القرى نحو خمسين ذراعاًء فأراد شخص أن يحفر فيه بثراً أو 
يجري فيه نهراً أو یغرس فيه غرسا أو بني فيه بيتاً ونحو ذلك 
فهل يجوز له ذلك بغير إذن آهل القرية إذا كان الموضع المذكور 
ليس فيه مطرح رماد وسرجين وقمامات لأهل القرية؟ فأجاب 
بقوله: إن ذلك المحل الذې أريد فيه إحداث ما ذكر إن کان من 
حريم البلد أو بعض مزارعها أو آنهارها آو مجاري سيولها التي 
تروی بها مزارعها أو شيءَ من بساتينها أو من حريم ذلك البستان 
المذكور في السؤال أو مجری مائه» لم يجز فيه إحداث ما ذكر 
إلا باذن جميع أهل القرية في الأولى أو صاحب البستان في 
الثانيةء وإن لم يكن لأحد فيه استحقاق فهو موات فلمن سبق إليه 
یاه ملکه بشرطه) انتهی . 

تأمل هذه العبارات التي سقناها تجدها صريحة فيما اشرت إل 
من أن حريم المعمور ملك لمالك المعمور حقيقة» فما قال 
2 'اقليوبي في حواشي الإقناع من آن فيه آي في قول 
و آي حريم المعمور مملوك لذلك العامر آي مالك 
المعمور تجوزا» والمراد أنه يستحق الانتفاع به ولیس له منع غیره 
من الانتفاع به بما لا يضر مالك العامر . انتھی› لیس بصواب بل 
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وهم صرف وإن لم يتنبه له الشيخ البجيرمي» فتبعه وصرف كلام 
الإقناع الموافق لعبارة الأصحاب عن ظاهره» حیث قال: قوله: 
«لانه مملوك؛ آي كالمملوك مختراً بما مر عن القليوبي. 

وفي فصل التزاحم على الحقوق المشتركة من التحفة مع 
أصلها : (وله أن يستند إليه أي الجدار المشترك ويسند ماعا 
لا يضرء وله ذلك في جدار الاجنبي وٳن منعه منه فيهما أي في 
المشترك وجدار الأجنبي؛ لأنه عناد محض» ومن ثم حكى أي 
الفخر الرازي في المحصول الإجماع فيه آي في جواز الاستنادء 
والإسناد عند عدم الضرر ولو منع المالك وكأنه لم يعتد بما فيه 
من الخلاف؛ لشذوذه. 

وبحت امتناع إسناد خشبة إليه يطلع منها إلى داره وامتناع جلوس 
الغير إذا أدى إلى اجتماع يؤذيهء ونرد الأول ئشن البحثين بأن 
تلك الخشبة إن أضرّت ولو على بعد منع منها وإلا فلاء فهي داخلة 
في کلامهم أي السابق ذكره آنفاً. والثاني أي ويرد الثاني من البحثين 
وهو امتناع الجلوس› بأنه ليس مما نحن فيه آي الذي هو الاستنادء 
والإسناد آو عدم الضرر على أن الظاهر أن ذلك المحل أي الذي 
يقع الجلوس فيه إن كان من حريم المملوك أو المستحق آي بنحو 
وقف امتنع الجلوس فيه بعد المنع أي منع مالك الحريم آو مستحق 
منفعته مطلقاً أي أضر ذلك الجلوس أو لاء وقبله آي قبل المنع إت 
اضر وإن لم يكن آي ذلك المحل كذلك آي من الحريم المملوك أو 
المستحق. فلا وجه للمنع) انتهى . 
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تأآمل قوله: ا 0 ي المملوك أو 
المستحق امتنع الجلوس فيه. . .إلى آخره» تَرْدَذٌ علماً وخبرة بأن 
ما قاله القليوبي وهم منه. وقد وقع منه في حواشي المحلي نحر 
ما ذکره في حواشي ال(قناع حیث قال: (قوله آي المحلې : ویملکه 
آي حریم المعمور بمعنی آنه یمنع غیره من إحیاثه بجعله دارا ملا 
ولیس له منع غيره من المرور فيه ولا من كلأ فيه ولا الاستقاء من 
ماء فيه ونحو ذلك› وهكذا في حريم القرية وغيرها مما سيانې) 
انتهی. وما ذکره من آنه لیس له منع غیره من المرور فيه آي في 
الحريم هو مسلمء ولكن هذا ليس مختصا بحريم المعمور» بل 
يجوز المرور في المعمور نفسه أيضاً وإن منعه مالكه كما صرحرا 
به» ففي العباب ما نصه : (يجوز المرور في ملك الغير وإن منعه إذا 
لم يصر بذلك طريقاً للناس» لكن يكره إكثاره بلا حاجة) انتهى . 
الحريم؛ مبني على أن المحيي لا يملك ما في المحيا من الكلا 
والشجر والماء وهر وجه و عة فی المذه کما ستعلمه. فال 
الشبخ برهان الدين في شرح النهاية لامام النووي وهو امم 
تمر فيه آبا شجاع: (ويملك آي من آحيا أرضاً موانا 
الشجر والكلا وما ينبت فيهاء جزم به في التنبيه وآقره في 
ي ماك ما ينيع فبها من ماء ويملك جمیع ما يحتاج إل 
ت هه دمرافقه؛ ثم لا یجب عليه بذل شيء من ذلك إلا في 
مدره واحدة وهي فضل الماء بالشروط الآتية) انتهى. 
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وعبارة التنبيه : (وكل موات لم يجر عليه إثر ملك ولم يتعلق 
بمصلحة عامر أي كحريم الملك ونحوه جاز تملکه بالإحیاء) 
انتهت بزيادة من شرحه» وفيه أيضاً: (فيملك المحيا وما فيه من 
المعادن والشجر والكلا وما ينبت فيه؛ لأنه تابم» وما يتبع أي من 
ماء وغیره؛ لأنه نماء ملكه ويملك معه أي المحيا ما يحتاج إليه 
من حريمه ومرافقه؛ لأن هذا هو العرف في عهده عليه الصلاة 
والسلام ومن بعده مع تضايق آملاكهمء وفيل: لا يملك الماء 
وهذا الوجه جار فيما ينبع في ملكه من النفط ونحوه والمذهب 
الأول لأنه نماء ملكه فهو كثمرة شجرته) انتهى . 

وفي التحفة بعد كلام ما نصه: (فعلم أن من ملك أرضاً 
بالإحياء ملك ما فيها حتى الكلأء وإطلاقهما آي الشيخين آنه آي 
الكلأ لا يملك ينبغي حمله على ما ليس في مملوك) انتهی› وقد 
علمت مما تقدم» أن الحريم من جملة المملوك فيملك فيه كائناً 
ما کان . 

والحاصل» أن الذي يقتضیه بل يصرح به کلام آئمتنا آن حريم 
المعمور حكمه حكم المعمور من جميع الوجوه؟ لأنه مملوك له 
حقَيقَة» خلافاً لما فهمه العلامة القليوبي وارتضاه البجيرمي من آن 
حريم المعمور ليس مملوكاً له حقيقة» بل كالمملوك له من حيث 
آنه یستحق الانتفاع به وآن له آن یمنع غیره من إحيائه ومن 
الانتفاع به عند عدم الضرر مطلقاًء ولیس له آن یمنع غیره من 
الانتفاع به عند عدم الضرر مطلقاً کائناً ما کان» وقد علمت آذ 
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هذا وهم منه. نعم ما ذكره من آنه ليس له منع من الك 
والاستقاء هو قياس الوجه الضعيف في المذهب في المعمور 
قياساً أولوياً» فيجري ذلك في الحريم أيضاً من باب أولى كى 
تقدمت الإشارة إليه. 


وفي أواخر باب اللباس من فتاوى العلامة الكردي بعد كلام 
ما نصه: (وقد سمعت من شيخي المرحوم الشيخ يوسف الكردي 
نقلاً عن مشایخه أو بعضهم أن الشهاب” القليوبي إذا خالف 
غیره لا یعتمد على کلامه» وعلله بان الشيخ القليوبي کان له ذهن 
وفهم جید» فربما رد کلام غیره بفهمه» والفقه نقل یجب اتباع 
ما نصوا عليه سواء ظھر وجھہ آم لا کما نبهوا علیه) اننهی»› 
ومسألتنا من هذا القبيل . 


وفد تقدم التصريح عن التحفة» بأن الجلوس في حريم ملك 
الغير ممتنع بعد منع مالكه مطلقاً سواء ضر آم لاء وقَبْله إن أضر 
فما بالك بالتصرف فيه بالبناء وغيره» وقد وقع من بعض 
المتأخرين الإفتاء بما هو قريب بما قاله القليوبي» فإنه: (سثل عن 
صحراء یسیل ماژها فې معمور» فأراد رجل أن ببني في نلك 
الصحراء بيتا بحيث لا يمنع نزول الماء إلى المعمورء فهل يجوز 
“ فلك بغير إذذ صاحب المعمور؟ فأجاب بقرله: نعم» يجوزل 
ا 


٠ تف على ان الغليوبي رن خالف غیره لا یعتمد على کلامه وعلی‎ ١ 
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إن يبني بيتا في الصحراء وإِن لم يأذن أهل المعمور إذا لم يضر 
ذلك بهم وهذا من احياء الموات واه أعلم) انتهى. 
ورفع هذا الجواب إلى العلامة ابن حجر وأشار إلى رده 
بقوله: (وإن ذلك المحل الذي يريد البناء فيه إن كان مجرى ماء 
المعمور آو من حريمه» فلأهل المعمور منعه من البناء فيه مطلقاًء 
رإن لم يكن كذلك فليس لهم منعه مطلقاً) وال آعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في مسافة حريم البحر والنهر والبئر: 
يجيء فيه البحر في بعض الأوقات» هل له حكم البحر آو لا؟ ينوا . 
فاجاب بقوله : حريم البحر والنهر غير محدود بالذراع كحريم 
المعمور علدنا » بل محدود بحسب الحاجة» وما جری عليه بعض 
الأئمة من التحديد في حريم بعض الأشياء كقول الإمام أبي حنيفة 
- ظه -: إن حريم البثر أربعون ذراعاً من كل جانب وحريم العين 
حمسمائة ذراع؛ تمکا بأخبار واردة في ذلك؛ أجاب عنه أئمتنا 
بأنه ليس المراد بتعيين المقادير في الأخبار التحديد» بل تعيين 
المقادير محمول على قدر الحاجةء وقد يحتاج تارة إلى أربعين 
فراعاً» وأخرى إلى خمسين» وثالثة إلى أقل أو آكثر؛ فمل 
المقادير على ما يحتاج إليه؛ لاحتلاف الروايات وإمكان التوفيق 
بها بما ذكر . 
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قال الإمام النووي في متن المنهاج: (وهو أي الحريم ما تمس 
الحاجة إليه لتمام الانتفاع) انتهى. قال ابن حجر والرملي فې 
شرحيهما علبه: (وإن حصل أصله أي الانتفاع بدونه أي بدرن 
ما نمس الحاجة إليه) انتهى. ومن هذا يعلم أن حريم البحر هر 
ما تدعو إلبه الحاجة؛ للمرور فيه عند ركوب السفينة فيه أو نزوله 
منها إلى البر أو لوضع الأحمال أو لنشر نحو الصحناة وتشميسه 
ونحو ذلك وإن تباعد عنه الماء كما صرحوا به. 

وفالا في التحفة والنهاية : (وحريم النهر كالنيل ما تمس حاجة 
الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهرء وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه 
فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم 
ما بني فيه كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة. ولقد عم فعل 
ذلك وطم؛ حتى آلف العلماء ف ذلك وأطالرا؛ لينزجر الناس 
فلم ينزجروا. فال بعضهم: ولا يغير هذا الحكم وإن تباعد عنه 
الماء بحيث لم يصر من حريمه أي لاحتمال عوده إليه» ويؤخذ منه 
آن ما صار حریماً لا یزول وصغه بذلك بزوال متبوعه) انتهی؛ آې 
حبث احتمل عوده کما کان كما قاله الشبراملسي . 

فال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (والوجه الذڳ 
يصح غيره خلافاً لما وفع لبعضهم - يعني الخطيب الشربيني- 
امتناع إحبائها أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر؛ لأنها من 
النهر أو من حريمه لاحتیاج راکب البحر والمار به للاننفاع 4 
لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي |ولی 
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بمنع E N ٠‏ 
بعضهم آنه لا يتغير حكمه بذلك (م ر)) انتھی» أي حكم ذلك 
الحريم يتباعد الماء عنه. 

وقد تقدم ذلك عن التحفة والنهايةء تأمله تجده نصاً في 
التصريح ببعض ما دخل تحت عموم ضابط الحريم الذي تقدم 
تعريفه في كلامهم» مع الإشارة إلى بعض جزئياته بالنسبة لحريم 
البحر والنهر والخليج والذي يدخله ماء البحر في بعض الأوقات 
إن كان مكانه أولاً مملوكاً لأحدء ثم صار خليجاً فهو باق على 
ما كانء فإذا زال البحر عنه فأرضه كالمعمور فهي لصاحبها كما 
في حواشي الأسنى للعلامة الشهاب الرملي› ولا بان لم يکن 
مملوكاً لأحد فهر من جملة البحر أو حريمه كما هو واضح؛ رال 
3# أعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في النزاع حول الاستقاء من الحفر في الطريق العامه: 

سل م في حفر كثيرة على صورة آبار في جبل على الطريق 
العامة الجادة المسلوكة محفورة من قديم الزمان» يجتمع فيها ماء 
السيل والمطر مجهول حافرهاء يتنازع في مائها أهل قريتين قريبة 
وأقرب» يستقى منها أهل الثانية أكثر» وأهل الأولى إذا لم يجدوا 
ن ي لاهل كل منهما الآن ماء غير هذاء 
وأهل قرية أقرب يدعون أنها ملكهم من غير مستند شرعي غير 
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الاستقاءء وكانت هذه المنازعة بينهم من مدة أربعين سنة بل أكئرء 
ولم يقم أحد منهم بينة تشهد بملكه إلا هذه السنة؛ كتب الشيخ 
محمد بن زكريا لأهل القرية التي هي أقرب آني سمعت من جدي 
حين جيء بشربة ماء له من ماء تلك الحفر» وهو في القرية الأولى 
أعني الفريبة ‏ يقول: إن هذا الماء حرام لأهل هذه الفريةء 
فمنعهم أهل القرية التي أقرب من الاستقاء منهاء فهل هذه 
الشهادة صحيحة فيثبت لهم الملك بها ويحرم على أهل القريبة 
الشرب منها آم ل١؟‏ وإذا أفتبتم بالملك لهم» فهل لهم سقي دوابهم 
منها ومنع الناس عنها آم لا؟ أفتونا. 

فأجاب بقوله: كون الحفر المذكورة ملكا لأهل قرية أقرب» 
لا يثبت إلا بشهادة شاهدين عدلين» أو شاهد عدل مع يمينهم» أو 
بيد مقنضية للملك مع يمينهم أيضاًء يكون كل ذلك عند القاضي 
بعد دعوی وجواب صحيحین على الوجه الشرعي» ولکن لم يوجد 
شيء من ذلك فلا ثبت کونها ملکاً لهم . 

أما عدم وجود الاأولين ‏ أعني شهادة عدلين أو عدل مع 
اليمين ‏ فقد صرح به السائل - حفظه الله تعالى - بقرله: «وآهل 
فرية أقرب يدعون آنها ملكهم من غير مستند شرعي» وأما اليد 
المقنضية للملك فلم توجد من أهل أقرب أيضاً؛ لأنها لا تحصل 
إلا مع الاستيلاءء والاستيلاء هنا إنما بحصل بالاستقاء منها 
دانحصارهم فيه اللازم منه منع غیرهم عنه ولو بالقوة» والانحصار 
هنا معدوم؛ لاستقاء أهل الفريبة منها أيضاً كالمارين. 


کد || ۱ 


فعلم بما تقررء أن اليد المقتضية للملك لا تثبت بمجرد 
الاستقاء منها مع عدم تحقق الاستيلاء» بأن يكون ‏ أعني الحفر - 
بحيث من احتاج إلى الاستقاء منها استقى منها بلا منع كما هر 
صريح كلام غير واحد من أئمتنا كالعلامة ابن حجر في غير موضع 
من فتاواه» وإن أهل قرية أقرب كغبرهم في اليد؛ لعدم اخصاصهم 
بها . 

وأما قول الشيخ المذكور: «إني سمعت من جدي. . . إلى 
آخره» فليس بشهادة شرعية وإن تردد فيه الساتل - حفظه اث تعالى - 
بل هو مجرّد حكاية؛ لما وقع عن جده فلا يترتب عليه حكم 
شرعي» فلا يجوز منع أهل قرية قريبة آو غيرهم من المارين من 
الاستقاء من تلك الحفر؛ تمسكاً بالحكاية المذكورة؛ لأنها ليست 
حجة شرعية» وترتيب الحكم على ما ليس من الحجج الشرعية 
غير جائز» بل حرام وضلال مبین» فیجب على حاکمهم منع آهل 
فرية أقرب عن التعرض لمنع آهل القرية القريبة من الأستقاء منها ‏ 
ا لمت من لھ یی ھم دی ت ل ی ر 
مجرد كونهم قرب مكاناً من غيرهم إلى تلك الحثر ر 
منهاء فلا يرجح جانبهم . 

فقد صرح العلامة ابن حجر! e‏ 
چ E‏ تون 
a OT‏ لوجود 
ونحوهما»› بل الملك فيه رباب 
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الفرينة وهي انتفاع كلهم به فلا بنظر إلى اتصاله بملك أحدهم؛ 
لأنه عارضه ما هو آقوى منه أي وهو قرينة انتفاع كلهم به) انتهى. 

فعدم النظر إلى الأقربيّة في مسألتنا من باب أولى؛ لوجود 
فرينة اننفاع جميعهم - أعني آهل القريتين - بتلك الحفر مع عدم 
الاتصال المذكور» وصرحوا أيضاً والعبارة للشهاب الرملي في 
حواشي الأسنى: (بأنه إن تداعيا عمامة بيد أحدهما عشرها 
والآخر أي وبيد الآخر باقيهاء فبينهما.كدار أحدهما في صحنها 
والآخر في دهلیزها أو على سطحها) انتهی» آي فانها بینهما ومثل 
في الانوار والعباب وغبرهما. 

وحيث لم ينظروا إلى الكثرة في اليد الحسيّة الحاصلة بنحر 
الإمساك فعدم النظر إلى الكثرة في اليد الحكمية الحاصلة بنحر 
الانتفاع كما في مسالتنا من باب أولى. واعلم أن نصوص آئمننا 
- رحمهم افه تعالى ‏ مصرحة بأن ماء المطر الداخل في تلك 
الحفر بتفدير أنها مملوكة لأهل فرية أقرب باق على إباحته» فقول 
جد الشيخ المذكور في الماء الذي جيء به له منها: «هذا الما 
ج لأهل هذه الفرية؛ ليس بحجة شرعية؛ لان شواهد الشر 
تشهد له فلا یقبل منه» ومعلوم أن الحرام ما حرمه الش 
رالحلال ما أحله» فلا مجال للعقل هناء فلا يجوز لأحد أن بقل 
+ لما علمت من آنه مخالف لما صرح به متنا ف کتبا 
"رع دالعجب كل العجب من حفيده آنه تلقاء بالقول دعل 
غ٠٠‏ حيث نسب في منم أهل القرية القريبة من الاستقاء من 
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الجهة المتنازع فيها وليس هذا إلا من التساهل في أحكام الدينء 
نعوذ بالل من ذلك ونسأله العافيه . 

وها آنا أسوق لذلك شيئاً من عبارات أئمتنا۔ رحمهم الله 
تعالى - غيوث الهدى ومصابيح الدجى الذين على كلامهم المعول 
في الحلال والحرام؛ ليتضح لك صحة ما شرت إليه. 

عبارة الأسنى مع أصله: (ومن حاز منه أي الماء المباح 
كالسيل شيا في إناء آو حوض ملکه فليس لغیره مزاحمته فيه ون 
دخل الماء آي شيء منه ملكةُ لم يجز لغيره الدخول إليه بلا إذن 
منه ؛ لامتناع دخول ملکه أي الغير بغير إذنه فلو أخذه رجل ولر 
بعد دخوله ملکه بلا إذن مَلَكهء وإذا خرج من ملکه آخذه من 
شاء» نعم إن حوط عليه المالك كأن كان في دار وأغلق عليه 
بابهاء قال الزركشي : فالظاهر آنه یملکه قال: ویشهد له ما لو 
دحل صيد إلى ملكه وأغلق عليه الباب فإنه يملكه» وقد أشار إلى 
ذلك صاحب الییان) انتهت بحذف يسير. 

وعبارة الإرشاد مع شيء من شرحه للشيخ أبن حجر: (وّملِك 
هذا الماء المباح ياء" له في إناء أو حوض مسدود فليس لغيره 
مزاحمته فيه ولا يملك ما دخل منه أي من الماء المباح في ملكه؛ 
ومن دخل له آې الماء المباح أي لا ياخذه بلا إذنه آئم» لکنه 
نلک وت ار کن أخذا من كلام صاحب البيان آنه يملك 
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بإغلاق بابه كإغلاقه على الصيد) انتهت . 

وعبارة البهجة مع شيء من شرحها لشيخ الإسلام زكريا: 
(وماء محرز منه أي من الماء المباح بظرف ککوز وحوض مسدود 
المنافذ ملكا أي ملكه من أحرزه» وخرج بالمحرز بظرف الداخل 
فې ملکه بسیل آو نحوه فلا یملکه بدخوله؛ حتی لو آخذه غیره 
a‏ لکن لیس له الدخول فې ملکه بغیر إِذنه) انتهت. فرله: 
«بغبر إذنه» فال ابن قاسم في حواشي شرح البهجة: (أي أو ظن 
رضاہ) انتھی. قال في العباب: (ومن أحرز من الماء المذكور أي 
المباح كالسيل شيا في إناء أو بركة أو حوض ملكه ومن دخل منه 
شيء في أرضه أو انعقد فیها ملحا یختص به أې فلا یملکه» فان 
دخلها آي أرضه غیره وأخذه بلا إذن آثم وملکه) انتهی . 

وفي التحفة في شرح قول المنهاج : وما أخذ من هذا الماء أي 
المباح ملك ما نصه: (وكأخذه في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض 
له مسدود وکذا دخوله في کیزان دولاپه کما آفتی به ابن الصلاح؛ 
وخرج بذلك دخوله في ملکه بنحو سیل و|ن حفر نهراً؛ حتی دخل 
فاته لا یملک بدخوله» لکنه یکون أحق به بل جریا آي الشیخان 
في موضع على آنه یملکه» وینبغي حمله علی ما إذا آحرز محلا 
بالقفل عليه ونحوه) انتهى؛ ومثله في النهاية والمغني وغيرهما 

تأمل هذه النقول التي سقناها تجدها صربحة فيما أشرت إلا 
من أن ماء المطر الداخل في تلك الحفر بنفسه باق على إياحت؛ 
نن آخذ شیا منه ملکه فلا يحرم عليه شربه ان ان با 
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الحفر مملوكة لأهل قرية آقرب» فحيث لم يحرم شرب ما أخذ منه 
نقدير كونها مملوكة لهم؛ فكيف يحرم شربه؟! إذا لم يثبت الشرع 
لهم الملك لعدم وجود حجة شرعية معهم كما تقرر. 

ا دخول الماء المباح كالسيل إلى نحو أرض مملوكة لم 
يكن موجباً للملك» فما بالك بدخوله في حفر مجهولة الحال! 
وإن قلت: تقدم في كلامهم» أن من أحرز من الماء المباح 
كالسيل شيئاً في بركة أو حوض مسدود المنافذ بملكه» فلم قلت 
هنا -: أن ماء المطر الداخل إلى تلك الحفر لا يملك وإن فرض 
کونها ملکاً لهم . 

قلت: الموجب لملك الماء المباح كالسيل إنما هو فعل 
الشخص في حصوله في نحو بركة» فمتى حصل الماء في نحو 
حوض او برکة بفعله ملکه» ومتی حصل فيه بغیر فعله لا یملکه؛ 
وإن شق ممراً لماء المطر مثلاً إليه فدخل إليه منه كما علم مما 
صبق من کلامهم . 

وعبارة العلامة ابن حجر في التنوير بعد كلام: (وبما تقرر 
بعلم أن ما يدخل من السيل إلى صهاريج جدة وغيرهاء لا يماك 
آربابهاء ولا يصح بیعهم له» وإنما يصيرون أحق به فقط وإن 
حفروا له مشارب واعدوها؛ حتی إدا جاء دخل إلى صهاريجهم 
منهاء نعم» بحث الزركشي أعذاً من كلام صاحب البيان» آن 
الماء لو دل داره فأغلق عليه بابها ملكه كما لو أغلقها على ٠‏ 
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دخل إلى ملكه» وعليه فأصحاب الصهاريج إذا أغلقوها على 
ما فیها ملکره) انتهت. 

وحيث لم يملك ما يدخل من السيل في صهاريج جدة وغيرها 
مع وجود قصد التملك يقينا ومع إعداد مسايل لهاء فما بالك بما 
دخل من السيل في الحفر المذكورة! وقد بان لك مما مر صحة 
ما أشرت إليه من أن قول جد الشيخ المذكور: «أن هذا الماء 
حرام على أهل هذه القرية» ليس بشيء؛ لمخالفته للمنقول. 

وإن قلت: فد ذهب إمام الحرمين إلى أن ما دخل من نحو 
السيل في نحو نهر إنسان يملكه كالمحرز في إنائه» فيحتمل أن 
یکون قول جد الشیخ المذكور مبنياً عليه احتیاطاً . قلت: لا احنیاط 
في ذلك» راحتياط الائمة أتم وأكمل» بل الإفتاء بالوجه الضعيف 
في المذهب حرام كما صرحرا به. 

فقد قال العلامة ابن حجر في حت ما ذهب إليه الإمام أنه 
ضعيف منابذ لتصريح الأصحاب بخلافه» كما بحثه الأذرعي في 
توسطهء بل قال المحاملي : إنه غر مملوك بلا حلاف وحبنثد 
فاختبار ابن الرفعة له مردود. انتهى . 

رانا الاعتبار والمعول على ما هو المعتمد في المذحب» ولو 
تعتبر ما هو ضعيف في المذهب» فلنا وجه أن الماء لا يملك 
غا واد آحرزه في إناء كما افصح به الإمام النووي في مان 
وت دلکن هو آولی به من غیره قال الشبخ ابن حجر في 
لتنوير: (ورحکاه القاضي والإمام عن اش إسحاف آي 
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الإسفراييني › لکن رده ابن آبي الدم بان المعروف عنه أن المأخوذ 
في نحو إناء یملك) انتهی . 

وذكر - أعني ابن حجر - أن الإباحة متأصّلة فى الماء وقرية فيه 
ومن ثم جرى لنا وجه أن الماء لا يملكء وإذا ثبت تأصّل الإباحة 
فيه» احتيج في تملكه إلى سبب قفوي دال على ذلك صريحاًء وذلك 
السبب القوي إما أخذه في إناء كما عبر به في الروضة ومراده بذلك 
حیازته فيه کما عبر به بعضهم ویؤخذ منه آنه لو آدخل کوزاً في ماء 
مباح فملأه منه ملك ما حواه وإن لم يرفع الكوز من الماء بل أبقاه 
فيه لأن هذا حيازة لا أخذاً إذ هي الاحتواء على الشيء وإن لم ينقله 
فهي أي الحيازة أعم مطلقاً أي من الأخذ وإما جعله في حوض 
مسدود المنافذ وليس المراد بالحوض خصوصه كما فد يتوهم من 
عبارة الروضة وأصلهاء بل المراد به ما صرح به غيرهما كالقمولي 
والأذرعي والزركشي وآخرين مما يشمل البركة والصهريج والحفرة 
في أرضه ونحو ذلك . 

والمراد بجعله في ذلك وسوقه إليه أي الواقع في عبارة 
TT‏ 
يفتح سداً بين نحو الحوض والماء المباح فيدخل ٠‏ 
مما ذکر. 

رخرج بالسبب القوي السبب الضعيف؛ فإ e‏ 
الماء؛ لما تقررء وإنما غاية ما يقتضيه كون المتب ١‏ 
بدخل في ملکه من الماء وذلك الب الضعيف› أما مجرد دخو 
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الماء مِلْكٌ إنسان لا بفعلِهِ ولا بما يقوم مقام فعله بل بسيل ونحو, 
كان يحفر نهراً يدخل فيه الماء من الوادي العظيم أو من المتخرق 
منه فالماء باق على إياحته» لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل 
فې الحفر فإنه آحق به أیضاً. [ 

وإنما جعلوا فعله هنا وهو الحفر لا يقتضي ملكا بخلافه فيما 
مر فې صورة الحوض ونحوه؛ لأن العادة مطردة» بأن يقصد 
بحفرها في العادة الانتفاع بماثها في سقي المزارع ونحوهاء 
فلذلك جعلوه سبباً في کونه آحق به من غیره ولکون هذا 
الإستحقاق لا يخرج الماء عن أصله من الإباحة» فاكتفي فيه 
بالسبب الضعيف وهو مجرد دخوله في ملكه» بخلاف ملکه فانه 
ينافي أصله المذكور فاحتيج فيه إلى سبب قوي وهو حيازته» أو 
ما يقوم مقامها من إدخاله محلا يقصد في العادة بحیازته فيه ملكه 
والتصرف فيه بالييع وغيره كالحوض والصهريج. 

فبان بهذا الذي قررته الفرق بين إدخاله لنحو الحوض فإنه 
يماك به» وإدخاله لنحو النهر فإنه لا يملك به» إلى هنا كلام ابن 
حجر نقلته؛ لان فیه توضیحاً لکثیر مما قدمته . وحیث اتضح کل 
الاتضاح؛ أن القواعد الشرعية تأبى كون تلك الحفر ملكا لمن مر 
شعين الحكم بكونها وقفاً مطلقاً كما يعلم مما يأتي من كلامهم؛ 
دذلك لان من حفر تلك الحفر هيأها لما يقصد منها وهو إا 
الماء» فصار محيياً لبقاعها لوجود ضابط الإحياء فيها . 

في المنهاج مع شرحه لابن حجر: (ويختلف الإحياء بحس 
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الغرض المقصود منه وقد أطلقه الشرع ولا حدله لغة فوجب 
الرجوع فيه للعرف كالحرز أي في السرفة والقبض وضابطهء أن 
بهباً کل شيء ؛ لما يقصد منه غالباً) انتهى . 

وفي الأسنى والمغني: (إنه لو حفر قبراً في موات» كان إحياء 
لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها أي أرض 
المرات ولم يسكن) انتهى . فال العلامة ابن زياد في فتاويه: وإذا 
جهل حال حافر البثر في الموات ولم يعلم أنه قصد التملك أو 
غبره أو أطلق› يكون حكمه كما في صورة الإطلاق أي فتكون 
رقفاً لعامة الناس كما يعلم من كلامهم الآتي. 

ومعلوم آن في مسألتنا لا يعلم أن من حفر تلك الحفر قصد 
نملكها أو غيره أو أطلق كما صرح به السائلء حيث قال: 
امجهول حافرها» لأنه إذا جهل حافرها جهل قصده» فيحكم 
بكونها وففاً لعامة الناس من المارين وآهل القريتين» وأيضاً کون 
نلك الحفر المجهولة في طريق العامة مع كونها على الجبل من 
القرائن الظاهرة في الوقفية؛ باعتبار الغالب المنظور إليه في مثل 
ذلك عند التباس الحال» فقد قال الأذرعي: إن القرينة الظاهرة قد 
يتفي بهاء ولا خحفاء أن من وضع خابية على الطريق وكيزانا آنا 
نقطع بأنه قصد بذلك التسبيل للماء بحكم العادة. انتھی . 

والغلبة اعتبروها في مسائل کیره في آبواب ا 
o‏ ا للفقراء 
الوصية فيما لو قال: أوصيت ! 
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رالساكين؛ لأن غالب الوصايا لهمء ومعلوم أن الغالب في البرد 
التي على الطرق في معناها الحفر المذكورة كونها وقفاًء فإذا جهل 
الحال فې شيء منها يحكم عليه بالوقفية اعتباراً بالغالب المذكرر. 

نم إذا قلنا: إن الحفر المذكورة» وفف فماء المطر الداخل 
فيها يحكم عليه بكونه مسبّلاً؛ لحصول الاستحقاق والاختصاص 
بدخوله فيهاء ولا يختص به أهل قرية أقرب» فليس لهم منع أهل 
القرية القريبة من الاستقاء منهاء ولا المارين في الطريق الواقعة 
فبها تلك الحفر. 

نعم» لا يجوز نقل الماء منها إلى موضع لا ينسب إليها عرفا 
بحيث لا يقصد المسبّل أهله بذلك كما يعلم مما يأتي عن فتاوى 
ابن حجر. ويؤخذ من ذلك أن مجرد كون أهل إحدى القريتين 
أفرب من أخرى غير فاطع لنسبة تلك الأخرى القريبة منها 
وحينئذ فالضابط المذكور ظاهر أو صريح في عدم الاختصاص 
الذي آشرت إليه. 

رإن فلت: إن الماء المباح كالسيل إذا دا هي ف 
إنسان ولو نحو صهريج لا يملكهء بل یکون أحق به فإذا آخذه 
یره یملکه وإن کان آئماً بدخوله في ملك غیره بلا إذنه کما تغا) 
رطا فنا لم يكن دخول ماء المطر بنفسه فيما فكد م 

۱ م ايكون دخوله بنفسه في تلك الحفر موجباً لدد 

ا یضاً؛ بل یکون باقیاً علی إباحته فکیف ذکرت فیما مر 
ماء المطر الداخل فيها يكون مسبلاً؟! 
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قلت : الذي بظهر أخذاً مما يأني على الأثر أن وجود ما يقتضي 
الأحقية والاختصاص يكفي في الحكم بكون الماء مسبلاً. وفي 
فتاوى العلامة ابن حجر بركة في المسجد يتحصل إليها ماء من ماء 
المطر لا يجوز لأحد أن ينقل من ماء تلك البركة شيا إلى البيوت 
لا لطهور ولغيره؛ لأن المسجد صار مختصاً بماء تلك البركة التي 
هي ملك له أو وقف عليه وإذا اختص بمائها لم يجز نقله منها . 

وفي الخادم عن العبادي : (آنه يحرم حمل شيء من المسبل 
إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاماً ليأكله» لا ترز له 
حمل الحبة له ولا صرفه إلى غير ذلك الأكلء ثم قال: وفي هذا 
تضييتق شديد وعمل الناس على خلافه من غير نكير؛ وعلى الأول 
الأرجه» فهل المراد بالمحل في كلامه المحلة التي هو فيها كنقل 
الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله 
بذلك محل نظرء والثاني أقرب) انتهی . 1 

تأمل تعلیله بقوله : «لأن المسجد صار مختصا. . .إلخ» ثم 
سوقه لما في الخادم عن العبادي من آنه يحرم حمل شيء من 
المسبل إلى غير ذلك المحل استدلالاً لا تجده صريحاً في أن ماء 
المطر الداخل في البركة المذكورة بحكم بأنه مسبل؛ رالا لم یکن 
ما ف الخادم منتجاً لمدّعاهء وإذا حكم بكون ماء البركة المذكورة 

٤ ١‏ د 
مسبلاً یحکم بکون ماء الحفر في مسألتنا مسبلاء لوجو 

وفي حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية ما نصه : افع : 
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ماء المطر النازل في المسجد» هل یکون ملكا له آم لا؟ فيه نظر. 
وینبني أن یقال: إن کان فيه مکان آعد لجمعه فيه على وجه ينتفع بې 
من یانې المسجد کان ملکا له وإلا فلاء ونقل بالدرس عن فتاوی 
ابن حجر ما یوافقه فراجعه» وينبغې أن مثل هذا ما وقع السزال عنه 
وهو آنه بقع کثيراً أن تبنى الصهاريج بجانب الخليج الحاكميء» 
ريجعل لها طاقات بقصد أن تملأ منه إذا جاء الماء ويفعل كذلك 
فبدخول الماء فبها يصير ملكا لمن قصد ذلك ولا يکون باقیاً على 
إباحته بل يتصرف فيه بما أعده الواقف له) انتهى . 

قوله: «کان ملکاً له» فيه نظر کما یعلم مما مر ومما يأتې» 
فالصواب أن یقول: کان مختصاً به» وأیضاً الوفاق الذې أشار إلبه 
بقوله: «ونقل بالدرس عن فتاوی ابن حجر ما یوافقه» لا یحصل 
إلا إن عبر به آعني بکان مختص به ۔ كما علم مما نقلناه عن 
الفتاوى المذكورة. ثم إن التنظير الذي أشرنا إليه آنفاً يأتي في 
قوله: «يصير ملكا لمن قصد ذلك أيضاً؛ فلا تغفل. وفي مختصر 
فتاوى العلامة ابن زياد: (أهل قرية لهم بركة بجتمع فيها ماه 
المطر رعادتهم الاستقاء من ذلك الماءء عمل بعادتهم القديمة فإذا 
لم تكن لهم عادة فنقل أحدهم الماء إلى بيت له في قرية أخرى؛ 
فلهم منعه من النفل عملاً بالعادة وليس لهم قسمته» رالحال آنه 
ستل لهل الغرية؛ إذ يدخل في ذلك كل من سكن فبها داد 
حادئا) انتھی . 


#“: الهم بركة يجنمع فيها ماء المطر» مع قوله: ليس ٠#‏ 
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فسمته آي ماء البركة المذكورة والحال أنه أي ماء تلك البركة 
مسبّل. . . إلى اخره» كالصريح فيما أشرت إليه من أن مرجب 
اللأحقَيّة والاختصاص كاف في صيرورة الماء مسبَّلاء وكون 
دخول ماء المطر في تلك البركة بفعل أحد» ثم تسبيله إياه خلاف 
الظاهر» فلا يصار إليه على أن هذا التصوير فيه ما فيه كما 
لا يخفى» وحينئذ فكما حكم بكون الماء المذكور مسبلاً يحكم 
بكون ماء الحفر في مسألتنا مسبلاً؛ لعدم الفارق. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر نقلاً عن شرح العباب له ما نصه: 
(وقيد الزركشي كراهة الزيادة على الثلاث بغير الماء الموقوف»› 
على من يتطهر أو يتوضأً منه كماء المدارس والربط التي يساق 
إليها الماء وإلا حرمت بلا خلاف) انتهى. ثم قال: (ويؤخذ من 
قول الزركشي والربط التي يساق إليها الماءء أنه لا فرق بين آن 
يكون الماء نابعاً من المحل الموقوف آو غير ولا بين أن يكون 
الوقف على المستقي من ماء مملوك يباح الاسنقاء منه أو مباح 
إباحة الواقف أو غيره) انتهى . 

والتعميم الذي ذكره في الماء الموقوف مع عدم صحة وفف 
الماء استقلالاً كالصريح أيضاً فيما استظهرته من الاكتاء بمجرد 
الاختصاص في صيرورة الماء مسبلاًء على أن الموقوف آأخص 
من المسبّل كما يعلم مما يأتي عن التحفة فبابه آوعع: وي م ل 
هذا آنهم اغتفروا في الماء ما لم يغنفروا في غيره؛ ا 
بوقفيته بمجرد كون ما يأخذه المستقي من الأجرة في مقابلته وف 


على ذلك . 
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نم رأيت في الإجارة من فتاوى العلامة ابن حجر ما يصرح 
به حيث قال: (صرحوا في غرس الشجرة في المسجد باعتبار نية 
الغارس» وقالوا فيما إذا غرسها مسبّلة للاكل: إنه يجوز أك 
ثمرها بلا عرض وكذا إن جهلت نيته» حيث جرت العادة پأنه 
نغرس للاکل» ثم ذکر آنه مستشكل بأنه يخرج المغروس عن ملك 
الغارس بلا لفظ أي بل بمجرد النية› إلى أن قال : والذڏي يتجه فې 
الجراب عن اكتفائهم بالنية في نحو الغرس للتسبيلء أنهم سامحرا 
في المأكولات والمشروبات لغلبة وقوع المسامحة من الناس في 
جنسها بما لم يسامحوا به في ساثر الأموال لغلبة وقوع المشاحة 
فيهاء فاكتفوا في خروج الأولى عن الملك بالنيةء واشترطوا 
لخروج الثانية عن الملك اللفظ) انتهى . 

وأيضاً ما يتعلق بالعامة» اغتفروا فيه ما لم يغتفروا فيما عداه 
ألا نرى إلى ما تقدمت الإشارة إليه من الحكم بوقفية البثر 
المحفورة في الموات لغير التملك مطلقاً وإن لم ينلفظ بوقفهاء بل 
ران لم ينوه كما في صورة الإطلاق. ففي المنهاج مع شيء من 
شرحیه لابن حجر والرملي: (وحافر ئر بموات؛ للارتفاق لنفه 
بشریه آو شرب دوابه منه آولی بمائها من غیره؛ حتی برتحل؛ فن 
ارتحل بطلت أحقيّته» وأما حفرها لارتفاق المارة أولاً بقصد 
امه ولا المارة فهو كأحدهم» فيشترك الناس فيها ولو مع عم 
e‏ صرح الصيمري والماوردې» ویمتنع 

حعرها لنفسه لتعلق حق الناس بها فلا يملك | 
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والمحفورة في الموات للتملك أو في ملك يملك حافرها ومالك 
محلها ماءها في الأصح؛ إذ هو نماء ملكه كالثمرة واللبن› 
والثاني لا یملکه) انتهی . 

قال الشبراملسي في حواشي النهاية : (فلو اتفق حفره أي غير 
المكلف بثرأًء فهل تنزل منزلة ما حفره المكلف بلا قصد فتكون 
وقفاً لعامة الناس أو يلغى فعله؟ والأول أقرب؛ لأنه حيث صار 
وقغاً مع عدم القصد له من المكلف فلا يبعد تنزيل غيره منزلته في 
ذلك) انتھی . 

وإلى ما صرحوا به من أن أهل بلدة إذا اعتادوا دفن أمواتهم 
في بقعة من أرض موات أو مملوكة» تصبر تلك البقعة مقبرة مسبّلة 
من غير لفظ. ففي التحفة : (وهي آي المقبرة المسبّلة ما اعتاد أهل 
البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها آم لا؟ ومثلها بالأولى 
موقوفة أي في أنه يهدم ما بني فيها وجوباً بل هذه أولى لحرمة 
البناء فيها قطعاًء قاله الأسنوي واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة 
وعکسه» ویرد بأن تعريفها يدخل مواتاً اعتادوا الدفن فيه» فهذا 
یسمی مسبلاً لا موقوفاً فأافصح ما ذکره آي الاسنوي) انتهی. 

وعبارة فتح الجواد: (فإن كان آي البناء بمسبَلة أي نمقبرة 
مسبّلة وهي ما اعتاد آهل البلد الدفن فيها من يلك وكذا موات. 
وما اقتضاه ظاهر كلام الأذرعي من حرمته أې ا 
مقبرة من أرض وا و آي arse‏ 
لا بعيد. ثم رايت غيره آي غير الا ذرعي : 
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البناء في مقبرة موات» وينبغي الجمع بما أشرت إليه أي من أن 
إذا اعتاد آهل البلد الدفن فيها حرم البناء؛ وإذا لم يعتادرا لم 
بحرم» أو موقوفة حرم وهدم) انتهت . 

إلى ما قاله الماوردي والروياني وأقرّه غيرهماء من أنه إذا 
بنی مسجداً في موات صار مسجداً بالبناء والنية» ويزول ملکه عن 
الآلة بعد استفرارها في موضعها وهي علي ملکه. فال 
البلقبنى: والظاهر أنه لا يملك البقعة تقديرا. وقال الزركشي 
كالبلقيني والأسنوي: (ويجري ما ذكره الماوردي في المدارس 
والربط رالبئر المحفورة في الموات للسبيل والمقبرة المحياة 
وغيرهاء أخذاً من كلام الرافعي في إحياء الموات) انتهى. 

وإن قلت: إن آهل القرية القريبة إن كانت قريتهم بحبث 
لا بقصد المسبّل أهلهاء يحرم عليهم نقل الماء منها كما هر 
صريح الضابط المذكورء فكيف أطلقت أنهم مثل آهل قرية أقرب 
ويشاركونهم في الماء؟ فلت: محل اعتبار الحيثية المذكورة في 
a‏ 
a‏ 
و إلى تلك 
الحفر ل SEN‏ عملا بالظاهر من 
ئي جواز نقل الماء منها إلى دار إقامتهم› e‏ 
ن المسلم المكلف يتجنب الإقدام على ما هو غير جائز شر 
تما أن الاقف أدخل آملها في جملة من ينتفع ! 
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ا ٤‏ أو أن العادة كانت مطردة في زمنه بنقل الماء من مثل 
تلك الحفر إلى غير الموضع المنسوب إليه وعرفهاء وهذا 
الاحتمال كاف في الحكم بجواز ما كانوا مستمرين عليه من نقل 
الماء منها وتقريرهم عليه كما يعلم من كلام أئمتنا - رحمهم الله 
تعالى - في نظائر ذلك» منها ما صرحوا به من أنه لا يحل البناء 
في حريم النهر ولو بمسجد ويهدم ما بني فيه . 

قال في التحفة: (كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة) 
انتهى . ومع ذلك قالوا: (إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها ؛ 
لاحتمال آنها وضعت بحق» وإنما الكلام في الابتداء وما عرف 
حاله) انتھی . 

ومنها قولهم: لو وجدنا جذوعاً لإنسان موضوعة على جدار 
غيره» فقال صاحب الجدار: هذه موضوعة بغير حق» وقال 
صاحبها: بل هي موضوعة بحق› ولا بينةء حكمنا بأنها موضوعة 
بحی ) وآن لصاحبها حق الوضع على ذلك الجدار؛ حتی لو هدم 
أو انهدم وأعيد جاز له إعادتهاء عملاً بالظاهر أي وإن كان 
الخصم هر باني الجدار كما آفاده ابن حجر. 

فترى أنهم حكموا باستحقاق ملك الغير لمجرد هذه القرية ؛ 
ولم يبالوا باحتمال آنها وضعت بغير حق» مع أن هذا الاحتمال 
هو الموافق للأصل من عدم الإذن» لكنه خلاف الظاهر من 
بقائها ؛ إذ التعدي يتسارع إلى إنكاره ولا یکت عنه حتی لا پکون 
به بينةء فأولى أن بحكم في نقل أهل القرية الماء من تلك الحثر 
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إلى قريتهم» بأنه على غير وجه التعدي» بل بالحق في تلك المت 
المديدة التي هي أربعون سنة فأكثر ؛ إذ القرينة فيه آظهر وآتم. 

ومنها ما فې الانوار وغیره من آنه: لو کان لأرض سافية من 
نھر» ولم یکن لها شرب من محل آخرء حکم عند التنازع بان لها 
شرباً منه» عملا بالظاهر» وكذا يكون شريكاً لأهل النهر حيث 
لا شرب لها من موضع آخر وإن لم یکن لها شرب منه» عملا 
بالظاهر هنا أيضاً. ومنها ما في الأنوار أيضاً من آنه: لو كان 
النهر ينصب في أجمة مملوكة أو غدير مملوك» وحول النهر 
أراض مملوكةء ونوزع في الماء» جعل بين صاحب الأجمة 
وأصحاب الاراضي . 

قال شارحه: لان الظاهر اشتراكهم فيه» وظاهر عبارته آنها 
مناصفة بين صاحب الأجمة وأصحاب الأراضي. انتهی . 

تامل عملهم بالظاهر في هذه المسائلء بتضح لك وجاهة 
ما أشرت إليه من أن احتمال كون آهل القرية القريبة غير متعدين 
في ا ستقاء من تلك الحفرء كاف في عدم جواز منعهم منه؛ 
والحکم بکونهم محقین فیه استناداً في ذلك للظاهر . 

دان قلت: إن الإنكار على آهل القرية القريبة في نقل الما 
#١‏ دجد من آهل قرية أقرب» فلا يتم ما ذكرته فيما مر. 

قلت: إنكارهم مبني على ما زعموا من أن تلك الحفر ملك 
د٠‏ اتضح لك فيما سلف عدم ثبوت الملك لهم فبها؛ لعل 
سيء من المرجحات الشرعية معهمء وأما اليد رة الام 
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بمجرد الانتفاع» فقد شاركهم فيها أهل القرية القريبة» بل وغيرهم 
کالمارین كما تقدم . 

وإن قلت: إن الإنكار عليهم وجد من جد الشيخ المذكورء 
حبث جزم بحرمة شرب الماء المسوق له عليهم. 

قلت: جزمه بحرمة ما ذكر» يمكن آن يكون من حيث النقل› 
وأن يكون من حيث كونه ملكأ لأهل قرية أفرب» بناء على 
ما توهمه هوء وإذا تطرقه الاحتمال سقط اعتباره فليس بحجه 
فلا یثبت به حکم شرعي»› على أن في الاکتفاء بمجرد إنكاره فقط 
فيه ما فيه ثم إن ما ذكرته من الحكم بكون الحفر المذكورة وققا 
للعامة من أهل القريتين والمارين» هو مقتضى ما تقدم من كلامهم 
في البثر المحفورة في الموات وغیرها» ویحتمل کونها غير وفف 
وتكون للعامة ممن سبق ذكرهم آنفاً ومع هذا یحکم بعدم جواز 
بيعها وإدخالها في بيت المال؟ لعموم نفعها ودوامها للمسلمين؛ 

وهو قياس ما ذكره السبكي في فتاريه؛ حیث قال ما حاصله : 
لا أشك في نهر دمشق الشام المسمى ببردى أنه غير مملوك؛ لأنه 
قديم بأرضه» والعين التي يجري فيها الماءء إما مباحة وهر 
الظاهرء وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين؛ 
وأياً ما كان فليس ملكاً لأحد ويقية آنهارها الظاهر آنها أيضاً 
كذلك. وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام. وإذا كان 
كذلك فما کان بانخراق في موات فليس بمملوك؛ وما کان بحفر 
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بان قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك لهء لكتا ان 
لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين . 

وعلى التقدير الأولء لا يجوز لاومام تخصيص طائفة بجميعه 
زلا نه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبع فبها 
ويعطى منهاء لأن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين ؛ فلم يجز 
تفوينها عليهم بالنخصيص أو البيع بخلاف غيرهاء ومنى جهل 
الحال» هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضاً. 

وقولهم : (لو رآینا نهراً یسقی به أرضون» ولم ندر آنه حفر أو 
انخرق حكمنا بأنه ملكهم» محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليهم 
كسائر الأملاك) انتهى. قال العلامة ابن حجر: (بآن كانوا مستولين 
على منبعها وما بعده) انتهى. وما تقدم عن السبكي هو في غاية 
الاتجاه» ومن ثم أقره العلامة ابن حجرء ولا ينافيه ما في كتب 
المذهب ون کان في بعضه خلاف مقرر فې محله. 

وقوله السائل : «نهل هذه الشهادة صحيحة؟ إلى قوله: آم ۵ 
جوابه: نقدم أن ذلك مجرد حكاية عن جده وليس بشهادة شرعية؛ 
رأنه لا يثبت الملك بها لأهل قرية أقرب وأنهم لا يملكون الما 
دا فرض أن الحفر ملك لهم وأنه لا يحرم على أهل القرياً 
الفريبة ولا غيرهم الشرب منهاء والله أعلم . 


6# ¥ 


کد د |چیع| ۷۱ہ 


باب الوفف 


ورد هذا السؤال من مسقط عاصمة عمان: 
في الوقف والوصية لافطار الصائمين: 

سل فيما لو وقف شخص نخيلاً للفطور في رمضان أو آوصى 
لإفطار الصائمين في رمضان أيضاًء فهل يجوز للناظر آن يغطر من 
تلك الغلة أو يفطر من تلزمه مؤنته أو يفطر وارث الواقف؟ وهل 
يجوز للوصي ذلك في صورة الوصية أو لا يجوز؟ وهل فرق بين 
الوقف والوصية؟ أفيدوا. 

فأجاب بقوله: قال العلامة ابن حجر في الوقف من فتاواه: 
(إن الذي دل عليه کلامهم أن الناظر لیس له آن يفطر منها وأبدى 
احتمالين في إعطاثه لمن تلزمه مؤنته» ثم قال: والذي يترجح 
عندي الآن الاحتبال الأول آي عدم الجواز» وكذا الوصي 
لا يجوز له آن يفطر منهاء ولا ان پفظر بها من تلزمه نفقته» آو 
يفطر بها ورثة الموصي . 

وأما الناظر فيجوز له أن يفظر بها ورنه الواقف كما صرح به 
ابن حجرء وقال: الفرق بينهما آي الوقف والوصية واضح وهر 
أن الوصية للو ارت ممننعة إلا بإجازة بقية الورثة» بخلاف الوقف 
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عليه فلم يحمل لفظ الموصي على ما يشمل وارثه بخلاف لفظظ 
الواقف؛ لصدقته الدائمة وهي على القريب أفضل منها على البمرر 
بخلاف الوصيَةَ» فإن أظهر مقاصدها التمليك بعد الموت وهر 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
في نقل ماء البرك التي على السبل: 

سئل َغ في البرك التي على السبل ويدخلها المطرء» هل يجوز 
نقل مائھا إلى محل آخر قریباً کان أو بعيداً؟ أفتونا. 

فاجاب بقوله: عبارة التحفة للعلامة ابن حجر: (تنييه: حي 
أجمل الوافف شرطه اتبع فيه العرف المظرد في زمنه؛ لأنه بمنزلة 
شرطه» ثم ما كان أفرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل علب 
كلامهم؛ ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير 
اشرب ونقل الماء منها ولو للشرب» وظاهر کلام بعضهم اعتبار 
العرف المظرد الآن في شيء فيعمل به أي عملاً بالاستصحاب 
المقلوب؛ لأن الظاهر وجرده في زمن الواقف› وإنما یفرب 
العمل به أي بالاستصحاب المقلوب حيث انتفى كل من الاولين 
أي العرف المظرد في زمن الواقف وي يكون قرب إلى مقاص“ 
الراففين) انتهت عبارة التحفة . 

والسقايات 


ححح سقاية ‏ بالكسر ‏ وهو الموضع الذي 
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لسقي الناس كما في المصباح وغيره» فتشمل البرك المسؤول 
عنهاء وجراب مسالتنا يعلم من العبارة المذكورة› فإن كانت 
العادة مطردة في زمن باني البركة المسبل لها في نقل الماء من 
البرك الموجودة في زمنه إلى محل آخر قريباً أو بعيداً فالنقل من 
برکته جائز› وإن كانت العادة مطردة بعدم النقل فلا يجوز النقل 
وإن لم تعلم العادة التي كان عليها الناس في زمن الباني» ولكن 
علم أن الأقرب إلى غرض البانين للبركة في الطرق عدم النقل 
منهاء بل الشرب منها فقط فلا يجوز النقل حينئذ. 

وإن علم أن الأقرب إلى غرضهم الشرب منها مع النقل فالنقل 
جائز وإن لم تعلم العادة في زمن الباني للبرك ولا ما هو قرب 
إلى غرض المسبلين لها من النقل وعدمهء فإن كانت العادة الآن 
مطردة بالنقل أو بعدم النقل يعمل بها عملا بالاستصحاب 
المقلوب» ولا يقال أن الماء الذي في تلك البركة غير مسبّل؛ لأنه 
ماء مطر دخل فیها فیکون باقیاً على إباحته فیجوز نقله وشربه وغیر 
ذلك؛ لأنا نقول إن ماء المطر لما دخل في تلك البرك خرج عن 
الإباحة وصار مختصاً فهو في حكم المسبل. وقد سثل العلامة ابن 
خر ف ا ف د ل ا ا ا 
الأخذ من مائها إلى البيوت للطهور أو غيره؟ et‏ بأنه 
تجوز لاخد ان قل من ما دك البرك فا ا لور 
ولا غیره؛ لأن السجد صار مختصاً بماء تلك البركة التي هي 
ملك له أو وقف عليه وإذا اختص بمائها لم يجز نقله منها : 
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وفي الخادم": (عن العبادي آنه يحرم حمل شيء من الماء 
المسبّل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاماً ليأكلء 
لا يجوز لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه إلى غير ذلك الآكلء 
والأقرب أن المراد بالمحل في کلامه أي الخادم موضعه 
المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك) انتهى. وني 
حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية للشمس الرملي بعد ذكر 
نحو ما نقلا عن ابن حجر ما نصه: (وينبغي أن مثل هذا ما وفع 
السؤال عنه» وهو أنه يقع كثيراً أن تبنى الصهاريج بجانب الخليج 
الحاكمي» ويجعل لها طاقات بقصد أن تملأ منه إذا جاء الماء 
ويفعل"" كذلك فبدخول الماء فيها يصير ملكاً لمن قصده ذلك 
ولا یکون بافیاً علی إباحته بل يتصرف فيه با أعده الواقف له) 
اننهى كلام الشبراملسي . 

فتأمل قوله: «ولا یکون باقیاً علی إباحته بل یتصرف فیه بما 
أعده الواقف له فإنه صريح فيما قلناء. ويما تقررعلم أن الخوابي 
المسبّلة للشرب المغروزة في الأرض بجوانب الطرق؛ ليدخل فبها 
٠ء‏ المطر كما في بعض نواحي فارس في بعض الفلوات وبين 
ابلدان المتباعدةء لا يجوز الطهر منها. 
ا 
(۱) قرله: رفي الخادم. ..إلغه غرضه لسوق كلام الخادم رن دلال على 
3 جواز نقل الماهء من البركة المذ کورة إلحاقاً للماء اللختص بالماء 


(0) قوله: 
ر 'يمعل؛ يعني تملا تلك الصهاريج من الخليج إذا جاء الماء ' 
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فما قاله بعض فضلاء فارس من جواز ذلك کما رآیته في بعض 
اجوبته فلیس بصواب» بل خطا محض وإن جلت مرتبته وبلغت 
إلى النهاية شهرته ومن القواعد المقررة كما قاله العلامة ابن حجر 
في القرة: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجالء واطه 
أعلم بالصواب . 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
في الوقف على مدرس المسجد: 

سثل ما قولکم فما لو کان عمرو آفام في مسجد من مساجد 
بلد يدرس فيه» فوقف بعض الناس مالاً على المدرس في حياة 
عمرو» وکان بيده حتی مرض موته؛ فأاوصی آن یکون زید نائاً 
عنه في التدريس بعد موته في المسجد المذكور؛ ثم بعد موته فام 
زيد بالتدريس فيه مدة من السنين» وفي تلك المدة حدثت أوقاف 
أخْرّ من بعض الناس› وبعدما بلغ واحد من أولاد عمرو 
المذكور» وقرأ شيئاً من كتب الفقه مثل العمدة وابن قاسم وفتح 
المعين لا غير» ادعى على زيد في الأوقاف القديمة والحادثة في 
ايام زید» فترافعا الأمر إلى مفب وأقام ولد عمرو شهوداً شهدوا 
عنده بأن الأوقاف القديمة والحادلة موقوفة على ملرسة عمرو؛ 
ومعلوم عند كل أحد أن عمراً ليس له مدرسة؛ بل کان يدرس في 
المسجد الذي كان زيد إمامه مدة حياة عمرو إلى الآنء وحكم 
المفتي بان الأوقاف كلها القديمة رالحادثة تكون لولد عمرو وكتب 
وثيفة بذلك» فهل هذه الشهادة صحيحة مع الحكم الواقع من ذلك 


0۷1 8 الفناوى الممنمدة - الجزء إل 


المفتي أو لا؟ وهل يجوز للولد أن يأخذ تلك الأوقاف كلها أو 
القديمة فقط أو لا يجوز له لا القديمة ولا الحادثة؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب كَل بقوله: مقتضى عنوان هذا السؤال أن البعض 
المذكور وقف ما وقف على مَنْ يدرس في المسجد المذكورء وأن 
مراد هؤلاء الشهود بمدرسة عمرو هو ذلك المسجد بقرينة أنه 
موضع درسه على ما ذكره السائل؛ إذ المدرسة اسم لموضع 
الدرس سواء كان مسجداً آم غيره» وإلا فلو شهدوا بأآن الوقف 
لمدرسة عمرو غير هذا المسجد ولم توجد له مدرسة غيره 
فشهادتهم في حيز الكذب والهذيانء ثم إن هرا المذكور إن كان 
ناظراً خاصاً للوقف من جهة الواقفين فتوليتّه لزيد في التدريس 
صحيحة إن كان أهلاً له» فلا يجوز لأحد معارضته لا ورثنه 
ولا غیرهم» إن لم یکن ناظراً فبمجرّد کونه مدرّساً لا بجوز له 
التوليةء بل النظر في التولية وغيرها للناظر الخاص إن كانء دالا 
فللحاكم إن كان عدلاًء وإلا فلأل الحل والعقد من صلحاء 
البلد. 

راذا صح وثبت تقرر زيد للتدريس في المسجد المذكور من 
ناظر خاص آو غیره على ما تقد فلا يجوز لولد عحرر 
ممارضته؛ ولا بجوز ايضاً للناظر آن یعزله إذا کان متأملا 
تاديس کما هو مصرح به في غير واحد من کنب المذهب. 

8 ا دجيه الدين عبد الرحمن بن زياد في فتاويه ' ٤‏ 
ر ا ی ری ال وعآف وره غ٣‏ 
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متأهلين للوظيفة المذكورةء لا يجوز نصبهم ولا إقامتهم فيهاء 
ولا يجوز للقاضي أن يستنيب شخصا آخر عنهم» وإذا آقام 
القاضي أي مثلاً في الوظيفة شخصاً آخر متأهلاً لهاء فهو أحق بها 
وبمعلومها ولا يجوز معارضته فیها) انتهی ببعض تصرف . 

وقال العلامة المذكور في كفت الملام: ومن المحن التي عمت 
بها البلوى وأدى الاستمرار عليها إلى اندراس العلم وفلة الراغبين 
الطالبين والمحصلين المتأهّلين أشياء منها: فقد الأهلية في أكثر 
أرباب الوظائف إلى أن قال: ومنها أنهم يورئون الوظائف فإذا 
مات شخص وله وظيغة وورثته غير متأهلين للقيام بها فيستكتبون 
استمراراً صورته يستمرّ ورثة فلان الفلاني في وظائف مورنهم 
ويستنيبون فيها من شاؤواء وربما نسبوا ذلك إلى الشبخ المجتهد 
السبكي» وهو بريء من القول بذلك وحاشاه؛ فقد کان تألم من 
تولية غير المتأهلين ويشدد النكير على ذلك. 

هذا وآما ما حكم به المفتي المذكور بان تكون الأوقاف كلها 
لولد عمروء فهذا لیس له وجه بل غلط فاحش ينبذ وراء الظهر؛ 
كأنه نشا من التعصب والجهل! ویجب على آهل البلد آن يمنعوا 
الولد المذكور عن هذا الادعاءء فإن هذا من المنكرات التي يجب 
إنكارها وإزالتها بالإجماع؛ والقيام بإزالة مثل ذلك من العبادات 
الدينيةء وكم آية في کتاب اله تعالى دالة على مدح من قام با 
وذم خصلة من تكاسل عن ذلكء والغالب على الراضين بمثل هده 
المفاسد النفاق» فبنس من تشبه بهم من الفساق؛ وقد لعن الله 
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قوماً باعندائهم وعدم نهیهم عن منکر یظهر بینهم یفعلونه قال عر 
من فاثل إظهاراً لفضائحهم وتحذيراً لنا معاشر الأمة المحمدية من 
تبائحهم : وليت آل مروا من بوت مهيل عل یسان داد وی 
آي ريم يك ڀا عمو وڪاو دوت 89 ڪاو لڍ ڪون ص 
شڪ نملو ب تا ڪاو بقعت ۾ [المائدة: ۷۸ ۷۹] ومن 
المعلوم آنه لا يجوز آن یولی للتدریس إلا من یکون متأهلاً له بأن 
يكون عالماً بالعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه» وبآلات 
هذه الثلاثة من العلوم الآلية المعروفة من النحو والصرف 
وغیرهماء وإلا فلا اعتبار بعلمه» فتولیته باطلة» فمولیه آثم ومنولیه 
عاص آكل للسحت والحرام متعرض لمقت اف . 

وظاهر أن مَنْ قصارى قراءته كتاب العمدة وابن قاسم وفتح 
المعين لا يكاد أن يتأهل لمعرفة شروط الاستنجاء والوضوء فهر 
بنفسه جاهل يحتاج للتعليم» فكيف يدرس ويعلم غيره؟! والعجب 
كل العجب من ذلك المفتي الذي حكم بما حكم فكأنه حديث 
عهد بالإسلام. وطلب ذلك الولد لهذا المنصب يدل على تهوره 
وفلة دينه؛ قصداً لنيل شيء من سحت الدنيا الفانيةء وما درى 
ذلك الجاهل أنه يرتكب بذلك مفاسد إثمها عظيم ووبالها وخيم: 

دمن المعلوم الراضح» أن الراقفين لا يكون غرضهم من 
الوقف إلا نفع الناس بان یتولّی آهل للتدریس ويحيي شعا” 
الین لا أن يستولي على وقفهم جاهل ریلعب بجهله ریاکل 
ارقف على وجه الحرام؛ لعدم أهليته. 
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قال ابن عبد السلام: إذا أخذت الأموال بغير حقهاء وصرفت 
إلى غير من يستحقهاء وجب الضمان على صارفها وآخذها سواء 
علما آم جهلاء فإذا مات أحد هؤلاء قبل أداء ما عليه» لم ينفذ 
عنقه ولا تبرعه في مرض موته ولا ما أوصی به من التبرعات 
ولا ینفذ تصرف ورثته في ترکته؛ حتی يقضي ما لزمه من ذلك 
ويصرف إلى مستحقه. انتهى . 

ولعل بعض فسقة شباطين الإنس هم الحاملون لهذا الولد على 
طلب هذا الأمر الخطيرء الذي هو بعيد عنه بمراحل؟ تخ 
يحرقوه بالنار والعار في الدنيا والآخرةء وال يعلم ما يسرون 
رما یعلنون وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؛ واه أعلم. 
فیمن أوصی أو وقف نخيلاً لالإافطار في رمضان؛ 

ستل فيما لو وقف إنسان نخيلاً أو أوصى بها للفطور بغاتها في 
شهر رمضان» فهل بجوز أن بفطر بغلتها في غير المسجد آو لا 
وهل یجوز لمن اعطي شیئ منها آن بحر به آو آن یعطبه غیره آ 
أن یبیعه أو لا؟ بينوا. 

فأاجاب بقوله : إن عيّن الواقف أو الموصي مكاناً معتناً للتفطیر 
بها كالمسجد تين ذلك» فلا يجوز النفطير بها في مكاف آخر؛ 
وإن لم يمين مكاناً معيّناً فإن كان ذلك عادة مطردة في اهن 
الواقف أو الموصي وعلم بهاء کان وقغه أو وصيته منزلا على 
تلك العادةء وإن لم يكن لذلك عادة مطردة في زمنه» فيصرفها 
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الناظر أو الوصي للغطور في أي مكان اقتضی نظره آن في 
المصلحة» وإن كان غير بلد الواقف أو الوصية. 

ففې فتاوی العلامة أبن حجر : (سئل عما لو فال شخص: 
تصدفت بهذا على الفطور أو الوارد فقط من غير بيان مكان يفطر 
فبه ومکان برد فبه» وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تج 
ما الحكم فیه؟ فأجاب: بأنه حيث اطردت العادة في زمن الراقف 
حال الوفف بإرادة مكان معين حمل الوقف عليهء أخذاً من قول 
ابن عبد السلام وغيره: إن العرف المطرد في زمن الواقف حال 
وقفه بمنزلة المشروط في وقفه فلا يعطى إلا من ورد ذلك 
المكان» وأما إذا لم تجر العادة بإرادة مكان معين» فالذي ينجه 
أن الناظر الخاص أو العام وهو الحاكم» فإن لم يكن ببلد الوفف 
حاكم فأهل الخبر والصلاح من أهلها يتولى صرف هذا الوقف في 
الغطور أو إطعام الواردين في أي مكان اقتضى نظره أن فبه 
المصلحة وإن كان غير بلد الوقف؛ لأن الجهة إذا لم يتعين 
للصرف فيها مكان كان الخيرة في الصرف فيها إلى الناظر كما 
لا یخفی) انتهی ما آردت نقله من فتاوی الشيخ ابن حجر . 

وفيها أيضاً: (سئل في وقف على فطور المسجد هل للف 
دالغني آم ختص بالفقیر؟ وهل يحل للمفطر المعذور؟ وهل بجرد 
اخراجه من المسجد لغير من صلى فيه؟ وهل يحل للعببد والصغاد 
ن * بصلي؟ انا أخذ بعض من صلى في المسجد شيئاً خي 
* شمر من على فيه من غني أو فقير أو لمن لا بعلي لكنه حف 
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یعطیه لمن لا يصوم أو يصرفه في حوائجه وأغراضه أو بیعه آو 
يبْقيه لسحوره أو يتصدق به؟ 


فأجاب بقوله: لا يتضح الجواب عن ذلك إلا إن علم لفظ 
الواقف؛ لأن أحكام الأوقاف منوطة بألفاظ الواففين دائماً إلا إذا 
عرفت مقاصدهم كأن اظردت عادة زمنهم بأشياء مخصوصة»› 
فتنزل عليه ألفاظهمء وحينئذ فما ذكر من الوقف على الفطر في 
المسجد إن كان لذلك عادة مطردة في زمن الواقف وعَلمَ بها 
الواقف» كان وقفه منزلاً عليه ؛ لتصريح الأئمة بأنها حينئذ منزلة 
منزلة شرطه» فحيئنذ ما قصد به من الاختصاص بالفقير أو الصاتم 
او الأكل في المسجد او آن ما یُْطاه یأکله فوراً أو لا يعطیه غيره 
أو غير ذلك يعمل بالعادة فيه من غير توقف ولا إشكال» وآما 
إذا لم يكن عادة لذلك فلا بد لنا من نظر عبارة الواقف؛ لنرتب 
عليها مقتضاهاء ويفرض أن الواقف لم يقل: إلا وقفت كذا على 
من يفطر في رمضان في مسجد كذاء فحكم ذلك المتبادر من 
اغتنام فضيلة تفطير الصائمين وفضيلة تعجيلهم للفطر؛ وحينئذ 
فلا فرق بين الغني والفقيرء ويتقيد الإعطاء بمن في المسجد 
وبالصائم حقيقة» فلا يعطى لمن آفطر لنحو مرض ولا لمن نسي 
النية وإن لزمه الإمساك› ويعطى مُميّز صام وَقِن كذلك› ويجب 
على من عطي شیعاً آن یفطر به ولا يجوز له آن يخرچ به من 
المسجدء ولا أن يؤخره لسحوره» رلا آن يعطيه لغير من هو في 
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المسجد» ولا أن بتصرف فيه بخير الفطر عليه» كل ذلك تقديً 
لغرض الواقف وتحقيقاً؛ لما قصده من عظيم ثواب تفطير 
الصائمين وتعجيلهم للفطر) انتهى كلام فتاوى الشيخ ابن حجر 

وقال بامخرمة في فتاويه : (ليس لمن أخذ شيناً من صدفة 
الفطور أن يصرفها في غير الإفطار عليهم» وليس له التصرف فيها 
ولا إعطاؤه لغيره؛ لأنها ف حكم الضيافة للصائمين» ولو شرط 
الواقف النفرقة في المسجد فلمن أعطي فيه الخروج به منه؛ لأنه 
لم يقصد الأكل في المسجد بل قصد خصوص التفرقة» ويقبل 
فوله: «آنا صائم لأجل الفطور؛ حراً بالغاً حاضراً أم لا؟ لكن 
يخنص الصرف بالفقراء الصرّام إلا أن اعتيد الصرف لغيرهم من 
النظار الورعين أو اطرد العرف بذلك) انتهى . 

وبما تقرر يعلم رد ما بحثه أبو يزيد بقوله: الظاهر أن 
المصروف إليه يتصرف في المقبوض بما شاء. قال في التحفة: 
(وبحث بعضهم أن ما وقف للفطر به في رمضان وجهل مرا 
الواقف ولا عُرّف له أي للموقوف للفطرء يصرف لصرامه في 
مسجد ولو قبل الغروب ولو أغنياء وأرقاءء ولا يجوز الخروج + 
ه داناظر التفضيل والتخصیص انتهی. والوجه أنه لا ينقد بعن 
ثي المسجد؛ لأن القصد حيازة فضل الإفطار وهو لا يتقيد بمحل) 
انتهى كلام التحفة. 


وقد علمت مما تقدم» آنه إذا علم مراد الواقف أي بتعبحل 


کد |چع| ۰۸٣‏ 
مکان للإفطار أو كان» ثم عرف مطرد وعلمه تعين ذلك واف 
أعلم . 
ورد هذا السؤال من دولة البحرين: 
في تولیه ناظر الوقف وعزله لفيره: 

ستل في حاکم ناظر على خیر» ثم جمل غیره ناظراً علیه» فهل 
يجوز له عزله بتفریطه في الخیر أو مطلقاً أو لا؟ وهل يجوز له آن 
يعمل بعلمه في ذلك آو لا بل یجب عليه بیان مستنده؟ آفیدوا. 

فأجاب _ يلغ بقوله: قال رئيس المحققين العلامة ابن حجر 
نور الله مرقده - في فتح الجواد: (وليس له آي من له التولية على 
الوقف ولو الواقف أو الإمام الأعظم عزل أحد بدون سبب» بل 
يفسق به. نعم» لا لزم الموثوق بعلمه وديانته بيان مستند العزل) 

وعبارة العلامة القليوبي في القضاء من حواشي المحلي : (وأما 
نحو مدرس وناظر وفیم يتیم؛ فليس لموليه ولا لغیره عزله؛ 
ولا پنعزل لو عزله لا بسبب يقنضيه» ولا یکفي فيه آي في وجود 
السبب غلبة الظن› وقال شیخنا آي الزيادي بالاکتفاء ونوزع فيه) 
انتهت . 

وعبارته في باب الوقف من تلك الحاشية : (فليس له أي 
للراقف ولا للناظر ولا للإمام الاعظم عزلهم آي المدرس ونحوه 
ممن ذکر معه بغیر صسبب؛ ولا بنفذ عزلهم› ویفستی عازلهم به أي 
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بغير السبب› وطالب بسببه أي ببيان سبب العزل إلا إن علمت 
صبانته ودیانته وعلمه) انتهت . 

ويعلم مما تقررء آنه لا يجوز للحاكم في صورة السؤال عزل 
من ولاه على الخير بلا سبب»› وآنه یجب عليه بیان مستنده في 
العزل» فإن بين مستنده وكان ذلك مقتضياً للعزل شرعاً صح عزله» 
وإلا فلا يصح إلا آن يكون موثوقاً به علماً وديانة فلا يجب عليه 
بيان المستند» بل اعتمد العلامة الشبراملسي في حواشي النهايةء 
وتبعه شيخنا عبد الحميد الداغستاني في حواشي التحفة حيث أفر 
ما بحثه التاج السبكي في التوشيح» من أنه يجب بيان المسنند 
مطلقاً ولو كان موثوفاً به علماً وديانة» ومحل عدم جواز العزل 
بلا سبب حيث لم يكن في شرط الواقف أي ومثله صاحب الخير 
كما في صورة السؤال ما يقتضي خلاف ذلك وإلا بأن كان فيه 
أن للناظر العزل بلا جنحة فيجوز العزل ولو بلا سبب كما في 
القضاء من النهاية وغيرها . 

هذا وذكر العلامة ابن قاسم في حواشي المنهج عن الرملي؛ 
دأره الفاضل الجمل في حواشبه عليه» فرقاً بين كون الحاكم 
ناظرا من جهة الراقف وبين كونه ناظراً من جهة الشرع فقال: (إذا 
ي ناظر الوقف بلا سبب يقتضي العزلء فإن كان النظر 
لقاضي بشرط الاقف كان شرط الواقف النظر لحاكم المسلمين 
ا بخلاف ما إذا لم يكن النظر له بشرط الواقف دال 
ت بالشرع كأن لم يجمل الاقف للر ون ناظا فإن الذظد 
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للقاضي ف هذه الحالة» فإذا آقام ناظراً لم یکن له عزله بلا سبب 
ولو عزله لم ينعزل» بل لو عزله الإمام أيضأً لم ينعزل؛ لأنه ليس 
نائب القاضي في هذه الحالة ولا الإمام» وإنما إقامة القاضي 
لمصلحة الوقف والمسلمين) انتهى . 

وعلى هذا فيقال في صورة السؤال: إنه إن كان الحاكم 
المذكور ناظراً من جهة صاحب الخير كأن شرط صاحب الخير 
النظر لحاكم المسلمين أر لذلك الحاكم بخصوصه» فله عزل من 
جعله ناظراً مطلقاً وجد سبب كفسق أو ما يفضي إليه كالتفريط 
الذي ذكره السائل أو لم يوجد سبب؛ لأنه نائبه کالوکیل حینئذ» 
وإلا بأن لم يكن الحاكم المذكور ناظراً من جهة صاحب الخير بل 
من جهة الشرع› كان لم يجعل صاحب الخير للخير ناظرا فإن 
النظر حينئذ للحاکم» فلا يجوز له عزل من جعله ناظرا بلا سب 
موجب للعزل» ولو عزله لم ينعزل سواء كان ذلك الحاكم قاضيا 
أو سلطاناً ؛ لانه في هذه الحالة ليس هو نابا عن الحاكم وإنما 
أقامه الحاكم لمصلحة الخير والمسلمين› وما تقدم آولا e‏ 
الفرق بين كون الحاكم ناظراً من جهة الواقف وبين كونه ناظرا من 
جهة الشرع» هو المعتمد المعرّل عليه كما هو صربح كلام التحهة 
وفتح الجواد في باب الوقف . 

والحاصل» أن عند تفريط الناظر جاز للحاكم عزله بل يجب 
عليه ذلك رتد غت بت موخت لزل لا يجوز له لرل غاي 
المعتمد فإن عزله لا ينعزل› وأنه یجب عليه بیان مستنده في العزل 
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على المعتمد إن لم يكن موثوقاً به علماً وديانةء فلا يعمل بعلمه 
من غير ببان مستنده في العزل»› وال 3 أعلم . 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
في استبدال الوقف عند اقتضاء المصلحة: 
سثل في الوقف هل يجوز استبداله عند اقتضاء المصلحة ذلك 
بالظن أو لا بجوز مطلفا؟ فقد أفتى بعض أهل العلم بجوازه» 
وأفتی بعض آخر بعدم الجوازء فما الصحيح من الإفتائين؟ أفتونا. 
فأجاب بقوله: استبدال الوقف لا يجوز عندنا معشر الشافعيةء 
بل هو ممنوع مطلقاً افتضته مصلحة أو لا كما هو مصرح به في 
كتب المذهب» فمن أفتى بجوازه؛ نظراً للمصلحة› فهو غالط في 
إفتائه؛ لمخالفته لمنقول المذهب» والمفتي بعدم الجواز هر 
المصيب. 
وعند السادة الحنفية يجوز الاستبدال بشروط ذكروها مفصلة 
في كنتب مذهبهم لا تكاد تجنمع تلك الشروط لا حاجة بنا إلى 
دكرها؛ فلا ينبغي لمن یخشی الل تعالى أن بفتح هذا الباب» واف 
اعلم. 
ورد هدا السؤال من ولاية صحم: 
موقوف لمسجد أشرف إلى الخراب وأراد الناظر 
رته: 


سل في عقار موقوف لمسجد مثلاً قد أشرف إلى الغبا 


کب اس یع | ۸۷ہ 


والخراب؛ وأراد الناظر عمارته» هل صفة العمارة بما اقتضاء 
عرف بلده أم لا؟ وهل مؤنتها تخرج من ريع ذلك الموقف آم لا؟ 
وادا رأی هو عمارته وإمام المسجد وأهل البلد عدمهاء هل لهم 
أن يمنعوه ویعارضوه في ما ذکر أم لا؟ E‏ 

فأجاب بقوله: صفة عمارة العقار الواجبة على الناظر تختلف 
بحسب اختلاف المحال والأزمان» فمحل منها يقتضي من العمارة 
شيعا لا يقتضيه محل آخر» وكذلك زمان منها يقتضي من العمارة 
شيغاً لا يقتضيه زمان آخر» فالمرجع في ذلك عرف محل العقار 
الموقوف ومؤنة عمارة الموقوف تكون من غلته إن لم يمين لها 
الواقف جهة أخرى» ولا يجوز لإمام المسجد ولا لأهل البلد أن 


ما دامت الغلة لم تفضل عن مؤنة العمارة؛ إل , 
فيصير به آکلاً [[ حت المقتضي للفسق› 
العقار موقوف لإمام إل جد بالخصوص؛ وذلك لأن مؤنة عمارة 
الموقوف مقدمة على السصرف مطلقاً سراء كان المصرف مسجدا 
أو إماماً آو غیرھما كما صرحت به آئمتنا - رحمهم الله تعالی -. 
ففي النهاية زلملدمة الشمس الرملي ما زمه: (وعمارة الرنت 
مقدمة على الموقوف عليه) انتهى. وعبارة المغني للعلامه 
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الخطيب: (فرع: نقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم ؛ 
لما في ذلك من حفظ الرقف) انتهت. وفي الأسنى مع أصله: 
(وعمارته أي الموقوف من حيث شرطت أي شرطها الواقف من 
ماله أو مال الموقوف وإلا وإن لم تشرط فمن منافعه أي 
الموقوف ككسب العبد وغلة العقار) انتهى» وال أعلم. 


في غلة النخيل التي أوقفت على صوام رمضان قد شرعت 
إلى الضياع: 


سل في غلة نخيل موقرفة لتفطير صوَام رمضان إذا شرعت في 
الضياع؛ كيف يفعل بها؟ هل يجوز بيعها وشراء بدلها بثمنها في 
رمضان أر لا؟ 

فأجاب بقوله: نعم يجوز ذلك كما في التحفة للعلامة ابن 
حجر واسنقرب فيها أنه حيث كان إقراضها أصلح للصائمين 
المفطرين بها يتعين ذلك. وعبارة التحفة : (وآفتيت في ثمرة وففت 
أي أصلها للتفرفة على صرام رمضان» فخشي تلفها قبله أي قبل 
مجيء رمضان بان الناظر يبيعها ثم يشتري بشمنها مثلهاء فن کال 
إقراضها أصلح لهم لم يبعد تعينه) انتهت» واش أعلم. 
في الوقف على الذرية: 


دف بکرا رهنداًء فاقتسماهاء ثم مات بکر وخلف ابنًء فهل 
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لابن بكر مع وجود هند قسم أبيه أم يرجع لهند» لتعبير الواقف 
بشہ؟ أفتونا. 

فأجاب بقوله: یعطی لابن بکر مع وجود هند» بل یعطی له مع 
وجود أبيه بكر أيضاً؛ لأنه داخل في الذرية» وإطلاق الذرية يشمل 
القريب والبعيد كالنسل والعقب كما صرح به أئمتنا - رحمهم اله 
تعالى - ولفظة ثم في عبارة الواقف هنا إنما تفيد الترتيب بين زيد 
وبين ذریته فقط» فما دام زید حياً لا یعطی شېء لأحد من ذریته 
لا بين أفراد ذريته» بل يعطى لكلهم القريب منهم والبعيد كما 
تقرر؛ حتى أولاد البنات لو وجدواء ففي المنهاج مع شيء من 
شرحه للعلامة ابن حجر: (ويدخل أولاد البنات فريبهم وبعيدهم 
في الوقف على الذرية والنسل والعقب كل بهم) انتهى . 

ثم إن ظاهر كلام السائل - حفظه الل تعالى - آن الراقف لم 
يذكر مصرفاً لوقفه بعد ذرية زيدء وحينئذ فالوقف المذكور يكون 
منقطع الآخر وفي صحته خلاف في مذهبنا؛ والأظهر في المنهاج 
صحته واعتمده المتأخرون قاطبةء وعلى هذا فبعد انقراض ذريه 
زيد ببق ما ذكر وقفاًء ومصرفه أقرب الناس رحماً إلى الواقف: 

ففي المنهاج مع شرحه للشيخ ابن حجر: (ولو قال وقفت 
على ولادي آو على زید ثم نسله آو نحوهما مما لا یدوم دام بز 
على ذلك فالاظهر صحة الوقف» فإذا انقرض المذكور فالأظهر 
آنه یبقی وقفاًء وان مصرفه أقرب الناس رحماً لا إرثا إلى الواقف 
يوم انقراض المذكور) انتهى . 
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وينبغي أن يعلم أن قسمة النخيل الوقف الواقعة بين هند وبكر 
في صورة السؤال هي قسمة باطلة» فقد صرح غير واحد من أئمتنا 
رحمهم الله تعالى - بأنه لا تجوز قسمة الوفف بين أربابه مطلقاً. 
ففي التحفة للعلامة ابن حجر: (وقسمة الوقف من الملك لا تجوز 
إلا إذا كانت إفرازاً ولا رد فيها من المالك وبين أربابه تمتنع 
مطلقاً أي إفرازاً أو بيعاً؛ لأن فيه أي في تقسيم الوقف تغييراً 
لشرطه. نعم لا منع من مهايأة رضوا بها كلهم؛ إذ لا تغيير فبها 
لعدم لزومها) انتهى ما أردت نقله من التحفة . 

قال العلامة ابن قاسم في حواشيها : (قوله: «تغييراً لشرطه» 
كأن معنى ذلك أن مفقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف 
عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض) انتهى. واه 34 
أعلم. 
في ودي النخيل الموقوفة: 

سثل في ودي النخيل الموقوفة مع أرضها المضر إبقاؤها 
بالامهات» هل يجوز قلمها آو لا؟ وإذا قلعت» فهل يجب غرسها 
في الارض المقلوعة منها أو لا؟ وإذا لم يوجد غارساًء فماذا 
يفعل بھا؟ 

فاجاب بقوله : يجوز قطع الودي القفة باصلهاء› وما غير 
اامضرة فالذي يقتضيه ما يأتي عن فتاوى العلامة ابن حجر آنه 
“ جوز فطعهاء ويأتي بحث السيد عمر البصري جوازه حيث 
اعتبد آد شرطه الواقف» ثم إذا فطعت تغرس في أرض أصلها إن 
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اىکن» الا تنقل إلی مکان آخر؛ وإذا لم سکن تباج ویشتری 
بيمنها نخل إن أمكن» وإلا فشقص من النخلة كما يعلم مما يأتي. 

ففي الوقف من التحفة للعلامة ابن حجر: (أفتى جمع 
تاخرون في نخل وقف مع ارضه» ثم حدث منها ودي بان تلك 
الودي الخارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكمها كأغصانهاء 
وسبقهم لنحو ذلك السبكي› فإنه أفتى في أرض وقف بها شجر 
موز فزالت بعد أن نبت من أصولها فراخ ثم كذلك في النابتة 
وهکذاء بأن الوقف ينسحب على كل ما نبت من تلك الفراخ 
المتكررة من غير احتياج إلى إنشائهء وإنما احتيج له في بدل 
عبد فيل لفوات الموقوف بالكلية) انتهى . 

قال العلامة السيد عمر البصري في حواشيه على التحفة: (يؤخذ 
منه أي من قول التحفة : «كاغصانها» آنه يجوز قطعها حيث اعتيد أ 
شرطه الواقف› ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلهاء وحيث قلعت 
فهي ملك للموقوف عليه کالغصن حیث جاز قطعه) انتهی. وم ب 
من جواز القطم عند الضرر صرح به العلامة ابن حجر في فتاوأه؛ 
وما بحئه من آنها حيث قلعت فهي ملك للموقوف هو ما آفتی به 
جمع»› وأفتی آخرون بان حکمھا حکم آصلها . 

وعبارة الفتاوى المذكورة: (عل عن وقف نخلة لها أولاد 
وبعضها يضر بقاؤه» فهل يجوز قطع المضر؟ وما الذي يفعل به ٳذا 
قطم؟ فأجاب بقوله: يجوز قطع المضرء ثم ما حاث بر ر 
اتی جمع بان حکمه حک الاصل فیکون وتقاً؛ ویشهد له ما قاله 
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السبكي في شجر الموزء وأفتى آخرون: بأنه للموقوف عليه 
واختلفوا في الموجود حال الوقفية. قال بعضهم : والذي تحرر لي 
بعد التثبت آیاماً آنه إن آمکن نقله إلى مکان آخر فعل» وإلا بیع 
ويشترى بشمنه نخل أو يشارك به في نخل يقوم مقام الأصل 
وتجري عليه أحكامه وتصرف غلته في مصارفه ولذلك شاهد من 
کلامهم. انتهی وهو متجه) انتهت . 

وبما تقرر» يعلم اتجاه ما في حواشي شيخنا العلامة 
عبد الحميد على التحفة من حمله البحث المذكور للسيد عمر 
البصري الموافق لإفتاء من مر على ما إذا لم يمكن الانتفاع بها مع 
بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بهاء حيث قال: قوله أي السيد 
عمر: فهي ملك للموقوف عليه. أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع 
بقاء عينها ولم يمکن شراء شقص بقيمتها كما ياتي آي نظير ما مر. 

ويأتي في عبارة التحفة أي وآما إذا أمكن الانتفاع بها بنحر 
غرسها في أرض أصلها أو شراء شقص بثمنها فيفعل ذلك فلا 
ترجع إلى الموقوف عليه أي ومن باب أولى إذا أمكن شراء نخل 
بسمنهاء وحیننذ فلا يناف ذلك ما تقرر آولاًء وتقدم أيضأً عن 
قاری الشيخ ابن حجر وا يق أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلدة ضنك: 
في ريع وقف المسجد المتعطل: 


سثل في تعطل وخرب ما حوله من العمران؛ وتحرّل 
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من كان ساكناً هناك من مدة مديدةء فماذا يفعل بریع وقف 
المسجد المذكور؟ 

Ek‏ بقوله ق: يصرف ريعه عند عدم توقع عوده إلى 
مسجد آخر كما اعتمده العلامة ابن حجر والشمس الرملي 
وغيرهماء والمسجد القريب أولى. ففي الوقف من فتاوى العلامة 
ابن حجر ما نصه: (وأما غلة وقف المسجد المتعطل»› فقال 
الروياني كالماوردي: تصرف للفقراء والمساكين» وقال في محل 
آخر: إنه منقطع. فتصرف غلته لأاقرب الناس إلى الواقف» وقال 
المتولي: لأقرب المساجد إليهء وقال الإمام: يحفظ لتوقع عوده» 
وهو قياس ما ذكره في غلة وقف الثغر. اه» والذي ينجه إن رجا 
نوقع عوده ووجد موثوق به" تحفظه والا فالذي یتجه ما ذکره 
المتولي) انتهى . ونقل العلامة ابن زياد في فتاويه قولاً آحر عن 
الخياطي أنها تصرف إلى المصالح» واعتمد هو - أعني ابن زياد 
ما اعتمده ابن حجر حيث قال: ( الخامس أي من الأوجه: وهو 
المعتمدء وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكرياء آنه بصرف 
إلى مثلها"" المسجد إلى المسجد. .. إلخ» والقريب أولى وعليه 
أي كونه أولى يحمل قول المتولي لأقرب المساجد) انتهى. 

وقد جمع الشهاب الرملي في فتاويه بين الأقوالء فإنه: (سثل 


(۱) فوله: «ووجد مووق به» آي لحمظ الغلة. اه. 
)١(‏ فرله: «إلى مغلهاء الضمير راجع إلى المساجد والآبار والرباطات 
المسبلة. اه. 
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عما لو تعطل مسجد بتعطل البلد أو انهدام أو نحو ذلك. فأجاب: 
بان الذې تحرر لې في هذه المسالة آنه إن توقع عوده حفظ له وهو 
ما قاله الإمام آي مجمل ما قالهء وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد 
آخر صرف إليه» وهر ما نقل عن المتولي وبه جزم في الأنوارء 
وإلا فمنقطع الآخر فبصرف لأقرب الناس إلى الواقف وهو ما قاله 
الروياني في محل آخر» وحكاه الحناطي فإن لم يكونوا صرف إلى 
الفقراء والمساكين أي أو مصالح المسلمين» وهو ما قاله 
الماوردي وجزم به الروياني في البحر» وحينئذ لا خلاف في 
المسألة) انتهى» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد جادي: 
EA‏ حواليه أرض موقوفة له فبنى رجل وسطه 
جدارا وجعل المسجد مسجدين: 

سثل في مسجد حواليه أرض موقوفة له وها بانيه أو غيره؛ 
فقام رجل وبنى في وسطه جداراً» وجعل المسجد مسجدين 
مسجداً للشتاء وآخر للصيف› وأدخل في کل في سمته الأرض 
الموقوفة المذكورة؛ وخرج محراب كل منهما أو محراب أحدهما 
عن حد المسجد الاصلي. فهل يشترط لاستحقاق الإمام غلة 
ما وقف على المسجد الأصلي وقوفه حالة الإمامة في حد ذلك 
الاصلي كما آفتی به بعض فضلاء العصر آو لا پشترط؟ بل يكفي 
ثي استحقاقه ما ذكر وقرفه حالة الإمامة فيما زيد على الأصلي من 
محراب أو يره . 
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وهل فرق بين ما إذا كانت الأرض المزادة موفوفة للمسجد 
الأصلي كما تقرر وبين ما إذا وقفت مسجداً استقلالا؟ 

وهل يجوز آن تقرش حصر المسجد الاصلي في النصف الثاني 
المزاد في المسجدين أو لا؟ 

فأجاب بقوله: في فتاوى العلامة ابن حجر ما ملخصه أنه: 
(إن أشار الواقف بأن قال: وقفت على هذا المسجد. لم يجز 
صرف شيء من غلة ذلك الوقف إلى الزيادة الحادثة بعده؛ لأن 
الإشارة إلى الشيء تقتضي تعيينه وحضوره» وإذا تعين موجود 
للوقف بالنص من الواقف عليه لم يجز صرف شيء من ذلك 
الوقف إلى غير المتعين المذكور» وإن لم يشرط بأن قال: وقفت 
على مسجد بلد کذا أو على المسجد الغربي منها مثلاً. جاز 
صرف غلة ذلك الوقف إلى الزيادة الحادثة؛ لأنه لما لم يشر إليه 
لم يات بما يقتضي التعبين والانحصار في الموجودء وإنما أتى 
بما يشمل الحادث كالأصل؛ لأنهما يسميان باسم واحد وهو 
مسجد بلد كذا أو المسجد الفلانيء فیتناولهما لفظه» ومع تناوله 
لهما لا نظر للخارج؛ لان القرائن الخارجية لا ينظر إلبها إلا إذا 
لم يقع في اللفظ ما يخالفها) انتهى . 

وبغلے من خا أن الواقف عندما وقف على المسجد الأصلي 
فې مسالتنا إن آشار کان قال : وقفت على هذا المسجدء لم يجز 
إلى الإمام الواقف حالة الإمامة 


صرف د ء من غلة ذلك الوقف 
کک وإن لم يشر کان 


فیما زید على الرسجد الأصلي أو في محرابه. 
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قال: وقفت على مسجد بلد كذا أو على المسجد الجنوبي من 
ذلك البلد مثلاء جاز صرف غلة ذلك الوقف إلى الإمام المذكور. 

وهذا التفصيل يأتي فى فرش النصف الثاني المزاد بحصر 
السجد الأصلي كما يعلم مما يأتي› وبما تقرر علم آنه لا فرق 
بين كون تلك الأرض المزادة موقوفة للمسجد الأصلي وبين ما إذا 
وقفت مسجداً استقلالاً. 

وفي فتوى أخرى للعلامة ابن حجر ما يصرح بما قررته أيضاء 
فانا أذكره ملخصاً وإن كان فيه بعض بسط للفائدة» فقد سثل : عن 
صدقة على وارد مسجد» ثم وسع ذلك المسجدلحاجة أو 
لغيرهاء وفلنا: لاب من وروده؛ لأجل الاستحقاق أو لم نقل به 
فهل الوارد في الزيادة كالوارد في المزاد عليه؟ وتلحق الزيادة به 
في سائر الأحكام؛ حتى يسرج فيها من صدفته ويشتنري لها 
الحصر من صدقته الموجودة فبل فعل الزيادة» وهل تدخل الزيادة 
في الصدفة الحادثة على المسجد بعد حدوثها عند الإطلاق مطلقا 
کما هو ظاهر أو لا؟ فأجاب: بان الذې يتجه لي أن الوررد 
شرط؛ لأن كل صفة وفعت في كلام الواقف» فالأصل أنها 
للاشتراط ؛ حنى يوجد من كلامه أو بفرينة خارجية ما يصرفها عن 
ذلك؛ وحیث قلنا آن الررود إلى المسجد شرط في الاستحقاف 
ترتب على ذلك أمران: 

أحدهما: إنه يشترط في الرارد أن يحل له المكث في 
a‏ نبهما: إنه هل يستحق من ورد إلى زيادة المسجا 
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الحادثة بعد الوقف؟ والذي يظهر لي في ذلك آنه برجم إلى لفظ 
الواقف» فإن كان قال: وقفت هذا على وارد هذا المسجدء لم 
بتحق الوارد إلى الزيادة شيناء وإن كان قال: على وارد مسجد 
بلد کذا» استحق . 

والفرق أن قوله في الأول: «هذا المسجده لم يتناول الزيادة؛ 
لان الصورة أنها حدثت بعد ذلك والإشارة تختص بالموجود 
ولا تتناول المعدوم» فالوارد إلى الزيادة حينئذ لم يتناوله لفظ 
الراقف فلا یستحق» بخلاف قوله : «مسجد بلد كذا» فإنه لا إشعار 
فيه بالاختصاص بالمسجد الموجود حال الوقف» فاستحق الوارد 
إلى الزيادة؛ لأنها إذا وقفت مجداً صارت من مسجد بلد كذاء 
وياتي في إيقاد الزيادة وفرشها وغيرهما من مال الصدفات 
الموجودة قبلها ما تقر. 

فإن قال ال دق : «على هذا السجدا لم يصرف من صدقته 
شيء؛ لمصالح تلك الزيادة الحادثة بعد تلك الصدقةء وإن قال: 
«على مسجد بلد كذا أو بني فلان؛ صرف من صات ٠‏ لمصالح 
تلك الزيادة. 

فن قلت: فحيث قلنا بان إلزيادة يصرف على مصالحها من 
الموقوف على المسجد آو مصالحه قبل وجودها؛ فهل يتفید 
الصرف عليها من ذلك بما إذا جازت بان اضطر إليها؛ لضيق 
المسجدء بخلاف ما إذا لم يضطر إليها فإنھا لا تجوز كما قاله 


ابن عبد السلام وأقروه. 
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فلت: يحتمل أن يقيد جواز الصرف عليها من ذلك بما إذ 
جازت؛ قياساً على الصرف أي من مال وقف المسجد على نحر 
المنارة والبثر» ويحتمل الفرق بأن الزيادة وإن حرمت نسمى 
مسجداًء فيتناولها قول المتصدق: «على مسجد كذا» والحرمة 
ليست في اتخاذها بل في هدم جدار المسجد لأجلهاء وذلك 
لا يمنع إطلاق لفظ المسجد عليهاء فمن ثم استحقت أن يصرف 
عليها من وقفه؛ لشمول لفظه لها مع عدم اتصافها بالحرمة» 
بخلاف نحو المنارة والبثر فإنهما يوصفان بالحرمة من حيث 
ذاتهما فلم يمكن مع ذلك الصرف عليهما من وقفه؛ لأن فيه حيتئذ 
إعانة على معصية على أنهما أي المنارة والبثر مع الزيادة على حد 
سواء؛ لأنا إن آردنا الصرف على الثلائة حين توجد فصانا بين 
جواز اتخاذها وعدمه» وإن أردنا الصرف عليها بعد بناء المنارة 
وحعر البثر ويناء الزبادة جاز ذلك وإن حرم اتخاذها؛ لان الصرف 
عليها حينئذ ليس من حيث ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد بها 
کالصرف على رشاء البثر ومؤذن على المنارة أو إيقاد عليها عند 
الاحتياج وعلى نحو حصر وإيقاد للزيادة فالثلاثة سواء فتتج أنه 
لا فرق بينهما ويسقط السؤال من أصله. 

قلت: ما ذكرنه من التفصيل في الزيادة من أن قوله: اه 
ا لا بشملهاء وقوله: مسجد کذا» بشملهاء بخالفه 
مهم في باب الافتداء» ويقتضي أن الزيادة لها حكم المس. 
د أنهم الحقوا رحبة المسجد به وهي الخارجة غ 
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المحطوط عليها لأجله سواء أبنيت معه آم لا؟ فيحرم المكث فيها 
على الجنب ويصح الاقتداء لمن فيها بمن في المسجد وإن حال 
بينهما ما يمنع المرور والرؤية وغير ذلك» بل صرح الشيخ 
أبو حامد شيخ الطريقين بما هو أعم من ذلك حيث قال: فأما 
الصلاة في المساجد المتصلة بالمسجد وبابها إلى المسجد 
فالحكم فيمن صلى فيها حكم من صلى في المسجد سواء أكانت 
أبوابها مغلقة عن المسجد أو مفتحةء وإنما قلنا هذا؛ لأنه لا يخلو 
إما آن تكون هذه المساجد بنيت مع الجامع أو بعده» فن كانت 
بنيت معه فهي من الجامع› فإن کانت بنیت بعده فقد ضيفت إليه 
فهي منه على کل حال انتهی. كلامه صريح في أن الزيادة المذكورة 
حكمها حكم المسجد مطلقاًء فلم لم نقل به مسألتنا؟ 

قلت: ملحظ ما نحن فيه غير ملحظ صحة القدوة» والاعتكاف 
وحرمة المكث على الجنب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة 
بالمسجد من حيث كونه مسجداًء وهذه كلها متعلقة بالزيادة 
وبالرحبة ونحوهما فهما فيه على حد سواء؛ لأن المدار على 
ما یسمی مسجداً وما يلحق به وهذه كذلك» وأما ما نحن فيه 
فالحکم لم يتقید بالمسجد من حیث کونه مسجداً فحسب» بل من 
حيث إن الواقف قصر الاستحقاق؛ لوقفه على الورود لموضوع 
معين» فكل من ورد ذلك الموضع الذي نص عليه الواقف مستحق 
ومن لم رده لم يستحق»› وقصر الاستحقاق على محل معين إنما 
یون باللفظ› فمن ثم نظرنا للفظ وقلنا إن كان فيه إشارة لم 
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ندخل الزيادة وإلا دخلت» عملا بمدلول اللفظ الذي الكلام في 
رلا نظر؛ لكون تلك الزيادة اعطيت أحكام المسجد لأن ذلك 
لملحظ آخر کما علم مما تقرر. انتھی . 

وقوله: «حين تواجد كذا» في النلسخة التي بيدي من الفتاری› 
ولعل صواب العبارة: «حين لم توجده أي الثلاثة بقرينة السياق 
وبما ذكره من أن ملحظ ما نحن فيه غير ملحظ صحة القدوة. . . 
إلى آخره» يعلم آن ما في الوقف من حواشي الشهاب الرملي على 
الأسنى عن الزركشي» من أن المساجد المتصلة لها حكم المسجد 
الواحد على الصحيح في القدوة وغيرها. انتهى. والمراد بذلك 
الغيرء إنما هو الاعتكاف وحرمة المكث على الجنب وغير ذلك 
من الأحكام المتعلقة بالمسجد» من حيث كونه مسجداً لا مطلقاً 
فافهم. 

وبقي ما إذا لم يتبين أنه أشار الواقف عند الوقف إلى المسجد 
الأصلي أو لم يشرء فهل يجوز الصرف إلى ما زيد عليه الشامل 
ذلك لاومام المذكرر وغيره أو لا يجوز؟ فيه نظر ولعل الأفرب 
الجواز؛ وذلك لأن ما زيد له اسنحقاق في الجملة في أ لوق 
5 كرد؛ ونحن نشك في وجود المانع الذي هو إشارة الواقك 
إلى المسجد الأصليء والأصل عدمهاء وبقرلنا بالجملة بندفح 
ما قد يقال» من أن الأصل المذكور عارضه أصل عا 
الاسنحقاق؛ دلان الغالب ممن يقف على الساجد عده الإشاد 
إلبها حالة الرففء وقد اعتبروا لار ر ن ا قولهم 
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تعليلاً لصحة الوصية فيما لو قال: أوصيت بثلثي ويصرف للفقراء 
والمساكين؛ لأن غالب الوصايا لهم. ویؤید ما استقربته قولهم: لو 
اندرس شرط الواقف ولم تعرف مقادير الاستحقاق أو كيفية 
الترتيب» فسمت الغلة بينهم بالسوية. 

ثم رأيت في الوصية من فتاوى العلامة ابن حجر ماهو 
كالصريح فيما استقربته وملخصه أنه: سنل عما لو أوصى بنخلة 
على مسجد وبآخری على مسجد آخر بمکان آخر» ثم نسې الشهود 
أو بعضهم والباقي دون النصاب مُعَيْنَ کل» فهل يأتې هنا ما ذکروه 
فيما لو اندرس شرط الواقف؟ فأجاب: بأن ذلك يحتاج إلى ذكر 
ما قالوه في الوقف؛ ليعرف هل يصح تخریج هذه عليه أو لا؟ 
والذي في الروضة وغيرها في ذلك: إنه لو اندرس شرط الوافف 
وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقاديرء بأن لم يعلم هل 
سرّى الواقف بينهم أو فاضل؟ قسمت الغلة بينهم بالسوية؛ إذ 
لا مرجح» فإن تنازعوا في شرطه ولا بينة صلق ذو اليد بيمينه ؛ 
لاعتضاد دعواه باليدء فإن لم يكن لواحد منهم على الموقوف يد 
آو كان في آيديهم سرّى بينهم» فإن جهل مستحق الوقف صرف 
لأقرباء الواقف ثم للمصالح» هذا كله حيث لم يكن الواقف أو 
من يقوم ا ا کا بېنه الماوردې رالرویاني بما حاصله أن 
الواقف إن كان حياً عمل بقوله بلا يمين» فإن مات رجع إلى 
وارثه» فن لم يكن له وارث وله ناظر من جهة الواقف رجع إليه 
لا إلى المنصوب من جهة الحاكم» فإن وجدا واختلفا فهل يرجع 


۰٢‏ || تی سد ۔ کین ی 


إلى الوارث أو إلى الناظر؟ وجهان رجح الأذرعي منهما الثاني . 

وفي فتاوى النووي: (وإذا قلنا بالاصح أن الوقف يغبت 
بالاستفاضة» لا بثبت بها شروطه وتفاصیله بل إن کان وفغاً على 
جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على 
مدرسة مثلاً أو تعذرت معرفة الشروط» صرف الناظر الغلة فيما 
یراہ من مصالحها) انتھی . 

وأنت خبير بأن الفقهاء سوّوا بين بابي الوقف والوصية في 
مسائل كثيرة» فلا يبعد أن تقاس مسألة الوصية المذكورة على 
ما قلناه في مسألة الوقف» فيقال: إن كان للموصي وارث رجع 
إلبه» فان لم یکن له وارث رجع إلى وصيَّه ِن کان له وصي» فان 
وجدا واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الوصي؟ احتمالان 
ارجحهما الثاني على قباس الوجهين السابقين في مسألة الوقف» 
رالراجح منهما فان لم یکن وارٹ ولا وصيَ قسمت غلة النخلتين 
بين المسجدين› ويدل لذلك قول النووي فى فتاويه السابقة: «أر 
جهات منعلدة قسمت الغلة بينهم بالسوية؛ بل مسالتنا أولى بذلك 
من مسألة النووي؛ لأن بعض الجهات يحتمل أن يكون استحقافه 
متأخراً عن بعض» دمع ذلك لم ينظروا إليه بل سووا بينها ؛ حذرا 
عن الترجيح بلا مرجح . 

رمسالتنا تتحقق أن واحدة من النخلتين مستحقة لهذا 
* ستحقافها متیقن وإنما شککنا في الممیّن» زکان حماها على 
كاري الذي ليس فيه إلا فوز إحداهما بزيادة على حصتها من 
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حصة الأخرىء آولی من مسالة الرقف التي فيها احتمال ذلك 
واحتمال أن إحدى الجهات فازت بما لا تستحق فيه شيعا بالكلية. 

فإن قلت : الفرق بآن مسألة الوقف تحقق فيها أن لكل واحد 
من المعينين أو الجهات حقا في هذا الوقف المشكوك في 
شروطهء وإنما الشك في تعجل استحقافه وتأخره بخلاف مسألة 
الوصيةء فإنا نتحقق أنه ليس لكل من الجهتين حق في كل من 
النخلتين المشكوك فيهماء فيلزم على التساوي هنا إعطاء واحدة 
من الجهتين شينا لا استحقاق لها فيه بوجه لا متقدماً ولا متأخراًء 
بخلافه في مسالة الوقف فإن غاية ما يلزم عليه تعجيل حى المتأاخر 
الحق كما لا يخفى. 

قلت: هذا محتمل» لکن يمكن أن يجاب بأن بعض الجهات 
في مسالة الوقف فقد يتصور أنه لا يستحق شيا في هذا الوقف» 
بان يكون استحقاقه مشروطا بانقراض غيره إلى ذهاب عيبن 
الوقف» والقسمة بينهما على السواء فاستوت المسألتان» ويكفي 
في الجامع بينهما أن كلا يحتمل فيه إعطاء من لا يستحق وتنقيص 
حق من يستحق» وهذا جامع صحيح يكفي مثله في صحة القياس. 
انتهی . 

تأمل ما جاب به ابن حجر بقوله: «بآن بعض الجهات في 
مسالة الوقف قد يتصور أنه لا يستحق شيئاً في هذا الوقف. ‏ . إلى 
آخره» تجده کالصریح فیما قررته؛ وذلك لأن المزاد في المسجد 
في مسألتنا بحتمل أنه يكون مستحقاً لما وقف على الأصل بالتبعية 
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لشمول لفظ الواقف له بعدم الإشارة إلى الأصل حالة الوقفء 
ويحتمل أنه يكون غير مستحق له؛ لإشارة الواقف إلى الأصل عند 
الوقف ولا مرجح لأحد الاحتمالين» فيسوى بينهما فيصرف إلى 
المزاد كما يصرف إلى الأصل؛ حذرا من التحكم»ء بل لك أن 
تقول: إن الغلة التي أشرنا إليها فيما تقدم ترجح جانب عدم 
الإشارةء وقد أومأنا سابقاً إلى أن الغلبة اعتبروها في غير موضم . 
وبما تقرر» يعلم أن الفتوى التي ذكرها السائل عن بعض 
الفضلاء خطاًء وان چ3 أعلم. 
في هدم جدار المسجد وتوسعته لضيقه: 
الجمعة ولا يسعهم ۰ فهل يجوز هدم جداره لتوسیعه أو ؟ بينوا. 
فأجاب بقوله: توسيع المسجد جائز دون هدم جداره على 
ما يأتي» ففي فتاوى العلامة ابن حجر ما نصه: (وتجوز الزيادة 
في المسجد حيث كان فيها مصلحة ولم يترتب عليها ضرر› كهدم 
جدار المسجد أو إحداث ما يضره كوضع الجذوع على جداره فإذ 
انتفی شرط مما ذکر امتنعت الزبادة) انتهی. وقال في موضع آخر 
منها: (إنه تجوز الزيادة إن اضطر إليها ؛ لضيق المسجد اې کما 
في مسألتنا بخلاف ما إذا لم يضطر إلبهاء فإنها لا تجوز كما فال 
ابن عبد السلام وأفروه) انتھی . 


وفي موضح آخر منها ما نصه: (وستل عن نقض المس 
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الأصبحيّء وقال بعض شراح الوسيط : يجوز بشرط أن تدعو 
الحاجة إليه ويراه امام أو من يقوم مقامه»› فقد فعل في مسجد 
مكة والمدينة مرارا في زمن العلماء والمجتهدين ولم ينكر على 
ذلك أحد) انتھی . 
الحاجة إليه حيث لم يترتب عليه ضرر» كهدم جدار المسجد أو 
إحداث ما يضره كوضع الجذوع على جداره» وعلى هذا يحمل 
کلام ابن عجیل وشارح الوسيط آنه لا يجوز مع انتفاء شيء مما 
عن ابن عبد السلامء وقد قاله العلامة ابن حجر على أن من 
قواعدهم متى أمكن الجمع. . . إلخ في مبحث طرح الميتة التي 
لا يسيل دمها فيما نشؤها منه من حاشيته على التحفة أثناء كلام له 
ما نصه: (من قواعدهم متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض) 
انتھی»› وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد عجيب: 
یکن له وارٹث سوی أولاد عمات ذکور واناٹ: 

سعل في رجل وقف نخیلاً على ولده؛ فمات الأب ثم بعده مات 
الولدء ولم یکن له وارث سوی آولاد عمات ذکور وإناٹ؛ فهل هذا 
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الإرث إذا كان منقطع الآخر يرثونه ويون وقفاً آم ملکا لهم؟ وإذا 
قلتم وقفاً إذا مات آحد الوارثین یکون نصیبه لورثته آم لا؟ 

فأجاب بقوله: الرقف المذكور يكون منقطع الآخر»ء فيبقى 
النخل بعد موت الولد المذكور وقفاًء وتصرف غلته لأقرب الناس 
إلى الواقف. فإن كان أولاد العمات المذكورون هم أقرب أو لم 
يوجد أحد من أقارب الواقف غيرهم» فالغلة تصرف إليهم ويسرى 
بين الكلء فلا يفضل ذكورهم على آناثهم . نعم تخص بفقرائهم 
فقط كما يأتي» فان مات واحد منهم فلا يعطی شيء منها لوارثه 
إلا بعد موت جميع من في الدرجة القربى؛ لأن وصف الأفربيّة 
معتبر هناء فعلم مما تقرر أن ما يأخذه من غلة هذا الوقف مَنْ 
يكون أفرب الناس إلى الواقف لا يأخذه على وجه الإرث» بل 
على وجه الاستحقاق من هذا الوقف خلافاً لما يوهمه كلام 
السائل - حفظه اله تعالى - وها آنا أسوق شيا من عبارات أئمتنا 
- رحمهم الله نعالى ؛ لتعلم صحة ما أشرت إليه. 

ففي المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر: (ولو قال: وقفت 
على أولادي أو على زید ثم نسله ولم يزد على ذلك فالأظهر 
ج م#صوده القربة والدوام» فإذا بين مصرفه ابتدا* 
مهل إدامته على سبيل الخيرء فإذا انقرض المذكور يبقى وقفاً؛ 
لأن وضع الوقف الدوام كالعتق ومصرفه أقرب الناس رحناً لا إرثا 
اى الواقف يوم انقراض المذكور؛ لان الصدقة على الأقارب 
أفضل القربات فإذا تعذر الرد للواقف تعين أقربهم إليه) انتهى . 
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وعبارة البهجة مع شيء من شرحه لشيخ الإسلام زكريا: 
(ووسط واخر أي أو اخر إن انقطع» كوقفت على أولادي ثم بهيمة 
ثم الفقراء أو وقفت على أولادي ولم يزد» فهو أي الوقف 
المنقطع الروسط أو الآخر صحيح ؛ لمصادفته مصرفاً صحیحاً یبنی 
عليه بخلاف منقطع الأول ولا يعود ملكاً؛ لان وضع الوقف على 
الدوام ولانه صرف ماله إلى جهة قريبة» فلا يرجع ملكاً بل إلى 
اقرب الناس إلى الواقف له يوم الانقطاع رجع رقفاً عليهم 
والمعتبر قرب الرحم لا الإرث» فيقدم ابن البنت على ابن العم 
وإذا اجتمع أقارب فالقول في المقدم منهم كما في الوصية 
للأقرب». وسيأتي في بابها ويختص بفقرائهم على الأصح) 
انتهت . 

وعبارتها في الوصية مع شيء من الشرح المذكور: (وأقرب 
الأقارب يشمل الأصول وإن علواء والفروع والحواشي وإن 
تاا ودم عند الاجتماع الفروع ثم الأصول أي الأبوان وبعده 
آي الأصل أي الأبرين› الأخوة من الجهات الثلاث»› ثم جدردة 
من جهة الأب والأم تلي الأخوة في القوة؛ ثم بعد الجدودة 
عمومة كذا إلا الخؤلة فلا ترتيب بينهما كما قال: وهذه لهه 
عديلة» وأقرب كل جهة ممن ذكر قدم آنت على بعيدها؛ ٠#‏ ) 
الولد على والده والأخ على ولده وا ج ا 
انتهت› ومثل ذلك في العباب والأسنى وغير . 
صريحاً فيما أشرت إليه في صدر الجواب» من آنه لا يعطى شيء 
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ف الغلة لأولاد أولاد العمات ما دام أحد من أولاد الممات 
باقياً ؛ لان وجود ذي الدرجة القربى يمنع استحقاق ذي الدرجة 
البعدى هناء ولو مع اتحاد الجهة كما علمت . 

وقول البهجة: «وأقرب الأقارب الفروع. . . إلى آخره» أي 
فيما إذا أوصى لأقارب زيدء وأما إذا أوصى لأقرب أقارب نفسه» 
فلا بدخل وارثه بالفعل مطلقاً کما هو مصرح به في المتون» وال 
اعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد خور الحمام: 
في الأرض هل تصير وقفاً بمجرد وقف شجرها: 

سئل فيما لو وفقف شخص نخيلاً لجهة كذا ولم يتعرض 
للأرض؛ فهل تصير الأرض وقفاً أيضاً كالنخيل أو لا؟ 

فأجاب: لا تصير الأرض وقفاً بمجرد وقف النخيل على 
المعتمد» بل تبقى ملكا للواقف أو وارثه. ففي حواشي Si‏ 
الرملي على الأسنى ما نصه: (لو وقف شجرة أو جدارأء ففي 
دخول مفرهما وجهان أصحهما عدم دخوله) انتهی» وفي الوفف 
من التحفة نقلاً عن تصحيح الأذرعي أنه: (لو وقف شجرة آد 
جدارا لم پد خل مفرهما قال وبه أي وعدم الدخول صرح 2 
في الاولی أي في وقف | شجرة» قال أعني الأذرعي -: ۰ 
من صحح دخوله أي المقر في الأرض أي کا هو وجه في الع 
ھی . 
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وصرح في التحفة قبيل ذلك : بأن الوقف في نحو ذلك مقس 
على البيع» وأيده بما مر عن الأذرعي آنغاء وقد صرحوا في البيم 
أنه لا يدخل في بع الشجرة مغرسهاء واف اعلم. 
ورد هنذا السؤال من بلد خور الحمام: 
فيمن وقف أرضاً لقراءة القرآن على قبره: 

سئل فيما لو قال إنسان: وقفت هذه الأرض أي الآن على أن 
تصرف غلتها يقرأ على قبري بعد موتي کل يوم جزء من القرآن 
الكريم » فهل تجوز القراءة عند غير قبره إذا لم يوجد من يقرأ على 
قبره ووجد من يقرأ فې مکان آخر نحو ببته؟ 

فأجاب بقوله : قال العلامة ابن زياد في فتاويه : (يصح الوقف 
على من يقرأ على فبر الشيخ الفلاني» وتتعين القراءة على القبر 
مراعاة؛ لشرط الواقف ويتعين أيضاً القدر الذي قَدّره الواقف) 
انتھی . 

ومن هذا بعلم آنه تتعين القراءة عند قبر الواقف في مسالتناء 
فلا تكفي القراءة في مكان آخر للعلة المذكورة» وهي 2 شرط 
الواقف» وهذا عند عدم تعذر القراءة على القبر ظاهراء وأما عند 
تعذرها فلم أر فيه نقلاً صريحاً» وقياس ما ذكروه في مسائل 
لا تخفى على من له إلمام بكلامهم؛ آنه إذا رجي على قرب عرف 
وجود من يقرا على القبر لا يجوز نقل القراءة إلى محل اخر؛ إذ 
لا ضرورة إليه حينغذء وإن لم يرج ذلك بأن آيس عادة من وجود 
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من يقرأ على القبر على قرب عرفاًء جاز نقل غلة الوقف لمن يقرا 
له في محل آخر نحو بيته للضرورة؛ ومخالفة شرط الراقف 
للضرورة جائزة. ففي التحفة آثناء کلام ما نصه : (ومع الضرورة 
تجوز مخالفة شرط الواقف للعلم بأنه لا يريد تعطيل وقغه وثوابه) 
انتهی . 

وفي فتاوى صاحب التحفة أنه : (إذا تعذر وجود مدرس وطلبة 
في مسجد له وقف على المدرس جاز لناظره وللحاكم نقل 
التدريس لأقرب المساجد إليه التي يمكن فيها ذلك؛ لأن العرف 
يشهد بأن الواقف لم يقصد بالوقف على المدرس والطابة إلا دوام 
إحياء العلم وظهور شعاره» وهذا حاصل بوجود المدرس في غير 
مدرسته |دا تعذر وجوده فې مدرسته» ولا یرد على ما قدمته ما نقل 
عن فتاوى الإمام ابن عجيل اليمني في الوقف والوصية والسقاية 
والمدرسة آنه لا يجوز نقله إلى غيره» بل يحفظ إلى أن برجع 
الناس لذلك الموضع بعينه أو إلى أقرب محل للمسجد أو لطريق 
السقايةء ومن نقله ابتداء آثم وضمن› وإن حکم په حاکم نقض 
حکمه؛ لان محله إا رجي عود الناس کما هو ظاهر على أنه 
جوز فيه النقل للافرب» وكذا فيما قدمته لتعبيري فيه بالتعذر؛ 
فافهم آنه لو لم يتعذر بان رجي على قرب عود مدرس وطلبنه فې 
محل الوقف لا يجوز النقل؛ إذ لا ضرورة إليهء وإنما الكلام 
حبث آیس عادة من عود من ذکر على قرب عرفاً» فحیندذ ينقل 
لمدرس وطلبة في محل آخر) انتهی ما أردت نقله من الفتاوى ٠:‏ 
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وقياس مسألتنا على ذلك ظاهر ؛ لأن العرف يشهد بأن الراقف 
لم یقصد بالوقف على من يقرأ على قبره بعد موته کل یوم جزءاً من 
القرآن الكريم إلا النفع وحصول الثواب له بقراءة ما ذكر على قبره» 
وهذا حاصل لوجود القراءة بالنية والدعاء له عقب القراءة إذا تعذر 
وجود من يقرأ على قبره» وأيضاً صرف الغلة للقراءة لواقف في 
مکان آخر عند تعذرها على قبره أقرب إلى غرضه وهو مما اعتبروه» 
ففي الأنوار: (ولو وقف على مسجد أو رباط معيّن ولم يذكر 
المصرف إن خرب صح وهو منقطع الآخرء لكن هنا يصرف إلى 
مسجد أو رباط آخر؛ لاأنه آقرب إلى غرض الواقف) انتهى . 

وعلم مما تقرر أن تقييد القراءة بكونها عند قبره أمر معتبر 
شرعا ويْرَّجّه بأنه غرض مخصوص مقصود مغایر؛ لما سواه في 
النفع للميت› فلا يجوز قطع النظر عنه إلا عند الضرورة؛ ومن ثم 
صرحوا بانه لو قال: وقفت کذا الآن على من يقرا على قبري بعد 
موتي» ولم یعرف له قبر بطل الوقف؛ لأنه من قبيل منقطع الأول 
واش أعلم. 
ورد هذا السؤال من دولة البحرين: 
فيما لو باع رجل قدد الامام أبا حنيفة المال الموقوة 
واشتری بثمنه مثله: 

ستل فيما لو باع رجل قلد الإمام با حنيفة المال الموثوة 
واشتری بشمنه غيره مثله أو أحسن منه بشهادة آهل المعرفة؛ فنهل 
هذا البيع صحيح أو ل؟ 


۲ || ری سد ۔ لجن 40ل 


فأاجاب بقوله: جواز استبدال الموقوف بخيره إذا لم يشرطه 
الواقف له شروط عند الحنفية منها : أن لا يكون البيم بغبن فاحش» 
ومنها أن يخرج الموقوف عن الانتفاع بالكلية بأن لا بحصل منه 
شيء من الغلة أصلاً أو مالاً يفي بمؤنته» ومنها أن لا يكون هناك 
ريع للوقف بعمر به آي من غير غلته» ومنها أن يكون المستبدل 
قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل كأن كان بإذنه ورأيه 
المصلحة فيه» ومنها أن يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير . 

قال بعضهم : لأنا شاهدنا النظار يأكلونهاء وقل أن يشتروا بها 
بدلا واعترض بأن الفرض أن المستبدل قاضي الجنة» وهر 
لا بخشى منه المحذور المذكور» ورد بأن قاضي الجنة شرط 
للاستبدال فقط لا للشراء بالثمن أيضاًء فقد يستبدل قاضي الجنة 
بالدراهم ويبقيها عنده أو عند الناظر ثم يعزل القاضي› ويأتي في 
السنة الثانية من لا يفتش عليها فتضيع أي الدراهم والدنانيرء وأما 
إذا شرط الواقف استبداله لنفسه أو لغيره فلا يلزم خروجه عن 
الانتفاع ولا مباشرة القاضي له ولا عدم ريع يعمر به» فاد ذلك 
كله العلامة ابن عابدين في رد المحتار» ومعلوم أن شرط الواقف 
استبدال الوقف منتف في مسألتنا جزماً لعدم تصوره؛ لكون 
الواقف شافعي المذهب كما تشهد به القرائن والشروط المعتبرة 
لجواز الاستبدال عند عدم شرط الواقف إياه غبر موجودة› فلم 
بجز الاستبدال عند الحنفية المجرّزين له فلا يجوز تقليدهم هنا في 
جواز الاستبدال. 
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والحاصلء آن التقليد الواقع من ذلك الرجل البائم للمال 

الموقوف باطل فى مسألتناء ذو ° 
- ل ي » فیحکم ببطلانه وهو عاص وآئم به« 

ثم اعلم أن جواز الاستبدال مع وجود الشروط ليس محل اتفاق 
عند الحنفية بل مختلف فيه» ففي حواشي الدر للعلامة ابن 
عابدین : (الاستبدال على تلاثة وجوه: 

الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيرهء 
فالاستبدال فيه جائز على الصحيح› وفیل : اتفاقاً . 

والثاني : آن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سکت» لکن صار 
بحيث لا ينتفع به بالكلية فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن 

والفالث: أن لا يشرطه أيضاًء ولكن فيه نفع في الجملة وبدله 
وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في هذا 
الثالث. إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف 
الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب أصلاء فإنه لا يجوز 
الاستبدال حينغذ على كل الافوال). انتهى» واف آعلم. 
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باب الهبة 


ورد هذا السؤال من محافظة ظفار: 
في حلي الزوجة وزينتها وما يعطيه الرجل لولده وأهله: 

سئل في رجل ألبس زوجته حلياً كثيراً من ذهب وفضة» 
وبسطت عليه إلى أن مات فنذرت نصف ذلك الحلي لأولاد ابنها 
وقبضوا بعضهء ثم ماتت فادعى وارث الرجل بأن الحلي مال 
مورڻي ولم يکن لزوجنه فيه حق» بل هو عارية عندها إلى أن مات 
مورثي وتصرفها بالنذر باطل» وأجاب آولاد الابن بان الحلي مال 
جدتنا باسطة عليه مدة حياة زوجها ولم ينكر عليها الزوج بالعارية 
ولا بالاستعمال ونذرها وتصرفها صحبح . 

فاجاب بقوله : إلباس الرجل زوجته حلياً من غير إيجاب منه 
وقبول منها ولا قصد هدية منه لا يفيد نمليك الحلى للزوجة؛ 
وحینئذ يبقی الحلي المذکور فې ملکه وینتقل بموته لورثته کما 
يصرح به كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى - ففي الهبة من حواشي 
الأسنى للعلامة الشهاب الرملي: (لر اشترى حلياً لزوجته وزينها 
به فإنه لا يصير ملكا لهاء قاله القفال) انتهى» ومثله في التحفة أي 
لعدم الإيجاب والقبول» وعبارة النهاية: (و ما قاله القفال وأقره 
جمع من آنه لو زین ولده الصغیر بحلي کان تملیکاً له بخلاف 
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u.‏ قادر على تملیکه بتولي الطرفین آي دون زوجته مردود 
بان كلا منهما أي الرافعي والنووي يخالفه» حيث اشترطا في هبة 
الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول وهبة وليّ غيره أي غير 
الأاصل قبولها من الحاكم أو نائبه) انتهت. 

قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (فوله: «فإنه فادر 
على تمالیکه» يؤخذ منه آنه إذا دفع إلى نحو بنت زوجته شيثا 
لا بصير ملكاً له» بل لابدّ من إيجاب وقبول وإن تاهل للقبول آو 
وليه إن لم یتأاهل فلیتنبه له» فإنه يقع کثیراً. قوله: «بایجاب وقبول؛ 
أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكوذ 
تملیکا) انتهی . 

وفي النفقات من التحفهة للعلامة ابن حجر ما نصه: (وفي 
الكافي لو اشترى حلباً ودیباجاً لزوجته› وزینها به لا بصیر ملکا 
لها بذلك» ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق؛ 
ومثله وارثه) انتهی»› وأقره العلامة ابن قاسم والسيد عمر البصري 
وشيخنا العلامة عبد الحميد الداغستاني في حواشيهم على 
التحفة» وهذانص صريح بان وارث الزوج في مسألنناء هو 
المصدق باليمين في أن الحلي الذي الها زوجها الذي هو مور 
إنما كان على سبيل العاريةء فإذا لن الوارث تبين بطلان الندر 
المذكورء E bk‏ 
ظاهر کلام اا ف ا ا 
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الها إياء منفرداً باليد عليه» حبث قال: «في رجل ألبس زوجته 
حلباً. . . إلى آخره» لأنه لا يقال أنه ألبسها إياه إلا حينئذ ومع 
تسليمهم ذلك لا تبقی يد لجدتهم» بل بحکم برفع اليد وإن کان 
الحلې تحت يدها كما يقتضيه كلام الأنوار؛ حیث قال بعد کلام 
ما نصه: (ولو قال ذو اليد: هذا كان في يد آبيه آي المدعي قبل 
هذا بسنین» ولکنه کان غصبه مني فاسترجعته بطلت يده بإقراره 
باليد لأبي المدعي) انتهی . 

وإقرارهم هنا كإقرار جدتهم التي كانت باسطة عليه» فكما أنها 
لو كانت حية وأقرت بأنه الذي ألبسها هذا الحليء رفع ذلك 
الإقرار حكم يدها كذلك إقرارهم بذلك. 

ثم رأيت في حاشية فتح الجواد لمؤلفه ما هر صريح فيما قررنه 
ايضاًء حيث قال عند قول الفتح : وأفتى القفال فيمن جهز بننه 
بأمتعة بأنه يصدق بیمینه في أنه لم یملکها [یاها انتهی ما نصه: 
(فوله: «وأفتى القفال. . . إلخ؛ ما أفتى به صحيح ولا أثر لليد؛ 
لأنها لا ينظر إلبها إلا إذا لم يعلم أصلهاء وأما إذا علم كما هنا 
كما هو الفرض فيما بظهر فلا ينظر إليهاء ومن ثم لو لم يعلم آن 
هذه الامتعة للأب ولا يدله عليها قبل ذلك صدقت هي لا الأب 
عملاً باليد) انتهى. وآما تمسكهم بعدم إنكار الزوج عليها في 
الإعارة فلا بفيدهم شيثاً؛ لأن من قراعد مذهبنا آنه لا ينسبا 
ساکت فول» واستثني من هذه القاعدة ما لیس مالتتا منه» على 
أن المستعير يعبر بإذن المعير كما هو مقرر في محله والله أعلم. 
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ورد هذا السؤال من بلد جادي: 
في الهبة تصح بالمعاطاة: 

سشل فيما لو أعطى إنسان زوجته أو ابنه أو زوجة ابنه في حال 
صحته مالا كثياب» فهل يملك من ذكر الموهوب بنفس الإعطاء 
والرضا والإباحة أو يشترط في ثبوت الملك صيغة الهبة من 
إيجاب وقبول. 

فأجاب بقوله: قيل وهو قول ضعيف في المذهب: إن الهبة 
تصح بالمعاطاةء قال في التحفة: (واختير أي هذا القول أي من 
حيث الدليل لا من حيث المذهب؛ وعلى هذا فالشيء المعطى 
یملکه من ذکر وإن لم توجد صيغة› لكن المعتمد أنها لا تنعقد إلا 
بإيجاب وقبولء ففي المنهاج للإمام النووي ما نصه: وشرط الهبة 
إیجاب وقبول لفظاً) انتهی . 

قال في التحفة : (وقد لا يشترط صيغة كما لو كانت ضمنية 
كاعتق عبدك عن فاعنقه وإن لم يقل مجاناً؛ وکما لو زین ولده 
الصغير بحلي بخلاف زوجته؛ لانه قادر على تملیکه بتولي 
الطرفين» قاله القفال وأقره جمع؛ لکن اعترض بان کلامهما آي 
الشيخير بخالفه حبث اشترطا في هبة الأصل تولى الطرجن 
O‏ 
ما أطال الكلام عليه). 


وفي الأنوار عندالكلام على الركن الثاني من أركان الهبة 


11۸ ا8 الفناوى الممتمدة - الجزء أإول 


أعني الصيغة -: (ولو كان الموهب أو المهدى إلبه صبياً أو 
مجنوناً قبل له وليه» ولو كان الواهب أباه أو جده تولى الطرفينء 
ولو كان الواهب وصياً أو قيماً أو أباه وهو فاسق» قبل له الحاكم 
أو مأذونه) انتهی . 

وفي فتح الجواد: (الرابع أي من أركان الهبة: الصيغة ويأني 
هنا خلاف المعاطاة فلا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول متصل› 
ويقبلها للمحجرور وليه وإلا انعزل الأب والجد» وأفتى القفال 
فیمن جهز بنته بأمتعة بأنه يصدق بیمینه فې أنه لم یملکها إیاهاء 
والقاضي بانه لو بعث بها لدار الزوج فإن فال: هو جهازها ملكته 
وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه) انتهى . 

وفي حواشيه لمؤلفه: (فوله : «وأفتى القفال. . . إلخ» ما آفتى 
به صحيح ولا أثر لليد؛ لأنها لا ينظر إليها إلا إذا لم يعلم 
أصلهاء وأما إذا علم كما هنا كما هو الفرض فيما يظهر فلا بنظر 
إلبهاء ومن ثم لو لم يعلم أن هذه الأمتعة للأب ولا يد له عليها 
قبل ذلك صدقت هي لا الأب عملا باليد. 

قرله: «رالقاضي . . . إلخ “ هو موافق للقفال حيث لم يصدر 
اصریح بقوله: هو جهازها أو نحوه» فیاتی فيه ما ذکرته في 
م القغال آي من قوله: «ولا أثر لليد. . .إلخ» وآما ما انفرد أي 
القاضي به من أنه إذا قال: هو جهازها أو نحوه ملكته» فهد 
داضح؛ لان ذلك يضمن الإقرار لها بالملك أى ظاهراً كما هو 
داضح ابضا؛ ومن ثم لو لم يصدر منه في الباطن ملك جاز ل 
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آن يتصرف فيه بنفسه» فتنبه لذلك فإنه مهم) انتهى كلام حاشية 
الفتح لمؤلفه. 

وإذا علمت ذلك كلهء تعلم آنه على المعتمد لابد في مسألتنا 
من الإيجاب من جهة المعطي» رالقبول من جهة زوجته في 
الصورة الأولىء وابنه الرشيد في الثانية» وزوجة ابنه في الثالثة› 
وإن لم یکن الابن رشیداً فیقبل هو له حیث لم یکن فاسقاًء وإلا 
فالحاكم أو مأذونه كما تقدم عن الانوار. 

وفي حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية أخذاً من 
كلامها : (إنه إذا دفع إلى نحو بنت زوجته شيا لا يصير ملكا له؛ 
بل لاب من إيجاب وقبول إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأآهل؛ 
فلیتنبه ؛ فإنه يقع كثيراً) انتهى وأقره شيخنا العلامة عبد الحميد في 
حواشيه على التحفةء واث أعلم. 
في هبة الأعمى للأجنبي: 
سئل في امرأة مجوز عمياء وهبت نصف مالها لرجل 
أجنبي ليس من آقاربها ولا أرحامها أو نذرت له ذللف 
فهل يصح ذلك أو لا؟ 

فآاجاب بقوله : قال العلامة ابن حجر في فتح الجراد في شرح 
قول الإرشاد: الهبة تمليك ما يباع؛ ما نصه: (فما جاز بيعه من 
الأعیان جازت هبته» ومالاً كمخصوب من غير قادر وغير مرئي 
وزرع وثمر قبل بدو الصلاح من غير شرط قعلع ف2 ؛ بجامع آنھما 
أي البيع والهبة تمليك في الحياة) انتھی. ويعلم من هذاء ان 
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ما وقع من تلك العجوز العمياء من الهبة لمن ذكر غير صحيح» 
بل محکوم عليه بالبطلان» وأما نذرها فصحيح حيث كانت رشيدة 
بأن كانت مصلحة لدينها ودنياها؛ لأن غير المرئي قابل لصحة 
النذر» وما تقدمت الإشارة إليه من عدم صحة هبة الأعمى نفله 
العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية عن المحلي أيضاً حيث 
قال: (ومنه أي مما يشترط لصحة الهبة كالبيع الرؤية» فالأعمى 
لا تصح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص» وأن حكمه حكم بيع 
الأعيان وهو ممننع عليه بخلاف صدقته وإهدائه فيصح؛ لإطباق 
الناس على ذلك وهر الوجه الذي لا ينبغي خلافه) انتهی کذا 
بهامش وهو فریب. 

ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول المحلي: 
(وفيها'" كأصلها آمر العافدين واضح أي من البيع وغيره أي 
فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التركيل) انتهى. وأقره العلامة الجمل 
في حواشي المنهاج» ونفله البيجرمي عن الجلي وأقره أيضاً 
ده" تقام عن فتح الجواد من عدم صحة هبة زرع وثمر قبل بدو 
الصلاح من غبر شرط القطع؛ مخالف لما في التحفة والنهاية 
وعبارة الاولى عطفاً على كلام سافه: (وإلا الثمر ونحره آي 
کالزرع والاخضر قبل بدو صلاحه فتصح هبته من غیر شرط قطم) 
انتهت» واه سبحانه أعلم. 
کچھ 
١‏ قوله: وفبها الضمير راجع للروضة. ام. 
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في ذکر شيء من الاصطلاحات الحرفية تتعلق بأئمة ال٬ذنیب ۳۹٩‏ 
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مسالة امرآة تزل بها الحيض في أول يرم من الشهر N‏ 
كتاب الصلاة Celera ES‏ 
باب أو فات الكراهة Ei GT‏ 
في صلاة الصبح عند بزوغ الشمس أر بعده Nae‏ 


- باب في الاذان ۸۹ 


ياب في سجود السهر والتلاوة 
فیمن سبق برکعتین وقد وقع 


a e TT 


مسالة: هل يسن الأذان للمرأة e‏ 
AO e | 8‏ 
ا هل يسن لامام والمأموم الدعاء بعد الأذان As‏ 

هل يسن استقبال القبلة لمن يؤذن خلف المسافر .. 
هل يسن للمنفرد الأذان قبل السنة القبلية أو بعدها id‏ 
باب صفة الصلاة .... 

E A 
| E EEE حکم المتردد في سجوده‎ 
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۴۸ 
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فې رجل سهل بترك سجدة ونذكر في التشهد الا خير i‏ 
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کتاب الصوم 
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oV .. هل يجوز للدائن آن یأخذ مقداراً زاتداً عن دینه تقدر زکانه؟‎ 
8 E في رجل باع تخل ويقي المع تحت يد ا‎ 
A هل يجوز خلط التمر الرديء بالجيد؟‎ 
مل جوز یع ال ال سال م ا ر ل پل‎ 
Ea باب القرض‎ 
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باب الرهن VEC Aa O Aa‏ 
هل يضمن المرتهن ما ارنهنه من سلاح أو غیره؟ (VO ese‏ 
باب تعليتى الدين بالتركة CVV ERIS Eo‏ 
فمن مات وعليه ديون مؤجلة CV E SR‏ 
فیمن مات مستطیعاً ولم يوص بحجة al Ea‏ 
باب الحجر EAE Ee E O‏ 
فبمن ادعت الرشد بعد بلوغها وأنكر أبوها AF‏ 
فيما لو أنفق الأب على موليته المحجور عليها AT ae‏ 
هل يصح نصرف المجنونة التي تفيق أحياناً آم لا؟ ...... AO‏ 
باب الصلح AV AOR OO CSE‏ 
حکم من رضي بصلح في نصیبه من الارث CAV oR‏ 
هل يجوز أن بني غرفة فو سطح ببته » وهل لجیرانه منعه؟ .. ۸٩۹‏ 
هل يجوز الغرس في طريق المارة NE‏ 
- باب الضمان والابراء Ee aS‏ 
هل يصح إبراء المرأة زوجها من صداقها N Seas‏ 
- باب الشركة NE rcs ES‏ 
فیما لو مات أحد الشريكين NO aa‏ 
فما لو مات أحد الشريكين O‏ 
فيما لو اشنرك اثنان في مال التجارة Rees‏ 
نیما لو آوصی شخص بثلث ماله a‏ 
- باب الوكالة 0 


فیما لو کان زيد شريك لعمرو aunnsnonosonosenenenoe®‏ 


باب الإفرار a O a‏ 
في رجل آقر بأنه أعطی بنت ابنته نخیلات E‏ 
هل يثبت الإقرار فيما لو أقرت امرأة بمال زكوي لابنها . 
فيما لو مات رجل وترك بنت أخ A A OS‏ 
هل يثبت إرث من يزعم آنه ابن عم من بينة o‏ 


فیما لو استفتی أحد من فقيه فې المجازاة في شيء E‏ 
فيما يؤخذ بطريق القهر هل هو من الكبائر آم الصغائر . 
في النخيل المؤبرة بطلع مغصوب أو مسروق a‏ 
حكم الاتجار بالمال المغصوب a‏ 


REO E باب القراض‎ 


e E باب المساقاة‎ = 


باب إحياء الموات he O E‏ 
في حریم المعمور هل يجوز لأحد إحياؤه؟ Seebeesenass‏ 


١‏ || ری سعد ۔ ج مھا 


في مسافة حريم البحر والنهر والبثر e‏ 


ooecscccooses 


في النزاع حول الاستقاء من الحفر في الطريق العامة 


فې الوقف رالوصية لإفطار الصائمين AE‏ 
فې نقل ماه البرك التي على السبل Cee‏ 
في الوقف على مدرس المسجد e‏ 


فیمن أوصی أو وقف نخیلاً لافطار في رمضان 


في تولبة ناظر الوقف وعزله لغيره a‏ 
في استبدال الوقف عند اقتضاء المصلحة a‏ 


في غلة النخيل التي أوقفت على صرام رمضان 


في الوقف على الذرية e a‏ 
في ودي النخيل الموفرفة SE‏ 
في ربع وفف المسجد المتعطل ET‏ 
في مسجد حواليه أرض موفرفة له E‏ 
في هدم جدار المسجد ونوسعته لضيقه ey‏ 
في رجل رقف نخیلاً على ولده فمات r‏ 


في الارض هل صر قفا بمجرد وقف شجرها 


فيعن وقف أرضاً لفراءة القرآن على تبره kt‏ 
فيما لو باع رجل قلد الإمام أبا حنيفة المال الموقوف ٠...‏ 


باب الهبة 


o©oeoo©cgscstococsoecooeneoe 


فهرس المرضوعات |8 1۳۱ 


في حلي الزوجة وزيتتها وما يعطيه الرجل لولده وأهله ... ٠٠٤‏ 


في الهبة تصح بالمعاطاة iV ES ERS‏ 
في هبة الأعمى للاجني ODE RL e‏ 
سثل في امرأة عجوز عمياء وهبت نصف مالها لرجل جني .. ٩۱۹‏ 
۵ فهرس الموضرعات a E PPT‏ 


کتاب الفرائض 


ورد هذا السؤال من بلد صور: 
في امرأة توفيت وخلفت بنت عمة أخت أبيها لأبيه وأمه 
وبنت ابن ابن ابن ابن عم لأب: 

سنل كه عن امرأآة توفيت وخلفت بنت عمة أخت أبيها لأبيه 
وأمه» وبنت ابن ابن ابن ابن عم للأب» فميراثها لمن منهما على 
مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة؟ أفيدونا. 

فأجاب: ميراثها للثانية ؛ لأنها أسبق إلى الوارث» ولا شيء 
لبنت العمة وإن كانت أقرب إلى الميت؛ لأن العبرة بالقرب إلى 
الوارث» فمن كان أقرب إليه يحجب غيره وإن كان آقرب إلى 
الميت كما صرح به أئمتنا ‏ رحمهم اله تعالى - قال في البهجة 
الوردية : 
وترفع السافل بطناً بطناً ومن مَلانزل كماضبطنا 
مقدماً اسب كل جهة بُمد إلى الوارثِ دون الميتِ 

هذا على مذهب أهل التنزيل الذي هو معتمد عند أئمتنا 
الشافعيةء وأما مذهب أهل القرابة فالميراث لبنت العمة 
المذكورة. 


1 |8 النتاوى الممنمدة - الجزء لانم 


ففي شرح الخلاصة لعبد الملك الفتني الحنفي في آثناء كلام : 
(فيقدم ولد العصبة أي على ولد ذي رحم إن استووا فوة؛ 
عم شقيق مع ابن عمة شقيقة؛ ای م ی ن ا 
لكون بنت العم ولد العصبة وكذا إذا كانا لاب أما إذا اخنلفا قوة 
أن کان العم لأب والعمة لأبوين فإن ابنها مقدم على بنته؟ لأن 
ترجیح شخص بمعنی فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح 
بمعنى في غيره وهو كون الأصل عصبة) انتهى كلام شرح 
الخلاصة. 

وحیث رجح ولد العمة للقرة المذكورة مع استواء الدرجة»› 
فمع علمه كما في صورة السؤال أولى» واف أعلم. 
ورد هذا السؤال من مسقط: 
فیمن مات وخلف خالة من الام: 

سثل فة عما لو مات وخلَّف خالة من الأم وبنت خال شقيق 
وبني بنت عم وبني عمةٍ من الأب» لمن المال من هؤلاء؟ 

فأجاب: المال كله للخالة من الأم؛ لأنها أقرب إلى الوارث» 
وقد صرحوا بأن من سبق من ذوي الأرحام إلى وارث قَدّمٌ على 
فیره مطلقا› والمراد بالوارث هنا كما في فتح الجليل هو المجمَة 
على إرثه من ذي فرض أو عصبةِء فال في التحفة بعدما ذکر إن 
منهب أهل التنزيل أن ينزل كل منزلة من يدلي بها ما نصه: (وإذا 
زل کل كما ذكر أي من جعل ولد البنت والأخت كأمهما. . . إلخ 


حب اشرانض |[ | ۷ 


قدم الأسبق للوارث لا للميت) انتھی. ویصرح بما قلناه من أن 
المال كله للخالة ما في الكشف التام من آنه: (لو وجد عمة وبنت 
عمة أو خالة وبنت خالة أو عم لام وبنت عم كذلك فالمال لذي 
الدرجة العليا وحده وهكذا كل من كان أعلى درجة ولا شىء لمن 
دونه) انتهی . 

وإن فلت : قد صرح الشيخ حسن بن علي الكفراري في 
ريحانته بأن محل تقديم الأسبق للوارث عند اتحاد الجهة قال: 
(فإن اختلفت الجهة بأن أدلى كل بجهة لم يدل بها الآخرء فلا 
يقدم الأسبق للوارث كعمةٍ شقيقَةٍ وابن خال شقيني» فإن العمة 
أقرب إلى الوارث؛ لأنها تدلي إلى أبي الميت بنفسهاء وابن 
الخال يدلي إليه بواسطة إدلاء أبيه إلى مه أي الميت» لكن جهتها 
مختلفة فإن العمة تدلي بجهة الأبوة وابن الخال بجهة الأمومة 
فلا يضر السبق حينئذ؛ لأن إحدى الجهتين لا تحجب الأخرى 
كما هو معلوم من النسب المتفق عليه في نحو ما لو مات شخص 
عن أب وآم آم أم فترث معه في الجملة مع بعدها؛ لاختلاف 
الجهتين) انتهى . 

قلت: ما بحثه صاحب الريحانة مخالف للمنقول فلا يعوّل 
عليه» ومما يرده ما في روض الرائض في علم الفرائض للعلامة 
سعید بن محمد الکازروني ونصه: (بنت ابن خالٍ وبنت ابن عميٍ 
وبنت بنت عم المال لبنت بنت العم؛ لانها أفقرب إلى الوارث 
بدرجة) انتهى. وقال في موضع آخر: (بنت خالوٍ وعمةٍء المال 


۸ || یی سد ۔ لج سم 


e‏ لانها نی ال الوارٹ) انتهى» وقال في محل اخر: (بنت 
بنت ابن وبنت بنت أختٍ المال للاولی؛ لكونها أسبق إلى 
الوار ث؛ لأنها بمنزلة بنت الابن وهي وارثةء والثانية بمنزلة بنت 
الأحت أي وهي غير وارثة) انتهى. 

i‏ في الكدف التام ف أنه : ([ذا مات عن أب آم آم وعن 
بنت بنت» فالمال لأب أم الأم؛ لأنه الأسبق للوارث) انتهى . 

نأمل جزمهم وتصريحهم بتقديم الأسبق للوارث مع اختلاف 
الجهةء تعلم أن ما بحثه صاحب الريحانة مخالف للمنقول فلا 
يلنفت إليه» وما تمسك به توصلا إلى مدّعاه من كلام شرح 
الروض وابن الوردي لا يدل على مدعاه أصلاً بل وهم منه. واغتر 
بعضهم بكلام صاحب الريحانة» وما يانې عن فتاوی الشيخ ابن 
حجر فافتی فیما لو مات عن بنت آختٍ لامٌ وبنت بنت ابن ابن 
عم بان للأولى السدس» والبافي للثانية» وهو وهم مبنىّ على 
وهم؛ والصراب أن المال کله للارلی . 

تنبيه: علم مما تقرر آنه لو مات عن خال وابن خالة وبني 
عمو يكون المال كله للخالء وإن اضطرب العلامة ابن حجر في 
فتاواه في هذه اضطراباً عجیباً لا ليق بجلالته وعلو کعبه فقال : 
آولا لبني العمة الثلثان. والثلث الآخر بين الخال وابن الخالة 
آنلائاء للخال ثلثاه ولابن الخالة ثلثه. قال: هذا ما يظهر من 
مذهب آهل التنزيلء وعلله بما لا یسلم له» وحاصله انه نل نې 


العمة منزلة الأب والخال وابن الخالة منزلة الامء فسوی بین 


ب اشرات || ١‏ 


الخال وابن الخالةء ويمنع بأنه لابد في التنزيل من المقابلة في كل 
درجة حتى يتبين الأسبق إلى الوارث كما صرحوا به. قال في 
البهجة : 
وترفع السافل بطناً بطنا ومن علانزل كما ضبطنا 
تدبا اجو كل هة انعاد إلى الرارت دون ليت 

وهنا إذا رفعنا بطناً صار كأنه مات عن أمٌ وخالة وعمة» فوصل 
الخال إلى الوارث قبل بني العمة وابن الخالةء فيقدم بالإرث كما 
سبق» ثم إن الشيخ ابن حجر بعدما طول الكلام على ذلك إيرادا 
وجواباً قال: (والحاصل أن المسألة مشكلة وإن في كلامهم 
ظواهر تقتضي حجب الخال لولد الخالةء وظواهر تقتضي عكسه› 
وأن الأول أقرب إلى مداركهم ببادئ الرأي فتأمله) انتهى . 

وقد علمت مما مر آنه لا إشكال» ولكن الأمر كما قال بعض 
المحققين: إن لكل لبوة كبوة» وقد أنكر بعضهم نسبة هذه الفتوى 
لابن حجرء قال: لعدم وجدانها في النسخ الموجودة بأيدينا من 
فتاواه» وهو معذور في ذلك؛ لأنها مذكورة في غير مظنتها في 
باب القسمة» والله أعلم. 
فيمن مات عن بنتي عم وابن خال من الأم على مذهب 
الحنضية: 

سئل لةه فيما لو ماتت امرآة عن بنتي عم وابن خال من الام 
كيف تقسم التركة بينهم على مذهب الحنفية؟ 


١‏ || سای س د سم 


فأجاب: المالة فيها اختلاف عند الحنفية» فقيل : 
لبنتي العم ولا شيء لابن الخال؛ وقیل : ثلثاه لبنتي العم و 
لابن الخال. 

والأرل هو الذې اعتمده محقق متأخري الحنمية ا 
الرملي في فتاويه» ورجحه أيضأً عبد الملك الفتني في نظم 
السراجية حيث قال: 
وفي اخنلاف جهة فمن جلا من عاصب مقدم وقيل لا 
بل للنان لذوي الأب وما يبقى لمن كان إلى الأم اننمى 
کبنت هم وابن خال ولقد أفنتى السرخسي بأوّل ورد 

قال في شرحه بعد ذكر اختلافهم في هذه المسألة نقلاً عن 
بعضهم ما نصه: (رالذي ينبغې ترجیحه ما رواه السرخسي أي من 
أن المال كله لولد العصبةء فإن لفظ الفتوى آكد من غيره من 
ألفاظ التصحيح كالمختار والصحيح»› مع آني لم آر من اقتصر 
على مقابل ما رواه السرخسي مصرحاً بکونه الصحيح أو الأشبه أو 
المختار أو غير ذلك من ألفاظ التصحيح» وإنما يرسله أو يقول 
في ظاهر الروايةء وأما هو أي ما رواه السرخسي› فقد صرحوا 
أنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه ظاهر الرواية فليكن 
المعول عليه) انتهى . 

رفي شرحه أيضاً عند ذكر مسائل غريبة في كتاب حل 
امشكلات في الفرائض للفاضل الأنقروي مفتي الديار الرومية: 


اب اشرانض | | ١١‏ 


(السادسة - آي من تلك المسائل الغريبة - من مات وترك بنت عم 
أو لأم وإن سفلت» فالمال يقسم بين الفريقين أثلاثاً) انتهى . 

وقد مر في مثال فيه بنت عم وابن خال عن بعضهم أنه ظاهر 
الرواية» وجعل بعضهم ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن 
الكل لبنت العم؛ لکونها ولد العصبة» وجعل في الضوء شرح 
السراجية عليه الفتوى» وفال في الدر: (فليكن المعول عليه) 
انتھی ۰ ومثل : (ابن الخال ينت الخال) انتھی . 

وما رواه السرخسي هو الموافق لمذهب أهل التنزيل الذي 
جرى عليه الشافعية وغيرهم» واش أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو مات رجل عن‌ابن خال من الأب وبنت خالة من الأم: 

سئل َة فيما لو مات رجل عن ابن خال من الأب وبنت خالة 
من الأم. 

فأجاب: سدم المال لبنت الخالة من الأم» وما بقي لابن 
الخال من الأب كما هو معلوم مما هو مقرر في محله» وال 
أعلم . 
في ميراث الزوج وزوجته التي وقعت في بثر يملكه: 

سل نلا في رجل آمر زوجته أن تملا له جرة من ماء بئر؛ 
وكانت تلك البثر ملكا للزوج› فذهبت حتی تملاأهاء ئم رؤيت 


۲ || یں ست ۔ لج م 


نها واقعة في ال ية دام رر رر رر a‏ 
لا؟ والزوج والأب نرافعا a‏ > فهل هذا الإفتاء 
فأفتى بمنع الزوج من الإرث بسبب 
يصح آم لا؟ 

فأجاب: إفتاء ذلك البعض وحكمه بان كون البثر المذكورة 
ملكاً للزوج يمنعه عن إرثهاء غلطٌ فاحش منه فلا يلتفت إليه بل 
ينبذ وراء الظهرء نعم يبقى للنظر مجال في إن آمرها بالإملاء 
المذكور» هل يصلح أن يكون مانعاً عن الإرث أو لا؟ والذي 
ينقدح لهذا الفقیر آنه لا یکون مانعاً؛ لانه سبب بعید» وهو لا يؤثر 
في منع الإرث مع أن فعلها الذي هو ذهابها إلى البر لاإملاء 
يصلح لقطع ذلك السبب لصدوره عن روية واختيار منهاء وليس 
کل سبب للقتل مانعاً عنه کما یدل عليه کلام آئمتنا في مواضع : 
منها قولهم: إن المفني بالقتل يرث ولو كان الإفتاء على معين› 
ومنها قولهم : إِن من آتی لامراته بلحم فأکلت منه حيةٌ ثم آكلت 
منه الزوجة فماتت برثهاء ومنها قولهم: أن الزوجة إذا ماتت 
بالولادة يرثها الزوج كما صرح بذلك الزركشي جازماً به جزم 
المذعب كما في التحفةء ومنها ما نقله الشيخ ابن حجر في التحفة 
عن المطلب لابن الرفعةء قال: وتبعه في الجواهر ما نصه: 
(ا خلاف آن من حفر بثراً بملکه أو وضع حجراً فمات به قریبه 
ولا تفريط من صاحب الملك أن يرثهء وکذا إذا وقع عليه حائطه؛ 
لأنه لا ينسب إلبه القتل اسماً ولا حكماً) انتهى . 


کب اغرانت || ۱۳ 


والحاصل أن الزوج يرث الزوجة في صورة السؤالء وإفتاء 
ذلك البعض وحكمه بخلاف ذلك كذب وافتراء منه على الشريعة 
الغراء» والثه أعلم. 
ورد هذا السؤال من مطرح: 
فيما لو مات شيعي وورثته من أهل السنة والإباضية أو 
سني وورثته من الاباضية والشيمة أو إباضي وورخته من 
أهل السنة والشيعة؛: 

سئل ّنه فيما لو مات إنسان من الشيعة وورثته من أهل السنة 
والجماعة والإباضيةء هل يرثونه أو لا؟ أو مات إنسان من أهل 
السنة وورثته من الإباضية والشيعة» هل يرثونه أو لا؟ أو مات 
إنسان من الإباضية وورثته من الشيعة وأهل السنة» هل يرثونه أو 
ل؟ 

فأجاب: الكفر مانع من الإرث لا البدعة ففي الحديث 
الشريف: لا برت الْمُلْلم الْكَافِرَ ولا الْكَاِرٌ الْمْسْلِمَّ» [رواء 
البخاري ومسلم في صحيحيهما]. ومن المعلوم أن الموالاة الإسلامية 
المقتضية لإرث بعض أهل الإسلام من بعض» موجودة بين هؤلاء 
الفرق الذين ذكرهم السائل - حفظه الله تعالى - حينثذ فيرث السني 
من الشيعي وعكسه» ويرث السني من الإباضي وعكسه» ويرث 
الشيعي من الإباضي وعكسه» وبتقدير أن يوجد تحقيقاً من بعض 
آحاد مجموع تلك الفرق ما يقتضي الانفصال والخروج عن دائرة 
الإسلام الموجب لعدم الإرث له ومنهء فذلك لا يقدح فيما 


١‏ |چی| سی سد:۔ لج سم 


زرا لان ما يترتب عليه من حكم الارتداد يختص بلك البعض 
الذي وجد منه ما ذکر تحقيقاًء فلا يرث ولا O‏ 
ما خلفه فعا للمسلمين› ولا يسري ذلك الحكم إلى من لم يتحقق 
فيه ذلك من بقية آحاد أهل تلك الفرقة» على أن الأصح عند 
الاصوليين من آئمتنا إن لازم المذهب ليس بمذهب» وال آعلم . 
في إنكار الورثة حمل الزوجة من مورثهم: 

سنل يف عن رجل له زوجة آقامت عنده سنين ولم تحمل منه» 
ثم مات واڏعت انها حامل وأنكرته الورثة» فهل يقبل قولها أنها 
حامل أو لا؟ بل يجب استخبار عن النساء العارفات المؤمنات في 
ذلك» فإن كانت التركة لا تقسم بمجرد دعراها المذكورة» فإلى 
متی توقف؟ 

فأجاب: لا يجب التعرّف من النساء القوابل الثقات» بل يكفي 
قول المرآة المذكورة إذا ادعت أنها حامل بالنسبة لوجوب التوقف 
عن فسمة التركة» بل إذا احتمل وجود الحمل لقرب الوطء يجب 
التوقف وإن لم تدع المرأة الحمل على المعتمدء فتُوقّف التركة 
إلى أن تنبين حقيقة الحال. 

ففي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر ما نصه: (يکتفي في 
الوقت أي وقف التركة عن القسمة بقولها أي زوجة الميت: أنا 
حامل وإن ذكرت علامة خفية؛ بل ظاهر كلام الشيخين أي 
الرافعي والنووي أنه متى احتمل أي وجود الحمل لقرب الوط 
آي رطء الزوج قبل موته وقف؛ وإن لم تدّعه) انتهی . 


کاب الضرانض | ج | ٠١‏ 


وقال في الأسنى : إن كلام الروضة يقتضي ترجيحه - أعني 
وجوب التوقف عند احتمال الحمل - وإن لم نَدَعِهِ المرأة. وقال 
العلامة رضي الدين السبتي في شرح أرجوزة ابن المتفننة أنه : (إذا 
ظهرت مخائل الحمل فلابد من الوقف فيما شك فيه» وكذا إن لم 
نظهر مخائل الحمل واذعت المرأة ووصفت علاماته على أرجح 
الاحتمالين) انتهى . 


وعلم من هذا ومما مر عن العلامة ابن حجر أنه لابد في 
الاكتفاء بقول المرأة من التعرض لمخائل الحمل وعلاماته وإلا 
فلا يكتفي بقولها› ولكن محله عند بعد الوطء كما علم مما تقدم› 
ثم إن مدة وقف التركة إلى وضع الحمل أو بيان الحال»ء فإن 
انفصل الحمل حياً لوقت يعلم وجوده عند الموت بأن انفصل 
لأقل من أكثر من مدة الحمل وهو أربع سنين حيث لم تكن فراشاً 
لأحد أو لدون ستة أشهر وإن كانت فراشاً ورث» وإلا فلا يرث 
فبل الوضع وتبين الحال يحتاط في حق الحمل وحق غيره» فمن 
يحجبه الحمل بتقدير من التقادير عند وجوده حجب حرمانٍ 
لا یعطی شيئاً» ومن يحجبه حجب نقصان بتقدیر وجوده بنقص 
نصیبه» ومن لا يختلف إرثه بكل تقدير يعطى سهمه . 


فمن مات عن زوجةٍ حامل وعن ابنِ» فالزوجة تعطى ثمنها 


والابن لا يعطى شيعا إلى أن يتبين الحال؛ إذ لا يعلم الأن آن 
الحمل ذكرٌ آو آنثى أو آنه واحدٌ أو أكثر» ومن مات عن حمل 


ا8 الفناوى المعتمدة - الجزء اتلام 


لاخبه وعن عبٌ» لا يعطى للعم شيء لاحتمال كون الحمل ذكرا 

وعبارة المنهاج للإمام محيي الدين النووي مع شيءُ من شرحه 
للعلامة ابن حجر: (إن لم يكن وارث آي للميت سوى الحمل أو 
كان من قد يحجبه الحملء وقف المال إلى انفصاله وإن كان من 
لا يبحجبه الحمل وله سهم مقدر أعطيه عائلاً إن آمكن كزوجة 
حامل وآبوین» لها تمن ولهما سدسان عائلان لاحتمال آنه أي 
الحمل بنتانء فتكون أي مسالتهم من أربع وعشرين وتعول لسبعة 
وعشرين» للزوجة للائة وللأبوين ثمانية» ويوقف الباقي فإن كانتا 
ابنتين فهو آي مال الموقوف لهما وإلا كَل امن والسدسان» وإن 
لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا حالاً شيت ؛ إذ لا ضبط للحمل ؛ 
لأنه وجد منه في بطنِ خمسة وسبعة واثنا عشر) انتهی . 

وقد رفع إِليّ فتوى لفظها: فاعلم أيها السائل أن من انكسرت 
به سفینته وانقطع خبره لم یحکم بموته حتی تقوم بینةٌ بموته آو 
تمضي مد لا يعيش فوفها ظناء فيجتهد الحاكم ويحكم بموته 
باب الظن ولا تدر المدة على الصحيح» بل وإن قلت حيث 
حصل عندها غلبة الظن فحينئذ يعطى حكم الأموات في سائر 
ا a‏ الشافعي - رضي اله عنه وأرضاه ۔ 
و عند السا الحنابلة فبنظر أريع سنين ثم يقسم ماله وتتزوج 

ه٠‏ ولا باس بتقليدهم؛ فاختلاف الأئمة رحمة للمسل . 
ركلهم على الحق والصواب. انتهی . 


کتاب الفرائض 8 ۱۷ 


أقول: إن هذا المفتي نقل هذه العبارة من بغية المسترشدين مع 
بعض تصرف بنقص وزيادة يسيرة بعضها شائن المنقولة عن فتاوى 
بعض اليمنيين تلخيصاً من غير خبرة ومعرفة منه - أعني هذا 
المفتي - بما فيها فوقع في الداهية الدهياء والمصيبة العظمى فصل 
وأضَلٌ ولا حول ولا قوة إلا باثه العلي العظيم وحقيق بأن يُنشد 
في حقه : 
يا باري القوس يا من لست تحسنه لانفسدالفوس أعط القوس باريها 

واعلم أن المراد بالمدة في قول أئمتنا : «أو تمضي مدة تغلب 
على الظن أنه لا يعيش فوقها مدة» ابتداؤها من ولادة المفقود 
وانتهاؤها حين تنتج تلك المدة الظن المذكورء فليس المراد مضي 
مدة من يوم الفقد فقط بدليل فرولهم: «ولا تقذر المدة على 
الصحيح» لأن مقابل الصحيح الذي هو قرول الجمهور خمسة 
أقوالي تأتي على الأثر كل منها يحسب المدة من الولادة» ومن ثمة 
ن الفلا :الك الرملي في النهاية بقوله : «أو تمضي مدة 
التعمير» أي باعتبار عيش آقرانه كما صرح به العلامة القليوبي في 
حواشي الجلال وأقرّه غيره. فليس مرادها بها العمر الغالب في 
الشرع المقدر بستين أو سبعين سنة» على خلاف كما أوضحته في 
بعض الفتاوی . 

الأول من الأقوال الخمسة: إن المدة المذكورة مقدرة بسبعين 
سنة. قال ابن حجر في فتاواه هذا وجه ضعيف لبعض أآصحابنا ؛ 


۸ا || سی سد ۔ لج م 
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أحذا من فرله ڳڳ: «أَعَْارٌ امي ما بين الستين ى 

زع . الان : بشمانين سنةء الثالك: بتسعين سنةء الرابع: بمائة 
انتھی . ي و - 

منة» الخامس : بمائه وعشرين صنة ؛ لأنها العمر الطبيعي 

الغرر والمغني› فال في قسم الصدقات من التحفة : فالسبعون فل 
ما قبل على هذا أي على القول بالتقدير بمدة معينة في المفقود . 


وإذا علمت ما تقرر تعلم أن فول البغية نقلاً عما مر : «بلو إن 
يَلّتْ» عبارة موهمة موقعة فى الغلط ؛ وذلك لأن الضمير في فلت 
راجع إلى المدة في قولها ولا تقدر المدة على الصحيح» وقد 
علمت أن المراد بتلك المدة مدة التعمير باعتبار عيش أقرانه معتبرة 
من يوم الولادة لا من يوم الفقدء ومدة التعمير لا توصف بالقلة 
المطلقة وحينئذ يجب تأريلها؛ لمخالفتها لكلام الأصحاب كما 
بينته في رسالتي المسماة ب تحفة الودود بذكر أحکام المفقود» بأن 
يقال أن في الكلام استخداماً فيكون الضمير راجعاً إلى المدة 
معتبرة من يوم الفقدء ولكن إذا ضمت إلى المدة قبلها من يوم 
الولادة اجنمعت المدة المعتبرة التي هي مدة التعمير باعتبار عيش 
آقرانه . 

فلنذكر مثالا لإيضاح الحال ورفع الإشكال فنقول: انكسرت 
صفينة وغاب ممن كان فيها ثلاثة : أحدها ٠‏ عمره كان حين الفقد 


ہے 


(۱) ترمذی (۰ : 
رواه الترمذي »)۳٠۰۰(‏ وابن حبان (۲۹۸۰)» والطبرا: ني المعجم 
الارسط )۸١/ ١(‏ وغيرهم. 2 


كتاب الفرانض |8 ۱۹ 


خمس عشرة سنةء وثانيها : حمسا وعشرين سنةء وثالنها: أربعين 
سه . 

فإذا فرضنا أن مدة تعمير الأول باعتبار عيش أقرانه خمسون 
سنةء فالمدة التي تغلب على الظن أنه لا يعيش فوفها في حقه 
خمسون سنة من يوم ولادته وخمس عشرة سنة كانت ماضية عند 
فقده» فإذا مضت بعد الفقد خمس وئلائون سنة فمضِي مجموع 
هذه المدة يغلب على الظن أن المفقود المذكور لا يعيش أكثر منها 
وتلك الغلبة سندها عدم بقاء أحد من أقرانه» فبعد مضي خمسين 
سنة يجوز للحاكم أن يحكم بموت ذلك المفقود تنزيلاً للمدة التي 
استند إليها الحاكم منزلة قيام البينة بموته» وأما قبل مضي خمسين 
سنة فلا يجوز له الحكم بموته وإن ظن موته؛ لانه لا اعتبار بالظن 
المجرد عن الاستناد إلى عاضد فإن حكم به فحكمه باطل لا اعتبار 
به ولا يعتد به شرعاًء وكيف لا والأصل بقاء الحياة. ويقاس على 
ما ذكرنا في الأولء الثاني الذي كان عمره عند الفقد خمساً 
وعشرین سنةء والثالث الذي كان عمره عنده أربعين سنة» وحيث 
فلنا لا یجوز حکمه لا يجوز لأحد آن يعمل بمقتضی حکمه؛ لأنه 
باطل ظاهراً وباطناًء فإن عمل به أحد يعاقب عليه عند اله 
فلا يجوز لزوجته آن تتزوج عملاً بذلك الحكم» فإن تزوجت 
فنكاحها باطل فهي زانية زانية زانية كمن تزوج بها . 

وبما تقرر» علم أنه إذا فقدت جماعة في سفينة انكسرت؛ 


فلا يجوز للحاكم أن يحكم بموت كلهم دفعة واحدة؛ بل یحکم 


١‏ || کدی سد ج م 
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ما أشرنا إليه أولاأ من وقوع هذا المفتي في‎ 
والإضلال» ولا يقال أنه يمكن الجواب عنه بأن المراد بالقلة في‎ 
العبارة السابقة القلة الإضافية فحبنئذ لا محذور في كلامه؛ لأنا‎ 
نقول المحذور الأعظم يبقى وهر الإجمال في مقام التفصيل» فقد‎ 
صرح أئمتنا في آداب المفتي من القضاء بأن إطلاق المفتي‎ 
الجواب في مفال التفصيل خطأً.‎ 

وقول المفتي المذكور: «وأما عند السادة الحنابلة فينظر إلى 
قوله : ولا باس بتقليدهم؟ نقله من الكتاب المذكور أيضاً بتصرف 
وهو غلط فاحش؛ إذ قد صرح أئمتنا بأن من شروط صحة التقليد أن 
لا يكون المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي ففي القضاء من 
التحفة في مبحث شروط التقليد: (ويشترط أيضاً أي بصحة التقليد 
آن لا یکون آي ما یقلد فيه مما ینقض فيه قضاء القاضي) انتهی. 
ونحوه في مواضع خر من التحفة منها كتاب النكاح حيث قال أثناء 
كلام : (ومن هنا أي ومن أجل انتفاء كون دليل أبي حنيفة واهياً في 
جواز صحة النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين لم ينقض حكم من 
حكم بصحته على المعتمد؛ وكان من قال هنا أي في النكاح بلا 
ولي بحضرة الشاهدين لا يجوز تقليد أبي حنيفة في هذا النكاح جرى 
على النقض؛ إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه) انتهى . 

ني تنوير البصائر للعلامة ابن حجر أن مما ينقض فيه قضاء 


القاضي الحكم لصحة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين مع 


۲١ E21 كناب الفرائض‎ 


عدة. انتھی. ومثله في الروض والإرشاد والمغني والنهاية وغيرهاء 
بل ينقل صاحب البغية بنفسه في مبحث التقليد عن التحفة وغيرها 
ذلك آيضاً. 

وإن قلت: إن مسألة الحنابلة المذكورة نقل من نقل عنه في 
البغية عن السبكي» وهذا يشعر بأن السبكي قائل بجواز تقليدهم 
في ذلك . 

قلت : السبكي إنما حكى حكم المسألة عند الحنابلة لا جواز 
نقليدهم فيهاء فقد نقل في العدة من التحفة عن السبكي نفسه إن 
ما ينقض فيه قضاء القاضي لا يجوز فيه التقليدء حيث قال بعد 
كلام ما نصه: (لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض) 
انتهی. قال الشبراملسي: (أي بنقض قضاء القاضي فیه) انتهی. 
فذكر جواز تقليدهم في البغية إنما هو من عند من نقل عنه فيها أو 
من عند صاحبها . 

فإن قلت : إن هذا المفتي معذور؛ لأنه كما علم والعهدة على 
المنقول عنه. قلت: كونه ناقلاً عن الكتاب المذكور لا يدفع الإثم 
عنه؛ لأن غاية ما يقال أنه لقصر باعه لم يحط خبراً بما هو 
1 لمعتمد في | لمذهب» ومن لا يميز بين الصحيح والسقيم لا يجوز 
صرَحوا به والمدار في الإفتاء في مذهبنا أولا على ما اعتمداه 
في التحفة والنهاية» فلا يجوز الإفتاء بخلاف ما فيهما كما قاله 


۲ | ری سد ۔ لجن م 


سليمان الكردي وآقره غیره قال : 
العلامة المحقق الشيخ محمد بن ن الكر 
التحفة والنهاية فيفتى ٥‏ 
1 ضا له أې حتی في غير 
a‏ .. إلى آخر من ساقهم مرتباً. 
شيخ الإسلام ثم يكلام الخطيب . 
0 2 
والحاصل» أن ما آفتى به هذا المفتي لا يجوز ۰ 
لعبارة التى نقلها أولاً واستند إليها يجب تأويلها حتى تطابق 
أحذاً بظاهرها؛ لمخالفته 
كلام الأصحاب ولا يجوز العمل بها : هرها :۰ 
للمنقول كما أشرنا إليهء SESE‏ 
old-o§‏ < 202ر )١ 6 <. obll-of‏ ۰ ا 
وحديث: ركم مَّلى المَتَيَا أجروقم على لار في 
السابق ذكرها تأليف هذا المسكين» فإنها مشتملة على تحقيق 
وتدقيق في شأن المفقود لم أسبق به فيما أعلم مع رد أوهام 
وأغلاط وقعت لكثير من المفتين من العصربين» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من مسقَط: 
السائل القاضي صالح بن عامر الطبواني 
فيمن خلف ابن ابن عمة وابن بنت عمة وبنت بنت عمة: 
سثل كه في امرآة ماتت وخلَفت ابن ابن عمة واين بنت عمة 
رتت بنت عمة؛ كيف يقسم المال بين هؤلاء المذكورين؟. 
ظاهر كلام السائل أن العمات ثلاتٌء فيكون 
age‏ 


كتاب الفرالض E‏ ۳ 


المقصود أن المرآة ماتت عن ابن ابن عمة وابن بنت عمة أخرى 
وبنت عمة آخرى أيضاً؛ وذلك لأن القاعدة وإن كانت أغلبةً أن 
النكرة إذا أعيدت تغايرت» فإذا قلت: جاء رجل وأكرمت رجلا 
فالرجل المكرم غير الجائي› بخلاف ما إذا أعيدت معرفةًء فعلى 
هذا فإن كانت العمات المذكورات متساويات» بأن كن كلهن 
شقيقات أو كلهن لأب أو كلهن لأم» فالمال يجعل على ثلاثة 
أسهم : فسهم لابن ابن العمة» وسهم لابن بنت العمة الأخرى› 
وسهم لبنت بنت العمة الثالثة . 


فإن كن متفرقات. فالمال يجعل على خمسة أسهم: فثلاثة 
أسهم لولد ولد العمة الشقيقة» وسهم لولد ولد العمة من الأب 
وسهم لولد ولد العمة من الأم. 

وإن كانت عمتان منهن شقيقتين والثالثة من الأم» فالمال 
يجعل على خمسة أسهم: فلكل واحد من ولدي ولدي العمتين 
الشقيقتين سهمانء وسهم لولد ولد العمة من الأم. 

وإن كانت عمتان منهن من الأم والثالثة شقيقة أو من الأب» 
فالثلث لولدي العمتين من الأم» والنصف لولد ولد العمة الشقيقة 
أعني لولد ولد العمة الشقيقة أو من الأب - وسهمان للاأوليين 
أعني لولدي ولدي العمتين من الأم ٠‏ وإن کانت عمتان شقیقتین 
والثالغة من الأب فالمال كله لولدي ولدي العمتين الشقيقتين 


١‏ || نتوی سند دو نم 


بالفرض والرد» ولا شيء لولد ولد العمة من الأب على ما تقتضيه 
قاعدة الباب. 

ويؤيده ما في روض الرائض للعلامة الكازروني في نظير ذلك 
من آنه لو مات عن بنت بنټٍ»› وبنت بنټٍ آخری» وبنت بنت ابن ؛ 
فالمال للاوليين بالفرض والرد› ولا ميء للأخيرة؛ لأنها تسمّط 
بعد استكمالهما الثلئين. اه وأما لو كانت البننان من بنتٍ 
واحدةٍ» فلا تسقط بنت بنت الابن» بل المال يكون بينهن بالفرض 
ستة لكل واحدة ثلائة ولنت الاين سهمان . 

فما وقع للفاضل عبد الرحمن الشربيني في حواشي الغرر 
ممثلاً لحجب بخضهم أي ذوي الأرحام بعضاً بقوله: (كما في 
بنتي بنت وبنت بنت ابن فان المال للاولیین فرضاً ورداً) هو غلط 
فاحش ينبغي التنبه له. 

وفد صرح غير واحد من أئمتنا بما فررته من أن المال بينهن› 
منهم العلامة الكازروني في الكتاب المذكور عقب ما نقلته عله 
يما تقدم حيث قال: (بتتا بنت واحدة وبتتا بتي ابن» المال بيهن 
على ثمانية بالفرض والرد للا وليين ستة وللاخريين ائنان) انتهی . 

اما إن كان ظاهر كلام السائل ليس مراد له» بل المراد آن 
رأة مانت عن ابن اين عمةٍ وان بدت تلك العمة وبنت بنت تلك 
العمة أيضا : ِ YS‏ 
فالجواب أن المسألة من أربعة: سهمان لابن ابن 

اکل من ابن بنتها وينت بنتها سهم واحد. ثم إن هنا 


كتاب الفرائض |8 Yo‏ 


الذي تقرر كله إنما هو على مذهب أهل التنزيل الذي هو الأصح 
عندنا معاشر الشافعية. وأما على مذهب أهل القرابة» ففي شرح 
الخلاصة عن رد المحتار: (أن من أصله لأبوين أي كبنت بنت 
عمة شقيقة أولى ممن لأب أي كابن بنت عمةٍ لأب» ومن لأب 
أولى ممن لأم أي كبنت ابن عمة لأم» وإن استووا فوة كبنت عم 
لابوین وبنت عم آخر لابوین آیضا فیساوی بینھم) انتهی . 

وأنت إذا علمت أن هذا هر الضابط عند أهل القرابة فالامر 
سهل» فلا يشتبه عليك حكم الصورة الحادثة على جميع 
الاحتمالات التي أبديناها عند الكلام على فاعدة المنزلين› فلا 
حاجة إلى إطالة الكلام بإعادة ذكر تلك الاحتمالات هناء وال 
أعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو مات رجل عن بنتين وزوجة حامل ثم وضعت بعد 
ستة أشهر ذكراً ثم بعد أربع سنين من الوضع وضعت بنتا 
ثم مات الولد المذكور: 

سل للف فيما لو مات رجل عن بنتين وزوجة حامل؛ ثم 
وضعت الزوجة بعد ستة أشهر ولداً ذکراًء ثم بعد ربع سنين من 
الوضع وضعت بنتاً ثم مات الولد المذكور؛ a‏ 
البنت لا تلحق الرجل الميتء ولا يثبت نسبها منه ‏ كما أفتيتم به 
في جواب سؤال رفع إلبكم - فهل لها شيء من إرث ذلك الولد أو 
ل؟ 


٦‏ || نای سدد:۔ لہ نم 


فأجاب: نعم»› ترث البنت المذكورة الولد المذكور كما اھ 
به کلام الروض وشرحه» حیث قفالا : a‏ 
استلحق لم يلحق» بخلاف الولد الملاعن عليه يستلحق فيلحق» 
وإن كان ثم توءمان ولو من الملاعنة لم يتوارئاء المراد لا توارث 
بینهما ولا بین کل منهما وبین الزاني والنافي» وکل من آدلی بهما 
لانقطاع النسب بينهما إلا بقرابة الأم فيتوارثان» ويرث كل منهما 
الأم وبالعكس بقرابتهما؛ لثبوت النسب ولا عصبة له أي لكل من 
ولد الزنى وولد الملاعنة؛ لانقطاع نسبهِ من الأب إلا من صلبه أو 
بالولاء بأن يكون عتيقاً أو أمه عتيقة فيثبت الولاء لمولاها عليه 
دون عصبتهاء فلا يکونون عصبة له في الإرث؛ لأنهم ليسوا عصبة 
له في تحمل العقد والولاية) انتهى . 

نامل في فوله: إلا بقرابة الأم... إلى آخره تجلده را 
فيما أشرت إليه في صدر الجواب» فللبنت المذكورة سدس تركةٍ 
ذلك الابن الذي عبر عنه السائل بالولد الذكرء وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنة الدباغ: 
ممن ترك زوجتین وولد أت وولد بنت وبنت بنت. 
دت بنت كيف فسمة الميراث بينهى؟ 

فا س “ad‏ ۴ 
اامسالة من ائني حشر بضرب مسالة ذوي الارساء 
ئة في مخرج فرض الزوجتين» 


وجتین وولد أخت وولد بنت 


وهي 
دمصححها من أربعة وعشرين 


کنب اضرانض | یی | ۲۷ 


بضرب انين عدد رؤوس الزوجتين المنكسر عليهما سهامهما الثلاثة 
في ني عشر› فللزوجتين منها ستة لكل واحدة ثلائةء ولرلد الأخت 
منها ستة» ولولد البنت ستة› ولبنت البنت ستة» وهذا إن كانت أم 
ولد البنت غير أم بنت البنت كما هو المتبادر. 

وأما إدا كانت أمه هي آم بنت البنت» فالمسألة من تمانية 
بضرب اثنين مسالة ذوي الأرحام في مخرج فرض الزوجتين . 

فائنان منها للزوجتين لكل واحدة سهم ۰ وثلائة منها لولد 
الأخت. وثلائة لابن البنت وبنت البنت تقسم بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وهذا إن كان مراد السائل بقوله: «ولد البنت»› 
ما تقرر - أعني ابن البنت كما يدل عليه مقابلته بنت البنت -. 

وآما إن كان مراده به الأنثى - أعني بنت البنت ‏ فالمسألة من 
ستة عشر بضرب مصحح مسألة ذوي الأرحام وهي أربعة في 
مخرج فرض الزوجتين» فأربعة منها للزوجتين لكل واحدة 
سهمان» وستة منها لولد الأاخت» وستة منها لبنتي البنت لكل 
واحدة ثلاثةء وإنما ذكرنا هنا في كلام السائل احتمالين؛ لأن لفظ 
الولد يطلق لغة على الذكر والأنثىء والثه أعلم. 
فيمن ترك ولدا أو تریکة حبلی وأوصی وهو مدیون: 

سثل رحمه اله تعالی في رجل مات وخلف ولدا أو تريكة 
حبلى» فكيف نفقة الولد والتريكة» كم للولد؟ وكم للتريكة؟ وهر 
آوصی عند مماتهء فهل الوصية صحيحة آم لا؟ لانه رجل مديون. 


۸ہ || سی سد لج حم 


ناجاب: الزوجة تعطى ثمنها من التركة» وما بقي منها يكون 
القرض؛ إذ لا يجوز قسمة المال قبل وضع 
آنه واحد أو کشر وانه ذکر أو آنثی» واعلم آنه یجب وفاء دین 
الميت أولاً ثم تنفذ وصاياه إن فضل المال عن الدين» ثم ما بقي 
يكون للورثة» واف أعلم. 
مسالة في المناسخة: 

سئل رحمه اله تعالی في رجل مات عن زوجږٍ وأربعة أبناء 
وبنت ثم توفي أحد الأبناء عن أخوين شفيقين وهما من الاربعة 
في الأرلى» وعن أخ راخت لاب هما بقية الأولاد فيهاء ات 
الزوجة في الأولى عن ابن وبنت هما بقية الأولاد فبها أيضا وعن 
آم ثم توفي الابن في الأولى والثالثة عن أختٍ شقيفةٍ هي بنتٌّ 
فيهما وعن جدةٍ هي أمٌ في الثالثة وعن أخوين لأب هما شقيقان 
في الثانية» ثم مات أحد الأخوين في الرابعة عن ابنين وبنتٍ 
وزوج ثم توفيت الجدة في الرابعة عن ابن ابن وبنت بنټِ. 

فأجاب: الجامعة الكبرى لتلك المسائل كلها ثلاثة آلافي 
وأريعمائة رستة وخمسون. فللاخ من الأب في الثالثة الذي كان آخاً 
شفيقا في المسالة الثانية وكان ابناً في المسألة الأولى آلف ومائة 


وستون» وللاخت الشقيقة في المسالة الرابعة التى كانت بنتاً ذ 
المسألة الاولى والثالة ا ٤‏ 


وکانت أختاً من الأب في المسالة الانية 
نسعمائة واثنا عشر» ولكل داح من ابني الاخ من الاب في المسألة 


کاب اشرانض | ۆج | ۲۹ 


الخامسة أربعمائة وستة» ولبنته ماثتان وثلالة» ولزوجته مائة وخمسة 
وأربعون» ولابن ابن الجدة في المسألة السادسة مائتان وأربعة 
وعشرون» ولا شيء لبنت بنت الجدة» واه ي أعلم. 
فيمن تزوج امرأة وليس لها مال وبعد موته ادعت أن 
المال لها: 

مسألة: ما قولكم فيمن تزوج امرأة وليس لها مال» وبعد وفاة 
الرجل ادعت المرأة أن المال لهاء فلمن يكون المال: لورثاء 
الرجل آم للمرأة؟ أفتونا رحمكم الله . 

الجواب - واف الهادي للصواب -: إن وجدت بينة بأن المال 
لها آو لزوجها الميت فذاك ظاهرء وإلا فما يكون من المال في 
يدها فلها بحكم اليد فتصدق بيمينها آنه لهاء وما كان من المال 
في يده فهو له بحكم اليد فتصدق ورئته باليمين في آنه لمورثهم 
والآن لهم» وما کان منه في يد کل منهما فجعل بينها وبين ورنته 
بالنصف بعد الیمین» ومن نکل فليس له شيء» وال آعلم. 
رسالة غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال والخالة من 
الأم: 

وهذه رسالة تسمى غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال والخالة 
من الأم: 


الحمد شه على جزيل إنعامه» والصلاة والسلام على خير من 


م || ری سدد:۔ ل س 


أرسله إلى أآنامه» سيدنا محمد الموصي كل ا 
وعلى آله وأصحابه الذين شمروا لإقامة ملته وإنالة مرامه؛ وبع : 

فيقول العبد الفقير حبيب بن يوسف الفارسي - أصلح الله 
أعماله وبلغه فې الدارين آماله ۔ أن هذا جواب سؤال رفع إلي 
أجبت عنه حسبما ظهر لي من کلام آئمتنا ۔ رحمهم اث تعالی - 
على صورة تأليف موسوم ب «غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال 
والخالة من الأم). 

السؤال: ما قولكم فيما لو مات رجل عن ابن وبنتِ خالٍ من 
الأم وعن بتي خالوٍ منها؟ تفضلوا بالقسمة . 

والجواب: مسألتهم من ثلائة: سهمان للخال من الأم ينزل 
ذلك لولديه» وسهمٌ للخالة منها ينزل لبنتيها . ومسظحها من ستة: 
فاربخة ميا لابن وبنت الخال نقسم بينهما بالسوية: فللابن 
سهمان» وللبنتِ سهمان أآبضاًء واثنان منها لبنتي الخالة يقسمان 
بينهما بالسوية أيضاً فلكل واحد منهما سهٌ. 

وما ذكرته من تفضيل الخال من الأم على الخالة منها والقسمة 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين› هو الصحيح الذي عليه جمهور 
أهل التنزيل كما في فتح الجليل» وهر المجزوم به في العباب 
دا سرحي اترتيب والرحبية وشرح الفصول والكشف التام والاسنى 
وعيرها. 

قال الإمام: وتفضيل الخا 


٤‏ ل من الام على الخالة منها مشكل 


کب اضرانض || ۲۱ 


شرحي الروض والترتيب» وزاد في الكشف التام: لكنهم أجمعوا 
على عدم التساوي. انتهی. ومراده به اتفاق جمهور أهل التنزيل 
بقرينة ما مر عن فتح الجليل . 

أقول: وقد يجاب عن إشكال الإمام بالتوجيه الآني في الفرق 
بين الخال والخالة من الأم وأولادهماء والجواب ودفع الإشكال 
مما یکتفی فيه بالاحتمال كما هو مقرر في محله» على أن آكثر 
قواعد الفقهاء أغلبيةٌ لا كلية كما قاله ابن حجر في فتاواه. 

وممن جرى على مقابل ما عليه جمهور المنزلين العلامة 
يوسف بن عبد الله الأردبيلي» وعبارته في الأآنوار: (خال وال 
من آم وبنت عم لأب فالثلث بين الخال والخالة نصفين والباقي 
لبنت العم) انتهت . 

وأمَّا من فهم من التحفة والنهاية والمغني وموضع من الأسنى› 
التسوية بينهما - أعني الخال والخالة من الأم - فقد وهم كما يأتي 
إيضاحه» وكأن دليل المقابل هو استشكال الإمام السابقء ولكن 
فيه أن من قواعدهم أن الإشكال لا يرد المنقول وإن لم يكن عنه 
جوابّ» وكيف وقد حصل الجواب عنه ۔ بحمد اه تعالى - كما 
علمت . 

وما ذكرته من التسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الخال من 
الأم هو الذي بقتضيهء بل يُصرّح به كلام العلامة الشمس الرملي 
فنا َل على الأسنى» وأفره تلميذه الشمس الشوبري كما ياتي» 
وجِرَمَّ به أيضاً صاحب فتح الجليل حيث قال بعدما قسم المال في 


۴۲ 8 النتاوى الممنمدة - الجزء كنج 


ز> مها حظ الأنشين ما نصه: 
مسالةٍ بين الخال والخالة من الأم للذكر مثل حف ال شيعن 
- ا لها أي للخال والخالة من الأم؛ فروع نَرَل نصيب كل 
(وإن کان لهما اي ر As‏ 
E‏ مما يأتي أنه المصرح به أيضا في E‏ 
وغيرهماء فأولاد الأخوال والخالات من ليسوا 2 
الوارئين من غير الأم عند تنزيلهم منزلتهاء بناءٌ على ما نقدم عن 
الجمهور من أن الأخوال والخالات من الأم يقتسمون المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثبين. وعلى هذا فالتشبيه في فولهم: وأولاد 
الأخوال والخالات كابائهم وأمهاتهم راجع إلى غير هذا أعني 
تفضيل ذكور أصولهم على إناث أصرلهم ومساواة المشبه للمشبه 
به من كل وجه ليست بلازمة» فهم أعني أولاد الأخرال 
والخالات من الأم كأولاد الأخرة والأخوات منها في عدم تفضيل 
ذكورهم على إناڻهم استصحاباً لما كان على ما كان أعني أن 
أولاد الإخوة والأخوات من الأم لما ورثوا ممن ورثوا منه بالسوية 
بین ذکورهم وإنائهم› استديم حكم النسوية عند إرثهم من فرع 
ذلك المورث الذي ورثوا منه بالتسوية المذكورة. 
ونرضح ذلك بمثال فنقول: إذا ماتت هند عن بكر ودعد هما 
دلدا ج من الام لهند وعن زيد وسعاد وهما ولدا حت من الأم 
لهند فالمال يقسم بين الأربعة بالسوية كأصليهم اللذين هما آأخو 
عند وأحته من الأم المذكورات. فإذا فرضنا أنه مات ولد لهند 


تاب اشرانض ج | ۲۳ 
المذكورة عن هذه الأربعةء فهم الآن صاروا بالنسبة لذلك الولد 
أولاد خالٍ وخالةٍ من الأم» فيرثونه بالسوية بين ذكورهم وإنائهم 
من حيث كونهم آولاد خال وخالة من الأم كما كانوا يرثون أمه 
الني هي هند كذلك من حيث كونهم أولاد إخوة وأخوات من 
الأم» تعديلاً وتسوية بين إرثهم من الفرع الذي هو ذلك الولد 
وأصله الذي هي هند المذكورة وإن كانوا هم الآن أولاد خال 
وخالة. 

وإنما فرق بين الخال والخالة من الأم وبين أولادهما في 
النفضيل وعدمه فيما يظهر لي؛ لأنهما لما كانا فرعين حقيقيين 
لا أصل أصيل - أعني آم الأم - ورلا منزلة أحد عمودي النسب 
أعني به الأم - وجعلا بعد التنزيل كأنهما يرثان منهاء حصل لهما 
بذلك نوع شبه قوي بمن يرث من الطرف الآخر من عمودي 
النسب - أعني به الأب - مع كونهما آساسي ذوي الأرحام في هذه 
الجهة المخصوصةء فاقتضى ذلك أن يجعل الميراث بينهما للذكر 
مثل حظ الا نشین . 

ألا ترى إلى أن هنداً المذكورة لو كان لها أخ شقيق ميت له 
ولد ثم مات الولد عن عم من أم وعمة منها هما أخو هند من 
الأم الذي هر أبو دعد وبكر وأختها من الام التي هي أم زيد 
وسعاد المنزلين منزلة الاب لورثاه أثلاثاً للذكر مثل حظ الانثيين 
كما في شرح الترتيب وغيره على الصحيح الذي عليه جمهور 
المنزلينء فيقدر كان الأب آي أباً ذلك الولد الذي هو الميت 
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مات وخلف اا واختاً من أم؛ SES‏ 
ارنهما منه ۔ آعني من ابي ذلك الولد - نصفين؛ ا نها واا م ل 
کہا علمت› ولكن لم يعمل جمهور المنزلين بمقتضى القياس 
المذكور لما أشرت إليه في الخال والخالة ا يظهر لي › 
وقد جری في الانوار هنا على المقابل أيضاء فقسم المال بين 
العم والعمة من الأم مناصفة» وكأن مستنده ما مر في الخال 
والخالة من الأم وقد علمت الجواب عنه. 

وإنه لو مات الولد المذكور عن بكر ودعد اللذين هما ولدا عم 
من الام له وعن زيد وسعاد اللذين هما ولدا عمة من الأم له» 
فسم ما أصاب كل واحد منها بين فرعيه بالسوية» فالثلث الذي 
أصاب العمة المذكورة فسم بين زيد وسعاد مناصفة» وما أصاب 
العم المذكرر من الثلثين فسم بين بكر ودعد مناصفة أيضاً كما 
صرح به في فتح الجليلء؛ فال: (ولا يفضل ابن العم من الأم على 
۰ التي هې آخته کأصرلهما؛ لأن العم أخو أبي الميت 

مه» ولما صرح به في الترتيب من أن أولاد الأعمام والعمات 
2 عند المنزلين کابانهم رأمهاتهم عند الانفراد والاجتماع. انتھی. 


فلاجل ذلك قسمنا نصيب العم لأم بين ابنه وبتته نصفين ونزلناهما 
منزلة أبيهما في القسمة) انتهى. 
تنبيه: فد | 


شرنا فيما تقدم أن کون الإرث بين أولاد الخال 
د خا من الام بالسوية هو المصر به أيضاً في التحفة والنهايةء 
عبارة الأولى ونحوها الثانية: (ومذهب آهل التنزیل بان ينزل كل 
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منزلة من يدلي به فيجعل ولدا البنت والأخحت كأمهماء وبنتا الأخ 
والعم كأبيهماء والخال والخالة كالأم» والعم للام والعمة 
كالأب. ففي بنتٍ بنټٍ وبنټِ بنتِ ابن المال بينهما أرباعاء وإذا 
نزل کل كما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت» فإن استوواء قدّر 
کان المیت خلف من یدلون به ثم یجعلون نصیب کل لمن آدلی به 
على حسب إرثه منه لو كان هو الميت» إلا أولاد ولد الأم 
والأخوال والخالات منها فبالسوية) انتهت . 

ولنشرح ذلك للحاجة إليهء فإنه زلت قدم غير واحد من 
الفضلاء في هذا المقام كما ستعلمه. ومذهب أهل التنزيل في إرث 
ذوي الأرحام إذا اجتمعوا بان ينزل کل أي کل واحد منهم يعني 
غير الأخوال والخالات وغير الأعمام للام والعمات مطلقاً بقرينة 
ما يأتي منزلة من يدلي به أي منزلة من ينتسب إليه وينتصل بواسطته 
إلى الميت. 

ففي المصباح: (أدلى إلى الميت بالبنوة ونحوها وصّل بها آي 
إليه من إدلاء الدلر) انتهى. قال في التحفة الخيرية : (فينزل كل فرع 
منزلة أصلهء وينزل أصله منزلة أصله وهكذا درجة درجة إلى أن 
يصل إلى أصل وارث» ومن نزل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذ 
ذلك الشخص» فيفرض موت ذلك الشخص» وأن هذا المنزل 
منزلته وارٹھا) انتهی . 

وما ذکره من أن كل فرع بنزل منزلة أصله. . . إلى آخره» محله 
ذوو الأرحام الذين هم في الفروع» وأما ذوو الأرحام الذين هم 
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ني الأصول» فينزل كل أصل منهم منزلة فرعه» وينزل فرعه منزلة 
فرعه وهكذا إلى أن يصل إلى فرع وارث. 
رالحاصل»› انك ترفع من سفل من ذوي الأرحام بطناً بطناً 
كأولاد البنات وأولادهم؛ لتقدم الأسبق إلى الوارث وتخفض من 
علا منهم بطناً بطناً كأبي الأم وأاصوله؛ لتقدم الأقرب إلى 
الوارث»ء ثم فرع على الضابط المذكور فقال: فيجعل ولد البنت 
ذكراً كان أو أنى» وولد الأخت كذلك سواء كانت شقيقة أو لأب 
أو لام كأمهما أي كأميهما؛ لأن الإضافة هنا للجنس فشمل 
المثنى» فابن البنت وينتها بمنزلة بنت الصلب وابن الأخت 
وبنتها بمنزلة الأخت إن كانت شقيقة فولدها كالشقيقة وإن كانت 
لأب فولدها كالأخت للاب وإن کانت لام فولدما کالأخت للام» 
وبنتا الاخ والعم كأبيهما ‏ بعني أنه تجعل بنت الأخ مطلقاً سراء 
کان ابرين أو لأب أو لأم كابيها ‏ وتجعل بنت العم مطلقاً سواء 
لابوین أو لأب أو لأم كأبيهاء ويجعل الخال مطلقاً والخالة 
ذلك کالام؛ فما ينبت للام من كل المال عند الانفراد أو ثلثه أو 
امه عند عدم الانغراد يثبت لمن نزل منزلتها من الأخوال 
والخالات»› ویجعل العم للام والعمة مطاتاً 
لاب أو لام كالاب على المعتمد. 
٠‏ م من العناية التي أشرت إليها عدم الاعتراض على 
والنهاية إدخال و : 
ار زي مه ا ٠‏ فولهما: (والخال والخالة. . . إلى 
ا دما اله بعض آریاب الحواشي من أن 


سواء کانت لأبرين أو 
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الخال والخالة والعم للام والعمة ليسوا منزلين منزلة من أدلوا به 
خلافاً لما يفيده كلام شرحي الرملي وابن حجر على المنهاج» 
وهم قبيح؛ إذ كلامهما بمعزل عن إفادة أن الخال والخالة والعم 
للام والعمة بمنزلة من أدلوا آنهم وهم الأجداد السافقط بعضهم 
دون بعضٍ» ثم فرع على التفريع السابق فقال: (ففي ما إذا مات 
شخص عن بنت بنت وعن بنت بنت ابن» تجعل بنت البنت بمنزلة 
البنت وتجعل بنت بنت الابن بمنزلة الابنء فكأنه مات عن بنت 
وبنت ابن» فيقسم المال المخلف بينهما أرباعاً فرضاً ورداً بنسبة 
إرثهماء وإذا نزل كل من ذوي الأرحام كما ذكر آي منزلة من 
يدلي به درجة بعد درجةء فيعتبر بعد ذلك السبق إلى الوارث؛ 
فحينئذ قدم الأسبق للوارث الذي يعتبر السبق إليه تعدداً وانفراداً 
سواء قربت درجته أم بعدت على غيره ممن لم يسبق إليه» 
لا الأسبق للميت فلا يقدم؛ لأنه بدل عن الوارث فاعتبار القرب 
إليه أولى كما في الأسنى وغيره). 

والمراد بالوارث المذكور: الوارث المجمع على إرثه الذي 
يلي ذوي الأرحام» فإن استووا أي ذوو الأرحام المذكورون في 
السبق إلى الوارث» قَدّر كأن هذا الميت الذي الكلام الأن في 
ارثه خلف من أي الورثة الذين يدلون أي ذوو الأرحام به أي 
ينتسبون إليهم في الدرجة. 

وإفراد الضمير في به باعتبار لفظ من» وراعينا في الحل معناه 
لقرله التي : «نصیب کل؛ وکذا لو کان السابق واحداً قَدّر كأنه 
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الذې ورثه» زر انشا انهم أعني الورثة Ss‏ 
ورثوا ماتوا وإن الذين انتهرا إليهم هم الذين ورثوهم› فيقسم 
¿ ثم بعد ذلك يجعلون أ ا 
المال بینھم کأآنھم موجودون ثم بع 2 ي اهل 
التنزيل. ويجوز أن يكون الضمير راجعا لذوي الأرحام نصيب كل 
من هؤلاء الورثة الذين اعتبر السبق إليهم المقسوم بينهم المال 
آولاً تقديراً الذين يلون ذوي الأرحام وممن ينرّل إليهم الأنصباء 
بعدهم كما هر مقتضى صنيعهم في بعض الأمثلة› ولأن اعتبار 
الواسطة أمر لازم كما صرح به في فتح الجليل ويأتي إيضاحه . 
وإن وقع في عباراتهم الاقتصار على الأول؛ ولأنه صريح 
الاستثناء الآتي؛ ولانه مقتضی ما يأتي عن الشمس الرملي فيما 
علقه علی الاسنی؛ بل صریحه لمن آدلی به آي لمن انتسب إلى 
كل من الورئة المذكورين وممن نزل إليهم الأنصباء بعدهم درجة 
بعد درجة . 
فالضمير في به عائد إلى كل على حسب أي على قدر إرثه منه. 
مير الول راجع لمن؛ والثاني راع لکل لو کان هو آي کل 
المیت. ثم استلنى مسالتين: 
و ا و ی 
الول المندرج تحت كل المذكررةء رإزى أي ٠‏ 
0 د٠‏ وإليها أشار بقوله : «إلا أولاد 
A‏ 2 نشی فبالسوية یغتسمون بینهم نصیبه تبعاً 
٤ي‏ حسب إرثهم منه لو کان هو الميت؛ لأنه 
شم فسم بینهم میرائه للذکر مثل حط الانرن؛ رار 
ادلاد یعصب ذکرمم آنثاهم . مثل 8 ل 


عب سرادت || ۲۹ 


والثانية: مستثناة من جعل ذلك على حسب ما ذكره في الشق 
الثاني المندرج تحت كل المذكورة وإليها أشار بقوله: 
«والأخوال والخالات منها ‏ أي وإلا أولاد الأخوال والخالات 
من الأم - فبالسوية» يقتسمون ما أصاب آباءهم وأمهاتهم» ثم جيل 
لهم كأصولهم المذكورين لا حسب إرثهم منهم لو كانوا هم 
ميتين» فإنهم لو ماتوا وخلفوهم قسموا الإرث بينهم للذكر مثل 
حظ الأنشيين؛ لما تقدم من أن الأولاد يعصب ذكرهم أنثاهم . 

فالأخوال والخالات في عبارة التحفة والنهاية عطف على ولد 
لا على أولاد خلافاً لما توهمه غير واحد» ثم منهم من اعترضها 
ومنهم من أخذ بما وهمه أي ذهب إلیه وهمه وظنه كما ستعلمه. 

وإلى بعض ما تقرر آشار ابن الوردي في البهجة بقوله : 
وترفع السافل بطناً بطنا ومن علانرّل كما ضبطنا 
مقدماً أسبق كل جهة بعد إلى الوارث دون الميتٍ 
وافرض مشبهاً به في الاستوا بانه الوارث للذي شوى 
واقسم نصيباً لمشبه به قدرت وارثاً على المشبه 
کارثه منه وإن بمض حجب بعضاً فهذا في مشبه وجب 
تنبیهات: 

الأول: استثنى أيضاً أولاد الأعمام من الأم والعمات منهاء 
فنهم یقتسمون ما صاب آباهم وآمهاتهم» ثم جعل لهم بینهم 
بالسوية لا حسب إرثهم منهمء فإنهم لو ماتوا وخلفوهم قسموا 
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الإرث ببنهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 2 مر من E‏ 
يعصب ذكرهم أنثاهم» وقد تقدمت المسألة مع توجيهها فراجعها 
إن لم تستحضره. 

الثاني: ما أشرت إليه من عطف الأخوال والخالات في عبارة 
التحفة والنهاية على ولد هو متعين؛ لأن عطفهما على أولاد يلزم 
منه الفساد المعنوي؛ لأن استناء الأخرال والخالات من الام 
المشبهين هم بهاء الذين هم من ما صدقات كل في عبارة التحفة 
والنهاية المتقدمة› لم يقسموا إرثهم من الأم المشبه بها التي هي 
من ما صدقات كل في عبارتهما السابقة لو كانت هي الميتة للذكر 
مثل حظ الانثيين؛ بل فسموا بالسوية أيضاً وحينئذ فلا موقع 
للاستئناء. فما فاله من يأتي ذکرهم المنبني ذلك على آن الأخرال 
والخالات عطف على أولاو َعم قبیح وخطا صریح نشا من 
عدم التأمل. 

أخااث: تقدمت الإشارة إلى أن اعتبار الواسطة مر لاز 
ونوضح ذلك بمثال مات عن بنت 
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بن بنت ابنِء وعن ابن بنتِ 
تلك البنت. وعن ابن بن و 
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المال بينهما نصفين ثم يجعل نصيب بنت الابن لفرعها في البطن 
الثالثء ويقسم بينهما أثلاثاء ثلثاه لابنها وثلثه لبنتهاء ثم يجعل 
نصیب الابن لبنته . 

وهذا الجعل هو من ما صدقات الشق الثاني المندرجح تحت 
عبارة التحفة والنهاية: (ثم يجعلون نصيب كل لمن أدلى به) 
انتهت. ويجعل نصيب البنت لابنها في البطن الرابع» والنصف 
الآخر نصيب ابن الأخ الشقيق يجعل لآخر فروعه في البطن الرابع 
وهو الابن. 

وتصح مسالتهم من ستة: للابن الذي من قبل بنت الابن سهم 
واحد» وللبنت التي من قبلها سهمان»ء وللابن الذي من جهة ابن 
الأخ الشقيق ثلاثة» ولو لم يعتبر الواسطة أعني ابن البنت وبنت 
البنت في البطن الثالث في المثال وجعلنا بنت الابن التي هي 
الوارثة كأنها ماتت عن آخر فروعها في البطن الرابع وهي بنت 
ابنها وابن بنتها لكان ذلك النصيب وهو النصف جميعه لبنت ابنها 
ولا شيء لابن بنتها؛ لأنه بالنسبة لبنت ابنها التي هي في درجته 
من ذوي الأرحام» وهذا باطل كما في فتح الجليلء فظهر 
ما أشرت إليه من أن اعتبار الواسطة أمر لازم. 

الرابع : في شرح الروض والمغني مثل ما تقدم عن التحغة 
والنهاية. وعبارة الأول مع اصله: (فإن استووا أي ذوو الأرحام 
في السب إليه أي الوارث» فدر كأن الميت خلف من يدلون به من 
الررثة واحداً كان أي من يدلون به أو جماعة» ثم يجعل نصيب 


a a 8| ۲ 


كل واحد منهم أي الورئة للمدلين به الذين نزلوا منزلته على 
المبيت» فإن كانرا أي المدلون يرثونه أي كلا بالعصوبة اقتسموا 
أي المدلون نصيبه آي نصيب كل للذكر مثل حظ الأنثيين أو 
بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم» ويستثنى من ذلك 
آولاد الاخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك 
للذكر مثل حظ الأنشين؛ بل يقتسمونه بالسوية كما يعلم مما سيأني 
في کلامه) انتهت . 

ونحوها عبارة المغني : (قرله: والأخوال والخالات عطف 
على الأخ) أي وأولاد الأخوال والخالات منها آي الام كما قاله 
العلامة الشمس الرملي فيما علقه على شرح الروض وآقره الشمس 
الشوبري في تجريده لحواشي الشهاب الرملي عليه» وعبارته: 
(قوله: «والاخرال والخالات منها» قال شيخنا ۔ يعني الشمس 
"رمل -: أي أولاد الأخوال والخالات فلا بنا ي اي 
ا ha E E‏ 
تهت . 
الاسم الإشارة في قوله: اديسنثنى من ذلك؛ راجع إلى جعل 
كل واحد من الورثة للمدلین به على اثهم منه لو 
کان هو المیت» ور ز أن . e‏ 

يجوز بون راجعاً إلى قول : «فإن کانوا 


برثونه بالعصوبة اقتسموا نصیبه) للذكر مثل حظ الأنشيين . 
ووجه استشناء |, له ألا م. ٠‏ 
رلاد غ من الام على الأول نهم لا بقتسمون 


ا 
م من نسیب آبیمم ینیم للذکر مثل سط لانو بل 


كتاب الفرالش E1‏ ۳ 


بالسوية ولو قسموه على حسب ميرائهم من أبيهم لو كان هر 
الميت لقسموا بينهم للذكر مثل حظ الأنشين كما تقدم. 

وأولاد الأاخحت من الأم كأولاد الأخ منها كما علم مما مرء 
ووجه استشنائهم على الثاني آنهم يرٺون ما جعل لهم من نصیب 
أبيهم بالفرض» ولو مات أبوهم وخلفهم لورثوه بالعصوبة. 

وما ذكرناه من التوجيهين في أولاد الأخ من الأم يأتي مثله في 
أولاد الأخوال والخالات منهاء فلا نطيل الكلام بذكره على أنه 
تقدم في شرح کلام التحفة والنهاية فراجعه إن لم يكن في بالك. 

قوله: كما يعلم مما سيأتي في كلامه عبارة الروض فيما يأتي 
مع شرحه بعد كلام: (وإلا بأن استووا آي أولاد الإخوة 
والأخوات في الانتهاء إلى الوارثء قسم المال بين الأصول ثم 
حصة كل منهم لفروعه› ويسوى بين أولاد الإخوة والأخوات من 
الأم في القسمة كاصولهم الوارثين من آمهم وإن کان قياس مذهب 
أهل التنزيل تفضيل الذكر على الأنثى؛ لأنهم يقدرون أولاد 
الوارث کأنهم یرثون منه) انتهت . 

وقد عَِمتَ مما تقدم أن أولاد الأخوال والخالاتِ من الاأمء 
كاولادٍ ولد الام في عدم تفضيل ذكورهم على إنائهم؛ تعديلاً 
وتسويةً بين إرئهم من القَرع وإرثهم من أصلهء فمُرادٌ الأستى بما 
سياتي في كلام بالنسبة لأولادِ الأخوال والخالاتِ من الا ایضا 
هذه العبارةٌ التي نقلناها آنفاً. 

وقال صاحبُ فتح الجليل في قول صاحب الترتيب: (وأولاد 


١‏ || رى سشدة- الجزه تنم 


الأخرال والخالات والعمات والأعمام من الام ع المنزلين 
كآبائهم وآمهاتهم عند الانفراد والاجتماع) انتهى. إن ا ل 
وصريځ في أل أولاد الأخوالل والخالاتِ من الأ يقسموكٌ بينهم 
بالسُويةٍ فلا يُمَصل ذكرهم على أنثاهم. انتھی. وعلی هذا فیجوز آن 
یکون مراد الأسنی بما سیأانې في کلامه ‏ أي صاحب الروض - 
ما ذكره في متنه بقوله: (فرع: أولاد الأخوال والخالات والعمات 
والاعمام من الامٌ کآبائھم وآمھاتھم) انتهی . 

ویحتمل أن یکون مراده بما سیاتي في کلامه ما ذکره في متن 
الروض بقوله: (والخالات والأخوال بمنزلةٍ الأم» والعمات 
مطلقاً والاعمام من الام بمنزلة الأب» فلو انفردوا أى أو اجتمعوا 
فکان الميت من ينزلون منزلته) انتهی . ۰ 

ووجه علمهِ من هذاء أنه إذا فدر كأن الميت هر الام راتت 
aK‏ اي الأخوال والخالات من الام هم أولادٌ أ لها 


ې للام آي م الميت وأولادهم آولاد أولادٍ لھا أى للام آي لام 
ا 


ومعلوم ان آولاد دل الام لا تفضيل بين ذكرهم وآنثاهم» بل 

e‏ بالسوية کأصولھم کہا تقدم» وخولفت القاعدة في 

E‏ حعنی اقتضی تفضیل ذکرهم على آنثاهم كما 

عر فلا يقاس أرلادهم عليهم هنا . 

من e‏ دالنهاية والمغني والاسنى 
تي ولاد ولر الام وأولاد الخال والخالة من الأم 


کاب اشرانض || ٤٠‏ 


مسلكٌ غیر ما جری عليه آخرون کالشیخ زکریا في غیر الأاسنی 
كالغرر وشرح الفصول والشنشوري في شرحي الترتيب والرحبية› 
من استثناء مسألتي الخال والخالة من الأم وأولاد ولد الأم» وكل 
صحیح› ولكن المسلك الأول ألطف وأدق وأفيد كما علم مما 
قدمناه في شرح عبارة التحفة. 

السادس: اعترض على التحفة وشرح الروض غير واحيٍ هنا 
وكذا على النهاية والمخني» فمنهم العلامة ابن قاسم في حواشي 
التحفة» حيث قال: (قوله أي ابن حجر فيها: والأخوال 
والخالات منها أي الأم فبالسوية كذا في شرح الروض» فقال: 
ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منهاء 
فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين» بل يقتسمون بالسوية 
کما یعلم مما سیاتي في کلامه) اه. 

وفيه أمران: 

الأول: أن قوله: «كما بعلم مما سيأتي» فيه نظرء بل الذي 
يعلم مما أشار إليه حلاف ذلك في الأخوال والخالات من الام. 
فانظر ما ذكره في شرح قول الروض: (فصل: والأخرال 
والخالات بمنزلة الأم. .. إلخ› وقوله فيه: وثلثه للخال والخالة 
للام كذلك» وتصح من تسعة» واستشكله الإمام. . . إلخ. 

والثاني : أنه صرح في شرح الفصول كغيره بخلافه» فقال 
واللفظ لشرحه الصغير ما نصه: (ويستثنى من إطلاق المصنف 
مسألتان: أحدهما: إذا اجتمع أخوال وخالات من الأم ينزلون 


١‏ || نتر دده لج تنم 


ها ورن تا O SES‏ 
0 لو وروا نصیبھا على حسب میرائهم منها لو هي 
ا يستوي فيه ذکرهم وأنثاهم 
الميتة لاقتسموه على عدد رؤوسهم : 
انهم إخوتها من آمها) انتھی . TET‏ 
اقول: وهذا کله مبنې على آن | E‏ 
التحفة وشرح الروض عطف على أولاد وهو وهم كماتقدم 
إيضاحه» والصواب آنها عطف على ولد في عبارة التحفة وعلى 
الأخ في عبارة شرح الروض» والمنافاة بين كلامه ‏ هنا وما يأني 
التي هي زبدة اعتراضه الأول المبني ذلك على ما فهمه. و 
العلامة الشمس الرملي فيما علقه عليه هنا بعدمها بناءً على ما تقرر : 
إا فالت حذام فصدقوها فإنالقول ما قالت حذام 
وشارح الروض - أعني شيخ الإسلام زكريا ‏ أعلى كعباً وأجلٌ 
ماما من أن يذكر أن الأخوال والخالات من الأم يقسمون بينهم 
٠‏ سوية؛ ثم يذكر ثانياً وثالثاً بعد نحو صفحة أنهم يقسمون بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعدم في التنبيه الرابع بيان ما أشار إليه 
خر : كما يعلم مما سياتي؛ في كلامه بناءٌ على الصواب السابق. 
وأما اعتراضه الثاني فعلم رده مما مر في التنييه الخامس من 
آذ ما جری عليه في شرح الفصول مسلك آخر زے ا جری عليه 
في الأسنى . 
٠‏ ٠م‏ ا فاضل علي بن الجمال لمكي في شرح فرائض 
ی را ی ا 


کاب اشرانض || ۷ 


كلام كل منهما - أعني ابني قاسم والجمال - فقال: (قوله أي 
صاحب التحفة : إلا أولاد. . . إلخ» عبارة ابن الجمال: ويستثنى 
من ذلك مسألتان» ثم ساق مسألتي الأخوال والخالات من الام 
وأولاد ولد الأم» ئم قال: تنبيه وفع في المغني والتحفة والنهاية 
تبعاً لشرح الروض في موضع» أن الأخوال من الأم والخالات 
منها يرون نصيبها بالسوية» وهو مخالف للمنقول في الروضة 
وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ووقع في شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات 
والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث» يقنسمونه للذكر 
مثل حظ الأنشين› وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول 
له - آعني شارح الروض - وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل 
من لا يسهو). اه بحذف. وفي (سم) أي ابن قاسم على التحفة 
ما يوافقه أي ما قاله ابن الجمال. انتهی. 

أقول: وقد علمت مما مر أن معنى ما في الكتب الأربعة في 
ذلك المحل هر أن أرلاد الأخرال والخالات من الام يرئون 
ما نزل إليهم مما جعل لآبائهم وأمهاتهم بالسويةء لا أن الأخرال 
والخالات من الأم أنفسهم يرون نصيبها بالسوية. 

وسبب هذا الاعتراض ۔ كما علم مما مر - آنه التبس عليهم 
أحد المسلكين السابقين بالآخرء فعدم فهم المراد فتح لهم باب 
الإيرادء ولقد صدق من قال : من غاب عن المراد غرق في 
السواد. وقد اعترض على ما تقدم عن شرح الروض غير من مر 
أيضاً بما لا يساوي كراء الناقل فضربت عنه صفحا . 


۸ |4 الناوى المعنمدة - الجزء لاني 


السابع: ومن المعترضين على الأسنى من عكس ما مر عن 
ابني قاسم والجمال» فاستصوبه كلامه الأول وغلط كلامه الثاني 
كالفاضل حسن بن علي الشهير بالكفراوي في ريحانته» فنقل 
عبارته المتقدمة ‏ أعني قوله: (ويستثنى من ذلك أولاد الاخ من 
الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ 
الأنثيين بل يقتسمونه بالسوية بينهم) اننهى. ثم بعد نحو ثلالة 
أوراق ونصف» نقلل عبارة أخرى للأسنى أيضاً وهي : (وإذا 
اجتمعت العمات والخالات والأخوال» فالثلثان للعمات والثلكث 
للأخوال والخالات» ثلثه للخال والخالة من الأم على ثلاثة وباقيه 
للخال والخالة الشقيفين. . . إلى آخر ما ذكره» ثم قال: قوله - أي 
الأسنى -: ثلثه يعني ثلث الثلث بين الخال والخالة من الأم 
آئلاثاًء فيه نظر» ووجهه آي النظر أن كلامه آي الأسنى هنا 
بخاف كلامه فيما سبق في الشرح المذكور أي شرح الروض 
المسمى بأسنى المطالب في قرله: 


ویستشنى من ذلك آولاد الأخ 
من الام والأخرال والخا 


لات منهاء فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل 
هھ الین بل بفتسمون بالسوية) انتهى. فالصواب أن يقال ثلكه 
ت عني ثلث الثلث ‏ بين الخال والخالة من الام بالسوية. انتھی . 


و ی ریا رن ی ت 
ب ایضا› فعسم المال بين الخال والخالة من الام بالسوية› 


وهو خلط KS‏ ی ا 
صریح ۔ کما علمت ۔ فلیحذر من وقد وقع منه في ذلك 


کتاب اضرانض || ۲٩‏ 


الكتاب أيضاً آنه قسم المال بين العم من الأم والعمة منها 
بالسوية» ثم نزل إلى أولادهما وهو غلط أيضاً كما علم مما مر. 

وإن قلت : إن القسمة بالسوية بين الخال من الأم والخالة 
منهاء وكذا العم من الأم والعمة منها جرى عليها في الأنوار كما 
تقدمت الإشارة إليه» فكيف ساغ لك التغليط؟! مع أن ما قاله 
موافق لقول مرجوح في المذهب. 

قلت : وجود القول الضعيف الموافق له لا يمنع جواز التغليط. 
ففي التحفة ما نصه: (تنبيه وقع للدميري في عمة لأم وبنت أخ 
شقيق أن الثانية تقدم عند الجميع المقربين والمنزلين» وهو غلط 
منشؤه الغفلة عما في الروضة وغيرهاء وجريت عليه آنفاً أن العمة 
ولو للام تنزل منزلة الأب وهو مقدم على الأخء وحينئذ فالمال 
كله للعمة على الأصح) انتهى . 

فترى آنه غلط الدميري مع أن ما قاله موافق لقول مرجوح في 
المذهب» ومن ثم قال الفاضل علي بن الجمال المكي في شرح 
فرائض التحفة: (هو أي ما قاله في التحفة واضح»› وإن أمكن أن 
يوجه کلام الدميري بآنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة 
العم؛ لأنه ضعيف) انتهى . 

اللامن: قال الفاضل الكفراوي في ريحانته : (إن تقديم الأسبق 
إلى الوارث مشروط باتحاد الجهة. فال: فإن اختلفت الجهة بأن 
أدلى كل بجهة لم يدل بها الآخرء فلا تقديم الأسبق للوارث كعمة 
شقيقة وابن خال شقيق» فإن العمة أقرب إلى الوارث؛ لأنها تدلي 


١ه‏ اچ | ری سد - لجز اعنم 


A N DEDE AR‏ ر 
وابن الخال بجهة الأمومة» فلا يضر السبق حينئذ؛ لأن إحدى 
الجهتين لا تحجب الأخرى) انتھی . 

أقرول: وهو وهم قبیح وخطأً صريح ؟ لأنه مخالف 
كما أوضحنه في بعض الفتاوی» ومما آوردته ثم للرد عليه ما في 
روض الكازروني من آنه: (لو مات عن بنت ابن خال وبنت ابن 
الوارث بدرجة) انتهى. وما في الكشف للحسين المحلي من أنه: 
(لو مات عن أب آم آم وعن بنت بنت بنتء المال كله لأب آم 
ا لانه الأسبق للوارث) انتهى. وما تمسك به توصل إل 
مدعاه من قول البهجة المار: 
مغدما اسيق كل جهة بعد إلى الوارث دون الميت 

O 
يؤذن بالعمو م۰ فالمعنى قدم‎ 
ا شه مارة البهجة مساوية لعبارة ابن الهائم في كنارته ال ي‎ 
من عبارة شرح الروض لا يدل‎ * 

وهم منه» هزا ]. ما آردنا | اده ؤ 4 

السؤال المذكرر. ر إيراد في ذيل 


ته وأنا تل .. 
حرر د مبتلی بشيء هائل» ی ر ا راف 


كتاب الفرائض |8 0۱ 


كل صابرء» والحمد ثه رب العالمينء وصلى اف وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود: 

وهذه رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود 

را25 

الحمد ف المحيط علماً بكل موجود ومفقود» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد صاحب اللراء المعقود» وعلى آله 
وأصحابه الموفين بالعهود» وبعد.. . 

فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير حبيب بن يوسف 
الفارسي - أصلح الله مره وشأنه ومحا عنه بمنه وکرمه ما شانه - 
إن هذه رسالة موسومة بتحفة الودود بذكر أحكام المفقود» الداعي 
لي على تأليفها تساهل كثير من المعاصرين في هذا الباب ‏ أعني 
فيما يتعلق بالمفقود ‏ بل مخالفتهم لتصريح كلام الأصحاب كما 
ستظلع عليه» فقول مستعيناً بالمنعم الكريم الوهاب: 

اعلم ‏ أرشدني الث وإياك للسداد - أن المفقود في اللغة بمعنى 
المعدوم» اسم مفعول من فقدت الشيء إذا عدمته كما هو مفاد 
كتب اللغةء أو من فقدت الشيء إذا أضللته كما في شرح 
الخلاصة وفي كليات أبي البقاء أن: (الفقد عدم الشيء بعد 
وجوده وهو أخص من العدم؛ لأن العدم يقال فيه وفيما لم يوجد 
بعدٌ) انتهى. ونحوه في شرح القامرس عن مفردات الراغب وقال 


۲ه || تی سد ۔ دج ت 


في: إن المادة الفاء والقاف والدال تدل على ذهاب شيء 
: نقهاء هو الغائب الذي لم يدر موضعه 
وضياعه. اا 
PEW GPE ON‏ 
r YE‏ ًأ طویلاً كما صرحوا بذلك کله. 
لر جا و ج 

عبارة الإرشاد للعلامة سبط المارديني مع أصله: (والمفقود من 
طالت غيبته وجهل حاله لبعد مكانه أو انكسار سفينة كان فيها أو 
اسر کفار آو حضوره قتالاً وانقطع خبره فلا پدری حي هو آو 
میت) انتهت . وزاد في موضع : (أو لحقهم أي القوم عطش في 
مغازة وهلك بعضهم وسلم باقيهم ولم يعلم أسلم المفقود أو 
هلك) انتھی . 
۶ه رمي الین او یکر ال فن رج الرحبية: 
(المفقود من فقد فانقطع خبره في سفر أو حضر أو قتال أو انسار 
صفينة أو غیرها) انتهی. وتأتي عبارات غيرهما من الأئمة . 

ام أنهم صرحوا بان المفقرد في حكم الحي حتی تقوم بن 
موته او تمضي ماد من بوم ولادته تغلب على اظن مره زیسک 
الحاكم جره ا في کے الین ثم إن المدة المذكورة لم 
ده الجمهور بشيء معين من الزمن» بل قالوا إنها مدة باك 
a‏ 
تریح به عن العلاية اغلوي وهو المراد بالمثل في عبارة من 


ر به كصاحبي الروضة والانوار دكالعلامة الشنشوري في شرحي 


کب اضرائض | یی | ۲ 


الترتيب والرحبية› حيث قال: (يوقف ماله أي المفقود أجمع إلى 
ثبوت موته ببينة أو حكم القاضي بموته» اجتهاداً عند مضي مدة 
لا ییقی مثله فیھا غالبا) انتهی . 

وعبارة النهاية الاتية وهي : (أو تمضي مدة التعمير. .. إلخ) 
صريحة فيه أيضاً؛ إذ مرادها بمدة التعمير إنما هي باعتبار عيش 
أقرانه» وليس المراد بها العمر الغالب في الشرع المقدر ستين أو 
سبعين سنة على الخلاف كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى . 

وفيل: المدة المذكورة مقدرة بسبعين سنة» وقيل: بثمانين› 
وقيل : بتسعين» وقيل: بمائة» وقيل: بمائة وعشرين؛ لأنها العمر 
الطبيعي. ذكره العلامة الخطيب في المغني والشهاب الرملي في 
حواشي الأسنى نقلاً عن شرح البهجة. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر قبيل باب الشهادات: (سثل كلم 
قدر بعضهم مدة المفقود بسبعين سنة› فهل يقدر بذلك آم كيف 
الحال؟ فأجاب: المنقول المعتمد أنها لا تقدر بشيء. وإنما 
المدار بمضي مدة تغلب على ظن الحاكم أن المفقود لا يعيش 
إليها وقد يظهر له بقرائن الأحوال» موته في أآقل من سبعين سنة. 
نعم التقدير بها وجه ضعيف لبعض أصحابنا أخذاً من قوله اة : 
أعَْارٌ متي ما بَيْنَ السَنَينَ إلى السَبْمِينَ“""“ انتهى. وفي قسم 


(۱) تقدم تخریجه صفحة ۱۸ . 
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الصدقات من النحفة بعد ذكر هذه الأقوال: (فالسبعون أقل ما قيل 
على هذا أي على القول بالتقدير في المفقود). 

ويعلم من قول التحفة: «فالسبعون أقل ما قیل على هذا مع 
فولهم: أو بمضي مدة تغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها خطا 
ما أفتى به بعض المعاصرين» من أن المفقود في زمننا يحكم 
بموته بعد سنتین › وبعض آخر بأنه یحکم بموته ف ھا اا ا 
سنة» وآخر بأنه يحكم بموته ولو بأفل من ذلك» معللین بعدم 
خفاء الحال في البحر والبر؛ بسبب مرور البوابير على البلدان التي 
في سواحل البحار وتواصل الأخبار في الجهات والأقطارء وهه 
التقادير خارجة عن المذاهب الأربعة حتى لا توافق قولاً من 
الأفوال المرجوحة في المذاهب» بل كل ذلك خبط عشواء 
واختراع حكم في الدين بمجرد الهوس والهوی. 

ویرد تعلیلهم المذكور بأن الحياة الأمر المتيقن والأصل بقاؤه 
کما بني التصریح به عن فتاوی ریس المحققين العلامة ابن حجر 
والامر المتيقن لا يرفع بمجرد الرهم والظن وغاية ما يفيد ما ذكروه 
ظن الموت والظن العاري عن الاستناد إلى مضي المدة التي 
ااه لا اعتبار به وان سلمنا أن الغالب في من يفقد بانكسار 
اسفينة مثلاً الهلال؛ لذ من القواعد المقررة عند أئمتنا أن الأاصل 
مغدم على الغالب والظاهر . 
م شر للعلامة المحقق الجلال 
ا ن : مبنى الفقه على أريعة وذكر منها : 


عد ست |چج| ۰. 


أن اليقين لا يرفع من حيث استصحابه بالشك. ومن مسائله: من 
تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة) انتهى . 

وآشار شيخ الإسلام زكريا في حواشيه إلى أن ما ذكره القاضي 
حسين من القواعد» وأن القاعدة لا تختص بباب بخلاف 
الضابط : (قوله: «من حیث استصحابه» أي لا من حيث ذاته؛ إذ 
اليقين لا يجامع الشك حتى يتصور رفعه كما قاله البناني في 
کو ا 

والمراد بالشك المذكور في كلام القاضي حسين مطلق التردد 
كما في شرح مختصر جممع الجوامع لشيخ الإسلام آي الشامل 
للظن أيضاً. 

وعلم من ذلك أن الأمر المتيقن يحكم باستصحابه واستمراره 
وآنه لا اعتبار بما يعارض ذلك اليقين من الظن والشك والوهم»› 
ویاتې أن من قواعد أئمتنا استصحاب ما کان على ما کان. 

والحاصلء أن المفقود في حكم الحي قبل مضي المدة 
المعتبرة وحكم الحاكم بموته ولا يجوز له أن يحكم بموته قبل 
مضيها» وكيف يجوز الحكم بمجرد التوهم أو الظن مع أن الأمر 
المتيقن يعارضه وهو استصحاب الحياة. 

وعبارة فتاوى العلامة ابن حجر: (سئلت عن طائفتين افتتلتا 
وفقد منهم جمع الغالب على الظن موتهم في جملة من فتلء فهل 
يقسم إرثهم وتتزوج نساؤهم؟ فأجبت: لا تحل القسمة ولا التزويج 
إلا إن ثبت ببينة موته أو مضت مدة يعلم آنه لا يعيش إليها ولو 
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بغلبة الظن فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منهاء فإذا مضت 
المدة المذكورة حكم الحاكم بموته وقسم ماله على من کان وارڻا 
له عند الحكم» ثم بعد الحكم بموته تعتد زوجته فإذا مضت عدتها 
نزوجت» وأما قبل ذلك فلا يحل لها أن تتزوج وإن غلب على 
ظنها موته؛ لأن الأصل بقاء حیاته حتی يثبت موته. نعم» لمن 
أخبرها عدل ولو عبداً آو امرأة بوفاة زوجها أن نتزوج شرا لأن 
ذلك خبر لا شهادة ولا تمكن من ذلك ظاهراً . 
وأما قول بعضهم قد يقال: إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا ذلك 
أتجه جواز اعتماده ظاهراً ففيه وفغة كما قاله الأذرعي أي لأن 
ذلك إنما جاز لها سرا للف يوري ؤل . .. e‏ 
3 للضرورةء فلو جوزناه لها ظاهرا لكا 
جه جن لمصسمة محقفة الثبوت بمجرد ظن لم يعتضد بما يقويه من 
حكم او تمام نصاب أو نحوهماء وبهذا يتضح رد تلك المقاة 
وأن المعتمد خلافها) اننهت . 
ا هذا | ۵ ۰ 
ثي حه من قتل شين بدون مضي المدة إ لح دنا 
صريحا في تخطة هولاء إل :۔ ۰ 
هؤلاء المفتين | ملم ر 
aS AT‏ 
ار لی أن الماد الت این 
ا ۰ المذكورة مدة التعمير 
۰ ٭ر عیس فرانه» ومعلو نها تخل 
جد في زمتتا أن العمر ازز تختلف بحسب الأزمان؛ إذ نحن 
ذلك فلیل مم ار ار ن 
د العمر الغالب في الع 2 
سنة؛ على خلونی ن ۲ ۰ که سک مقر بستین آو سبعين 
ج ي . الفا 
بعس وى. ثم إن المدة من 
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يوم الولادة لا من يوم الفقد كما صرحوا بهء خلافاً لما توهمه 

وها آنا أذكر لك شيثاً من عبارات آئمتنا - رحمهم اله تعالى - 
لتزيد بذلك المذكور كله خبرة» فأقول: عبارة الروض مع شيء من 
شرحه للشيخ زكريا: (فمن فقد بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار 
سفينة أو أسر عدو أو نحرها وجهل حاله» وقف ماله إن لم تقم 
بينة بموته مدة منضمة إلى ما قبلها من حين ولادته يعلم أنه 
لا يعيش إليها ولو بغلبة الظن» فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش 
أكثر منهاء فإذا مضت المدة المذكورة فيحكم آي الحاكم بموته 
تنزيلاً للمدة التي استند إليها منزلة قيام البينة ويقسم ماله على من 
کان وارثاً له عند الحكم وتعتد زوجته بعد الحكم بموته وتتزوج 
بعد انقضائها) انتهت . 

وعبارة الأنوار: (والمفقود المنقطع الخبر في سفر أو حضر أو 
قتال أو انكسار سفبنةء لا يقسم ماله حتى نقوم البينة على موته أو 
تمضي مدة يغلب على الظن آن مثله لا يعيش أكثر منهاء ویحکم 
الحاكم بالاجتهاد بموته» ولا یشترط القطع أي اليقين بأنه لا يعيش 
أكثر منهاء بل يكفي الغلبة على الظن) انتهت . 

وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر : (ومن 
اسر أو فقد وانقطع خبره» ترك ماله حتى نقوم بينة بموته أو تمضي 
مدة تغلب على الظن آنه لا يعيش فوقهاءومعنى تغليبها الظن 
تقريتها أي المدة له أي الظن بحيث بصير قريباً من العلمء فلا 


|| سه س د 


يكفي أصل الظن فيجتهد القاضي ويحكم بموته؛ لأن الأصل بقاء 
الحباة» فلا يورث إلا بيقين أو ما نزل منزلته ومنه الحكم؟ لأنه إن 
استند إلى المدة فواضح أو إلى العلم وإن لم تمض مدة فهو منزل 
منزلة الببنة المنزلة منزلة اليقين) انتهت . 

قال شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة: (قوله: «إلى 
العلم؛ أي علم القاضي إذا كان مجتهداً) انتهى . 

وعبارة النهاية : (أو تمضي مدة التعمير من ولادته. .. الخ. قال 
القليوبي في حواشي الجلال المحلي : (قوله أي المنهاج : «لا يعيش: 
أي باعتبار أقرانه) انتهى وآقره العلامة الجمل في حواشي المنهح. 

والافران جمع قرن» ورن الشخص ۔ بالفتح - من على سنه 
وعمره كما في القاموس وغیره» وإذا وففت على هذه النصورص 
فلا ترتاب إن ابتدا المدة المذكورة من يوم الولادة وأنه لا اعتبار 
بمجرد ظن الموت اللازم ذلك من الفقد وانقطاع الخبر بلا استناد 
امضي المدة المعتبرة كما تقدم التصريح بذلك عن فتارى ابن 
حجر في فول : (وإن غلب على ظنها موته؛ لأن الأصل بقاء حياته 
حنی یثبت موته) انتهی . 
ده شرت اليه من لزدم عن الموت مما ذکر هو صریح کلام 
ی ےن 


(دمن آي امرآة فقدت زوجي وانقطع عنها حبره آي حتى تتوهم أو 
نظن موته مثل إن عاب وعادت رفقته . . . إلى آخره) انتهت 


شح لك أن ما زعمه بعض أهل العصر 
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كخغيره من الاكتفاء بمجرد ظن الموت بلا استناد لمضي المدة 
المذكورة» غلط فاحش. 
ننبيه: 

قال في المغني: (أراد المصنف أي النووي في المنهاج بغلبة 
الظن أي في العبارة المتقدمة نفس الظن كما قاله بعض المحققين. 
قال: أي ذلك البعض وإنما عبروا بهذه العبارة للتنبيه على أن 
الغلبة أي الرجحان مأخوذ أي معتبر في ماهية الظن) انتهى . 

قال السيد عمر البصري في حواشي التحفة: (هذا كلام ينبغي 
أن يكتب بماء العين» فإني طالما كنت آستشكل هذه العبارةء 
وخلاصة استشكالها آنا لا نشك أن بين الشك والبقين مراتب 
متفاوتة» ولکن من راجع وجدانه وأنصف من نفسه إخوانة اعترف 
أنه لا سبيل إلى تحصيل إمارة تميز له ما يسمى ظناً مما يسمى 
غلبة ظن مع الإذعان بما سلف» من أن ثم مراتب متفاوتة في 
القوة آخذة في الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة اليقين» فتأمله إن 
كنت من أهله) اننهى. وارتضاه علي بن الجمال المكي في شرحه 
على فرائض التحفة وأقره أيضاً شيخنا عبد الحميد في حواشيه مع 
كونه غير موافق لما في التحفة. 

أقول: ما نقله في المغني قائله تابع فيه لابن الرفعة » فإنه جرى 
على أن غلبة الظن وتجرد الظن بمعنى واحد» حيث قال في قول 
الغزالې فې القذف: وغلب على ظنه زناها. استعمل هو وغیره 
الظن في مطلى التردد من غير نظر إلى الراجح منه» وهو اصطلاح 


| چ | سار س و سم 


المتقدمين؛ إذ جعل غلبة ا e O‏ 
اصطلاح المتأخرين لم بحتج إلى تفيله بلعم 
الدرجات تكفي فيه؛ إذ لا ضابط بعدها . 

قال العلامة ابن حجر: (واعترض بأن في اكتفائه هنا AE‏ 
الرجحان نظراً بل ظاهر كلام الغزالي خلافه» وآنه يعتبر آمرا زائدا 
على مجرد الرجحان» وكذا فهمه صاحبه الإمام محمد بن يحيى 
عنه فقال: إذا علم زناها يقيناً أو غلب على ظنه قريباً من العلم. 
وقول الرافعې في تبه : أو ظنه ظناً مؤكداً يشير لذلك . 

واعتبارهم لجواز القذف القرب المذكور دال على أنه لا يكفي 
مطلق الظنء بل ظن خاص غالب وهو نشأً عن القرب المذكور 
وهو أمر زائد على مجرد الرجحان. انتهى. قال الأذرعي: وهو 
حسن بااخ) انتهی کلام ابن حجر. 

والعبارة الأتبة عن المغني وما في شرح الروض في القضاء 
وحراشي الشهاب الرملي عليه ثمة صريحة في ذلك أيضاًء 
والحاصل أن الصحيح أن غلبة الظن أخص من مطلى الظن» 


می غابته کونه بحیث پیر قربا من الل , بسبب انضمام آمر 
أخر إليه غير الرجحان الذي هو مأخوذ في ماهيته» فالظن الغالب 


معناه الظن القري القريب من العلم وتارة يعبرون بدله بالظن 
المؤكد. فافهم . 

وقول العلامة السيد عمر البصري: إن بين الشك واليقين 
مراتب متفاوتة. . : 


٠‏ الخ فيه نظر؛ لان الظن ليس واسطة بين 
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الشك واليقين» بل الظن شك ويقين ‏ أعنى أنه أخذ طرفاً من 
الشك وطرفاً من اليقين - اللهم إلا أن يقال ان فا ھر ا 

ففي التهذيب: الظن يقين وشك» وفي المحكم: هو شك 
ويقين» إلا آنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبرء فأما يقين 
العيان فلا يقال فيه إلا علم كذا في شرح القامورس» وقول السيد 
عمر أنه لا سبيل إلى إمارة تميز له ما يسمى ظا مما يسمى غلبة 
ی ا و ر ا ا 
ES‏ سفينة أو حضور قتال ورجع غيره من 

فقته» يحصل الظن بموته بدون الغلبةء فإذا مضت مدة لا يعيش 
أفرانه في بلدة أكثر منها تحصل غلبة الظن بموته بحيث يصير قريباً 
من العلم لا اليقين؛ لاحتمال النقيض الذي هو حياته؛ لأنه قد 

يعيش الإنسان أكثر من آفرانه کما هو مشاهد» فما دام الشك غير 
E‏ رأينا لا ينتهي الأمر إلى مرتبة البقين. 

وإذا تقرر ذلك» تعلم أن قول العلامة ابن حجر في التحفة مما 
تقدم: «ومعنى تغليبها» آي المدة له أي الظن نقويتها له بحيث 
يصير قريباً من العلم فلا يكفي أصل الظن هذا هو الذي ينبغي آن 
يكتب بماء العين . فتأمله. 
فة ار 

وقع في بغية المسترشدين نقلاً عن فتاوى بعض متأخري 
اليمنيين ما ظاهره يخالف ما تقرر فيجب تأويله» وعبارتها: (من 
اسر أو فقد أو انكسرت به سفينة وانقطع خبره» لم يحكم بموته 
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حتی تقوم بینة بموته ولا بحتاج معها إلى حم الحاکم؛ 2 
مدة لا يعيش فرقها ظناً فيجتهد الحاكم أو المحكم بشرطه الأني 
E O E KG E‏ 
الصحيح» بل وإن فلت حيث حصل عندها غلبة الظن فحينئذ 
يعطى حكم الأموات في سائر الأحكام) انتهت . 

فقوله: «بل وإن فلت؛ أي المدة من يوم الفقد وحدهاء ولكن 
إذا انضمت إلى المدة من يوم الولادة تجمع المدة المعتبرة بقرينة 
قوله قبل هذا: «أو تمضي مدة لا يعيش فوقها»» وقوله قبل ذلك: 
«ريحكم بموته بغلبة الظن؛ أي المستندة لمضي مدة التعمير باعتبار 
عيش آقرانه كما تقدم إيضاحه»ء وإنما نبهنا على ذلك؛ لأنه اغترٌ 
بظاهره بعض المفتين من آهل العصرء فأفتى في جماعة كانوا في 
سغينة فانكسرت فسلم بعضهم وفقد بعضهم من نحو سنتین بأنه 
یحکم بموته ویقسم مالهم وتزوج نساۋؤهم› أخذاً من قول البغية 
وان فلت وهو غلط فاحش كما علم مما تقدم. 

واعلم أن فول البغية: «أو المحكم بشرطه الآتي» في القضاء 
سق #ام؛ فقد صرحوا في كتاب القضاء» بأنه يشترط لصحة حك 
محكم رضا الخصمين وانى ينعقد ذلك هنا! ثم رأيت العلامة 
زاملي في حواشي النهاية قال عند قول المنهاج: فيجتهد 
القاضي... إلخ حرج به المحكم فليس له ذلك ؛ لأنه يشترط 
جرا الي 


وا فقو د لا - نه ال ضا. از 
وف الحمد. لمفقر بعصور منه لرضا ھی 
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وقالوا في التحفة والنهاية والمغني أنه لابد من حكم الحاكم 
بموت المفقود فلا يكفي مضي المدة وحدهاء قال الشبراملسي : 
(حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم 
تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم) انتهى . 

وارتضاه شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة» وعلم مما 
تقررء أنه لا يجوز لحاكم مسقط أن يحكم بموت جميع المفقودين 
عند انكسار سفينة من مدة ثلاث سنين» بل الذي مضى مدة تعميره 
من يوم الولادة إلى الآن باعتبار عيش أفرانه يجوز أن يحكم بموته 
والذي لا لاء فإن حكم بموته قبل مضي المدة المذكرورة فحكمه 
غير صحيح › بل باطل؛ لعدم استناده واعتماده على شيء» والظن 
المجرد عن الاستناد إلى عاضد لا اعتبار به كما علم مما سبق عن 
فتاوى العلامة ابن حجر وغیرها . 

وإن تزوجت زوجة المفقودء يحكم ببطلان نكاحها؛ لعدم تيقن 
الفراق ببينة بموته أو بما نزل منزلة البينة وهو حكم الحاكم 
المستند إلى مضي المدة المذكورة كما تقدم والأصل بقاء الحياةء 
ومن قواعدهم المقررة استصحاب ما كان على ما كان وقد يعبر 
عنها باستصحاب الحال» وممن ذكر هذه القاعدة العلامة جمال 
الدين الأسنوي في الباب الخامس من الكتاب الرابع من تمهيده» 
فقال: (مسألة استصحاب الحال حجة على الصحيح»› وقد يعبر 
عنه بان الأصل في كل حادث تقدیره في أقرب زمن وبأن الاصل 
بقاء ما كان على ما كان» قال: ولذلك فروع كثيرة مشهورة وذكر 


: یا د فررناه»‎ a 

منها فوق عشرین فرعاً» کل واحد منها شاهد لما قرر و 
نلك الفروع ما إذا وگل بتزویج ابنته فحصل موت الموكل وووع 
النكاح وشككنا في السابق؛ قال القاضي حسين : فيتخرج على 
الوجهين في الأصل والظاهر؛ لأن الأصل عدم النكاح والظاهر 
بقاء الحياة» ثم قال: قال الروياني في كتاب البحر: الأصح آنه 
لا يصح النكاح؛ لأن الأصل التحريم فلا يستباح بالشك وإذا 
اسنتحضرت أن الأصل فې کل حادث تقدیره في آقرب زمن› لزم 
اقترانهما في الزمان وحینئذ فیحکم بالبطلان) انتهی ما أردت نقله 

قال في شرح الإحياء: (الاستصحاب عبارة عن إبات ما علم 
وجوده ولم یعلم عدمه» وهو حجة عند الشافعي خلافاً للحنفية) 
انتهی . 

آقول: ولكن يعلم مما يأتي في التتمة الأولى عن الدر المختار 
مع آصله من قولهما: وهو في حق نفسه حي بالاستصحاب أنه 
دافع عندهم؛ ولذا قال العلامة ابن عابدین في حواشيه ثمة؛ لأن 
الاصل أنه أي المفقود ا ِ‫ 
ا حي رانه إلى الأن كذلك استصحاباً للحكم 

بی ) واا ّ ا ۰ے 
للل ٠‏ سحب حجة ضعيفة تصلح للدفع لا لاإثبات أي 
نصح لدفع ما لیس بثابت لا لات . 

لاخر و اة 0 
ري من آثق به في سنة حمس وثلائمائة بعر إلالف أنه 
قبل هذا الوقت بنحو O N‏ ا 
س عحسرين سنة» اتفق أنه انكسرت سفينة في 
ل . ت 


كتاب الفرائض ا& ا 10 


عشرة سنة جاء واحد ممن فقد منهم من جهة البصرة» وأخبر عن 
نفسه بأآنه بعد انكسار تلك السفينة وإقامته على لوح من ألواحها 
ما شاء الله تعالى› مرت عليه سفينة فركب فيها وأنزله أهلها في 
البصرةء وقد سألت أهل تلك الجهة عن ذلك فأخبرني غير واحد 
بمثل ما قال ذلك الثقةء وللقاعدة المذكورة جوز أئمتنا - رحمهم 
الله تعالى - الشهادة استناداً لما ذكر . 

ففي التحفة والنهاية والمغني وغيرها أنه: (لو غاب الزوج 
ويمَبلها القاضي وإن علم استنادها للاستصحاب وإن ذكرته تقوية 
لعلمهم بما شهدوا به بأن جزموا بالشهادة» ثم فالوا: شهدنا به. 
لذلك قال العلامة الشبراملسي: ويوجه بأن الأصل عدم حصول 
شيء له» وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الأقدم للشهادة 
اعتماداً على الظن المستند للاستصحاب) انتهى. وذكروا في كتاب 
الشهادة أيضاً أنه يجوز للشاهد أن يشهد اعتماداً على 
الاستصحاب. قال في التحفة: (وإن ذكره تقوية لعلمه أن جزم 
بالشهادة ثم قال مستنداً للاستصحاب) انتھی . 

وفي المِدَدٍ من المغني مع أصله: (ليس لزوجته أي المفقود 
نکاح حتی یتیقن موته أو يثبت بما مر في الفرائض أو يتيقن طلاقه 
على الجديد؛ لما روي عن الإمام الشافعي ذه عن سيدنا علي 
یه آنه قال : امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها 
يعني موته. قال الشافعي: وبه نقول. ومثل ذلك لا يقال إلا عن 
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توقيف؛ ولان الأصل بقاء الحياة. والمراد باليقين الطرف الراجع 
حتی لو ثبت ما ذکر بعد حین کی . 

وفي القديم: تربص أي تتربص زوجة الغائب المذكور ربع 
سنين؛ ثم تعتد لوفاة وتنكح غيره» فلو حكم بالقديم قاض نقض 
حكمه على الجديد في الأصح؛ لمخالفته القياس الجلي فإنه 
لا بحکم بوفاته في فسمة میراثه وعتق آم ولده قطعاً» ولا فارق 
بينها وبين فرقة النكاح» ولا يكتفى بمضي الأربع سنين من حين 
نقده؛ بل لابد من ضرب القاضي وإذا ضربها بعد ثبوت الحال 
ومضت المدة فلابد من حكمه بوفاته ويبحصول الفرقة) انتهى 
ما أردت نقله من المغني . 


وعبارة التنبيه للعلامة الشيخ آبي إسحاق الشيرازي: (ومن 
فقدت زوجها وانقطع عنها خبره ففیه قولان: أحدھما: آنها تکون 
على الزوجية إلى أن يتحقق الموت وهو الأصح. قال العلامة ابن 
قيب في شرحه لقوله #: امراة اْو امراته حى اها بب 
n O‏ ولق 
وإن قلت : مقتضى كلام التحفة السابق قبل التنبيه الأرلء بل 
ا آنه :جوز للقاضي أن يحكم بموت 
د ر وحیتئذ فلا یتم ما ذکرته 


(۱) ۰ فے, و 
روا البيهفي في ١‏ تن الکبری (۷/ 1٥‏ )) لیر . (امر 
قطي 


بانيها اليان)ء زالدار ياي ت ر أ المفقرد امرأنه حتى 


) بلفظ : (حتی يأتيها الخبر). 
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من آنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بموت المفقودين في سفينة 
انکسرت بهم من مدة ثلاث سنين› بل قد يؤيد ذلك ما تقدم من 
إفتاء بعض العصريين بما مر. 

قلت : جواز حکم القاضي بموت المفقود بعلمه دونه شيب 
الغراب» أما أولاً فلانه ليس المراد بالعلم الذي يجوز له أن يعتمد 
عليه ويحكم هو بمجرد الظن والوهم الذي لا يعتبره الشرع شيئاًء 
بل المراد به ظن قوي قريب من العلم؛ بسبب استناده إلى عاضد 
كما صرحوا به في كتاب القضاء. 

ففي المغني : (ثمةء وما المراد بالعلم الذي يقضي أهو اليقين 
الذي لا يحتمل غيره أو غلبة الظن مطلفاً؟ والراجح الثاني كما 
يقتضيه كلام الرافعي فمتى تحقق الحاكم طريفاً تسرغ الشهادة للشاهد 
جاز له الحكم بها كمشاهدة القرض والإبراء راستصحاب حكمها 
وكمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن 
المعسر ومن لا وارث له ونحو ذلك ولا يكتفى في ذلك آي الحكم 
بالعلم بمجرد الظنون وما بقع في القلوب بلا أسباب بشهد الشرع 
باعتبارها) انتهى . ونحوه في شرح الروض والتحفة والنهاية وغيرها . 

فقولهم : ومتى تحقق الحاكم طريقاً تسرغ الشهادة. .. إلخء مع 
تمثيلهم لذلك بالمشاهدة المذكورة وبالاستصحاب. . . إلخ» صريح 
بأنه لا سبيل للقاضي إلى شيء من أسباب العلم هنا حتى يستند عليه 
ویحکم بالموت بعلمه ما دام لم یر المفقود بنفسه أنه میت . 

وأما استناده في موته إلى أنه لو كان حياً لجاء الخبر عنه أو 
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جاء بنفسه» فتشبث بحبل الخيال فلا اعتبار به في الشرع كما 
تقدمت الإشارة إليه. وأما ثانياً فلاان جواز الحكم بالعلم يختص 
بالقاضي المجتهد فلا يجوز لقاضي الضرورة أن يحكم بعلمه كما 
جرى عليه جمهور المتأخرين من الشراح وأرباب الحواشي . 

وجرى ابن حجر في القضاء من التحفة وشرح الإرشاد على 
جواز ذلك له ووافق في فتاواه الجمهور» حيث قال بعد كلام: 
(لكن فال الأذرعي وغيره: لا يجوز له أي لقاضي الضرورة أن 
یحکم بعلمه) انتهی. فأفر ما قاله الاذرعي وغیره وارتضاه من عدم 
الجواز كما نرى» وحمل شيخنا في حواشيه إطلاق التحفة السابق 
على القاضي المجتهد كما تقدم» وإن كان مخالفاً لما جرى عليه 
في القضاء من النحفة كما علمت. 


فده : 


فال في بخية المسترشدين نفلاً عن فتاوى بعض متأخري 
اليمنيين : لذ عند الحنابلة من الغالب هلاكه كمن فقد في معركة 
أو انكسرت به سفينة بنظر | 


۰ ربعم سنین › ر به ماله ت٣ر‏ ۰ 
RY‏ دم يقسم ماله وتتزوج 


المفقود إلى تقليد الحنابلة إن كان 


ا ۴ ن ۳٣‏ انوع لم یکن به باس؛ إذ العامي لا مذهب له 
و يأاخذ روء 1 آفتاه 
بنا ری من افتاه من آرباب المذاهب لكن بشروط 


قوله: «فإن أرشد الفقي 


: ورنة | مقو د ۳ ۾ أل‎ ١ 
E 1 . . “رهم من هذا النوع‎ 


٠‏ الخ؟ أقول: فيه نظر؛ إذ مقتضى كلام 
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أئمتنا - رحمهم الله - بل صريحه عدم جواز تقليد الحنابلة في 
صحة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين؛ لأنهم عدوا من شروط 
صحة التقليد أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي» وصرحوا 
بأنه لو قضى قاض بصحة نكاح زوجة المفقود زوجها بعد أربع 
سنين ومدة العدة ينقض حكمه. 

عبارة التحفة في القضاء بعد كلام : (ويشترط أيضاً أن لا يكون 
أي ما يقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي) انتهت. وفي تنویر 
البصائر للعلامة ابن حجر: (إن مما ينقض فيه قضاء القاضي 
الحكم بصحة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين مع عدة) انتھی ۰ 
ومثله في الروض والاإرشاد والمغني والنهاية وغيرهاء وهذا صريح 
منهم بعدم جواز التقليد فيما ذكر؛ لأنه مما ينقض فيه قضاء 
القاضي» وما ينقض فيه الحكم لا يجوز فيه التقليد ‏ كما علمت - 
بل نقل صاحب البغية بنفسه في مبحث التقليد عن التحفة وغيرها 
ذلك أيضاً. وحيث لم يجز التقليد بالنسبة لصحة نكاح زوجته» فلا 
يجوز بالنسبة لقسمة ماله أيضاً؛ إذ الحكمان متلازمان كما صرح 
به الإمام النووي في الروضة. 
تنبیه آخر: 

ما تقدم عن مقتضى كلام التحفة والنهاية من أنه يجوز للقاضي 
أن يحكم بموت المفقود بعلمه وإن لم تمض المدة قد استشكل 
ذلك؛ لما تقدم آنفاً من تصريحهم بأنه لو قضى قاض بصحة نكاح 
المفقود زوجها بعد أربع سنين ومدة العدة ينقض تقضاؤه إلا أن 
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يقال المراد أنه قضى بصحة النكاح» استناداً لمضي ربع سنین 
فقط من غير علم منه بموته» وكلام التحفة والنهاية فيما إذا كان 
مستنده علمه بأن رآه بنفسه أنه ميت وهذا ظاهر. وبهذا الجواب 
ينضح ما نقرر فيما تقدم› من آنه لا اعتبار بظن الموت العاري عن 
الاستناد إلى عاضد؛ لأنه إذا لم يجز للقاضي بموت المفقود 
استناداً لمضي مدة أربع سنين» فإن حكم نقض حكمهء فما بالك 
بالحكم العاري عن الاستناد إلى عاضد» وبهذا تزداد علماً بغلط 
الإفتاءات السابقة أوائل الرسالة. ومما يزيدك علماً بغلطهم أيضاً 
ما في حواشي الأسنى للعلامة الشهاب الرملي ولفظه: (سئلت 
عمن غاب وترك ديوناً على الناس» وجاوزت غيبته ثلاثين سنة 
ولا يعرف له مکان» وفد خافت ورثنه على ديونه الفوات 
فاستخرت الله تعالى وآفتيت بأن الحاكي» ينصب عدلاً يستوفيها 
وینفق على من تلزمه نفقته منهاء واستنبطت ذلك من کلام 
الاصحابء ثم عثرت على کلام الال فحمدت الث قق) انتهى. 
وحیث لم بحکم بموت الغائب 
فکیف یحکم بموته بعد 
عظيم على المذهب؟! 
صقر ظاهره السلامةء 


ع مجاوزته مدة غيبته للاثين سنة› 
غیبته صنتین أو سنة؟ وهل هذا إلا بهتان 
دمعلوم آنه لا فرق عندنا بين كون الغيبة في 
لاعن كونها في سفر غالبه الهلا . 


oe%% 
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تتمات ثلاث 


التتمة الأولى في ذكر شيء من أحكام المفقود عند الحنفية: 

قال في الدر المختار مع متن تنوير الأبصار: (هو أي المفقود 
شرعاً غائب لم يدر آحي هو فيتوقع قدومه آم ميت وهر في حق 
نفسه حي بالاستصحاب» فلا یقسم ماله ولا بنکح عرسه آي 
زوجته ولا فرق بینه وبینها ولو بعد مضي أربع سنين› وميت في 
حق غيره فلا يرث من غيره إلى موت آفرانه في بلده على 
المذهب؛ لأنه الغالب) انتهى . 

قال العلامة المحقق ابن عابدين في حواشي الدر قوله: «في 
بلده» هو الأصح»› وقيل : المعتبر موت أقرانه من جميع البلاد. 

قوله : «على المذهب» وقيل: يقدر بنسعين سنة بتقديم التاء من 
حین ولادته» واختاره في الكنز قال في الهداية : أنه الأرفق» وفي 
الذخيرة أنه عليه الفترى . 

وفيل : بمائة» وقيل : بمائة وعشرين» واختار المتأخرون ستين 
سنة» واختار ابن الهمام سبعين سنه. 
التتمة الثانية في ذكر شيء من أحكام المفقود على 
مذهب الامام ماللك : 

نقلاً عن أقرب المسالك مع شرحه للعلامة الدردير وحواشيه 


ا 


للعلامة الصاوي» وعن التحربر للعلامة الأمير مع ۰ : 
البهجة شرح التحفة: المفقود من انقطع خبره e‏ 
فيخرج الأسبر؛ لأنه لم ينقطع خبره» والمحبوس الذي لا يستطاع 
الكشف عنه» وأقسامه خمسه: 

الأول: مفقَود في بلاد الإسلام في عير زمن الوباءء فلزوجته 
رفع أمرها للحاكم أو لجماعة المسلمين عند عدمهء فيؤجل الحر 
أربعة أعوام والعبد نصفهاء لعله أن يظهر خبره بعد العجز عن 
خبره بالبحث عنه في الاأماكن التي يظن ذهابه إليها . 

ونقل المشذالي عن السيوري: (إن زوجة المفقود اليوم تنتظر 
مدة التعمير ؛ لعدم من يبحت عنه الآنء» وأقره تلميذه عبد الحميد 
كما في البدر القرافي» ولکن محل هذا کله عند دوام النفقَة وعدم 
الزنىء وإلا فلها نعجيل الطلاقء ثم إذا تم الأجل أي 
ربعة أعوام» دخلت في عدة وفاةء وأا باعتبار ماله فکالحي› 
فحكم الزوجة والمال في هذا المفقود مختلف؛ لأنه يقدر بعد 
ت بالاعتداد› 
. سي م یورث ماله ولم یقسم حتی تنقضې 
e‏ ا رن ی ا ا 


٠ . لے‎ 
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الثاني : المفقود في زمن الوباء طاعوناً أو غيره مما يكثر 
الموت به كسعال ونحوه» فتعتد زوجته ويورث ماله لغلبة الظن 
بمونه . 

الثالث: المفقود في مقانلة بين أهل الإسلام وحكمه حكم من 
مات بالفعل» فتعتد زوجته من ذلك اليوم ويرثه ورثته الأحياء 
يومغذ من غير أجل» وقال خليل: من بعد انفصال الصفين» وهذا 
إذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال وإلا فكالمفقود في بلاد 
الإسلام المتقدم ذكره. 

الرابع : المفقود في أرض الكفر وقت الحرب والقتال مع 
الكفار» فيبحث عنه الحاكم ويفتش فإذا يئس من خبره» ضرب له 
أجل سنة فإذا انقضت السنة قسم ماله واعتدت زوجته» وفي قول 
آخر أنه لا يقسم ماله ولا تتزوج زوجته إلا بعد مدة التعمير وبعد 
الحكم بموته. 

الخامس : المفقود في أرض الكفر في غير حرب وحكمه حكم 
الأسير الذي لا يعلم أحي آم ميت› فيوقف ماله إلى أن يحكم 
بموته بعد انقضاء مدة التعمير» فيقسم ماله وتعتد زوجتهء هذا إن 
دامت نفقتها وإلا فلها التطليق . 
التتمة الثالثة في ذكر شيء من أحكام المفقود على 
مذهب الامام أحمد ڪي : 

نقلاً عن الروض المربع مع أصله زاد المستقنع للعلامة 
منصور بن يوسف البهوتي الأزهريء وعن منتهى الإرادات في 
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الجمع بين المقنع رالتنقيح وزيادات للعلامة الفتوحي وعن غاية 
المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى : هو أي المفقود من انقطم 
خبره فلم تعلم له حياة ولا موت من قطع خبره لغيبة ظاهرها 
السلامة كأسر وتجارة وراحة وطلب علم انتظر به تتمة تسعين سنة 
منذ ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذاء فإن فقد ابن 
تسعين اجتهد الحاكم وإن كان الظاهر من فقده الهلاك كمن يفقد 
من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو بين الصفين حال 
الحرب أو غرقت سفينة ونجا فوم وغرق قوم انتظر به تتمة أربع 
سنین منذ فقده؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار 
فانقطع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه؛ إذ لو كان حياً لم 
تاع خبره إلى هذه الغاية» ثم يقسم ماله فيها آي في مسالتي غلبة 
e‏ التسعين وغلبة الهلاك بعد آربع سنين» فان رجع بعد 
فم أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شتا به. 

و اردنا إيراده في هذه الرسالةء والمأمول ممن وقف 
ی وة فیھا آن یصلحها إن لم یہک الجوان عنها بوج 
ن؛ بکون ممن يدفع بالتي هي حن . 


کب اضرائض || ۷۰ 


باب الوصية 


فیمن أوصی بربع ثلث ماله لأقاربه وأرحامه ومن یسمی 
بالأقارب ومن يطلق بالأرحام: 

وإن قلتم : نعم» فهل ثم يقسم ما لكل بعدد الرؤوس والذكور 
والإناث والقريب والأقرب والأبعد سواء آم ؟ وأقل عدد 
المحصور آربعون آم لا؟ ثم من يسمى بالأقارب» ومن يطلق عليه 
اسم الأرحام؟ وهل الأرحام على قاعدة الميراث آم ل١؟‏ 

نقول: الموصي مثلاً هو جعفر بن عبد الغفار بن جعفر بن 
عبد الغفار بن عبد الواحد العلوي الجد الأعلى الذي يعرف 
أولاده. 

هل القبيلة التي مذكورة في كتب الفقه عددها أربعون أو عشرة 
أو أربعة كما في بعض كتب الحنفيةء حيث قالوا في صلاة النفل 
مع الجماعة مثل الضحى والتهجد»› الأربعة جم غفير وعدد كثير آم 
ل؟ 

وهل يعتبر انتساب الموصي وأقاربه إلى الجد الأسفل الذي 
هو جعفر سمي الموصي المرحوم أو الجد الأعلى؟ 


۲ہ | کی سہ:۔ دہ تنم 


وهل الانتساب من جهة الأصل الذي هر الذكر بلا واسطة 

مثال الأول : أحمد بن محمد أو فاطمة بنت محمد بن 
عبد الغفار بن جعفر العلوي» ومثال الثاني : خديجة بنت بنت 
جعفر الموصي وجدها ليس جعفر بن عبد الغفار بن عبد الواحد 
العلوي من جهة والدها ولكن جدها جعفر من جهة والدتها - أعني 
خديجة بنت فاطمة بنت جعفرء وجعفر بن عبد الغفار بن جعفر 
العلوي . . . . إلخ. 

هل خديجة هذه من أفارب الموصي أو من أرحامه أو لا ولا؟ 

لا ولا فمن هي؟ أليست من أهل نسب الموصي› 
ی ف و ا م الیرسی مرا 
هم من يجتمع مع المرصي في جده من جهة الام الأسفل أو 
على من جهة أصله الذكر آم لا؟ 


دمثال الثاني: أحمر ر. ۰ 
السادات» ولكن ا بن علي من جهة والده ليس من 
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سكينة بنت محمد بن السيد كامل» هل أحمد هذا من الأرحام أو 
ل؟ 

فإن ولتم : لا ولیس له سهم مما أوصي به للأرحام» فمن 
هذا؟ آليس هذا من بنات جد الموصي الذي هو جعفر من جهة 
وإلا فما يفعل؟ 

هل يجوز تقليد الإمام الأعظم أبي حنيفة في قوله: إن 
الأقارب هم المحارم الأقرب فالأقرب آم لا؟ 

مثال من الأقارب: شهربانو بنت محمد بن رفيع بن جعفر بن 

نقول مشلا : هي من الأقارب» هل أولادها الذكور والإناث 
الذين ليس جدهم جعفر بن عبد الغفار العلوي الذي هو جد جعفر 
الموصي وشهربانو بل جدهم من غير العلوية هم من الأقارب 
دوي اللحصسص آم Yy؟‏ وهل للموصي تخصيص بعض من الأرحام 
والأقارب بالإعطاء دون بعض؟ وهل يجوز له التفضيل بينهم أو 
لا؟ بل يجب التسوية بين الأفراد. 

المسألة واقعة والحاجة إليها ماسة بينوا تؤجروا» ولكم الأجر 
العظيم والثواب الجسيم والسلام عليكم. 

فأجاب بقوله: الجواب الحمد ف على آلائه والصلاة والسلام 
على سید آنیباثه وعلی آله وأصحابه واتباعه وخلفائه. 
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قوله: «هل النصف لأفاربه والنصف الأخر لأرحامه؟؛ جوابه: 
لا مناصفة؛ إذ لا فرق بين الأقارب والأرحام هناء بل مدلولهما 
واحد کما یصرح به کلام أئمتنا - رحمهم الله تعالی -. 

ففي الإرشاد لابن المقري مع شيء من شرحه للعلامة ابن 
حجر: (وأقارب زيد ورحمه إذا أوصى إنسان لهم يعتبر منهم؛ 
لضبطهم أقرب ولد قبيل أي جد نسب إليه زيد أو أمه من جهة أب 
أو آم» لا براه وولد صلبه فلا بدخلون وکذا أې کأقارب زید فیما 
ذكر فيهم من التفصيل أفارب الموصي نفسه إذا أوصى لأقارب 
نفسه أو فریبه او رحمه؛ فیدخل جمیع من مر باي وصف کانوا) 
انتھی. فجعل کما تری الأقارب والأرحام والقريب بمعنى واحد 


وحکم عليهم بحکم واحد. 

قول الإرشاد: «أفرب ولد قيل* كذا في النسخة التي بيدي من 
واي رلعل في العبارة قلباًء إما من الناسخ وإما من 
لمصنف» وحق العبارة هكذا «ولد أو ر - نا بمع 
الأرلاد. اااي اا ي 

وعبارة البهجة: 
انا ۱ ۳ ° 

دب الإنسان بشمل الذكر درارنا والضد والذى كفر 
لد فن ارب جدان ی قل 
ا يله لا الأبوان والولد 

سن عربي بخلاف ذی ۱ 
و أصل الإرشاد ا u‏ مر بي بخلاف دې لرحم 


* وهو الحاوي الصغير للعلامة 


كتاب الفرائض أ8 ۷۹ 


نجم الدين عبد الغقار بن عبد الكريم القزويني» تلميذ محرر 
المذحب الإمام آبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافمي» وصرح 
بترادف الأقارب والأرحام أ في العباب وغيره. 

ثم إن ما قلناه من ترادفهما مطلقاء هو مبني على ما جری عليه 
فحول المتأخرين: كشيخ الإسلام المزجد صاحب العباب» 
والعلامة ابن حجر والرملي» والخطيب وشيخهم زكريا 
الأنصاري» من أن فرابة الأم تدخل في الوصبة للأقارب وإن كان 
الموصي عربياً. 

وأما على القول بأنها لا تدخل في وصية العرب كما جريا عليه 
في المنهاج والبهجة تبعاً لأصليهما المحرر والحاوي» فبينهما 
عموم وخصوص مطلق بالنسبة لوصية العرب» فكل ذي رحم 
قريب وليس كل قريب ذا رحم» وأشار إليه في التحفة وعبارتها 
بعد قول المنهاج: (ولا تدخل قرابة الأم في وصية العرب في 
الأصح ویدخلون اې آفارب الام في الرحم اتفاقاً) انتهت . 

قوله: «وإن فلتم نعم» فهل ثم يقسم ما لكل بعدد الرؤوس 
والذكور والإناث والقريب والأقرب والأبعد سواء آم لا؟؛ جوابه: 
مانقول: نعم بل نقول: لا كما تقرر» ولكن يقسم ربع الثلث 
المذكور بعدد الرؤوس بين الذكور والإناث والأقرب والأبعد 
بالسوية باي وصف کانوا فقراء آم لاء مسلمین آم لاء محارم آم لا . 

نعم» ورثة الموصي لا تدخلء قال في البهجة : 

أقاربي وارنه ممنوع وأقرب الأقارب الفروع. . . إلخ 
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» جوابه: أو 

e‏ ا ا 
المحصرر واحد بقطع النظر عن د 
السائلء وإلا فأقله اثنان» بناء على أن الواحد لا يطلق عليه اسم 
العدد إلا مجازاً وعليه جمهور الحساب وغيرهم . 

قال الشيخ جمال الدين الأسنوي في الكوكب الدري: (لفظ 
العدد أفله اثنان فالواحد ليس بعدد بل أصل له» وقد صرح أصحابنا 
في الفروع بذلك؛ وجزم به الرافعي في الصلاة في الكلام على أفل 
الوتر وفي الجنائز في الكلام على أقل الكفن وفي الباب الثاني من 
آبواب الإقرار) انتهی كلام الأسنوي في الکو کب . 

رالظاهر أن غرض السائل السؤال عن أقل عدد غير 
المحصورء وكأن لفظة: عیر» سقطت من قلمه؛ لأن أقل الشيء 
المحصور معلوم بالضرورة لا حاجة إلى السؤال عنه» وعلى كرن 
مر ما وکر فنقول: إن آقل العدد غير المحصور ليس أربعين» 
بل آفله خمسمائة على ما قال النور الزيادي» وستمائة على ما فاله 
الشيخ العشماوي» دسبعمائة على ما فاله الشيخ عطية الأجهوري 
كما يأتي. 

اتان رجنم اله تعالى ‏ تعرضوا لعدد المحصور 
دعره في آبواب متعددة من کت الفق, وھا آنا | 
۶ اتهم ليتضح لك حفيقة الحال. 


ا 
وا ي ا مخحری له آي للبضع بر أراد وطاء کہا لر 


سوق شيا من 
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اشتبهت حلیلته بأجنبیات ولو غیر محصورات آم نکاحاً کما لو 
اشتبهت محرمه بأجنبیات ولو غير محصورات. نعم» في التباسها 
بغير المحصورات له أن ينكح منهن ما شاء بلا اجتهادء ثم يطأً 
إلى أن تبقى واحدة على الأوجهء ويأتي في النكاح بيان المحصور 
وغیره) انتهى ما أردت نقله من فتح الجواد وعبارته في النكاح . 


وضبطه أي غير المحصور الإمام بآنه ما يعسر على الأحاد 
عده» والغزالي بأنه ما يعسر عده بمجرد النظر كالألف بخلاف 
نحو العشرين» فال: ويينهما أوساط تلحق بأحدهما وما يشك فيه 
يستفتي فيه القلب» لكن قال الأذرعي: (يتعين التحريم عند الشك 
عملا بالاصل) انتهت . 


وَمَنَّلّ في فصل الأمان من فتح الجواد للمحصور بقوله: 
(كأهل قرية صغيرة) انتهى . 

وفي النكاح من الأنوار: (ولو اختلطت محرم بأجنبيات 
محصورات لم يجز أن ينكح واحدة منهن بالا جتهاد وغیره آو بغیر 
محصورات كنسوة بلدة أو قرية كبيرة جاز. قال الإمام: وغير 
المحصور ما عسر على الآحاد عده دون الولاة. قال الغزالي: كل 
عدد لو اجتمعوا في صعيد عسر على الناظر عدهم بمجرد النظر 
كالألف فغير محصور وإن سهل كالعشرة والعشرين فمحصور وبين 
الطرفين أوساط تلحق بأحدهما بالظنء وما وقع فيه الشك يستفتي 
فيه القلب) انتهى . 
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فصل . pv e‏ اا 
كعشرة ومائة دون أهل ناحية أو ب ۰ 
وفي فسم الصدقات والوصية من التحفة: e‏ 
ما سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم نظير ما يأني في النكاح) 
انتهی. 
ومثله في قسم الصدقات من فتح الجواد وعبارة التحفة في 
النكاح: (ثم ما عسر عده بمجرد النظر كالألف غير محصورء 
وما سهل كالعشرين؛ بل المائة كما صرحوا به في باب الأمان 
وذکره في الانوار هنا محصور وبینهما آوساط تلحق بأحدهما 
بالظن وما يشك فيه يستفتي فيه القلب قاله الغزالي) انتهت عبارة 
التحفة . 
وعبارة الإمام الغزالي في الإحياء: (فإن قلت: فكل عدد 
محصور في علم ا فما حد المحصور؟ ولو أراد أحد أن يحصر 
ا ی ی ررر کے یک 
اہ یحصر ما علم آن تحدید آمثال مل لامور غیر یکی رانا 
يضبط بالنقريب» فنقول: کل عدد لو اجتمع على صعید واحد أي 
* اسع لعسر على الناظر عدهم بجر النظر كالالف 
و د سهل كالعشر والعشرين فهو 
2“ وبين الطرفين أوساط مم _ .ا 
فارة تلق بالر ر متشابهة تلحق بأحر الطرفين بالظن 


د وتارة بغير المحصو ما وة الك 
م ا زه وما و 
تبه استفتی قلبه) از هت عبارة الإحياء, 
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وفي حواشي ي البجيرمي على المنهج : (المحصرر کمائۀ 
ومانتین › وعير المحصور کألف وتسعمائة وتمانمائة وسبعمائة 
وستمائة › وما ںہ بين الستمائة والمائتين يستفتى فيه القلب أي الفكر 
کے ا بر ف کان ت رر کان محصوراً) اه 
شيخنا - يعني العشماوي ۔. 
المحصور مائتان فما دون وأما الثلاثمائة والأربعمائة فيستفتي فيه 
القلب. قال آي الزيادي: والقلب إلى كونه محصوراً أميل) انتهى 
ببعض تصرف . 

وفي حوادٌ شي الجمل على المنهج عن شيخه عطية الأجهوري : 
(غير المحصور ما يعسر في بادئ النظر والفكر عده على الأحاد 
بمعنى أن الفكر يحكم بعسر العد كسبعمائة فما فوق» والمحصور 
مائتان فما دون وأما الثلاثمائة والأربعمائة والخمسمائة والستمائة 

فأفل عدد غير المحصور على ما قاله الزيادي خمسمائة» وعلى 
ما قاله العشماوي ستمائة» وعلى ما قاله عطية الأجهوري سبعمائة 
تنبيه: 

العدد المحصور بالضبط المذكور لا ياتي في الرصية للأقارب 
والارحام؛ لان المدار ثم على تعذر الحصر وعدمه» ولذا ال 


ہ اچ س س کے 


العلامة ابن حجر والعلامة الرملي في شرحيهما على المنهاج 
نخدا ذکرا أنه يجب استيعابهم أي الاأقارب والتسوية بينهم وإن 
۰ وشتی استیعابهم ما نصه: (ولا ینافیه قولهم ولو لم ينحصروا 
فكالعلوية؛ لأن محله فيما إذا تعذر حصرهم) انتهى . 

وقال العلامة الحلبي في حواشي المنهج في مبحث فبول 
الوصية: (وحيث كان أي المرصى له محصوراً کبني زید» فلابد 
من قبول كل ويجب استيفاؤهم والتسوية بينهم» والظاهر أن المراد 
بالانحصار هنا آن ینأتی قبوله ویتأتی استيفاؤه من غير مشقة وإن 
کان أكثر مما جعلوه محصوراً في غير هذا المحل» حتى لو قال: 
أوصيت لهؤلاء أي لأهل هذه البلدة وكانوا ألفاً لابد من قبول كل 
ویجب استيفازهم والتسوية بينهم) انتهى كلام الحلبي . 

وحيث كانت الأالف من المحصور هنا فما بالك بالأربعين 
ا رفي كلام الحلبي المذكور إشعار بأن المشقة في 
استيعاب الموصى لهم فد نكون بسبب تفرقهم في أمكنة متعددة. 

فوله: ئم من یسمی بالآقارب؟ ومن بطلق عليه اسم 
الأرحام؟» تقدم أن الاقارب والأرحام بمعنى واحد» فكل من 


e )‏ ابن حجر في فتح الباري: (وفقد اختلف العلماء 
في الاقارب فقال أبو حنيفة : القرابة 


بر يوسف ومحمد: من 


کل ذي رحم محرّم من قبل 
بغرابة الأب قبل قرابة الأم. وقال 
جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم 
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من غير تمصيل؛ زاد زفر: ويقدم من قرب منهم» وهي رواية عن 
ابي حنيفة أيضاًء ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلك. 
وقالت الشافعية : القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد 
ملماً کان أو کافراًء غنیاً کان أو فقیراًء ذکراً کان آو آنئی» وارثاً 
أو غير وارث» محرماً أو غير محرم. وقال أحمد في القرابة 
كالشافعي إلا آنه أخرج الكافر» وفي رواية عنه: القرابة كل من 
جمعه والموصى الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه. وقال مالك: 
يبختص بالعصبة سواء کان يره أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا 
ثم يعطي الأغنياء) انتهى ما أردت نقله من فتح الباري ونحوه في 
إرشاد السارې . 

قوله: «وهل الأرحام على قاعدة الميراث آم لا؟؛ جوابه: 
ليست الأرحام في الوصية ونحوها على قاعدة الميراث المقتضية 
للترتيب بينهم وحجب بعضهم بعضاًء واعلم أن ذا الرحم الذي 
معناه القريب تحته ثلاثة آنواع كما آفاده العلامة السيد محمد 
مرتضى الزبيدي شارح القاموس في عقود الجواهر : 

الأول: قريب ذو سهم والثاني: قريب هو عصبةء والثالث: 
قريب ليس بذي سهم ولا عصبة» والنوع الأخير: هم الذين 
يسمون فې الفرائض بذوي الأرحام» فالأرحام في الفرائض أخص 
من الأرحام في الوصية ونحوها. 

قوله: «وهل القبيلة التي مذكورة في كتب الفقه عددها أربعون 
أو عشرة أو أربعة؟». 


اہ || ری سن:۔ دجن سن 


أقول: ما وقفت على أفل عدد القبيلة في كلام أحد من أئمتنا 
مع مزيد الفحص والتفتيش في مظانه» وقد تعرض آئمتنا ‏ رحمهم 
اله تعالى ‏ في مواضع متعددة من كتب الفقه لذكر القبيلة» كباب 
الرقف والوصية وقسمة الغنيمة والدياتء ولم أر أحداً منهم 
تعرض لاقل عددها في الأبواب المذكورة مع تعرضهم لتفسيزها 
وكونها كبيرة وصغيرة. 
ففي التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي في الوصبة : (وإن 
أوصى لقبيلة كبيرة فعلى ما ذكرناء ذ في الوقف) انتهی . 
MEE‏ (وإن وقف على قبيلة كبيرة 
كبني هاشم بطل الوقف في أحد القولين ؛ ؛ لأنهم معینون ولا يمکن 
نعميمهم؛ دكما لو وقف على قوم صح في الآخرء ویجوز أن 
يصرف إلى ثلاثة منهم كالفقراء وهذا هو الأصح» أما القبيلة 
اصغيرة فيصح الوقف علبها قطع قطعاً والقبيلة بثو أب واحد) انتهت 
عبارة التنبيه 
کن رامت ف کلام غیرمم ما پوخ من آن آقل عرد انیا 
ا ا راشي الجمل على الجاین تقل من اون لیخ 


2 أحمد ن يوسف الحلبې النحوي نزيل القاهرة الشهير 
ga‏ الجماعة کرارذ من ثلا فصاعدا من جاع 
هدا فو َ 


تت الفيل لهل المفار تھی 


غي حراشي الييضاوي شهاب الخفاجي: (القييل : الجاع 


كتاب الفرائثض ا8 AV‏ 


فن کانوا من ب واحد فهم قبيلة) انتهى. وفي حواشيه للشيخ 
زاده: (القبيل: الجماعة تكون من الثلائة فصاعداً من جماعة شتى 
وطوائف مختلفة مثل الروم والزنج والعرب والجمع المُبْلء 
والقبيلة الجماعة من أب واحد فليست القبيلة تأنيث القبيل لهذه 
المغايرة) انتهى. فترى أنهم صرحوا بان الفرق بين القبيل والقبيلةء 
كون الأولى من آباء مختلفة والثانية من أب واحد» ولم يذكروا 
فرقاً آخر مع تصريحهم بان أقل عدد القبيل ثلاثةء فدل هذا على 
آن آأفل عدد القبيلة ثلاثة أيضاًء وكأنهم لم بصرحوا بذلك جرياً 
على قاعدة الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. 

وفي شرح القاموس للعلامة اللغوي السيد محمد مرنتضى 
الزييدي: (قال الأزهري: ومعنى القبيلة معنى الجماعة» يقال لكل 
جماعة من أب وأم قبيلةء ویقال لکل جمع من آباء شتی قبیل بلا 
هاء) انتهى. وقال في موضع آخر من الشرح المذكور: (قال 
الزجاج : القبيلة من ولد إسماعيل # كالسبط من ولد إسحاق 
# سموا بذلك؛ ليفرق بينهماء ومعنى القبيلة من ولد إسماعيل 
معنى الجماعةء يقال لكل جماعة من واحد قبيلة› 
جمع من شيء واحد قبیل؛ قال ا تعالی: (إدً نھ برک هو و 
[الأعراف: ۲۷] آې ومن کان من نسله) انتهی . 

وتعبیر هؤلاء N‏ صريح فيما فلناه من 
U 0 eae - .8‏ اع اما لائ کما قاله غ 
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. (Vl 

في الصلاةء قال: لان النبي ڳا بعث؛ لتبيين 
ا شرح المنهاج للعلامة ابن حجر حيث قال عند 

E‏ ۳ ما نصه: (قیل: فول 
Sl SS E O‏ نع ذلك» بل هما 
أصله جماعة أولى لشموله الإثنين انتهى. ويرد بمنع 
سواء وحصول الجماعة بالإئنين كما e e‏ 
ذلك الباب؛ لصحة الخبر به وحكم الإئنين يعلم من مقا 
الجمع بالواحد الصادق حبنئذ مجاز بقرينة المقابلة بالإثنين) انتهى 
كلام شرح المنهاج لابن حجر. وهنا صريح منه بآن شمول الجمع 
الذي هو مساو للجماعة للثلاثة حقيقة. 

اقول: وم ذكره الفقهاء في باب اللعان من أن آقل الجمع 
دة هر مخصوص بفلك الباب أيضاً كما يشير إل تعليلهم› ثم 
بقولهم لثبوت الزنى بهم» ثم إن ما ذكره العلامة ابن حجر فیما مر 
فا من مساواة لفظ الجمع للجماعة يخالفه ما في التمهيد للشيخ 
جمال الدين الأسنوي حمث فال: (ولا حلاف في أن لفظ الجمع 
يطلق على الإئنين كما قاله الآمدي وابن الحاجب في المختصر 
اکر ن مدلوله غم شي إلى شي ولا حلاف آيضاً في أن 
0 دراه ابن ماجه (۱/ ۱۲ م) والطبراني 


في ۱ لمجم الأرسط /٣(‏ ۳١۴)ء‏ 
د جهغي في السنن الكبرى (م ۷ بلفظ : (اثنان فما فرقهما جماعة)» 
رغیرهم . 


کاب اشانضف | یی | ۸٩‏ 


لفظ الجماعة أقله ثلاثة كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية في 
الكلام على قوله: فرع أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد) 
انتهى. وبالجملة لك أن تقول أن أفل عدد القبيلة ثلاثة تمسكاً بما 
ذکرناه. 

قوله: «أو أربعة كما في بعض كتب الحنفية حيث قالوا في 
صلاة النفل مع الجماعة مثل الضحى والتهجد الأربعة جم غفير 
وعدد كثير أم لا؟“ جوابه: كون الأربعة جما غفيراً وعدداً كثيراً 
هذا اصطلاح للحنفية بخصوص الجماعة في النفل على وجه 
التداعي» ولا يجيء هذا في غيرها على سبيل الإطلاقء وقد تقدم 
آنفاً ما يدل على أن آقل عدد القبيلة ثلائة. واعلم أن قبيلة الشخص 
المذكورة في كتب الفقه عبارة عن ذريات أقرب جد اشتهر نسبته 
أو نسبة أمه إليه سواء كان ذلك الجد رابعاً أم خامساً أم غير 
ذلك . 

وقالت الحنفية : قبيلة الشخص من يجتمع معه من قبل آبائه في 
أقصی أب له في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لم 
يسلم» فكل من يشاركه في نسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء 
رالصبيان فهم من قبيلته كما في الإسعاف. 

وقد تقدم عن فتح الباري أن الإمام أحمد في رواية عنه اعتبر 
الجد الرابعمء فإذا أوصى لأقاربه فعنده يصرف لكل من يجتمع معه 
في الأب الرابع» واستدل له بأن المراد بذي القربى في قوله 
تعالی: ي رل رى لد [الحشر: ۷] بنو هاشم وبنو 
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ا النبي ية إياهم بسهم ذي القربىء وإنما 
يجتمع مع بني عبد المطلب في الأب الرابع؛ وتعقبه الطحاوې 
بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنې نوفل وبني عبد شمس؛ 
لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم» فلما خص بني هاشم 
وبني المطلب دون بني نوفل وعبد شمس» دل على أن المراد 
بسهم ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النبي يذ بتخصيصه 
بني هاشم وبني المطلب» فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى 
لقرابته» بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتی یثبت ما یقبده 
أو يخصصه . 
قوله: «وهل يعتبر انتساب الموصي وأقاربه إلى الجد الأسفل 
جوابه: لا اعتبار باشتهار انتساب الموصي إلى جد من أجداده 
الذي عدت أرلاده جماعة مستقلة» المعبر عنها بالقلة بالنسة 
لقرابته من جهة الأب وباشتهار انتساب آم الموصي إلى جد من 
أجدادها الذى تر : ا 
ټپ عد فروعه وذریاته طائفة واحدة بالنسبة لقرابته من 
جهة الام مطلقاً. ا 
فو 5 :ا“ ' 
2 فان كان الموصي اشتهر انتسابه إلى عبد الواحد» 
دعدت آولاده وذریاته و( 
جاه واحدة وطائفة مستقلة كما أشعر به 


فول السائلء فما ٠ o‏ 5 
ثي صفة عبد الوا ⁄ 
نآ الات 0 لو الجد الأعلى الذي 
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وذریاته ذکوراً وإناثا مطلقاً سواء من أدلى إلبه بالذكور الخلص آو 
بالإناث الخلص أو بواسطة الذكور والإناث دون عبد الواحد نفسه 
ودون من في درجته کأخیه ودون من فوقه کأبیه وکذا آولادهم 
فهؤلاء لا يدخلونء» وفس على هذا قرابة الموصى من جهة الأم. 

واعلم أنه إذا اشتهر جد من أجداد الشخص اشتهاراً ماء بأمر 
ما أيضاً» فكل من تحته من فروعه وذرياته يضافون إليه في العادة 
ويعدون قبيلة واحدة وإن كان المضاف بعيداً وتبقى تلك الإضافة 
عادة» حتى يشتهر جد تحت ذلك الجد اشتهاراً ماء بأمر ما أيضاًء 
فيضاف بعد ذلك كل من تحت هذا الجد الثاني الذي اشتهر بأمر 
ما من الفروع والذريات إليه» وتهمل الإضافة إلى الأول بسببه» 
ثم إنه تبقى تلك الإضافة إلى هذا الثاني عادة حتى يشتهر جد 
تحت هذا الجد الثاني وهكذا. ومن هنا يتبين لك معنى قول أئمتنا 
- رحمهم الل تعالى -: والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد. 

وإذا علمت ذلك تعلم أنه لا عبرة بكون الجد من جهة الأب 
أو الأم» ثالثاً أو رابعاً أو غيرهماء بل الاعتبار بما تقرر من 
اشتهار النسبة. وقول أئمتنا: ولو أوصى لأقارب الشافعي في هذا 
الوقت أو في زمنه بصرف الموصى به لكل من ينسب لشافع ؛ 
لأنه أقرب جد عرف به الشافعي» أو أوصى في هذا الوقت 
لأقارب بعض أولاد الشافعي يصرف لأولاد الشافعي دون أولاد 
جده شافع › صريح فيما أشرت إليه من الضابط. ثم رأيت العلامة 
أبا البقاء أشار إلى ذلك أيضاً في كلياته حيث قال: كل جماعة 


كعدنان ودونه القبيلة . . . إلى اخر ما دكره. 

فوله: «وهل الاننساب من طرف الأصل الذي هو الذكر 
بلا واسطة ناث آم لا فرق. . . إلى قوله: بل بنت ابنته؟». 

جوابه : لا فرق بين من يدلي بواسطة الذكور الخلص إلى الجد 
الذي اشتهر نسبة الموصي إليه وبين من يدلي إلبه بواسطة الإناث 
الخلص وبين من يدلي إليه بواسطة الذكور والإناث معا فخديجة 
التي هي بنت بنت جعفر الموصي في المثال الثاني داخلة في 
أقارب الموصي من جهة الأب على كل حال سواء عرف انتساب 
الموصي إلى جده الثالث الذي هو عبد الواحد أم إلى غيره. 

فوله : «وهل خديجة هذه من أقارب الموصي أم من أرحامه؟). 

جوابه: هي من أفارب الموصي وأرحامه؛ لما علمت في 
صدر الجواب من أن الأقارب والأرحام بمعنى واحد. وعبارة 
e‏ (أو أوصى لاقارب آفاربه فهو لذريته وإن نزلت 
ولو من ولاد البنات فربى ف و لر لد 
اللد... إلن). فعربى فيقدم ولد الولد على ولد و 

دع رة المنهاج لاإمام النوري مع شيء من شرحه للعلامة ابن 
حجر: (ویدخل فی أق ں | 

کي فرب فاربه ای زین الأصل أ الأبوان 
دالفرع آي الولد أي أولاد ال ر . 
ا 1 دد الصلب ثم غيرهما عند فقدهما على 
1 الأنيء رعاية لوصف الأفربية | 2 N <l‏ أو 
فرة الجهةء والا تقل |( لمقتضي لزيادة ا 

a‏ لفروع وإن سفلوا ولو من آولاد 


ب اشرانض |کیع | ٠۲‏ 


البنات الأقرب فالأقرب» فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولدء ثم 
الأبوةء ثم الأخوة ولو من الأم» ثم بنوة الأخوةء ثم الجدودة من 
قبل الأب أو الأم القربى فالقربى» ثم بعد الجدودة» العمومة 
والخؤولة فيستويان» ثم بنوتهما ويستويان. إذا تقرر ذلك أي 
الترتيب المذكور علم منه تقديم ابن وبنت وذريتهما على أب وأم» 
وتقديم آخ وذريته من آي جهاته على جد من آي جهاته» ولا يرجح 
بذكورة ووراثة) انتهى ما أردت نقله من المنهاج مع شرحه للعلامة 
ابن حجر 

ومحط القصد فوله: «وذريتهماء؛ أي ذرية الابن وذرية البنت 
وحيث دخلت ذرية البنت إلى النهاية في أقرب الأقارب مقدمة 
على الإخوة وغيرهماء فما بالك ببنت البنت القربى! وفيما إذا 
كانت الوصية للاقارب بدون وصف الأفربية كما في صورة 
السؤال. ومعلوم أن في صورة السؤال يدخل كل من هؤلاء 
المذكورين دفعة واحدة من غير ترتيب؛ لعدم التقييد بأقرب. 
فافهم . 

x )‏ نم الأرحام التي a‏ 

من يج ى النزضي ي ج ن٠‏ 
من جهة أصله الذكر أم لا. مثال الأول؟. .. إلخ». 

جوابه : إن الأقارب والأرحام من جهة الأم هم ذرية أقرب جد 
اشتهر نسبة أم الموصي إليه» وعدت أولاده وذرياته قبيلة لهاء 
فالاعتبار كما تقدم باشتهار نسبة أم الموصي إلى جد من 


| چ | تی سند دیز صن 


الموصي من جهة الأم» دون ذلك الجد نفسه» ودود من في 
درجته کاخیه» ودون من فوفه کأبیه . 

ففي المثال الذي ذكره السائل إذا فرضنا أن آبا السيد كامل هر 
الجد المعروف نسبة آم جعفر الموصي مريم إليه» فجميع ذريات 
ابي السيد كامل إلى نهايتهم كيف كانوا وباي وصف بانوا هم 
أقارب جعفر الموصي وأرحامه من جهة الأم» فدخل فيهم السيد 
کامل وجمیع فروعه وذرياته التي منهم محمد المنتظم في سلك 
الجدودة من جهة الأم لجعفر الموصيء وسليمان المنتظم في 
سلك الخزولة له وابنه عبد افه المنتظم في سلك بنوة الخؤولة 
رأحمد بن فاطمة بنت سكينة بنت محمد المذكور في المثال 
الثار المنظوم فى سلك نة إز٠. e : E -١‏ 

ي ) هي سك بنوة الخؤولة له أيضاً؛ لأنه ابن بنت 
خالته» واما آبو السيد كامل نفسه فلو بدخحل؛ لأن الوصية 
O O‏ 
e‏ ی و ا انی می ی رن 
آبي السيد امل كاه ر 3 

قرله: وا حل هو وأخوه وأولاده وعلى هذا القياس. 

درله: وابو عبد ا | 

2 ي هو سليمان من الأرحام آم لا أو 


ولده فقط؟) . 
فد علمت أن 1آ 
ETE‏ دحام مم ولده وولر أده ال ية وأنه 


منتظمون فی صل رن 2 ۰۔ اامرصي؛ وآن آولاده إلى نهايتهم 


عد شت |8| ٠١‏ 

قوله: «لأن جده السيد كامل لا محمد؟». 

جوابه: إن الاعتبار بالجد الذي اشتهر انتساب آم الموصي 
جعفر إليه» لأنه هو الناظم بين ذرياته وبين الموصي في عقد 
القرابةء فلا التفات إلى غيره من الأجداد مطلقاً . 

قوله: «هل أحمد هذا من الأرحام آم لا؟. .. إلخ؛ قد علمت 
أنه من الأرحام؛ لأنه منظوم في عقد بنوة الخؤولة للموصي . 

قوله : SSG‏ الأمر بالمثال 
فيها؛. تحقق الجواب إن شاء الله تعالى واتضح الحال بالمثال 
بحمد الله المنعم ذي الجلال. 

فوله: «هل يجوز تفليد الإمام الأعظم أبي حنيفة في قوله: إن 
الأقارب هم المحارم الأقرب فالاقرب آم لا؟». 

جوابه : إنه لا يجوز التقليد في ذلك؛ لاأنه يؤدي إلى تفويت 
غرض الموصي في الجملة»› وهو الإحسان إلى جميع آقاربه» 
القريب منهم والبعيد ولان الاعتبار بعقيدة الموصي؛ لأنه المباشر 
كما يؤخذ من كلام العلامة ابن قاسم في موضع من حواشي 
التحفة لا الوصيء ولذلك نظائر كثيرة يطول الكلام بإيرادها على 
أن بعض العلماء منع التقليد إلا عند الضرورة ولا حاجة هنا فضلاً 
عن الضرورة. 

قال العلامة ابن حجر في موضع من فناواه: (إن الأرلى 
والأحرى للإنسان رعاية مذهب نفسه؛ لكثرة الخلاف في جواز 
التقليد وعسر استيفاء شروطه؛ إذ يلزم من قلد إماماً في مسالة أن 


٠١‏ || کناری سد ج عنم 


تعلق بتلك المسألة في مذهب الإمام ولا يجوزل 
يعرف جمبع ما تعلق بتلك ي 
التقليد) انتهى كلام ابن حجر. | 

قوله: «مثال من الافارب شهربانو بنت محمد رفيع بن جعفر بن 
عبد الغفارء هل أرلادها الذكور والإناث من الأقارب؟». 

جوابه: نعم» أولاد شهربانو الذكور والإناث e‏ إلى 
هم من ذوي الحصص من الوصية؛ لأنهم أولاد بنت عمه فهم 
مننظمون في سلك بنوة العمومة» وكون جدهم من جهة الأب من 
غير العلوية لا يضرهم؛ إذ كون جدهم من جهة الأم جعفر بن 
عبد الغفار بن عبد الواحد هو كاف في المقصود الذي هر 
انتظامهم في عقد قرابة الموصي. 

فوله: رهل يجوز تخصیص بعض من الأرحام؟. ٠‏ إلخ؛ 
جوابه : نه لا يجوزء بل يجب استيعاب جميع آفرادهم والتسوية 
ا ا ا ن ین ری کا 
صرح به في التحفة والنهاية وغيرهما وقد تقدمت الإشارة إلبه. 
دهي بغبة المسترشلين للسيد عبد الرحمن المشهور - متم اذ 

۴ م اوی او ع ن ایا 
فتا : 
ك ا حلامة عبد اش بن عمر | لحضرمیین : أوصى لقرابته أد 
٠‏ ل كل فب من جهة الأب والام غير الوارث 
LT : n‏ 
تعد اولاده قل 
٤‏ يعد هو آي ذلك الجد أبا قبيلة واحد 


سحب شراتت |8| ٠۷‏ 


سواء قال: أوصيت بهذا لأرحامي أو للأرحام أو قرابتي أو 
للقرابة أي أو نحو ذلك فيصرف لجميع ذرية جد الموصي وجد 
أمه الملقبين بذلك الاسم وإن يعد وارثاً وغيره ولو من غير قبيلة 
كأولاد البنات والعمات والخالات وإن سفلواء ويستوي الغني 
والمسلم وضدهما فيجب اسنيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا 
وش ذلك . 

نعم إن تعذر حصرهم أو كان أي الموصى به فليلاً لا يقع 
موقعاً جاز الاقتصار على البعض ولو على ثلائثة منهم» ويجب 
الاستيعاب المذكور بقيده» وإن دلت القرائن» وقال فائل: إن 
الموصي أراد بذلك آناساً مخصرصين يعرفهم ویواسیهم لا کل 
القرابة المذكورين؛ لأن هذا أمر لا يعرفه yT‏ 
فلا يلتفت إلى ذلك ولا يجوز التخصيص إلا إن صرح هرء ولو 
بعد الوصية بذلك» فيعتمد قوله كما لو أوصى لجيرانه وقال: 
أردت الملاصقين فقط . 

وقد أطلتق الأصحاب اعتبار المعاني الشرعية في نحو الوقف 
على الأرحام والعشيرة والقرابة والموالي ونحوهاء ولم يلتفنوا إلى 
اصطلاحات العوام في ذلك› ولا إلى ما تظنونه من تعميم الألفاظ 
وتخصيصها اكتفاء بمعرفتهم لأصل المعنىء وإن لم يحيطوا 
بحقيقته ؛ لأن المدار عند الشافعي على مدلولات اللفظ ما أمكن»› 
وليس هذا كمن نطق بكلام وهو لا يعرف معناه» لأن الموصي 
يعلم أن هذا اللفظ يزيل الملك» وإنما يجهل أمراً آخر مثل هذا 


ہہ || ی سد دجن س 


الجهل لا أثر له ف صحة التصرف وكيفيته؛ اد هو جهل 
بالتفصيل› وقد صرح في التحفة بأن ما له معنى في الشرع مقلم 
على اللغة والعرف. 

ولو أعرضنا عن عرف أهل العلم واتبعنا عرف العوام لبدلنا 
الأحكام وغيرنا دين الإسلام» بل يلزم كل الإنسان العمل بما 
حکم الشرع وإن سخط الناس ورآی هر وغيره أن المصلحة في 
مخالفته) انتهی . 

وقد ورد علي سؤال قبل هذا من جهتکم» فکتبت له جواباً 
ببعض البسط له تعلق بالمقام» هذا ما تيسر في هذا الوقت مع فلة 
ا درجود العوائق وشغل البال» وعسی آن یکون فيه وفاء 
a‏ السائل؛ فإن كان الأمر كذلك فبها ونعمت وإلا فباب 
اا وإن شط المزار وبعدت الدنياء وال 8# 


فیما لو أوصی إنسان أن يتم 


ق عنه عشرة أيام: 
مسالة: ستل کف فیما لو إو 


ابام خد على صى إنسان بأن يتصدق عنه عشرة 

ˆ ك فة َء ي . 

الراجب از ىا ر بلده کل يوم بكذا من الطعام» فهل 
اک بالبر آو تمر أو الارز أو غير ذلك؟ 

ناجاں ری |,. 


دون عرق :م في الوصي بطعام آنه يحمل على عرفهم 
دفي الربا والوكالةء ویوجه بان هذا لم 


کاب اشرانض ع | ٠٩‏ 


يشتهر فيبعد فصده ويوافقه إفتاء جمع يمنيين فيمن أوصى بغنم 
وحب لمن يقرؤون عليه بإجراء ذلك أي الموصى به من الغنم 
والحب على عادتهم المطردة به في عرف الموصي) انتهى . 

ويعلم من ذلك أن في مسالتنا يحمل الطعام في كلام الموصي 
على ما اطرد في عرف بلده إطلاق اسم الطعام عليه من البر أو 
غيره» وإن لم يوجد هناك عرف مطرد تخير الوارث فيخرج من آي 
نوع شاء من أنواع الأطعمة. 

قال العلامة السيد عمر البصري في حواشي التحفة: (ما ذكره 
في التحفة مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي» قال في 
الصحاح: الطعام ما يؤكل وربما خص الطعام بالبر. وفي حديث 
بې سعید : «گنا نخر صَدَلّةَ الفِظر على عَهْدِ رَسول اله ل صَاهاً 
مِنْ مام أو صَاعاً مِنْ شعير اه. فما وجه تقديم العرف 
الخاص على اللغة مع ما مر له من أنها مقدمة عليه ما أمكن. 
فتأآمل) انتهی . 

أقول: لا إشكال؛ لأن محل تقديم اللغة على العرف حيث لم 
نكن اللغة مضطربة أو مهجورة» وإلا قدم علبها كما صرحوا بهء 
ففي الوقف من فتاوى صاحب التحفة أنه إذا آوقف کتبه دخل 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (۷/ ٤۱۸)ء‏ ورواه البخاري )٠١٠١(‏ بلفظ : (كنا 
نخرج في عهد رسول ها بوم الفطر صاعا من طعام. رقال آبو سعید: 
وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر) ورواه مسلم وأصحاب السنن 
بألفاظ مختلغة . 


ف ا اک کی 


مصحفه ؛ لانه يبسمى كتاباً لغة وشرعأًء آخذاً من قولهم : إن بين 
الشعر يسمى بيتأ له وهر واضح› وشرعا بقوله تعالی : : وجلل 
ن لور آلا م و موټا بوم میک [النحل: ١۸]؛‏ فلذلك نقول 
في المصحف يسمی کتاباً شرعاً؛ لان اله 3# سماء في القرآن 
كتاباً في آبات كثيرة» فثبت أنه يسمى كتاباً لغة وشرعاً وبفرض 
آنه لا یسماه عرفاً لا اعتبار به» فقد صرحوا بأنه لا يجوز تغيير 
مقتضى اللغة باصطلاح. وصرح الإمام بأن العرف إنما يعمل به 
في إزالة الإبهام لا في تغيبر مفتضى الصرائح. 

فإن قلت : : فد قدموا العرف على اللغة فيما يشبه مسالتنا. 
ور لو قال: زوجتي طالق. لم تطلق ساثر زوجاته عملا 
بالعرف رإن اقتضی دضع اللغة والطلاق؛ لأن اسم الجنس إذا 
آضیف عم؛ وكذا لو فال: الطلاق يلزمني» لم يحمل على الثلاث 
Sak‏ الف راللام للعموم» ولو أوصى للقراء لم 


يدخل من يقرا في اي امصحف ولا يحفظ عملا بالعرف لا باللفة 
ذکره الرافعمي وغیره. 


3 ب عن الصورتين الأولتين بان دخول ا 
الراحدة فيهما ف المقصو 


الال ت . فی العام آن لا تقوم قرینة على إخراب 
دالفرينة هنا اطراد استعمال ذلك مراداً 
د'ندا علیهاء ب أن 
د فیھا إا |ے ١‏ ف مسالتن فإنه لا يقال 


كناب اضرائض | يج | ٠٠١‏ 


الواقف الثواب وهو في وقف المصحف أكثر» فلم يعارض 
الوضع اللغوي فيه شيء فأبقي على عمومه» وعن الثالث بنظير 
ما قبله. 

وحاصله آننا لما نظرنا في آکثر الوصايا رأينا نهم لا يقصدون 
بالقراء فيها إلا الحفاظ› فحملنا لفظ القراء عليهم دون غيرهم وإن 
خالف الوضع اللغوي عملا بما تقرر أن شرط شمول العام 
للصورة المقصودة أن لا تقوم قرينة على إخراجهاء وهنا قامت 
القرينة على عدم إرادة مطلق من يحسن القراءة فعملوا بذلك. 

ون قلت: قال الاأذرعې في قولهم: «على عيالي٤‏ هم من في 
نفقته ولو والداً أو ولداً وعلی حشمې هم من في نفقته سوی الوالد 
والولد وعلى حاشيته هم المتصلون بخدمته مأخذ ذلك كله العرف) 
انتهى. وهذا يؤيد القول بالعرف فلا يدخل المصحف . 

قلت: فرق ظاهر بينهماء فإن اللغة لم تضبط تلك الألفاظ 
الثلائة حتى يرجع إليها فيهاء فالرجوع فيها إلى العرف إنما هو 
لتعذر الوضع اللغوي أو اضطرابه فيها لا لنقدمه على الوضع 
اللغوي» بخلاف مسالة السؤال فإن الوضع اللغوي فيها مطرد 
اطراداً ظاهراً. إن المصحف يسمى كتاباً فقدم هذا الوضع على 
العرف سيما وقد عضد اللغوي الشرعي كما مرء ويؤيد ما ذكرته 
من أن الرجوع للعرف إنما هو لعدم اطراد اللغة؛ آنها لما اطردت 
فى الغلمان ء الى اوي والفتيان والشبان رجعوا إليها فيها فقالوا : 


٢‏ || کنا سد دہز صن 


الإناث» والثالث والرابع: من بلغ إلى ثلاثین 
ولما لم بطرد فيمن بلغ أشده قالوا: يرجع فيه لرأي الحاكم. انتھی 

ما أردت نقله من فتارى صاحب التحفة . [ 
وفيها أيضاً بعد كلام فرره: (ومما يؤید ما ذكرته أيضاً فول 
الشيخين: لو تعارض العرف والوضم»› فكلام الأصحاب يميل 
إلى الوضع» والإمام والغزالي يريان اتباع العرف أي 
الاول كما دل عليه كلام الشيخين في مسائل» ولا یعارضه ما وفع 
لهما في مسائل أخرى من تقديم العرف؛ لأن محله فيما إذا هجر 
المعنى اللغوي أو اضطرب وعم المعنى العرفي واطرد واشتهر؛ 
فحينئذ يقدم العرف كما ذكروه في الأيمان وغيرهاء فتأمل ذلك 
۶ #؛ دبه يزول عنك استشكال كثبرين لما وقع للشافعي 
لار اله تعالى ‏ في الأيمان وغيرها من تقديم 
ولا يخفى أن الطعام في الغ . اسم لکل ما یؤکل کہا قال 
ا واطلاقه على البر فقط إنما هو عند أهل الحجازء ففي 
ذا أطلق أهل الحجاز لفظظ الطعام عنوا به البر خاصة؛ 
OE TOS‏ 
اسم لما یشرب) انتهی . نحوه ف ٠١|‏ - غير“ 

د٠‏ في النهاية وهدي الساري وغ 
فليس المراد بالعرف ز کله e‏ 
ي م المصباح عرف غير آهل اللغة 


بدلیل آنه E‏ 
و ت و خودي في شرح مسلم ان الطعام عرفا البر؛ 
٣ل‏ الحجاز آر المرا كما يات عن . 


کاب اضرانض | یی | ٠٠۳‏ 


وفي الأساس للزمخشري : (فلان يحتكر في الطعام أي في 
البر» وعن الخليل: أنه العالي في كلام العرب وهذا من الغلبة 
کالمال في الابل) انتهی. ومراده بالعالي المشهور»› ومراده بالعرب 
و و ا ر ال ج ویفیده 
أيضا كلام شارح القامرس. فتحصل من ذلك أن الطعام عام يشمل 
کل مأکول» بل ومشروب كما يأتي عن تهذیب النووي» وإطلاقه 
على البر خاصة عند أهل الحجاز إنما هو على سبيل الغلبة 
كإطلاق المال على الإبل كما تقدم التصريح بذلك عن الأساس 
آنفاء وفي عبارة صحاح الجوهري التي نقلها العلامة السيد عمر 
إشارة ما إليه أيضاً. 

والحاصل» أن المعنى اللغوي هنا مضطرب فرجع للعرف»› 
وفي الوصية من فتاوى صاحب التحفة : (سشل عمن آرصی بما في 
داره من طعام هل يتناول الجلجلان؟ فأجاب بقوله: الطعام لغة 
يتناول حتى الماء كما في التهذيب للنووي»› وشرعاً كذلك في 
الربا وفي الأيمان يستثنى الدواء للعرف. وفي الوكالة: لو وكله 
بشراء طعام لا يختص بالحنطة. وفي المبهذب: لو آذن له في 
التجارة في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة . 

وحمله بعض شراح الوسيط على بلد عرفهم ذلك فإن أطلق في 
محل آخر على نحو الشعير أو غيره اختص به» ويؤيده قول 
الماوردي : اسم الطعام يطلق في العرف بالعراق على الحنطة. . إدا 
تقرر هذا فالمتجه حمل الطعام في لفظ الموصي على عرف بلده 


١‏ || یں س ل د 


فإن لم يکن ثم عرف مطرد» تخير الوارث في أي آنواع الطعام 
یعطبه منه) انتهی . 


نامل هذا ينبئك أن وجه العدول إلى العرف هو الذي أشرنا 
إليه من اضطراب اللغة› وقد علمت مما تقدم أن إطلاق الطعام 
على البر في حديث أبي سعید بناء على أنه المراد إنما هو سبيل 
الغلبة أيضاً . 


ففي فتح الباري في شرح هذا الحديث: قال هو أي الخطابي 
وغيره: وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاف 
حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح» وإذا 
غلب العرف نزل اللفظ عليه؛ لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان 
خطوره عند الإطلاق أقرب. اننهى. وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: 
ظن أصحابنا أن قوله في حدیث آبي سعد : «صاعاً مِنْ عام 
حجة لمن قال: صاعاً من طعام حنطةء وهذا غلط منه؛ وذلك أن 
با سعيد أجمل الطعام ثم فسره. ثم أورد . أي ابن المنذر - طريق 
e‏ ۴ مسيرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا الباب٬‏ وهي 
اهرة فيما قال أي ابن المنذر ‏ ولفظه: (گنا نخر ماعا يِن 
دان امتا السب وليب الأؤع والنر واخرج 
#١‏ ده من طريق أخرى عن عياض وقال في : ولا بُخْرحٌ 
عیره» قال : وفیه قوله: دقل 
على آنها أي السمراء | 


ء مُعَاوِية وَجَاءَث الكيْرَاء» دليل 
أي الحنطة لم تكن قوتاً لهم قبل هذا فدل 


حب رتت || ٠٠٠١‏ 


على آنها لم تكن كثيرة ولا قوتاء فكيف يتوهم آنهم أخرجوا ما لم 
یکن موجودا؟! انتهی کلامه) أي ابن المنذر. 

ثم قال في فتح الباري بعدما أورد طرقاً كثيرة في حديث الباب 
ما نصه: (وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في 
حديث أبي سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة فإنه 
المعروف عند أهل الحجاز الآن وهي قوت غالب لهم. وقد روی 
الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد: 
«صاعاً مِنْ تَمْر» صَاعاً مِن سلت أو ذرَوٍ) انتهى . 

ثم قال في فتح الباري: (قال ابن المنذر أيضاً: لا نعلم في 
القمح خبراً ثابتاً عن النبي ية يعتمد عليه» ولم يكن البر بالمدينة 
في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه. . . الخ) انتهى . 

أقول: وقد راجعت كتباً كثيرة من كتب الحديث» فرأآيت في 
بعض طرق حديث آبي سعيد عطف الشعير والتمر على صاعاً من 
طعام. وفي بعض طرق عطف الحنطة والشعير على صاعاً من 
طعام» وف بعض طرقه عطف الحنطة على صاعا من طعام» ومن 
هنا نشا الاختلاف في تفسير الطعام المذكور» فمنهم من فسره 
بالبر» ومنهم من فسره بالشعيرء ومنهم من فسره بالتمر. . قال في 
التاج: (وهو الأشبه؛ لأن البر كان عندهم فليلاً لا يتسع لإخراج 
زكاة الفطر) انتهى . ونحوه في مجمع البحار. . وفيه أيضاً نقلاً عن 
نهاية ابن الأثير وفيه أي الحديث ورد منها أي المصراة صاعاً من 
طعام لا سمراء الطعام عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير 


١‏ || انتاری متمد لجز فانم 


والتمر وغيرهاء وأطلق هنا على ما عدا الحنطة؛ لاستشنائهاء إا 
أن العلماء خصّوه بالتمر؛ لانه الغالب على أطعمتهم ولرواية. 
صاعاً من تمر) انتهى. وبما تقرر زال استشكال العلامة السيد عر 
البصري تمسكاً بما في الصحاح وحديث أبي سعيد المذكور» راف 
ل أعلم. 
فیمن وکل من يتب له الوصية ولم يتلفظ بها: 

سثل له فيما إذا آمر إنسان غيره وهو في صحته وكمال عقل 
آن یکتب أنه أوصی بکذا لفلان وبکذا بعد موته» فکتب المامور 
ما آمره آن یکتبه ثم مات الآمر ولم يتلفظ بشي. أصلاء بل إنما 
أمر بالكتابة فقط» فما الحكم في ذلك؟ بينوا بياناً شافياً جزاكم ا 
تعالی خيراً. 

فأاجاب بقوله: الجواب ‏ وال الهادي للصواب - في فتاوی 
۳ ابن حجر ما نصه: (ستل عمن وگل من یکتب له الطلاق 
ا ا بغوله: لا تصح النية إلا من الكاتب فإذ 
أيضا فكتب الوكيل ونوی وقع وإلا فلاء ویجري 
أ ت ر العفود التي تنعقد بالكتابة لا تنفذ إلا إن كان 

ب هر النارې سواء الكاتب عن 


نفسه أو عن غیره) انتهی . 
دعن هذا یعلم آن الا 
السوال فک 


+ و PT,‏ 
واله الم . ااا دصي وإلا فلاء بل هو لغو؛ 


کاب اشرانض | یج | ٠٠۷‏ 


فيمن أوصى لابن أخ له شقيق بمثل نصيب أبيه الحي 
على مذهب الامام مالک نه : 

سئل تفه عن رجل مات ورك بنتاً وأختين يتين › وأوصی 
وجه القسمة بينهم على مذهب الإمام مالك وأما الإمام الشافعي 
فقد وافقنا في قسمتها مأجوراً. 


فأجاب بقوله: الجواب - واه الهادي للصواب - لابن الأخ 
الموصى له ربع التركة في صورة السؤال على قاعدة الإمام مالك 
طبه بزيادة مثل سهم المشبه بنصيبه على سهام الورثة كما يفصح 
به كلام العلامة القطب الدردير المالكي في بلغة السالك وكلام 
من تعرض للخلاف العالي من آئمتنا الشافعية . 

ومعلوم أنه على قاعدة إمامنا الشافعي له يكون لابن الأخ 
الموصى له خمس التركة» واش أعلم. 

ثم لما وصل الجواب إلى السائل» أرسله مرة ثانبة بعد ما كتب 
تحته ما لفظه: جزاكم الله خيراًء لم أفهم كيفية مخرج الربع لابن 
الاخ الموصى له على قاعدة الإمام مالك› آهو من رأس المال» 
ويقسم الباقي على أربعة أسهم: فيكون للبنت النصف سهمان» 
وللاختين النصف سهمان» لكل واحدة منهما سهم»› آو هو وارث 
بالوصة كمال كان أغ وأختان مم البنت فيكون القسم من 


۰۸ || نای سنه لج تنم 


ميراث أبيه الربع سهمان وللاختين الربع سهمان؟ تفضل بين لي 
الوجه في ذلك مارا انتھی . 

الجواب ‏ وال الموفق للصواب -: من المعلوم أن الوص 
تقدم على الإرث بالاتفاق» فيدخل ضررها على > جميع الورئة 
فحينئذ فالمنعين هو الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين 
أبداهما السائل - كثر الله تعالى فرائده ‏ ؛ لأنه على الاحتمال 
الأخير يختص الضرر للأختين فقط وهو خلاف الحق» ولا يقول 
الإمام مالك أن ابن الأخ في صررة السؤال مثلاً وارث بالوصيةء 
بل هو موصی له» وإنما وقع خلاف بینه وبين غيره في مقدار 
المرصى به» وملحظ ذلك الخلاف أن الموصى بمثل نصيبه» هل 
يجعل من الورئة اعنباراً للمادلة بما قبل القسمة أو يقدر زائداً 
اعتباراً بما بعد القسمة مع مزاحمة الوصة؟ 
e‏ دعن وافقه يقولون بالأول» والإمام الشافعي ومن 
+ يغولون بالثاني» ووجه ما قاله الشافعي وموافقوه أن الأمر 
مل عند الاحتمال يجب التنزيل على الأقل؛ لأنه اليقين 
دما زاد عليه مشکول ف فیه؛ فلا يجوز | ملك الررثة 
س ا و 

م طرق الامال 'حفيدة لليقين أو الظن القوي بمجرد 


هنار تزلة آه وا ن 
۰ بل القسبةء ا ما يستحقه ابوه لو کان 


کان يستحقه اربع ؛ لان مه آختین 


كتاب الفرائض ا8 ۱۰۹ 


وبناًء فيكون ذلك الربع الذي كان يستحقه الأب بتقدير حياته 
لابن الموصی له بمثل نصيبه لو كان حياً. 

وعلى الثاني الذي جری عليه الإمام الشافعي ومتابعوه» يقدر 
کان آیاه حي وکأن الموصي مات عن أخ شقيق وأختين شقبقت 
وبنت» ثم يزاد على ذلك مثل نصيب الأخ الميت المقدر وجود 
وهو سهمان من ثمانية› ئم يعطى ذلك وهو الخمس لابن الأخ 
البرصى له . 

هكذا نفهمه من كلام الأئمة» وفوق كل ذي علم عليمء واله 
اعلم . 
ورد هذا السؤال من صحم: 
فيمن أوصى بنخلات يفطر بغلتها صوام رمضان: 

سثل لغ عمن وصّى بنخلات يفطر بغلتها صوام شهر رمضانء 
هل يجوز للوارث أن يأكل منها نظراً لكون الإيصاء لجهة عامة 
وهم صوام رمضان فیدخلون فې سلکهم آم لا يجوز لکونه من 
باب الوصية للوارث؟ تفضل شيخنا بالإفادة. 

فأجاب بقوله: الجواب _ واف الهادي للصواب - قال في 
شيئاً لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه الشافعي يه في الام 
حیث قال فې قول الموصي: ثلث مالي لفلان یضعه حیث يراه الله 
تعالی أو حیث براه هو أنه لا يأخذ منه لنفسه شيا ولا يعطي منه 


١‏ || النتارى المسنمدة - لجز تنم 


راراً للمیت؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت» بل يصرن 
في القرب التي بنتفع بها الميت. انتهى. وإنما أخذ الواقف الفقير 
مما وقغه على الفقراء؛ لأن الملك ثم لله تعالى» فلم ينظر إلا لمن 
وجد فيه الشرط»› وهنا الحق لبقية الورثة وللميت فلم يعط وارث. 
وقضية تعلبله حب عدم إعطاء الوارث بما ذكر» أن بقية الورثة لر 
رضوا بإعطاء الوارث الفقبر جاز وهو محتمل ؛ لأن الوصية له إنا 
نفذت برضاهم مع النتصريح به» فأولی إذا دحل ا ولك رده 
بمنع دخوله فیها هنا بالکلية؛ لما تې آنه لا یوصی له عاد 
فلا تتصور الإجازة حينئذ بخلاف ما إذا نص عليه وهذا هر 
الأوجه) انتهى كلام التحفة بحذف. 


ويعلم من هذا آنه لا يجوز للرارث الصائم في رمضان في 
مسالتنا أن يفطر بغلة النخلات المذكورة؛ لعدم دخوله في 
| : 
لموصی لهم الذین هم صوام رمضان» کما آنه لا يدخل وارٹ 


۱ 1 ر ٠ه‏ 
صي في الوصية للفغراء وإن كان فقيراً كما تقدم عن التحفا 
اا جات یروف الفقر ووصف 
#* مي شرح قول المنهاح: ,ول إ انه فلاربعیر 
دارا من کل چا با ن ولو أوصی لجیرانه فلاربعین 


(نعم» بظي ]: یا آحد من 
ah E E‏ 
O LT a‏ 
اشافعي الذي قدمته في مرن 

انتھی وهو ما قات آنا . 


تي آنه لا يوصی له عاده“ 
* ومن بعدهم› ثم ریت نص 
الرصية للرارٹث وهو ص ربح في 


حب اشرانض || ٠١١‏ 


وقول السائل - حفظه الله تعالى -: «نظراً لكون الإيصاء لجهة 
عامة. . . إلخ؛ قد علمت مما تقدم عن التحفةء أن الوارث لا يدخل 
في الوصية بجهة عامة» وحينئذ فلا يتأتى النظر المذكور . 

وفول السائل: «أم لا يجوز نظراً لكونه من باب الوصية 
للوارث» قد علمت مما سبق من استيجاه التحفة» أن عدم جواز 
إفطار الوارث بالغلة المذكررة إنما هر لعدم دخوله ؤ في الجهة التي 
هي تفطير صوام رمضان لا إفضاء الحال إلى كونه من باب الوصية 
للوارث؛ إذ لو كان الأمر كذلك لجاز أن يعطى للوارث برضاء 
بقية الورثةء وقد مر رد هذا الاحتمال عن النحفة» قال في التحفة 
في شرح قول المنهاج: ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته 
في الأصح› ما نصه: AEE Aa‏ 
بالباقين» وفي الروضة: لو أوصى لأهله فهم من تلزمه نفقتهم أي 
غير الورئة فيما يظهر من كلامهم» ويظهر أيضاً فيمن س بزکاة 
أو كفارة عليه أنه يجوز للوصي والقاضي الصرف للوارث في 
هذه؛ لأن الآخذ فيها لم يأخذ بجهة الوصية إليه قصداً؛ لأن 
المصرف هنا غير مقصود وإنما المقصود بيان ما اشتغلت به ذمته 
لتبرا لا غیر» وحینئذ فلا یأتي هنا قولهم: لانه لا يبوصی له عاد 
بخلاف الوصية بالتصدق عنه مثلاً فإن المتبادر منه قصد المصرف 
من نحو الفقراء؛ لما مر أن غالب الوصايا لهم» ومتى أدير الأمر 
على قصد المصرف اتضح عدم دخول ورثته نظراً للعادة المذكورة) 
انتهی . 


۲ || ری سس ۔ ج ن 


تأمل قول التحفة : «ومتى أدير الامر على قصد المصرف اتضع 
عدم دخول ورثته. . . الخ؛ تجده نصا صريحاً في المسألة ا 
للتراع. 

ويفهم مما تقدم عن التحفة من قولها: «وإنما أخذ الواقن 
الفقير مما وقغه على الفقراء؛ لأن الملك ثم لل. .. إلخ؟ أنه إن 
وقف نخلة مثلاً؛ لتصرف غلتها لإفطار صوام رمضان. جاز للناظر 
صرفها لوارث الراقف الصائم في رمضان وهو كذلك› > وصرح به 
الشيخ ابن حجر في فتاواه وأبدى فرفاً بين الوصية والوقف كما 
أوضحته في بعض الفتاوی» وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد الصويحرة: 
في قول الموصي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه: 

ا ل مم او ادص بثلت ماله وجمل له وصباً من وره أو 
قيرهم»› فمات الموصي 


ته ان الت ل ره سن نو ایی فهل یہقی 


لحاکم ویقبضه من يراه صالحاً؟ وهل 


إذا مات الوصي ي ا 
ولكم الاجر. می وار أو یکون آمره للحاكم؟ أفتو 
فا 
جاب بقوله: | و | 
من التحفة لإ ا الهادي للصواب _ و في الوصبا 


حجر: ( 
في قول آي الشافي ي في الاما 
حرصي لك بار مالي لفلان ن يضعه حیث يراه اله تعالی أي 


کب اضرانض || ٠١١‏ 


او حیث يراه هو آنه لا يأخذ منه لنفسه شيئاً ولا یعطې منه وارثاً 
للميت؛ لأنه إنما يجوز له ما کان يجوز للمیت» بل يصرفه في 
القرب التي ينتفع بها الميت» وليس له حبسه عنده ولا إيداعه 
لغیره ولا يبقي منه في يده شیا یمکنه آن يخرجه ساعة من نهار) 
انتهی . ونحوه في فتاواه. 

تأمل ما نقله العلامة ابن حجر عن نص إمامنا الشافعي ڪه 
في الأم من قوله: «وليس له - أي الوصي - حبسه ‏ أي الموصى 
به - عنده ولا يبقې منه في يده شیئاً یمکنه آن يخرجه ساعة من 
نهار؛ تعلم آن ما صدر من الوصي المذكور من حبس الموصى به 
عنده وعدم صرفه في مصرفه موجب لفسقه وانعزاله إن لم یکن 
معذوراً كما هو ظاهر كلام السائل» فيجب على الحاكم - وفقه الله 
تعالى للحق ۔ أن ينزع الثلث المذكور منه ويقبضه رجلاً أميناً 
ویأمره بصرفه في مصرفهء وليس لوارث الوصي بعد موته أن 
يتسلط على الموصى بهء بل النظر فيه للحاكم إن كان أميناً وإلا 
فصلحاء البلدء وا أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد الصويحرة: 
فيمن جعل أحد ورثته وصيأً على ثلث ماله وهو نخل 
ليصرف من ريمه للفقراء وأذن له أن يأكل الباقي» فهل 
ذللكد وصية لوارث: 

سئل َف فيمن قال : أوصیت بثلث مالي نخلاًء وجعلت فلاا 
وصياً يصرف من ریعه في کذا وكذا من أبواب الخير والباقي 


١‏ || ری سد ل ن 


يأكله. فإذا كان الرصي المذكور وارثاء فقول الموصي : «والبافي 
بأكله» هل هو وصية للوارث أم ل؟ أفيدونا تؤجروا. 

فأجاب بقوله: الجواب - والثه الهادي للصواب - في البغية 
للفاضل الحضرمي بعد كلام نقله عن الإمداد وغیره» ما نصه: 
(فلو أوصی بعقار يخرج من غلته للقراء كذا وما بقي لابنه فلان» 
فإن لم تجز الورئة للابن كان الزائد على أجرة القراء تركة» وكنا 
إن أجازت ومات الابن کما اقتضته فتاوی ابن حجر) انتهی . 

ویعلم من هذاء آنه إذا كان الوصي في مسألتنا وارثاء يتوفف 
جواز أكله منه على إجازة بقية الورثة؛ لأنه من قبيل الوصبة 
للوارث؛ ثم إنه سواء کان وارثاً أو لم یکن وارثاً لا يجوز ل 
ال بل يجب عليه أن يرفع الأمر إلى حاكم أمين؛ ليعطبه 
"ك البافي کما هو مقتضی کلام ابن حجر» بل صریحه في 
داء» حيث قال في شخص وقف وففاً على جهة يصح الوقف 
عليهاء وجعل النظر في ذلك لشخص عه وجعل للناظر المذكور 
ا بجوز شرط کل الناظر منه» قال: (والذي بظهر آنه 
بجو لطر أن يستتل بأخذ ما شرط له؛ لأنهم الحقره بالوكبل 
في بعض 


سانل والوکیل لو قال له موكله: أعط هذا للفقراء 
وإن د أن تضعه في 


من الاستفلال لزمه رفع الأمر إلى الناظر العام 


ما شرط له وهر الأكل. وظاهر أن 


كتاب اضرانض | يج | ٠٠١‏ 


المراد به كفايته اللائفة به يوماً بيوم كنفقة القريب» وليس له إطعام 
ممونه؛ لأن شروط الوقف يقتصر فيها على مؤدي الألفاظ الدالة 
عليهاء ومؤدي ما في السؤال أكله وحده فلم تجز الزيادة عليه من 
أکل غیره وکسوته هو) انتهی . 

والظاهر أن ما ذكره ابن حجر من الاقتصار على الأكل فقط 
ياتي في مسألتنا أيضاًء إلا أن يطرد العرف بالتعبير عن الأخذ 
بالكل وعلم به الموصي» فيعطي للوصي المذكور جميع ما فضل 
عما عيّنه الموصي إن لم يكن وارثاء وكذا إن كان وارثاً وأجازت 
بقية الورثة» وإلا فالفاضل عما عبّنه يكون تركة كما علم مما تقدم 
عن البغية» واه أعلم. 
فيمن أوصى بقرط يباع ويحج ويعتمر عنه من ثمنه: 

سئل لَه فيما لو أوصى رجل بنحو قرط يباع» ويحج ويعتمر 
عنه بثمنه» ولما أراد الوصي وهو من الورثة تنفيذ ذلك رأى ضيق 
الوقت عن تشهير الحال ونداء الدلال عليهء فقذر بحضور رجلين 
أن قيمة القرط خمسة عشر ريالاً مثلاًء فأخرج خمسة عشر ريالاً 
من ماله وأعطاها لمن يحج ويعتمر عن الميت بقصد كون القرط 
له ثم تبین أن القرط يساوي عشرین ريالاً مثلاًء فالزائد عن 
خمسة عشر لمن يكون؟ أهو للأجير أو الوصي أو الورثة؟ آفیدونا 
تۇجروا. 

فأجاب بقوله: الجواب _ وال الهادي للصواب - قالا في 


ا2 اء 1١ ٠*١‏ أ ااه ال صة م ماله لير جم فى 


٠٠١‏ || اننارى المنمده - الجزء اتان 


النركة» رجع إن كان وارثاً وإلا فلا آي إلا إن آذن له حاکم ار 
جاء وفت الصرف الذي عينه الميت» وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع 
الركة فأشهد بنبة الرجوعء ولو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج 
كفنه أي مثلاً من ثمنه فاقترض الوصي دراهم وصرفها فيه» امتتعم 
عليه البيع أي بيع ذلك البعض الموصى به من التركة وإخراج كن 
من منه ولزمه وفاء الدین آي الذي اقترضه من ماله ومحله فیما 
يظهر حيث لم يضطر إلى الصرف من ماله وإلا كأن لم يجد 
مشترياً رجع إن آذن له حاکم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير 
ما تقرر) انتهی . 


فال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (قوله : «فاقترض 
الرصي دراهم» ظاهره ولو كان وارثاً. ويمكن الفرق بين هل 
دم فبلها بأنه هنا؛ لما عين للكفن عيناً وعلقه بخصوصها کان 
ذلك آکدء مما لو قال: أعطوا زيداً كذا من الدراهم مثلاً. لظ 
“ى دصي حيث خالف غرض الموصي فالزم بقضاء الدين من 
ا ت و ا ن ر ی ا کان 


آوسع فسومح للرارث؛ لقيامه مقام مورّثه في الجملة) 
نتھی. 


O a E 
RT et 
ا “ حيب خالف. . . إلخ» ومال إلبه‎ 
مدي ق ولو قال‎ 
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اجعل كفني من هذه الدراهم» فله الشراء بعينها أو في الذمة 
ویقضي منھا) انتهی . 


والذي مر عن الرشيدي هو هذا: (قوله: «ببيع بعض التركة» 
ظاهره وإِن کان غير معین بان قال: بیعوا بعض نرکتې وکفنونې منه 
فلیراجع) انتهى. وحاصل ما أشار إليه شيخنا المذكور أن التعيين 
ليس بقيد» وإنما المدار على مخالفة غرض الموصي»› فحيث عين 
الموصي شيناً من تركته لجهة وخالف الوصي فلا رجوع له على 
التركة» بل يجب عليه الوفاء من ماله. 


ويعلم مما تقرر كله أنه ليس للوصي المذكور في مسالتنا أن 
يبيع القرط الموصى به الآن ‏ أعني بعد آداء النسك عن الميت - 
ويوفى أجرة الأجير من ثمنه؛ لأن غرض الموصي كما يشير إليه 
كلام السائل أن يباع القرط ويحج ويعتمر عنه بثمنه ولم يوجد ذلك 
من الوصي. وبتقدير ضيق الوقت عن ذلك يجب عليه مراجعة 
الحاكم حتى يأذن له في الإخراج من غيره» ثم يرجع وعند فقد 
الحاكم يجب عليه أن يشهد بنية الرجوع» ولم يوجد ذلك أيضا 
على آن تأخر بیعه إلى آن ضيق الوقت لا بخلو عن تقصير مع أنه 
لم يشهد بنية الرجوع. والذي بظهر أن ما وقع من الوصيَ من 
اخراج تلك الريالات من ماله بقصد كون القرط له الذي نزله منزلة 
شرائه له» لا يغني عن الإشهاد بنية الرجوع. وحينئذ يجب عليه 
وفاء أجرة الأجير من ماله فيرجع القرط للورثةء واه ل أعلم. 


۱۱۸ || تار سند ۔ لجن سنه 


ورد هذا السؤال من القصم: 
فيما لو أوصى إنسان بثلث ماله يصرف منه في كذا وكن 
وما فضل يصرفه الوص في وجوه الخير؛ 

سنل ية فيما لو أوصى إنسان بثلث ماله يصرف منه في كنا 
وكذا وما فضل يصرفه الوصي في وجوه الخير» هل يجوز 0 
آن یعطې منه شیتاً لأبیه وابنه وزوجته الرشداء إذا كانوا فقراء أر 
لا يجوز مطلقاً؟ ينوا تۇجروا. 


فأاجاب بقوله: الجواب - وال الهادي للصواب - لا یجرز 
للوصي أن يعطي منه شيئاً لمن ذكر مع إطلاق الموصي كما هر 


عبارة العباب والشهاب الرملي في حواشي الأسنى: (فرع: لر 
فال له الموصي : «فرق ثلثي؛ لم يعط نفسه وإن آذن له ولا أصله 
وفرعه ولا من یخاف منه أو ر بستصلحه» وإن قال له : «ضع ثلثي 


a‏ لم يأخذ لنفسه ولا لعبده وله إعطاء أصله وفرعه) 
انتهت . 


وعبارة التحفة ٠‏ (فال القاضي أبر الطيب: ولو فال : ضع لي 


کم شنت لم بجز له الأخد لنفسه آي ون نس له على ذلك 
لاتحاد القابض و 


المقبض. قال الدارمي كاه: ولا لمن لا تقبل “ 
ت آي الا أن ينص له عليه لمستفل آي بالنسة لمن تفل 
بنفسه کابنه الرشیر؛ اد لا انحاد ولا تهمة حپنیز. 


عب شرفت || ٠۱۹‏ 


قال: «ولا لمن يخاف منه»؛ أي ولم يوجد فيه شرط الإعطاء 
وإلا فلا وجه لمنع إعطائه ولو خوفا منه. قال: «ولمن يستصلحه») 
کان مراده آنه غیر صالح فیعطیه لبتالغه حتی یبقی صالحاً وفیه نحو 
ما قبله وهو آنه إن وجد فيه شرط الإعطاء جاز مطلقاً أو عدمه لم 
يجز مطلقا) انتهت . 

وعبارة فتح الجواد: (ولا يعطى وصي تفرقة ممونه وإن أذن له 
او قال له: ضع ثلثي حیث شتت ولا من يخاف منه) انتهت. وفي 
حاشية الفتح لمؤلفه: (قوله: «وصي تفرقة» آي الموصي في تفرفة 
المال ممونه أي ممون نفسه کأولاده) انتهی . 

وعلم مما نقرر أن الذي اعتمده العلامة ابن حجر آنه لا يجوز 
للوصې آن یأخذ لنفسه ولا آن يعطي لممونه کأولاده الصغار وإن 
آذن له الموصې ولا لمن لا تقبل له شهادنه من صله وفرعه إلا إن 
آذن له» وکانا مستقلین وآنه لا فرق عنده فیما ذکر بین آن یکون 
الموصي قال له : فرق ثلئي» أو قال له: ضع ثلثي حيث شئت. وان 
الذي جرى عليه صاحب العباب وتبعه الشهاب الرملي جواز إعطاء 
أصله وفرعه المستقلين في ضع ثلثي حیث شئت» والله آعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 


فیما لو أوصی رجل ونذر ببعض أمواله لبمض ورفته أو 
غیرهم: 
سئل كله فيما لو اوصی رجل ونذر ببعض آمواله لبعض ورثته آو 


۰ || ری سد ج نم 


غيرهم وكتب ذلك في ورقتين» ثم مات وخلف أختا وبني آخر: 
وزوجة» والمال والورقتان في تصرف الزوجة وتحت يدها فر 
بينهم نزاع في المال والوصية ولم تعلم الأخت بالشهود المكتوبة 
أسماؤهم في الورفةء فإذا قالت الأخت لها: أظهريها أو انقلې 
مضمونها في ورفة أخرى حتى نعلم ما هو الموصى به والمنذور به 
ونقسم التركة» فأبت بعد إقرارها بوجودها عندهاء فهل للحاكم أر 
رئيس البلد أن يجبرها على الإظهار أو النقل أو ل؟ 

وهل للورئة حق وملك في تلك الورقة لأنها من بعض أموال 
اميت أو لا؟ وهل تلك الورقة قيمتها تافهة ليست بشيء أو هي 
كالورفة الرائجة في البلدان المسماة بالنوت لأنه يحصل بسببها 
المنذور لهم مثلاً آموال كثيرة فتكون قیمتها بحسب ما تضمنته من 
الاموال؟ وهل فر بين ورقة الوصية ودفتر التجارة وقائمة 
الحساب أو ١‏ وإذا أرادت الزوجة بيع بعض التركة ولم تأذن 
خت حتی تلف شيء منها فضمان التالف مال م؟ ينوا 
تۆجروا. 
اا غوله: الجواب واي الهادي للصواب _ من المعلوم أن 
و الاو رالر ایال بف ر ی 
و 
کن عند القاضي مع حضورمم وک ې وحینغذ فلا يخلو 
ل ip‏ ار 
۶ل اني اما ایکون هتال ومي اتنيز ری | پا 
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ففي الحال الأول - أعني فيما إذا كانت هي منصوبة من جهة 
زوجها ‏ لما دكر يجب عليها إعلام الورثة إن كانوا كاملين كلهم 
وكشف حقيقة الحال لهمء فإن أقروا أو صدقوها فذاك ظاهر وإلا 
فتقيم الحجة عليهم فإن أخرت ذلك بلا عذر تصير عاصية فتنعزل 
عن الوصاية كما هو مقتضى كلام أئمتنا - رحمهم اف تعالى -. 

ففي التحفة: (قال آي الإمام الشافعي حي في الأم فى قول 
الموصي أي في شأن بيان حكم قول الموصي: ثلث مالي لفلان 
آي آمره مفوض إلى فلان یضعه حیث يراه الله تعالی آي أو حیث 
براه هو آنه لا يأخذ منه لنفسه شيثاً ولا يعطي منه وارثاً للمیت بل 
يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت وليس له حبسه عنده 
ولا ایداعه لغیره ولا یبقي منه فې يده شیئاً یمکنه أن یخرجه ساعة 
من نھار) انتھی . 

تأمل قوله: «وليس له حبسه عنده. . . إلخ؛ تجده ظاهراً فيما 
أشرت إليه من أن ترك التنفيذ بلا عذر مقتض للعصيان والفسق 
الموجب للانعزال عن الوصاية . 

وفي الحال الثاني - أعني فيما إذا كان وصي ۔ يجب عليه آن 
يقوم بالذي ذكرنا أنها تقوم به في الحال الأرل» وفي الحال 
الثالث ‏ أعني فيما إذا لم بكن هناك وصي - يجب التنفيذ على 
الحاكم بنفسه أو بنائبه. 

والحاصل أنه بجب على الحاكم في كل من الأحوال الثلائة 
آن ينزع الوثيقتين من الزوجةء ثم في الحال الأول والثالك ينفذ 


۲ || یں ست ۔ لج م 


مضمون ما في الولیقتین بنفسه آو ينصب رجلا آمینا لتنفيذه» وفي 
الحال الثاني ينفذه الوصي كل ذلك يكون على الوجه الشرعي 
لا على وجه العادة وهوى النفس»› ثم بعد التنفيذ تسلم وثيقة النذر 
للمنذور له كما يحكم به العرف والعادة» ووثيقة الوصايا تكون 
عند الوصي إن كان وإلا فعند عدل نصبه القاضي للتنفيذ» ولاحق 
للوارث فيهما؛ لأن غرض مورثه بكتابة وثيقة النذر إحكام مر 
النذر وإتقان حجنه» وغرضه بكتابة مشهد الوصية إحكام أمر 
وصاياه وإتقان حجته وضبطه» ومن قواعدهم أن الأمور بمقاصدها 
وأن العادة محكمةء فهاتان القاعدتان تحكمان بما ذكرناه. 

نعم؛ إن طلب الوارث الوثيقة حتى يكتب منها نسخة لضبط 
ما آل من التركة إلى الإرث وما آل منها إلى النذر والوصاياء تجب 
إجابته كما يدل عليه تعليلهم التي آنفاً. 


ثي فتارى العلامة الشهاب الرملي : (يجب على ناظر وقف 
علب منه مستحقوه كتاب الوقف ليكتبوا منه زسخة تمكنهم من 
حفظاً لاستحفاقهم ولاحتمال تلف كتاب الوقف» وقد آفتى 
جاع بات یجب على صاحب کنب الخرین رز ې سباع غبره 
مه ا آن يعيرما لذلك الغیر لیکتب سماعه منها) انتهی. وارتضیاه 
کک نهاية حيث أقراه» قال شبخنا عبد الحميد 
الداغستاني في حواشي التحفة: (وکتب الحديث ليست بقيد مما 
8 رغال آيضاً: ومعلرم آنه إنما يجب ذلك آي التمكين 
المذكور عند طلى . . ' 
۰ عدم نقله منها وإعطائه) انتهی . 


حب اشرانض |8| ٠۲١‏ 


والتعليل بحفظ الاستحقاق وباحتمال تلف الكتاب يفيد 
ما أشرت إليه من إجابة الوارث لما ذكرء واختلاف جهة 
الاستحقاق غير قادح في ذلك كأمكنية الوارث عن مستحق 
الوقف» والظاهر أن التفيد الذي تقدم عن شيخنا عبد الحميد آنفاً 
باتي هنا أيضاً . 

وقول السائل ‏ حفظه اله تعالى -: «والمال والورقة في تصرف 
الزوجة وتحت يدها؛ صريح في أن الزوجة استولت عليهما بغير 
إذن من يكون شريكاً كالأخت» وحينئذ فما تلف من المال فضمانه 
عليها مطلقاً سواء تلف بتقصير منها أم بغير نقصير كما هر صريح 
کلام آئمتنا - رحمهم الله تعالى -. 

ففي فتاوى العلامة الشهاب الرملي ما نصه: (سثل عما لو 
حلب الدابة المشتركة أحد الشركاء من غير إذن شركائه» فهل 
يصير ضامناً لها أو لا أو بإذنهم فهل تصير عارية؟ فأجاب: بأنه 
يصير ضامناً لحصصهم بالحلب المذكور فإن حلبها بإذنهم صارت 
حصصهم عارية وإلا فمغصوبة) انتهى. 

فترى أنه صرح بان بمجرد حلب الشريك للدابة المشتركة 
تدخل في ضمانهء وآنه إذا كان الحلب بخير إذن الشركاء يعد 
غصباً لها فيضمنها ضمان المغخصوب› وأمثال هذه العبارة في 
كلامهم كثيرة فلا حاجة إلى تطويل الكلام بإيرادهاء والحاصل آن 
الزوجة باستيلائها على التركة بغير إذن بقية الشركاء تعد غاصبة لها 
فتضمن ما تلف منها مطلقاً» ثم إن الذي يقتضيه كلامهم الآتي أن 


١‏ || نار متمد - لجز لتم 


ورفة الوثيقة تندرج تحت ما له فيمة وإن كان کلام الشهاب الرملي 
کالمتردد فيه وأقره ولده. 


وعبارة أصل الروضة في أواخر الوديعة: (لو أودعه قبالة 
وقال: لا تدفعها إلى زيد حتى يعطيك ديناراً فدفعها إليه قبل أن 
يعطيه فعليه قيمة القبالة مكتوبة الكاغد وأجرة الوراق) انتهت. فال 
في النهاية: (ولو أودعه ورفة مكتوبة بإقرار أو نحوه وتلفت 
بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة» وأجرة الكتابة ووجهه واضح كما 
آفاده الوالد أي ف حاشية الأسنى»ء وهو أن الكاغد قبل كتابنه 
تكثر فيه الرغبة؛ للانتفاع بالكتابة فيه» فقيمته مرتفعة وبعد كتات 
#صجر ا قيمة له أو قيمته تافهة» فلو لم تلزمه مع قيمته مكتوا 
أجرة لكتابة الشهود لأجحفنا بمالكه) انتهى . 


) فوله: «وأجرة الكتابة) قال الشبراما : أى المعتادة ومن 
2 کی ار ا وتا رو کے ہا ل 
مثلها حين أخزما؛ لتعدې آخزېه. انتھی . 


اڵ e‏ 
ر لصب من التحفة للشيخ اين حجر : E DS Ca‏ 
٣ 8‏ تقس مه“ وافتاء ابن الصلاح : بأنه يلزمه قبمة 
بات ذلك ال > فة و 
ابات ہر ا فیقال کم فيمة ورقة يتوصل بھا ای 
۳ دحب ما ينتهي إليه التقويم ضعيف؛ 


وإن اء 
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وأجرة الوراق آي الكاتب» فال: ولابد من اعتبار أجرة الشهود 
أي أجرة إحضارهم وإن لم يكتبوا شهادتهم) انتهى . 

وليس آي الأمر كما قال أي الأسنوي: (ثم رأيت الأذرعي 
بالغ في الرد عليه أي الأسنوي› فقال: وهذا کلام رديء ساقط) 
انتھی . 

وفي أواخر الوديعة مما كتبه الأسنوي على الرافعي والروضة 
بعد نقله الكلام الذي نقلناه عن أصل الروضة فيما نقدم ما نصه: 
(فيه أمران: أحدهما: أنه لابد من اعتبار أجرة الشهودء وسواء 
كتبوا رسم شهادتهم أم لا وقد أهمله. وثانيهما: أن اعتبار قيمة 
الكاغد مكتوباً مع أجرة الوراق عجيب لا وجه له» بل الصواب 
قيمته أبيض. فتأمله» وقد ذكر ابن الصلاح عبارة سالمة من هذين 
الاعتراضين فقال ما حاصله: إن الواجب عليه ما يغْرّم الشخص 
على تحصيلها أي القبالة في العادة) انتهى . 

واعلم أن منازعة الأذرعي مع الأسنوي إنما هو في اعتبار قيمة 
الكاغد أبيض لا في وجوب أجرة الوراق»› فإن الأذرعي ليس 
فائلاً به بل استصوب وجوب فيمة الكاغد مكتوباً بدون أجرة 
الوراق» وتبعه شيخ الإسلام زكريا في الأسنى» وعبارته بعد 
كلام: (بل قال الأذرعي وغيره: لا وجه له أي لوجوب قيمة 
القبالة مكنوبة مع أجرة الكتابةء فإن القبالة منقومة فإذا تلفت لزم 
قيمتها ولا نظر لأجرة الكتابة فالصراب لزومها أي القيمة فقط) 


ان سهت بحذڏف . 


| | ری دة ۔ لج تنم 


وعلم مما تقرر أن ورقة المشهد مما له قيمة فيجب على متلنها 
ضمانها مكنوبة مع أجرة كتابنهاء لا ضمان ما يمكن تحصيله بها 
خلافا لما تقدم عن ابن الصلاح› وهكذا حكم الورقة المسماة 
بالنوت. على أن شيخنا العلامة عبد الحميد صرح في حراشي 
الحفة بأنها ‏ أعني الورقة المسماة بالنوت - من قبيل ما ليس له قي 
أصلاًء قال: (ولا تصح المعاملة بها؛ إذ من شروط المعقود علي 
ثمناً آو مثمناً أن یکون فيه في خد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا 
بحبث يقابل لمتمول عرفا في حال الاختيار» والورقة المذكورة 
ليست كذلك» فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم 
السلاطين بتنزيلها منزلة النقود» ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم 
آو مح منھا رقم لم یعامل بھا ولا تقابل بمال) انتهی . 

وما قاله لن من عدم صحة المعاملة بها فيه نظر واضح بسطت 
الکلام على بیانه في بعض الفتاوی بما لا مزید عليه . 

قول السائل ۔ حفظه اش تعالی -: وهل فرق بين ورقة الوصيا 
ودفتر التجارة. . . إلخ؛ جوابه: انه لا فرق بین هذه الللاٹ كما 


۶م ن إطلاق ما مر عن الأئمةي فحکم کل منھا هو ما نقرر من 
حيث الضمان وعیره› راف آعلم. 


ممن اوصی ان یا ل کل ہوم چرم ویز بے چن اا 
سل لغ فيمن أوصى 


دأن بهل له التهليلة على حب العادة في 
“ج مه كل من الثلائة من ماله على حب عادة 


يختم له كل صنة ختمة» 
خرچ - يعني 


کب اضرائض | | ۱۲۷ 


الناس من أهل بلده - فهل تصح هذه الوصية وتدخر دراهم لذلك 
أو يشتري الوصي من ماله نخيلاً تكفي غلتها لذلك؟ وإلى كم سنة 
يفعل عنه ذلك؟ تفضل بیان شاف . 

فأجاب بقوله: الجواب: مقتضى كلام السائل بل صريحه أن 
الموصي لم يعين لما وصى به من الأمور الثلاثة شيثا من ريع ملكه 
ولا عين مقداراً من ماله لذلك من النقرد أو غيرهاء وعلى هذا 
فالوصية باطلة بالنسبة لغير السنة الأولىء وأما بالنسبة للسنة 
الأولى فصحيحة فيقرأً له فيها كل يوم جزء من القرآن ويختم له 
ويهلل له سبعون ألف تهليلة . 

ومما يصرح بما ذكرته ما في التحفة وعبارتها: (فرع: لو 
أوصی بان یعطی خادم تربته او آولاده مثلاً کل يوم أو شهر أو 
سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءء من ريع ملكه وإلا أعطيه 
اليوم الأول أي مثلاً إن حرج من الثلث وبطلت الوصية فيما بعده؛ 
لأنه حينئذ لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل حتى يعلم 
أيخرج من الثلث أو لاء ومن ذلك ما لو أوصى لوصيه كل سنة 
بمائة دينار ما دام وصياًء فيصح بالمائة الأولى إن خرجت من 
الثلث لا غير خلافاً لمن غلط فيه) انتهى . 

والتعليل الذي ذكره في التحفة من عدم معرفة قدر الموصى به 
في المستقبل عند عدم التعين حتى يعلم أيخرج من الثلث أو لاء 
يدور مع العلة؛ لما صرحوا به» واه أعلم. 


٠۲۸‏ || نتوی ست - لجن عنم 


ورد هنا السوؤال من ظضار: 
في النذر المعلق والرجوع عن الوصية الأولى وما بعدها: 

سل له فيما لر كان إنسان فيه جرح لا يمنعه من السفر 
والكسب»› وطالت مدة جرحه فأورصی بوصايا ثم بعد مدة مديلك 
رجع عن تلك الوصاياء وقال: رجعت عنها وأبطلتها. وأوصى مر 
تانية بما أراد ومع الوصايا الأرلى نذر ببعض أمراله لأولاده نذراً 
بين الأولاد في النذرين بل فضل بعضهم على بعض فيهماء ثم بعد 
سنة من الوصايا الثانية مات بمرض جرحه المذكور. فهل الوصابا 
الارلى صحيحة أم الثانية وهل النذران صحيحان أو لا؟ آجيبوا 
آجركم اه تعالی. 

فأجاب بقرله: الجراب - واش الهادي للصواب - عبارة مثن 
e‏ رمام النووې مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (ل 
"موصي الرجوع عن الوصية إجماعاً وعن بعضهاء ويحصل 
ا اد :٠‏ نفضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أد 
سخا 'و رددتها آو آزلتها آو رفعتها) انتهت . 

ويعلم من هذا آن الرصايا 
باطلةء وأن الوصايا الغا 
الرصايا الثانية المعلق 


الادلى في مسالتنا مرجوع عنها فهي 
+“ هي الصحيحة. وأما النذر الراقع © 
سبعة آیام قبل مرض موته فهر غير صحبح؛ 


کب اضرانت | ۆي | ٠۲۹‏ 


وكذا الواقع مع الوصايا الأولى المعلق بثلائثة أيام قبل مرض 
موته» فكل من النذرين يحكم عليهما بالبطلان؛ لعدم وجود 
المعلق عليه فيهماء والمعلق عليه هو تحقق مضي سبعة أيام من 
أيام صحة الشخص الناذر بعد التعليق وقبل طرو جرحه الذي هو 
مرض موته في النذر الثاني» وتحقق مضي ثلائة آيام من صحته 
بعد التعليق وقبل طرو جرحه الذي هو مرض موته في النذر 
الأولء ومعلوم أن كليهما - أعني السبعة والثلاثة ‏ لم يوجدا بل 
اتصل مرض موته المذكور بالتعليق كما صرح به السائل» وحيث 
تبين عدم انعقاد النذرين؛ لعدم وجود المعلق عليه فلا حاجة إلى 
الكلام عليهما من حيث عدم التسوية بين الأولاد. 

وعلم مما تقرر أن إجازة بقية الورثة لا تفيد صحة النذر هنا 
بخلاف ما لو كان المعلق عليه ثلاثة أيام مثلاً فبل موته بدون قيد 
المرض» فإن إجازة بقية الررلة كانت تفيد صحة النذر وإنما 
نوقفت صحته على إجازتهم حينئذ لتنجزه في مرض الموت لوقوع 
المعلق عليه فيه» والتبرع الواقع في مرض الموت للوارث تتوقف 
صحته على إجازة بقبة الورثة مطلقاً سواء كان المرض مخوفاً آم 
غير مخوف . 

والمرض المخوف هو ما يكثر عنه الموت عاجلاً ولا يشترط 
غلبة حصول الموت بهء بل عدم ندرته كما في التحفة وغيرها؛ 


راش أعلم . 


e 8 ۴۰ 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو أوصى عصر يوم ومات في الليلة المتصلة به: 

سثل َة فيما لو كان رجل مريض أوصى بأشياء في عصر يوم 
الأربعاء ومات ليلة الخميس المتصلة به قبل انتصافهاء فهل تصح 
وصایاه أو لا؟ بینوا آجركم الله تعالى. 

فأجاب بقوله: الجواب - وال الهادي للصراب - نعم» تصح 
وصاياه حيث كان عقله ثابتاً حالة الوصية وهذا واضح» ولكن 
أسوق لك عبارة فتاوى ابن حجر في نظيره ففيها: (سئل عن 
شخص باع بیعاً وهو منزول به» باع مثلاً يوم الأحد ومات ليلة 
الإئنين ولم يستوف ليلته ولم يدفع إليه ثمن» هل يصح البيع أم 
لا؟ فاجاب بقوله: حيث كان ذهن البائع المذكور حاضراً بأن كان 
يهم ما يصدر منه» صح بیعه وإن مات في الحال ولا قبض الثمن 
ولا أقبض المبيع فيقوم الوارث مقامه في إقباض المبيع وقبض 
اللمن) انتهت. فترى أنه صرح بصحة البيم حيث كان ذهنه حاضراً 
الع وإن مات في الحالء فصحة الوصايا مع ثبوت العقل 
وحضور الذحن في مسالتنا من باب اول ؛ لأنه لم يمت الموصي 
فيها في الحال» وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنه: 


في الدعاء للفيرء الحي أو الميت بثواب الداعي: 


کاب اشرانض |ی | ٠١١‏ 


ان يبلغ ثوابها لمن قرأ الختمة له من ميت أو حي» فهل يجوز 
ذلك ويكفي؟ أو لابد في حصول الثواب من أن يدعو القارئ 
بنفسه بعد الختمة؟ بينوا تؤجروا. 


فأجاب بقوله: الجواب”" ‏ وا الهادي للصراب في فتاوی 
العلامة ابن حجر: (سئلت عمن قرأ وهلل وأذن لاخر أن يدعر الل 
أن يوصّل ثواب ذلك إلى فلانء ما الحكم حينئذ أو قرأ ودعا 
بإيصال ثواب ذلك لحي ما حكمه؟ فأجبت بقولي : الدعاء للغير 
الحي أو الميت بثواب الداعي أو غيره الآذن له لا ينبغي» فإن ثواب 
الإنسان لا ينتقل عنه إلى غيره فيكون الدعاء بذلك مخالفا للواقع 
وهو ممتنع» ما الدعاء بحصول مثل ذلك الثواب للغير فلا بأس به؛ 
لأنه من الدعاء للاخ المسلم بظهر الغيب» والأحاديث دالة على 
فبوله بهذا وغیره مع آنه لیس فيه محذور فلم یکن لامتناعه وجه» بل 
لو ذكر الداعي الشواب ومراده مثله لم يكن فيه امنناع أيضاً؛ لأن 
إأضمار «مثل» في نحو ذلك سائغ شائع ذائع؛ ومن ثم لو قال: 
أرصیت لفلان بنصیب ابنې صح وأعطي مثل نصیب ابنه بشرط 
رعايته لمعنى المثلية المتبادر في مثل ذلك) انتهى . 


وظاهر هذا الجواب آنه لا يشترط لحصول الثواب أن يدعو 
القارئ بنفسهء بل إما پدعو بنفسه أو یأذن لغیره أن يدعو بإيصاله 


() قف على هذا الجراب المهم الكثير الوقرع في سلطنة عمان لكاتبه حبيب 
المجزي . 


٢‏ || سی سد :۔ کج ی 


لمن قرئت الختمة له؛ لأن المراد كما آفاده َة المثلء لا عين ذلك 
الراب الذي للقارئ؛ لأنه لا مجال للتصرف فيه ۰ وفي المقام كلام 
طویل الذیل ذکرت طرفاً منه فې بعض الفتاوی» والله آعلم . 
ورد هذا السؤال من جادي: 
فيما لو أوصى بريالات من ماله ليناء مسحد فتعذرت 
الريالات فهل يجوز إخراجها بالربابي: 

سثل َغ فيما لو أوصى رجل بريالات من ماله لعمارة مسجد 
كذا فتعذرت الريالات› هل يجوز إخراج الربابي بدلها بحسب 
صرف الوفت أو لا؟ بينوا تۇجروا. 

فاجاب بقوله: الجواب: ‏ وال الهادي للصواب - في المنهاج 
مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (وإن قال: أعطوه شاة من 
مالي آي بعد موتي ولا غنم له عند الموت اشتریت له شاة» أو 
تهى. ويؤخذ من هذا آنه إذا أوصی بريالات من ماله لعمارة 
مسجد کذاء فن کان له E‏ 1 
ا ل ريالات عند الموت يجب إخراج 
ا من ترکته ولا يجوز شراؤها من ماله وان 
م نکن في ماله عند الموت يجب شراؤها من ماله. 

فقول السائل: «فتعذرت 
اخراجها من مال الموصي؛ 
ما نقرر آنفاً من أ 


الریالات؛ إن کان مراده به آنه تعر 
لعدم وجودها في ترکته» فجوابه 
حب شراؤها من مال الموصي» وإن كان 


کب اشرانض | یی | ۱۳۳ 


مراده آنه تعذر إخراجها لعدم وجودها أصلاً فجوابه الظاهر أنه 
يجوز إخراج بدلها على قياس ما ذكروا في البيع» والعبارة للتحفة 
من آنه: (لو أبطل السلطان ما وجب بعقد نحو بيع أو إجارة 
بالنص أو الحمل بأن كان هو الغالب حينئذ أو ما أقرضه مثلاً وإن 
کان إبطاله في مجلس العقد لم یکن له غیره بحال» زاد سعره أو 
نقص أو عز وجوده فإن فقّد وله مثل وجب وإلا اعتبرت قيمته 
وقت المطالبة) انتهت . 

قوله: «وله مثل» قال الرشيدي: لعل صورته كما إذا كان 
الريال مثلاً أنواعاً وأبطل نوعاً منها انتهى. والجامع بينه وبين 
مسألتنا فقدان ما تعلق به الحق في كل؛ على أن التشابه الأعم 
موجود بين البيع والوصية» واش أعلم. 
ورد هذا السؤال من جادي: 
في تعليق الوصية بالتركة أو بالمين؛ 

سئل َف فيما لو أوصى رجل بمبلغ من الدراهم لشراء نخيل 
ووقفه على مدرسة كذاء فهل يجوز للوارث أن يؤدي الوصية من 
نخيل نفسه؛ إذ الموصي قصده النخيل كما هو معلوم أو لا يبجوز؟ 
دإذا قلتم بعدم الجواز فما طريق وقف نخيل الوارث عن الوصية؛ 
راجعوا عبارة فتح الجواد في هذا المبحث وكذا التحفة . 

فأجاب بقوله: الجواب - واه الهادي للصراب ۔ لا يبخلو 
الحال إما أن تكون الدراهم الموصى بها معينة كأوصيت بهذه 


١‏ کیج | ری سد ۔ لج ن 


الدراهم لشراء كذاء وإما أن تكون غير معينة كأوصيت بكذا من 
الدراهم لشراء كذا. 

فضي الصورة الأولى تتعلق الوصبة بعين تلك الدراهم الممبة 
فقط› وتنعين لشراء ما ذكر حتى لو تلفت قبل الشراء بطلت 
الوصية فلا يجوز للوصي في هذه الصورة الشراء بغيرها؛ لما 
تقدم. وفي الصورة الثانية تتعلق الوصية بالتركة فيخرج منها المبلغ 
المذكرر من الدراهم ويصرفها الورصي في شراء ما ذكر» ولا يجوز 
للوارث ولو وصياً آن يبخرج نخيلاً يساوي ثمنه المبلغ الموصی به 
عن ذلك المبلغء ويفوز هو بذلك المبلغ المتعلق بالتركة؛ لأنه 
خلاف ما صرح به الموصي وذلك غير جائزء فقد صرحوا بأنه لر 
أوصی بأحد أرفائه فماتوا أو فتلوا قبل موته وبقي واحد تعين 
للوصية. 

فالا في التحفة والنهاية : (فليس للوارث إمساكه ودفع قيمة أي 
المرصى له) انتهى. قال الشبراملسي : وان رضې الموصی له بذلك 
على مجهول. انتهی. وصرحوا أیضاً بأنه لو قال: اعطرا 
اة من غنمي وکانت له غنم عند موته يعطى واحدة منها فإ 
لم يكن إلا واحدة أعطبها. ق TT‏ : 

لا في النهاية والمغني : (ولا جور 

آن يعطي واحدة من د ا 
الرارد مر عنمه في الصورتين وإن تراضبا '؟ 
لوارث والموصی له؛ لأنه 

و صلح على مجھول) انتهی . 
ا غا بانه لو قال: آعطوه شاة من مالي ولا غنم ل 
ستریت له شاة أو ول ر | 8 

1 عطي واحدة. انتھی. فحیث لم بجوزد 


حاب اضرائض |ۆج | ٠١١‏ 


في نحو هذه الصورة دفع القيمة وإعطاء البدل مع كون الموصى له 
معيناً وإن رضي ففي مسالتنا من باب آولی؛ لأن الموصی له فيها 
غير معين بل كالجهة. 

وبما تقرر تبين اتجاه ما أشرت إليه من تعين إخراج المبلغ 
المذكور من الدراهم في الصورة الثانية من التركة؛ لشراء ما ذكر 
وعدم جواز استبدال الوارث بنخيل من عنده» ومما يؤیده بل 
يصرح به ما ذكروا في الوقف من أنه يتبع سائر شروط الواقف 
التي لم تخالف الشرع» والوقف والوصية من واد واحد كما فاله 
ابن حجر في فتاويه وغيره» وعبارة الأول في موضع من وقف 
فتاويه بعد كلام: (ولا فرق في ذلك بين الوقف والوصية 
لاتحادهما في أكثر المسائل) انتهت . 

ومما يؤيده أيضاً ما ذكروا - والعبارة للتحفة والنهاية - من أنه : 
(لو أوصی ببيع ذا لزید تعین آي وإن لم یکن فيه رفق به ظاهراً 
فیما يظهر ؛ لأنه قد يكون له في ذلك غرض فإن آبى بطلت الوصية 
إلا أن يقول ويتصدق بثمنه فيباع لغیره) انتهت. ویؤیده أيضاً 
ما فيهما في شرح قول المنهاج: وبعين آي والوصية بعين هي قدر 
حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح مما نصه: 
(لاختلاف الأغراض بالاعيان ولذا صحت أي الوصية ببيع عين 
من ماله لزید) انتهی . 

قال الشبراملسي: (قوله: «ولذا صحت ببيع عين. . . إلخ؛ آي 
ديتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء؛ لاحتمال أن 


| چ یں سند ۔ ل سو 


الدراهم لشراء كذاء وإما أن تكون غير معينة كأوصيت بكذا من 
الدراهم لشراء كذا. 

ففي الصورة الأولى تنعل الوصية بعين تلك الدراهم المعينة 
فقط» ونتعين لشراء ما ذكر حتى لو تلفت قبل الشراء بطلت 
الوصبة فلا يجوز للوصي في هذه الصورة الشراء بغيرها؛ لما 
تقدم. وفي الصورة الثانية تتعلق الوصية بالتركة فيخرج منها المبلغ 
المذكور من الدراهم ويصرفها الوصي في شراء ما ذكر» ولا يجوز 
للوارث ولو وصياً أن يخرج نخيلاً يساوي منه المبلغ الموصى به 
عن ذلك المبلغ» ويفوز هر بذلك المبلغ المتعلق بالتركة؛؟ لأنه 
خلاف ما صرح به الموصي وذلك غير جائز» فقد صرحوا بأنه لو 
أرصی بأحد أرقائه فماتوا أو فتلوا قبل موته وبقي واحد تعين 
للوصية. 

فالا في التحفة والهابة: (فليس للوارث إمساكه ودفع قبمة أي 
للموصى له) انتهى. فال الشبراملسي: وإن رضي الموصى له بذلك 
انه صلح على مجهول. انتهی. وصرحوا آیضاً بانه لو قال: آعطوا 
< شاة من غنمي وكانت له غنم عند موته يعطى واحدة منها فان 
م يكن إلا واحدة أعطيها. فالا في النهاية والمغني: (ولا يجوز 
أن يعطي واحدة من غ غ ` 
الوا ي د ٠۳‏ من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا آي 

ی لانه صلح على مجهول) انتهی . 
بأنه لو فال: اعطوه شاة من مالي ولا غنم له 
ةد وله غنم أعطي واحدة. انتهی. فحیث لم جوزوا 


کاب اضرانض || ٠۳١‏ 


ني نحو هذه الصورة دفع القيمة وإعطاء البدل مع كرن الموصى له 
سما وان رضې ففې مسالتنا من باب أولی ؛ لأن الموصى له فيها 
غير معين بل كالجهة . 

وبما تقرر تبين اتجاه ما أشرت إليه من تعين إخراج المبلغ 
المذكور من الدراهم في الصورة الثانية من التركة؛ لشراء ما ذكر 
وعدم جواز استبدال الوارث بنخيل من عنده» ومما يؤيده بل 
صرح به ما ذكروا في الوقف من أنه يتبع سائر شروط الواقف 
التي لم تخالف الشرعء والوقف والوصية من واد واحد كما قاله 
ابن حجر في فتاويه وغيره» وعبارة الأول في موضع من وقف 
نناوبه بعد كلام: (ولا فرق في ذلك بين الوقف رالوصية 
لاتحادهما في أكثر المسائل) انتهت. 

ومما يؤيده أيضاً ما ذكروا - والعبارة للتحفة والنهاية - من أنه: 
الو أرصى ببيع كذا لزید تعین آي وإن لم یکن فيه رفق به ظاهراً 
ا یظهر؛ لانه قد یکون له في ذلك غرض فان أبی بطلت الوصية 
لا آذ یقول ویتصدق بشمنه فیباع لغیره) انتهت. ویژیده آیضا 
فما في شرح قول المنهاج: وبعين أي والوصية بعين هي قدر 
"مه صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح مما نصه: 
الاختلان الأغراض بالأعيان ولذا صحت أي الوصية ببيع عين 
ت ماله لرید) انتهی . 

ل الشبراملسي : (قوله : «ولذا صحت بيع عين. . . إلخ؛ آي 
ن على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء؛ لاحتمال أن 
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بتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعدماله من الشبهة) 
انتھی. 
وبهذا وبقولهما المار: «اې وإن لم یکن فيه رفق به ظاهراً. . . 
إلى آخره» بعلم أن ما في فصل تعلق الدين بالتركة من التحفة من 
فوله بعد نقله عن الرافعي أنه: لو أوصى ببيع عين من ماله لفلانء 
عمل بوصیته وامتنع على الوارث إمساكهاء» وإنما يتجه ما ذكره أي 
الرافعي أن فال: بدون لمن المثل أو بغير نقد البلد أو بمؤجل 
ونحو ذلك» مما يظهر فيه أن للتخصيص معنى يعود نفعه إلى 
المشنرې؛ ومنه آې ذلك المعنی أن یکون له غرض في خصوص 
نلك العين ولو بأزيد من ثمن مشلهاء أما لو فال: بشمن المثل 
احال من نفد البلد أو أطلق ولم يعرف له غرض في تلك العين؛ 
فالذي يظهر عدم صحة هذه الوصية؛ لأنها كالعبث) انتهى فيه 
ما فيه وإن آقره محشوها غفلة صما ذكر . 
الرصية في مسالتنا متعلقة بعين تلك 
لمبلغ من التركة تعلم آنه لا سبيل للوارث ولو 
ا رقف نخيل نفسه عن تلك الوصية إلا بارتکاب نوع من 
الحيلء ل یعزل نفسه ے. 2 1 
عن الوصاية فيتولى الأمر الحاكم فيشتريه 
- أعني الوصي الوارث ‏ لغيره 


ر ارپ 
حا نم بعد اللزوم والقبغ ره e‏ 
الفتح والتحفة 0 دالقبض یشتریه منه ویقفه» فد 


کب رادت |8| ٠٣۷‏ 
فول الفتح أن يؤديها أي الكغارة المالية الوارث ولو من ماله؛ لأنه 
نائبه شرعاً. ومن قول التحفة مع المنهاج: والأصح أن له أي 
الوارث الأداء من ماله في المرتبة والمخيرة إذا لم يكن له تركة ؛ 
آخره رنحوه» آنه يجوز للوارث أن يدفع بدل الموصى به في 
مسألتنا. وهذا وهم بعيد شتان بينهما؛ لأن في مسالتنا الوصية 
متعلقة بعين تلك الدراهم أو بذلك المبلغ من التركة› وئم الراجب 
متعلق بذمة الميت وإن كان متعلقاً بعين التركة أيضاً باعتبار 
ويغتفر» ثم ما لا يغتفر هنا حتى إنه يجوز ثم في الجملة للأجنبي 
أن يؤدي عن الميت . 

ثم رأيت في فصل تعلق الدين بالتركة من التحفة التصريح بما 
ذکرته آنفا حیث قال تعلیلاً لکلام ذکره: (لان تعلق حقه آي الدائن 
إنما هو بالذمة حقيقة وبالتركة توثقاً) انتهى» واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
في عقد الجمالة للنسك لمن يخل بصلاته: 


رة عليه من فرض الإسلام ولم يکن له وصي فجاعل بعد مو 
داحد من ورثته رجلا لتحم ما ذكر عنه جمالة ذمية بان قال 
"جل للوارث المذكور: إن حَصَلْبُ آنا لميتك فلان حجة وعمرة 


عليك كذا لي من مالك فقال: نعم. والوارث المذكور مُخل 
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رملانه فانه بخل بالفاتحة في غير موضع مع کونه بین آظهر من 
د والحاصل أنه جاهل مقصر ثم الرجل سافر إلى 
وة ريقول أنه حصّل الحجة والعمرة لميت الوارث 
المذكرر» فكيف يكون الحكم في هذه المسألة؟ بينوا فإن الحاجة 
داعبة. 

فأجاب بقوله : الجراب عقد الجعالة المذكور باطل؛ لعدم رشد 
الوارث المذكور بالإخلال بصلاته بل يحكم بفسقه كما هو معلوم 
من كلامهم في الحجر. وصرح به العلامة ابن حجر في الصلاة من 
فتاواه فهو محكوم علبه بالسفه» والسفيه لا يصح منه عقد الجعالة 
اسك كما في الفتح للعلامة الكردي بل ولا غیره كما صرحوا ب؛ 
فالرجل المذكور لا يستحق علبه شيئاً وإن فرض آنه حصّل لمينه 
الحع والممرة. في الجمالة من الأنوار: (وشرط الملتزم للعوض 
أي في الجمالة النكليف وإطلاق التصرف فلا يصح التزام الصبي 
دا مجنون والسفیه ولا شيء للراد علیهم) انتهی . اې لمن رد لهم 
التزانهم دنحوه مفتضى ما في الأسنى والتحفا 
مارم آنه لا فرق بين مسالتتا ومسالة رد نحو الآبق. 

٣‏ أنه حبث كانت كيفبة صيغة العقد ما ذكر في السؤال 
به من التركة على تقدير رش“ 


ت المل ا د 
امد أبضاً إلا إن كان ذلك الوارت وصباً. 


ففي التحفة : : 
لتر ر 2 شرج الرصي الوصية من ماله ليرجع في 
ار ۳ فلا؛ آي ړلا ړن ازن له حاکم آد 


کاب اشرانض | | ٠١۹‏ 


جاء وقت الصرف الذي عيّنه الميت وفقد الحاكم ولم يتيسر له بيع 
التركة فأشهد بنية الرجوع كما هو قياس نظانره) انتهى . 

قوله: «ولو أخرج الوصي؛ قال العلامة الشبراملسي: (قضية 
التقييد بالوصي» أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له 
أخذ بدل ما صرفه من التركة وإن كان وارثاء فطريق من أراد 
التصرف في تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم» فتنبه 
فإنه یقع کثیراً) انتهی . 

أفول: فطريق استحقاق العامل في عقد الجعالة مثلاً الجعل 
من التركة التصريح بكونه منها عند العقد حيث لم يزد العقد على 
ما هو حاضر منها بأن يقول: لك كذا من تركة ميتي فلان مثلاًء 
وأما إذا ورد العقد على ما هو حاضر منها فلا حاجة إلى التصريح 
بکونه منها في استحقاق العامل له كما هو ظاهرء واه آعلم. 
ورد هدا السؤال من خمير: 
في الموصي إذا أوصى بالبيع والهبة في غيبة المقل أو 
مرض الموت: 

سثل َة فيما لو أوصى إنسان بنخيل تباع ويصرف ثمنها في 
مد تجهيزه وأشياء من وجوه البر ووصى احداً في تنفيذ تلك 
الرصاياء ثم أن الموصي باع بنفسه في مرض الوصية اج 
المذكورة بالشمن الذي ثمَنها به آهل الخبرة والمعرفة وأمر وصيه 
آذ يصرف الشمن المذكور فيما مر فمات الموصي ونفذ وصيه 


٠ا‏ || ت سا لو م 


د النخيل وتصرف فيها بالاستغلال 
aa‏ ي وخلف آیتاماً ومات 
وعیره 
ايضاً وصي الميت» فقام أحد من ورثة الموصي واستولى على 
النخيل المبناعة مدعباً أن البيع باطل؛ لأنه وقع في مرض الموت 
وأن الموصي البائع كان غائب العقل عند البيع » فهل تقبل دعراه 
ذلك؟ وکیف کون الحكم؟ 

فأجاب بقرله: الجراب فال في العباب وشرح الروض 
والعبارة لأرل: (ولو باع آي المريض في مرض موته ما له بشمن 
مثل حال بلا محاباة أو بها بما يتغابن به ولو لوارث نفذ من 
لا صل أو بما لا بتغابن به فان کان من وارث فالزائد وصية ل 
دا فمن الثلث فإن ضاق عنها وأجاز الورثة نفذ في الكل وإن 


ردو! انفسخ في الزائد) انتهت . 

: 6 ن لابن حجر والرملي: (من وهب في مرضه 
اعت درت فيبة عفله حال الهبة لم يقبلوا إلا إن عُلِم له 
به قبل الهبة وادعو| استمرارها إلبهاء 1 : بأنه لاد 
في الينة بغيبة المقل إن دحرم بعصم 


ن ما غاب به للا تکون غیبته بما یؤاخ 
کسکر تعدی به) اتی تکون . 
مء لکو: ر ن ذلك وهو أن ادعاء الوارث بطلان 
1 اموت ادعاء باطل؛ إذ وقوعه ف 
0 لدخبل 


ن 
ذلك بلبينة وادعى الوارث دوامها 
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واستمرارها إلى البيع يقبل وإلا فلاء إلا أن يقيم البينة بغيبة عقله 
حالة البيع» وقبل إثبات ذلك لا يجوز له أن يستولي على النخيل 
وينتزعها من يدي ورثة المشتري ويجب على الحاكم أن يمنعه منه» 
ثم إن بطلان البيع المذكور لا يقتضي بطلان الوصيةء بل هي بافية 
بحالها تخرج من الثلث إن وسعهاء وإلا فيقدر ما يسعه وكذا 
الباقي إن أجاز ج جميع الورئة» فعلى تقدير بطلان البيع لا يجوز 
sS uy‏ 
الوصيةء بل يجب صرف تلك النخيل فيما وصى به؛ لأن الموصي 
فد يكون له غرض في تعيينها بالخصوص لكونها أحل من بقية 
آمواله وأطیب کما هو مصرح به نې کلامهم» والله آعلم. 
ورد هذا السؤال من فارس: 
في قضاء دين المورث: 

سثل لغ فيما لو توفي رجل عن ورلة منهم رشداء ومنهم آينام 
وعليه ديون وعين وصياً في آدائهاء > فهل للوارث الرشيد منهم أن 
يقضي الديون من غير إذن الوصي أو لا؟ وإذا لقي بعض الخرماء 
أحداً من الورثة في بلد ولم يكن الوصي وبقبة الورثة حاضرين هناك؛ 
نهل له أن يلزم ذلك الوارث بأداء الدین له أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب بقوله : ا 
زياد: (ليس لأحد الورثة إذا لم يكن وصياً أن يستبد بقضاء دين 
مورثه کما صرح به في الروض»› وحکی وجھا انه إذا كان في 
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الورثة رشيد قام بذلك وإن لم ينصبه الحاكم» والمعتمد أن الميت 
إنا لم بوص إلى أحد في فضاء دينه يكون أمره إلى القاضي 
العدل) انتهى . 

رفي التحفة للعلامة ابن حجر: (إن الوارث إذا كان حائراً 
يجوز له الاسنقلال بقضاء الدين من غير إذن القاضي ؛ إد لا ولا 
له علبها أي التركة حينئذء قال : وقولهم : دا لم يوص بقَضائه» 
فهر للقاضي معروض فيما إذا كان في الورثة محجور عليه أر 
غائب) انتهی . 

واستید مما تفرر آنه لا يجوز للوارٹث الرشيد أن يستقل بقضاء 
دين مورئه في أربم صور : 

الأدلى: إذا لم يكن هو حائزاً. 

الثانية: : اذا کان للميت وصي بقضائه. 

:نا ي اررق مر عليه . 
ارو ی ایا e‏ 
"اء إلزام فلك الوارن [ وانه ليس لذلك البعض من 


بالخصرص» وال آعل , 
ور هد السؤال من البانر. ر علم 
في الوصيع ب 


سل کلم ز 
ي رجل م 
٣‏ بحج في حیاته» وأوصى في 


اب اضرانض | ۆي | ٠٤۳‏ 


مرض موته بان یباع جمبع ما فضل عن دینه من ترکته ویحج عنه 
به» والحال أنه ليس له وارث غير الفقراءء فهل يخرج جمیع 
ما فضل عن الدين للحج آو لا؟ 

فأجاب بقوله: الجواب الواجب أن يحج عنه ويعتمر باستنابة 
رجل عدل عارف بأرکان النلسك وواجباته وسننه المشتهرة كما 
أفاده ابن حجر» يحج عنه من الميقات بأجرة المثل وهذه الأجرة 
من رأس المال كالديون والزائد عنها يخرج من الثلث كما صرحوا 
به» فإذا كان أجرة الأجير الموصوف بالصفات المذكورة عشرين 
ريالاً مثلاً فيحج عنه ويعتمر بعشرين ريالاً مع ثلث ما بقي من 
التركةء ولا سبيل إلى إجازة الورثة في مسألتنا حتى يبحج عنه 
لجميع ما فضل عن الدّين؛ إذ الوارث غير خاص كما صرح به 
السائل - حفظه الله تعالى ‏ بقوله: ليس له وارث غير الفقراء؛ 
وكان الأوضح أن يقول غير المسلمين» واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في الوصية بثلث المال دون تميين المقدار وذكر المصرف: 

سل كَل فيمن قال في صحته: أوصيت بثلث مالي ثم قال 
لرجل: أنت وصيي في ثلث مالي اصرف بعضه في وجوه الخير - ولم 
يعين مقدار البعض المذكور ‏ والبافي لك. فهل ما ذكر صحيح أو 
لا؟ وها, لل ص . المذك, أكا, الباق , بعد إخراج البعض المبهم أو 


١‏ || انتارى دة - لجز تنم 


ناجاب بقوله: الجراب الوصية المذكورة صحيحة وكن 
الإبصاءء واعلم أن من أوصى بثلث ماله فإن عين له مصرفاً فذال 
رالا بان أطلق ولم ببين له مصرفاً» يصرف للفقراء والمساكین بنا. 
على أن الوصية تصح في حالة الإطلاق وهو المعتمد» وقيل: 
لا تصح وعلیه جری فې الأسنی مخالفاً لأصله قال: (لعدم ذكر 
المرصى له الذي هر ركن من أركان الوصية) انتهى. وأشار في 
النحفة إلى رده بأن: (من شان الوصية أن يقصد بها الفقراء 
رالمساکين» فکان إطلاقها بمنزلة دکرهم ففیه ذکر جهة ضمناًء 
ربهذا فارقت الوقف فإنه لابد فيه من ذكر المصرف) انتهى› وقال 
في مرضع آخر من التحفة: (وإنما صح : أوصيت بثلشي. وصرف 
"مساكين لان غالب الوصاي لهم فحمل الإطلاق علیهم) انتهی. 

دالمراد بالمساکین هنا ما يشل : يشمل الفقراء» ومن عبارات الشافعي 
إا ترقا أي الفقير والمسكين الج وإذا اجتمعا 


اك المومي ده وجوه الخير والوصي» فبعض 

“ يصرف 0 0 
الخبرهم ال رر ر الا ٣د‏ الخير وما بتي للوصي» ووج 
ده في فوله تیا تعالی : : وار لمال َل حُبَوِه درک 


[البقرة: 291 ا الال عل ٠‏ 
و خاد ميت ر أعتمده في التحفة مخالفا 
اي 


قلا عن ن فتاوی لبلقيني: (إن وجره 
ا آلتال عل ی ری اشک ) 


: وما ذکر. اي البلقيني في وجوه البر 


کب اشرنض || ٠٤١‏ 


اي ومثلها وجوه الخير كما صرح به في النحفة في شرح قول 
المنهاج: أو لجمع أي أوصى لجمع معين. . . إلى آخره. 

ويعلم مما يأتي على الأثر أيضاً خالف فيه قول الشيخين: (إن 
افرد البر أو الخير أو الثواب كأن فال: لسبيل البر اختص بأفارب 
الميت أي غير الوارثين؛ لما مر أنهم لا يعطون لكن نازعهما في 
ذلك جمع وأطالوا لاسيما الأذرعي في التوسط) انتهى. وتعين ذلك 
البعض المبهم المقدار مفوّض للوصي دون الرارث كما يعلم من 
التحفة حيث قال في شرح قول المنهاج: ولو قال: إن كان ببطنها 
ذکر فله کذا فولدتهما آي الذکر والأنثی استحق أو ولدت ذكرین 
فالأصح صحتها ويعطيه الوارث ما نصه: (إن لم يكن وصي وإلا أي 
وان کان وصي فهو آي فيعطيه هو آي الوصي كما هو ظاهر من 
كلامهم» ولا يعارضه آي تقديم الوصي على الوارث هنا ما فدمته 
في تنبيه في شرح قوله : «أعطې أحدها آي الکلاب» آي من آنه يعينه 
الوارث دون الوصي ؛ لأن ذاك آي ما فوض تعبینه للوارث فيما فد 
يتصور فيه ضرر على الوارث لو فوض الأمر للوصي» وهذا أي 
ما فوض للوصي تعيينه هنا لا يتصور فيه ذلك أي ضرر على 
الوارث؛ لأن الموصي معين بشخصهء وإنما التخيير في المعطى له 
ففوض للوصي؛ لان الميت أقامه مقام نفسه ويقاس بكل من 
الطرفين أي الموصى به والموصى له ما في معناهما) انتهى: 

قوله : «بشخصه» فال شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة ! 
ادينبغي أو بقدره ونوعه وصفته) اننهی. 


Rl‏ ی ا 


ا ز ان يستقل بأاخذ ما آوصي له به وهو ما بقې 

ا أو لا بل يعطيه القاضي؟ في فتاری 
بعد إخراح البعض | کور او ». 
E SARE‏ ول 

٠ (‏ ال 

Ls للفقراء‎ e e 
الأخذ منها؟ وجهان: أحدهما: لا يجوز اعتباراً باللفظ» والثاني:‎ 
. يجوز اعتباراً بالمعنى وهو الفقر) انتهى‎ 


وباني ما قاله الزركشي مما يوافق ما مر عن اي وک 
العلامة ابن حجر في التحفة والفتاری وعیرهما صریحا في الثاني 
: أعني عدم جواز الاستقلال مطلقاً ۔ وعبار: فتاواه: (سثل عمن 
فال: فرق ثلئي» فهل له أن يعطي نفسه أو لا وإن ذكر صفة 
تشمله؟ فاجاب بقوله: لا يجوز كما افتضاءه كلام الروضة وأصلها 
أراخر الركالة حيث قال: ولو قال: فرق ثلثي على الفقراء وإ 
ی ا راک دا امن خان ین ادم 
ر 
كلامهما هذا من المنع بعض 
وهو العلامة ابن المقرې وبه أي بالجزم 
E‏ اااي ما اقتضاء کلامهما أي الشيخين 


كتا اشرانت |3| ٠٤۷‏ 


الروياني ورجحه الجرجاني» وأما التوجيه فالرافعي وجه المنع ت 
اي في البيع لنغسه بو جهن : 

أحدهما: تضاد الغرضين وهو منتف هنا بل فيه وفاء بمقصود 
الآذن» والثاني اتحاد الموجب والقابل وهو منتف أيضاً؛ لأنه 
هناك أي في البيع لنفسه توكيل في صيغة عقد فيؤدي إلى الاتحاد 
وهو منتف هنا) انتھی . 


أقول: ما قاله الزركشي في الوجه الثاني مبني على أن المراد 
بقول الشيخين لتولي الطرفين اتحاد الموجب والقابل والصحيح 
خلافه» ومن ثم قال العلامة الشهاب الرملي في حواشي الأسنى 
ما نصه: (قوله: «لتولي الطرفين؛ أي الإقباض والقبض وبهذا 
التفرير اندفع الاعتراض الآتي) انتهى» أي وهو قول الزركشي . 


والثاني : اتحاد الموجب والقابل. .. إلى آخره. وفي موضع 
آخر من فتاوى العلامة ابن حجر ما نصه: (وبكلام الأم والروضة 
بعلم أنه لو قال: فرق هذه الدراهم على الفقراء وهو فقير 
للمساكين وهو مسكين لم يكن له الأخذ منها وهو أحد وجهين 
ذکرهما الشيخ أبو حامد وغيره بلا ترجيح» فإن قلت: فهل 
للرصي طريق في الأخذ؟ قلت: نعم» بان يعزل نفسه فيأخذه 
الناظر العام وهو القاضي أو نائبه فيجوز له حينغذ أن يعطي من 
کان وصياً فإن قلت: لا يحتاج لعزله نفسه؛ بل حیث فرق 
القاضي أو نائبه جاز له إعطاؤه قلت: ممنوع؟ لأنه لا ولاية 


۱4۸ 1% لنتاوى المنمدة - الجزء لم 


للفاضي مع وجود الوصي فعلم آن بقاءه على وصیته من غير قادم 
يه مانع للقاضي من النصرف وله أي الوصي من الاخذ) انتهى . 

افول: وقد يجمع بين القولين بالنسبة لمسألتنا ونحوها بحمل 
الجواز على أنه يملك الرصي المأخوذ؛ لأنه مستحق له بالوصة 
مع القبول وحمل عدم الجواز على أنه يأثم لارتکابه ما آوقعه فې 
المحذور الشرعي وهو اتحاد القابض رالمقبض وهذا الجمع حسن 
وإن لم آر من تعرض له على أن القاضي الأمين كالكبريت الأحمر 
في هذه الأزمان» وأما غیره فوجوده کالعدم كما صرحوا به» وعند 
عدمه يجوز للوصي الاستقلال بأخذ ما يستحقه من باب الظفر 
بحقه کما یعلم من کلامهم في کتاب الدعوی . 

وبما تقرر» يعلم أن ما في بغية المسترشدين للفاضل 
الحضرمي من أنه: لو أوصي إليه بتفريق شيء وهو مستحق يجوز 
للقاضي إعطاه له وإن لم يعزل نفسه» نقله أبو مخرمة عن ابن 
حجر وآفره) انتهی فيه نظر حکماً ونقلاً والله أعلم. 


ھی 


کتاب النكاح 


ورد هذا السؤال من مسقط: 


في تزويج الولي لبنته البالغة البكر بإذنها من ولد صغير 
لا یتأاتی منه الوطء: 


سئل يغه في امرأة بالغة بكر زوّجها أبوها بغير إذنها أو بإذنها 
المطلق في التزويج بولد صغير لا يتأتى منه الوطء» وهي تائقة إلى 
الوطء غير راضية بذلك الولد الصغير؛ لعدم قدرته على قضاء 
حاجتهاء فهل هذا العقد صحيح أو لا؟ بينوا تؤجروا. 


فأجاب بقوله : الجواب - وال الهادي للصواب - الذي اعتمده 
العلامة ابن حجر في فتاواه صحة النكاح المذكورء وعبارة 
الفتارى: (امرآة أذنت لوليها أن يزوجها ولم تعيّن أحداً فزوجها 
من طفل قبل بلوغه وهي تظن أنه لا يزوجها إلا من بالغ لشدة 
توفانها إلى الوطء ما الحكم؟ فأاجاب بقوله: يصح تزویجه المرآة 
من الطفل المذكور إن كان كفؤاً لها في الصغات المعتبرة في 
الكفاءةء ولا نظر لشدة توقانها إلى الوطء؛ لأنه لا حق لها فيه 
ولا مطالبة إلا عند اليأس منه بنحو العنة أو الامتناع منه بالحلف 


١‏ || نار شد لجن سنه 


في الايلاء وأما في غير ذلك كما في هذه المسالة فلا حق لها 
فیه) انتهت . 

وقال في فتوی آخرى له: إن صريح ما في الخادم عن النص 
في مبحث ما لو زوج المجبر الصغير أو الصغيرة بنحو أعمى عدم 
الصحة أي عدم صحة النكاح في مسألتنا وجزم به بعضهم؛ لأن 
الولي عند الإذن المطلق يلزمه مراعاة ا 5 
عند التوقان في تزويج الطفل وهو ظاهر مدركا لا نقلا. انتهى. 
ومال العلامة ابن زياد في فتاويه تبعاً لشيخه العلامة الطنبداوي إلى 
موافقة ما في الخادم من عدم صحة النكاح إذا علم من حالها أنها 
إنما أذنت في التزويج لحاجتها إلى الوطءء قياعا على منع تزویج 
الصغيرة من هرم ونحوه إذ لا حظ لها في ذلك قال: (وليس 
ذلك من باب الكفاءة» بل من باب كون المتصرف عن غيره 
مأموراً بالاحتباط› قال: هذا ما ظهر لې الآن ولعلنا نزداد في 
المسالة نقلاً فإن ظفرنا به ألحقناه» قال: وقد القت في ذلك مؤلفاً 
سميته بالنصوص المفصحة ببطلان نزويج الولي الواقع على غير 
الحظ والمصلحة) انتهى . 

وفي موضبع آخر من فتاواه: (رجل زوج ابتته بالإجبار والحال آن 
البنت المذكورة زائدة على البلوغ والزوج ولد طفل لا يتأتى منه 
النكاح آي الوطء والبنت المذكورة تائقة إلى النكاح» فهل يصح 
النكاح أو لا؟ أجاب: اعلم أن المتصرف عن غيره يجب عليه 
الا حتياط في تصرف بوجود المصلحة فيه كولي اليتيم وولي النكاح› 


كاب النكاح |8 ۱0۱ 


إن إنا تمرف على خلاف المصلحة فهو باطلء فإذا دلت القرائن 
ري احتباجها إلى الوطء وتوقانها إليه» وأن غرضها الأعظم الوطء 
ہے لو اسنؤذنت لم تأذن فيه آي في تزويجها بالطفل المذكرور 
زوجها ممن ذكر فالتزويج باطل؛ لانه وقع على خلاف المصلحة. 
رن آفتى ببطلان النكاح شيخنا شيخ المذهب والإسلام أبو العباس 
اداو ية وقد ألفت في المسألة مؤلفاً مبسوطاً أوردت فيه من 
الغول ما فيه مقنع والإفتاء بصحة هذا النكاح خطأً مخالف للقواعد 
المذهية لا معول ولا اعتماد عليه) انتهى . 

فال العلامة الكردي في الثغر البسّام: (وهو أي ما مال إليه 
الملامة ابن زياد من عدم صحة النكاح قوي» ويفرق بينه وبين 
صحة النكاح بدون مهر المثل مثلاً بأنه هناك منعقد بمهر المثل فلا 
ضرر عليها بذلك بخلافه هنا فلا دافع لضررها) انتهی. وفيه ميل 
م إلى ما جنح إليه العلامة ابن زياد من عدم صحة النكاح» ثم إن 
۶ صحة تزويج الصغيرة بهرم ونحوه الذي جعله العلامة ابن زياد 
غبساً علبه في فتواه الأولی هو آحد وجهین جری عليه شيخ 
العلامة المزجد في عبابه» ولم يرجح واحداً منهما في الروض؛ 
بل فال: (آو زوج الصغيرة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان) 
آنهی. فال شيخ الإسلام في شرحه: (وقضية كلام الجمهور في 
كلام على الكفاءة تصحيح الصحة قال: وكالصغيرة الكبيرة إذا 
ت لوليها مطلقاً) انتهى . 

دالحاصل أن الظاهر الأقرب نقلاً صحة النكاح في مسالتناء 


۲ || نتوی شد - لج که 


1 أ عدم الصحة الذي نقله ابن حجر عن صريح ما في 
والاقرب مدر 8 : وهو الذي اعتمده العلامة ابن 
DE E a‏ لعلامة اب“ حجر الأول وهر 
زباد وشبخځه الطنبداوي واعتمد أ س : 
مقتضی کلام الجمهرر؛ واه اعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
في الرسالة في وكالة الزواج: 

ستل فة فيما لو فالت امرأة لرجل: يا فلان دع آبي أو عمي 
ثلاً بوکل في عقد نکاحي ذا لم پجۍ بنفسه؛ FEE‏ 
الإذن في التزويج فلا حاجة إلى استنذانها مرة ثانية أو لا؟ أفتونا 
تۇجروا . 

فأجاب بقوله: الجواب الحمد لله وحده مقتضی کلام آمتنا بل 
صريحه أنه يكفي ولا يحناج إلى إعادة الإذنء فقد صرحوا بأن 
الرسالة تكفي في الوكالة. عبارة العباب: (الركن الرابع أي من 
أركان الوكالة الصيغة مشافهة أو مكاتبة أو مراسلة وهي الإيجاب 
كوکلتك. . . إلى آخره) انتهت. وعبارة الروض وضرحه : (وتكکفي 
الكتاية رالرسالة في الوكالة) انتهت. وقال في الأنوار: (وهي آي 
عصيغة في الوكالة كل لفظ يدل على الرضاء ولا بشترط علم 
"كيل بالتركيل وينفد التصرف فبله إن اتفى ولا القبول لظا 
فتنعقد هي بالکتابة والرسالة) انتهى. 


وعبارة ضارح مم ماتنه ٠‏ (الركن الأرل آي من أرکان الوكالة 


کد انع |چی | ٠٥١‏ 


جاب كوكلنك في کذا آو ما یقوم مقامه من لفظ مشعر بالإذن 
لم يكن من صيخة العقد كبع عبدي واعتق» والكتابة والرسالة 
الجر عطفاً على بع؛ فلو كتب إلى زيد أني وكلتك أو أرسل إليه 
ې صار وكيلاً على ما في التتمة والحاوي والبحر والعزيز 
رالروضة. قال النووي : : حيث لا يشترط القبول تكفي الكنابة 
رالرسالة ونجعله مأذرنا ‏ في التصرف» وحيث اشترطنا القبول 
نحکمه کما لو کتب بالبيع. وقطع الروياني والماوردي وكثيرون 
بالجواز وهو الصواب» لا القبول لفظاً فإنه ليس ركنا للوكالة ولو 
كان التوكيل بصيغة الإنشاء» وفي وجه مختار في الوجيز: شرط 
الفبول لفظاً إن أتى بصيغة العقد كوكلتك؛ لأنها من حيث الصيغة 
بسندعي قبولاً لينتظم دون ما أتى بصيغة الأمر نحو بع واعتق؛ إذ 
الاسر لا يقتضي جواباً) انتهت ملخصة . 

فوله: «فلو كتب إلى زيد آني وكلتك أو أرسل به إليه صار 
رکیلاًه افتصر على التفريع على الشق الأول - أعني قوله الإيجاب - 
رلم يفرع على الشق الثاني - أعني قوله أو ما يقوم مقامه - فلو 
كب إلى زيد آنه بع عبدي مثلاً أو أرسل إليه به كان الحكم مثل 
ذكره في التفريع على الشتق الأول» ومسالتنا من قبيل الثاني؛ إذ 
المتبادر من قولها المذكور أن المراد مر أب مثلاً أن يوكل في عقد 
نکاحي» والمعنى المتبادر يحمل عليه اللفظ عند الإطلافق وإن لم 
ره كما صرحوا به . 

دليضاح ذلك أن دع معناه: اترك كما في كنب اللخةء ثم إن 
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اترك يستعمل بمعنى ٠:‏ صَبْر واجعل كما في التاج؛ فمعنی دع 
عقد نکاحي› ولا بتبادر من ذلك الجعل والتصيير معنى إلا 


والحاصل؛ أن قولها المذكور أمْرٌ منها لأببها مثلاً بالتوكيل في 
التزويج» لكن بواسطة ذلك الرجل المخاطب وعلى لسانه وهو 
مأذوناً بمجرد قولها أو لا يصير مأذونا إلا بعد أمر الواسطة؟ ينبغي 
تخریجه على ما ذکره الأصوليون من أن الأمر للمخاطب بالامر 
لغيره بشيء» هل هو أمر للغير لذلك الشيء أو ليس أمراً لذلك 
الغير بالشيء المذكور؟ الأصح في جمع الجوامع الثاني» وعبارة 
التمهيد للجمال الأسنوي: (مسالة: الأمر بالأمر بالشيء كقوله 
لزيد مُرّ عمراً بأن يبع هذه السلعة. هل يكون آمراً منه للثالث وهو 
أمراً بذلك» ومن فروع المسالة ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني 
له هل ینغذ تصرفه آم لا؟ ولام الرافعي وغیره يقتضي آنه لا يصح 
تصرفه إلا بعد إذن الثاني) انتهت . 


ويعلم من نلك أن الولي لا يصير مأذوناً في التوكيل إلا بعد 
أمر الرجل الذي هر الراسطة إياء أن يوكل بناء على الأاصح 
المذكرر؛ فإذا حصل الإذن منها له في التوكيل› فهل يجوز له آن 


کتاب النکاح 8 00 
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در التزويج بنفسه أو لا؟ الاصح نعم قال العلامة المحلي في 
رح المنهاج: (لأنه یبعد منعه مما له التوکیل فیه) انتهی. 

رعبارة الروضة : (فإن کان أي الولي غير مجبر؛ لكونه غير 
رپاں والجد آو کانت یبا ففیه صور : 

إحداها : الت : رو جني ووکل فله کل واحد منهما. الثانية: 
نهن عن النوكيل› لا يوكل. الثالثة: قالت: وکل بتزويجي. 
رافتصرت عليه فله النوکیل» وهل له أن یزوج بنفسه؟ وجهان: 
امحهما نعم . الرابعة : قالت: أذنت لك في تزويجي. فله التوكيل 
على الأصح لا متصرف بالولاية) انتهت» ونحوه في النهاية 
رغرها. 

ثم اعلم آن قولها في صورة السؤال: «إذا لم يجئ؛ تعليق 
للركالة فالوكالة فاسدةء ولكن الإذن منها في التوكيل يحصل 
نلك جريا على القاعدة أنه إذا بطل الخصوص بقي العموم» 
حبث بفي أصل الإذن في التزويج فله التزويج بنفسه» بناء على 
٣‏ تفلم عن الروضة وغيرها من أن له التوكيل فيما قالت: آذنت 
ك في تزويجي على الأصح. قال العلامة الشمس الرملي في 
انهابة: (ولو فالت للحاكم : آذنت لا خي أن يزوجني فان عضل 
7ي لم يصح آي إذنها للحاكم كما استظهره الزركشي» ويصح 
لرليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدنها؛ لان 
ر الرلي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية؛ 
أن الارلی آقوی من الثانیة فیکتفی فیھا بما لا یكتفی في 
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ال ولأن ف الإذن آوسع من باب الوكالةء کذا آفتی به 
الرالد كنة) انتهى. وجرى العلامة ابن حجر في التحفة والفتح 
على أن النكاح صحيح في صورة توكيل الولي وإن كانت الوكالة 
فاسدة» قال: عملاً بعموم الإذن خلاف ما جرى عليه الشمس 
الرملې کرالده. 

وفي حواشي العلامة ااي على النهاية: (قوله أي 
الرملي: عندما تقدم عنه آنفا لأن تزويج الولي بالولاية الشرعية 
وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية قد يشكل على هذا الفرق ما مر 
من البطلان فيما لو قالت للقاضې: آذنت لأخي أن يزوجني. . 
إلخ» إلا أن يقال بثبوت الولاية للخاص أقوى منها لغيره» فأثر 
تعليق الإذن للقاضي نَم ولم يؤثر هنا أو يقال: الولاية للأب ثابنة 
هنا حال الإذن وولاية القاضي لم تثبت إلا عند عضل الأخ» ومن 
ثم جرى الخلاف في أن نزويج الحاكم حينئذ أي حين العضل 
بالولاية أو الوكالة وهذا الثاني هو الأقرب) انتهى. وواضح أن 
الخلاف الوافع بين ابن حجر وبين الرملي في صحة النكاح عند 
فساد الوكالة فيما تقدم لا يأتي في مسالتناء وال تبارك وتعالى 
اعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس؛ 
لخضي والجلي هل تستحق المؤنة وتصدق 
٠ ٠+٠#‏ توجه اليمين على الزوج إذا أنكر الضرب: 

سل تل فيما إذا حرجت من بيت زوجها واڏعت بان الزوج 
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ر بها وسافرت إلى بلد آبيها من غير إثبات مدعاهاء فهل تستحق 
المؤنة رالنفقة وتصدق بيمينها أو تتوجه اليمين على الزوج إذا أنكر 
رزب وسوء العشرة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً. 

رمل فتوى بعض أهل العصر الذي أفتى بأن الزوجة مصدقة 
رلها الفسخ إذا لم ينفق عليها الزوج صحيحة أو لا؟ 

فأاجاب بقوله: الجواب - واف الهادي للصراب ‏ الفتوى 
المذكورة لم يظهر وجه لصحتهاء والظاهر أنها ليست بصواب بل 
خطاء وليس ذلك من قبيل ما يأتي عن التحفة من تصديق الزوجة 
نې عذر مجوز للخروج من المنزل ادعته إن کان مما لا یعلم إلا 
نها كالخوف من الفاسق أو السارق أو المهدد من الضرب أو 
الانهدام كما يعلم مما يأتي› فالصواب أن الزوج المنكر للضرب 
رسره العشرة هو المصدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم الضرب وعدم 
سوه العشرة . 

ومعلوم أن الأصل دليل من الأدلة التي عليها مدار الأحكام 
الشرعية فلا تصدق الزوجة في الضرب وسوء العشرة؛ لأن 
تدعبه خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا ببينة شرعية تقيمها على 
ك؛ على أن ثبوت ضربه لها بالبينة لا يجرّز لها الخروج من 
سكن الذي أقامها فيه ؛ لأن الزوج مأذون من جهة الشرع في 
زوجته عند وجود سبب يقتضيه كالنشوز كما نطق به التنزيل 
الكريم والأحاديث الثابتة عن النبي ک3 منها ما روی معاد بن 
ل عن النبي ي فال: نيق عَلّى مالك يِن ولك وَلّا ترف 
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ر مَصَاد اا وجنه ِي اف“ [رواه e e‏ 
ووی ا غار رعا لا برقع العَصّا على ea‏ 
اله هد (ررواه الطبراني)]› ومنها ما روی عمر بن الخطاب به عن 
النبي کار قال : :9 ال الرْجْل فما صرب ب امرآته» [رواه آبو داود 
والنساني وابن ماجه]. 

وكالشتم ففي المغني: : (وليس من النشوز الشتم ولا الإيذاء له 
باللسان ولا غيره› بل تأئم به وتستحق التأديب عليه» ویتولی 
تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض ليؤدبها؛ لأن فيه 
مشقة وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيما بد وتوحيشاً للقلوب بخلاف 
ما لو شتمت أجنياً) انتهى» ونحوه في التحفة وغيرها . 

واعتبر الزركشي في جواز ضربه لها بنفسه أن لا تظهر عداوته 
لها وإلا تعين رفعها للقاضي› ولكنه ما ارتضاه في التحفة حيث 
قال: (هو متجه مدرکاً لا نقلاً) انتهی أې لمخالفته لإطلاقهم. ثم 
إذا ضربها فاختلفا في وجود السبب المجوز للضرب» فالزوج هر 
المصدق بيمينه لا هي كما ستعلمه» فال العلامة الشهاب الرملي : 
وإباحة الضرب في هذه الحالة آي حالة وجود السبب المجرّز له 
ولاية من الشرع للزوج لأخذ حقه. قال ابن عبد السلام: وليس لا 
موضع يَضْرِبٌ فيه المُسْسَجِق من منع حقه أي بدون واسطة الحاكم 
غير هذا والعبد إذا منم حق سيده؛ لأن الحاجة ماسة فيهما لتعذر 
ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه . 

قال العلامة اب ال فمة ف اأطاا .اام :+ ه .اط 
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پزالی: (ولو ضربها وادعی آنه لسبب نشوزها وآنکرته یحتمل آن 
ورل قولها ؛ لأن الااصل عدم عصيانهاء لكن عارضه أن الاصل 
دم ظلم الزوج فیکون العرل قوله› فال: وهذا الذي يقوی في 
لني فان الشرع جعله وليا في ذلك والولي برجم إلبه في مثل 
ززل) انتھی . 

وهنا هو الذي اعتمده جميع من جاء بعده من محققي أئمتنا 
الناخرين: كالشهاب الرملي وولده» وابن حجرء والخطيب» 
رليخهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وسائر أرباب الحواشي : 
ابن فاسم» والشوبري والشبراملسي . 

وعبارة التحفة : (ولو ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت»› 
ملق كما بحثه في المطلب؛ لأن الشرع جعله ولياً فيه ويتجه أنما 
بصلق بيمينه والفرق بينه وبين الولي واضح وآن محله فيمن لم 
نعلم جرآنه واستهتاره وإلا لم يصدق) انتهت ونحوه في المغني 
اح المنهج. وعبارة النهاية: (ولو ادعى أن سبب الضرب 
نشرز وأنکرت صدق بیمینه كما بحثه في البطلب؛ لأن الشرع 
جمله رلياً عليهاء أما بالنسبة لسقوط شيء من حقها فلا) انتهت. 
فال العلامة الشبراملسې في حواشيها : (اې فان لم يقمها آي 
لاع اة صدقت في أنه تعدی بضربها فيعزره القاضي) انتهی. 
عة ابن القاسم في حواشي الغرر بعد نقل بحث اين 
* المذكور: (وينبغي أن المراد أنه يصدق بيمينه بالنسبة لملم 
لته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وحق قسمهاء فهي 
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المصدةة بالنبة لذلك فلا تسقط هذه الأمور) انتھی ۰ ومثله في 
حواشيه على النحفة وقال فبها: (ويغرق بينه آي ما مر من تصديق 
ازوج هنا وبين ما لو رى عبن إنسان وادعى آنه نظر إلى حرمة في 
داره من نحو كوة وأنكر ذلك الإنسان النظر إليها مطلقاء فإنه 
المصدق كما هو ظاهر بشدة احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة؛ 
لان من شأنها الجرآة عليه ومخالفته ولو لم يقبل قوله لاشتد ضرره 
وتعطل غرضه) انتهی . 

وعبارة منن المنهاج للإمام محيي الدين النووي مع شرحه 
للجلال المحلي: (فإن أساء خلقه أي الزوج وآذاها أي الزوجة 
بضرب أو غيره بلا سصبب نهاه أي نهى القاضي الزوج عن ذلك) 
انتهت. قال العلامة القلیوبې فې حواشې المحلي: (قوله: 
«بلا سصبب؛ ولا يقبل قولها آي الزوجة فيه أي في عدم السبب إلا 
بيينة) انتهى . 

وقول العلامة ابن قاسم فيما مر: «لا بالنسبة لسقوط نفقتها 
وكسوتها وحق قسمها فهي المصدفة. . . إلى آخره» الموافق لما 
تقدم عن النهايةء محله إذا انفقا على وجود التمكين آولات 
اختلغا في النشوز وعلمه إلا فهو المصدق بيمينه مطلقاً حتى 
E‏ مور؛ لان الأاصل الذي هو عدم التمكين معا 
حت کما مر صریح کلامهم. 
مع أصله: (والقول فيما لو اختلف في التمكين 
ت من وقت کذا وآنک ,لا ,.ے ۾ ) 
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إإارل عدمه لا في الإنفاق عليها ولا في النشوز منهاء بل القول 
ہما قولها بیمینها ؟ ؛ لان الاصل عدمهما فيهما وبقاء التمكين في 
إعانة) انتھی. ومحله أيضاً بالنسبة للنشوز RE‏ 
راما بالنسبة للنشوز الجلي الذي هو الخروج من المسكن الذي 
بطلع عليه الناس غالبا لاسيما مع التمادي والاستمرار عليه كما 
ي سالتنا خصوصاً مع خروجها من بلدة إلى بلدة أخرى» فمعلوم 
O RY‏ لأنه تكذيب للحس» 
فالمصدق هو الزوج مطلقاً بالنسبة لجميع ما يترتب على النشوز. 
وعبارة الأسنى مع أصله : (والنشوز نحو الخروج من المنزل إلى 
غيره بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى 
اكنسابها لنفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن 
زوجها فقيهاً ولم يستفت لها وكمنع استمتاع) انتهت ملخصة. وإذا 
علمت ذلك كله تعلم أن ما صدر من الزوجة في مسالتنا من الخروج 
من بيت زوجها وسفرها إلى بلدة أبيها نشوز جلي مسقط لنفقتها 
رسائر مؤنها وقسمها»› فلا تستحو تستحق شيناً من ذلك حتى ترجع إلى 
المسكن الذي كان الزوج آقامها فيه ويحصل التسليم والتسلم. 
داعلم آنهم استثنوا من كون الخروج من المنزل نشوزاً صوراً 
بست مسالتنا منهاء وقد تقدم بعض تلك الصور عن الأسنى مع 
آمل وعبارة التحفة مع متن المنهاج: (والخروج من بيته آي من 
حل الذي رضي باقامتها فيه ولو بيتها آو بيت يها بلا ٳذ ب 
ر تن رضاه عصیان ونشوز؛ إذ له عليها حى الحبس في مقابلة 
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لون إلا ان بشرف البيت على انهدام؛ ويكفي في ذلك فولها: 
دب انهدامه مع قربنة تدل عليه عادة على أقرب احتمالين آو 
نخاف على نفها أو مالها من فاسق أو سارق أو اختصاصها 
الذې له وقع او تحتاج لخروج لقاض : جا ا 
تلم أو استفتاء أو بخرجها معير المنزل أو معتد ظلما أو يهددها 
بضرب ممتنع فتخرج خوفا منه ر و حين وجد 
واحد من هذه الأمور غير نشوز للعذر فتستحق النفقة ما لم يطلبها 
لمنزل لائق فتمتنع ويظهر تصديقها في عذر أي من هذه الأعذار 
المذكورة المجوزة للخروج من المنزل ادعته إن كان ذلك العذر 
الذي ادعته مما لا يعلم إلا منها كالخوف مما ذكر وإلا احتاجت 
إلى إلباته) انتهت ملخصة مع بعض تصرف . 

ويعلم من قول التحفة: «أر يهددها» أي الزوج بضرب ممتنع 
أي شرعاً وهو الضرب المبرح» والضرب الذي ليس لسبب يقتضبه 
كانشوز أر الشتم أنه لو هددها الزوج بضرب غير ممتنع كالضرب 
للنشوز أر الشتم له وخرجت من المنزل خوفاً منه فناشزة وهو 
كذلك» كما علم مما مر فلا نستحق شيعا حينعذ. وقول التحفة: 
«کالخوف مما ذكر» | الا فا ۳ : ¢ 
اى ارق وال 
ر انه لابد في تصديقها من ثبوت موجب الخوف المذكور من 
"رد حر السارق أو التهديد بالضرب كما يقتضيه ما تقدم عن 


ا من رلها: «ويكفي قرلها: حشيت انه فرينة 
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رالحاصل أن الزوجة في مسألتنا محكوم عليها بالنشوز 
إلجلي» فلا تستحق النفقة والمؤن حتى ترجع إلى المنزل الذي 
نامها فيه مع ما تقدم» وأن الزوج هو المصدق بيمينه في عدم 
روء العشرة وفي عدم الضرب أصلاً وفي عدم الضرب بغير سبب 
دعي وان الافتاء بأن الزوجة مصدقة ولها الفسخ إذا لم ينفق 
علبها الزوج خطأً فاحش» إما كونه خطأً بالنسبة لتصديقها؛ 
فلمخالفته لكلام أئمة المذهب - كما علم بما تفرر - بل ولمقتضى 
الحديث النبوي السابق في صدر الجواب» وإما كونه كخطأً 
بالنسبة لجواز فسخ النكاح؛ فلأن عدم الإنفاق تغلباً وتعدياً إن 
سلمنا أنها تستحق النفقة لا يجوز الفسخ وإنما المجوز له الإعسار 
بشروط مقررة في محلهاء واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في تزويج غير الكفء بلا رضاالولي على مذهب 
الشافعي والحنضي: 

سل لغ فيما لو طلبت امرأة التزويج بغير كفء فامتنع الولي 
سار الفاضي إليه وأمره بالتزويج فامتنع إيضاً فزوجها القاضي 
بمذهب الحنفي» فهل هذا العقد صحيح ويجوز له الدخول بها أو 
؟ ومن الذي يكافئ ومن الذي لا يكافئ على مذهب الشافعي 
رالحنفي؟ أفتونا آجركم الله . 

فأجاب بقوله: الجواب ‏ والله الهادي للصواب - آما عند 
اشافعية فتزويح القاضي في صورة السؤال باطل؛ لان الولي 
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بامتناعه من تزویج غير الکف» لا بصير عاضلاً فلا ولاية للقاضي. 
ففې الروض لابن المقري: (فإن عضل الولي بالغة العقل من 
تزويجهاء آمره القاضي به» فإن امتنع منه أو سكت بحضرن 
زوجهاء وله أي الولي الامنناع من التزويج لعدم الكفاءة 
فلا یکون امتناعه منه عضلاً؛ لان له حقاً في الكفاءة) انتهت مع 
زيادة من شرحه لشيخ الإسلام زكريا. 
والصفات المعتبرة في الكفاءة: خمس فقط على المعتمد: 
الأولى: النسب: فالعجمي أباً وإن كانت أمه عربية ليس كفواً 
للمرآة العربية وإن كانت أمها عجميةء قال في التحفة: (لأن ال 
تعالى اصطفى العرب على غيرهم وميزهم عنهم بفضائل جمة كما 
صحت به الأحاديث. وفد ذكرتها وغيرها في كتابي مبلخ الأرب 
في فضائل العرب) اننهى. وفي حواشي الأسنى للعلامة الشهاب 
الرعلي: (ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة لا يعرف 
ا بل عن ليس أبوه عربياً؛ لأن أكثر الأعاجم اليوم من أولاد 
المرب لأن الصحابة لما فتحوا البلاد تزوجوا واستوطنوا بلاد 
الاعاجم ونشأات فيها أرلادهم) انتهی . 
لر اغرشي من بقية العرب ليس كفواً للقرشية» ولا غبر 
سمي ومطلبي كفوا للهاشمة» کن 
ET‏ الهاشميةء أو المطلبية والمطلبي 
'خانية: الحرية: فالرفيق 


ليس كفزاً لحرة أصلية ولا لعتبقة 
دلا عتيق لحرة أصليةء ولي کفؤا لحر ا 


ن مس الرق أحد آبائه للمرآة التي لم 
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س الرق واحداً من آبائها» ولا من مس الرق آباً أقرب للتي مس 
رى آباً أبعد في نسبهاء والعتيق كفء للعتيقة . 

الثالثة : السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح» 
نين به شيء منها كالجذام أو البرص ليس كفا للمرأة السليمة من 
ذلك العيب. واعتمد في التحفة تبعاً للزركشي والهروي أن التنقي 
من العيوب معتبر في الزوجين خاصة دون آبائهماء فابن الأبرص 
كفز لمن آبوها سليم» وخالفه في النهاية فقال: الأقرب خلافه فلا 
بکون کف لها ؛ لانها تعیر به وعلیه جری فې المغني. 

الرابعة: العفة عن الفسق فيه وف آبائه» فلا یکون ابن فاسق 
ار مبتدع أو ابن أحدهما وإن سفل كمؤاً لامرأة عفيفة أو سنيةء 
راعتمدا في التحفة والمغني أن المحجور عليه بسفه ليس كفزا 
لرشيدة وتردد فيه الزركشي . 

الخامسة: الحرفة فيه أو في أحد آبائه» وهي صناعة يرتزى منها 
سميت بذلك؛ لأنه ينحرف إليها قاله الزمخشري» فصاحب حرفة 
نيئه ليس هو أو ابنه وإن سفل كفواً لبنت صاحب حرفة آرفع منها؛ 
اناس وحجام وحارس ودباغ هو آو آبوه لیس کفؤاً لبنت خیاط؛ 
ا خباط لبنت تاجر آو بزاز ولا هما لبنت عالم أو قاض. 
ٍ دأما الحنفية ففي تزويج غير الكفؤ بلا رضا الولي عندهم 
رلان: ففي الدر المختار من كتبهم: (وللولي إذا كان عصبه 
"راض في غير الكفؤ آي في تزويجها نفسها من غير کھز؛ 
سخه القاضي ويفتي في غير الکفؤ بعدم جوازه أصلاً وهو 
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المختار للفتوى لفساد الزمان؛ 4 8 0 
والثاني: هو رواية الحسن بن زياد عن ابي حنيمه» وفال شمس 
الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط؛ لانه ليس كل ولي يحسن 
المرافقة والخصومة ولا كل فاضي عدل» ولو أحسن الولي وعدل 
القاضي فقد بنرك أنقة للنردد على آبواب الحكام واستثقالا لنفس 
الخصومات فينقرر الضرر فكان منعه دفعا له) انتهى مع زيادة من 
رد المحتار. 

وقال في البحر الرائق للعلامة ابن نجيم : (والمفتى به أي في 
المسألة المذكورة رواية الحسن عن الإمام من عدم انعقاده أي 
الرضا بعده؛ إلى أن قال: وأما تمكينها من الوطء فعلى المفتى به 
حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده أي العقدء وأما على 
ظاهر الرواية ففي الولوالجية: لها أن تمنع نفسها ولا تمکنه من 
الرطء حنى يرضى الرليء هكذا اختاره الفقيه أبو الليث) انتهى . 

داعلم بها السائل ‏ سلك اش تعالى بي وبك سبيل السلامة 
٣‏ مي اياك من مرجبات الندامة يوم القيامة ‏ أن المذاهب إنما 
کا من آریابها كما صرح به غير واحد من آیرین المحقفين 
كالعلامة ابن حجر فم آرإر | . E‏ 
حن اراد أن يفلد الإمام أبا حنيفة يه في 
هده المسألةء فیجب عل | ئ 8 ۹ 
۶ ادلا أن يراجم مالماً حنفياً ثقة جايلا 


ست |چ| ۷ 


ىب الحنفية كما هو صريح كلام القرة الحجرية وغيرهاء ولهذا 
اىكنا عن ذكر خصال الكفاءة عند الحنفية بالنقل من كتبهم. 
وعبارة ابن حجر في موضع من فتاواه: (له تقليد آبي حنيفة 
ومالك ؤا في التزوج بشرط أن يرجع في ذلك إلى ثقة من علماء 
ذلك المذهب ويستخبره عن شروط تلك المسألة وجميع ما يعتبر 
نبها) انتهت بحذف كلمة. وفي حواشي الجامع للعلامة الحفني 
بعد ذكر شروط التقليد ما نصه: (وبهذه الشروط يعلم عدم صحة 
تقلبد العامي الذي لا يعرف الشروط بل ولا معنى التقليدء إذ ليس 
معناه أن يقول: أنا تابع للحنفي مثلاً؛ لأن هذا وعد بل معناه أن 
تقع له حادثة يقصد فعلها على مذهب الحنفي مثلاً إن وجدت 
الشروط) انتهى. وفي جرواز تقليد القاضي الشافعي لغير إمامه في 
بعض المسائل اضطراب واختلاف بين أئمننا الشافعية ليس هنا 
محل ذكره» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من المرير: 
في عضل الولي: 
سل فغ فيما لو طلبت امرآة من وليها آن يزوجها ولم برض 
فاضي أو لا؟ بينوا ذلك لا عدمناكم ذخراً. 
فأجاب بقوله: الجواب - وال الهادي للصواب - في الانوار 
مه جمال الدين الأردبيلي ما نصه: (ولا شك أنه لو امتنع آي 
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الولي ليعطيه الزوج مالاً على ما هو المعهود في وفتنا أنه يکون 
عضلاً وهو جلي لا یستریب فیه محصل) انتهی . آي لا يشك فيه 
طالب علم كما في حاشيته المسماة بالكمثرى. ومقتضى هذا أنه 
لا يحكم بفسق الولي على الإطلاق في مسألنناء بل هو كغيره 
ممن يعضل فحينئذ يجري فبها التفصيل الذي ذكروا فيه . 

ففي التحفة للعلامة ابن حجر مع أصلها : (ويزوج السلطان إذا 
عضل القريب بعد ثبوت العضل عنده أي السلطان بامتناعه منه أي 
التزويج أو سكوته بحضرته بعد أمره بهء والخاطب والمرأة 
حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه. نعم إن فسق 
بعضله لتکرره آي العضل منه أي ثلاث مرات ولو في نکاح واحد 
مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع آنه آي 
العضل كبيرة» زوج الأبعد وإلا فلا؛ لأن العضل صخيرة› وإفتاء 
المصنف أي النووي بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند 
عدم تلك الغلبة أي غلبة طاعاته على معاصيه مع تكرره منه في 
حكمها أي الكبيرة لتصریحه هو وغبره بأنه صغيرة» وحكايتهم 
لذلك أي لكون العضل كبيرة وجهاً ضعيفاًء وللجواز أي ولجواز 
العضل كذلك أي وجهاً ضعيفاً. ويحصل العضل إذا دعت بالغة 
۶ الى كغز وقد خطبها وعينته» وامتنع أي الولي من التزويج 
ويشمل السلطان حيث أطلق القاضي ونائبه) انتهی ملخصاً مح 
زه ٠‏ من حاحية شيخنا عبد الحميد عليهاء ومثله في النهاية 
وال سنی وغیرهما. 
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ريعلم من هذا آن الولي في مسالتنا إذا امتنع من التزويج 
ما أمره القاضي به لتعطيه المولية مالاء وثبت ذلك عند 
فاضي مع حضورها وحضور خاطبها الكفؤ أو وكيلهما زوجها 
الناضي بخلاف ما لو فقد قيد من هذه القيود فإن القاضي 
بزوجهاء وأنه إذا تكرر منه الامتناع على الوجه المذكور ثلاث 
ترات ولو في هذا النكاح ولم تكن طاعاته غالبة على معاصيه 
بفسق فيزوجها الولي الأبعد لا القاضي» ويعلم مما تقدم عن 
الأنرار أن ما في فتاوى العلامة محمد الخليلي من إطلاق أن 
الرلي بامتناعه من التزويج ليعطى مالا رشوة يفسق» مبني على 
الفرل الضعيف أن العضل كبيرة الذي حكاه في التحفة عن جمع»› 
رعبارة الفتاوى المذكورة: (سثل في الرشوة المسماة عند العامة 
البرطيل وهي إذا زوج الإنسان ابنته أو قريبته لشخص يتمنع من 
رريجها حت يدفع له شيء من الدراهم» فهل يجوز له ذلك وإِذا 
خنه كان حلالاً؟ وهل إذا كان كفله بها شخص تلزم الكفالة 
اجب على الكفيل دفعها؟ فأجاب: هذا البرطيل باطل بإجماع 
بن لا يجوز العمل بهء بل يفسق الولي إذا امتنع من الزواج 
جل أخز الجعل؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل فيجب 
ی رلاء الامور ۔ أيدهم ال تعالى - المنع من ذلك بل وعلى 
۶ لامر بالمعروف والنهي عن المنكر) انتهت. 
حكن أن يحمل ما فى هذه الفتاوى على ما إذا أخذ الولي 
بل المذکور بالفعل کا قد يشعر به قول ذلك السائل : «وإذا 


اچ سی س د 


أنه کان حلالاً؟؛ أي وهل إذا أخذه کان حلالاً؟ فیکون قید 
الامتناع في الجواب المذكور لتحقق كون المدفوع برطيلا ؛ وحبتثز 
فلا مخالفة ببنه وبين ما تقدم عن الأنوار ؛ لان کلام الانوار کما 
يصرح به سياقه فيما إذا امتنع الولي ليعطى مالا فلم يأخذه بعد 
وعلى هذا فلا ضعف في كلامه ‏ أعني العلامة محمد الخليلي ‏ 
المذكور؛ إذ لا شك أن الولي بعد أخذه البرطيل المذكور بالفعل 
يحكم بفسقه؛ لأنه في حكم الغصب كما یقتضیه بل يصرح به 
كلام أئمتنا ‏ رحمهم ال تعالى - ففي الهبة من التحفة بعد كلام 
ما نصه: (وحيث دلت فرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم 
الأخذ ولم يملكه» قال الغزالي: إجماعاً وكذا لو امتنع من فعل 
او نسلم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته 
حتى تبرأه أو تفتدي بمال» ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع 
المتقوم عليه بمال) انتهى . 

فتری آنه صرح بان ما یعطاه لأجل امتناع فعل ما هو عليه من 
تزويج بتته أي مثلاً يكون مثل ما يعطاه للحياء» وما يعطاه للحياء 
حكمه حكم الغصب» ففي الغصب من التحفة: (وآخذ مال غير 
بالسياء له حكم الفاصب» وقد فال الخزالي : من طلب من غير 
في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له 
التصرف فيه) انتهى . 
E‏ مال الغير على وجه المحاباة وهو كاره 

اي ممنى الغصب كما قاله الزركشي) انتهى» وعبارة النهابة نحر 
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با تقدم عن التحفة : (قال العلامة الشبراملسي في حواشيها: فوله 
اي الرملي : له أي للمدفوع لباعث الحياء حكم النصب أي وإن 
لم يحصل طلب من الأخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب 
الال دفعه حياء لا مروءة ورغبة في خيرء ومنه ما لو جلس عند 
نوم بأکلون مثلاء وسألوه أن يأكل معهم وعلم أن ذلك بمجرد 

تأمل هذه النقول التي سقناها لاسيما ما نقله في المغني عن 
الزركشي من أخذ مال الغير على وجه المحاباة وهو كاره له في 
معنى الغصب تجدها نصا صريحاً فيما أشرت إليه من أن الولي 
يفسق بأخذه البرطيل؛ لما علمت من أنه في معنى الغنصب 
رالنصب من الكبائر كما صرحوا به في الشهادات وغيرهاء وهل 
بشترط بلوغ المغصوب أو نحوه كالمسروق والمأخوذ رشوة ربع 
مثفال في كونه كبيرة أو لا يشترط؟ فيه خلاف والمعتمد الذي 
جرى عليه العلامة ابن حجر والعلامة الرملي ووالده والعلامة 
الخطيب والزیادې آنه لا یشترط› وما في بعض الحواشي من آن 
الرملي اعتمد اشتراط بلوغه نصاب سرقة آي ربع دينار؛ بیت 
فيه في بعض الفتاوی . 

ثم رأيت العلامة ابن زياد اليمني نقل في فتاواه عن الكمال 
”د ما يوافق ما بحثته من الحمل المذكور حيث قال: (وذكر 
اراد آن ما ياخز, الولي في مقابلة عقده بموليته شبيه بالرشوة 
ال دلا يملکه كالقاضي إذا أهدي إليه وحينئذ يكون عاضا 
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بمجرد فوله : لا ازوج حتى تعطيني کذا e‏ فان أعيل 
صار فاسقاًء ويزوج فې العضل اا وفي الفسق الأبعر 
المتصف بالأهلية) انتهى» وف الحمد واش يل أعلم . 

ورد هذا السؤال من المرير: 

في مهر المثل ومخالفة الوكيل: 


سئل َة فيما لو وکل رجلاً آن يزوج بنته بإنسان معين بمهر 
معين» فخالف الوكيل فزوج بأقل منه ودخل الزوج على الزوجة› 
فهل هذا العقد صحيح أو لا؟ وإذا قلتم بفساده فهل يجب المسمى 
أو مهر المثل؟ يبنوا فإن المسالة وافعة والحاجة إلبها داعية. 
فناجاب بقوله: الجراب ‏ وال الهادي للصراب _ إذا خالف 
"وكيل فزوج بأل مما قدر له الولي» يصح النكاح بمهر المثل على 
'معتمد الذي جرى عليه محققو المتأخرين من آئمتنا - رحمهم اف 
ى٠‏ كالعلامة الشيخ ابن حجر والشمس الرملى والخطيب 
دغبرهم خلافا لما جری عليه في الأنوار وتر العلامة ابن المقري 
e‏ هي المغني: (و|ن عقد وکیل الولې بدون ما قدر 
داي صح بمهر المثل علاقً لما جرى عليه اين المفري من عدم 
تھی رمتل في النهاي. عبار فتی الجواد : (وینکح وکیل 


دج بمهر المثل فاقل ووک | به فأك » فان :إر الأول أي 
دكيل الزوج أو نقص اله: كيل الرلي , کثر فان زاد الا و 
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فالواجب في مسألتنا هو مهر المثل بناء على صحة النكاح وقد 
علمت أن هذا هو المعتمدء وأما على القرل الضعيف القائل 
بطلان العقد فمعلوم أن الواجب هو مهر المثل أيضاً لدخوله بهاء 
رال أعلم . 
ورد هنا السوؤال من جادي: 
في زيادة لفظة منك في قبول النكاح: 

سئل ّف في زيادة لفظة «منك؛ في فول فابل النكاح بأن يقول 
بعد إيجاب الولي أو نائبه: قبلت منك تزويجها أو نكاحها. فهل 
نضر زيادة هذه اللفظة أو ل بل زیادتها مستحسنة؟ بينوا ۔- جزاكم 
اله خيراً -. 

فأجاب بقوله: الجواب _ واش الهادي للصواب - والذي يتجه 
لي أن زيادة لفظة منك في صيغة القبول التي ذكرها السائل أو 
نحوها المتأخرة عن الإيجاب غير مضرة ولا مستحسنة» فذكرها 
رحذفها سيان خلافاً لمقتضی ما يأتي عن جزء النجاح. 

أما عدم الضرر فمعلوم من تمثيلهم الآني عند تقدم القبول 
دلأنه من مقتضى العقد؛ إذ مخاطبة الشخص الموجب القابل 
شغ بين الإبجات والقبول بل بين أجزاء القبولء› ويغتفر هنا 
لا يغتفر ثمة بالنسبة لمثل هذه اللفظة. ثم رآيت في جزه النجاح 
ثب ركان النكاح لمفخر القضاة صلاح الدين ما يؤيد ما قررتهء 


۱۷4 1&8 ا ا 


e A a 
آنست کم شوهر کوپه قبول کردم ازتواین ح باین کاوین‎ 
ترجمته : فقبول النكاح هو أن يقول الزوج: قبلت منك هذا النكاح‎ 
بهذا الصداق.‎ 

رأما عدم الاستحسان فلانه مقتضی کلامهم حیث ر 
ويوجه بأنه لا حاجة إليها؛ إذ فرينة كون الولي أو نائبه موجبا على 
وجه الخطاب تعين ن قبول القابل ما ذكر من ذلك الولي أو نائ 
كما نقدمت الإشارة إلبه آنفاًء فتلك القرينة مغنية عن التصريح 
بلفظة منك› فعدم ذكرهم لتلك اللفظة في تمثيلهم للقبول لذلك 
1 ترى أن عند انتفاء الخطاب المذكور أولاً ممن ذكر بسبب تقدم 
القبول ذكروا تلك اللفظة› ففي الروض وشرحه: (ولو قال الوكيل 
آي وكيل الزوج: فبلت نكاح فلانة منك لفلانء فقال وكيل 
الولي: زوجتها. فلا مانع لأن تقدم القبول على الإيجاب جائز) 
اتهی؛ وله في المغني والأنوار وتاتي عبارتها" 


مادم آنه حيث شرع الإتيان بلفظة منك من وكيل الزوج 
يضرع من الزوج نفسه أيضاً؛ 


لذلا فرنق» ففي التحفة مع أصلها: 
ريصح تقديم لفظ الزوج أو ركیله على لفظ الولي او وکیله سوا" 
که ر دغرعاء وزم إن تقدم قبل شیر نتت لاستدعاثه مقبولا 
ع دیص آنیفال: قبلت ما میج منك) انتهی. 
دعام مما تفر آن الإتيان باللفظة المذكورة غير مضرة مطلقاً؛ 
ع جم القبول؛ فلما مر من کلامهم, واما مع تأخیره؛ فلانه 


کد سب |چ | ۷۰ 
ريل لعدم الفارق فتلك اللفظة مطلقاً أو عند تقديم الإيجاب 
كالوكالة بالنسبة للتوكيل فإنه لا يشترط التعرض لها عند العلم 
.ذلك كما هو مقتضى ظاهر كلامهم أو مطلقاً كما حققه العلامة 
ابن حجر في التحفة وكالولاية بالنسبة للولي فإنها لا يشترط 
التعرض لها أيضا . 

ففي الأنوار: (ويقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت فلان 
رلا حاجة أن يقول: بوكالتك» ويقول الولي لوكيل الزوج: 
زوجت بنتې فلانة من موکلك فلان»ء ولا يشترط أن يقول: ولاية 
أر بولايتي» ويقول الوكيل : لها ولا حاحة أن يقول : وكالة أو 
بوکالتي» ولو فال وکیل الزوج : قبلت نکاح فلانة منك لفلان فقال 
الولي: زوجتھا جاز) انتهی بحروفهء واه أعلم. 
ورد هنا السؤال من جادي: 
في تزويج الوليّ ابنته على المذاهب الأربعة: 

ستل كغ فيما لو قال الولي: زوجتك بنتي فلانة بمهر كذا على 
أربعة المذاهبء وفال الزوج : ولت تزويجها مقلدا على أربعة 
المذامب» فهل هذا العقد صحیح أو لا؟ بينوا. 

فأجاب بقرله : الجواب - واله الهادي للصواب - لم آر في 
دلك نقلاً ولکن الظاهر أن مراد من يقول ذلك أعني على أربعة 


المذامی حال أ2 ١‏ ء١‏ اا٠ا.ة‏ «الاهتمام تتصحيح عمل النكاح 


۱۷٦‏ ا4 لفناوى السمنمدة - الجزء ي 


على مذهبه الذي هو مذهب الشافعي ڪيه وحسم أسباب الإبطال 
له من مذهب من المذاهب الثلاثة» لا التعليق على وجود شروط 
فإن أريد ذلك فلا ينعقد النكاح وحينئذ فينبغي مراجعة 
المتعاطي للعقدء فإن أريد ما ذكر فالعقد صحيح»› وإن أريد 
التعليق بأن فصد إيقاع قبول نكاح» اتفقت المذاهب الأربعة على 
صحته على وجه التعليق فباطل؛ لأن النكاح غير قابل للتعليق وإن 
أطلق حمل على الأول لأنه المتبادر ولان لفظ المكلف يصان عن 
الإلغاء ما دام له محمل صحيح كما صرحوا به» وفي التحفة 
وغيرها في آنت طالن ثلاثاً على سائر المذاهب ما يؤيد 
ما استظهرته . فليتامل› وال أعلم. 
ورد هدا السؤال من برکا: 
فيمن تزوج بامرأة من الولي الفاسق تقليداً لأحد الأئمة: 
سل هة فيما لو تزوج رجل بامرأة من الولى الفاستق فلما 
انکر علبه ذلك قال : : : ك 
ت بنعسي لامام الغزالي. فهل يكي 
يد الزوجة والولي أو نائبه؟ بينوا فان 
وافعة 


فأجا 


oa f" l2 °‘ ¢2 


سب ان || ا 


على كل منهم التقليد أي لامام آبي حنيفة هه مثلاً إذا كان الولي 
فاسةاً أو لا يجب أي النقليد على كل منهم ما ملخصه : 

نعم» يجب على العاقدين التقليد لاإمام أبي حنيفة في العقد 
المذكور والحال ما ذكر لأنهما؛ إذا لم يقلدا كانا متعاطيين عقداً 
فاسداً في اعتقادهما» وتعاطي العقود الفاسدة حرام كما صرحوا 
به وكذا يجب التقليد على الزوجة البالغة؛ لأن جراز تمكينها 
للزوج ونحوه من الأثار المترتبة على صحة النكاح متوقف على 
وجود تقليد صحيح منها لمن يقول بجواز ذلك وأما الصغيرة فقد 
صرح ابن زياد في فتاويه: بأنه يكفي تفليد العاقدين. .. إلى 
آخره» وكذا يجب تقليد الشاهدين فقد صرح في التحفة بأنه ليس 
لشافعي حضوره ولا التسبب فيه إلا بعد التقليد. انتهى . 

وعبارة التحفة التي أشار إليها بعد كلام: (ولشافعي حضر هذا 
العقد آي العقد المختلف فيه لفسق الولى مثلاً الذي باشره الحنفي 
الشهادة بجريانه أي ذلك العقد لا بالزوجية إلا إن قلد القائل 
بصحته نقليداً صحبحاً وكذلك ليس له حضوره والتسبب فيه إلا 
بعد ذلك التفليد) انتهت. ويعلم من ذلك أنه لا يكفي تقليد الزوج 
رحده في مسالتناء بل لابد من تقلید غیره آيضاً ممن له دخل في 
المقد كالولي والزوجة إن كانت بالغة والشاهدين» وأن الزوجة 
صغيرة يكفي تقليد وليها عن تقليدها. 

ثم إذ محل جواز تقليد الإمام الغزالي فيما ذكر حيث لم يكن 
مه حاکم غیر فاسق وإلا فلا يجوز تقلیده فیما ذكر؛ لان مختاره 


1۷A‏ ا4 النتاوى الممنمدة - الجزء العم 


أنه لا ولابة للولي الفاسق مع وجود a aS‏ والمعتمد 
في المذاهب انه لا ولاية للولي الغاستق مطلقا وبناء على أنه أعني 
الإمام الغزالي من أصحاب الوجوه ‏ وبناء على أنه يجوز تقليد 
أصحاب الرجوه وهو المعتمد فيهما كما يعلم من قضاء التحفة 
وغیره» وتحصل آنه لا يصح العقد في مسألتنا ؛ لعدم وجود التقليد 
من غير الزوج ممن يعتبر نقليدهم أيضاً في صحة العقدء وال 


اعلم. 


5 چک 


کتاب الصداق 


ورد هذا السؤال من ودام: 
في المرأة إذا ادعت على زوجها أو ورثته صداقها العاجل 
والآجل: 

سئل لغ في المرأة إذا ادعت صداقها العاجل والآجل على 
زوجها أو على ورثته من بعد موته» فهل تصدق بیمینها آم لا؟ وبلغنا 
عن شيخنا محمد صالح بّّنة آنه كان يفتي بأنها المصدقة بيمينها في 
الصداق» وهذا جواب مولانا السيد عبد القادر واصل إليك قد 
أجاب بأنها المصدفة في صداقها أيضاً . فتأمل في ذلك» وصرح لنا 
بما هو المعتمد في هذه المسألة؛ لأنه قد اضطربت آفوال العصريين 
نها ويها بياناً واضحاً شافباً - جزاك الله خيراً -. 

فأجاب بقوله: الجواب _ الحمد له وحده - إذا ادعت المرأة 
لى زوجها صداقها العاجل والآجل» وذكرت تسمية قدر معلوم 
حالة العقد كخمسين ريالاً وأنكر الزوج فقال: : لم یجر ذکر 
مداق جيعد اصلا ولم يكن هناك بينة تحالفاً فيحلف الزوج أنه 

جرت هذه التسمية» وتحلف الزوجة أنها جرت ثم بعد 
احالف يجب لها مهر المثلء ولكن محل التحالف إن كان 


|| دی ست ل ب 


ما تدعه أكثر من مهر المثل وإلا فلا تحالف بل يقضى لها ب 
بدونه» وإن صدفها ف التسمية وادعی بتسليمه لها فان كانت ل 
ببنة بذلك فذاك ظاهر وإلا فتحلف أنه لم يسلم لها وتستحق 
السمى المدعى به وإن صدقها في أصل التسمية دون القدر كأن 
فالت: نكحتني بألف فقال: بخمسمائة» تحالفا ایضاً ثم بعد 
التحالف يفسخ كلاهما المهر المسمى أو يفسخ أحدهما أو 
الحاكم ويقضى لها بمهر المثل وإن كان أكثر مما تدعيه» هذا كله 
إذا ادعت على الزوج . 


فإن ادعت على الوارث بقاء صداقها العاجل أو الجل في ذمة 
مورنه فإن صدقها في ذلك فالأمر واضح» وإن قال: إن مورئي 
صلمه لها وكانت له بينة بذلك فذاك ظاهر أيضاً وإلا فتصدق المرأة 
في بقائه وإن ادعت أن صداقها مائة ريال مثلاً وقال الوارث: 
١‏ أدري أو سكت» حلف على نفي العلم بما تدعيه ثم يقضى لها 
بمهر المثل وعليها يمين الاستظهارء وإن طلبها الوارث أو ادعت 
أن مورثه نكحها بمائة وقال الوارث: بخمسيء تحالفاء فيقول 
الرارث: راف لا أعلم أن مورثي : نكحك بمائة إنما نكحك 
بحمسين٠‏ وتقول الزوجة: رال ما نكحني مورثك بخمسین إنما 
كحني بماتةء ثم بعد التحالف يفسخ الصداق الس ويقضى لها 
بمهر المثل وإن كان زار 
رادا على ما ادمته کہا ټټر فی نظیره› وهذا 
التفصيل الذي ذكرن مف ن 
ب دي عليه کلام 


الفقهاء فی کتب 
الملعب كالفة والنهابة رال لفقهاء ومصرح به في 


صنی والعباب . 


كتاب الصداق E‏ ۱۸۱ 


فمن أطلق أن المرأة تصدق في صداقها فقد خبط خبط عشواء 
وركب متن عمياء» وما نسب إلى المرحوم الشيخ محمد صالح من 
انه كان يفتي بتصديق المرأة مطلقاً فهو افتراء محض وبهتان عظيم 
عليه» فكيف يسعه الإفتاء بذلك مع أن المسألة فيها تفصيل منصوص 
عليه على الوجه الذي بيناه؟! ولم يقل أحد أن المرآة تصدق ابتداء 
فې غير صورة ادعاء الزوج أو الوارث التسليم مع العجز عن البينة 
كما تدم إلا في مسألة خالف فيها القاضي حسين الجمهور وهي : 
مالو ادعت النكاح ومهر المثل فاعترف بالنكاح وأنكر المهرء 
فالجمهور قالوا: يطالب بالبيان ولا يقبل قولها ابتداء؛ لأن النكاح 
فد يعقد بأقل متمول» وقال القاضي : إنها تحلف ابتداء ويثبت لها 
مهر المثل كما في شرح الروض» واله أعلم . 
ورد هذا السؤال من مطرح: 
فيمالو مات رجل وادعت زوجته أن لها عليه صداق 
والورثة ليس معهم علم: 

سثل بف فيما لو مات رجل وادعت زوجته أن لها عليه 
الصداق والورلة ليس معهم علم بذلك وهي ليست معها بينة 
دالررثة بعضهم كبار وبعضهم صغار» كيف الحكم في ذلك؟ 

فاجاب بقوله: الجواب - واله الهادي للصواب -: إن صدفها 
"رارث الكامل فيما تدعيه وصدقها أيضاً ولي غيره فالامر واضح؛ 
لا بان سکتا أو قالا: لا ندري كما هو ظاهر السؤالء فيحلف 
"اث الكامل على نفي العلم بما تدعيه ويجب لها مهر المثل من 


ہہ | چ یں ست ن ا 


التركة بالنبة لما بخص ذلك الكامل» وعليها يمين الاستظهار إن 
طلبها الوارث› وأما بالنسبة لما يخص غيره فالأمر موقوف إلى 
كماله» ثم بعد الكمال يبحلف يمين نفي العلم أيضا إن لم 
بصدقهاء ويجب لها تتمة مهر المثل من التركة بالنسبة أيضاء 
وما ذکرته مصرح به في شروح المنهاج وغيرها . 

فما وقع من إفتاء بعض فقهاء الباطنة بتصديق الزوجة مطلقا فهر 
غلط مخالف للمنقول فيجب الحذر منهء وعبارة الأنوار: (ولو مات 
الزوج وادعت المسمى» فقال الرارث: لا اعلم کم سمي لم يتحالفا 
بل يحلف الوارث على نفي العلم ووجب مهر المثل) انتهت. ومثله 
في شرح ابن النقيب على التنبيه : (نعم إن اختلف الوارث والزوجة 
في آداء المهر صدقت بيمينها)» والله أعلم . 
الدعوى على الوارث بدين: 
سثل تفغ فيما لو مات رجل عن أخ وزوجتین › وادعتا بقاء 
"صلا ثلائين ريالاً مثلاً على أخيه الميت وقال: لا نعلم ذلك 
ريست معهما اليينة» كيف الحك؟ 
بقوله: الجواب ۔ وا الهادي للصواب ۔ يحلف الأخ 
ددجهما الميت» ثم إذا حلف a‏ 

۳ وجب لهما مهر المثل من تركة الزدج 

المیت؛ نعم له آن يحلفهما على | نا زز ذمة 
الميت؛ لاحتمال الأ ستحقاقهما المهر وبقائه في 


على الوارن ز اه 4 
رٽ في بنا علی مورئه المیت لا تسمع إلا بان يذکر 


کب سن |3| ٠۸۳‏ 


ان بعلم دينه على مورئه كما في كتاب الدعوى والبينات من 
الأنرار» وعبارتها: (ولو ادعى على وارث ميت ديناً على الميت لم 
ركف ذكر الدين ووصفه» بل يذكر مع ذلك موت المديون وأنه 
حصل في يده من التركة ما يفي بجميعه آي الدّين أو ببعضه ويقدره» 
رنه بعلم دینه على مورثه وهکذا کل ما يلف المنکرٌ فيه على نفي 
العلم يشترط في الدعوى التعرض لعلمه» فيقول: غصب مني 
مورثك كذا وأنت تعلم» ثم إن أنكر الوارث الدين حلف على نفي 
العلم» فإن نكل حلف المدعي على البت» وإن أنكر موت مورثه 
حلف على نفي العلم بموته كما لو أنكر غصبه أو إتلافه» وإن آنكر 
حصول التركة عنده حلف على البت» وإن أنكر الدّين وحصول 
لتركة معاً وأراد أن يحالف على نفي التركة وحده وأراد المدعي 
نحليفه على نفي الحصول ونفي العلم بالدين فله فله ذلك؛ لأن له غرضاً 
في إثبات الدين» فلعله يظفر بوديعة للميت أو دين» ولو آقام على 
الكل بينة أو على كل واحد من الأمور بينة سمعت قدم أو أخر) 
اننهت. وعبارة الأنوار: AS e‏ 
در ادعى على الورثة بدين على الميت وبعضهم صغار لم تسمع أي 
لاعوی إن لم يدع علم البالغين وإن ادعاه سمعت) انتهت. 


ومعلوم أن الذين صادق لدين الصداق وغيره فحينئذ يشترط 
سما الدعوى في صورة السؤال تعرض الزوجتين لعلم الأخ ببقاء 
ف على مورئه وإلا فلا تسمع دعواهما وما نقلناه عن الأنوار 
يشترط لسماع الدعوی ما ذکر» صرح به ابن حجر وغیره 


1A4‏ 8 شتاو الممنمدة - الجزه لي 


ابضاًء في التحفة قببل فصل جواب الدعوى ما نصه: (وفي 
ا أي ويزيد على الشروط التي تقدم ذكرها في الدعوى على 
الرارث بدين ومات المدين وخلّف تركة تفي بالدين أو بكذا آي 
کالربع منه آي من الدين وهي بيد هذا وهو يعلم الدّين أي أولي به 
ينة) انتهت عبارة التحفة. 

قال الأذرعي : وهذا التعليل أي تعليلهم المتقدم في عبارة 
الأنوار «لأن له غرضاً في إثبات الدين فلعله. . . إلخ» يفهم أن 
المدعي لو اعترف بأنه لا تركة للميت كان له التحليف للغرض 
المذكرر وفيه نظر» يعرف مما مر في الكلام على الدعوى بالدّين 
المؤجل أو على المعسر. فال: وقولهم : «إن المدعي يقول آنه 
عالم؛ بكذا ظاهر إذا علم أنه يعلم ذلك أما لو علم آنه لا يعلمه 
أو غلب على ظنه» فكيف بجوز أن يقول ذلك؟ وقال البلقيني: لم 
بسعه آن يدعي آنه یعلمه إلا إن علم آنه یعلمه آي لم بجز له ذلك 
فیما بینه وبين اه تعالی کما فاله ابن حجر قال: إلا آن يوجه 
إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف 
a‏ ذکره في حواشي الأنوار» واه أعلم. 
في عقد الزواج المشروط: 
. ستل كغ فيما لو تزوج بامرأة وشرط عليه حالة الرقد أن يطلق 
اج اقايمة» هل يصع فلك او لام ینوا ۔ آجرکم الله تعالی -. 

جاب بقل ۰ 

الا 4 8 الجواب ‏ وا الهادې للصواب ۔ عبار؛ 

د رط آن لا بتروج علیها آو لا یری آو لا بطلقها 


کب اسن |8| ٠۸۰‏ 


او لا یسافر بها آو تخرج متى شاءت أو يطلق ضرتها أو لا يقسم 
ہا او لا ينفق عليها آو لا يجمع بين ضرانها في مسکن» فسد 
الصداق ولزمه مهر المثل) انتهت. وعلم من هذا أن النكاح في 
صررة السؤال صحيح» ويلزم الزوج بمهر المثل لفساد المسمى إن 
كان» والشرط المدكور فاسد. 

فال في المغني ومثله في الکمثرى: لأنه إن كانت في الشرط 
منفعة لها فلا ترضى بالمسمى وحده» وإن كان فيه ضرر عليها لم 
برض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة شرطه» وإذا بطل الشرط 
وجب الرجوع إلى مهر المثل؛ إذ ليس للشرط قيمة حتى يرجع 
إلبهاء واه تعالى أعلم . 
هل للزوجة الامتناع عن السفر مع زوجها ولها صداق 
الحال: 

سئل كلف فيما لو أراد الزوج نقل الزوجة فامتنعت إلا آن يسلم 
لها صدافها العاجل والآجل فهل لها ذلك آم لا؟ أفتونا - رحمكم 
اه تعالى .. 

فأجاب بقوله: الجواب - راث الهادي للصواب -إذا كان للزوجة 
على زوجها صداقها الحالء فلها الامتناع من السفر معه حتى تقبض 
الصداق المذكور وكذا دينها الحال عليه غير الصداق. 
ففي التحفة للعلامة ابن حجر: (ولو كان لها أي للزوجة عليه 
ا الزوج مهر فلها الامتناع من السفر معه حتى يوفيها كما آفاده 
رل القفال في فتاویه ې بالمفهوم : إذا دفع لامرانه صداقها فليس 


اہ || ری سس ۔ م سم 


لها الامتناع من السفر معه» والقاضي في فتاويه أي بالمنطوق 
Pe REE‏ 
الزركشي وابن العماد: وفياسه أي ما آفاده ضي 
لبالغة زرّجها الحاكم ولم يعطها الزوج مهرها السفر لبلدها مع 
محرم» لكن توقف الأذرعي فيما قاله القاضي فهذه أي مسالة سفر 
البالغة المقيسة أولى أي بالتوقف من مسألة حمل الولي موليته 
المقيس عليهاء والذي يتجه في دينها عليه الحال المهر وغيره أنه 
عذر في امتناعها من السفر؛ لأنه إذا جاز لها منعه أي الزوج منه 
أي السفر لأجل دينها فأولى منعه من إجبارها عليه أي السفرء 
ويلحق المعسر بالموسر في ذلك آي في كون الدين المتعلق به 
صداقاً أو غيره عذراً في امتناعها من السفر معه فيما يظهرء فأما 
سغر الولي أي حمل موليته وسفرها المذكوران فالوجه امتناعهما 
إلا في مهر جاز لها حبس نفسها لتقبضه) انتهى بزيادة إيضاح من 
حاشية شيخنا عبد الحميد عليها . 

رأما إذا كان صداقها مؤجلاً فليس لها الامتناع من السفر معه 
كما أفاده تقييد التحفة فيما مر عنها بالحال» واعلم آنه لابد في 
الحكم على الصداق بكونه مؤجلاً كون الآجل معلوماً وإلا فيبطل 
المسمى ويجب مهر الل بالوطء» ومن هذا القبیل ما جرت به 
العاذة في مسقط زتوابعها من نواحي عمان من أن الولې أو وکیله 
يقول: زوجتك فلانة مثلاً بمهر کذا نصفه عاجل ونصفه آجل أو 
تصفه مؤجلإلى الموت أو الفراق» فيبطل المسمى ويجب مهر 


كتاب الصداق |8 ۱A۷‏ 


ربل با مر وإن كان عملهم بخلاف ذلك لذهاب العلم وغلبة 
بربهل. في الصداق من التحفة مع متن المنهاج: (ولو نكح بالف 
ها مؤجل لمجهول فسد أي المسمى ووجب مهر المثلء لا ما 
بنابل المؤجل لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل) انتهى. وفي 
حراشيها للعلامة ابن قاسم ما نصه: (قوله: «بعضها مؤجل 
لىجهرل؛ ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل 
بعوت أو فراق فيجب مهر المثل (م ر)) انتهى» واش أعلم. 
فبمن زوج ابنته وجعل صداقها قضاء دين عليه: 

سل كه فيمن كان عليه دين لأخر وزوجه ابنته الصغيرة وجعل 
صدافها ذلك الذين› فهل تقبل دعوى البنت إذا ادعت بعد البلروغ 
رالطلاق على مطلقها بالصداق آم لا؟ بل ترجع على أبيهاء 
قضلوا بالجواب ۔ متعنا الله بکم . آمین -. 

فأجاب بقرله : الجواب - واه الهادي للصواب - إن تواطأ أبوها 
الاه قبل العقد على جعل الدّين الذي في ذمته صدافاً لها من غير 
”رض للك في صلب العقد» کان قال هو أو وکیله: زوجتك فلانة 
فقبل فالصداق يصير في ذمة القابل فهو المطالب به دون 
“* !د لا اعتبار بالتواطئ قبل العقدء وإنما المعتبر ما يجري في 
العقدء ففي الصداق من التحفة مع أصلها: (ولو شرط في 
العفد إذ لا عبرة بما يقع قبله آو بعده ولو في مجلسه بخلاف 
كفب الأخيرة آي في الصورة الأخيرة أي بعد العقد في مج 
“م دخله أي البيع الخيار كان زمنه بمثابة صلب عقده بجامع 


۱۸۸ ا4 لننارى المعتمدة - الجز لي 


عدم اللزوم ولا كذلك هنا آي عقد النكاح خيارا في النكاح بطل 
النکاح) اننھی › ومثله في النهاية اقنضاءٌ . [ 

راما إن جَمَلا الدين الذي في ذمة أبيها صدافا لها في صلب 
العقد كأن قال: زوجتك بنتي فلانة بما لك علي من كذا أو فال 
وكبله: زوجتك فلانة بما لك على أبيها من كذا فقبل» ففي 
التحفة: (وتلغو تسمية دين على غيرها بناء على ما مر في المتن 
آي في البيع من متن المنهاج من آنه لا يجوز بيع الدين من غير 
من عليه فعلى مقابله الأصح يجوز شروطه السابقة) انتهى. ومثله 
في النهاية : (وإطلاف الغير يتناول أباها ومن جملة ما اعتبره في 
البيع لصحة بيع الدين لغبر من هو عليه كون الدين حالاً مسنقرا 
والمدين مليئاً مفراً وعليه بينة به ولم يكن في إقامتها كلفة لها وفع 
وإلا لم يصح لتحقق العجز حينثذ) انتهى . 

وحکم مسالتنا یعلم منه» فعلی ما جری عليه في المنهاج تبعا 
# صله المحرر والشرحين من أن بيع الدين لغير من عليه باطل؛ 
تسمیته ما على آبيها وجعله صدافاً في صلب العقد لغو» فيجب 
بالدخول مهر المثل على الزوج فهر المطالب به وآما على مقابله 
ا صححه في زوائد الروضة راعتمداه في العحفة والنهاية 
اه من أنه بصع بيع اين لغير من عليه بشروطه فالتسمباً 
a‏ البيع المذكور» وقد آشرنا فیما 


نفدم آنفاً إلى أن من جملة ار : ds. 4 er.‏ 
وکون الأب ملياً. لشروط : کون الدين الا مستەر 


كتاب الصدلق E1‏ ۱۸۹ 


رمقتضى كلامهم المذكور أنه لا يقدم في صحة بيع الدّين 
إلرذكور عدم قبض البائع له من مدينه قبل البيع» ويعلم منه أنه 
إا بقدح في صحة جعل الدّين المذكور صداقاً عدم قبض الزوج 
من الأب قبل الإصداق» والظاهر أنه لا يقدح في صحة التسمية 
المذكورة لزوم اتحاد القابض والمقبض لكون البنت صغيرة؛ لأن 
الأب بتولى الطرفين في معاملته لموليته كما صرحوا به. فتأمله. 
وعلم مما تقرر أنه إذا لم تكن الشروط موجودة كون أبيها غير 
مليء تلغو التسمية فيجب مهر المثل بالوطهء هذا كله إذا لم يكن 
الزرج معسراً أيضاً بالصداق حال العقد وإلا فالعقد باطل كما 
صرحوا به . 

ففي فتاوى العلامة ابن حجر بعد كلام ما نصه: (نعم تزويج 
لأب البكر الصغيرة بغير كفؤ باطل وإن رضيت؛ إذ لا عبرة 
رضاها وكذا تزويجها بمعسر بمهر المثل فإنه باطل على الأوجه 
ببنته في شرح الإرشاد» وتزويج البالغة من أحد هذين برضاها 
محیح وبغیره باطل) انتهی. ومثله في التحفة وعبارتها: (ويشترط 
ذلك أي تزويج الأب بغير إذنها كفاءة الزوج ويساره بمهر 
الثل على المعتمد الذي بينته في شرح الإرشاد) انتهت . 

رالحاصل أنه إذا صحت التسمية المذكورة بأن وجدت 
ردطها فالأب هو المطالب بالصداق» وإذا لم تصح فالزوج هر 
امطالب بمهر المثلء وإن کان الزوج معسراً به حال العقد فالعقد 


باطل» ولکن يجب عليه مهر المثل اشا بالوطء»› وا أعلم . 


١‏ || نا سد :۔ دج ع 


ورد هذا السؤال من الخابورة: 
فیما لو ادعت امرأة بعد موت زوجها بان لها صداقاً موْجل 
ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لا وقت الموت: 

سثل يَف فيما لو ادعت امرآة بعد موت زوجها بأن لها علي 
صدافها المؤجل ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لا وقن 
البوت» فهل تفبل دعراها أو لا؟ تفضلرا بالبيان فإن المسألة 
واقعة. 

فاجاب بغوله : الجواب ‏ واف الهادي للصواب - قد ذكر أئمتنا 
- رهم ا نعالى ‏ والعبارة للروض وشرحه: (و|ن ادعت مسمی 
على الوارث للزوج فقال أي الوارث: لإ أدري آو سکت.» حلف 
على نفي العلم ووجب لها مهر المثل ؛ لأن تعذر معرفة المسمى 
ما لم يكلف أي الوارث البيان كما في دعواها على 
زج ازوج یمکنه الاطلاع علی ما عقد به غال) انتهی أي 
دارثه. ویعلم من هذا أن تسمع دعواها على وارث الزوج 
سی حال العف وحیث کات دمراها مم وة فإن آقر 
الوارث الكامل ما إري۔ 1F‏ ۰ 
ولکن کاز کک داضح؛ وکذا إن لم يقر الوارث 

SE IgE 
ظهار بطلب‎ TE ad 
: ! الوارث الكامل | ولكن عليها يمين الاستظهار‎ 

E‏ المحجور عليه. وكذا إن لم يطلبها الولي 
راع فيه تحاف آن الس | 
ان ما اعتراء إر | لمدعى به ثابت في ذمة الميت إلى 

7 سوط فإذا حلم . ى س داقها 


کد اسن || ٠۹۱‏ 


المؤجل من التركةء وآما إن لم يقر الوارث ولم تكن معها بينة 
فالامر ما تقدم عن الروض وشرحه من حلف الوارث على نفي 
العلم ووجوب مهر المثل أي كلا أو بعضاً. 

وينبغي أن يعلم آنه لاب في الحكم على الصداق بكونه مؤجلاً 
من أن يكون الأجل معلوماً وإلا فيبطل المسمى ويجب مهر المثل 
بالوطء. ومن ذلك ما جرت به العادة في نواحي عمان من أن 
العافد يقول: زوجتك فلانة بمهر كذا نصفه عاجل ونصفه آجل أو 
نصفه مؤجل إلى الفراق أو الموت» ففي النهاية للشمس الرملي 
مع المنهاج : (ولو نكح بألف بعضها مؤجل بمجهول كما يقع في 
زماننا من قولهما يحل بموت أو فراق فسد أي المسمى ووجب 
مهر المثل لا ما يقابل المجهول لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل) 
اننهی. ونحوه في التحفة قال العلامة ابن قاسم في حواشيها : 
(فوله: «بعضها مؤجل بمجهول» ومن ذلك النكاح بألف نصفها 
حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل (م ر)) 
اتھی» واش أعلم . 
ودد هذا السؤال من بندر عباس: 
العقد في السلم وما شابهه: 
ر سل قله فيما لو تزوج زيد بزينب باشرفي فتحعلي "شاي 
ی ی ی 


۰ هكذا وجدت في النسخة التي بين آيدينا. 


|| سی ن ا 


رار من زيد لها في ذمته عند العقد أمَة قيمتها مائة ريال 
وسواران ذهیان وزن کل واحد أربعة وعشرول أشرفياًء فنذر لہا 
ذلك بالالتزام فې ذمته ومهر مثلها ثمانون ریالا ؛ فهل يجب عليه 
لها إذا طلقها قبل الدخول نصف المسمى مع كل المنذورات أر 
لا أر اقل أو نصف مهر المثل وهو أربعون ريالا؟ وقد أفتى 
شخص من فحول علماء بلادنا بهذا الأخيرء قال: لأن 
الأشرفيات المسماة عند العقد لما لم تذكر عراها بصفة الكبر 
والصغر وغيرهما لا تكون معلومة» فيبطل المسمى وكذا كل من 
النذرين؛ لكونه متعلقاً بالعقد فيرجع إلى مهر المثل» فهل هذا 
الإفتاء صحيح أو لا؟ ببنوا تؤجروا. 


فأاجاب بقوله: الجواب ‏ والله الهادي للصواب ‏ ظاهر ما ذكره 
السائل - حفظه اله تعالى - في صورة الحادثة من الاقتصار في 
وصف الأشرفيّ المذكور حالة العقد على تعيين وزن عروته فقط 
اللازم منه معرفة کبرها وصغرهاء أن ما وراء ذلك من وصف 
اتلك العررة إن وجد ليس مما يتسامح الناس به؛ وعلى هذا 
لصداق المسمى الذي هو عشرون أشرفياً معرى بالمقدار الذي 


سانل من لفحب ليس من قبيل | لمجهول الذي يحكم 
ا جرع إلى مهر المثل؛ لأن ما يكون كذلك کون من 
ا ما بفتضیه؛ بل يصرع به کلام آئمتنا ۔ رحهم ال 
ای - فقد قالوا ۔ واللفظ زیا أ 


نوار -: (وإن کان آي الصداق دينا 
آن يكون معلوم القدر والنوع إن غلبا 


کد سن || ٠۹۳‏ 


پرقدان فصاعداًء وال جل إن كان مؤجلاً وإن أطلق تعجّلء وإن 
كان من قبيل الجنس فشروطه شروط المسلم فيه) انتهى. فالأشرفي 
المعرى المذكور إن جعلناه من قبيل النقد فالأمر فيه واضح» وإِن 
جعلناه من قبيل الجنس فالاأمر ما أشرت إليه ف صدر الجواب» 
ففي السلم من الغرر: (وخرج بالاختلاف الظاهر ما يتسامح به 
الناس بإهمال ذكره غالبا كالسمن وكون العبد ضعيفاً أو قوباً أو 
أميناً وما أشبه ذلك أي فلا يجب ذكره حالة العقد) انتهى . 

وفي السلم من الفتح للشيخ ابن حجر: (كل وصف اختلف به 
الغرض اختلافاً ظاهراً أو غلب في الجنس قصده من حيث القيمة 
ولم يكن فضيلة يدل الأصل على عدمها كالكتابة وزيادة القوة 
وجب ذكره؛ لأن عدم ذكر ذلك يؤدي إلى جهالة المعقود عليه 
بخلاف ما يتسامح بإهماله) انتهى. قال العلامة ابن قاسم: (إن 
ما لا يشترط ذكره إذا اشترطه اعتبر» ولم يجب القبول بدونه» 
دفرره الرملي وغیره» وقد یتوهم خلافه) انتهی. ثم رآیت في آوائل 
لمجم من فتاوى ابن حجر ما هو صريح فيما ذكرته في صدر 
الجواب» حيث قال عند الكلام على عدم اشتراط رؤية باطن 
"حف في الحيوان لصحة البيع ما نصه: (واختلاف الأغراض إنما 
ينظر إليه إذا قوي واطرد وإلا لم بنظر إليه› وواضح أن اختلافها 
ية باطن الخف ضعيف وغير مطرد فلا ينظر إليه) انتهى . 

دبالجملة يعلم بتأمل ما ذكروه في السلم وغيره أن الأشرفي 
رى المشترط كون وزن عروته ما ذكره السائل ليس من قبيل 


1۹4 8 تار المعنمدة - الجزء اللي 


المجهول؛ على أن الملامة الأسنوي ذكر» وقال الشبرا 
غيره: إن المعتمد أن العاقدين في السلم إذا توافقا أي على 
u‏ وفالا : أردنا في حالة العقد ما كنا 
تففنا عليه صح وهو نظیر من له بنات» وفال لخر : زوجتك بتي 
ونريا معينة) انتهى . [ 
وهنا بان فې مسالتنا آیضاً كما هو ظاهر» وحیث طلَق زید 
زينب قبل الدخول في مسألتناء يتشطر المسمى الذي هو عشرون 
أشرفياً معرى بما مر لا مهر المثل» وأما النذران فهما صحيحان 
وإن سَلْم بطلان المسمى المذكور بل وإن فرض بطلان النكاح من 
أصله کما بسطت الکلام عليه فې بعض الفتاوی» ومما صرح به 
ما في الخلع من التحفة حيث قال : (وفي : إن آبرآيني من صدافك 
آي فانت طالق› فقالت : نذرت لك به. قال جمع : ل يقع به شيء 
آي والنذر صحبح؛ واستشكل أي ما قاله الجمع المذكور من عدم 
وفع الطلاق بأن هبة الين ممن عليه إبراء أي وذلك يقتضې 
وقوع الطلاق؛ لكون النذر كالهبة بجامع براءة الذمة بكل منهما 
ورد آي الاستشکال المذكرر بفقد صيغة البراءة أي والهبة 
ن دلا نظر لتضمن النذر لها أيضاً؛ لأنه تضمن بعيد 
مو قار رمحله آي عدم رفوع الطلاق حیث لم ینو اي 
راء سقط الین عن ذمته رر انت بذلك آي بالنذر وبرأ) 
أنتهى كلام الحفة. 


فر ر . ۴ 
مل تصرر بصحة النذر مع عدم وقوع الطلاف 


عد مسد | ۆج | ٠٠١‏ 


بده صریحاً فیما ذکرته من صحهة النذرين في صورة الحادئة» وإن 
رل بطلان الىسمى بل وإن فرض بطلان العقد؛ لأنه إذا لم يؤثر 
عدم وفوع الطلاق هنا في صحة النذر مع كون قرلها : «نذرت لك 
» جواباً لقرله : «إن أبرأتني فأنت طالق؛ اللازم منه قصدها به 
حصول الطلاقء فعدم تأثير بطلان المسمى بل وبطلان العقد في 
محة النذرين في صورة الحادثة من باب أولى كما لا يخفى» 
وما آفتی به من هو من فحول علمائكم من بطلان النذرين لم يظهر 
لې وجها لصحته - عفا اه عني وعنه - هذا على حسب ما فهمته 
من کلامهم» وفوق کل ذي علم عليم» واه آعلم. 


ا 


1۹1 ا8 اوا 


باب الخلع 
raa‏ 

الحمد ف المنعم الستارء الهادي إلى فقَه دينه من اختارء 
والصلاة والسلام على حبيبه المختار وعلى اله وأصحابه ما تجلى 
اله على المذنيين بصفة الجمال وكساهم خلع الأستار ونع 

فيقول آفقر المسلمين إلى رحمة أرحم الراحمين حبيب بن 
يرسف الشافعي ‏ عفا اله عنه وإخوانه أجمعين -: هذان سؤالان 
وردا علي إلى مسقط من العلامة الفاضل السيد عبد الله بن السيد 
حسن الحصيفيني» أجبت عنهما حسبما ذكره أئمتنا الشافعية 
- رحمهم اله تعالی ۔. 

سوال الأول: ما قولكم في رجل طلبت منه زوجته الطلاق؛ 
غال: أبرئيني من صدافك فأبرآته» فقال لها : فلدنة طالق بالثلاث 
طلاق نخیر» ثم بان آن البراءة غير صحيحة فادعت عليه صداقها؛ 
٠‏ طلفتها إلا ملاحظ صحة الإبراء» فهل يفيه 
ع الطلاق عند عدم الصحة أو لام لأنې وقفت على جواب 
م بعز لصاح ناطق بعدم الإفادة. 


۲ جواب: ورد علی الفقیر سوال واؤعیتکہ بوقوع 


کاب عن وی | ٠١۷‏ 


إيطلانى» أن قصد الزوج صحة الإبراء لا يفيده إلا إذا علقه لفظاً 
رلم تعملوا بذلك وتفتون بما تهوی آنفسکم وما یوافق غرضکم» 
رلمل في ذلك لكم مصلحة دنيوية ؛ وصرتم بذلك من الذين اشتروا 
الحباة الدنيا بالآخرة» فإن قلتم : وففنا على أجوبة وعبارات أن 
القصد نافع في ذلك فنقول كذلك ولكن نحن وأنتم لسنا بأعرف من 
الشبخ محمد بن سليمان الكردي» وأنه اعتمد آخر أجوبته أن القصد 
لايفيد وهو أعلم بتحقيق المساثل منا ومنكم ومن أجلاء معاصريه» 
فلعل أنفسكم القاصرة خيّلت لكم أن الشيخ لم بقف على تلك 
النصوص التي وقفتم عليها . فالمراد منكم أن تتقوا الله في الأبضاع 
ولا تفتوا بغير المعتمد. انتهى كلام المجيب . 

رما قولك ‏ سيدي - في عبارة فتاوی ابن حجر بما حاصله: 
(إنا ادعت الجهل بما أبرأت منه» وادعى هو أنه لم يطلقها إلا 
طمعاً في البراءة قبل منهما فلا يقع عليه حينثذ طلاق وإن كان 
فاسفا) انتهی کلام ابن حجر. ففصل لنا تفصيلاً تامأ واكشف 
عن وجه الحال غبار الإشكالء فإن المسألة قد عمت بها البلوى. 

الجواب: ‏ الحمد شه الهادي للصواب - إن كان مراد الزوج 
بقوله : «ما طلقتها إلا ملاحظ صحة الإبراء» إن قصد تعليق 
الطلاق بصحة البراءة والعوضية عما برأ منه مما كان لها في دمته 
ن الصداق تعلق الطلاق بصحة البراءةء فحيث لم تصح البراءة 
ا طلاق خلافاً للشهاب الرملي في بعض فتاواه وللشبراملسي في 
”أي النهاية » حيث قال الأول: إن نية التعليق لا تدفع الوقوع؛ 


ه٠‏ || هتناو السمنمدة - لجز لتنج 


وقال الثاني : آنه دين کما يأني» ثم شروط صحة البراءة کرن 
الرأة رشيدة وكونهما عالمين بقدر المبر منه ولم تتعلق به زكاة 
فإن فقد شرط من هذه الشروط فلا يقع الطلاق؛ لعدم وجور 
الصفة المعلق عليها وهي الإبراء. 

فال الشهاب الرملي: (أما في حال سفهها وجهلها بقدره 
فظاهرء وأما في حالة جهله به فلانه يؤول إلى المعارضة فيشترط 
علمه به» وأما في حال تعلق الزكاة فلأن الطلاق معلق بالبراءة من 
جمع الصداق وقد ملك بعضه مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من 
ذلك البعض فلم توجد صفة وإن حصلت براءته مما عداه) انتهى. 

وما أفاده من أن البراءة باطلة في قدر حق الى تحق" آي 
وصحيحة فيما عداه مذكور في فتاوى ولده الشمس الرملي أيضا 
وعبارة فتاواه: (سئل فيما إذا كان صداقها على زوجها عشرين 
مثقالاً من الذهب وأبرأت زوجها EF‏ وقلتم : إن الفقراء تعلقت 
بذلك تعلق شركة حيث حال عليه الحول والبراءة باطلة» فهل هي 
باطلة في جميع فلك أو في القدر الواجب إخراجه للہتحقين؟ 


دعل "مراد بحسبان الحول من وقت عقد الزوح عليها إلى وقت 
البراءة حیث کان حلا أو ولو مجلا وإن لم يحل اجله؟ فاجاب: 
بأن. البراءة باطلة في حصة || ا ۾ فيما عداهاء 
اا لانه علقه على البراءة من جميعه ولا تملك 

اي حصتهم؛ فلم توجر الصفة المعلق علبهاء والحول 


بحسب ل وق | ۳ ۰ هَ ‌ FF‏ 
> افد وان كان الصداق موجلاً لوجوب الزكاة ف 


سد |چی | 


رإن ل یلزمه [خراجها قبل حلوله وقبضه) انتهت . 

رإن كان مراد الزوج بقوله: «ما طلقتها إلا ملاحظ صحة 
الإبراء» آنه ظن حالة الطلاق صحة البراءة فطلقها معتقداً صحتها 
بقع الطلاق مطلقاء وإن بان عدم صحة البراءة سواء وقع الطلاق 
لظنه سقوط ما أبرأته عنه آم لا؛ لانه قد أطلق صريح طلاق منجز 
رلم يعلقه بصحة البراءة لفظا ولا قصداً» وقد تبين خطأ ذلك الظن 
رلا عبرة بالظن البين خطؤه. وذلك معلوم من مواضع من كلام 
العلامة ابن حجر في التحفة وعيرها ومن کلام غیره أیضاً› وقد 
أوضح ذلك المحقق الكردي في فتاواه أيضاً بما لا مزيد عليه 
فشکر اله صعيه . 

وعبارة التحفة في موضع في أثناء كلام: (وإيقاعه أي الطلاق 
في مقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق عليه 
لفظا) انتهت. وقال في موضع آخر في أثناء کلام : (ولا عبرة بکونه 
إنما طلق لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم التعليق به) 
وقال في محل آخر في آثناء کلام : (وقد تقر آن طمعه فيه 
العوض بلا لفظ يدل عليه لا يفيده شيئا) انتهى. قال المحقق 
لكردي: وقول التحفة: «إن طمعه فيه بلا لفظ يدل عليه لا يفيده 
e‏ وعبارة التحفة في موضع: (ولو طلب منها الإبراء 
ا فاسدة» فنججز الطلاق وزعم أنه إنما أوقعه لظنه صح 
۶ا۶۶ لم يقبل على ما فيه مما بأني) انتهت. 


۰ || ری ددد لجن م 


فال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة عند قولها: «لم 
بقبل» ما نصه: (بل الوجه آنا لو فلنا بقبوله لم يمنع ذلك وفوع 
الطلاق حيث لم بقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة (م ر)) انتهى 
کلام ابن قاصم. فأفاد کلامه هذا : «أنا إذا فلنا بقبوله» وقصد تعليق 
الطلاق بصحة البراءة منع وفوع الطلاق كما قاله الكردي . 

وفي فناری الجلال السيوطي لغ : (قالت له زوجته: ائت 
بشاهد لأبرئك وطلقنې» فأتی لها به فقالت : آبرأتك» فقال: آنت 
طالق ثلاثا» فقالت له: فل إن شاء الله تعالى» فقال: إن شاء اله 
تعالى. الجواب: إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت 
البراءة وإلا لم تصح» وأما الطلاق فإنه نجّزه ولم يعلقه على 
البراءة» فالظاهر وفوعه صحت البراءة أم لاء ولا ينفعه قوله بعد 
ذلك إن شاء ال تعالی) انتهی . 

قال العلامة ابن قاسم عقب ما نقله ما نصه: (وآقول: ينبغي 
آنه لو قال: آرت أنت طالق ثلاثاً إن صحت البراءة أن يقبل 
للقرينة فلا بقع إن لم تصح» وقوله: ولا ينفعه. . . إلخ»› وجهه آن 
ره اتعليق أن يقصده قبل فراغ الكلام ولم يوجد ذلك هنا) 
انتهی کلام این قاسم . 


ا الشيخ عبد المعطي السملاوي في كتابه ترغيب المشتاف 


و هة 6 
4 ن ي قاسم ما نصه: (وقد آفتى 
مح بعدم وقوع الطلا 


ف حيث قصد إيقاع الطلاق في 


مقابلة إبراء : 
حح دكلام البلقيني يحتمله» وافتى بعدم الوقوع 


سد |چی| . 


بخ الإسلام محمد الطبلاوي كرالده) انتهى. وفي فتاوی ابن 
2 (الذي أفتيت به غير مرة فيمن سألته زوجته الطلاق» فقال 
لها: ابرئيني» فقالت له: أبرأتك فقال: آنت طالق» أنه إن أراد 
بقوله: آنت طالق أن ذلك في مقابلة تلفظها بالإبراء أو أطلق فلم 
برد شيا وفع الطلاق› وإن أراد أنه في مقابلة كونه بَرئٌ مما طلبه 
منها بقوله : أبرئيني من دينك مثلاً» وعَلِمّا به وکانت رشيدة مالكة 
لكل الدّين بأن لم يمض عليه وهو في ذمته حول أو کان دون 
نصاب زكوي وقع الطلاق أيضاًء وإن اختل شرط من ذلك كأن 
جهلته هي أو هو أو كانت سفيهة أو وجبت فيه الزكاة وهو في ذمة 
الزوج لم يقع الطلاق) انتهى . 

فال المحقق الكردي: وقوله أي ابن حجر: «وإن اختل شرط 
عن ذلك. . . إلخ؛ أي مع آنه أراد أن ذلك في مقابلة كونه برئ 
مما طلبه منهاء ووجه عدم الوقوع حینئذ کونه ربط طلاقه بکونه 
بريه مما طلب منها الإبراء منه» وهو لا يبرا إلا إذا صحت 
البراءةء ومع انتفاء شرط من ذلك لا تصح البراءة فلا طلاف 
حنذ؛ ومعنی کونه آراد آنه في مقابلة براءته مما طلب الإبراء منه 
نه جعله عوضاً عنهء فالعوضية هي المقابلة كما يدل عليه كلام 
ن حجر في التلخيص الأحرى وكلام ابن قاسم في حواشي 
اتحفة. انتهى . 

دفول التحفة السابى: «على ما فيه» آي على نزاع في عدم 
نبول مما ياتي» أراد به ما ذکره بعد کلام متعلق بذلك بقوله : 


٢‏ || سنوی سد لج م 


ربهنا بظهر ان الوجه في قوله : ا بذلت صدافي 
على صحة طلافي وقوعه رجعياء› وإن ظن آن ما جری منها 
التماس للطلاق بعوض صحيح؛ لما تقرر آنه لا عبرة مع الصريع 
بظن بقتضې خلافه» وبه يرد على من زعم حالة ظن التماسها 
المذكرر› آنه لا يقع لأن جوابه يقذدّر فيه إعادة ذکر العوض» فکأنه 
قال: أنت طالق على العوض المذكور» ولو قال ذلك لم تطلق؛ 
إز لا عرض هنا آي فې قولها : «بذلت . . . إلخ» صحيح ولا فاسد) 
انتهی . 
ثم قال في التحفة : (وإنما قدر الثمن المذكور في اللفظ بعده 
في نحو البيع» لأن الجواب لا يستقل به قائله لترقف الصحة على 
االفظين بخلافه هنا؛ لأنه يستقل بالطلاق وهي تستقل بالإبراء فلم 
يحتج لذلك التفدير) انتهى كلام التحفة. ومنه تعلم أن ابن حجر 
ثي اححفة معنمد أن قول الزوج: فلانة طالق بالثلاث» كلام 
مستأنف لا تعلق له بما فبله من البراءة» فلو كان الطلاق دون 
اثلاث لوقع رجمياً أي عند عدم قصد التعليق بصحة البراءة الا 
< یع آصلاً كما علم مما تقدم. 
دغرل السائل - حفظه اف تعالى _: «ما قولك في عبارة فتناوى 
ا إلى آخره» أقول: معنى هذه العبارة أن 
نا آبرات الزوج من صدافهاء ثم ادعت الجهل بالمبرا منه 
e aa e‏ البراءةء وأن الزوج إذا 
م بان فساد البراءة فادمى آنه لم یطلقها إلا ناویاً تعلیق 


کد اسان |3| ۲۰۲ 


يلاق على صحة البراءة يصدق بيمينه» فإذا حلف يحكم بعدم 
رفوع الطلاقء فالمراد بالطمع في البراءة في تلك العبارة نبة تعلبق 
الطلاق على صحة البراءة» من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب 
او في الكلام حذف والتقدير إلا طمعاً في البراءة وناوياً تعليق 
الطلاق على صحتهاء فلا يخالف ما تقدم عن التحفة من أن طمعه 
في العوض بلا لفظ يدل عليه لا تفيده شيا لتقصيره بعدم التعليق 
به لفظاً؛ لما تقدم عن المحقق الكردي أخذاً من كلام التحفة أن 
محل ذلك حيث لم يقصد جعله عوضاً. 
ثم راجعت فتاوى ابن حجر المنقولة تلك العبارة عنهاء فرأيت 
سوابقها ولواحقها تنادي بما فررته» وها أنا أذكر ما هو المقصود 
من نلك الفتاوى؛ لتعلم صحة ما قررته من آنه المراد من تلك 
العبارة. 
فافول: فیها آي فې فتاوی ابن حجر: آنه سيل في رجل 
نشاجر هو وزوجته فسألها البراءة من صداقها ليطلقها فتبرأه» 
نبغول مثا : أبرئيني فأطلقك. فتقول: أبرأتك منجَّزة من غير 
نعلبق؛ وكذلك الزوج يقول: أنت طالق بلفظ التنجيزء وإذا فر 
علافها ثلاثاًء ثم قالت: لم أعلم قدر صداقي حينئذ» فقال 
دج: إا لم تصح البراءة لم يقع الطلاق لاني ما طلقتها إلا 
في براءة ذمتي» فهل یقبل قوله آم ل؟ فإذا کان آهل هذه 
الشاغرة لا يعرفون إلا آنه إذا قال الزوج لزوجته: آبرئيني من 
ساك فقالت: أبرأتك» فقال: أنت طالق ثلاث جازت البراءة 


١‏ اچ سر س و ت 


وصح طلافها؛ > وإذا قالت : لم أعرف مهري» وادعت فساد البراءة 
رجع إلى ما في نيته من أنه إنما طلقها طمعاً في براءة ذمته» وهل 
نأخذ بقوله: : اني لم اطلقها لاا إلا ظاناً أن ذمتي خلصت من 
الصداق؟ وهل يحلفان ‏ أعني الزوج والزوجة ؟ فأجاب بقوله: 
بان الذي أفتيت به غبر مرة فيمن سألته زوجته الطلاق» فقال لها: 
ابرئيني» فقالت له: أبرأنك فقال: أنت طالق» أنه إن أراد 
بقوله: أنت طالق» أن ذلك في مقابلة تلفظها بالإبراء أو أطلق فلم 
برد شيتاً وفع الطلاقء وان راد آنه فې مقابلة کونه برئ مما طلبه 
منها بقوله : آبرئيني من دينك مثلاًء وعَلِْمَّا به وكانت رشيدة مالكة 
لکل الدين بأن لم يمض عليه وهو في ذمته حول أو أحوال أو کان 
دون نصاب زكوي وقع الطلاق أيضاًء وإن اختل شرط من ذلك 
كان جهلته هي أو هو أو كانت سفيهة بان بلغت غير مصلحة 
لدينها ومالها aE‏ اض الان ت 
ا وهو في ذمة الزوج» فإن مستحقي الزكاة يملكون 


من الذين الذي في ذمته» فإذا وجد ی 
شي 


٠ري‏ ها التفصيل في صورة السائل التي ذكرها في أول 
a?‏ «فيقول مشلا . ار اك 
٠ e‏ اخ" أي منجزة من غير تعليق لفظاًء وكذلك الزدج 
0 ق بلفظ التنجي وفي آخر السؤال بقرله: فإذا 
عل هذه الشاغرة لا يعرفون. ٠٠‏ الخ؛ ولا ينافي ما تقرر قول 


کاب تسن || ۲۰۰ 


ابي زرعة: من نجز تصرفاً ثم قال: ردت النعليقء لا يقبل منه 
غاهراً ولا باطناً؛ لأن محله في غير هذه الصورة ونظائرها مما 
نامت به القرينة على صدق ما ادعاه الزوج» بدليل كلام أبې زرعة 
نفه ف نظيرتهاء وهي لو قال: أردت بقرلي طلافك بصحة 
براءتك أو ببراءتكٍ تعلق الطلاق على الإبراء من الصداق وجعله 
عرفا لا سيب فينبغي أن يقبل ذلك منه لاحتماله. 


رأما ما أفتى به السيد السمهردي فيما لو قال لزوجته: أبرئيني 
رأطلقك فقالت : أبرأتك» فقال: فأنت طالق أو أنت طالق ثلاثاء 
نبان أن القدر الذي أبرأت منه غير معلوم من أن المتبادر من هذا 
اللفظ موضوعه أن الزوج وعدها بالطلاق عند حصول البراءة من 
غبر أن يقابل بها الطلاقء وأن الزوج ظن صحتها فتبرع بطلاق 
اثلاث ولم يجعل ذلك في مقابلة البراءة لسبقها على طلاقه منجزة 
بحيث لو صحت وامتنع من الطلاق لم يجبر عليه مع حصولها له 
نطلاقه واقع» والحالة هذه وإن لم تصح البراءة لعدم علم الزوجة 
بعا أبرأت منه. هذا ما يقتضيه وضع ما ذكر فمحله حيث قصد 
"زج إيقاع الطلاق لا في مقابلة شيء أو أطلق فيقع مطلقاء آما 
۶ أراد جعل الطلاق في مقابلة صحة الإبراء فلا يقع إلا إذ 
سمحت البر اءة كما ذكر ته أولأًء وإذا اعترف أي الزوج والزوجة أو 
”هما بعدم العلم بقدر المبرا منه فلا وقوع للطلاقء هذا عند 
اهما على عدم علمهما آو علم احدهماء آما لو اختلفا بان 
ت عدم العلى وأنكرء فقال الغزي: إن الاب إن زوجها إجبارا 


أو وهي صغيرة صدقت بيمینها آنها لا تعلم قدره فلا 
البراءة» وإن كانت حين العقد بالغة عاقلة صدى الزوج بيمينه فى 
علمها بقدره حین أبرأته؛ لأن الصغيرة والمجبرة يعقد عليها بغير 
ا الكبيرة» قال: وهذا واضح في الثيب أما 
البكر المجبرة فينبغي أن الحال إن دل على علمها بالصداق لم 
ا انتھی . 

وبما فررته بعلم الجواب عن قول السائل: «فإذا كان أهل هذه 
الشاغرة لا يعرفون. . . إلخ؛ بما حاصله أنها إذا ادعت الجهل بما 
أبرأت منهء وادعى هر أنه لم يطلقها إلا طمعاً في البراءة قبل 
منهماء فلا يقع عليه حیتئذ طلاق وإن کان فاسقاً» فإن ادعى عليها 
بين بدي حاكم أنها نعلم ذلك وأنه لم يطلقها إلا طمعاً حلفهما 
احاکم علی فلك. انتهی ما آردت نقله من فتاوی ابن حجر بنوع 
تصرف مع تقدیم وتأخیر» فتامل قوله. 


يجري هذا التفصيل في صورة السائل. ا ا 
بي زرعة من أنه لر قال: : أردت بقولي : طلائك بصحه 


براءتك. . . إلخ» : آما لو أراد جعل الطلاق في مقابلة 
صحة الإبراء فلن 


أن 

٠٠٠‏ إلخ؟ تجده صريحاً فيما فررته من 

a‏ ر اة في العبارة المذكورة نية تعليق الطلاق؛ 
0 جاب حن صررة سوالنا على ما تقرر اولاً من أنه 
که ی ا ھال ماس مسا 9 
٠‏ لطلاق على صحة البراءة والعوضية عما برئ 


سد || 


مما كان لها في ذمته من الصداق تعلق الطلاق بصحة البراءةء 
بث لم تصح البراءة لا طلاق كما جرى عليه العلامة ابن حجر 
. كما علمت ‏ والشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة نافلا عن 
الرملي - كما مر - وكذا في حواشيه على شرح المنهج نقلاً عن 
شبخه العلامة البرلسي وعن الشمس الرملي» وكذا القليربي في 
حراشي الجلال المحلي وعبارته: (ولو قال: إن أبرأتيني من 
مهرك مثلاً طلقتك. فقالت: أبرأتك فقال: أنت طالقء برئ 
رالطلاق رجعي إن لم يقصد التعليق ويصدق في إرادته بيمينه وإلا 
لم يقع طلاق إن لم يصح الإبراء) انتهت . 

ومن أنه إن كان مراد الزوج بقوله: «ما طلقتها إلا ملاحظ 
صحة الإبراء» أنه ظن وقت الطلاق صحة البراءة يقع الطلاق 
مطلقاً وإن بان فسادها؛ لما تقدم في صدر الجواب» وبما تقرر 
يعلم أن حصر ذلك المجيب الذي ذكره السائل ‏ حفظه اث تعالى - 
عم وقوع الطلاق عند فساد البراءة بما إذا عله لفظاً المذكور في 
فوله: وان قصد الزوج صحة الإبراء لا يفيده إلا إذا علقه لفظاًء 
منوع؛ لما تقدم من النصوص الصريحة بأنه إذا نرى التعليق 
حه البراءة لا يقع إلا إن صحت . 

رفوله آي ذلك المجيب: «وانه أي الشيخ محمد بن سليمان 
الكردي اعتمد آخر أجوبته أن القصد لا يفيد» كذب وافتراء على 
سخ - حاشاه ‏ بل أجوبته كلها متفقة على أنه إذا قصد التعليق 
مح البراءة لا يقع إلا إن صحت» ولولا خشية التطويل لنقلت 


١‏ اچ ری سد لج م 


عاراته. وإنما الذي قاله الشيخ المذكور كغيره إن ظن الزوج صحة 
الإبراء بلا لفظ يدل عليه لا بفيد» وكيف يسعه أن يقول إن فصد 
التعليق لا يفيده! وفد اتفق هؤلاء الفحول ابن حجر والشمس 
الرملي وابن قاسم والعلامة البرلسي والشهاب القليوبي على أن 
القصد يفيده كما تقدم› وکذا غيرهم کابن الصلاح وشیخح الإسلام 
محمد الطبلاري ووالده وأبي زرعة العراقي محقق عصره باتفاق 
من بعله» ومن ثم ترجموه بآنه ما رای مثل نفسه ؛ لأنه جمع فقه 
شيخيه الأسنوي والبلقيني» وحديث والده حافظ المتأخرين 
زين الدين عبد الرحيم العراقي شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني› 
رالزركشي في الخادم والدمياطي في شرح المنهاج» والبرهان بن 
آي ریف . 
هذا وقد وقع في موضع من فتاوى الشهاب الرملي أن القصد 
لا بنفعه» وعبارنها: (سئل عن قول الدمياطي في شرحه على 
امنهاج: ولو طلب منها البراءة على الإطلاق فقالت له : أبراك اله 
- تعني بلك أبرأتك ‏ ففال لها: أنت طالقء ثم قال: أردت 
و يشرط صحة البراءة قبل منه ظاهراً فلو تبين جهلها بما 
۰ ۳ اع انتهی, رسب ذلك إلى الخادم وإلى إفتاء جماعة من 
حم ارعان بن آي شريف» فهل ذلك صحيح معمول به أو لا؟ 


فأجاب: پانه مم إزیاب- 
و يعم الطلاف؛ لانه أوقعه منجزاًء وإرادته المذكورة 
a O‏ فلو فرق بين صحة إبرائها وعدم 
هات فدره) انتهی کلام الفتاوی. 


کد لسن || ۲۰۹ 


وفال الشبراملسي في حواشي النهاية آنه يديّن فيما إذا قصد 
إالتعلبق وعبارته: (ومما يقع کشیرا ا أن يقول لها عند الخصام: 
ا وأنا أطلقك أو تقول له ابتداء: أبرآتك أو أبراك اش 
نبغول لها بعد ذلك : أنت طالق. والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق 
رجعباً وآنه يديّن فيما لو قال: أردت إن صحت براءتك) انتهت. 
رأجاب المحقق الكردي عن ذلك بأنا قد صدقناه ظاهراً للقرينة 
وهي وجود طلب البراءة قبل قوله: أنت طالق. انتهی . 

أقول: وهذا الجواب يؤخذ من قول العلامة ابن حجر فيما 
نفدم حيث قال: ولا ينافي ما تقرر أي من أنه إذا نوى تعليق 
الطلاق على صحة البراءة لا يقع الطلاق إلا إن صحت» قول أبي 
زرعه : من نجُز تصرفاً ثم قال: أردت التعليق› لا يقبل منه ظاهراً 
ولا باطنا؛ لأن محله في غير هذه الصورةء ونظائرها مما قامت به 
القرينة على صدق ما ادعاه الزوج» فتحصل أن في المسألة ثلاثة 
آراه: : يقبل ظاهراً وباطناًء لا يقبل لا ظاهراً ولا باطناء لا يقبل 
ظاهراً . 

داعلم أن التفصيل المعروف عن الشمس الرملي ووالده 
تباعهما لا يانې فې مثل صورة سؤالنا خلافاً لظاهر ما وقع في 
ع من فتاوی الكردي کل لانه لا يتصور آي فلك ال 
ع تلفظ الزوج بصيغة الطلاق مرتين كأن يقول لها : : إن آبرأتيني 
ت م#رك مثلاً طلقتك. فتقول: أبرآنك فيقول لها: آنت طالق؛ 
التفصيل أنه إن قصد الزوج بما تلفظ به أولا تعليق الطلاق 


|| ھی سد:۔ بج سے 


بابرائها وقع الطلاتى بائناً إن صحت البراءة وإلا فلا ۴ وأما 
ما تلفظ به ثانياً فإن ظن وقوع الطلاق بلفظه الأول وفصد بالثاني 
الإخبار عن الطلاق السابق وطابقه في العدد ولم يعلم فساد البراءة 
لم يقع به شيء کالاول أي عند حساب البراءةء وإلا وقع بان 
قصد الإنشاء أو أطلق؛ لانه عند الإطلاق يتردد بين التأكيد لكونه 
إخباراً عما سبق والتأسيس لكونه إنشاء والأصل التأسيس أو لم 
يطابتق الطلاق السابق كأن كان السابق المعلق آصل الطلاق»ء ثم 
بعد البراءة قال: آنت طالق ثلاث أو طابق مع علمه فساد البراءة. 
فال العلامة ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بعد نقله ما مر 
عن الشمس الرملي: (فليراجع ما إذا قصد الإخبار مع علمه فساد 
البراءة ومع المطابقة فإن الوقوع مشكل إلا أن يراد الوقوع ظاهرا 
مۋاخذة ثم راجعت (م ر)» فقال: یحکم بالوقوع مۋاخذة له؛ لأنه 
مقصر بالإتيان به مع العلم بفساد البراءة» وقال: يقبل دعواه 
الإخبار فیما مر باطناً وظاهراً للقرینة) انتهی کلام ابن قاسم . 
دعبارة فتارى الشهاب الرملي: (سئل عمن قال لزوجته: إذ 
آبرآتيني طلقنك» فقالت: أبرأك الله تعني بذلك آبراتك ‏ فقال 
أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟ فاجاب: بأنه إن 
صد بلفظه الأول تعليق الطلاق بإبرائها وقع إن علما قدر المبرأ 
غه والا فلا بقع به شيء. ثم إن ظن وفرع الطلاق به وقصد بلفظه 


الثانى الا 


کاب الان || ۲۱۱ 


وني فناوى ولده الشمس الرملي: (سئل إذا قال لزوجته: إن 
طلقتك فقالت: أبرأتك وذلك من قدر مجهول» فقال لها 
.لمعا في صحة ذلك -: أنت طالق. فأجاب: بأنه إن قصد 
النعليق بإبرائها وقع إن وجدت شروطه الشرعية وإلا فلا يقع 
ئيء ثم إن ظن وقوع الطلاق به وفصد بلفظه الثاني الإخبار عن 
الأرل وطابقه لم يقع الطلاق به وإلا وقع) انتهی. ووقع فې کلام 
الشمس الرملي ووالده بعض اضطراب في جواب هذه المسالةء 
رند حاول بعض المحققين دفعه بما لا يخلو عن تكليف ولا حاجة 
لنا إلى الإطالة بذكره؛ ولما قال شيخ الإسلام زكريا في شرح 
المنهج: (فلو فال: إن أبرآتيني من دينك فآنت طالق» فابرآته منه 
رهر مجهول لم تطلق؛ لعدم وجود الصفة) انتهى. قال الزيادي في 
حراشيه: (محله إذا لم يقل بعد البراءة طلقتك فإن قاله بعدها 
نظرء إن ظن صحتها وقصد الإخبار عمّا وقع وطابق الثاني الأول 
في علد الطلاق لم يقع وإلا وقع» أما لو قالت له: إن طلقتني 
نت بريء من صداقي وهي جاهلة به فطلقها نظر» a‏ 
اجب مهر المثل له عليهاء وإن علم الفساد كان رجعياء وبهذا 
مع بين التناقض في هذه المسالة) انتهى. ووجه الفساد في هذه 
امسالة الأخيرة تعليق البراءة فإنها تفسد به. 

- #أعلم أنه وقع بين المتأخرين من أئمتنا - رحمهم اله تعالى‎ ٠ 
سطراب في مسألة تعليق البراءة كما إذا فالت: إن طلقتني فأنت‎ 
من صداقي فطلقهاء فالذي رجحه العلامة ابن حجر بطلان‎ 


۲۲ || ننارى اتد - الجزء انم 


البراءة ويقع الطلاتق حينئذ رجعياًء نعم اعتمد في التحفة نها إن 
نوت جعل الإبراء عوضاً للطلاقء فقال: أنت مطلقة على ذلك 
بانت وإلا بان اقتصر على قوله: «آنت مطلقة؛ وقع الطلاق 
ا وإن نوت جعل الإبراء عوضاً للطلاق فلا بد للبينونة عند 
من وجود شرطين معاً نيتها جعل الإبراء عوضاً للطلاق وتلفظ 
بالطلاق على ذلك. 

واعتمد الشمس الرملي أنه إن علم الزوج عدم صحة نعليق 
الإبراء وقع الطلاق رجعياً أو ظن صحته وقع بائناء واعتمد شيخ 
الإسلام زكريا الوفوع بائناً بمهر المثل كذا أفاده المحقق الكردي 
- رحمه الله تعالى رحمة واسعة -. 

السؤال الثاني: إذا حلف بالطلاق في حال الغضب الشديد 
المخرج عن الإشعار هل بقع عليه الطلاق آم لا؟ وهل يغرق بين 
التعليق دالتنجيز أم لا؟ وهل يصدَق الحالف في دعواء شدة 
الغضب وعدم الإشعار أم لا؟ 

الجراب: إنه لا اعتبا 


ر بالغفضب فيها. نعم إن كان زائل العقل 
علر» هذا لفظ جراب 


الشهاب الرملي في فتاواه» كما آن ما ذكره 
ال الذي هر فيها حرفاً بحرفء ونقله أيضا 
أك ا معطي السملاري في كتابه ترغيب المشتاق عن الشهاب 

ا "شخ محمد صالح الرئيس في فتاواه من غب 


عزو بل حكى العلامة |.. E‏ 
طاق إرن ٠ ٠"‏ ن حجر في التحفة الاتفاق على وق 


كتاب الصداق E‏ 1۲ 


نال البيهقي : وآفتى به أي بوقوع طلاق الغضبان جمع من 
إلىحابة ولا مخالف لهم منهم أي فصار إجماعاً سكوتياً كما فاله 
ہنا عبد الحميد في حواشي التحفة هذا وال أعلم» وصلى اف 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد فه رب 
العالمين. 


ورد هدا السؤال من ودام: 


فيما لو أبرأت زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق 
ولا عوض والحال قد تعلقت به زكاة: 

سئل ما فولكم ‏ أدام الله تعالى النقع بكم فيما لو أبرأت 
امرأة زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق ولا عوض والحال 
فد نعلقت به زكاة فهل يصح الإبراء من جميعه أو مما عدا فدر 
الزكاة أو لا يصح مطلقاً؟ بينوا تۇجروا. 

فأجاب: الجواب . وال الهادي للصراب -: إن علمت المرأة 
مفدار الصداق الڏي تبرعت بإبرائه وعلمت أبضاً عدد السنين 
الماضية بلا زكاة صح إبراؤها مما عدا قدر الزكاة وإن لم تعرف 
ك لم يصح إبراؤها لجهلها بمقداره كما أفاده العلامة أبن حجر 
ي فتاواه . 


انما صح الإبراء فيما عدا قدر الزكاة في صورة علمها بما 
7 لإمكان معرفته بعده والمعرفة بعد الإبراء كافية في صحة 


١‏ || هنتارى السنمدة - الجن اتام 


الإبراء التبرعي كما أوضحته في بعض الفتاوى وأما قدر الزكاة ؤر 
يصح الإبراء منه مطلقاً. 

وعلم مما تقرر أنه لا يشترط في صحة الإبراء التبرعي علم 
المبرأ بفتح الراء بالمبرأ منه وهو كذلك كما صرحوا به؛ لعدم 
المعاوضةء والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من ودام: 
في جهل الزوجين أو أحدهما مقدار المبراً منه: 

سثل َغ فیما لو تب رجل كتاباً إلى زوجته أو غيرها وهي 
في بلدة أخرى أنه إن أبرأتني فلانة بنت فلان فهي مطلقة بالثلاث 
ناوياً بالكتابة المذكورة الطلاق؛ وقالت الزوجة بعد بلوغ الخبر 
لبها : آبرأته من صداقي» والحال أن بعض الصداق مسلم لها 
بعضه الأخر باق في ذمته ومراده تعليق الطلاق على البعض 
داكن لم يعلما أو أحدهما قدر الباقي المعلّق عليه لنسيان 
و غیره. 


فهل يقع الطلاق وال 


ل ما ذکر أو لا؟ وهل فرق ہے ما یسهل 
و ١‏ ؟ وهل فرق بين 


يعر علمه كما في إعانة الطاليین آو ل 

ل لأ لم تنحسن المراة بعضس الفاتحة مثلاً تير سفيهة لأنها 
رای ایی ی ی اد 
ی ما اختاره جمع ومال إل ابن عبد السلام 
دهل بشترط في وقوع الطلاق أن تبرأه 


سد |چی | 


ونب بلوغ الخبر فوراً آو لا؟ وكيف يكون الامر إذا قالت: آبرأته 
فوراً بعد بلوغ الخبر وشهد شاهدان أنها آبرأته بعد طول فصل 
بمنع انعقاد البيع إذا وقع بين الإيجاب والقبول؟ بينوا بيانا شافيً 
کافاً - جوزيتم خير الدنيا والأخرة -. 

فأجاب بقوله: الجواب - واله الهادي للصواب - إذا جهل كل 
من الزوجين أو أحدّهما مقدار المبرأ منه لا يقع الطلاق»ء ولا فرق 
بين مجهول تسهل معرفته بعد ذلك أو لا تسهل؛ لأن العقد هنا 
عفد معاوضة» فيشترط العلم بالمبرأً منه حال تعليق الطلاق وحال 
الإبراء وإمكان معرفته بعد ذلك مع الجهل به حال النعليق؛ 
رالإبراء لا يفيد شيعا . 

فال في الخلع من التحفة بعدما ذكر أنه إذا أبرأت جاهلة 
بالمبرأ منه لا يقع الطلاق ما نصه: (وجهله كذلك آې جهل الزوج 
بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاقء وقولهم: 
لا يشترط علم المبرًأً أي بغتح الراء محله فيما لا معاوضة فيه 
e‏ اعتمده جمع محققون منهم الزركشي وغلط آي الزركشي 
جمعا أخذرا كلام الأصحاب على إطلاقه) انتهى. وفي الخلع من 
اتحفة أيضاً ما نصه: (وظاهر أن العبرة بالجهل به أي بالمبراً منه 
وإن آمکن العلم به بعد البراءة» وليس آي العلم بالمبراً منه 
ي البراءة كقارضتك ولك سدس ربع عشر الربح؛ لانه أي الربح 
٣‏ منتظر فكفى علمه بعد آي بعد عقد القراض والبراءة ناجزة 
"رط العلم أي بالمبرا منه عندها آي عند البراءة أي وعند تعليق 


|| سی سد۔ لدم 


ê SNE‏ :لك ا م اد 
الطلاى بها أيفاً فاندفع قياسها آي البراءة على ذلك أي القراض) 
انتهی . ) 
وما ذكره الفاضل البكري في الهبة من إعانته 
فول فتح المعين: لا يصح الإبراء من المجهول بقر : اللي 
لا تسهل معرفته بخلاف ما تسهل معرفته کابراء من حصته من نركة 
بوره آي ب بح محل ابا مل ما اا لم کن ما ل 
محض تبرع كما يعلم من التحفة› Sa ama‏ 
الجديد» ونصه: (نعم لا أثر لجهل يمكن معرفته أي معرفة 
ما يتعلق به وهو المبرآ منه آخذاً من قولهم: لو کاتبه بدراهم أي 
معلومة ثم وضع عنه دینارين مريداً ما يقابلهما آي ما يقابل 
البنارين من أن الدراهم من حيث القيمة صح» ويكفي في التقد 
التركة وإن جهل قدر حصته) انتهى . 
في البيع من التحفة في أثناء كلام: (ولا ينافي ذلك أي 
اقتضاء الجهل عدم صحة البيع ما صرحوا به في الكتابة التي 
بدراهم آن السيد لو وضع عنه دينارين» ثم قال: آردت ما یقابلهما 
تن الرامم» صح وان جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون؟ لان 
س تع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية الدائن) انتهى . 

٠‏ من قاسم في حواشي التحفة: (قوله: ”دال 
۰۰4۳ انظره مع آنه إیراه) انتهی. ویدفع استشکاله بما نقلناه آنا 


کب اسن وی | ۲٠۷‏ 


ي النحفة من أنه لا آثر لجهل تمكن معرفته» والمرآة إذا كانت 
لا نحسن بعض الفاتحة عند بلوغها يلزمها تعلم ذلك» ومتى تركت 
زلك مع القدرة عليه فصلا تها باطلة وتعرّر على ذلك ويحكم عليها 
بالفسق كما أفاده الشيخ ابن حجر في صفة الصلاة من فتاواه 
رحبنئذ فهي سفيهة فلا يصح منها الإبراء لكونها غير رشيدة بناء 
على المعتمد من أن الرشد يكون بصلاح الدين والمال. 

وقرل السائل: «وهل يشترط في وقوع الطلاق أن تبرآه عقب 
بلوغ الخبر فوراً؟“ جوابه : نعم يشترط ذلك ففي التحفة: (يشترط 
ف أن أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق إعطاء على الفور سواء 
الحاضرة والغائبة عقب علمهاء والمراد به أي بالفور مجلس 
التراجب أي أو مجلس علمها بالنسبة للغائبة بأن لا يتخلل كلام 
أد سكوت طويلاً عرفاًء والإبراء فيما ذكر كالإعطاء ففي إن 
ابرآتني لابد من [برائها فوراً براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم 
يع أي الطلاق» وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا آي سواء 
دجت الفورية آم لا؛ لانه لم يخاطبها بالعوض» فغلبت الصفة 
أ جانب التعليق على جانب المعاوضة بعيد مخالف لكلامهم؛ 
ن ثم قال في الخادم: في فلانة طالق على آلف إن شاءت فياس 
"اب اعتبار الغورية هنا لوجود المعاوضة أي فكذا الإبراء فيه 
حادضة هناء وزعم أنه أي الإبراء إسقاط فلا تتحقق فيه 
دضية؛ لیس بشيء کما هو واضح على آنه مر آن القول بانه 
اسقاط ضعيف) انتهى ما أردت نقله من التحفة. 


|| اتاو المعنمدة - الجزء لني 


وإذا ادعت هې آنها ابرانه فې مجلس علمها فوراًء وقال الزرج 
نها أبرآنه بعد طول فصل › وأقام شاهدين على ذلك يعمل بشهادة 
الشاهدين فلا يقع الطلاق؛ وإن لم یکن معه شاهدان فهو مصدق 
كلام التحفة وغيرهاء فإذا حلف حكم ببقاء العصمةء واف أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في إطلاق الزوج الوكالة: 

سئل لقن فيما لو قال الزوج لرجل: إن أبرأتني فلانة من 
صدافها وقرضها فأنت وکیل في طلافهاء فأبرآته منهما وطلق 
الوكيل ثلاثا وهو لم يوكل في الطلاق الثلاث» فهل يقع الطلافق 
رجعیا أو باتنا؟ آفتونا ۔ آجركم الل تعالى . 

فاجاب بغوله: الجواب ‏ وال الهادي للصواب ‏ حيث أطلق 
زوع الوكالة بأن لم يتعرض لعدد الطلاق وطلق الوكيل ثلاثاً؛ 
فإن كان الزوج نوى عدداً طلقة واحدة أو اثتتين أو ثلاثا وقع العدد 
المنويء ران لم نر شیا وقعت طلقة واحدة فقط وإن طلق الوكيل 
تلاا کما صرحوا په. 
الز ا بأن كانت المرأآة رشيدة» وكان كل من 

٠ ۶‏ بغر ابرا منه؛ ولم تنعل بالصداق والقرض زکا" 
ّ زاج الطلاق اثلاث رَفعَ الطلاق رجب ؛ وذلك لان طلاف 

ی ر فإنها لما أبرآته البرا“ 


کاب الان |ۆی| ٠۰‏ 


زم حبحة لم يبق في ذمته شيء٠‏ ولو شاء الوكيل لم يطلقهاء فلا 
لها کان طلاقاً بغیر عوض» فلا وجه لکونه بائناً؛ إذ لا عوض 
جذ يقتضي البينونة لأن شرطها أن يكون الطلاق معلقاً على الإبراء 
او يقترن به إعطاءٌ مال أو تمليك وذلك كله مفقود هناء والذي علق 
به الإبراء هنا إنما هر التوكيل» فإذا وجد الإبراء من الزوجة ثم 
طلفها الوكيل كان طلاقه تبرعأ كما تقدم» فالطلاق هنا ليس في 
مفابلة إبرائهاء فإنه لا يكون في مقابلة الإبراء إلا إن صح بصحة 
الإبراء وفسد بفساده» ولا يكون كذلك إلا إذا علق الطلاق عليه . 

فإن قيل: تعليق الوكالة باطل فكيف صح طلاق الوكيل؟! 
حبنئذ أجيب: بأن الباطل عند فساد الوكالة إنما هو خصرص 
التوكيل الذي يستحق عليه الأجرة المسماةء أما عموم الإذن الذي 
بفتضي نفوذ تصرف الوكيل فهو باق وإن فسدت الوكالة كما 
صرحا به في بابهاء» أفاد ذلك كله العلامة ابن حجر في فتاواهء 
عبارة تحفته: (ولو قال: إن أبرأتني فأنت وكيل في طلافهاء 
اران برئ» ثم الوكيل مخيّر فإن طلى وقع رجعياً لأن الإبراء وفع 
ف مفابلة التوكيل» وتعليقه أي التوكيل إنما يفيد بطلان خصوصه 
ا انتهت. قال العلامة السيد عمر البصري في حواشيها : 
ك خصوص كونه وكيلاً حتى يفسد الجعل المسمى إن كان 
r‏ لاجرة المثل» وأما عموم کونه مأذوناً له في التصرف من 
ل الموكل فلا يبطله التعلبى) انتهت . 

لذ فقد شرط من الشروط المارة: أن كانت سفيهة» أو كان كل 


|| ددر سند ل سم 


منهما أو واحد منهما غير عالم بمقدار المبراً منه» أو كانت الزكا: 
متعلقة بالصداق أو القرض» فلا طلاق لعدم وجود الصفة المعلق 
علبها الإذن فيه وهي الإبراء» أما في حال سفهها وجهلها بقدره 
فواضح› وأما فې حال جهله به فلانه يؤول إلى المعاوضة فيشترط 
علمه به» وآما في حال تعلق الزكاة فلأن الإذن في الطلاق معلق 
بالبراءة من جميع ما مر من الصداق والقرض وقد ملك بعضه 
مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة 
وإن حصلت براءته مما عداه كما يقتضيه كلام التحفة . 

وصرح به الشمس الرملي فې فتاواه کوالده» ثم ظاهر إطلاق 
كلام غير واحد منهم أنه لا فرق في عدم وقوع الطلاق عند تعلق 
الزكاة به بين كون الزوج عالماً يتعلقها به وكونه جاهلاً به وفیده 
العلامة السيد عمر البصري في حواشي التحفة» وأقره شيخنا 
عبد الحميد في حواشيها بما إذا صدر من جاهل بتعللق الزكاة أو 
بمغدار ما تعلقت به الزكاة أو بكيفية تعلق الزكاةء قال: أما إذا 
صر من عالم بجميع ما ذكر حالاً فظاهر أنه إنما يريد بالمهر 
ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة؛ لعلمه بان ما عداه للفقراء 
مى سبيل الشركة» فكيف تملك إسقاطه ثم أيد. بکلام نفدم 
للتحفةء وا آعلم . 


فيمن 3 ‘A‏ - د زه 
إا بالواحدة بائنتين بثلاث هل تع الثانية 


کد سن || ۲۲۱ 


زنال: أنت مطلقة بالواحدة بائنتين بالثلاث» فهل نقع الثانية 
رالثالثة أو لا؟ ينوا تۇجروا. 

فأاجاب بقوله: الجواب - واف الهادي للصواب - في متن 
المنهاج للإمام محيي الدين النووي - نور اله مرفده وضربحه -: 
(نلو فالهن أي آنت طالق أنت طالق أنت طالق لغيرها أي لغير 
الموطوءة فطلقة بكل حال) انتهى. قال العلامة ابن حجر في شرحه 
المسمى بتحفة المحتاج: (تقع فقط لبينونتها بالأولى وفارق أنت 
طالی ثلاناً بأنه تفسیر لما أراد بأنت طالق»ء فليس مغايراً له 
بخلاف العطف والتكرار) انتهى. ومثال التكرار ما تقدم آنفا عن 
النهاج» ومثال العطف أنت طالق وطالق وطالق. 

ومقتضى هذا الفرق الذي أفاده في التحفة وقوع الطلاق الثلاث 
في صررة السؤالء وإيضاح ذلك أن قوله: «آأنت مطلقة»؛ محتمل 
وفابل لأن يراد به الطلاق الثلاث أو أقلء فلما ضم إليه قوله: 
بالواحدة. . . إلى آخره» علم أنه أراد الطلاق الثلاث فهو تفسير 
للمراد منهء وکونه مراداً منه هو الظاهر والمتبادر منه فيحمل عليه 
الفظ عند عدم الصارف واشتماله على أكثر من العدد الذي يملكه 
۶۶ لا يقدح فې کونه مراداًء وحینثذ فبالواحدة. . . إلى آخره مثل 
نأ المتقدم في عبارة التحفةء ثم لا يخفى أنه إن قصد الزوج تعليق 
لاف بصحة البراءة والعوضية عما برئ منه مما كان لها في ذمته 
ن المال تعلق الطلاق بصحة البراءة فحيث لم تصح البراءة 
ف على المعتمد كما اوضحته في بعض الفتاوى؛ وشرط 


۲ || ری سند کو عنم 


صحة البراءة كون المرآة رشيدة وكونهما عالمين بقدر المبرأ منه ولم 
يتعلق به زكاة» فإن فقد شرط من هذه الشروط فلا يقع الطلاق؛ 
لعدم وجود الصفة المعلق عليها وهي البراءةء والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من ظفار: 
الطلاق بالموض خلع حقيقي: 

سئلت عما حاصله أنه طلق رجل زوجته بمائة وخمسين ربالا 
فقبلت فورآًء ثم بعد نحو سنة طلب وليها منه أن يطلقها مر: 
أخرى» فطلقها طلقة ثانية وثالئة» فأفتى بعض فضلاء بلد ظفار 
الوافعة فيها هذه الحادثة بأن الذي يظهر ويترجح عندنا ونراه 
ونفهمه أن المرآة بانت بقبولها العوض المذكور» وصارت مخثلمة 
و يلحقها الطلاق؛ فله آن ینکحها بعقد جدید ومهر جدید 
رآفتی قاضيها أي بلدة ظفار بأنه يلحقها الطلاق الثانية والثالثة أي 
ذم من فلك آنه لا يجوز له أن ينكحها إلا بعد نكاح المحلل 
بشروطه المقررة في محلها . 


هت في الجواب: الطلاق بالعوض خلع حقيفي» ففي مثن 
المنهاج مع شيء من شروسۍ للعلامة ابن حجر والشمس الرملي 


ا امو أي الخلع فرفة بعرض بلفظ طلاق آي بلفظ 


محصل له آي للطاو 
ب للطلاف صريح أو كناية أو حلم آي أ رلفظ خلع 
کفوله طلفتك آو ار ^ ” و خلع آي أو : 


على كذا و ُ. ۵ و غيرها 
ن كتب المرزم فتفبل) انتهی. ومثله في ا 
ed‏ “* ومعلوم أن الطلرر إذا كان خلعا 
حیقاً ین ہہ ا٣‏ ۴ ٠‏ ٠ف‏ بالعوض إذا کان 
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قال الفاضل الكردي في فتاواه: (وإن كان الطلاق دون الثلاث 
رمر مصرّح به في كلامهم فإذا بانت فلا يلحقها الطلاق كما 
EOS AON e‏ 
أخمر مختصرات مذهبنا كتاب أبي شجاع الذي هو أول ما يبتدئ 
نه المبتدئ في فقه الشافعي حيث فال: (ولا يلحق المختلعة 
الطلاق) انتهى. وهذا كله إذا كانت المرأة المختلعة رشيدة بأن 
بلنت مصلحة لدينها ومالهاء وأما إذا كانت سفيهة كما هر الغالب 
في نساء هذا الزمان فإن الطلاق يقع رجعياً إذا لم يستوف 
الثلاثء ولغا ذكر المال؛ لعدم صحة التزامها له» ففي المنهاج 
سم شيء من شرحه للعلامة الخطيب الشربيني: (وإن خالع سفيهة 
أي محجوراً عليها بسفه بلفظ خلع»› کأن قال : خالعتك على ألف 
أر طلقتك على ألف. فقبلت طلقت رجعياً ولغى ذكر المال لأنها 
ليست من أهل التزامه وإن أذن لها الولي وليس لوليها صرف مالها 
في مثل ذلك) انتهى ونحوه في التحفة والنهاية. 
فال الشبراملسي في حواشي النهاية: (فوله: «أي محجوراً 
علبها . ٠‏ إلخ؛ آي حساً بأن بلغت مصلحة لدينها ومالهاء تم 
ی 
هى قال في المي : اوح 
سهت بعد رشدی ول حجر علبها فإنه بصح تصرفها على 


علم مما تقرر أن ما أذتى به البعض المذكور في مسألتنا هر 
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الصراب» ولكن إيراده بعنوان البحث من العجائب والغرائب؛ لى 
علمت من أن المسالة منقولة» وأن إفتاء قاضي ظفار بأآن الطلاق 
يلحقها غلط فاحش» نعم إن كانت المرأة سفيهة وكانت عدت 
عند الطلقة الثانية والثالثة غير منقضية› يلحقها الطلاق کما علم 
مما تقدم» ولكن بقاءها في العدة إلى نحو سنة في غاية الندرة 
على أن إطلاق المفتي الجراب في مقام التفصيل خطأً كما 
صرحوا به في آداب المفتي من كتاب القضاءء والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من الموفي: 
في الجهل بالمعقود والمعاوضة والابراء التبرعي: 

سئل ما قولکم ۔ أدام ال النغع بكم فيما إذا وقع تشاجر 
ونزاع بين الزوج وزوجته واتفقا على الطلاق والإبراءء فقالت له: 
برأ من صلاقي العاجل والأجل» ونذرت له به أيضاًء رقال لها 
الزوج: نة بنت فلان مطلقة بالثلاث من غير تعلیق لا لفظاً 
ب فهل هنا البراء صحيح آم النذر مع نها لا تعلم قدره 


ب انه زکرې ولا تعلم در الزکاة منه؟ رک بقي لها منه؟ أو 
^ سحح؛ تفضلوا باريان. 

فأ ٍ 
E‏ الجواب دكروا في الطلاق آنه لو قال 
. ی قال العلامة إء املسي ۰ ا النهاية : (إن 
عد ذلك مترتاً في حواسي النها: 


على السوال عرفاً) انتھی. وقياس ذرزی آن قولها 


سدع | 


ر: «مبرأ؛ لا يصح به الإبراء إلا أن يكون مسبوقا بطلب الإبراءء 
رعذ ترب عليه عرفا وتقدم التواطؤ على الطلاق والإبراء لا يفني 
عن ذلك» ومع ما تقرر يشترط بصحة الإبراء كون الزوجة المبرئة 
رديدة» بان تكون مصلحة لدينها ومالها وإلا فلا يصح الإبراءء 
فف الأنوار: (الأول أي من شروط صحة الإبراء كون المبرئ من 
اهل التبرع لأن الإبراء تبرع» ولا يخفى مسائله آي بان لا يکون 
البرئ نحو صبي وسفيه) انتهى بزيادة من حواشيه. 

ثم إن الإبراء إما أن يكون على وجه المعاوضة أو على وجه 
التبرع» فإن كان على وجه المعاوضة يشترط في صحته علم كل من 
المبرئ - بكسر الراء - والمبرأً - بفتحها ‏ بالمبرأً منه عند الإبراءء كما 
إنا فال: أنت طالق ثلاث مثلاً إن أبرأتني من صدافك. فأبرآته منه 
نيصح الإبراء إن علم كل من الزوجين مقداره عند الإبراء وإلا فلاء 
نعم إن أبرأته من أكثر من ذلك صح الإبراء مطلقاً كما يعلم مما يأتي 
من آنه إذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها يصح الإبراءء وإن لم يعرف 
فر حفه وإن كان على وجه التبرع يشترط علم المبرئ - بكر الراء - 
ففط دون المبرأ ‏ بفتحها ‏ بالمبرأ منه» ويكفي حينثذ إمكان معرفته 
الإبراء فلا يضر جهله حالة الإبراءء وهذا التفصيل يصرح به في 
انحة والنهاية وغيرهما متفرقً. 

في الخلع من التحفة في : (إن آبراتني من صداقك ومتعنك 
س أد دينك فأنت طالق فابرآته جاهلة به أو بما ضم إلبه 
يطلق؛ لأنه إنما علفها بإبراء صحيح ولم يوجد» ومثل ذلك 
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أي في عدم وقرع الطلاق ما لو ضم للبراءة إسقاطها لحضان 
ولدها؛ لأنها لا تسقط بالإسقاط» وجهله أي الزوج بالمبرأ من 
كذلك أي كجهل المرأة فيمنع وقوع الطلاق. وقولهم: لا يشترط 
علم المبرأً - أي بفتح الراء ‏ محله فيما لا معاوضة فيه بوجه كما 
اعتمده جمع محققون منهم الزركشي . فإن علماه - أي الزوجان 
المبرأ منه ‏ ولم تتعلق به زكاة وأبرآته رشيدة في مجلس التواجب 
رقع بائناء فإن تعلقت به زكاة فلا طلاق؛ لأن المستحقين ملكوا 
بعضه فلم يبرا من كله أي فلم توجد الصفة - وظاهر أن العبرة 
بالجهل به حالاً وإن أمكن العلم به بعد البراءةء وليس أي العلم 
في البراءة كقارضنك ولك سدص ربع عشر الربح؛ لأنه أي الربح 
منتظر› فيكفي علمه بعد والبراءة ناجزة فاشترط وجود العلم 
عددها؛ ومر أي في البيع في شرح قوله آي المنهاج: وفي البلد 
تعد غالب تعين ماله تعلق بذلك أي بما مر آنفاًء والحاصل أي 
حا صل ما مر أن ما هناك أي فيما مر مما لا يضر الجهل به إما 
معين أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم يعلمه الماقدان آو فبا 
معاوضة فيه وهر أي ما لا معاوضية فيه مسالة الكتابة) انتهى. 

شه کل هما بکفي کان لملم بعد المقد والخیط کا في 
كما آفاده في 
نلك اې 


کد لسن | وع | ۲۷ 


يد نعم ذكر الغزالي خلافا في نظيره من القراض. والفرق أن 
را هنا معاوضة وهي تستدعي العلم بالعوض ومقابله حال خروجه 
عن ملكه بخلاف القراض فإن الربح فيه مترقب» ويمكن معرفة 
ذلك قبل حصولهء ويؤيده أي الفرق المذكور ما يأتي قريباً في 
صررة الكتابة من أن الخظ محض تبرع لا معاوضة فيه) انتهى . 
فوله: «إن ما هنا معاوضة» قال البصري في حواشيه على 
التحفة: (قد يقال: القراض معاوضة) انتهى. وأجاب شيخنا 


عد الحميد في حواشيها : بأن مراد الشارح أي ابن حجر معاوضه 
حالاً. 


فوله: «ما ياتي فریاً في صورة الكتابة. . . إلى آخره» وعبارته: 
(نمة ولا ينافي ذلك أي اقتضاء الجهل بالمعقود عليه عدم صحة 
ايع ما صرحوا به في الكتابة التي بدارهم بأن السيد لو وضع عنه 
منارينء ثم قال: أردت ما يقابلهما من الدراهم صح وإل 
4اه ويجري ذلك في سائر الديون لان الخط محض تبرع 
معاوضة فيه فاعتبرت فيه نبة الدائن) انتهى . 


فوله: «وإن جهلاه» آی لأن هذا الجهل لا آثر له كما صرح به 
في الضمان من التحفة حيث قال في شرح قول المنهاج: والإبراء 
ن المجهول باطل في الجديدء ما نصه: (نعم لا أثر لجهل يمكن 
فته أي معرفة المتعللتق به آخذاً من قولهم لو كاتبه بدراهم آي 
م ثم وضع عنه دينارين مريداً ما بقابلهما من القيمة آي 
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ما يقابل الدينارين من الدراهم من حيث القيمة صح) انتهى ورثل 

في النهاية . 
وقد علمت مما تقدم أن محل هذا الاستدراك إنما هو الإبراء 
التبرعي فقط فافهمهء وإذا تقرر ذلك فنقول أن مسألتنا من قبيل 
الإبراء التبرعي كما هو معلوم من كلامهم؛ إذ التواطؤ لا اعتبار 
به» ففي التحفة في: (لو قال: أبرئيني وأعطيك كذا فابرآته فلم 
يعطها › وفيمن علق الطلاق بما يقتضي الفورية فابرآته ظانة أنها 
طلقت أن الأوجه صحة البراءة في المسألتين؛ إذ لا عبرة عند 
الإتيان بصريحها أي البراءة بنية كونها في مقابلة الوعد آي فى 
المسألة الأرلى أو الطلاق آي في المسألة الثانية وليس هذا آي 
ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين بأولى من مواطأة المحلل 
على الطلاق ووعد به إذ قرلها : أبرأتك ناوية ذلك أي مقابلة 
الرعد أر الطلاف كقول الولي: زوجتك ناويا ذلك أي الطلاف 
e‏ فكما لم ينظروا للنية تم بل عملوا بالصريح المخالف 
ي دصححوا النكاح أي ثم فكذلك هنا بل آولى؛ لأن النكاح 
4 آنه صرح بأن عند الإتيان بصريح البراءة لا اعتبار بني 
كرنها في مقابلة الوعد أو الطاوز ت البراءة - أعني 
على وجه اڵ ى . ف؛ وحكم بصحة ا 
اه ابرع ۔ فمسالتنا كذلك» وينظر فإن كانت الزوجة 
لمبرأة عالمة بمقرا أ ي 
بلا إخرا ا صل الصداق وبعدد السنين الماضبه 
€ فیها فالإبرا, صحيح فيما عدا قدر الزكاةء وإ 


كتاب الصداق 8 ۲۲۹ 


ازن جاهلة بالمقدار الباقي لها بعد الزكاة لأنها إذا كانت عالمة 
ها مر تمكن معرفة البافي لها بعد الزكاة وإلا بأن كانت جاهلة 
بمغدار أصل الصداق أو بعدد السنين الماضية بلا زكاة فالإبراء 
باطل مطلقاًء وإمكان المعرفة بعد البراءة يكفي في الإبراء التبرعي 
كما علمت» ومما يصرح به أيضاً ما في النهاية وعبارتها: (وفي 
الإبراء أي ويكفي في الإبراء من حصته من مورثه علم قدر التركة 
رإن جهل قدر حصته) انتهت ومثله في التحفة. 

قال الشبراملسي في حواشي النهاية : (قوله : «علم قدر التركة» 
كان بعلم أن قدرها ألف› قوله: «وإن جهل» بأن لم يعلم قدر 
ما يبخصه أهو الربع أو غيره) انتهى. وفي البجيرمي على الإقناع 
عند فوله : «في الإبراء من الدين المجهول جنساً أو قدراً أو صفة 
باطل» ما نصه : (نقلاً عن الحلبي أي الذي لا تمكن معرفته 
بخلاف ما تمكن معرفته كإبرائه من حصته من تركة مورنه التالفة 
حئى يصح الإبراء؛ لأن الإبراء من الأعيان لا يصح لأنه وإ 
جل قلر حصته لكنه يعلم قدر التركة) انتهى. 

وقد علمت أن محل هذا إنما هو الإبراء التبرعي فقط› 
حاجة إلى تقييد التركة بكونها تالفة؛ لأنها تشمل الأعيان 
والديرن» والمراد الثانية للعلة المذكورةء وقد أفصح بما دکرته 
لقليوبي في حوا: شي المحلي حيث قال: : (إنه يشترط علمهما آي 
کا والمبرأ بالمبرأً منه إن کان في ه ضمن معاوضة خلع بأن 
على ما في ذمته لها وإلا فيكفي علم المبرئ فقط؛ ويصح 


۱ 
المي 


فيه أي الإبراء التوكيل وإن لم يعلم الوكيل بالمبرا منه» ويكفي 
العلم بعد الإبراء حيث أمكن؛ لأن فيه شائبة الإسقاط وبذلك 
فارق الضمان ووجوده في الواقع» فلو أبرأً من حصته من التركة 
بان كانت ديوناً للميت وهو يعلم قدرها أو علم بها بعد عند 
قسمتها أو آبرآه من قدر معين أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه 
صح الإبراء في جميع ذلك) انتھی . 

قوله: «يكفي العلم بعد الإبراء تقدم غير مرة أن محله الإبراء 
التبرعي لا غير» ثم رأيت مسالتنا في فتاوى ابن حجر وعبارتها: 
(سثل عما لو كان لامرآة على زوجها مهر زائد على نصاب الزكاة 
وأبرأته من مهرها بعد سنين عديدة» ولم تعرف الباقي بعد الزكاة 
هل الربراء صحيح أو لا للجهل بالمقدار؟ فأجاب بقوله: إذا قال 
لها: إن آبرآتني من مهرك فانت طالق» فأبرآته من مهرها الزکوي› 
لم يقع عليه طلاق وإن علمت مقدار مهرها لعدم وجود الصفة 


'امعلق عليها؛ لانه إنما علق بالبراءة من جميع المهر ولم يبرا من 
جميعه لأن مقلار الزكاة لا يصح الإبراء منه وإن لم يقل لها ذلك 


ئه فان علمت مقداره و علمت السسين الماضية 
بل زكاة صح إبراؤها مما علا قدر الزكاة» وإن لم تعرف ذلك لم 
مج إبراؤها لجهلها بمقداره) انتهت . 


مرت بعده» وأيضاً يشملها قولهم : إذا ذكر غاية 
ا#براء وإن لم يعرف قدر حقه» في 
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اوی العلامة ابن حجر ذا علم دين مورئه الذي على زید ولا يعلم 
ی نصيبه منه فأبراً من الجميع المعلوم له صح الإبراء أخذاً من 
زلهم نقلاً عن نص البويطي وغيره» يستثنى من الإبراء بالمجهول 
أي منه ما إذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها فإنه يصح الإبراء وإن 
لم بعرف قدر حقه» فکما صح هذا مع جهله بقدر دينه فكذلك 
بصح فې مسالتنا؛ لانه أبرأه من فدر معلوم یعلم آن حقه دونه» بل 
هذه المسألة داخلة في كلامهم ذلك لأن من صوره أي كلامهم 
المذكور أن يبرأه من مائة وهو يتحقق أن دينه دونهاء لكنه لا يعلم 
ندره وصورته آي مسألتنا أن يعلم أن مال مورئه مائة» ولا يعلم 
كم له منها فإذا صح الإبراء في تلك صح في هذه. 
فالصورتان داخلتان تحت کلامهم الذي ذکرته وکذا تحت قول 
الأنرار: (وإذا أراد أن يبرا من مجهول فالطريق أن يذکر عدداً 
بعلم آنه لا یزد الین علیهء فلو کان یعلم آن حقه لا يزيد على 
مائة مثلاً أو ألف فيقول: أبرآتك من مائة أو الف ثم رأيت 
لاصبحي آفتی بما ذکرته) انتهی . 
«يعلم أنه لا يزيد الدّين عليه» قال العلامة ابن قاسم في 
شي الغرر: لعل هذا التقييد بالنسبة لحصول البراءة من جم 
لس یرت م کی وعم ای نه مل 
سحت البراءة مما ذكره کان علم آنه يزيد على مائة وابرآه من 
صحت البراءة منها . انتھی. واعلم أن هذا أعني قولهم : 5 
كر فاية. ٠٠‏ إلى آخره - يأتي في الإبراء على وجه المعاوضة 


۲ || یں س ۔ لجن ی 


أيضاً كما يصرح به صنيع التحفة في أواخر الخلع» وعبارتها: 
(ولو قال: إن أبراتني من مهرك وهو عشرة أي فأنت طالق فابرأته 
منه» فبان أقل مما ذكره أو أكثر فالذي يظهر الوقوع أي وقرع 
الطلاق في الأولى أي في صورة تبين الأقل لأن الشرط علمهماء 
وقد صرحوا بأن الإبراء من الأكثر يستلزمه من الأقل فصار آي 
الأنل لشمول كلامه له كأنه يعلمه دون الثانية أي في صورة تبين 
الأكثر لأنه آي الزوج حينئذ أي حين إذ بان اكثر جاهل به أي 
بالمهر ومع جهله به لا وقوع؛ لأن الطلاق بالإبراء معاوضة وهي 
لابد فيها من علمهما بالعوض وإطلاق الوقوع هنا أي الشامل 
لصورتي الأفل والأكثر أو عدمه آي عدم الوقوع غلط فاحذره) 
انتهی . 

ثم اعلم أنه إذا صح الإبراء فلا ينعقد النذر لعدم منفذ له» وإن 
لم يصح الإبراء منها لعدم رشد المرأة فلا يصح النذر منها أیضاً ؛ 
لان الرشد شرط لصحة النذر في القرب المالبة مطلقاً كما صرحوا 
به٠‏ وإن لم يصح الإبراء منها لعدم معرفتها بعدد السنين الماضية 
بلا [خراج زكاة فيها فلا يصح النذر أيضاً؛ لأن محل صحة النذر 
مجهرل حيث لم يكن مجهولاً من كل الوجوه وإلا فلا يصح؛ 
فضي فتاوى العلامة ابن زیاد: (فيما لو تزوج بامرأة في بلد آمها 
ونذر أن يسلم لجدها ما بدت به لسانه إن نقلها إلى غير ذلك البلد 
بغير إذن آبويها وجدها أنه لا يصح النذر؛ لاشتماله على غرر 
يتعذر الوصول إلى معرفته» ومحل صحة النذر بالمجهول إذا كانت 
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وبهالة بحيط العلم بها ولو من بعض الوجوه) انتهى. والغرر في 
اتنا حیث لم يعرف عدد السنين الماضية بلا إخراج زكاة فيها 
إرد من الغرر في مسالة ابن زياد كما هو ظاهرء فبطلان النذر 
نها ارلی من بطلانه في مسألة ابن زياد المذكورة. 
ننبیه: 

الصداق المؤجل لاب من بيان أجله عند العقد وإلا فيبطل 
السمى ويرجع إلى مهر المثلء والواقع من أهل باطنة عمان التي 
نثأت فبها هذه الحادثة ؛ لفشو الجهل فيهم وارتفاع العلم عنهم»› 
أنهم يجعلون حالة العقد نصف الصداق حالاً والنصف الآخر 
مرجلا من غير بيان الأجل» وهو موجب لبطلان المسمى كما 
صرحوا به في كتب المذهب ومنها : التحفة» والنهاية كما أوضحته 
في بعض الفتاوى» ولعل العقد الذي حله الزوج بالطلاق في 
سألا جرى فيه ذكر الصداق المؤجل كذلك» وحينثذ فالإبراء من 
المسمى باطل مطلقاً؛ لأن الذي تستحق المرأة حينئذ مهر المثل 
المسمىء رمهر المثل مجهول عندها فلا یکون قابلاً لاوبراء 
ا٠‏ وأما الطلاق فواقع من کل الوجوه على كل حال في مسالتنا 
۲ع الارء والنذر مطلقاً أو في مقدار الزكاة فقطء وال 
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کتاب الطلاق 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
هل تطلق زوجة من قيل له: طلق زوجتك فلانة فقال: 
طلقتٌ أو مطلقة أو طالق أو مسرحة بدون لفظة هي التي 
هي مقدرة أم لا: 

مسالة: ما قولکم في رجل فيل له: طلق زوجتك فلانةء فال: 
طلغت أو مطلقة أو طالق أو مسرَّحة بدون لفظة «هي“ التي هي 
مقلرةء هل نطلق زوجت آر لا؟ مقتضی قولهم وسیاق عباراتهم 
وفوع الطلاق في كل منهاء ولا يحتاج إلى التلفظ بلفظة «هي؛ 
وإنما الذي ذكره ابن حجر لف هو في معرض رجوع الضمير 
رجه لا قيد من القيود وشرط من الشروط على ما بظهر. 


لا لهم امامل الشيخ علي القاضي لا براق ذلك حتی ما 


ل عبادة الأنوار الني كتبتموهاء وإن قلت على ما قلعم فبازم 
ی یا ی ایی ل رای یت 

الفغير في فولهم يث آعبر بالطاوی ‏ قال: ظننتٌ إنما 
جری ییا طلاق , ۳ 
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قالوا: قبل قوله ولم يقيدوا بقيد ولا شرط ولا قرينة في مکان 
ندرا بالقرينة في آمكنة متعددةء ولا يخفى ذلك على وفرر 
علمكم وسبتق اطلاعكم المرجو حل هذه الإشكالات المغلقة على 
ااانا لا على أمثالكمء مرادنا الإفادة والاستفادة لا غير حاشا في 
جنابکم» ارجو أن أكون متأدبا بآداب أهل العلم وأن أحشر في 
زمرتهم وأن أنتفع ببرکتهم في الدنيا والدين» وفي ظننا واعتقادنا 
أنك آنت المفرد العلم في جميع أبواب الفقه وغيره» وأنت 
المرجع وآنت أهل الرتق والفتق مع الصدق والإخلاص والسلام 
عليكم. 

الجواب: هذا السؤال نشا من جواب سؤال رفع إليّ قبل هذا 
اجب عنه 

حسبما ذكره أئمتنا - رحمهم الله تعالى وحينئذ فينبغي أن 
نرردهما هنا أعني السؤال والجواب المشار إليهما أولاً - وإن 
كان مستلزماً لبعض التطويل ثم نذيلهما بجواب هذا السؤال 
اناشئ منه صورتهما : 

ما فولکم ۔ حفظکم الل تعالی وأکثر آمثالکم ومتعنا ببقائکم - 
4# دجل تشاجرت زوجته مع غيرها؛ ورٌفع آمرها إلى والي البلدء 
فار الوالي زرا بان ما ورا تاا لقاب ا 
خلت بيت ذي قدر فلم يصل إليها لبضربها› فقال له الوالي : ِم 
م تضربها؟ فقال: : أنا ما أقدر عليها وهي مرخصة مني؛ > فسأله 

ضرون: كيف الرخصة ؟ فقال: مطلقة» فقالوا: بكم؟ قال 
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بالثلاث» والزوج المذكور أعجمي والمحاورة التي جرت هكذا: 
چرازن خود نزدي»› قال: من نميتوا نم ازمن مرخحص است. 
قالوا: جد نوع مرخص است» قال: به طلاق است. فالوا: 
بجند» قال: بدسة طلاق است» هذا لفظ ما جری بینه وبینهم» 
أفتونا فإن المسالة قد وقعت» والرجل يدعي زوجته ويقول: 
ما قصدي طلاقها ولم أذکر اسمهاء فهل هو مصدق في دعراء 
فيحلّف أو يديّن؟ أو هي مطلقة ولا يسمع منه؟ 


الجواب: بين أول کلام السائل وآخره تخالف حيث قال ولا 
في ترجمة كلام الزوج: هي مرخصة مني» وهذا صربح منه أن 
عبارة الزوج: وَيٰ أو آن أو أو ازمن مرخص است» وكلامه فيما 
بعد يصرح بخلافه حبث قال عند حكاية الكلام المترجم عند 
(ازمن مرخص است) من غير أن يقول: آن مثلاً ازمن مرخص 
است؛ ونحن نتکلم على کل من الشقین ۔ بعون الله تعالى ومدده - 
فنقول إن كانت مبارة الزوج : «ويٰ مثلاً ازمن مرخص است؛ کما 
a‏ كلام السائل أولاً يحكم بوقوع الطلاق الغلاث؛ لأن 
مج هي مرخصة مني وإن كانت كناية» لكن المطللق بنفسه بين 
كيفية هذه الرخصة وصفتها بالطلاق الثلاث فأخذ بإقراره. 


ر *دلم آذكر اسمها؛ يقال عليه لا حاجة هنا إلى ذكر 
1 'حلم؛ لوجود الضمير العائد إلبها الذي هو آعرف 
e‏ "حلم مع تقدم ذكرهاء فيعين رجوع الضمير 
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الراقع بعده إليها فيحصل ربط الطلاق بها ويقع عليه الطلاقء 
رلا بقبل منه إرادة غيرها . 

قال العلامة ابن حجر في التحفة: (ومنه أي ومن الخطأً فى 
الصبغة الذي بها يضر أن تقول له : طلقني. فيقول: ھی لا 
نلا يقبل إرادة غيرها أي غير الزوجة؛ لأن نقدم سؤالها يصرف 
اللفظ إلبهاء ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكرء رجع لنيته في نحو أنت 
طالق وهي غائبة وهي طالق وهي حاضرة) انتهى كلام التحفة. 

وقال في الفتاوى: (إذا قال: هي طالق» فإن سبق لزوجته ذكر 
کان قبل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت کذاء فقال: هي 
طالق؛ وقع عليها الطلاق بخلاف ما إذا لم يتقدم لها ذكر فإنه 
لابقع عليه الطلاق إلا إن نواها. وصحح الشيخان في الروضة 
رالمنهاج وأصليهما فيمن قال: زينب طالق وأراد زينب غير زوجته 
نلا يبل مطلقاًء ولا شك أن قوله: هي طالق بعد تقدم ذكرها 
اصرح من قوله : زينب طالقق؛ لأن الضمير أعرف من العلم لأنه 
فب مثل هذا الترکیب لا یمکن صرفه لغیر زوجته بخلافه في زینب 
له يمن صرفه؛ إذ لفظ زينب موضرع لذوات كثيرة» ومن ثم 
ثا الففال: إذا أراد غير زوجته قبل» لكنه أي ما قاله القفال 
مف لأنه وإن تناول ذواتاً كثيرة إلا أن قرينة أن الإنسان 
للق فير زوجته منعت من صرفه إلى غيرهاء فلهذا كان 
ع أنه لا يقبل منه إرادة غيرها وإذا اکتفې في تعيينها بهذه 
رة الخارجية المحتملة فمن باب أولى أن يكتفى بالصريح في 
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مسالتناء وهو نقدم ذكر الزوجة ثم إعادة الضمير عليها فيقم علي 
الطلاق حينغذ ولا يقبل قوله: أردت غيرهاء وأما إذا لم ینقدم لها 
ذكر فالأمر محتمل فرجع فيه إلى نيته» فإن نواها وقع وإلا فلا 
والحاصل أن هي طالق بعد تقدم ذكر المرأة صريح ومع عدم 
نقدمه كنابة في الزوجة) انتهی ما أردت نقله من فتاوی ابن حجر. 

وقول الزوج: «وما قصدي طلاقها» يقال عليه: إنه يكذبك 
تفسيرك للرخصة بقولك: «به طلاق است. . . إلى آخره» . 

ونظير مسألتنا في الجهلة ما نقله العلامة جمال الدين يوسف 
الأردبيلي عن القاضي حسين وأقره من أنه: (لو قالت: دست 
ازمن بدار» فقال: بدا شتم» فقالت: بدسة طلاق» فقال: بدسة 
طلاق» طلقت ثلاثاً) انتهی. فترى آنه صرح بوقوع الطلاق الثلاث 
وأطلق مع آن صيغة : دست ازتو بداشتم) التي معناها رفعت اليد 
عنك کناية لذکره کیفیته وصفته بالطلاق الثلاثء وإن كانت عبارة 
ازوج : «ازمن مرخص است؟ من غير ذکر ضمير نحو «وَيٰ فهل 
ال آنه لغر لا یقع به شيء مطلقاً آو بقال آنه: إن نوی به الطلاف 
وأنه مبني على مقدر؟ وهو أو مثلاً ازمن مرخص است بقع 
<ق؛ لوجود القرينة اللفظية على هذا المقدر وهو تقدم ذكر 
۳ة دللا فلا يقع به شيء الذي يوذ من كلام العلامة ابن 
ر في اداه الثاني أعني الوقوع باش ريل المذكور _ حي قال 
ن القاضي حسين: (لو قال رجل لآخر: سرقت مااب 
نکر فقال: اذ كنت سرقته فامراتك طالی» فقال: طالق ولم ينر 
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۾ ثيا لم يقع به الطلاق؛؟ لأن لفظ طالق وحده لا يقع به الطلاق 


مالم بقل امرآتي . [ 
نإن قلت : آي فرق بين هذا وما مر في «طلفها؛» فقال: طلقتُ 
اې حیث حکم بوقوع الطلاق فيه . 


فلت: يفرق بأن ذكرها هنا وقع في حيّز الشرط فلم يكن فيه 
علب لطلاقها حتى ينزلّ الجواب عليه بخلاف «طلَفْهاء» نعم 
ذكرها وإن لم يفد ذلك يفيد تأثير نية الطلاق به بخلاف طلقت أو 
طالق أي ابتداء فإنه لا تؤثر النية فيه؛ لأنها لم تذكر أصلاً) انتهى 
المقصود من الفتاوى . 

فتأمل قوله: «نعم ذكرها ‏ أي المرآة ‏ وإن لم بفد ذلك يفيد 
E ee‏ 
رهو امرآتي طالق أو هي طالقء فإنه صريح فما قلناه من آنه إذا 
رى في صورة السؤال الطلاق ونه مبنې على مقدر وقع وإلا فلا . 
رمن هذا الباب أيضاً ما في شرحي العلامتين ابن حجر 
دارملي على المنهاج من أنه: (لو قيل له: قل: هي طالق فقال: 
لاتا فالأوجه آنه إن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر 
د هي طالق وقعن وإلا آي وإن لم ينو به الطلاق الثلاث أو آنه 
ی و او لم ينو کليهما لم بقع شيء) 


0 أورد العلامة السملاوي هذه المسألة في ترغیبه في باب 
١ه‏ وقد أورد السيد عمر البصري في حراشي التحفة إشكالاً 
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بأنه إذا نوى هذا المقدر فأي حاجة لنية الطلاقء وأجاب ع 
شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة بأنه أحوج إلى هذه النية 
ضعف دلالة المقدر. 

واعلم أنه على الشق الثاني في صورة السؤال الزوج مصدق 
بيمينه في عدم نية الطلاق وعدم البناء على مقدرء وأما على الشق 
الأول فالطلاق الثلاث واقع قطعاً فلا تحليف كما علم مما تقرر 
والله ل أعلم -. انتهى السؤال والجراب المشار إليهما. 

فكأن السائل ‏ نفعنا اله به - استشكل شيئين تضمنهما ذلك 
الجراب: 

أحدهما: الاحنياج إلى لفظة هي أو ما يقوم مقامها في وقوع 
الطلافق في صورة ذلك السؤال وإليه يشير بقوله: «ما قولكم في 
دجل قيل له: طلق زوجتك إلى فوله: فيلزم في كلامهم ما يشابه 
التناقض». 

وثانیهما: عم قبول إرادة غير زوجته في الشق الأول من 
صررة السؤال المذكور - أعني فيما إذا أتى بالضمير الراجع إلى 
الزوجة - وإلى هذا يشير بقول: «كما يلزم التناقض على رأي 
عب امال الفقير في قولهم حيث أخبر بالطلاق ثم قال 
“ت٠‏ .. الخ؛ نحن نتكلم أولاً على جواب هذا السؤال» ثم 
e‏ الذي آشار إليه السائل فنقول: 
7 فولكم في رجل قيل له: طلق زوجتك فلانة قال 

۶ اد طالق آر مسرحة بدون لفظة دی: التي هي 
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رندرة هل تطلق أو لا؟ مقتضى قولهم وسیای عباراتهم وفرع 
لاق في كل منها ولا يحتاج إلى التلفظ بلفظة هي... إلخ؛ 
باه : ينع الطلاق في كل منها بدون التلفظ بلفظة هي؛ وتحرها 
إناالم برد غير زوجته» يأن أراد طلاق زوجته أو أطلق بناءً على 
ا كلام الشيخين آخراً التي ذکره آنفا» وعليه جرى العلامة 
اين حجر في التحفة وغيرها تبعا ل خرين. 


وأا إذا نوى غير زوجته فلا يقع الطلاق فعند عدم الإتيان 
بلفظة نحر «هي» يَبَل الصرف بالنية بأن يريد غير زوجته» وحينئذ 
بكون طالق ونحوه مما ذكر معه كالواسطة والبرزخ بين الصريح 
رالكناية» فليس بصريح محض ولا كناية محضة وذلك لأن 
الصريح لا يقبل فيه دعوى إرادة غير زوجته» وهنا قبل منه إرادة 
غيرها والكناية لا يقع بها طلاق عند الإطلاق وهنا حم بوفوع 
الطلاق عند الإطلاق كما سيظهر لك. 


رأما إن قلنا بما يقتضيه كلام الشيخين أولاً الآتي ذكره» فعند 
م الإنيان بلفظة نحو «هي» فكل من طالق وما دَِرّ معه يكون 
اة من کنايات الطلاق فلا يقع به الطلاق إلا إن قصده» وعبارة 
سحفة عند ذكر أمثلة صرائح الطلاق كطلقتك وطلقتٌ منه أي من 
دج بعد أن فيل له طلقها ومنها آې وطلقتٌ من الزوجة بعد 
أي نفسكٍِ وكطلقت هنا الطلاق لازم لي وطالق بعد آن فعلت 

فزوجتك طالق» بخلاف طالق فقط أو طلقتٰ فقط ابتداءء فإنه 


۲ || نی سد لج م 


لا یقع به شيء ون نواها كما نقلاه عن فطع القغال وآقراه آي لان 
لم تسبتق قرينة لفظية تربط الطلاق بها. انتهت بحذف . 

وعبارة التحفة في موضم آخر: (قال بعضهم : ولو قالت له: 
بذلت صدافي على طلاقي› فقال: طالق» ولم بذع إرادة غيرها 
طلقت كما أشار إليه الشيخان قبيل الطرف الثاني في الأفعال 
القائمة مقام اللفظ. انتهى. وأراد أي ذلك البعض بتلك الإشار 
قولهما أي الشيخين في الروضة وأصلها: لو قيل لمن أنكر شيا : 
امرآنك طالق إن كنت كاذباًء فقال: طالقء وقال: ما أردت طلاق 
امرأتي قبل لأنه لم يوجد منه إشارة إليها ولا نسمية وإن لم بذع 
إرادة غيرها؛ طلقت. انتهى . 

وبتأمله أي قول الشيخين المذكور يعلم تنافي مفهومَيي ما أردت 
وإن لم يدع في حالة الإطلاق» لكن وجه غيرهما أي غير الشيخين 
ما قالاه آخراً آي ما اقتضاه کلامهما آخراً وهو وإن لم بذع بأن 
الظاهر ترتب کلامه آي الزوج على كلام القائل» ويؤخذ منه 
الاق عند الإطلاق وهو متجه لما مر في شرح كطلقتك› أن 
اهر المذکور بصَبّر آي يَجْمَل طالق ونحوه وحده صریحاًء لکن 
لضعفه أي لضعف الصريح المذكور أو ذلك الظاهر قبل الصرف 
آي بإارادة غير زوجته؛ أخناً مما قالاه هنا وبه آي بالتوجيه 
مذکور مع ما فکر معه یلتئم آطراف کلامهماء ویعلم آنه 


متمسك لنالك القائل فيما قالاه؛ لان زي أى زا قال الشيخان 
فبيل الطرف الا 


ني في الأفعال القائمة مقام اللفظ ما صيره آي 
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مَل طالق صريحاً بخلافه في بذلت. . . إلى آخره» فلا یقع به 
بء كما آنهمه ما سبق من إلخاءِ طالق ما لم يسبقه ما يصح تنزيله 
عله من نحو إن فعلت كذا فزوجتك طالق وأما بذلت. . . إلخ» 
فلا بتضح فيه ذلك› فتأمله) انتهت عبارة التحفة. 

فوله ‏ وأراد قولهما -: لو قيل لمن أنكر شيئا. . . إلخ؛ هذا 
هو كلام الشيخين الموعود ذكره فيما تقدم المتنافي المفهوم أولا 
رآخراً؛ إذ قولهما آولاء وقال: ما أردت طلاق امرأتي قبل؛ لأنه 
لم يوجد منه إشارة إليها ولا تسمية يقتضي عدم وفوع الطلاق إذا 
لم برد طلاق زوجته بان أطلق أو أراد طلاق غير زوجته. 
وفولهما : «آخراً وإن لم يدع غيرها طلقت» يقنضي وفرع 
الطلاق عند الإطلاق وعند إرادة زوجته فعلى مفهوم كلامهما أولا 
بكون كل من طالق وما ذكر معه كناية من كنايات الطلاق فلا يقع 
به طلاق إلا أن يقصده» وعلی مفهوم کلامهما آخراً يکون واسطة 
رزخاً بين الصريح والكناية كما أشرنا إلبه فيما نقدم» والعلامة 
ابن حجر اعتمد في ال حفة كما ترى تبعا لغيره: «ما اقتضاه 
1 ۰ ه e‏ و م ناء 
: أو فد أنكر شيا امرأتك طالق إن كنت كاذباء فقال: طالق 
فت إن کذب لترتب کلامه على کلام القائل؛ نعم إن آراد غيرها 
م تطلق؛ لأنه لم توجد منه إشارة إليها ولا تسمية) انتهى. 

وأا لذا تی , بلفظة «هې» مثلاً کان قیل له: طلق زوجتك؛› 
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فقال: طلقتها أو هي طالق أو أنت مطلقة أو هذه مطلقة > فلا يقبل 
منه إرادة غير زوجته كما أفهمه تعليلهم السابق بقولهم : «لانه لم 
نوجد منه إشارة إلبها ولا تسمية؛ بل صرحوا به في غير موضمع› 
وليس المراد بالإشارة المذكورة في كلامهم خصوص اسم الإشارة 
اصطلاحاً بل المراد بها ما يقابل اسم العلم» فيشمل الضمير كبف 
لاء والضمير أعرف المعارف» وعَلِمَ من قول التحفة السابق: 
«وبه يعلم أنه لا متمسك لذلك القائل فيما قالاه لأن فيه. . . إلخ؛ 
آنه إذا لم یکن نحو طالق مترتباً على نحو سؤال لا یقع به طلاق 
وهو مصرح به في غير موضع من کلامهم . 

ففي الصورة المذكررة وهي ما لو قالت له: بذلت صداقي على 
طلاقي فقال: طالق لا يقع الطلاق مطلقاً وبه صرح أيضا 
وجيه الدين ابن زياد في فتاويه» وتبين مما تقرر أن الكلام في 
مغامين: الأول مقام الطلب ونحوه» والثاني مقام غير نحو 
الطلب. 

في الأول يقع الطلاق بنحو طالق عند عدم إرادة وجود الصارف 
اد ٣‏ عير زوجه؛ وفي الثاني لا يقع بل لابد في وقوع الطلاق من 
ا باسمها العلم نحو فلانة طالق أو بذكر 
خسم اراجع لها نحر مي طالی عند تقدم ذکرها . 
e‏ نول السائل: «ولا يحتاج التلفظ بلفة 
و که اين حجر کل هو في معرض رجوع الضەبر 

“ن يود وشرط من الشروط على ما يظهر' 


کاب اسان |ۆیع| ۲۲١‏ 


فى أن التلفظ ما اشتمل على التلفظ بالضمير من العبارات 
التي نقلناها عن العلامة ابن حجر في ذلك الجواب السابق 
عبارتان: 

العبارة الأولى للتحفة وهي قوله: (ومنه أي ومن الخطأً في 
الصبغة الذي لا يضر أن تقول له: طلقنې» فیقول: هې مطلقة ؛ 
نلا يقبل إرادة غيرها أي غير الزوجة؛ لأن تفقدم سؤالها يصرف 
اللفظ إلبهاء ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت 
طالى وهي غائبة أو هي طالق وهي حاضرة) انتهت . 

والتلفظ بالضمير هنا أعني في قول التحفة هي مطلقة بعد قولها 
طلقني ‏ ليس بقيد في وقوع الطلاق عند عدم الصارف - كما علم مما 
نفدم عن التحفة - بل إنما هو قيد لكون الصيغة خطا - يعني مخالفاً 
لمفنضى الظاهر ‏ لأن مقتضى الظاهر أن يقول الزوج بعد قولها 
طلفني: أنت طالق؛ إذ المقام مقام خطاب لا غيبةء وقيد أيضاً لعدم 
فبول إرادة غيرها للعلة التي ذكرها بقوله لأن تقدم. .. إلخ؛ 
دالغرض من إيراد هذه العبارة في الجواب المذكور الاسندلال بها 
مى عدم قبول قول الزوج في صورة السؤال السابق إرادة غير زوجت 
الإتيان بالضمير الراجع إليها ؛ ولذا أوردناها بعد قولنا في ذلك 
لجواب ولا يقبل منه إرادة غيرها. 
دالحاصل أن الإتيان بلفظة «هي» في المثال المتقدم عن التحعة 
رط بالنسبة لشيئين كونه خطا وعدم قبول إرادة غير زوجته؛ وأما 
اصبة لوقوع الطلاق فليس بشرط عند عدم وجود الصارف وهو 
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نبة غير زوجته» وشرط لوقوعه عند وجود الصارف - كما علم مي 
مر وليست صورة السؤال السابق نظيرة مثال التحفة؛ لأنه يشتريط 
فيها لوقوع الطلاق الإتبان بالضمير كما ستعرفه . 

العبارة الثانية للفتاوى وهي فوله: (إذا قال : هي طالق» فان 
سبق لزوجته ذكر كأن قبل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت 
كذاء فقال: هي طالق وقع عليها الطلاق» بخلاف ما إذا لم يتقدم 
لها ذكر فإنه لا يقع عليها الطلاق إلا إن نواها) انتهى . 

وهذه العبارة ‏ أعني قوله إذا قال هي طالق فان سبق لزوجته 
ذكر كان قيل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت كذا فقال: 
هي طالق ۔ اشتملت على مسألتین : 

الأولى: أن يقال له: طلق زوجتك فيقول : هي طالق»› وهده 
اجرې فيها جميع ما نقدم في مثال التحفة بلا فرق نعم لا خطا 
فيها بالمعنى المتقدم. 

والثانية: أن يقال له: إن زوجتك فعلت کذا فيقول: هې طالق 
دالتيان بالضمير الراجع إليها في هذه شرط لوقوع الطلاق فإِذا 
أتى بالضمير وقع الطلاقء ولا يقبل منه إرادة غير زوجته؛؟ لما 
کر العلامة ابن حجر في الفتاوی من أن تقد ذکرها یعین رجوع 
امير الوانع بعده إلبهاء رإنما كان الإئيان بالشبر هنا شرط 
قبع الطلاق؛ لما تدم من أنه إفا لم يكن المقام مقام تحر طلب 
و ی و ی إا 
سمها العلم أو بذكر الضمي | ا ند تقدم ذکرها؛ 

لراجع إليها عند تقدم 
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هنا رد العلامة ابن حجر في التحفة على من قال بوقرع الطلاق 
ي بذلت صداقي على طلاقي فقال: طالق ما مر. 

رمعلوم أن صورة السؤال السابق من قبيل المسالة الثانية من 
سالتي الفتاوى؛ لان الزوج لم يطلب منه الطلاق» وإنما فيل له: 
إن زوجتك تشاجرت مع فلان فاضربها وأدبهاء وحينئذ يشترط في 
رفوع الطلاق الإتيان بما يربط بها الطلاق كالضمير العائد إليهاء 
نإنا أنى بالضمير لا يقبل منه إرادة غيرها؛ لما تقدم» وأما إذا لم 
بات بالضمير فيأآتي فيه الاحتمالان اللذان ذكرناهما في ذلك 
الجواب في الشق الثاني من صورة ذلك السؤالء فبان أن ذكر 
الضمير في كلام ابن حجر المذكور في التحفة قيد؛ لعدم قبول 
إرادة غير الزوجة ولكونه خطأً بالمعنى المتقدم لا لوقوع الطلاق 
عند عدم الصارف» ونحن ذكرنا عبارة التحفة في الجواب السابق 
استدلالاً؛ لعدم قبول إرادة غير ها عند ذكره غيرهاء وأردفناها 
بکلام الفتاری ؛ لأنه مشتمل على ما هو نظير السؤال السابق وهر 
آذ زوجتك فعلت کذا فقال: هي طالق› بجامع آن کلاً منھما خال 
ن تقدم الطلب ونحره بخلاف عبارة التحفة: (قوله: ويؤيد 
لاه كلام الأنوار باللغة الفارسية الأمر كما قال» فإنه يؤخذ منه 
الإتيان بالضمير الراجع إلى المرآة في الصيغة ليس بشرط في 
الطلاق إذا كان المقام مقام طلب› ولکن قد علمت فيما 
E A a E‏ 

السابقة ليست من قبيل الأول بل من قبيل ي 
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ية غير زوجته» وشرط لوقوعه عند وجود الصارف - كما علم م 
مر وليست صورة السؤال السابق نظيرة مثال التحفة؛ لأنه يشترط 
فيها لوقوع الطلاق الإتيان بالضمير كما ستعرفه . 

العبارة الثانية للفتاوى وهي قوله: (إذا قال: هي طالقء فإن 
سب لزوجنه ذكر كأن قيل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت 
كذاء فقال: هي طالق وقع عليها الطلاقء بخلاف ما إذا لم يتقدم 
لها ذكر فإنه لا يقع عليها الطلاق إلا إن نواها) انتهى . 

وهذه العبارة ‏ أعني قوله إذا قال هي طالق فإن سبق لزوجته 
ذكر كان فيل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت كذا فقال: 
هي طالق ۔ اشتملت على مسالتين : 

الأولى: أن بقال له: طلق زوجتك فيقول: هي طالق»› وهذه 
يجري فيها جميع ما نفدم في مثال التحفة بلا فرق نعم لا خطأً 
بها بالمعنى المتقدم. 

دالثانبة: أن يفال له: إن زوجتك فعلت کذا فيقول: هې طالق 
بالضمیر الراجع إليها في هذه شرط لوقوع الطلاق فإذا 
ئى بالضمير رقع الطلاقء ولا يقبل منه إرادة غير زوجته؟ لما 
اعلامة ابن حجر في الفتاوی من آن تقدم ذكرها یعین رج 
امير الوافع بعده إلبهاء وإنما كان الإتيان بالضمير هنا شر 
لزفوع الطلاق؛ طلب 
دقوع الطلاق سن وکر اسم الزوجة في الس 

لملم د “كر الضمير الراجع إليها عند تقدم ذكر 
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ربهنا رد العلامة ابن حجر في التحفة على من قال بوقوع الطلاق 
ني بذات صداقي على طلاقي فقال : طالق كما مر . 

رمعلوم أن صورة السؤال السابق من قبيل المسألة الثانية من 
التي الفتارى؛ لان الزوج لم يطلب منه الطلاق» وإنما قيل له: 
إن زوجتك تشاجرت مع فلان فاضربها وأدبها» وحينئذ يشترط في 
رفوع الطلاق الإتيان بما يربط بها الطلاق كالضمير العائد إليهاء 
فإنا أتى بالضمير لا يقبل منه إرادة غيرها؛ لما تقدم» وآما إذا لم 
يات بالضمير فيأتي فيه الاحتمالان اللذان ذكرناهما في ذلك 
الجواب في الشق الثاني من صورة ذلك السؤالء فبان أن ذكر 
الضمير في كلام ابن حجر المذكور في التحفة قيد؛ لعدم قبول 
إرادة غير الزوجة ولكونه خطأ بالمعنى المتقدم لا لوقوع الطلاق 
عند عدم الصارف» ونحن ذكرنا عبارة التحفة في الجواب السابق 
استدلالاً؛ لعدم قبول إرادة غيرها عند ذكره غيرهاء وأردفناها 
بكلام الفتاوى؛ لأنه مشتمل على ما هو نظير السؤال السابق وهو 
أذ زوجتك فعلت كذا فقال: هي طالق» بجامع آن كلا منهما خال 
ن تقدم الطلب ونحوه بخلاف عبارة التحفة: (قوله: ويؤيد 
فاه كلام الأنوار باللغة الفارسبة الأمر كما قال فإنه يؤخذ منه 
أن الإتیان بالضمير الراجع إلى المرأة في الصيغة ليس بشرط في 
د الطلاق إذا كان المقام مقام طلب» ولكن قد علمت فيم 
هدم آن الكلام في مقامين مقام نحو الطلب ومقام غيره وتلك 
أمسالة السابقة ليست من قبيل الأول بل من قبيل الثاني كما 
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عرفت» فحبنغذ مسالة الأنوار ليست نظيرة تلك المسالة من هن 
الوجه بل إنما هي نظيرتها من حيث أن في كل منهما كناية طلاق 
تم تفسيرها بلفظ صريح» ولذا قلنا في الجواب المشار إليه: إن 
مسالة الأنوار نظيرة مسألتنا في الجملة أي من بعض الوجوه وهو 
ان كلاً منهما مشنمل على كناية طلاق» وتفسيرها بالصريح لا من 
كل الوجوه؛ لما تقدم آنفاًء وما سبق من اشتراط عدم الصارف 
عند عدم الإتبان بنحو الضمير بأن لا ينوي غير زوجته يأتي في 
مسأل الأنوار أيضاً كما هو ظاهر . 

قوله: وما ذكرتم في جواب العالم العام الشيخ علي 
القاضي لا يوافق ذلك حتى على مقتضى عبارة الأنوار التي 
كتبنموها؛ قد علمت مما تقدم أن الكلام في مقامين مقام الطلب 
رنحوه ومقام غير نحو الطلب» وآن مقام نحو الطلب لا يشترط 
فيه لوفوع الطلاق الإنيان بنحو الضمير الراجع إليها عند عدم 
2 دإنما هو شرط لعدم قبول إرادة غير زوجته» وأن مقام 
غير نحو الطلب يشترط فيه لوقوع الطلاق الإتيان بالضمير مع تغدم 
ر راما مع عدم تدم ذكر المرجع بان قال: هې طالق 
م تفلم ذكر المراة فكناية كما مر عن العلامة ابن حجر في 
التحفة والفتارى. 

دند عرفت مما تقدم أن المسالة السابقة _ أعني مسالة الشيخ 
۶ا - من فبيل الثاني لا من قبیل الارل» وما الة الانرار 
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إلعار إليها فقد مر آنفاً أنها ليست من قبيل مسالة الشيخ علي من 
هذا الوجه. 

قرله: «وإن قلتم على ما قلتم فيلزم في کلامهم ما يشابه 
التنافض؛ أقول: إذا سطعَّتٌ على سماء عقلكم أنوار شمس 
النحقيق الذي ذكرناه انقشعت عنها ظلمة شبه التناقض - إن شاء 
اه تعالى - فلا تبقى هناك دَجِيّةٌ إشكال أصلاً. 
تنبیهات: 
الأول: ما ذكرناه من وقوع الطلاق في مسالة التحفة السابقة 
أعنې هي طالق بعد قولها لقني عند عدم الإتيان بلفظة هي - هو 
مفتضى التعليل السابقء وقد وقع من بعض المتأخرين الإفتاء بعدم 
رفوع حينئذ ومنهم الجمال القماط والشيخ عبد الواحد الصيري 
رالشيخ عبد الغني بن محمد هلال والشيخ سعيد سنبل جرياً على 
أن نوله : طالق لا يرتبط بقولها: طلقني . 
رالحاصل أنهم ذهبوا إلى آنه لا يقع الطلاق إلا عند تقدم 
ندا مذکور في السؤال يدل على المبتداأ المقدر في قوله طالق؛ 
خد تقدم مفمول مذكور يدل على المفعول المفدر في طلقت» 
في لني يشترط لربط الطلاق بها أن باتي بطلقت لا بطالق؛ 
فی هل آنا طالق مثا يات بطالق لا بطلقت. 
أقول: وهذا جمود منهم على مقنضى ظاهر بعض أمثلة أئمتنا 
التفات منهم لعموم العلة وينبغي العكس؛ > قال العلامة ابن 
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حجر في فناواه: (رالنظر إلى مقتضى العلة والإعراض عر 
خصوص الصورة هو دأب الأئمة كما لا يخفى على من تد 
کبھم) انتهی . 

ويرد عليهم ما في الوكالة من التحفة فإنه بعدما تردد فيما إذا 
وکل سيد عب شخصين في عتقه فقال أحدهما: هذاء رقال 
الأخر: حرء هل يعتق بناء على أن الكلام لا يشترط صدوره من 
ناطق واحد ولا يعتق بناء على اشتراط اتخاذ الناطق؟ 

قال: فإن قلت: آي النظرين أصوب؟ قلت: الأول؛ لأن 
اللفظ حيث يمكن تصحيحه لم يجز إلغاؤه» وهنا آمكن تصحيح 
التق بسبب كلام الأرل» لكن قضية قولهم: لو قال طالق لم بقع 
به شيء وان نوی لفظ آنت تنازع في ذلك إلا آن يفرق بان ثمة لم 
يدل على إضماره لفظ سبقه كطلقها فتمحضت النبة فيه وهي 
وحاها لا تأئير لها في اللفظ المحذوف؛ لضعفها ولا كذلك < 
ثانه فد دل علبه لفظ سبق فلم تتمحض النية فألحى بالملغوظ به 
ت فتأمل. أنتهى كلام التحفة. 

رى أنه مثل لما يدل على إضمار لفظ أنت بقرله: كطلقها 
اح في رد ما فاله مولاء» ومعلوم آنه لا فرق بین قولها 
ني دقرل الغير طلقهاء بل لك أن تقول آن قرلها طقني اهر 
الغير طلقهاء لأن ضمير المتكل أخص 
اش ع“ 'نحاة؛ ویرد ملیهم آیضاً ما في فتاوی 

E E 
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بل لرجل استخباراً أو التماساً لاإنشاء: أطلقت امرآتك أو 
نارقنها أو سرحتها اد زوجتك طالق؟ فقال: طلقت» وقع 
إلطلاق؛ لأنه صريح فطعا في الاستخبار والالتماس) انتهى . 

فتأمل نقل هذا الإمام القدوة عن الأصحاب وقوع الطلاق 
بفرله: طلقت بعد ما قيل له: أطلقت امرأآتك أو زوجتك طالق؟ 
تعلم أن ما أفتى به هؤلاء من عدم الوقوع مخالف للمنقول» فما في 
اوی شيخ الإسلام زکریا مما ظاهره موافقة هؤلاء ینبغې تأویله . 

وعبارة فتاویه : (سئل عن رجل آکره رجلا على طلاق زوجته 
ففال: طالق ولم يقل: هي طالق» ثم قال له المكره: طلقها 
لاا فقال: بالثلاث فهل يقع طلاق أو لا؟ جاب : أنه ۷ يقع 
عليه بذلك طلاق لأنه لم يأت بتمام الصيغة) انتهت. 


بشرطه ظاهر بل صریح فې أن طلقها لا یرتبط به قوله طالق»› وفد 
۶ فا أنه لا فرق بين قول الزوجة طلقني وقول غبرها طلقها؛ 
فیحمل هذا الجواب على ما إذا لم يعد قوله طالق مترتبا على 
اسزال عرفا وذلك شرط فې وقوع الطلاق كما صرح به العلامة 
اشبراملسي في حواشي النهابة أو على ما إذا نوى غير زوجته أو 
ما إذا لم ینو طلاق زوجته إن قلنا بمفهوم كلام الشيخين 
الارل المتقدم دکره. 


را ينافي ما ذكرناه من التأويل تعليله بقوله: «لانه لم يات 
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بتمام الصيغة» لأنه عند تمام الصيغة لا يأتي التأويل المذكور كى 
علم مما مر› فتأمل. 

الثاني : قد علمت مما تقدم أن قول الزوج طالق بعد قول الغير 
إن فعلت كذا فزوجتك طالق من صرائح الطلاق مع قبوله للصرف 
بالنيةء بناء على مفهوم كلام الشيخين آخراً المتقدم ذكره» وعلب 
محققو المتأخرين كشيخ الإسلام المزجد صاحب العباب وعليه 
جرى العلامة ابن حجر في التحفة وشرح الإرشاد كما تقدم. فما 
في فتاوى ابن حجر نقلاً عن القاضي حسين الذي نقلناه في 
الجواب السابق من أنه: (لو قال رجل لآخر: سرقت مالي فأنكر 
فقال: إن كنت سرقته فامرآتك طالق فقال: طالق ولم ينو به شيناً 
لم يقع به الطلاق؛ لان لفظ طالق وحده لا يقع به الطلاق ما لم 
يقل امرآني) انتهى. الموافق لمفهوم كلام الشيخين الأول مخالف 
لما جرى عليه محققو المتأخرين فهو ضعيف» فتنبه . 

الثالث: يؤخذ من قول العلامة ابن حجر في فتاواه: (الذي 
نقلناه في الجواب السابق نعم ذكرها وإن لم يذ ذلك يفيدٌ تأثير نيا 
الطلاق به أي بطالق بخلاف طلقت أو طالق أي ابتداء فإنه لا نژثر 
انيه فبه لانها لم نذكر أصلا) انتهی. الذي هو مفهرم كلام القاضي 
٠١‏ خر به شيت لم يقم به الطلاق جوا مسالة كثيرة الوقوع في 
ثا حي عمان وهي أن يفول الزوج لزوجته: إن فرب كذا مطلقة 
رى بقوله: مطلقة طلاق زوجته عند وجود المعلق 
۶ نع افا جد وان لم ينو فلا یقع پوجوده شي.ء. 
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وآفتى بعض العصريين من فضلاء مكة بأنه من صرائح 
إلطلاقء فيقع الطلاق إذا فعلت المعلق عليه مطلقاء واسندل 
رزلك بعبارات للتحفة وفتح الجواد لم تدل على مدّعاه أصلاً 
رافتى بعض المعاصرين من فضلاء فارس بأنه لغو واحتج على 
ذلك بقولهم : لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق بحذف الفاء 
رفع الطلاق بدخول الدار؛ إذ مفهومه أنه إذا حذفت لفظة أنت مع 
الفاء لا يقع الطلاق لحذفه أحد ركني الإسناد فيكون لخواً) انتهى. 
ريبجاب بأن المقدر المنوي مع وجود لفظ دال عليه كالمذكور 
نکانه لا حذف» ولا يقال آنه إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن یکون 
صريحاً فلا يحتاج إلى نية الطلاق به؛ لأنا نقول أن دلالة ذلك 
المقدر على مفهومه ضعيفة فحيث لم يقر بنحو سؤال لا تستغني 
عن النية . 

فإن قلت: قد رجح في التحفة كما مر أنه لو قالت له: بذلت 
مدافي على طلاقي»› فقال: طالق› لا یقع به بل یکون لغواً مع 
قم ذكرها ضِمْناً فيكون ما هنا كذلك. 

قلبٌ: يفرق بينهما بان ذكرها هنا وقع على سبيل الخطاب في 
حيز الشرط الطالب للجزاء والقرينة المقامية التي هي كفها عن 
ل المعلق عليه أو حثها عليه تدل بل تعين أن المسند إليه المقدر 
ب الجملة الجزائية ضمير المخاطبة بدليل أنه هو كان مسندا إليه 
# الجملة الشرطية فسهل ذلك التقدير لفظة أنت نټ بخلافه فې قوله 
بعر مد قولها بذلت صداقې على طلاقي» فتأمله فانه مهم 
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ثم رأيت العلامة الجمال الأسنوي تعرض للمسالة في الكوكى 
الدري ولكن صرَرها بكون طالقاً مقروناً بالفاء وعبارته : (الجرر 
الاسمية الوافعة جواباً يجوز حذف المبتدأ منها عند العلم به کفرل 
تعالى: إن لومم قإخونكم(البقرة: ]۲٠١‏ أي فهم إخوانكم إن 
علمت ذلك فمن فروع المسالة أن يقول: إن دخلت الدار فطالىء 
فقباس المسالة صحة التعليق إن لم يكن له زوجة غيرها وتطلق 
المخاطبة فإن كان له غيرها فيقع على واحدة ويعين ويحتمل أن 
يكون كناية مطلقاً) انتهت . 
رالظاهر أن الحكم لا يختلف بحذف الفاء؛ لأنها تحذف كما 
تقدم وما ذكره من أنه يقع على واحدة ويعين إذا کان له غیرها فيه 
نظر» یعلم مما ذکرناه وما فاله آخراً من آنه یحتمل أن یکون کناية 
مطلقا الموافق لما فررناه هو الظاهر؛ لأن ضابط الصريح لا ينطبق 
عليه» فتأمله. فلنرجع إلى كلام السائل فنقول : 
توله: «كما يلزم التناقض على رأي ضعيف أمثال الفغير في 
دهم حیث آخبر بالطلاق ثم قال: ظننت ما جری بیننا طلاف 
وان بقیل فوله ولم یقیدوا بقید ولا شرط ولا قرينة في 
آقرل: هذا استرواح من السائل - نفعنا الله تعالى 
ee‏ امتا - رحمهم ا نعالی ۔ لم یطلقوا قبول قوله في 
خبار المذكورة بل فيدو القبول بالقرينةء ففي التحفة قببل 


فصل تعليق الطلاق ر. الار ا e... N°‏ 
باثلاث ثم ان بنحو الاز ما نصه: (فرع : أقر بطلاف 'د 


أ أصل الطلاق في الصررة الأرلى أو قال: لم 


کب دن || ۰١‏ 


كن أي الطلاق إلا واحدة أي في الصورة الثانيةء فإن لم يذكر 
زرا لم يقبل وإلا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت 
با وقع طلاقاً أو الخلع ثلاثاً فأفتيتٌ بخلافه أي فأفتيت بعد 
الإترار بان ما وقع لم يكن طلاقاً أو الخلع لم يكن ثلاثاً وصدقته 
أي الزوجة فيما ادعاه من بيان الخلاف المذكور أو أقام به بينة 
بُلٌ) انتهى كلام التحفة. ومثله في النهاية للشمس الرملي وعبارة 
النحفة في موضع آخر مع متن المنهاج: (فلو سبق لسانه بطلاق 
من غير قصد لغا ولا يصدق ظاهراً في دعواه سبق لسانه أو غيرَهُ 
مما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر الغالب 
من حال العافل إلا بقرينه) انتهت بحذف. 

ثم فال في التحفة في أثناء كلام: (قالوا: ونظير ذلك من قيل 
له طلقتَ امرأتك؟ فقال: نعم طلقتُهاء ثم قال: ظننت آن 
جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل من الأب قرينة) 
تهى. وساق هذه العبارة في باب الكناية أيضاً. وعبارة التحفة في 
أداخر الخلع في أثناء كلام: (وإنما تؤثر أي قرينة في صرف 
محبح عن قضيته إذا قويت بحيث صارت تلك الصيغة مع النظر 
تلك القرينة يتبادر منها صرفها لها عن موضوعها كما لو فال 
فت ثم قال: ظننت آن ما جری بیننا طلاق» وند آفتیت بخلافه 
أذ دقع بينهما خصام مل ذلك في طلقت» آهو صريح آم ۲ 
“ نلك فرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنث أي فلا يحكم بوقوئ 
لاف ولا أي ون تقر القرينة بان لم توجد القرينة أصلا آو 
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كانت غير فوية حنث أي حكم بوقوع الطلاق) انتهت عبار: 
التحغة. 

فترى أنهم قيدوا القول في مسالة الإخبار المذكورة بالقرينة بل 
قيدوا القرينة بالقوية بأن تكون بحيث يتبادر عند النظر إليها آنه لم 
يرد بقوله: طلقتها مثلاً الإنشاء بل الإخبار» وهو معنى قول ابن 
حجر المار بحيث صارت تلك الصيغة مع النظر لتلك القرينة يتبادر 
منها صرفها لها عن موضوعها . 

راعلم أن الإنشاء أقوى من الإخبار كما صرحوا به فيقبل من 
المخبر ما لا يقبل من المنشئ فلذا أطلقوا الوقوع في نظيرة مسألة 
الإخبار المذكورة حيث قالوا: لو خاطب زوجته في ظلمة أو من 
وراء حجاب رهو يظنها أجنبية أو نسي أن له زوجة أو زوجه بها 
ولیه في صغره أو وکیله في کبره وهو لا يدري» فقال: زوجتې 
طالق أو خاطبها بالطلاقء وقع الطلاق ظاهراً وباطتاً على ما جرى 
عابه الشمس الرملي في النهاية» وظاهراً فقط على ما جرى عله 
٣ة‏ ابن حجر في التحفة والخطيب في المغني. 
فنبیه: 

م مما تقرر أن المسالة السابقة ‏ أعنى مسالة الشبخ علي- 
يست نظيرة مسالة الإخبار المذكرر: ا فبها 0 هي 
مرخحصة منی ‏ وؤ | . ے . : ؟ 
اي ول له: كيف الرخصة؟ وقال: مطلقة وقيل: بكم 
#: باثلان, آذ یکون مخبراً بان آرقہ الطدق الدلاٹ کان 

بان أوقع الطلاق 


کاب ددن ۆج | ۲٠۷‏ 
إل قل هذا الإقرار: زوجتي مثلاً مطلقة بالثلاث أو أوقعها مفرةة 
لہ اخبر بھا على الوجة المذكرر فيؤاخذ بإقراره. 

رفوله بعد ذلك: «ما فصدي طلاقها ولم پذکر اسمها؛ لا یفیده 
اء أما ذكر الاسم فلما تقدم من أنه ليس بشرط هنا لوقوع 
الطلانى لوجود ما يقوم مقامه وهو الضمير الراجع إليها. 

وأما فوله: «وما قصدي طلاقها» فلأنه لما سثل عن كيفية تلك 
الرخصة وقال: مطلقة. .. إلخ فكأنه قال: أردت بقولي هي 
مرخصة مني هي مطلقة بالثلاث» فيصير مقرأ فلا يقبل منه الرجوع 
بعد ذلك؛ لتعلیق حق الغیر به وآما آن يکون منشاً بان قال: هي 
مرخصة مني» ناوياً به الطلاق الثلاث فيقعن أيضاً. نعم لو فرض 
أنه وقع منه أولاً صيغة هي مرخحصة مني من غير نية للطلاق فأفتى 
برفوع الطلاق الثلاث بذلك ثم أقر بالطلاق الثلاث» بناء على 
تلك الإفتاء لكانت نظيرة لتلك المسألةء واعلم أن العمدة في 
الجراب السابق إنما هي عبارة الأنوار المذكورة؛ لأنها أفادت أن 
دع إذا سل عن الكناية التي اتی بها فقال : بالطلای اثلاث أي 
يحكم بطلاق زوجته» وهذا الإطلاق من ذلك الإمام الجليل 
"وة - أعني القاضي حسين - الذي هو عمدة الشيخين بكفي 
غا ودليلاً للمدعى» ونظير تلك المسالة أيضا ما قالوا والعبارة 
لانوار: (ولو كتب زوجتي طالتق أو يا فلانة أنت طالق او غیرها 
لن لفاغ الطلاقء ثم قال: لم آنو الطلاق فإن قرأ ما كب م 
لان لم يقرأ قبل) انتهى. ومعلوم أن الكتابة كناية وقد صرحو 
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اى . بانه لو قرأ بعد الكتابة لا يقَبَل منه أنه لم ينو طلاق 
زوجته وظاهر أن قوله مطلقة بالطلاق الثلاث بعد السؤال الراقع 
ا کر ن 
مجرد القراءة بعد الكتابه» ومما تقدم عن الأنوار من أنه: (إذا قرا 
ما كتب لم يقبل لا بنافيه ما في التحفة من أنه إذا تلفظ بما كتبه 
ولم ينوه عند التلفظ ولا الكتابةء وقال: إنما قصدت قراءة 
المكتوب فقط صدق بيمينه) انتهى. لأن محله إذا قصد الحكاية 
كما في ابن قاسم عليها وعبارته: (قوله في المتن أي المنهاج: 
ولو كتب ناطق طلافاً. . . إلخ عبارة الروض وإن قرأآه أي ما كتبه 
حال الكتابة أو بعدها فصريح» فلو قال: قرأته حاكياً بلا نية صدق 
بیمینه. اه. فقراءته عند عدم قصد الحكاية صريح) انتهت عبارة 
ابن قاسم . 

تتمة في الروضة كأصلها : (فرع : ن 


ظاهراً قال القاضي حسين: لا ندع الشخص من النيه مع 
ما أطلقه من اللفظ أربع مراتب: 


أحدى : : أن يرفع ما صرح به بأن قال : آنت طالق› ثم قال : 


أردٹ 

ردت طلاقا لا يقع عليك او لم آرد إيقاع الطلاق فلا تؤثر ر دعراه 
ولا يدین باطناً. 

انبة: آن یکو ما یدعبه مقیداً لما تلفظ به مطلتاً بان قال: 


آنت سا 
وني ی : آررت زل دخحول الدارء› فلا يقبل ظاهراً 


تاب الطلاق |8 10۹ 


إلعالئة: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم فَيْديّن وفي 

الرابعة: أن يكون اللفظ محتملاً للطلاق من غير شيوع 
رظهور؛ وفي هذه المرتبة يعم للكنايات ويعمل فيها بالنية) انتھی. 
رفال ابن المقري في روضه: (والضابط أنه إن فشر بما يرفع 
الطلاق فقال: أردت طلاقاً لا يقع - إن شاء الله تعالى - أو 
بتخصيص متعدد كطلقتك ثلاثاً وأردتٌ إلا واحدة أو أربعتكنّ 
رأراد إلا ثلاثة ولم يديّن وإن فسر بغيره من فيد للطلاق أو صادف 
إلى معنى آخر أو مخصص كقوله: أردتٌ إن دخلت أو طلاقا من 
راق أو إلا فلانة بعد كل امرأة لي أو نسائي دين هذا) وقد ضاق 
صدر القرطاس من بكاء القلم فلنكتف بما سطرناه. ونقول: وال 
أعلم . 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
في الطلاق الصريح: 

دستل كل فيما لو ادعت امراة على زوجها عند الفاضي أ 
أل لها : بُرؤبسه طلاق - يعني اذهبي بالطلاق الثلاث - وآنكر 
زوج ذلك ولم تكن معها بينةء وعرض القاضي عليه البمين فكل 
ها على المرأة فحلفت أنه قال لها: ما ذكر ما الحكم في 
ك هل يفم الطلاق الثلاث مطلقاً أو مع النبة أو لا بقع مطلقا؟ 


فاجاب ل بقوله: بروبسه طلاق صريح في الطلاف ا 


فلا یحتاج إلى النيةء فقد قال أئمتنا رحمهم الله والعبارة للانوار: 
(لو قال: آنت بائن بطلاق أو بطلقة فصريح) انتهت. ومعلوم أن 
فوله: «أنت بائن؛ کناية كما صرحوا به» ولکن لما وصل به قوله: 
«بطلاق أو بطلقة؛ صيّره صريحاًء وکذا قوله: برو ۔ بمعنی اذهي ِ 
كناية» ولکن لما ربط به قوله: «بسه طلاق؟ يعني بالطلاق الثلان 
صبره صریحاً. 

ونظیره أیضاً ما ذکره جمال الدين الأردبيلي في آنواره من آنه: 
(لو فال: توبيك طلاق ازمن جدائی أو بدر رفته فصریح) انتهی. 
ومعلوم أن کلاً من قوله : «توازمن جدائي٤»‏ وقوله : «توازمن بلر 
رفته' كناية ولكن لما ربط به قوله: «بيك طلاق؛ صيره صريحاء 
بل فد يقال آن برؤبسه طلاق أقرب إلى الصراحة؛ لعدم احتماله 
لاوخبار بخلاف توبك طلاق ازمن بدر رفته» فإنه محتمل للإخبار 
رالخبر يحتمل الصسدق والكذبء فإدا حلفت الزوجة اليمين 
لمردردة في مسالتنا آنه قال لها: زيه طلاق» یحکم بوق 
الطلاق الثلاثء واه أعلم. 
السؤال من جزيرة القسم. 


لو قال رجل لجماےږ 
إلى بلدة كنا ور. , . 


کب اسرد || ٠۱‏ 


ناجاب بقوله: معلوم أن المعلق عليه الطلاق هر عدم 
رماحبته لهؤلاء الجماعة في المجيء إلى تلك البلدة المعنية 
زلا يقع الطلاق إلا بفوات ذلك» وفواته إنما يكون باليأس منه» 
رالاس هنا يحصل بموت الزوج أو الزوجة أو تلك الجماعةء فإذا 
مات أو ماتت أو ماتوا حكم بوقوع الطلاق فيل الموت» نعم لو 
نال: أردتُ عدم مصاحبتي لهم وقت معين كأول توجههم إلى تلك 
البلدة فل منه؛ لوجود القرينةء وهذه المسألة ليست من قبيل 
اعتراض الشرط على الشرط كما هو ظاهرء واف أعلم. 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
في رجل قال لزوجته أنت مطلقة بالثلاث بشرط ألا 
ندعي علي شيئاً من الحقوق: 

وسئل فيما لو قال رجل لزوجته: أنتٍ مطلقة بالثلاث بشرط 
لا ناعي علي شيثاً من الحقوق فهل يقع الطلاق آو لا؟ بينوا 
جزاكم الله خيراً . 

فأجاب بقوله : الذى يظهر لهذا الفقير آنه يقع الطلاق بالياس 
ن دعوی حقوقها والبأس يحصل هنا بموت إحداهما أو بإیفائه 
حفوفها أو بنذر حقوقها له ونحو ذلك» وذلك لان الشرط المذكرر 
س الزامیاً حتی یکون لغواً بل یکون تعلیقیاً فیعمل بمقنضی 

ک؛ وبلغني آن بعض فضلاء ء فارس أفتى في صورة السؤال 

الثرم المذكور لغو؛ لانه إلزامي فيقع الطلاق حالاًء وعندي 
لیس بصحیح؛ ؛ لما تقرر» وفي التحفة للعلامة ابن حجر 
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ما نصه: (وفي الأنوار في أبرآتك من مهري بشرط أن تطلة. 
فطلتق وقع آي رجعياً ولا يبرآ» لكن الذي في الكافي وأفر, 
البلقبني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو وعلبك 
الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرآ بخلاف إن طلقت ضرني 
فأنت بريء من صداقي فطلق الضرة وفع الطلاق ولا يبرآه) انتھی . 

ففرق أي ابن الصباغ صاحب الكافي بين الشرط التعليفي 
والشرط الإلزامي» والذي يتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكرر 
أي الشرط الإلزامي في كلام الأنوار والكافي متضمن للتعليق 
أيضاً) انتهی . 

وقوله أيضاً: أي كما أنه متضمن للإلزام» وبهذا يندفع ما في 
حاشية شيخنا عبد الحميد هناء ففي كلام التحفة هذا إشارة إلى أن 
الشرط الإلزامي فد يكون متضمناً للتعليق فيعمل بمقتضاه. وفي 
التحفة أيضاً ما نصه: (ولو قال: آنت طالق إلا إن أبرأتني من كذا 
لم تطلق على الأوجه إلا بالياس من البراءة بنحو إيفاء أو موت 
وکذا لا إن أعطيتني کذا مثلاً) انتهی . 

ل فانه صريح فيما أشرت إليه من عدم وقوع الطلاق !3 
اليأس؛ وفي الرد على من أفتى بأآن الشرط المذكور في صورة 
السزال إلزامي فیکون لغواً معنن آنل ترق ن إلا آن 
المتفدم؛ في عبارة | 
السوال؛ لأن درلا أن | 
من کذا)» 


لتحفة وبشرط أن لا الذي» هو صود' 
برأتني من کذا؛ فې قو در طط آن لا تبرنبي 
بعلم الفرق المذكور ما في ال :2 مما نصه 


کب اسن || ٠۲‏ 


(رلو قال: هې طالق إن لم أو إلا أن أو بشرط إن أو على أن 
پا تتزوج بغلان طلقت» ولغى شرطه. . . إلخ) ما ذكره في التحفة 
زحبك لم بجعلوا شرط عدم البراءة الذي لا يتعلق به غرض 
ازوج» بل في ضده إلزامباً محضاً حتی يلغی» بل متضمتً للنعلیق 
. كما نراه فما بالك بشرط عدم ادعاء الحقوق الذي له فيه غرض 
مفصود! والفرق بين شرط عدم التزوج بفلان حيث جعل إلزامياً 
فالغي» وشرط عدم البراءة حيث جعل متضمناً للتعليق فلم يلغ أن 
الأرل متضمن ؛ لما ھوسخل غا وهو أن تکون حلالاً لكل 
أحد إلا فلاناًء وهي إذا ظلقت حلت لفلان وغيره. 

وحيننذ فأشبه ذلك قوله: أنت طالق طلاقاً لا يقع عليك جميع 
أحكامه بل بعضها وهو التزوج بغير فلانء» وهذا الشرط إلزامي› 
رالطلاق وإن قبل التعليق فلا يقبل إلحاق الشرط الإلزامي به 
كانت طالق بشرط آن لا تحتجبي مني› فإنه يقع الطلاق جزماً كما 
افاده ابن حجرء بخلاف الثاني فإنه خال عن ذلك فعمل فيه 
بمفتضى ما تضمنه من التعليق» وما ذكر من وقوع الطلاق في 
مسأل شرط عدم التزوج هو المعتمدء وفيها اضطراب مذكور في 


النحفة وخيرهاء وال أعلم. 


ل هذا السؤال من باطنه عمان: 
# "رأة قالت لزوجها طقني فقال طالق هل يقع الطلاق: 


اسل في جواب من الباطنة ‏ سؤال كتبه بعض الفضااء - 
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صورة السؤال امرآة قالت لزوجها: طلقني» فقال: طالقء مل 
يحصل الربط ويقع الطلاق أو يشترط أن تي ب «طلقت»؟ انتھی . 

وصورة الجواب: أما بعد فالجواب عن قولها له: طلقني» 
فقال فې جوابها فوراً: طالق› يقع به الطلاق إذا دل عليه سبق 
سؤالها إياه متضمناً ذكرهاء وهو معلوم من قولهم: إذا دل دليل 
على المحذوف فإنه يؤثر ويشترط ذكر الجزأين إذا لم يتقدم سؤال 
أو استفهام وإلا اشترطرا ذكر مغعول مرادف للفعل أو مبتدا 
كذلك» ونقدم الطلب بصرف اللفظ إليها وهو في قوة أنت طالق 
من قولها: طلقني . 

واعلم ا هذا آنه لا يقال في هذا المقام» هل يحصل الربط؟ 
بل يقال: هل تحصل المطابقة؟ وهي أبلغ في مطابقتها طلقت لکن 
بصير الفعل بعدها كناية إلا أن يأتي بمفعول بعدها كطلقتك› وأما 
طالق متضمنة السؤال قوياً بقوة المنطوق ما ذكرناه وال أعلم. 
تهى. فهل الجواب صواب أر لا؟ تفضلوا بتحرير المقاء. 

فأجاب یله بقوله: يحصل ربط الطلاق بها بكل من قرله: 
٣‏ علقت المسبرقين بقولها: طلقني وكذ بقول غيرها: طلقها 
كى المنفرل المعتمد الذي البق عليه فحول المتأخرين كالعلاما 
ان سجر رالشمس الرملي ووالده ویره والخلاف الوافع من 
ل -أعني في طالى اسوق بنجو طلقتي - لا اعتاد 


به لانه مخال: ٠ ۱٠‏ 
م ف للمنقول كما بسطتٌ الكلام عليه في نحو کراس 
من بعض فضلاء فارس . 


ونس 


کتاب السادن |يج| ۲٠١‏ 


رمن هنا يعلم آن هذا المجيب ركب متن عمياء وخبط حَبْط 
ريراء فيما كتبه من هذا الجواب» حيث فرر أنه إذا قال: طلقت 
رون ذكر المفعول بعد قولها: طلقني» يكون كناية بخلاف ما إذا 
زال: طالق» فإنه یکون صریحاًء وهذا غلط فاحش منه ورجم 
الت ال تقزر ان عو ااه ان ا 
النعب وعدم فهم معنى كلامهم كما ينبغي» وها آنا أسوق لك 
لينا من عبارات أئمتنا ‏ رحمهم الل نعالى ؛ لتعلم حقيقة 
با أشرت إليه. 

ففي الأنوار لجمال الدين الأردبيلي ما نصه: (ولو قالت له: 
طلقني» فقال: طلقت» أو قيل له: ما تصنع بهذه الزوجة؟ طلقها؛ 
قال: طلقبٌ أو قال لامرآته : طلقي نفسك» فقالت: طلقت وقع ؛ 
انه يترتب على السؤال والتفويض) انتهى بحروفه. 

رعبارة تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر عند ذكر آمثلة صرائح 
الطلاق كطلقنك وطلقت منه أي من الزوج بعد أن قيل له طلقها 
اسنها أي وطلقتٌ من الزوجة بعد طلقي نفسك وطالق بعد أن 
فعلت كذا فزوجتك طالق» بخلاف طالق فقط أو طلقتٌ فقط 
تداي فإنه لا يقع به شيء وإن نواها كما نقلاه عن قطع القغال 
دأفراء آي لأنه لم تسبق قرينة نظبة تربط الطلاق بها . و 
حف. وعبارة النهاية عند ذكر أمثلة الصرائح كطلقتك وطلقت مله 
”أن قيل له طلقها ومنها بعد طلقي نفسك . انتهت: 

افي فتاوى الشهاب الرملي في أثناء كلام ما نصه: (وفد 
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قالوا: لو قيل لرجل استخباراً والتماساً لانشاء أطلقت امرأنك ار 
فارقتها أو سرحها أو زوجتك طالق؟ فقال: طلقت وقع الطلاق 
لأنه صريح قطعاً في الاستخبار) انتهى . 

فتأامل ما صرحت به هذه النقول المعتمدة من وقوع الطلاق 
بقوله: طلقَتُ أي وإن لم ينو بعد طلقني أو طلقها تعلم صحة 
ما ذكرته» وإن المجيب المذكور تابح لهواه وهوسه لا يدري 
ما يقول» ثم إن ما نقله الشهاب الرملي عنهم واعتمده من صراحة 
طلقت بعد نحو أطلقَتَ امرأنك؟ هو الذي صححه ولده الشمس 
الرملي في النهاية » والذي استوجهه العلامة ابن حجر في التحفة 
وجزم به في الفتح أنه كناية» وعليه جرى الخطيب في المغني 
وشيخ الإسلام في الأسنى . 

وقوله: «إذا دل عليه سبق سؤالها» لا يخفى أن الضمير الواقع 
في عليه لم ينقدم له مرجع وإرجاعه على وقوع الطلاق كما هر 
صريح سيافه ظاهر البطلانء فكان صواب العبارة أن يقول: إذا 
دل على لفظة أنت المقدرة سبق سوالها. . . إلخ. 
) وقرله : وهو معلوم من فولهم: إذا دل دليل على المحذوف 
انه يزئر؛ هذه العبارة ليس لأئمتنا وإن نسبها إلبهم» بل هي من 
رة ت الفاضل البكري في حواشيه على فتح المعين ومنها 
a‏ دلکن یرد علیہ آنه لی کل ما يدل على 
امحندف موثراً کما لا یخفی علی من له إلمام بمعرفة کلامهم؛ 
الذي يئر في دلالته على المقدر في هذا الباب هو الطلب 
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را في معناه من الاستفهام فقط ء فكان ينبغي على هذا المجيب 
إن بسب هذا إليهم ويفرض أن مراده بالدليل خصوص ما تقدم 
بن الطلب وما في معناه» يلزم التكرار في كلامه حيث قال بعد 
زلك: «إذا لم يتقدم سؤال. . . إلخ». 

قوله: «وإلا اشترطوا ذكر مفعول مرادفاً للفعل أو مبتدأ كذلك» 
هذا بكلام المبرسمين أشبه يعلمك بأنه لا يحسن تركيب الكلام» 
فكأنه أراد أن يدل الناس على أن له معرفة بعلم النحو وأنه منه 
بمكان» فأتى بالسفساف الذي ليس له معنى وبالكذب الصريح 
رالبهتان القبيح على أئمة مذهبه وفضح به نفسه ونادى عليها بغاية 
الغباوة والجهل» فعليه أن يأتي بكتاب من كتب الشافعية أنه إذا 
نفدم سوال الطلاق أو استفهام يشترط في وقوع الطلاق ذكر 
مفعول مرادف للفعل آو مبتدأ كذلك» فإن أتى بذلك من کتاب فهر 
صادق فيما نسبه إلى أئمة مذهبه ومصيب» وإن لم يأت به فهو 
ر عليهم ومجازف ومتهور في دين الله تعالی» ولا يدري ما يقول 
الا يعلم ما يترتب على ذلك وأیضاً لا یخفی على من له آدنی 
سرفة أن المفعول لا يكون مرادفاً للفعل وكذا المبتدأ لا يكون 
رادفا للفعل . 

دفوله: «مرادفاً بالنصب» غلط منه؛ لأن مفعولاً نكرة لا يجوز 
”ي* الحال منه فكان الصواب في اللفظ أن يقول مرادف بالجر 
لى الوصفيةء ثم إنه لا یخفی ايضاً ان مفاد هذا الكلام آنه 
رط عند تقدم السوال أو الاستفهام ذكر الجزاين أيضا؛ لانه 
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حيث اشترط ذكر المفعول به مع الفعل وذكر المبتداً مع الخبر 
يبق فرق بینه وبين ما ذكره قبل هذا من اشتراط ذكر الجزأين عنر 
عدم تقدم السؤال أو ا کما هو ظاهر» فصار مفاد ما فبل 
إلا وما بعدها شيا واحدا وهو اشتراط ذكر الجزأين - أعني ركني 
الإسناد من المسند والمسند إليه لفظا - وهذا ينادى عليه بالغباوة 
أيضاً . 

قوله : «نقدم الطلب يصرف اللفظ إليهاء فيه نظر؛ لأن اللفظ 
الذي مصدوقه هي أي المرأة ‏ أعني الضمير - مقدر هنا وليس 
ملفوظاً به حتى يقال تقدم الطلب يصرفه إليها ؛ فكان الصواب أن 
يقول: ونقدم الطلب قرينة ظاهرة في ترتيب كلامه على كلامها 
المذكررء وأيضاً لو كان تقدم الطلب صارفاً للفظ إليها لما قل مه 
الصرف بالنية مع أنه لو قال: نویت غیرها قبل منه كما في 
التحفة› فافهم . 

فوله: «واعلم با هذا أنه لا يقال في هذا المقام: هل يحصل 
الربط؟؛ هذا مما ينادى عليه أيضاً بالغباوة والجهل وآنه لا يدري 
ما يقول؛ إذ من المعلوم أن غرض السائل السؤال عن وقوع 
الطلاق وعدم وقوعه» ووقوعه إنما يترتب على ربط الطلاق بها 
د دفوعه على عدم الربط والتعبير بحصول الربط وعدم حصوله 
شائع ونائع في کلامهم» وور ر sS‏ 

٠‏ ت مهم )› وول عبارة | اين حجر 
نله على ذلك وهي قوله: لأنه لم تسبق قرينة لفظية ترب 
الطلاق بها . انتهی. ۰ 
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نوله : «بل يقال: هل تحصل المطابقة؟ وهي أبلغ في مطابقتها 
زاټت»؛ قد علمت مما تقدم آنفاً أن السائل غرضه السؤال عن 
رفرع الطلاق المترتب على ربطه بهاء فليس غرضه أنه هل بين 
الجملتين مطابقة في الاسمية والفعلية أو لا؟ ولكن المجيب أراد 
إن يدل الناس على عقله وملكته في علم البلاغة فأتى بما فضح به 
رهس . 

قوله : «لكن يصير الفعل بعدها كناية إلا أن يأتي بمفعول بعدها 
كطلقنك؛ قد تقدم عن الأنوار وعن التحفة وفتاوى الشهاب الرملي 
ما بخبرك بان هذا کذب وافتراء منه في دين اله تعالی وبهتان على 
أئمة مذهبه فلا حاجة لإعادة ذكر تلك النصرص» وقد مرت 
الإشارة بأن في صورة اختلاف الجملتين في الاسميه والفعلية 
i DE E PE‏ لأنه مخالف للمنقول ولما في 
صررة انفاق الجملتين فيقع الطلاق بالاتفاق وإن لم بذكر المفعول 

كما مر ذلك . 

قرله : «وأما طالق متضمنة السؤال قوياً بقوة المنطوق ما ذكرناه؛ 
اظر هذا فإنه بخبرك بأنه لا یحسن التعبیر عن مراده ولیته ستر 
مه ولم يأت بهذا السفساف وأبقى الناس على التوهم فيه؛ 
مل أبغاً ما تقدم قا من آنه إذا قال : طالق بعد قولها : : طلقني 
د فرل غيرها: طلقهاء جرى فيه خلاف لبعضهم في وق 

ق بخلاف ما إذا قال: طلقّتُ فإنه يقع الطلاق بالاتفاق› 
م أن ما ادعاه هذا المجيب من كون طالق بعد طلقني آقوى من 


۰ || ری سد ۔ لجز لانم 


طلقَتٌ» تشبث منه بحبل الخيال واتباع منه للهوی والهوس 
والخال› واف أعلم. 
ورد هدا السؤال من باطنة عمان: 
فیما لو خاصم زوجته فقال مشيراً بيده مطلقة بالثلان. 
وسئل فیما لو تخاصم شخص وزوجته فقال را إليها بيده: 
مطلقة بالثلاث» فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ مع الإشارة المذكررة 
مطلقاً أو مع النبة أو لغو؟ بينوا لنا فقد كثر النزاع فيهاء فمنهم من 
فال : لا يقم ومنهم من فال : كناية» ومنهم من قال : بالوقوع 
فأجاب - كلل - بقوله: قول الزوج مشيراً إليها بيده مطلقة 
بالثلاث إن كان مسبوقاً بطلب الطلاق لها بأن قالت: طلقني أو 
قال أحد غيرها: طلقهاء فقال مرا إليها بيده: مطلقة بالثلاث؛ 
رفع الطلاق الثلاث مطلقاً؛ لأن التقدير حينئذ آنت أو هي مطلقة 
بالثلاث› دان لم يكن مسبوقاً بما ذكر فلا يقع به الطلاق؛ لعدم 
دکر اسمها ولا ضميرها مع عدم فرينة لفظية تدل عله » والإشارة 
لفعلية المحضة من الشخص التاط لغ مطلقاً بالطلاقى وغبره إلا 
2 مواضع : أمان الكافرء والإذن في دخول نحو الدار 
رالرفتاء» ونظمها بعضهم في قرله : 
ارتلا . . 
1 لناطق تمتبر في الإذن والافتا امان ذکروا 
دما سوى هذه الثلائة لا اعتبار بيا ففي فتح الجواد للعلامة 


کہ اسان |چی | ۷ 


ن حجر بعد ذكر حكم إشارة الأخرس بالطلاق ما نصه: (أما 
إشارة الناطق آي بالطلاق فلغو مطلقا؛ إذ لا يقصد بها الإفهام إلا 
ادرا ولا هې موضوعة له) انتهى كلام فتح الجواد. 

وهذا بإطلاقه شامل؛ لما إذا حذف» والمسند إليه من اللفظ 
اشير إليه دون المسند كما في صورة السؤال وبعكسه المصرح به 
نې موضع آخر من فتح الجواد حيث قال: (ولو قال: أنت طالق 
رأشار بأصابعه لم يقع عدد إلا مع النية عند قوله: طالق ولا اعتبار 
الإشارة هنا ولا بقوله: أنت هكذاء وأشار بما در إلا مع قوله: 
أت طالق هكذاء وإن لم ينو عدداً فتطلق في أصبعين طلقتين› 
رفي ثلاث ثلاثاً؛ لأن ذلك صريح فيه) انتهى» ومحط القصد 
فوله: «أنت هكذا» ولما إذا حف كل منهما كما إذا فالت: 
طلقني فأشار بيده أن اذهبي ومثل آي للإشارة بالطلاق في المغني 

رعبارة المنهاج للاإمام النووي مع شرحه للعلامة ابن حجر 
(لإشارة ناطق بطلاق لغو وإن نواه وأفهم بها كل أحدء وقيل: 
كاية لحصول الإفهام بها كالكتابةء ويرد بان تفهيم الناطق إشارته 
ر مع آنها غبر موضوعة له أي للتفهيم بخلاف الكتابة فإنها 
موضوعة لاإفهام كالعبارةء نعم لو قال: آزت طالق 
را لزوجة له آخری طلقت آي تلك الأخری؛ e‏ 
اا هذا آي وقوع الطلاق بقوله ا 

ي تلك الأخرى أو أطلق على الأوجه؛ 


VY‏ ا8 الفتاوى الممنمدة - الجزء الثاني 


في ذلك آي في فصد طلاق تلك الأخرى مع احتماله لخي 
کون |شارته کمبارته کهي بالامان وکذا الإفتاء ونحوه فلو قیل ل. 
آيجوز كذا فأشار برآسه مثلاً أي نعم جاز العمل به ونقلّه ع) 
انتهی كلام المنهاج مع شرحه لابن حجر مع بعض زيادة. 
فوله: «أي وهذه ليست كذلك»› تقدير لذلك الغير المحتمل 
احتمالاً فریباًء وفوله : وخرج بالطلاق عیره) صريح بأن المراد 
بقول المنهاج بطلاق بصيغة الطلاق فيشمل الأحوال الثلاثة التي 
ذكرناها ‏ أعني الإشارة مع حذف المسند إليه دون المسند أر 
بالعكس أو مع حذف كل منهما ‏ والقرينة الفعلية كالإشارة باليد 
لا اعتبار بها . 
في التحفة: (أنه لو قيل له: هل هي طالق؟ فقال: ثلا كنابة 
دیشرف بینه وببن قوله: طالق حیث لا یقع به شيء ون نوی نت 
أنه لا فرينة لفظية على تقديرهاء رالطلاق لا يكفي فيه محض 
نة بخلاف مسالتناء فان وفرع کلامه جواباً يوید صحة نینه به 
ذكر فلم تتمحض النية لايقاع) انتهى . 
امل هنا فنه صریح في الرد على من زعم أن اللغظ المذكود 
O Ca‏ تری ۔ بان طالق لا بقع 
ايه لان نوى أنت؛ قال: لأنه لا قرينة لفظة. .. إلخب 
ومعلوم أن الإشارة بار 1 : 
+ > الموجودة في صورة السؤال ليست من 
القراتن اللفظية بل ٠‏ ألو أه. ٠u‏ 
“ن الفرائن الفعلية كالمشاجرة والمخاصمة وهي 


عد سد | چ | ۲ 
لا نؤثر عياء وعبارة الأنوار في الطلاق: (والقادر على النطى 
لا نمر إشارته وإن فهم بها كل أحد فلا صريح ولا كناية) انتهت. 
نال محشيه صاحب الكمثرى: (لانه يفهم من العدول عن العبارة 
إلى الإشارة أنه غير فاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد 
للإنهام إلا نادراً والنادر كالمعدوم) انتهى . 

وعبارة التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي مع شرحه لابن 
النفيب: (وإن كتب الطلاق أي لفظ الطلاق الصريح ونوى أي 
بكتابته الطلاق ولم يتلفظ بما كتبه ففيه قولان: أصحهما آنه يقع ؛ 
لأن الكتابة أحد الخطابين وقطع بهذا بعضهم» والثاني: لا يقع 
رجزم به أيضاً بعضهم ؛ لأنه فعل من قادر على القول فلم يقع به 
كإشارة الناطق» ولناصر الأول أن يمنع الحكم في الإشارة من 
الناطق فقد قال بكونها أي الإشارة من الناطق كناية صاحب 
التلخبص وغيره لكن الأصح آنها منه لغوء والغرق أن الإشارة لم 
نوضع للخطاب بل يستدل بها نادراً فإنها تختلف بالأحرال؛ 
ريختلف الناس في فهمها بخلاف الكتابة فإنها حروف وضعت 
وتال تا می لانها قد يقصد بها تجربة القلم 
االحكاية فافتقرت إلى النية وجعلها آي الكتابة الشبخ أبو علي 
”ريحةء والمذهب آنها كنايةء قيل: القولان في الغيبةء فأما في 
احضور فليس بكناية قطعاً» وقيل: محلهما الحضور وإلا فكناية 
م وفیل : هما في الحالين وهو الأصح) انتهت. 1 

درحاصل الجواب عن صورة ارا آن قول الزوج : «مشیرا 
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إلبها بيده مطلقة بالثلاث» إن كان مسبوقاً بطلب الطلاق سواء كان 
الطلب منها أو من غيرها يقع به الطلاق الثلاث وإلا فلا بل يكرن 
لغراًء فإن كان صورة الواقعة آنه وجد الطلب» فمن قال بوقرع 
الطلاق فهر المصيب» ومن فال أنه لا يقع مخطئ كمن قال أن 
كناية. وإن كانت الصورة أنه لم يوجد الطلب» فمن قال أنه لا يقع 
هو المصيب» ومن فال بالوقوع مخطئ كمن قال أنه كنايةء 
فالقائل بأنه كناية مخطئ على كل حال» بناء على الصحيح من أن 
إشارة الناطق لغوء والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
في من قال لأبيه إن كنت سقيتَ هذه النخل فمائشة 
مطلقة بالثلان: 

وسثل فيما لو قال رجل ۔ بعد ما تشاجر مع آبيه في سقي 
النخل -: إن كن سقيتَ هذه النخل فعائشة مطلقة بالثلاث ثم 
تین آن باه کان سقی النخل فهل يفع الطلاق آو لا؟ 

فأجاب: أفاد عمدة المتأخرين ورئيس المحققين الشيخ ابن 
سر في تحفته : (إن من حلف أن الشيء الفلاني لم یکن أو كال 
خا مه آنه كذلك او اعتفاداً لجهله به أو نسیانه له ثم تیین آنه 
عاف ما ظنه آو اعتقد» فإن قصد بحلفه أن الامر كذلك في ظه 


أو ام 
١‏ اعتفاده أو فيما انتهى إليه عله | خحلافه فلا حنث؟ 
اانه إنما ربط حلفه بظنه آو ارت ي لم يعلم فه 


ده وهو صادق فيه ون لم بغ 


شبعاً | بان آأطل ::1 
4 اطق فكفلك أي لا حنث على الام لا للفظ 


کہ دن | ۆج | ۲۷۰ 


ولل حقيقته وهي إدراك وقوع النسبة أو عدمه ‏ بحسب ما في ذهنه 
الامر بان يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث كما يقع الطلاق 
المعلق بوجود صفة › وقول الأسنوي وغيره بعدم الوقوع في قصده 
بن الأمر كذلك في نفس الامر؛ أخذاً من كلامهما أي الشيخين 
نفس الأمرء لا بالحيثية التي ذكرتها بأن فصد أنه في الواقع كذلك 
بحسب اعتقاده ؛ إذ مع تلك الحبثية لا وجه لعدم الوقوع إِذا بان 
أن ما في نفس الأمر خلاف ما حلف علیه) انتهی . 

فوله: «لا بالحيثية . . . إلخ؛ وقوله الآتي: «مع تلك الحيثية» 
إشارة إلى قوله: «بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه» كما قاله 
الكرديء» وجوابت مسألتا معلوم من هذاء واه أعلم . 
ررد هذا السؤال من ولاية صور: 
في من قال تراك مطلقة بالثلاث: 

دسئل فيما لو تشاجر رجل وزوجتة» وقال لها - خطاب -: تراك 
طلفة بالثلاث» فهل هذه صريحة أو كناية وما معنى كلمة تراك؟ 

فأجاب كلم بما حاصله: قال العلامة محمد بن خليل 
امفلسي في فتاويه : إنها كنايةء وعبارتها: (سثل في رجل تشا جر 
غ زدجته فقال لها: تراك طالق طالق فما الحكم الشرعي ثي 
ك أجاب: لا ريب أن هذه الصيغة كنابة طلاق ولاب في 
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الكناية من نيه الإيقاع؛ فإن نوى الرجل إيقاع طلاقها علیھا ہیا 
ذکر وقع طلقتان وتبقی معه بطلقة إن لم یکن سبق منه طلاقء وإن 
لم ينو فلا يقع عليها بذلك ولا طلقة) انتهت . 

ولا يخفى أن كلمة نرى تستعمل في لغة العرب في المفرد 
المذكر المخاطب: نحو يا زيد ترى أن الأمر كذاء وفي المؤنة 
الغائبة: نحو هند ترى أن الأمر كذاء وأما المؤنثة المخاطبة فيقال 
فيها نرين نحو ترين يا هند أن الأمر كذاء وتوازنها صورة صيغة 
خطاب جمع الإناث نحو تَرَيْنَّ يا ثريا أن الأمر كذاء وإنما قلنا: 
توازنها صورة؛ لأن صيغة خطاب الإناث ليست على وزن صيغة 
خطاب المفردة المؤنثةء لأن الأولى على وزن تَمَلنْ والثانية على 
ا 


کن وزد الج جا ال دزن ضده في ؟ َنْب 
ر صل الاولی قران بوزن تَفْعَلنّء وأصل الثانية تَرأيينَ بوزن 
' عد الإعلال بقي ما تقدم» : إن كلمة ترى إذا كانت 


7 
مفردة الغائبة قتصل بها كاف مير الخال نحو يا هند تراك 
دعل . 


ذا 
ري ا تا تود اوي ها و : تراك 
احن؛ والصواب َرَت للقة آي م فك حال 


کب سن |چی | ۷ 
لرؤية علمية فعلى الأول كلمة مطلقة حال وعلى الثاني مفعول ثان 
رى» وقد شاع في بعض البلدان عند العامة إبدال كاف ضمير 
الىخاطبة بالشين فيقولون: تراش مطلقة على لغة الكشكشة وهو 
لحن أيضاء واللحن المذكور لا يمنع وفوع الطلاق حيث نوى بها 
بقاع الطلاقء وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
في من قال فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث: 

وسئل فيما لو تخاصم رجل وزوجته فقال: فلانة بنت فلان 
مطلقة بالثلاث هذا لفظه› وهي اسمها فاطمة واسم أبيها محمد )› 
لما استفسم منه آنه مَنُْ تعني بقولك فلانة بنت فلان؟ قال: عنیت 
ررجتي. نهل يقع الطلاق أو ل١؟‏ وعد ذلك بعض علماء العصر 
لغراء والمسألة وأفعة. 

فأجاب بقوله : فلان وفلانة كنايتان عن الأعلام الشخصية كزيد 
رھند کہا قاله غير واحد من شراح الخلاصة وغيرهم»› وعبارة 
المصباح: (فلان وفلانة بغير الأالف واللام كناية عن الأناسي 
كناية عن البهائم› فال ركت الغلان وحلبت الفلانة) 
لهت . 

4 «عن الأناسي» أي عن أسمائها لاعلام كما هو صرح 
قال الشهاب الخفاجي في العناية : (الكناية عند النحاة 
"ل اللغة كما فصله نج الائمة الرضي في المبنيات هي أن يعبر 


۸ || کناری سد ۔ لجز تعنم 


عن شيء معین لفظاً کان أو معن بلفظ غير صريح في الدلالة علي 
کجاء فلان وآنت ترید زیدا) انتهی . 

راغت دلت ب ان لط فلا اول لآ رن 
شخصي لمؤنث كما آن لفظ فلان يتناول كل اسم علم شخصي 
لمذكرء فحينئذ إذا قال : فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث وأرار 
بغلانة زوجته وقع الطلاق الثلاث جزماً؛ لأن لفظ فلانة وإن کان 
يتناول ذواناً كثيرة على سبيل العموم البدلي لا الشمولي؛ خلاف 
لظاهر كلام غير واحد لكن النية والإرادة هنا خصصته بزوجته» 
بل لو يقال بوفوع الطلاق مطلقاً فله وجه بقرينة أن الإنسان لا يطلق 
غير زوجته» ولکن فيه ما فيه . 

ومما یؤید ما فررناه من وقوع الطلاق عند إرادة زوجته ما ذكر 
'اشيخ ابن حجر في بعض الفتاوى من أنه لو قال: هي طالق ولم 
يتدم ذكر المرأة فالامر محتمل فيرجع إلى نيته؛ لکون هي حينئذ 
كناية في الزوجة» فان نواها وقع الطلاق وإلا فلاء وعبارته في 
احفة: (ومنه أي الخطا في الصيغة الذي لا بضر ما لو خاطب 
زوجته بغوله: آنتن آو آزتی طالق» وآن تقول له طلقني فيقول هي 
مطلغة» فلا يقبل إرارء غيرها؛ لان تقدم سؤالها يصرف 2 
و انت م لولم دم لھا کر رچع لن في نحو آنت طاق 
ي ۶ابة وهي طالق وهي حاضرة) انتهت. وفي موضع آخر من 
ا 
٠ف‏ ثلاث مريداً العصا وقعن آي الثلاث» وفي قبوله باطن 
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رجهان اصحهما لا ذکره القمولي وغیره» ولا ينافیه ما رجحه في 
إلروضة فيمن له امرآتان فقال مشیراً إلى إحداهن: امرآني طالقء 
رقال: أردت الأخرى من طلاق الاخرى وحدها؛ لأنه لم يخرج 
الطلاق هنا عن موضوعه بخلافه ثم) انتهی . 

ويؤخذ مما تقدم عن التحفة أنه لا يشترط تقدم ذكر المرأة 
صربحاً في تعيين رجوع الضمير وصرفه إليها بل يكفي تقدم ذكرها 
ضمناً» وفيها ایضاً : (ولو فقيل له: يا زيدء فقال: امرأة زيد 
طالق» لم تطلتق زوجته إلا إن أرادها؛ لأن المتكلم لا يدخل في 
عمرم كلامه أي على الأصح) انتهى. فحيث أثرت النية في ما لم 
بدخل في عموم الكلام» فكيف لا يؤثر فيما دخل فيه» وقد علمت 
مما تقدم أن لفظ فلانة يتناول زوجة المطلق المسماة بفاطمة؛ إذ 
بصح أن تطلق عليها كناية عن اسمها العلم المذكور» ومن عد من 
العلماء الصيغة المذكورة في السوال لغواً لم يصادف المحرٌ - عفا 
اھ تعالی ۔ عنا وعنه والمسلمين . 

دمما يؤيد ما قررته بل يصرح به آيضاً ما في التحفة عند فول 
المنهاج فال: طلقتك أو آنت طالق ونوى عدداً وقع أي ما نواه 
اا (ولو في الموطوءة؛ لأن اللفظ لما احتمله بدلیل جواز 
ره به كان كناية فيه فوقع أي ما نواه قطعا) انتهی. 

تأمل تعليله تأثير النبة باحتمال اللفظ لما نواه مع ما تقدم من 
کرن فلوز كناية عن الأعلام الشخصة تجده صريحاً فيما ذكرته 


را اعلم [ 


| یی سد لج م 


ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
هل العبرة باللفظ أو النية في من قال لزوجته بروبسه 
طلاق: 

وسل كغ فيمن قال لزوجته بالفارسية: بروبسه طلاق» 
وفال: قصدت الطلاق ولكن نويت طلقتين أو طلقةء فهل العبرة 
بلفظه أو نيته؟ والمسألة وافعة وقاضينا حكم بأن العبرة بنيته 
لا بلفظه. 

فأجاب َة بقوله: عبارة العلامة ابن حجر في شرح الإرشاد: 
(أو أي أو فال: أنت بائن ثلاثاًء فإن نوى الطلاق لا الثلاث 
وقعن أي الثلاث؛ لأنه صريح في العدد كناية في الطلاق وقد 
نواه» وإن نوى واحدة وقعن أي الثلاث أيضاً على الأوجه؛ إذ 
لا أثر للنية إذا نافاها اللفظ) وعبارة المغني: (ولو قال: أنت بائن 
ثلاثاً ونوى واحدة» فهل ينظر إلى اللفظ أو إلى النية وجهان؛ 
فضية كلام المنولي الجزم بالثلاث» وحاصل ذلك أن النية إذا 
اختلفت مع اللفظ فالعبرة بالأكثر منهما) انتهت. وارتضى كلام 
المتولي في شرح الروض أبضاً وعبارته مع اصله: (آو قال: آنت 
ا ت دنرى واحدةء فهل ينظر إلى اللفظ فيقع أو الثلاث 
E‏ أو إلى النية فواحدة؛ لأنه فد يريد بالثلاث ثلاث 
ت طلقة واحدةء دجهان قضية كلام المتولي الجزم بالاول 
وذکر الثلاث مثال فالعنتان كذلك) انتهت زف رر وفي 
التحفة والنهاية وغيرهما E‏ ا َ إلعلالة. 
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ريلم من ذلك أن في صورة السؤال وقعت الثلاث بل الوجه 
بز مف القائل بأن الاعتبار بالنية لا اللفظ فتقع واحدة لا يأتي 
نې مسالتنا ؟ لأنه علل بقوله: لأنه قد يريد بالثلاث ثلائة أجزاء 
طلفة واحدة كما أشار إليه في شرح الروض فيما مر عنه آنفاً. 
وهذه الإرادة لا تصح هنا؛ لتصريحه بثلاث طلقات بقرله: 
بروبسه طلاق» فحينئذ فمسألتنا ليست نظيرة لقوله: آنت بائن ثلاثاً 
رإن کان حکمها یعلم منه» فما جری عليه قاضيكم من أن العبرة 
يته لا بلفظه لا يوافق واحداً من الوجهين» لا الوجه المعتمد 
الذي جرى عليه ابن حجر والرملي والخطيب وشيخهم شيخ 
الإسلام وغيرهم» ولا الوجه الضعيف المقابل له بل هو غلط 
فاحش. 
هذا کله بتسلیم آن قوله : بروبسه طلاق كناية طلاق كانت بائن 
لاا كما فهمه السائل - نفع الله به الوجود- على ما يشعر به كلامه. 
رالذي يقتضیه کلام الأنوار بل يصرح به أنه من صرائح الطلاق وهر 
الذي يدل عليه كلام أئمتنا المعتبرين» ولهذا انتصرت لصاحب 
نوار بتألیف حافل رداً لزعم بعض فضلاء فارس آنه جری في 
لاف على طريقة الرافعي التي هي ضعيفة› واف أعلم. 
ي المسافر الأمي يوكل بكتابة طلاق زوجته: 


مونه آنه طلق زوجته ثلاثاًه وهو رجل أميّ عامي لا يعرف 


A1‏ اھا ا 


O e CN A E 
والإذن لأحد في الكتابة عنه» فكيف الحكم؟ بینوا تۇجروا.‎ 
فأجاب نفع الله به بقوله: إذا شهد عدلان أن الرجل‎ 
المذكور وكل الكانب في كتابة طلاق زوجته ثلاثا وفي نية الطلاق‎ 
بها ونوی الکانب يحكم بوقوع الطلاق الثلاث وإلا فلاء والعصمة‎ 
محفقة فلا تزال بالشك ولا يكفي النية من الموكلء فان وکله في‎ 
الكتابة وسكت عن التوكيل في النية لم يقع الطلاق وإن نوی‎ 
الكاتب وهنا مصرح به في كلام غير واحد من أمتنا.‎ 
فقي فتاوى العلامة أبن حجر ما نصه : «(سئثل عمن وکل أن یکتب‎ 
له الطلاق ونوى فهل يقع؟ فاجاب بقول : لا تصح النية إلا من‎ 
الكاتب» فان وكله في النية أیضاً فکتب الوکیل ونوی وقع وإلا فلا‎ 
يجري ذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة لا تنفذ إلا إن كان‎ 
. اكاب هو الناري سواء الكاتب عن نفسه أو عن غيره) انتهی‎ 
دفي ابيع من حواشي العلامة ابن حجر على فتح الجواد له‎ 
(رلو قال له: اکتب وآنا انوي فالظاهر آنه لا يصح ؛ لان کلاً من‎ 
الكتابة وحدها والنية رحدها ضعیف ولا ملاءمة بينهما إلا إن‎ 
را من واحدء فلا يجوز صدورهما من اثنين على جهة‎ 
ارزع المذكررء وإذا امتنم أن يوکل في العقد بالكناية بالنون‎ 
ضح فأولى هنا؛ لأن اللفظ‎ 
آنه إذا ,ی . عارة أو كناية فان‎ 
کل فك في ي ا کل في ال پکنبة ار کنا‎ 
سح را <) انتھى» وال أعلم.‎ 
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ہل بقع طلاق من قال: إن سرت بيت أبيك مثلاً بالطلاق 
الثلاث: 

وسئل فيما لر قال رجل لزوجته: إن سرت بيت أبيك مثلاً 
الطلاق الثلاثء هل يقع عليها الطلاق أو لا؟ 

نأاجاب: هذه الصيغة كناية كما يقتضي بل يصرح به كلام 
ألمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ حيث قالوا: إن الكناية ما يبحتمل 
الطلاق وغيره فإن نوى بها تعليق طلاق زوجته بسيرها إلى بيت 
أيها يقع الطلاق إذا سارت وإلا فلا . 

فقد نقل الرافعي عن القفال وأقره أنه لو قال: إن آنت زوجتي 
بالف طلفة ولم يزد على ذلك ونوى طلقت» وارتضاه صاحب 
الأنرار حيث أقره وقال في التحفة: (أفتى أبو زرعة في الطلاق 
لاثاً من زوجتي تفعل کذا بأنه إن نوى إيقاعه بتقدير عدم الفعل 
نع لأن اللفظ يحتمله بتقدير كائن أو واقع علي وإلا أي وإن لم 
بضر ما ذكر فلا أي فلا يقع الطلاقء وبه يتأيد ما أفتيتٌ به في 
الطلاق منك ما تزوجت عليك؛ إذ هذا يحتمله اللفظ احتمالا 
قاهرا فهو نظير ما قاله أبو زرعة) انتهى كلام النحفة. 

رحبث عدوا ما تقدم عنهم من کنایات الطلاقء فكون: إل 
ت إلى بيت أبيك مغلا بالطلاق الللاث» كناية من باب أولی ؛ 
ان احتماله الطلاق أظهر من تلك الصور بنقدير إن سرت إلى 
ايك مثلاً فان ملتبسة بالطلاق العلاث أو فانتِ مع الطلاق 

ت 
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وأيضاً فقد صرحوا بان «آنتِ بطلقة؛ من كنايات الطلاقء 
ووقوعه في حیز جواب الشرط لا یغیر حکمه بل عدوا قوله: أبن 
طلقة من كنايات الطلاقء فما بالك بما نحن فيه! ومعلوم آن 
ألفاظ الكنايات غير محصورة» وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من مقاعسة: 
فیمن قال: كل نسائه طوالق قاصداً في نیته بعضهن: 

سنل في رجل له زوجتان قال ۔ قاصداً إحداهما -: كل واحدة 
من حريمي نسير بلا شوري مطلقة بالثلاث. فخرجت إحداهما 
عالمة بالتعليق وخرجت الأخرى غير عالمة به فهل يقع عليهما 
الطلاق ر لا؟ تفضل بالجواب» فالمسألة واقعة. هذالفظ 
المطلق والسير وفع بغير إذنه. 

فأجاب َغ بما حاصله: قال في الأنوار: (ولو آتى بلفظ عام 
دقال: أردت بعض الأفرادء كان ال: كل امرأة لي طالق» ثم 
قال: أردت بعضهن بالنية قبل ظاهراً بقرينة» كأن خاصمته زوج 


بالنكاح "جديد فقال: نسائي طوالق أو كل امرآة لي طالق؛ 
وقال: أردت غير المخاصة قبل) انتهی . 

متاه آنه إفا لم تكن هناك قرينة لا يقبل منه ظاهراً آنه اراد 
احضهن؛ وهو كذلك كما صر به في متن المنهاج وعبارته © 
کي* من ضرحه للعلامة | 


بن حجر : (ولو قال : نسائي طوالق أد 
کل مراة لي طالقء وقال: آررت بعضهن» فالصحيح انه لا یقبل 


حب عدن || ۸۰ 


طهرا؛ لأنه حلاف ظاهر اللفظ من العموم بل يدين لاحتماله إلا 
برینة بان آي کان خاصمته وقالت له: : تزوجٽ عليّ» فقال في 
کاره المتصل بكلامها أخذاً مما يأتي کل امرأة لي طالق» وقال: 
اروت غير المخاصمة ؛ لظهور صدقه حينئذء وقيل: لا يقبل مطلقاً 
رنفلاه أي الشيخان هذا القيل عن الأكثرين) انتهى . 

وإذا تقرر ذلك فنقول: إن الزوج في مسألتنا نى بلفظ عام 
اهر في تعلیق طلاق کل زوجتیه بالسیر بلا شوره - يعني بلا آذنه - 
رهر يدعي أنه قصد بعض الأفراد - أعني تعليق طلاق إحداهما 
فقط - فلا يقبل منه ذلك ظاهراً؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ وهو 
العموم إلا مع فرينة تؤيد ما يدعيه من فصد تعليق طلاق إحداهما 
ففط بسيرها بلا إذنهء كأن أرادت السير إلى مكان فمنعها فلم 
تمتنع بل خاصمته في شأن السيرء فقال - من غير طول فصل -: 
كل واحدة من حريمي تسير بلا شوري مطلفة بالثلاث» وادعى أنه 
هد بعض من ذكر - أعني تلك المخاصمة ‏ فيقبل منه ذلك 
فنكرن هې المعلق طلافُها بسيرها بلا إذنه فقط دون الزوجة 
خرى»ء وحينئذ فلا يخلو الحال إما أن تكون المعلتق طلاقها 
سیرها بغیر إذنه تبالي بتعلیقه بان کان یشق علبها حنثه کما في 
المنهاج آو لا تبالي به فن کانت تبالي په قان سارن 

إذنه عالمة بالتعليق معتمدة مختارة وقع الطلاقء لا إن سارت 
اه جاهلة بالتعليتى أو بان المعلق به خصوص فلك السجر 

يفم الطلاق» بشرط كون الزوج قد قصد بحلفه المذكور منعه 
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وإعلامها لتمتنع؛ وكونها علمت بالحلف ولو بخبر فاسق ظنن 
صدقه كما قاله العلامه ابن حجر . 

ما إذا لم يقصد منعها أو لم يقصد إعلامها فيقع الطلاق بسيرها 
بلا إذنه مطلقاً؛ لأن الغرض حينئذ لا تكون إلا مجرد التعليق 
بوجود صورة الفعل الذي هو السير الحاصل منهاء كما إذا لم تعلم 
ولم يقصد إعلامها فإنه يقع الطلاق مطلقاً أيضاًء وكذا إذا أطلق 
كما اعتمده في التحفة خلافاً للنهاية» بخلاف ما لو قصد إعلامها 
ولم تعلم بان جهلته بالكلية أو علمته ثم نسيت فإنه لا يقع» كما 
اعتمده العلامه ابن حجر خلافاً لأبي زرعة العراقي كما يأتي فيما 
إنا تمكن من إعلامها ولم يعْلِمُها» وتبعه العلامة الرملي في النهاية 
كما في البجيرمي على المنهج فقال بوقوع الطلاق في هذه الصورة؛ 
ومثل الجهل والنسيان والإكراه كما علم مما مر فلا يقع معهما أر 
مع أحدهما الطلاق بسيرها بلا إذنه» وإن كانت لا تبالي بتعلبقه يقع 
الطلاق بسيرها بلا إذنه مطلقاً سواء علمت بالتعليق آم لا وسوا 
صد إعلامها آم لا وسواء كانت متعمدة آم ناسية وسواء کانت 
مختارة أم مكر هة 

رة 'م مكرهة؛ لما مر ولما يأتي عن التحفة. 

وأما إا لم تكن فرينة فلا يقبل منه ظاهراً أنه قصد تعليق طلاف 
احدامما فقط؛ لما تقدم» فیکون المعلتی حینعذ طلاق كل من 
روجتیه › فياتي التفصيل السابق في الزوجة الأخرى ايضاً“ وکذا 


إنا قال ً e‏ هھ © ۰ 
ما ذکر بعد طول . ا[حهه ۵۸ں 
التقييد بالاتصال. صل كما علم مما مر عن | 
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وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (ولو 
لق الطلاق الزوج بغعله كدخول الدار وقد قصد حث نفسه أو 
نها بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه 
بقع مطلقاً كما افتضاه كلام ابن رزين» ففعله ناسياً للتعليق أو 
مكرهاً عليه بباطل أو بحق كما قاله الشيخان وغيرهما أو جاهلاً 
أنه المعلق عليه لا بحكمه؛ إذ لا أثر له خلافاً لجمع وهموا فيه 
فقد فال غير واحد نص الأئمة أنه لا أثر للجهل بالحكم لم تطلق 
في الأظهرء أو علق بفعل غيره من زوجة أو غيرها ممن يبالي 
نعليقه بأن تقضي العادة والمروءة بأنه لا يخالفه ويبر يمينه لنحو 
حباء أو صداقة أو حسن خلق وعلم ذلك الغير به أي بتعليقه يعني 
رفصد إعلامه به ويعبر عنه آي عن قصد الإعلام بقصد منعه من 
فمل فكذلك لا يحنث بفعله ناسياً للتعليق أو المعلق به أو مكرهاً 
لبه أو جاهلاً بالتعليق أو المعلق بهء ويظهر أن معرفة كونه ممن 
ب به يتوقف على بينة ولا يتفي فيه بقول الزوج إلا إن کان فيه 
يضره ولا المعلق بفعله؛ لسهولة علمه من غيره كالإكراه 
بجلا دعواه النسيان أو الجهل فإنه يقبل منه وإن كذبه الزوج 
بان لم یبال بتعلیقه کسلطان آو حجیج علق بقدومه علم آو 
فصد إعلامها أو لا أو بإلا به ولم يقصد إعلامه لحثه؛ أو 
س فان علم به فيقم أي الطلاق قطعاً ولو مع نحو النسبان أ 
لان الحلف لم يتلق به حینذ غرض حث ولا منع ونا 


اا ا 


هو منوط بوجود صورة الفعل› ولو أطلق فلم يقصد حثاً ولا من 
ولا تعليقاً محضاً وقع) انتهت . 

وعبارة فتح الجواد مع أصله: (ولا يحصل المعلق عليه بوفوی 
من مکره على إیجاده ولا بوقوعه من ناس للتعلیق ولا من جاهل 
بصدور التعليق من أصله أو على ذلك الفعل سواء فعل نفس 
وغيره» فالفعل معها ې الللائة الإكراه والنسيان والجهل كلا 
فعلٍ» ومحله فیما إذا علق بغعل غیره آن یکون بفعل مبال أي 
بالمعلق به بأن تقضي العادة والمروءة بحرصه على إبرار قسمه 
لنحو حیاء آو خلق کریم» فغيره أي غير المبالي كالسلطان 
والحجيج يحنث بفعله مطلقاً ؛ لأن الغرض عادة حيندذ مجرد 
التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث. 

وشرط عدم الوفوع بفعل أولثك أن يكون الحالف قد قصد 
بحاغه منعه آو حله وإعلامه بالحلف لیفعل آو لیمنع» وقد يغير عن 
قصد الإعلام به بقصد منعه أو حث وأن يكون المحلوف عليه فد 
کر للف وو بر فاس طن نر زا اه۰ أما إذا لم 
ا ل و رو ت ج 
لما مر في غير المبالي وكذا إذا لم يشعر ولم يقصد إعلامه 
جحت ولو مع الإكراهء آم إذا قصد مع ما ذكر إعلام المبالي به 
ا ا ار ی ی و پت م 
اامنقول المعتمد» نعم قال | 


زرعة: ينغ ف هز إلحالة أنه إذا 
: ۶ رر يتبعي في هده 


یخنٹ بکل حال. انتهی› ولا پخلو 


کہ سد چ | ۹ 

ن نظر) انتهت بحذف . 

روني حواشي العلامة البجيرمي على المنهج عن النهاية ما يوافق 
با قاله أبو زرعة كما تقدمت الإشارة إليهء تأمل ما سقناه من 
المبارات تجدها مصرحة بجميع ما فررناهء واه أعلم. 

في مطلق يدعي تلفظه بالتمليق والبينة تشهد بعدم 
تلفظه به : 

وسئل فيما لو تواطأً رجل مع زوجته على أن يطلقها بعوض 
معلوم فطلقها ثم اختلفاء فادعى أنه علق الطلاق بما مرء وقالت: 
طلفتني طلافاً منجزاً وأقامت بينة شهدت بأنه طلقها منجزاً ولم 
بنلفظ في المحضر الذي أحضرهم فيه لتحمل الشهادة وطلقها فيه 
بالتعليق» ما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب نف بقوله: الحمد يش وحده مقتضى كلام السائل أن 
المطلق يدعي تلفظه بالتعليق والبينة تشهد بعدم تلفظه به وعلى هذا 
الطلاق واقع عملا بالبينةء ولا يقال أن البينة لا تقبل هنا؛ لأن 
اشهادة بالنفي غير مقبولة لأنا نقول محل ذلك إذا لم يكن النفي 
حصوراً بأن كان مطلقاً وإلا فتقبل كما هناء ففي التحفة قبيل 
شل اختلاف المتبايعين ما نصه: (ولا تقبل الشهادة بنفي إلا إذ 
کلم يكن بمحل كذا وقت أو مدة كذا فتقبل وإن لم تكن أي 
#ادة بالنفي لحاجة) انتهى. 

٠‏ لفي فصل كيفية الحلف منها بعد ذكر أن الحلف على فعل 
۶اذ کان نفباً غیر محصور یکون على نفي العلم کلا عل 


۰ || نتوی سند ۔ دیز عن 


نعل كا آو لا أعلمك أين آبي؛ لعسر الوقوف على العلم بى 
مانصه: (ويفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي غير 
المحصور بأنه يكتفى في اليمين بأدنى ظن بخلاف الشهادة فلا ر 
فيها من الظن القوي القريب من العلم كما مرء أما المحصور أي 
النفي المحصور فقضية تجويزهم الشهادة به؛ لأنه کالإثبات فې 
سهولة الإحاطة بذاته آنه يحلف عليه بتاً بالأولى) انتهى . 

ومعنی کون النفي محصوراً آن یکون مقیداً بوقت مثلاً أي أو 
مكان كما في البجيرمي . 

قال شيخ شيخنا العلامة الباجوري ف حواشي الغزي عند 
قوله: ما اني المحصور فيحلف فيه الشخص على البت. 

فوله: «آیا النفي المحصور» آي المقيد بزمان مخصوص أو 
مکان مخصوص والغرض آنه في فعل غیره. انتھی . 

ويعلم من هذا آن ما تفتضيه العبارة المتقدمة عن التحفة من 
شراط تعیین کل من الزمان والمکان في کونه محصوراً لیس 
مرادا لاء اله أعلم. 
في تليق الطلاق بالصيغة والمشيئة والاستثناء: 

سل فیما لو طلق رجل زوجت ثلاثاً وادعی آنه علق الطلاف 
کور لفظا بدخول الدار مثلاً وقال شاهدان حضرا عن 
چ حن لم نسمع التعليق. والزوجة منكرة لهء فما الحكم 


فاجان کن. ». ۰ 
: الذي فهمه الملامة ابن قاسم ثم شيخنا 


سد |چی | ۰ 


مد الحميد من كلام الأنوارء وحملا عليه ما في التحفة في 
اهما عليها آن الزوج هو المصدق بيمينه في تعليقه لفظاً دون 
الزوجة وإن أنكرنه حيث لم يشهد الشاهدان بنفيه» وارتضاه 
إلعلامة الشبراملسي وحمل عليه ما في النهاية في حراشيه عليهاء 
راره العلامة الرشيدي في حواشيها والعلامة الجمل في حراشي 
المنهج . 

وقد سبق مني قريباً إفتاء بذلك أيفاً اغتراراً بکلام هؤلاء 
المذكورين» ثم بعد إمعان النظر ا الصواب 
نصديق الزوجة بيمينها كما هو مقتضى القاعدة الاتيةء وکلام 
الأنوار لا يكون مخالفاً لذلك ولا منافياً له وكذا التحفة والنهايةء 
بل كلامهما صريح في تصديق الزوجة كما سيتنضح لك ذلك كله 
إن شاء الله تعالى . 

عبارة الأنوار فى مبحث شروط التعليق: (الثالك أي من 
ثروط التعليق أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في 
غامر وحکم بالطلاق. ولا یشترط آن يسمعه غیره فلو قال: قلت 
نب طالق إن کلمت زيداً. وآأنكرت الشرط صدىق بيمينه؛ وقد مر) 
تهت . 

فوله : ولا يشترط آن يسمعه») أي التعليق غيره حتى بالنسبة 
لفبرله ظاهراً البينة رماعه فقط ولهذا فرع 
عليه . 


حيث نفت الزوجة أو 


فرله: «فلو قال: قلت أنتِ طالق إن کلہت زیداً وآنکرت 
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الشرط ‏ آي سماع الشرط - صدق بيمينه» فالمراد بإنكارها الشر 
هنا إنكار سماعها له بقرينة السياق الذي هو المغرع عليه» وبقرينة 
قوله: «وقد مر فإن المراد بما مر كما قاله محشياها صاحب 
الكمثرى والفاضل إبراهيم - رحمهما الله تعالى -: وإن لم بنبها 
على ما نبهت عليه مما سبق آنفاً هو ما ذكره أوائل كتاب الطلاق 
ما نصه: (ولر قالت: طلفتني ثلاڻاء فقال: قلت أنتِ طالق ثلا 
إن كلمت فلاناً» فقالت: سمعت الطلاق ولم أسمع الشرط صدق 
بيمينه) انتهى. وإنما صدق هو بيمينه دونها للقاعدة المقررة عندهم 
آن من كان القول قوله في أصل الشيء القول قوله في صفته؛ إذ 
الغرض ‏ كما علمت ‏ أن الطلاق ثبت باعترافه لا ببينة نافية؛ 
لأصل الشرط› وأما إذا أنكرت الزوجة أصل الشرط كما في 
مسألتنا فإنها هي المصدفة بيمينها دونه للقاعدة المقررة أن اليمين 
على من أنكر وصرحا به في التحفة والنهاية. 

في الأرلى في شرح قول المنهاج: ويدين من قال: أنت 
طالق؛ رقال: أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ما نصه: (ولو زعم 
ې قال آنه آتی به آي پان دخلت. . . إلخ وأسمع نفسه فإن صد 
فداك وإلا حلفت وطلقت» کما لو قال عدلان حاضران آنه لم 
ت ا انه تفي محصور ولا قبل قولها ولا قولهما لم تسمه 
ک ب ۰ بل یغبل قوله بیمینه؛ لانه لم یگب آي اما لو گذبَ 
E E‏ الزوج يحناج للببنة) انتهى . 


: أ انهاية وتأني عبارتها وها آنا أسوقق لك ما ذكره 


کا سد || ۰۲ 


لاء المتقدم ذكرهم في حراشيهم المذكورة» ففي حواشي 
إلعلامة ابن قاسم على التحفة أول فصل الاستفناء: (قال في 
الأنوار: رللاستثناء شروط إلى أن قال: الخامس: أن يسمع غيره 
رإلا فالقول قولها في نفيه» وحكم بالوقوع إذا حلفت. اه. ثم 
فال: ولو قال: آنت طالق إن شاء اش أو إذا شاء اء أو متى 
ناء الهء أو إن لم يشا اش أو ما لم يشأ الله أو إلا أن يشاء 
اه لم يقع الطلاقء ولكن بشروط إلى أن قال: الشامن: أن 
بسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقرعه إذا حلفت. اه ثم 
نال في بحث التعليق : إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء 
كانت مما يتحقق حصولها کمجيء الشهر أو لا يتحقق كدخول 
الدار إلى أن قال: وللتعليقى شروط إلى أن قال: الثالث: أن 
بذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم 
بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره» فلو قال: آنت طالق إن 
کلمت زیدا وأنکرت الشرط صدق بيمینه» وقد مر. انتهی . 

ربقوله فيما تقدم من الاستثناء: وإلا فالقول قولها. .. إلخ؛ 
EG pS‏ 
حينه٠‏ بعلم الفرق بين ما هنا والاوليْن حيث آنكرت المراة 
ب الشرط أي من أصله بخلاف ما إذا انکرته لا من آصله بان 
کرت سماعها له» ووجهه آن ما ادعاه هنا لیس رافعا للطلاق بل 
مص له بخلاف الأولين فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلای من 
صله ویحتمل آن یفرق بتامل بان اصل الطلاق في الأخيرة إنما 
م ن اعترافه . 


۲۹٤‏ 8 اننتاوى الممنمدة - الجزء لقانم 


قال (م ر): ولو ادعى الاستثناء فادعت الزو جه عدمه فالقرل 
فولها أو آنها لم تسمعه فالقول قوله وكذا الشهود) انتهى کلام ابن 
قاسم بحروفه . 


واعلم أن الفرق الذي ذكره ليس بشيء؛ إذ الصواب ۔ كما 
علمت - فيما إذا ادعى التعليق وأنكرت أصله تصديقها بيمينها 
دونه» وكذا في الاستثناء والمشيئة» بخلاف ما إذا نفت هي أو 
الببنة السماع» فإن المصدق هو بيمينه في كل من الثلائة لا هي› 
والتوجيه الذي ذکره بقوله: «ووجهه أن ما ادعاه هنا ليس رافعاً 
للطلاق بل مخصص؛ فيه نظر. 

أيضاً فإن فوله : «إن دخلت الدار» مثلاً بعد قوله: «آنت طالق؛ 
لبس مخصصاً بل مقيد بقيد ماله إلى رفع الطلاق عند عدم وجدان 
ذلك الفيد كما لا يخفى فهو باعتبار رافع للطلاقء وآما 


التخصيص فهو نحو إلا فلانة بعد نحو كل امرآة لى طالق كما 
یصرح به کلامهم. 


وعبارة الأنوار: (قال القاضي حسين کلف في ضبط ما بقبل 
ویدین : إن لما يدعيه اله ٠‏ مع إطلاق اللفظ مراتب: إحداها : 


e ©‏ 
0 مرح به بان قال: آنت طالق› ثم قال: 
ةا لا يفع عليك أو لم أرد الطلاق لم يقبل ظاهراً ولم 

يديْن باطناً. ال لم ارد ی لم يقبل 


پ أن يدعي ما يقيد الملفوظ بان قال: آنت 


طالق ثم قال: اردب عند دخول الدار أو مشيئثة زيد فلا بقبل 


سد || ۰ 


هرا ويديّن › الثالثة : أن يدعي تخصيص عام فبقبل ظاهراً بقرينة 
رلا بقبل بدونها ويديّن . . . إلى آخره ومثله في التحفة والنهاية). 

راما شيخنا عبد الحميد فبعد ما ساق كلام الأنوار المتقدم 
ذكره إلى قوله : «وأنكرت الشرط صدق بيمينه» وفد مر أول فصل 
الاستثناء بأخصر مما ساقه ابن قاسم قال: ففرق بين التعليق بغير 
المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة» عبارة ع ش: 
نال (سم) على (حج): والفرق بين التعليق بالصيغة وبينه بالمشيئة 
رببن الاستثناءء أن التعليق بالصيغة ليس رافعاً للطلاق بل 
مخصص له» بخلاف التعليتى بالمشيئة والاستئناء فإن ما ادعاه 
فبهما رافع للطلاق من أصلهء ثم محل عدم قبوله في المشيئة 
رالاستشناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى 
سماعها وأنكرته فإن القول قوله» ولعل وجهه أن مجرد إنكار 
E‏ عدم القبول من أصله ومثل ما قيل في المرأة 
بتي فې الشهود) انتھی . 

فوله: «بخلاف ما إذا ادعی سماعها وآنکرته» کان الأولی آن 
بخلاف ما إذا ادعى الإتيان بهما فأنكرت سماعها لهما 

.٠‏ إلخء وقد علمت مما تقدم ما في هذا الكلام الذي سافه 

2 حاجة إلى إعادته. 
| ي حواشي الشبراملسي على النهاية عند قولها ‏ 
pT‏ أیضاً آن يتلفظ به بحیث يسمع نفسه 
اتل سمه عارض وإلا لم يقبل ما نصه: : (وإلا لم يقبل 


: وأن يتلفظ 


فاا س 


اې ظاهراً ودين ومثله فې هذا الشرط آي إسماع الغير التعليق 
بالمشيئة» بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنى 
لا يشترط فيه إسماع الغير حتى لو فال: قلت إن دخلت الدار 
وأنکرت صدق بیمینه) . 

فال (سم) على (حج): والفرق بين التعليق بالصفة وبين 
بالمشيئة وبين الاستئناء أن التعليق بالصفة ليس رافعاً إلى آخر 
ما تقدم وأفره شيخنا المذكور في حواشيه على التحفة. 

قوله: «صدق بيمینه» وهم سرى إليه من فهم ابن قاسم لكلام 
الأنوار» وقد اتضح لك معنى كلام الأنوار في صدر الجواب» 
فالصواب تصديق المرأة بيمينها عند إنكار أصل الشرط كما تقدم. 
رعبارة النهاية في شرح فول المنهاج: ويديّن من قال: أنت 
لق وفال: (أردت إن دخلت أو إن شاء زید ولو زعم آنه اتی بها 
واسمع نفسه فان صدقته فذاك وإلا حلفت وطلقت کما لر قال 
۶ حاضران لم یات به لانه نفي محصور ولا قبل قولها آي 
المرآة رلا قولهما أي المدلين لم نسمعه آتى بها بل يقبل فول 
جمینه آنه لم یکذب کما آفتی به الوالد کش آما لر کذب صریحا 
فإنه يحتاج لليينة) انتهت . 


طا 


۰ فال الشبراملسي في حراش ها : (قوله: «ولو زعم؛ أي قال؛ 
۰ إن دخلتن الدار أو نحوه فأنکر ت فإنه المصدف دونها 
قدمناء ي ا ستشناء عن (سم)» انتهی. وآقره الرشيدي في 


کاب الطلاق ا8 ۹۷ 


راشي النهاية وشيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة وهذا وهم 
نهم سرى إليهم من فهم ابن قاسم لكلام الانوار ۔ كما علمت ‏ 
نالم واب أن الضمير في قول النهاية : «أنى بها؛ راجع لأن دخلت 
إر إن شاء زيد المذكورة في متن المنهاج ويجوز أن يكون راجعاً 
إلى الشرط والمشيئة والاستثناء كما يعلم بالتأمل في كلام النهاية. 

ثم رأيت العلامة ابن قاسم ذكر في حواشي الغرر نقلاً عن 
العلامة الرملي وكذا بحا أنه إذا أنكرت الزوجة أصل الشرط هي 
المصدفة بيمينهاء عبارة الغرر: (لو قال: أنت طالق ثلاثاً ثم قال: 
فلت إن شاء الله وأنكرته المرأة صدقت بيمينها لأنه أوقع الطلاق 
رأراد رفعه بما الأصل عدمهء ولو قالت: طلقتني ثلاثاًء فقال : 
فلت أنتِ طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناء فقالت: سمعتٌُ الطلاق 
درن الشرط صدق بیمینه) انتهت . 

قال ابن قاسم في حواشیه علیها ما نصه: (قوله: وآنکرت 
العرأة بخلاف ما لو قالت لم أسمعه فهو المصدق كما في نظيره 
لاني بعده (م ر). 

فوله: «فقالت سمعت الطلاق» بخلاف ما لو قالت لم تقله أي 
# كلمت فلاناً فهي المصدقة (م ر)» وقوله: «دون الشرط؟ قياس 
به آنها لو أنكرت الشرط من أصله صدقت أي بيمينها) انتهى 
٣‏ ابن قاسم فې حواشې الغرر. 
فوله: «قیاس ما قبله» آي مسألة إنكارها الإتيان بإن شاء اله 
”ك هذا القياس هو عين ما نقله قببل هذا عن العلامة الرملي 
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بقوله: «بخلاف ما لو قالت لم تقله فهي المصدقة» ولو ار . 
الملامة ابن قاسم ما في حواشيه على الخرر لما وقع منه ما ونم 
والحاصل أنه إذا ادعى الإتيان بالاستناء أو مشيثة الله تعالى أو 
الشرط فإما أن تكون هناك بينة نافية لما يدعيه أو لم تكن فإن 
كانت فالعمل على البينة وإن لم تكن فإن أنكرته المرأة فهي 
المصدقة بيمينها لا هوء أو نفت هي أو البينة سماعه فالمصدق هر 
بيمينه لا هي؛ وقد تقدم جميع ذلك في عباراتهم التي نقلناها 
فافهمهء› وال سبحانه أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد جادي: 


فيما لو قالت لزوجها عقب منازعة: طلقني ما أبغياد» فقال 
ادجل ما: يا فلان أنت وكيل في طلاق هذه الحريمة: 

دسل كغ فيما لو قالت امرآة لزوجها عقب منازعة جرت 
بينهما : طلقني ما أبغيك» فقال الزوج لرجل مار هناك: يا فلان 
أنت وكيل في طلاق هذه الحريم فقال الرجل له: اسكت 
نطلق زوجتك فتندم بعد ذلك» فقال الزوج له: لا تتمن علي 
اف سے اش ےر کت 
شه مطلفة بالات تحرمين علي وتحلين لكل من تبني 
نهل يقع الطلاق والحالة ما ذكر أو لا؟ 

فاجاب نفع ا په .: عن المعلوم أن قول الزوج: «مطلة 
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ولات وحده لا تأثیر له في وقوع الطلاق» وإنما يتم تأثبره 
ية ما تقدمه من سؤالها وطلبها للطلاق الدالء ذلك على آن 
بر ةدير أنت مطلقة بالثلاث والمقدر لقرينة كالملفوظ به كما 
مرحوا به» فتقدم الطلب قرينة لفظية تربط الطلاق بالزوجةء وأما 
مبغة الطلاق هنا فهي مطلقة فقط كما صرح به في التحفة فهي 
رحدها هنا من صرائح الطلاقء لكن لكونها محتاجة إلى سبق 
نحور طلب ضعفت فقبلت نية الصرف› فصارت کالبرزخ بین 
الصريح والكناية كما أوضحته في بعض الفتاوى . 

رمن هنا يعلم أنه يشترط في وقوع الطلاق بنحو مطلقة أن يعد 
منرتباً على الطلب السابق أو نحوه» ولذا قال العلامة الشبراملسي 
عند فول النهاية : إن طلقَتٌ من الزوج بعد أن قيل له: طلقها 
صریح ما نصه : (أي حيث عد ذلك مترتباً على السؤال عرفا) 
أنهى. ومن ثم عبر أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - بالفاء المفيدة 
لفورية في جواب السؤال في قولهم والعبارة للعلامة ابن حجر في 
قح الجواد: (ولو قيل له وقد أنكر شيعاً -: امرآأتك طالق إن 
كت كانباًء فقال: طالق طلقت لترتب كلام القائل نعم تفبل إرادة 
#رھا) انتهی . 

رفي قولهم والعبارة لشبخ الإسلام في الغرر بعد كلام سا 
ذا بخلاف ما قالت له: طلقني› فقال: طلقت» أو قيل له : 
لها ففال: طلقت أو قال : طلقي نفسك› فقالت : طلقت. فإنه 
لأنه يترتب على السوال والتفویض) انتهی. فتعبیرهم بغقال 
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وقالت فبما ذكر» كالصربح في آنه يشترط في ترتیب ما ذکر عر 
السؤال عدم طول الفصل»› وإلا فلا يترتب فلا يقع الطلاق» ولى 
عبر النووي في متن المنهاج من الخلع بقوله: ولو قال: طلقي 
نفسك إن ضمنت لي ألفاًء فقالت: طلقت وضمنت أو عکے 
بانت بألف» فالا في التحفة والنهاية عقب قوله: فقالت: فې 
مجلس التواجب كما اقنضته الفاء. انتهى . 

قال في المغني : (وهو أي مجلس التواجب كما في المحرر 
وآهمله المصنف أي النووي في المنهاج ما يرتبط به الإيجاب 
والقبول) انتهی. ولما عبر في متن المنهج بقوله: ولو قالت له 
طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجابها . . . إلخ» قال في شرحه: 
(وعلم من التعبير بالفاء أي في الموضعين اعتبار التعقيب فلر 
تراخت الردة أو الجواب اختلت الصيغة) انتهى . 


برتاب فیما ذکرته من کون عبارتهم | لمتقدمة كالصريح فيما 
"كر؛ لتنبيه مَنْ هو من القاعدين» وفي المنهاج: (ولو قيل له: 
ا 


أطلفتها؟ أي زوجتك التمااً ر 

ده النعير نظير ما مر في اقتضاته الفورية. 

٣‏ ابن حجر في شرحه: (وخرج بنع ما لو قال: 

sS e 
جتله جن لقت بعد نحو طلقي نفك أو طلقها فإنه‎ ٤ 

حو طلقي نفسك امتثال لما سبقه الصريح 
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ني الالزام فلا احتمال فيه بخلافه هنا آي في طلقتٌ بعد أطلقتَ 
a‏ فإنه وقع جواباً لما لا إلزام فيه فكان كناية) انتهى. 
رخالفه في النهاية حيث صحح كونه صريحاً أيضاًء ثم انظر 
ما مقدار طول الفصل وتخلل الكلام المانع كل منهما من عده 
مترنباً على الطلب فإني لم أر فيه نقلاً بالخصوص» فيحتمل أن 
بكرن ضابطه ما يمنع من انعقاد البيع إذا وقع بين الإيجاب 
رالقبول» ويؤيد هذا آنه نظير استيجاب وإيجاب ذكروا في الع 
. أعني قول المشتري : بعني كذا بكذاء وقول البائع : بعتك - ففي 
البيع من الأنوار: (وللصيغة أي في البيع شروط : الأول: آن 
لا يطرل الفصل بينهما أي الإيجاب والقبول وهو أي طول الفصل 
أن یکون زائداً على ما يقع في التخاطب فإن طال بطل. الثاني : 
أن لا يتخللهما كلام أجنبي لا يكون من مقتضى العقد ولا من 
مصالحه ولا من مستحباته) انتهی . 

فوله: «كلام أجنبي» قال في التحفة: ولو يسيراً ولو كلمة. 
تهى. وعلى هذا فالطلاق في مسالتنا غير واقع؛ لتخلل الكلام 
جني منها ومن الزوج وممن آراد آن يوكله في الطلاق بين قول 
زج : مطلقة بالثلاث» وبين قولها: طلقني؛ ولطول الفصل 
بضاً. ٠‏ تدم آنفاً ضابطه عن الأنوار بان لا یکون زائداً على ما یقع 
Oy aia‏ 
یجاب والقبول ف 
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في التحفة مع أصلها : E‏ 
ولو أجنبياً من المطلوب جوابه بین یجاب وقبول؛ لأنه لا پور 
إعراضاً هنا أي في الخلع نظراً لشائبة التعليق آي بين جانب الزوج 
والجعالة أي من جانب الزوجة أي وکل منهما موسع فيه وبه فار 
البيعء وظاهر كلامهم هنا آي في الخلع أن الكثير يضر ولو من 
غير المطلوب جوابه وبه أي بالتعميم المذكور صرحوا في البيم) 
انتهی. وعلى هذا فالطلاق غير واقع أيضاً؛ لتخلل الكلام الأجني 
الكثير كما هو معلوم» ويحتمل آن يکون ضابطه ما يأتي عن 
اعلامة ابن حجر أنفاً . أعني انقطاع نسبة الأول عن الثاني - وعلى 
هذا فالطلاق غير واقع أيفاً اخذاً مما ياتي عن الشبراملسي. 

داعلم أن العلامة اين حجر في التحفة بعد كلام متعلتق بما لو 
فال: أنت طالق ثم قال: ثلاثاًء قال ما نصه: (والحاصل أن 
ې ينبغي اعتماده آنه متی لم يفصل في ثلا باکثر مما مر آي 
ن سكتة التنفس والعي ألر أي فتقع الثلاث مطلقاً أي نوى أن 
”ن تتمة الول أو لا ومتى فصل بذلك أي أكثر من سكتة التنفس 
المي ولم تنقطع نسبته عنه عرف کان کالکنايةء» فإن نوی آنه من 
ا وبيان آي وبيان للعدد المحتمل والقابل هو آي لاا ل 
اک اذالم ينو آنه من تتمة الأول فاد آي فاا پور فلا تفع 
لان اتتطعت نسي حن عرف لم يوئر طاق أي نر أنه سن 
دل ولا کیا لر قال لھا اء تلات اتی . 
اشبراملسي في حواشي النهاية بعد نقله هذه العبارة' 
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(, من ذلك آي ومما لم تنقطع نسبته عما قبله عرفاًء ما وقع 
ازال عنه آن شخصاً قال عن زوجته بحضور شاهد: هې طالق 
هى طالقء فقال له الشاهد: : لا يكفي طلقة واحدة» فقال: ثلاثاء 
لم أخبر عن نفسه بأنه قال: أردت وقوع الثلاث فيقعن؛ لأن قرله 
لاثاً حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفاً عن لفظ 
الطلاق) انتهى . 

وأقره شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة» ومقنضى تعليله 
أنه إذا وقع الفصل بأكثر من أربع كلمات تنقطع نسبة الأول عن 
الثاني فلا يترتب عليه» وعلى هذا فقول الزوج في مسالتنا: مطلقة 
بالثلاث» لا يترتب على قولها: طلقني؛ لأنه وقع الفصل بينهما 
بأكثر من خمس عشرة كلمة مع ما وقع من الفصل بالسكوت من 
الزوج الذي ذكره السائلء فلا يقع الطلاق» ولعل الأقرب من 
الاحتمالات الثلاث التي ذكرناها الأول؛ لما تقدم» فتأمله. 

وإن قلت : مقتضى كلام أئمتنا في أنت طالق طالق طالق حيث 
ضموه بأنت طالتق أنت طالق أنت طالق» وجعلوا حكمهما واحدا 
افالوا بوفوع الطلاق مطلقاً على ما بقتضيه إطلاقهم ثمة رفوع 
لاف في مسالتنا أيضاً وإن وقع الفصل بما مر. 

فلب: ذلك المقتضى لبس مراداً لهم وإن كان إطلاقهم يشمله 
ابش فلا يؤخذ بذلك المقتضى؛ لما علمت أنه غير مراد لهم؛ 
ر العلامة القليوبي في حواشي ES‏ 

لمذكور فقال: : (فيه نظر إذا لم يعد 
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وحده لا يقع به شيء وطول الفصل يقطعه عما قبله فلعل ال 
في کلامهم محمول على غير هذه لا يقال يحمل علی ما إذا قم 
الزمان عرفا لأنه مع ذلك يصح التأكيد والغرض عدم صحت. 
انتهى) أي الموجب لوقوع الطلاق الثلاث وآقره العلامة الجمل 
فې حواشي المنهج . 

وفي البجبرمي بعد نقل كلام القليوبي المار ما نصه: (فقول 
الشارح آي شيخ الإسلام فې شرح المنهج : ولو بدون آنت» ظاهر 
في غير تخلل الفصل الطويل؛ لأنه إذا سكت سكوتا طویلاء ثم 
فال: طالق بدون أن لا يقع به شيء؛ لعدم تمامه» بخلاف ما لو 
سكت يسيرأً بحيث ينسب ما بعد الأول له فيقع الثلاث؛ لان نن 
حينئذ مذكورة فما بعد آننٍ التي ذكرها خبر عنهاء فقول الشارح: 
فوف سكتة التنفس. . . إلخ أي وكان يسيراً بالنسبة لقوله بدون أنت 
أد طريلاً بالنسبة لانت ؛ لانه كلام مستقل فما في (ح ل) عن ابن 
حجر: فول البجيرمي غير ظاهر)' انتهى . 
٠‏ عبارة المنهج وشرحه: (ولو قال: نت طالق وكرر طالقا 
ولو بدون آنت وتخلل فصل پینهیا . کة فوق سكتة تنفس 
ا يغعن) انتهت ملخصة. قال الجمل في حواشيه 

ن الحلبي ما نصه: (قول : بسكتة فوق سكتة التنفس ونحوها 


e ۰ . ۱‏ 
اڅ" د عن ما ياي عن ابن حجر فعدم ظهور کلامه ٳنما هو من 
اخلال الحلي لمبارته ى 


۲ دما صتعرفه , اه. المولف. 
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ظاهرة وإن قل › واعتبر ابن حجر أن يکون بحيث لا ينسب اللفظ 
ا قبله عرفا في آنت طالق طالق طالق كأن تنقطع نسبة الثاني أو 
انالك للمبتدئ بحيث لا ينسب له بسبب طول الفصل) انتهى. 
ونقل هذا الكلام البجيرمي في حواشي المنهج عن الحلبي أيضاً 
لكن بعبارة أوجز عما ذكره الجمل. 

راعلم أن ما نقله الحلبي عن ابن حجر وهم وتخليط منه وإن 
أفره الفاضلان البجيرمي والجمل» وابن حجر بريء منه ولا يجوز 
نسبنه إلبه وإيضاح ذلك أن كلام شيخ الإسلام المذكور في المنهج 
وشرحه في آنه إذا تخلل فصل بين أنت طالق طالق طالق بدون 
نكرار أنت أو معه بسكتة فوق سكتة التنفس ونحوها بقع الطلاق 
الللاثء وأما ما اعتبره العلامة ابن حجر من عدم نسبة اللفظ لما 
بله عرفاً في آنت طالق طالق طالق فإنما اعتبر ذلك في عدم وقوع 
الطلاق لا في وقوعه كما سیتضح لك آنفاً ۔ إن شاء الله تعالى - 
رستان بینهما . 

وما تقرر من أن إطلاقهم المذكور غير مراد لهم يعلم 
اندفاع "“ ما استشكله العلامة ابن حجر في التحفة واعترض به 
فوله: «یعلم اندفاع ما اسنشکله. . . إلخ» وجه الاندفاع آن مرادهم غير 
تلك الصورة المتقدمة» وشمول العبارة لغير المراد لا ES‏ 
ما صرح په صني ابن حجر في موا ر رون لن 
سم الكلام على هذا في الآيات رداً على من زعم ا 
أل في اليم من التحفة بعد كلام: (وما اقتضاء أي الخبر المذكور نه ٠ن‏ ۾ 
اشتراط المقابضة ولو مع اختلاف العلة او كون أحد العرضين عبر ربوي 
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علبهم حیث قال : (صريح كلامهم في نحو آنت طالق طالق طالق 
وقرع الثلاث وإن فصل بأكثر من سكتة التنفس والعي وحينئذ فهل 
لهذا الأزيد ضابط أو لاء لم أر فيه شيئا وظاهر كلامهم الثاني 
وهو مشكل؛ إذ بلزم عليه أن من قال: أنت طالق» ثم بعد سنة 
مثلاً قال: طالقء أنه يقع بالثاني طلقة والذي يتجه ضبط ذلك 
الأزيد بان يكون بحيث ينسب الثاني إلى الأول عرفا وإلا لم يقع 
بالثاني شيء؛ لان نټ الذي هو خبر له کما تقرر انقطعت نسبته 
عنه فلم یمکن حمله علیه»› والعجب من النحاة في تعدد الخبر 
لشيء واحد أنهم لم يضبطوا ذلك بزمن أيضاً فلزمهم ما لزم 
الفقهاء مما ذکرء فتأمله) انتهی. وکأنهم اتکلوا في کون ذلك 
الإطلاق غير مراد لهم على ما ذکروه في الاستثناء» وفي الإيجاب 
والقبول في نحو البيع والخلع من اشتراط عدم تخلل الفصل. 

وفي الاستنجاء من حاشية فتح الجواد له بعد كلام ساقه للرد 
على من اعترض على ماتنه ما نصه: (لا إبهام فيه لعلمه من کلام 
ثي اصيال وما يعلم من كلام المصنفين لا يعترض به عليهم. فال 
العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة ٠:‏ التعجب منهم أي الحاة 
مما يتعجب منه ولزوم ما ذکر منهم ممنوع. اھ) وآفره شیخنا 
عبد الحميد في حواشيه علبهاء ثم وقوع الطلاق بنحو مطلقة ع“ 
غیر مراد [جماعاً. انتھی) قال الہار 

ایر مراد» ملا دلیل فاطم على | 


صحھاء وھزا ہی .: 


مة ابن قاسم في حاشيته علبها قول 
ن شمول العبارة لغبر المراد لا يقح # 
ع المصنفین. انتهی. اه. ابن پوسف. 
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رن ؤال بنحو طلقني مع عدم طول الفصل المضر هو ما يصرح 
ب كلامهم : 
ووفع من بعض فضلاء المتأخرين منهم الشيخ عبد الواحد 
المبري والشيخ عبد الغني بن محمد كالجمال القماط الإفتاء بعدم 
رنرع الطلاق في مسألتنا مطلقا وإن كان قول الزوج: مطلقة 
بالللاث متصلا بقولها : طلقني وقد بسطت الكلام بإيراد نقول أئمة 
الفتارى› وال 3 أعلم . 
ورد هدا السؤال من دبي : 
في طلاق الفضبان والمغشي عليه ومن ادعى زوال شعوره: 
رَسَثِلٌ فیما لو طلق رجل زوجته وهو غضبان لا يشعر بما يقول 
أصلاًء ثم بعد ما قیل له: قلت کذا وکذا أقر ببعض ما قال 
لا جميعه» فهل يقع طلاقه أو لا؟ فإن قلتم: نعم فما قولكم فيما 
في ترغیب المشتاق عن الشمس الرملي : (نعم إن كان أي 
الفضبان زائل العقل عذر) وإن قلعم : لاء فما قولكم فيما في فتح 
المعين: (واتفقوا على وقوع طلادق الزضبان وإن ادعى زوال 
رر آفتونا آجرکم ا تعالی. 
فأجاب بقوله: وجود الغضب حال الطلاق لا اعتبار ا 
ا رغه كما صرح په الشات ر رر ا ابيا 
مة ابن حجر في التحفة إلى أنه يقع طلاق الغضبان با 2“ 4 


به فلا 


السكوني حیث قال بعدما ذکر آنه فسر كثيرون الإغلاق الوارد في 
الحديث الصحيح : دلا طلاق فِي إغلاق بالإکراه ما نصه. 
(ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان» فال 
البيهقي: وأفتى به أي بوقوع طلاق الغضبان جمع من الصحابة 
ولا مخالف لهم منهم) انتهى» أي فصار إجماعاً سكوتياً» ولكن 
إن شهد شاهدان عدلان أنه حالة الطلاق الصادر من حال الغضب 
كان شعوره زائلاً لا يقع الطلاقء وإن لم يشهد الشاهدان بذلك 
فان عهد منه أنه حال الغضب يزول شعوره يصدق بیمینه أنه حال 
الطلاق كان شعوره زائلاًء وإن لم يعهد منه ذلك في السابق فلا 
يصدق وإن وجد منه ما وجد بعد الطلاق من الكلام غير المنتظم 
والإخبار بخلاف الواقع؛ لاحتمال التدليس منهء بل الزوجة هي 
المصدفة بيمينها في عدم علمها بزوال شعوره حال الطلاق فإذا 
حلفت حكم بوفوع الطلاق. 


وإذا علمت ذلك تعلم آنه لا منافاة بين ما ذكره السملاوي في 
ترغيب المشتاق عن الرملي من أنه إذا كان زائل العقل عذر وبين 
ا ثي قح المعين من الاتفاق على وقوع طلاق الخضبان وإذ 
2 زوال شعوره؛ لان كلام الرملي فما إذا زت زوال عقله 
اد٠‏ ام بالبينة الشرعية وإما بالقرينة مع اليمين كما تقدم 
٠‏ شح المعين فيما إذا لم نكن مناك البينة الشرعية ولا القرية 


(۱) رواه ابر داود واین ماجه بلفظ: (و طلاق رلا عتاق في إغلاق). 
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ار ورجدت القرينة ولم يحلف کما يشير إليه تعبیره بالادعاء» ونظیر 
زرك ما ذكروا والعبارة للأنوار من آنه: (لو طلق في المرض 
رفال: كنت مغشيا علي لم يقبل إلا بالبينة على زوال العقل في 
زلك الوقت انتهت. فال البلقيني : محله أي عدم القبول إذا لم 
بعهد منه الغشية في المرض فإن عهد منه ذلك ولم تقم البينة إلا 
بالتلفظ بالطلاق خاصة من غير معرفتهم الحال فالقول قوله بيمينه) 
اتھی› والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد المرير: 
فيمن قال لزوجته: فلانة بنت فلان مطلقة بالواحدة 

وسثل في رجل قال لزوجته: فلانة بنت فلان مطلقة بالواحدة 
بالشتين » فهل يقع الطلاق أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب كه : والذي يظهر لي الآن من كلامهم أنه يقع الطلاق 
اثلاث حيث لم يقصد بمجموع مدلول قوله بالثنتين تأكيد وله 
بالراحدة كأن أطلق» وإيضاح ما تقرر أن قوله: فلانة مطلقة 
حنمل وفابل لأن يراد به الطلاق الثلاث أو أفل. 

قول : «بالواحدة. . . إلى آخره» تفسیر للمراد منه وکون ما ذکر 
هو الظاهر والمتبادر منه فيحمل اللغظ عليه عن ٠ ٠‏ 
ارف وزلا N‏ 
لراحں التي هي بعض مدلول اللنت” اگد فوله: بالواحدة 


۰| | نتوی سند لوه عنم 


فلا تقع إلا طلقتان؛ وهذا بخلاف ما لو قال: فلانة مطلق 
بالواحدة وبالشنتين أو وبالثنتين بزيادة الواو فإنه يقع الطلاق الثلان 
مطلقاً ؛ لأن العطف بقتضي المغايرةء واه أعلم . 


ورد هذا السؤال من بلد المقاعسة: 
فيما لو علق طلاق زوجته بخروجها من البيت بغير إذنه: 


وسئل فما لو علق طلاق زوجته بخروجها من البيت بغير إذنه 
فخرجت جاهلة بالتعليق» ولما رجعت أَخْبرّث بذلك» فقالت 
حيث وقع الطلاق الثلاث فلا سلطان له علي الآنء» فخرجت ظانة 
وقوع الطلاق بالخروج الأولء فهل يقع عليها الطلاق بخروجها 
الثاني؟ تفضلوا بالجواب جوزيتم خيراً. 


فأجاب: لا يقع الطلاق بخروجها ثانباً كما يفيده ما في الحفة 
والنهاية حيث فالا مع أصليهما: (ولو علق الزوج الطلاق بفعله 
ففعله ناسيا للتعليق أو مكرهاً عليه أو جاهلاً أن المعلق عليه لم 
تطلق؛ ومنه أي الجهل كما يأتي في التعليق بفعل الغير أن تحبر 
من حلف زوجھا آنها لا تخرج لا پإذنه بانه َون لها وإن بان کذبه 
أي الخبر أر المخبر كما قاله البلقينيء ومنه آیضفاً ما أفتی به 
#عضهم فيمن خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين أو آنها أ 
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تد ظنها إلى مر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن الحكم 
اې الانحلال أو عدم التناول بلا قرينة حنث) انتهى . 

ومعلرم آن خروج المرة الأولى جاهلة بالتعليق في مسالتنا 
حكمه حكم مسألة من خرجت ناسية للتعليق في المرة الاولىء 
فكما أن ظنها انحلال اليمين بالخروج الأول واستناد ذلك الظن 
إلى الخروج المذكور ناسية صار عذرافمنع وقرع الطلاق› 
فكذلك ظنها انحلال اليمين ووقوع الطلاق بالخروج الأول في 
مسالتنا واستناد ذلك الظن إلى الخروج جاهلة بما ذكر يكون عذراً 
فبمنع وفوع الطلاق بالخروج انيا وهو واضح»› وهذا کله حیث 
كانت تبالي بحنثه وإلا فيقع الطلاق بالخروج الأرل مطلقا ولو مع 
نحر النسيان كما هو مقرر في محلهء وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد صلان: 
فيما لو قالت لزوجها: طلقني وطلبت منه ثلائة أريل 
فأمطاها وقال: هذه اللا حة الأريل طلا قك: 

دسئل فيما لو قالت امرآة لزوجها: طلقني» وطلبت منه ثلائة 
اریل فأعطاها» وقال: هذه الثلاثة الأريل طلاقك› فهل بقع عليها 
الاق ار لا؟ ينوا تؤجروا. 

فأجاب بقوله: والذي يظهر أن قوله المذكور كناية طلاف فق 
ل في التحفة أن: (قوله: إن فعلت كذا ففيه طلاقك أو فهر 
"فك كناية) انتهى. ومسالتنا مغل لانه لا يحتمل الطلاف 


۲ || یں سد:۔ لج ن 


احنمالاً قریباً اې اعطائې لك مثلاً هذه الشلاثة الأريل سب 
طلاقك لتعلبقي إياه عليه» فإذا نوى به الطلاق واحدة او آکثر وفع 
وإن لم ينو فلا . 

ومما يؤيد ما استظهرته ما استقرب في التحفة من أن فرله: 
طاء الف لام قاف كناية وعبارتها: (ولو قال: طاء ألف لام قاف 
فهل هو من ترجمة الطلاق؟ أي حتى يكون صريحاً أو كناية أو 
لغواء كل محتمل والأقرب الثاني أي كناية طلاق» ويفرق بينه 
وبين الترجمة بأن مفاد كل من المترجم به وعنه واحد بخلافه هنا 
فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف المنتظمة وهي التي بها 
الإيقاع فاختلف المفادان. فإن قلت : قضية هذا ترجیح الثالكث أي 
كونه لغوأًء قلت: لو قيل به لم يبعد لكن ذلك اللفظ الموقع أي 
للطلاق مفهوم مما نطق به فصح قصد الإيقاع به) انتهت. 

تأمل فولها: «لكن ذلك اللفظ الموقع. . . إلى آخره» يظهر لك 
اتجاه ما قررته . 

قوله: «ولو فال طاء. . . إلخ» أي آنت طاء. . . إلى آخره فيما 
يظهر؛› وفرله: فإن مفاد الحروف e‏ الحروف الرحظمة) قال 
ابن قاسم : (فيه نظر بل مفادها أعم) انتهی. ویرد بان المراد آذ 
امتبادر منھا تلك وظاهر آن کونها آعم لا یقدح فیما اسنقر به في 
التحفة» فاندفع ما فاله السيد عمر البصري من أن قول ابن قاسم! 


#بل مفادها. . . إلخ» ف شار NTE‏ ؟ فتأمله؛ 
واف آعل. اخ فيه إشارة ما إلى كون ما ذكر لخو 
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8 هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو قال لزوجته: إن لم تخرجي من مکان کذا قبل 
ارضحی فأنت طالق: 

وسئل فيما لو قال رجل لزوجته: إن لم تخرجي من مکان کذا 
بل الضحى فأنت طالق ثلاثاً» وجرى منه هذا التعليق في الليلء 
وكانت الزوجة في وقت التعليقق جالسة في المكان المذكور» فمتى 
بحكم بوقوع الطلاق إن استمرت الزوجة في ذلك المكان ولم 
نخرج منه؟ ومتی ابتداء وقت الضحى؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب تة بقوله : قال في الأنوار ومثله في الأسنى: (وأصله 
رالضحى من وقت زوال الكراهة إلى الزوال) انتهى. وأقره 
محشياها الفاضل إبراهيم وصاحب الكمثرى وذكروا في فصل 
الأرقات المنهي عنها أن خروج وقت الكراهة إنما يكون بارتفاع 
شس كرمح في رآي العين وهو سبعة أذرع بذراع الآدمي. 

دفي البجيرمي على المنهج نقلاً عن البرماوي» وفي الجمل 
ى المنهج عن ابن حجر أنه ترتفع قدره في أربع درج والساعة 
افلكية خمس عشرة درجة كما يفيده كلام ابن حجر في القصر من 
ت فكل درجة أربع دقائق» والساعة الفلكية ستون دفيقة؛ 
لى هذا فيدخل وقت الضحى بعد مضي ربع ساعة فلكية بع 
HAP‏ 

حكم بوقوع طلاقها عقب ربع ساعة فلكيه ع ٠‏ 

الت واه أعلم . 


|| سی س۔ دہ ع 


ورد هذا السؤال من سور الشيادي: 
في تعليق الطلاق على الوطء: 

وسل فبما لو آراد رجل أن يطأ زوجته فامتنعت عن التمكين 
له» فقال لها: إن لم يحصل لي منك في هذه الليلة شيء - يعني 
وطأها ‏ فلا أكون حليلاً لك في حياتي» فكيف الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: قال في التحفة والنهاية : (أفتى ابن الصلاح في 
إن غبت عنها سنة فما آنا لها بزوج بأنه إقرار في الظاهر بزرال 
الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج 
غیره) انتهی» وآفراه. 

وقياس ذلك أن يقال في مسألتنا آنه أقر في الظاهر بزوال 
الزوجية إن لم يحصل له وطؤها في تلك الليلة المعينة؛ إذ الظاهر 
آنه لا فرق بین «لا کون حليلاً لك آي زوجاً لك في حياتي؛ 
وبين «ما آنا لها بزوج». 

ففي الظاهر يؤاخذ كل كالمقر الكاذب لا شيء عليه في 
الباطنء ريؤاخذ في الظاهر كما في الشهاب الرملي على الأسنى 
في نظیر ما نحن بصدده» وأما في الباطن فالذې یظهر آنه إن نوک 
E E‏ الزوج صنة في مسألة ابن Sa‏ 
حصو“ دطنها في تلك اللية في مسالتنا وقع الطلاق باطنً أبة 
حرم عليه الزوجة باطنا وظاهراًء وإن لم ينو ذلك فلا © 
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رللا باطناً فلا تحرم عليه الزوجة في الباطنء بل في الظاهر 
قط . 

ربهذا الذي استظهرته الدال عليه فيد في الظاهر المار في كلام 
ابن الصلاح» يعلم أنه لا منافاة بين ما نقلاه في التحفة والنهاية 
عن إفتاء ابن الصلاح وأقراه مما مر وبين ما ذكر في التحفة قبل 
زلك» مما نصه : (آطلقوا في لست بزوجتي الذي ليس فې جواب 
دعرى أنه كناية فشمل أي إطلاقهم المذكور إن فعلت كذا فلست 
بزوجتي» وعليه آي الشمول فإن نوى معنى أنت طالق الذي هو 
إنشاء الطلاق عند وجود المعلق عليه وقع» وإلا فلا. ويوجه أي 
هنا التفصيل بأن نفي الزوجية في هذا التركيب أي في إن فعلت 
كذا فلست بزوجتي قد يراد به النفي أي نفي الزوجية المترنب على 
الإنشاء الذي نواه. وقد يراد به نفي بعض آثار الزوجية كترك 
إغانها أو وطنها فاحتاج لنية الإيقاع» ومثله أي هذا التركيب إن 
نعلت كذا ما أنت لي بزوجة أو ما تكونين لي زوجة؛ لاحتماله 
أينك أي نفي الزوجية ونفي بعض آثارها. 

والفرق أن قوله هذا أى إن فعلت كذا فلست بزوجتي اشتهر 
في إرادة الطلاق بحيث لا تفهم العامة منه إلا ذلك أي الطلاق 
مجر صريحاً بخلاف الأول آي قوله لست بزوجتي الذي ليس 
جراب دعوی فإنه يحتملل لذينك فهو كناية مجرد دعوی؛ على آن 
آي الفرق غفل عما بأتي آن الاشتهار ليس له دخل إلا على 

ر ) انتهی . 


Îr‏ النناوى المعتمدة - الجزء فلم 


ووجه عدم المنافاة أن کلام ابن الصلاح إنما هو في الحكم 
بزوال الزوجية في الظاهر فقط وهذا لا يتوقف على النية 
المذكورة» وكلام التحفة السابق إنما هو في الحكم بوقوع الطلاق 
ظاهراً وباطناً وهذا يتوقف على النية . 

ثم رآيت في فتاوى صاحب التحفة ما يخالف ظاهره ما قررنه 
ن الختل المذكور حيث سثل: عمن آراد السفر فقال للناس: إن 
لم أجىء هذه السنة أو إذا غبت عن زوجتي سنة فما آنا لها بزوج 
أو فما هي لي امرأةء ما الحكم في ذلك؟ فأجاب بأن قوله: إن 
لم أاجىء هذه السنة. .. إلخ كناية» فإن نوى به طلاقاً واحداً أو 
متعدداً أو غاب عنها سنة وقع ما نواه وإلا لم يقع شيء. انتهى. 

فإن ظاهر هذه العبارة آنه إذا لم ينو لا يحكم بوقوع الطلاف 
لا ظاهراً ولا باطناً» ویمکن حمله علی أن المراد آنه لا يقع شيء 
باطناً عند عدم النية فلا يخالف ما تقررء وقد أشار شيخنا 
عبد الحميد في حواشي التحفة أيضاً إلى ما أومأنا إليه من دفع 
المنافاة بين كلامي التحفة بالجهل المذكورء وبه يندفع استشکال 
ا ابن قاسم في حواشيها وجه تغاير الحكم بين الموضعين: 

ونقل الشهاب الرملي في حواشي الأسنى ما تقدم عن ابن 
الصلاح آیضا رآقره بل استقربه وعبارته : (وانه آي وفي فتاوی ابن 
الصلاح أنه إن قال: إن غبت عن زوجتي سنة فا أنا لها بز 
ادح زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الإقرار ظاهراً د 
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زوج بغ انقضاء العدة. انتهى. وأما لست بزوجتي الواقع في 
راب دعوى فإقرار آي بالطلاق كما في النهاية وشوارق الأنوارن 
نال الشبراملسي في حواشي النهاية: ويترتب عليه أي الإقرار 
إلذكور وقوع الطلاق ظاهراً أما باطناً فإن كان صادفاً حرمت عليه 
رإلا فلا ما لم ينو به الطلاق. انتهى. وقال فيهما أيضاً: الظاهر 
آنه لا بشترط کون الدعوی عند حاکم حتی لو ادعت عليه امرأة 
بانه زوجها لتطلب نفقتها مثلاً عند غير حاکم فقال: لست زوجتي 
کان إفراراً بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي) انتهى . 

وتحصل مما تقرر أنه يحكم في مسألتنا بزوال الزوجية في 
الظاهر مطلقاً عند وجود المعلق عليه الذي هو عدم حصول وطنها 
له تلك الليلة؛ قياساً على ما تقدم عن ابن الصلاح وأقراه في 
لنحفة والنهاية كذا الشهاب الرملي في حواشي الأسنى. 

رظاهر ما تقدم عن فتاوی ابن حجر آنه لا یقع شيء مطلقاً إلا 
ع نبة وقوع الطلاق به وهو الذي استقربه الشبراملسي في حواشي 
#ابة وهو أيضاً مقتضى ما في التحفة سابقاًء ولكن تقدم التلفيق 
بن الكلامين بحمل ما في الفتاوى وما ذكره في التحفة أولا على 
ائ الطلاق باطناً وظاهراً وحمل ما نقلوه عن ابن الصلاح 
رده على الحكم بزوال الزوجية ظاهراً فقط لا باطتاً وعلى هذا 
لم ينو بالجزاء في مسالتنا عند حصوله معنى أنت طالق الذي 
ر إنشاء الطلاق لهذ يقع باطناً فلا تحرم عليه الزوجة في الباطن 

دم فتأمله» وال آعلم . 
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ورد هذا السؤال من صحار: 
فيمن علق الطلاق بسكن معين ومدة محدودة: 

وسثل فيما لو قال لزوجته: إن سكنت في هذا البيت غير هن 
السنة فهذه المرأة مطلقة بالثلاث»› وکرر هذا الکلام ثلاث مرات› 
فإذا مضت السنة فهل يقع الطلاق الثلاث بسكناه في ذلك البين 
أو ل؟ وكيف الحكم؟ أفتونا یرحمکم الله . 

فأجاب لھ بقوله: إن سکن فې البیت المذكور بعد مضي 
السنة الشرعية التي هو فيها تطلق زوجته التي أشار إليها بالثلاثء 
رالسنة الشرعية هي من محرم إلى محرم؛ وذلك لأن أل في السة 
تنصرف إلى المعهود شرعاء فإن صدر التعليقق المذكور من الزوج 
في محرم يقع الطلاق الثلاث بسكناه في البيت المذكور في محرم 
بتي بعده» فان كان التعليق في أثناء السنة يقع الطلاق بسكناه في 
بيت بعد مضي ما بقي من تلك السنةء فإن كان التعليق في شرال 
مث بقع الطلاق بسكناه فيما ذكر في شهر محرم؛ لان بدخوله 
تدخل سنة غير السنة التي كان الزوج فيها حالة التعليق . 
مرح بما فررنه كلام أئمتنا في النذر ففي العباب ما نصا 
ا 0: ف علي أن أصوم هذه السنة أو صوم السنة فهي من 
e‏ فان کان في آئنائها أي السنة كفاه باقيها أي 

دص مع شرحه : دان فال في رمضان مغلا : يڅه علي آن أصرم 
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مزه السنه كفاه بقيتها إلى المحرم الذي هو آخر السنة الشرعية؛ 
پان الألف واللام تنصرف إلى المعهود شرعاً) انتهت . 

نوله : «إلى المحرم. . . إلى آخره» الغاية غير داخلة في المغيا 
کما هو واضح ؛ وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من ولاية لوى: 
فيما لو وقع شجار بين زوجين فقال لها: خوزي من 
وجهي؛ فقالت: أعطني کلمتي»› قال: مطلقة بالثلاث: 

سثل فيما لو وقع بين الزوجين تشاجر ونزاع فقال الزوج لها 
رهو غضبان : خوزي من وجهي› فقالت : أعطني کلمتي› قال : 

فأجاب لغ : قول الزوج لزوجته : «مطلقة بالثلاث» لغو فلا بقع 
+ الطلاق وإن نواه به؛ لأنه ليس من كنايات الطلاق كما في فتح 
لمعين؛ بل من الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف. 

رسن هذا يعلم عدم وقوع الطلاق في مسالتنا؛ لأن قول 
الزوجة: «أعطني کا » لا فيد معنی طلقني وإن نوت به ذلك 
امضء فيصیير قول الزوج : «مطلقة بالعلاث» غير مسبوق بالطلب 
يقم به الطلاق؛ لعدم وجود شيء ربط الطلاق بالزوجه وهر 
رافح . 
٠‏ قد صرحوا بان نحو مطلقة أو طلقتٌ لغو إلا آن يکود ٠‏ 
+ أو نحوه كقولها: زل“ > او قول غیرھا: طلقھا كما 
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الفضلاء المتأخرين . 

نعم قرله لها: «خوزي من وجهي؛ كناية طلاق؛ لأنه بمعنى 
ابعدي من وجهي أو انصرفي عنه» فإن نوی به الطلاق وفع › ولإ 
فلا وال أعلم . 


هذا كتاب فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق» الحمد ف 
على منحه وعطاياه والصلاة والسلام على سیدنا محمد خير برایاه 
وعلی آله وأصحابه ومن والاه وبعد: 

فيقول العبد الضعيف الذليل حبيب بن يوسف المفتقر إلى فضل 
مولاه الجليل أنه رفع إليّ سؤال مع جواب عنه لبعض من تصدى 
لارفتاء من متفقهة باطنة عُمان: حاصل الأول: ما قولكم فيما لر 
فال لزوجته: برویسه طلاق ‏ يعني اذهبي بثلاث طلقات -“ 
a‏ الثاني : انه لر نوی الطلاق وقعء وإلا فلاء وکتبت في 
ذيله أن الأمر ليس كنلك بل يقع الطلاق الثلاث وإن لم ينو كما 
یصرح به کلام الأنوار. انتهی. 

رعارض ما آشرت إليه بعض فضلاء فارس - نفع به الوجو ٠‏ 
٠ا‏ انى بصورة صلحية ظاهراً مع أن الصلح بالإنكار باطل 
عندناء؛ فکانه تغافل عن ذلك فقال ما حاصل : إنه لو قال لهأ 
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ر طلاقي وقع الطلاق وإلا بآن قال: بروبسه طلاق بحذف 
إنظة نر والياء في اخره فلا يقع الطلاق إلا إن نوى. 

قال: وفي التحفة والمغني في باب الوقف ما يظهر الخفي وفى 
اری ابن حجر في جواب سؤال روحي طالتاً ما يشفي العليلء 
رلا يخفى آن صاحب الأنوار في باب الطلاق تابع للرافعي 
رالعمل على قول النووي على أن تعريفهم للصريح والكناية يغني 
عن التطويل. هذا ما ظهر لي بعد مراجعة الأنوار والروضة وباقي 
الكب المعتمدة مما هو عندي . انتهى . 

أفول: إن تضعيف الفاضل المذكور لكلام الأنرار المأخوذ منه 
رسن غيره ما شرت إليه وَهَم؛ إذ الخلاف بين الشيخين إنما هر 
نما اشنهر من الكنايات فقط» فقال الإمام الرافعي لَه بصراحته 
ربعه صاحب الأنوارء والإمام النروي لَه بكنايته كما كانء وأما 
ما أشرت إليه مسنداً للانوار فليس من هذا القبيل كما ستعلمه - إن 
ثا اف تعالى ۔ وها آنا أذكر شيئاً من عبارته هنا لبتضح الحال. 

فال عند ذكر أمثلة الكنايات عطفاً على ما قبله ما نصه: (وآنت 
رأ دبريئة وبائن وبتة وبتلة وحرام إن لم يشتهر ثم) انتهى؛ 
(اقتضى کلامه هذا آنه غير قائل باشتهار آنت بائن في الطلاق؛ 
به کلامه في غير موضع وعبارته في محل: ا 
ئن وطلاق يرجم إلى نيته ولا بجعل طالق تفسير للبائن) 
2 أي فحينعذ فن أراد به أي بأنت بائن الطلاق تقع طلقتان؛ 
E‏ 
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وقال فې موضع آخر منه ما نصه: (قال لأخر: فعلت کز 
فأنكرء فقال: امرآنك بائن والنية نيتي أنك ما فعلت. فقال: 
امرآتي بائن والنية نيتك ما فعلته لخى. قوله : والنية نيتك فيكون 
کما لو ابتدیء به) انتهی. أي فإن نوى الطلاق وقع› وإلا فلا 
وکلامه هذا کالذي نقلناه قبله صريح في آنت بائن عنده من 
الكنايات التي لم تشتهر» حيث شرط في وقوع الطلاق به نيته. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قال فيه أيضاً : (ولو قال: أنت بائن 
بطلاق أو بطلقة فصريح) انتهى. وأقره صاحب الكمثرى كالفاضل 
الشبخ إبراهيم في حواشيهما عليه» وقد ساق صاحب الأنوار 
الكلام ‏ كما ترى ‏ سوق المذهب من غير عزو لأحد مع أنه من 
دأبه - أعني صاحب الأنوار - كما قاله العلامة الشمس الرملي في 
النهاية عزو القول لصاحبه وإن كان معتمداً عنده. 

ويعلم من ذلك آن ما ذکره من کون آنت بائن بطلاق آو بطلقة 
صريحا هو منقول المذهب حيث لم يعزه لأحد» ويوجه بان أنت 
باثن محتمل للطلاق وغيره» ولما ضم إليه قوله : بطلقة أو بطلاف 
ارتثع احتمال غير الطلاق فلم بحتمل ظاهره سوى الطلاق فانطبق 
لبه تعريف الصريح. ويأتي عن الفتح وغيره في نظير ما هنا 
م يصرح بما أشرت إليه من التوجيهء a OE‏ 
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ق أد بطلقة إلبهاء رياني عن الأانوار بالفارسية ما يصح ؛؛ 
زيادة عما نقلناه عنه فيما مر. 
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وقول الغاضل المذكور: في التحفة والمغني في باب الوقف 
| بظهر الخفي؛ آقول: لقد أبعد هذا الفاضل النجعة فكأنه أراد 
هريل لغير أرباب التحصيل أو الدلالة على سعة اطلاعهء رأن 
باعه طويل وإلا فما ذكره في الوقف من التحفة ذكره في الطلاق 
منها أبضاً مع زيادة» وعبارتها في الوقف في شرح قول المنهاج : 
(ولو فال: تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موفوفة أو لا تباع 
رلا نوهب فصريح في الأصح؛ لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن 
لايحتمل غير الوقف» ومن ثم كان هذا صريحاً بغيره» وإنما لم 
يكن فوله لزوجته : أنت بائن مني بينونة لا تحلين لي بعدها أبداً 
صريحاً لاحتماله غير الطلاق كالتحريم بالفسخ بنحو رضاع) 
انهت. 

آفول: «وتعليل التحفة باحتماله غير الطلاق. .. إلخ؛ يقتضي 
اديصرح بأنه إذا ارتفع احتمال غير الطلاق بان ضم إليه لفظ 
الطلاق كأن قال: أنت بائن بطلقة يكون صريحاًء فحينئذ كلام 
اتحفة هنا حجة على الفاضل المذكور لا له. 

رياني عن الفتح والأسنى ما يصرح به أيضاً› وفي ا ص 
تحفة بعدما ذكر أن ضم بينونة محرمة لا تحلين لي أبداً إلى قوله 
ت بائن لا يفيد صراحة ما نصه: (وإنما أفاد ضم صدقة لا تباغ 
مدقت صراحَةُ في الوقف؛ لان صرائحه لا تنحصر بخلاف 
سلاف“ وأبضاً فيبنونة. . . إلى آحره ياي في غير الطلاق كالفسخ 
ف لا تباع لا ياتي ف غير الوقف) انتهی. 
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قوله: «كالفسخ») آنواعه مبعة عشر كما في التحرير: فر 
إعسار مهر أو نفقة» وفرقة لعان» وفرفة عتيقة وعيوب وعرورء 
وفرقة وطء شبهة» وفرقة سبي وإسلام وردة وإسلام على أختين أر 
اثر من آربع أو على أمتين» وفرقة ملك أحد الزوجين الأخرء 
وفرقة عدم الكفاءة» وفرقة اننقال من دين إلى آخر» وفرقة رضاع) 
انتهی . 


وقال في الوقف من المغني عقب عبارة المنهاج المتقدمة: 
(لان لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف وهنا 
صريح لغيره» فإن قبل لفظ التحريم كناية على الصحيح» والقاعدة 
أن الكناية إذا انضم إليها من الألفاظ ما يدل على المراد كقوله 
أنت بائن بينونة محرمة لا تحلين لي أبداً لا تخرج عن كونها 
كناية» فهلا کان هذا کالطلاق؟ آجیب بان صرائح الطلاق 
محصورة بخلاف الوقف» وبأن قوله: «بينونة محرمة لا تحلين لي 
أبدآ؛ غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ» والزائد في 
ا الوقف يختص بالوقف. وبأن قوله : «تصدقت» يقتضي زوال 
الملك وله محلان: محل الصدفة التي تحتمل الملك» ومحل 
1 هي الوقف» فالزائد بعين المحمل الثاني بخلاف 
الطلاق). اهم کلام المغني. 


قوله: «أجیب پان صرائح الطلاق. . . إلخ؛ هذه الفروق اللائة 
ا في حواشي الأسنى للعلامة الشهاب الرملي حيث فال 
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پر كلام : فيحتاج إلى الفرق بين الوقف والطلاق» وفرق البلقيني 
ينهم بثلاثة فروق : الأول: أن صرائح الطلاق محصورة. . . إلخ. 


أفول: والمراد بانحصار صرائح الطلاق من حيث المراد فقط 
لا من حيث الإفراد كما يصرح به صنيع الفتح حيث قال: 
(فالصريح يتحقق بأحد ألفاظ خمسة: الخلع» والمفاداة 
رالطلاق» والسراح» والفراق» وهي أي الكناية لا تنحصر ككتابة 
لصريح أو كناية) انتهى. وبتسليم أن المراد الثاني - أعني من حيث 
الإفراد ‏ فلا يضرنا؛ لأن مسألتنا من تلك الإفراد كما يعلم مما 
سأذكره لاسما ما يأتي عن حاشية الفتح وما نقله عنهم قبيله» 
رما تقرر يندفع استشكال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة 
هنا حيث قال: (قوله : لأن صرائحه. . . إلخ يتأمل) انتهى. 


وفد عرفت مما تقدم الفرق بين ضم بينونة. . . إلى آخره الذي 
ذكراه في التحفة والمغني» وبين ضم بطلقة ونحوها الذي ذكره في 
انار بل أشار في الأنوار نفسها إلى الفرق بينهما أيضاء حيث 
نال نفلاً عن القفال: (ولو قال أي جواباً لقول السائل: أطلقتَ 
رانك امرآتي حرمت علیَ» لم یکن إقراراً بالطلاق؛ لانه من 
الكناياتء ولو قال: امرآتي محرمة عل لا تحل لي آبدا لم 
نطلق؛ لانه لیس بصریح فې الطلاق؛ وهو ذهاب منه آي القفال 
لى قول الكنايةء وحيث اشتهرا في الطلاق فيكونان صريحين 


رار و إنشاءٌ) انتهى. أي إقراراً إن كان السائل مستخبراً أو إنشاء 
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إن كان السائل مستنشتاًء هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام لا كى 
فهمه بعض شراح کلامه. 


وقد قر ۔ کما تری ‏ إن ضم «لا تحل لي آبداً لی قوله امراتي 
محرمة عليّ» لا يفيد الصراحة عند عدم اشتهاره في الطلاق؛ بناء 
على ما جرى عليه تبعاً للرافعي من إفادة الاشتهار الصراحة» وقد 
نقدم عنه ما يصرح بأن ضم بطلقة ونحوها لأنت بائن يفبد 
الصراحة وإن لم يشتهرء وبأن ذلك هو منقول المذهب كما تقدم 
إيضاحه مع بيان الفرق بينهماء فعلم مما تقرر أن ضم لفظ الطلاق 
إلى الكناية يفيد ما لا يفيد ضم غيره إليهاء ثم رأيت من المنقول 
ما هو صريح فيه حيث فالوا: ولو قال: وضعت عليك طلقة أر 
الطلاق ففيه وجهان: أحدهما أنه صريح وهو الأوجه كما في 
التحفة وعللوه بقولهم لوجود لفظ الطلاق» والثاني أنه كناية لأنه 
لم يتضمن إيقاعا) انتهی . 


آفول: والتحقيق عندي أن الصراحة هنا تحققت من مجموع 
التركيب؛ إلا ترى آنه لو قال: وعليك الطلاق بحذف وضعتٌ 
فهي كناية لا صريح على المعتمد خلافاً للعلامة القليوبي» وفب 
فتاوى العلامة الشهاب الرملي أن علي الطلاق صریح على 
الراجح لاشتهاره في معنی الطلاق كما قاله الزرکشي والدمیر' 
دلا بشکل عليه آنه لو اشتهر لفظ للطلای کالسال أو حلال ال۵ 
۶ حرام لا يصير صرياً على الاصع؛ لان محله في غير لفة 
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رالاق فلم يوضع للطلاق بخصوصه. انتهى. وهذا أيضاً مما 
پمرح بما آشرت إليه . 

روفي النكاح من حاشية الفتح لمؤلفه العلامة ابن حجر بعد 
كلام : (وإنما ضر الإبدال أي إبدال حرف بآخر في فاتحة الصلاة 
طلقا ؛ لأن آلغاظها متعبد بها من حيث وجودها في الخارج 
بالنظم الوارد» وهنا آي في صيغة النكاح الألفاظ غير متعبد بها 
من تلك الحيثية بل من حيث بقاء مادتها وإن لم يوجد عين الصيغة 
الواردة كجعلتك زوجا لبنتي فيقول جعلت نفسي زوجا لهاء 
وصحة هذه الصيغة هي ما يقتضيه قولهم وما اشتق منهما أي من 
التزويج والإنكاح» فإن قلتَ: جعلثّه لك بكذا كناية بيع فلم لم 
نكن هذه كذلك» قلت: لأن تلك لم يصرح فيها بشيء من البيع 
رلا من لوازمه الدالة علبه» وهذه أي جعلتك زوجا. . . إلخ فيها 
ذكر الزواج وهو صریح فكانت صريحة) انتهى بحروفه. 

ثل ما قاله العلامة ابن حجر في صيغة النكاح يقال فيما نحن 
ماده فهو مما يؤخذ منه أيضاً ما ذكرته من أن ضم لفظ الطلاف 
ى الكناية يفيد من الصراحة ما لا بفيد ضم غيره إليهاء وكيف 
وباب النكاح من حيث ال بغة أضيق من باب الطلاق كما 
على الخبير بكلامهم في البابين» وما يؤيد 
' ما قررته بل یصرح به ما ذکروه من آنه: (لو قال 
فلانة أي المطلقة منه أو من غيره ناوياً بذلك طلاقها ا 
ال بخلاف ما إذا لم ينو لاحتمال اللفظ غير 
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الطلاق» ومن ثم لو قال في الطلاق: طلقت وإن لم ينو) انتهى. 
آي بآن قال: أشركتك معها في الطلاق؛ وعبارة الأسنى : (أما لر 
فال: أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينوء کذا صرح به 
أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار) انتهى . 

وتأمل قوله: «لاحتمال اللفظ غير الطلاق ومن ثم لو قال في 
الطلاق. . . إلخ؛ تجده صريحاً فيما قررته» وإیضاحه أن قوله: 
«برو؛ أي اذهبي يحتمل الطلاق؛ لكون المراد لاني طلقتك فتطلق 
وإن لم تذهب» ويحتمل غير الطلاق لكون المراد لتزوري أبال 
مثلاء ولما ضم إليه قوله: «بسه طلاق؛ أي بثلاث طلقات ارنفع 
الاحتمال الثاني فيقع الطلاق الثلاث وإن لم ينوء وتقديرهم بعد 
نحو الحقي بأهلك أي لاني طلقتك فيه إشعار بما ذكرته وبما 
يؤخ منه ما قررته أیضاً مجيء عکسه مصرحاً به فې کلامهم» 
حیث قالوا: (وقوله : آزن طالق من وثاق أو من العمل وسرحتك 
إلى كنذا وفارقتك في المنزل كناية إن قارنه العزم على الزيادة أ 
توسط لا إن بدا بعده) انتهی . 

ددجه الأخذ أن «انت طالق؛ مثلاً صريح في قطع العصمة 
باعتبار معناه الشرعي» فلا ضم إليه امن وثاق» تطرق إليه 
لاحتمال وسلب عته الصراحة فصار كناية ر ب كيا إن ما نحن 
ی ا ی ی ار و کے ع 
ا إليه على الوجه السابق» ولعمري إن هذا لفي غاي 
تجاه! فلا ینکر إلا جاهل غبي أو عنید» وما ذکروا من أن 
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ئابة صيغة طلاف وإن فراءتها تجعلها من الصرائح» في الروضة 
إعلامة ابن المقري: (وإن قرأه أي ما كتبه حال الكتابة أو بعدها 
نصریح› فلو قال: قرآته حاکیاً بلا نيه صدق بيمينه. قال العلامة 
ابن قاسم في حواشي التحفة: فقرأته عند عدم قصد الحكاية 
صریح) انتھی› أي بان أطلق . 

وعبارة الأنوار: (ولو كتب: زوجتى طالق أو يا فلانة أنت 
طالق أو غيرهما من ألفاظ الطلاقء ثم قال: لم أنو الطلاق فإن 
نرا ما كتب لم يقبل وإن لم يقرأ قبل) انتهت. فحيث آثر مجرد 
الفراءة بعد الكتابة لجعلها من الصرائح» فالإتيان بلفظ الطلاق 
الثلاث بعد نحو اذهبي أولىء فكما آنه لا يقبل بعد قراءة ما كتب 
آنه لم ینو زوجته» کذلك لا قبل منه آنه لم ینو طلاق زوجته بعد 
ضم بالطلاق الثلاث إلى ما تقدم» وأن المتبادر من اذهبي 
بالطلاق الثلاث قطع عصمة النكاح»› بل لا يفهم العامي منه إلا 
الطلاق الذي هو قطع العصمة ومن كان في ريب فليجرب؛ 
رحينئذ فالظاهر من حاله أنه لا يقصد إلا الطلاق. 

وأتي عن شيخ شيخنا العلامة الباجوري آنه لا ينبغي إفتاء 
لماي في تکوني طالقاً إلا بالوقوع؛ معللاً بان الظاهر من حال 
لا يقصد إلا الوقوع في الحال مع أنه كناية لا ينع الطلاق به 
مع إرادة وقوعه في الحالء كما ياتي عن الجلال السيوطي 
دالمعنى المتبادر يحمل عليه اللفظ عند إطلاقه كما صرح به 

۴# في غير موضع» من ذلك ما في التحفة في مبحث اخ ر 
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من أسلم وتحته أكثر من العدد المباح له من أن الفراق لفظ مشترر 
بين الطلاق والفسخ قال: (وهو آي الفراق هنا بالفسخ أولى مى 
بالطلاق؛ لانه المتبادر منه» ومن ثم قالوا: آنه آي الفراق صريح 
فيه أي الفسخ كناية في الطلاق) انتهى . 

فال العلامة ابن قاسم في حواشيها نقلاً عن شرح الروض 
ما نصه: (فال الزركشي: وقضية هذا أن لفظ الفراق صریح فيه أې 
الفسخ كما أنه صريح في الطلاق فيكون حقيقة فيهما فيتعين كل 
منهما بالقرينة. انتهى. وفيه أي في كلام الزركشي المذكور إشعار 
بعدم تبادره في الفسخ وإلا تعين بلا قرينة) انتهى كلام ابن قاسم. 
فکلام الزركشي فيه إشعار بعدم التبادر وكلام التحفة مصرح 
بالتبادر المذكور» وعلى كل فهذا صريح منهم بأن المعنى المتبادر 
يحمل عليه اللفظ عند إطلاقه . 

وما في النذر من فتارى العلامة ابن حجر من: (آنه إذا فال: 
إن دخلت الدار فما لي صدقة كان نثر لجاج؛ لأنه المفهوم من 
کان كقوله علي أن أتصدق بمالي فإما آن یتصدق بکله وإما ان 
يكفر كفارة يمين ولتبادر اللجاج من هذه الصيغة لم يحتج لقصده 
كما أهمه كلامهم بخلاف التبررء فإن هذه الصيغة وإن احنمك 
اکنه غبر متبادر منها فاحتيج إلى قصد) انتهي. وهذا صریح بان 
معنى المتبادر من الصيغة تحمل هي عليه عند الإطلاق وأنه 
حاجة إلى نیت دانما یشترط عدم قصد معنی آخر مما تحتمله؛ 
مرح به آيضاً ما في حواشي الشیخ ابن حجر على تحفته» عبارة 
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إحغة مع أصلها في البيع : (ثم الصريح هنا كبعتك وما اشتق منه 
نا بكذا وهو لك بكذا على أحد احتمالين انيهما وهو المعتمدء 
رانه كناية وعلى الأول يرق بينه وبين جعلته لك التي بان الجعل 
لم محتمل وهنا لا احتمال) انتهت . 

فال فې الحواشي المذكورة ما نصه (قوله: «وهنا لا يحتمل؛ 
أي متبادر من اللفظ› بخلاف جعلته لك فإن المتبادر منه محتمل 
کان بقال: جعلته ملكا أو عارية أو قرضاً أو غيرهاء فلما استوت 
احتمالاته نعين كونه كناية» وأما هو لك فالمتبادر من لام لك هو 
أعني الملك فكان صريح فيه عند ذكر الثمن لتعينه حينئذ للبيع› 
رلم نعتبرها أي لام لك في جعلنه لك؛ لان مدلول الجعل 
يخالفها فعطفنا به بخلاف هو لك ليس فيه ما يعارض اللام فتعين 
العمل بمدلولها) انتهى بحروفه. 

والعلامة ابن قاسم لما غاب عن المراد غرق في حواشيه على 
النحفة هنا في بعض السواد» وشيخنا عبد الحميد في حواشيه 
علبها إياه أشار حيث قال الأول وارتضاء الثاني ما نصه: (فوله: 
رهذا الاحتمال إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بکذا فلیکن 
جعلته لك بکز| كذلك› وإن أراد آنه بدونه أبطله قولهم في الوصية 
له لو اقتصر على هو له فإقرار وإلا آن يقول من مالي فوصية) 
انتهی . 

دما في الطلاق من التحفة من آنه: (لو 8 a‏ 
مل الطلاق لم یقع به شيء على ما آفتی به بعضهم د 


ره 
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غير تعلبق وفيه نظر› بل الذي ينجه آن محله إن لم ينو به التعليق 
وإلا وقع بالخروج» بل لو قيل: إنه صريح في التعليق باعتبار 
معناه المتبادر منه فلا يحتاج لنية لم يبعد) انتهى. تأمل بح 
صراحة ما ذكر في التعليق باعتبار معناه المتبادر منه تجده مؤيداً أو 
مصرحاً بما أشرت إليه . 

وما في الطلاق من النحفة أيضاً من أنه: (لو قال: آنت طالق 
آخر يوم من عمري» طلقت فجر یوم موته إن مات نهاراًء ولا 
فبفجر اليوم السابق على ليلة موته» وتقدير ذلك في اليوم الأخر 
من أيام عمري؛ إذ هو من إضافة الصفة للموصوف. ولو قال: آخر 
يوم لموني أو من موتي» لم يقع شيء لاستحالة الإيقاع والوفرع 
بعد الموت. ولو قال: آخر يوم ولم يزد ولا نية له فالذي آفتیت به 
آنه لا يقع به شيء؛ لتردده بين آخر يوم من عمري او من موتي؛ 
وما تردد بين موقع وعدمه ولا مرجح لأحدهما من تبادر ونحره 
يتعين عدم الوقوع به؛ لأن العصمة ثابتة بيقين فلا ترفع بمحتمل) 
انتهی بحروفه . تأمل جعلها لتبادر من المرجح عند تردد اللفظ بين 
کونه موفعا وعدمه تجده صریحاً فیما ذکرته . 

وعلم مما تقدم أن مع وجود التبادر لا يلتفت إلى أصل با 
المصمةء بل كثيراً ما أخذوا بظاهر اللفظ ولم يلتفتوا للأصل 
المذكور كما صرح به في التحفة حيث قال: في ما ٳذا قال : کل 
طالق غيرك؛ ولا امرأة له سواهاء أن الذي نجه ترجیح 
“ بقع الطلاق ما لم يرد أن غبرك صفة أخرت من تقديم أو تقا٠‏ 
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نة على إرادتهاء کأن خاطبته بتزوجت علي فقال: کل 
امراة. .. إلخء ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستناء آي وهو مع 
الاستفراق لا يصح؛ فکانه قال: آنت طالق إلا آنت» فأوقعنا به 
زد الاسنشناء أو أطلق؛ لأنه حيث لا قصد للصفة ولا فرينة 
إ يمارض ذلك الظاهر شيء. وقول الأسنوي: الأصل بقاء 
لىمبة أي تعليلاً لعدم الوقوع» يرد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في 
سائل كثبرة كما هو واضح من كلامهم ولم يلنفنوا للأصل 
المذكرر› ومما يؤيد الحمل فيما ذکر على الاستناء لكونه المتبادر 
من اللفظ قول الرضي . . إلى آخر ما ذكره في التحفة. 

رحيث كان مفيد الصراحة غم نظ الطلاق إلى الكنة فلا فرق 

بين العربية والعجمية» فلذلك قال في الانوار أيضا أنه: (لو قال : 
تربك طلاق ازمن حدائي آو بدر رفته فصریح› ولو فال : دوب 
طلاق زن من نيسي فصريح» ولو فال: : بيك طلای دو طلاق سه 
طلا زن من نيسي طلقت ثلاثاًء ولو قال : : لت بزوجة لي أو 
فال: ترا زن من نيسي فكناية؛ ولو قالت: : دست از من بداد 
فقال: بداشتم فقالت: به طلاقء قال القاضي : : طلقت ثلاثاً) 
تھی کلام الأنوار. فکلام الانوار في هذه السائل ليس مبنياً على 
طريفة الرافعي كف حلاف ؛ لما توهمه الفاضل المذكور. 

فإذا تقرر ذلك كله فنقول: من المعلوم آنه لا فرق بین برو 
طلاقء وبين تلك المساتل التي نقلناها عن الأنوار ثغاً؛ بجامع 
آ۵ کلاً من کنابات الطلاق› زیا آن ضم الطلاف أفاد الصراحة 
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غير تعلیق وفيه نظر» بل الذي يتجه آن محله إن لم ينو به التعلیق 
وإلا وقع بالخروج» بل لو قيل: إنه صريح في التعليق باعتبار 
معناه المتبادر منه فلا يحتاج لنية لم يبعد) انتهى. تأمل بن 
صراحة ما ذكر في التعليق باعتبار معناه المتبادر منه تجده مؤيداً أو 
مصرحاً بما أشرت إليه. 

وما في الطلاق من النحفة أيضاً من أنه : (لو قال: أنت طالق 
آخر يوم من عمري» طلقت فجر يوم موته إن مات نهاراًء ولا 
فبفجر اليوم السابق على ليلة موته» وتقدير ذلك في اليوم الآخر 
من أيام عمري؛ إذ هو من إضافة الصفة للموصوف. ولو قال: آخر 
يوم لموتي أو من موتي» لم يقع شيء لاستحالة الإيقاع والوقوع 
بعد الموت. ولو قال: آخر يوم ولم يزد ولا نية له فالذي أفتیت به 
انه لا یقع به شيء؛ لتردده بين آخر يوم من عمري أو من موتي؛ 
وما تردد بين موقع وعدمه ولا مرجح لأحدهما من تبادر ونحوه 
يتعین عدم الوقوع به؛ لأن العصمة ثابتة بيقين فلا ترفع بمحتمل) 
نتهی بحروفه . تأمل جعلها لتبادر من المرجح عند تردد اللفظ بين 
کونه موقعا وعدمه تجده صریحاً فیما ذکرته . 

دعلم مما تقدم أن مع وجود التبادر لا يلتفت إلى آصل بغا؛ 
بل كثيراً ما أخذوا بظاهر اللفظ ولم يلتفتوا للأصل 
امذكور كما صرح به في النحفة حيث قال: في ما إذا قال: كل 


ا فيرك؛ ولا امرأة له سواهاء أن الذي يتنجه ترجی 
ج اللا ما لم برد أن غيرك صفة أحرت من تقديم أو تغام 
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i,‏ کأن خاطبته بتزوجت علي فقال: کل 
.. إلخ» ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستتناء أي وهو مع 
ll‏ یصح» فکانه قال: نت طالق إلا آنت» فأوقعنا به 
زر الانشناء آو أطلق؛ لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة 
ل بعارض ذلك الظاهر شيء. وقول الأسنوي: الأصل بقاء 
الصمة آي تعليلاً لعدم الوقوع› برد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في 
رائل كثيرة كما هو واضح من كلامهم ولم بلنفتوا للأصل 
المذكور› ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستناء لكونه المتبادر 
من اللفظ قول الرضي . . . إلى آخر ما ذكره في التحفة. 
رحيث كان مفيد الصراحة ضم لفظ الطلاق إلى الكناية فلا فرق 
يين العربية والعجمية» فلذلك قال في الأنوار أيضا أنه: (لو قال: 
تويك طلاق ازمن حدائي أو بدر رفته فصریح» ولو قال: و 
طلا زن من نيسي فصریح»› ولو فال : : بيك طلا دو طلای سه 
طلاق زن من نيسي طلقت ثلاثاء ولو قال: : لست بزوجة لي أو 
ئال: نرا زن من نيسي فکناية› ولو فالت: : دست از من بداد 
فقال: بداشتم فقالت: بسه طلاق› قال القاضي ٠‏ : طلقت ثلاثاً) 
اتهی كلام الأنوار. فكلام الأنوار في هذه السائل ليس مبنياً على 
طريقة الرافعي كام خلافاً ؛ لما توهمه الفاضل المذكور. 
فإذا تقرر ذلك کله فنقول : : من المعلوم أنه لا فرق بين بر 
لف؛ وبين تلك المسائل التي زولناها عن الأنوار آنغاء بجاح 
كلا من کنایات الطلاق» فكا آن ضم الطلاف أفاد الصراحة 
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في تلك المسائل ورفع احتمال غير الطلاق كذلك ضبه 
الكناية التي هي برو - يعني اذهبي - في مسالتنا يفيد الصراحة» بل 
قد يقال أن «برويسه طلاق؛ آظهر في الصراحة من قوله: توبيك 
طلاق ازمن بدر رفته آي خرجت مني بطلقة › ومن قوله: دست ار 
تو بداشتم بسه طلاق أي رفعت اليد عنك بثلاث طلقات» اللذين 
عدهما في الأنوار من الصرائح بل الثاني نقله عن القاضي حسين 
الذي هر عمدة الشيخين . 

ووجه كونه أظهر في الصراحة منهما احتمالهما للصدق 
والكذب باعتبار معناهما في الأصل الذي هو الخبرية» بخلافه 
فإنه إنشاء لا يحتمل ظاهره إلا إحداث الطلاق»ء ومن ثم لو فال 
لزوجته: نكون طالقاً يكون كناية» فإن أراد به وقوع الطلاق في 
الحال طلقت وإلا فلا فهو وعد لا يقع به شيء. فإن نوى بذلك 
الأمر على حذف اللام أي لتكوني طالقاً فهو إنشاء فتطلق في 
الحال بلا شك› قاله الجلال السيوطي ك في فتاواه. 

رفال شيخ شيخنا العلامة الباجوري في حواشي الغزي' 
(ريعلم من ذلك آن فوله: كوني طالقاً يقع به في الحال؟ لاه 
إنشاء صريح ولكن لا ينبغي إفتاء العامي في مسالة تكوني طالقا 
الا بالوفرع؛ لان الظاهر من حاله أنه لا يقصد إلا الوقرع فب 
الحال. انتهى. قال السيوطي: تكوني بحذف النون لغة وعلى 
تفغهو أن بكون لحناً فلا فرق في وقوع الطلاق بين المعر 
الحو بمثل ذلك . انتهی. وفي حواشي العلامة الشرقاو؟ 
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ولى التحرير : وكذا علي الحرام. انتهى» يعني أنه من الكنايات. 
إل دبخ شبخنا العلامة مصطفى الذهبي في تعاليقه علبها ما نصه : 
زله: وكذا علي الحرام هذا في غير العوام أما هم فصريح أي في 
حقهم نبه عليه الشيخ الحفني قرره شيخنا باج) انتهى أي 
الباجرري . 

نامل هذا مع التعبير بنبه الدال على أن ذلك من معادم 
المذهب مع تقرير من ذكر إياه تزدد علما ويقينا بما قررته. 

وعلم مما تقرر أن مسألتنا ليست من فبيل ترجمة ما صار 
صريحاً بالاشتهار» بل ولا من فبيل الصريح بغير الاشتهارء 
رحبنئذ فلا يقال أن ما ذكرته لا يأتي إلا على المرجوح؛ وذلك 
لأن الطلاق فيها مذكور بلفظهء وغاية الأمر أنه حصلت الصراحة 
من ضمه إلى غیره كما تقدم» ولا بدع في ذلك؛ فكم لهم من 
الصرائح بالغير من ذلك الخلع والمفاداة لا يكونان صريحين إلا 
مع ذكر المال أو نيته» ومن ذلك نعم في جواب القائل: أطلقت 
زرجنك تتوقف صراحته على إرادة القائل التماس الإنشاءء قال 
بمضهم: وبذلك يلغز فيقال لنا لفظ من شخص تتوقف صراحته 
لى نبة غيره. 

دفول الفاضل المذكور: إنه لو قال: بروبسه طلاق بحذف 
خظة تو والياء في آخره لا يقع الطلاق إلا ان ينوي» بر بان سه 
فا في نحو مسالتنا لا حاجة إلى زيادة لفظة تو في أوله والياء 


اي آخره. کہا في المسائل التي نقلناها عن الأنوار» ومحل اشتراط 
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تلك الزيادة إنما هو في نحو توبه طلاقي كما يصرح به صنيم 
الأنوار والمنقى. 

وقرل الفاضل المذكور: «على أن تعريفهم للصريح والكناية 
بغني عن التطويل» أفول: هو كذلك ولكن ليس في تعريفهم منافاة 
لما قررته» وعبارة التحفة مع متن المنهاج: (ويقع الطلاق بصريحه 
وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق وبكناية وهي ما يحتمل 
الطلاق وغيره وإن كان في بعضها أظهر كما قاله الرافعي) انتهت 
ملخصة. وعبارة الفتح: (وهي أي الكناية ما يحتمله أي الطلاق 
وغیره احتمالا قریبا) انتهت . 

وقالوا: (إن مأخذ الصراحة الاشتهار في معنى الطلاق 
والورود في القرآن مع التكرر وإلحاق ما لم یتکرر بما تكرر وما لم 
برد من المشتقات بما ورد لأنه بمعناه) انتهی . 

ولا يخفى على متحل بحلية الإنصاف ومتخل عن وصمة 
الاعتساف أن بروبسه طلاق لا يحتمل ظاهره غير الطلاق؛ 
والمقابل للظاهر احتمال مرجوح وهو غير ملتفت إليه عندهم كما 
هو مقرر في محله والطلاق فيه مذكور بلفظه والحاصل أن تعريههم 
المذكور للصريح منطبق على مسالتنا التي هي بروبسه طلاق يعي 
- انعبي بالطلاق الثلاث - وغاية الأمر أنه صريح بغيره كما تقا) 
لضاحه على وجه لا يمتري فيه عاقل فضلاً عن فاضل . 

وقول الفاضل المذكور: «وفي فتاوى ابن حجر في جوا 
سوال روحي طالقاً ما يشفي الغلیل» آقول: ما ذکر ابن حجر ثه“ 
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بنافې ما قررته آصلاً؛ لان طالقاً ثمة وقع حالاً فيكون التقدير 
إزمرتِ مطلقة فروحي أو فروحي بعد تقدم طلقة عليك كما 
پړرح به ما في الاسنی وأصله من آنه : لو قال أنت طالق مريضة 
. بالنصب - لم تطلق إلا حال المرض؛ لأن الحال كالظرف للفعل 
رکا لو لحن فرفع . انتهی» بخلاف ما نحن فيه فشتان ما بینهما. 
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

رالحاصل أن ما ذكر العلامة ابن حجر ثمة ليس نظير ما نحن 
فيه بل نظير ما تقدم عن الفتح والأسنى من أنه لو قال: أشركتك 
مع فلانة أي المطلقة منه أو من غيره في الطلاق وقع الطلاق وإن 
لم ينو وغير ذلك من النظائر المتقدمة» فكأن الفاضل توهم مما 
ذكره ابن حجر ثمة أن كل كناية لم ينو بها الطلاق يصير ما بعدها 
لفو ولیس كذلك کما علم مما مر آنا وغیره. 

ومما يرد ذلك التوهم ما ذكره العلامة الشهاب الرملي في 
حواشي الأسنى عن الماوردي وأقره من آنه: (لو قال لزوجته : 
انت علي حرام» طالق ولا نية لهء طلقت»› ولم تلزمه كفارة) 
انتهى. ولو كان الأمر كما توهمه الفاضل لقال أنه إذا لم ينو بما 
بل طالق الطلاق يكون لغواً؛ لعدم استعلاله. 

قول الفاضل المذكور: «ولا يخفى أن صاحب الأنوار في 
ب الطلاق تابع للرافعي والعمل على قول النووي' ا 
کان مراده آن صاحب الانوار تابع للرافعي فيما أشرت إليه في 
سار الجواب من صراحة ما اشنهر من الكنايات فهو مسلم؛ 
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ولکن مسالتنا ليست من هذا القبيل - كما علمت مما تقدم ‏ وإن 
کان مراده على ما هو ظاهر کلامه آن جميع ما في باب الطلاق 
من الأنوار مخالف لما اعتمده النووي» لا يلتفت إلى كلامه بل 
بذ وراء الظهر؛ إذ لا يسع عاقلاً أن يتكلم بهذا . 

والحاصل إن الطلاق وافع في مسألتنا مطلقاً وما فهمه الفاضل 
المذكور من تلك الكتب التي ذكرها وهم منه» فتضعيفه لكلام 
الأنوار المأخوذ منه ومن غيره ما قررته هو على حد ما أشار إليه 
المتنبي في البيت المعروف وأما ذلك المتفقه المتصدي للإفتاء 
فحاطب ليل» فلا يعد على مثله الخطاً. هذا ما تيسر الآن على 
هذه الحادثة» وال يل أعلم. 
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باب العدة 


ورد هنا السؤال مں صور: 
فيما لو تشاجر رجل وزوجنه فتهاجرا سنة كاملة فبان بها 
حمل فطلقها ظاناً أنه من الزنى: 

سئل فيما لو تشاجر رجل وزوجته فتهاجرا سنة كاملة» فبان بها 
حمل فطلقها ظانا آنه من الزنى» ثم بعد عشرة أيام خطبها رجل 
من وليهاء فاستفتى الولي من رجل يدعي العلم فأفتاه بأن العدة 
منقضية ؛ لأنها محسوبة من ابتداء التهاجر ل من يوم الطلاق› 
وعفدها الرجل المدعي للعلم بالرجل الخاطب» فهل هذا عقد 
#ر المثل أو حكمه حكم الزنى؟ وإذا أراد الرجعة هل له ذلك أو 
؟ بل حرمت عليه موبداً بمجرد تهمتها بالزنی کما أفتی به ذلك 
المفضي أو لا تحرم مؤبداً إلا باللعان؟ وإذا أراد الثاني آن ينكحها 
نکاحاً صحیہا فهل عدتها من طلای الأرل أو من التفريق بينها 
بين الثاني؟ وهل الولد ملحت بالأول أو لا؟ وما على المفتي 
عاقد من وجوه التعزير وما على أولياء المرأة إذا علموا آن هذا 
"تى ارنكب آموراً مخالفة للشرع مرارا؟ ینوا باناً شافاً كافياً. 

فأجاب كلم بقوله: عدة المطلقة المذكورة بوضع الحمل؛ 
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والولد ملحق بالزوج المطلق؛ لانه يكفي في لحوق الولد بالزوي 
إمكان كونه منه مطلقاء والإمكان موجود هنا حتى لو تقول المرأء 
آنه لیس منه یلحقه آیضاً؛ إذ لا اعتبار بقولها كما صرح به الشھاں 
الرملي في فتاويه» وله الرجعة ما ع حملهاء وتھمتها بالزنی 
لا يكون مانعاً من الرجعة ولا موجبا للتحريم» بل الموجب 
للتحريم المؤبد هو اللعان الشرعي فقط كما هو مقرر في محله. 

والعقد الواقع فبل انقضاء العدة بوضع الحمل محكوم عليه 
بالفسادء والوطء الواقع فيه وطء شبهة حيث ظن الواطىء انقضاء 
العدة وصحة النكاح مع كونه معذوراً لاعتماده على إفتاء ذلك 
المفتي وإن كان غلطاً» وهو غير آهل له فيما يظهر ويجب عليه 
مهر المثل لها. 

وإنما قلنا عدتها بوضع الحمل؛ لأن عدة الحامل بالوضع 
بإجماع المسلمينء على آنها لو لم تكن حاملاً هنا لكان ابتداء 
العمدة من الطلاق لا من التهاجر كما صرح به کلام آئمتنا - رحمهم 
0 نعالى ‏ ففي الاأنوار للشيخ جمال الدين الأردبيلي ما نصه: 
(ولو غاب عنها آي زوجها أربع سنين فما فوقها بعد ما دخل بها 
ثم طلقها وجبت العدة) انتهى . 

وقي فتاوى العلامة ابن حجر: (سثل عن فسخ النكاح بعد غي 
خويلة هل يجوز نكاحها حالاً فقد وجدنا نقلاً ينسب إلى الام آذ 
المرأة إا فنخت النكاح لا يجب عليها العدة ولها التزوج فب 
ابغال» فهل:هذا النقلى صحيح مع أنه حلاف القواعد فأجاب 
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رل : معاذ اله آن يصح هذا النقل بإطلاقه عن واحد من أنمتنا 
زلا عن إمامهم بل إمام الأئمة و وإنما محل ذلك إن فرض 
رجوده في الأم على فسخ وقع قبل الوطء وما ألحق به من 
إريدخال المني المحترم» وأما إذا وقع الفسخ بعد الوطء أو نحوه 
زلا بد من عدة بعد وقوعه وإن كان غائبا عنها قبله غيبة طويلةء 
ربس هذا من خصوصيات مذهبنا بل غيرنا من بقية الأئمة قائلون 
بنلك وهذا ظاهر جلي لا یحتاج للسؤال عنه) انتھهی . 

ومعلوم أنه لا فرق بين الفسخ والطلاق» فما ذكر الشيخ ابن 
حجر مما مر يأتې في مسألتنا أيضأًء ثم إذا انقضت عدة الطلاق 
برضع الحمل ومضت مدة النفاس تعتد عدة أخرى لوطء الشبهة› 
نإن كان الزوج راجعها قبل وضع الحمل يمنع من الاستمتاع بها 
حنى تنقضي عدة الشبهة كما في متن المنهاج وعيره. 

وعبارة التحفة: (ففيما إذا كان أي الحمل من المطلق ثم 
رطئت بشبهة تنقضي عدة الطلاق بوضعه» ثم بعد مضي زمن 
النفاس تعتد بالإقراء للشبهة) انتهت. آي إن كانت من ذرات 
إقراء وإلا فبالأشهر كما هر واضح وحيث لم يراجعها الزوج 
تل دضع الحمل يجوز للثاني نكاحها في عدة الشبهة التي هي 
نه وكذلك بعد انقضاء العدة» لكن الأولى أن لا ينكحها مطلقا 
خررجاً من الخلاف الآتي. 

وأا الأول فلا يجوز له تجديد نكاحها إلا بعد انقضاء عة 
هة كغيره» وإفتاء ذلك المفتي بعدم حلها للاول کذب وافتراء 


rer‏ |8| شتاو المعنمدة - الجزء قي 


منه على اله ورسوله» ولیته آفتی بعدم حلها للثاني حتی کون 
موافقاً لقول ضعيف قديم للشافعي مرجوع عنه موافق لمزم 
مالك أنها تحرم عليه مؤبداًء ففي الأنوار: (ولو نكح معتدة على 
ظن الصحة ووطتها لم يحتسب زمن استقرائه من عدة الطلاق بل 
بنقطع من وقت وطثه ولا تحرم عليه مؤبدا) انتهی . 

قال محشيها العلامة صاحب الكمثرى: لأنه وطء بشبهة 
فلا يقتضي التحريم المؤبد كالوطء في النكاح بلا ولي وشهودء 
وعن القديم وبه قال مالك أنها تحرم عليه مؤبداً؛ وذلك لأن 
استعجل الحق قبل وقته فأوجب الحرمان كما لو قتل مورئه. 
انتهی . 

وإذ قد تقرر ذلك فنقول: إن المفتي المذكور في إفتائه فضى 
على حاله وحكم على مقاله بالجهل المفرط والغباوة الظاهرة› 
وبانه عامي صرف لا یهتدې لضار فیجتنبه ولا لنافع فیقصده» بل 
ممن أضله الشيطان وأغواه وصيره من جنده فيضل الناس ويلجئهم 
إلى أقبح المسالك وأفظعم المهالك. ومن جوز لمثل هذا أن يفني 
الناس في الاأمور المتعلقة بالابضاع والفروج والأنساب» وكيف 
پنجرا على هذا المنصب الخطير؟! أما قرع سمعه قوله ا 
ور ولا لما تیف لتم آلب هذا عل وما رام إنقرا ع افم 
اکب ل ین نر مل آقر آلب کا بيخ 9 متخ بل کم ع 
[اللحل: ۱۱١‏ ۔ ٠۴] ١۷‏ 

ولعمري إنه قد تعرض لغضب الله وسخطه ومقته بتجرنه على 
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پلکذب على الله ورسوله في هذا الأمر المتضمن لانتهاك حرمات 
إه باستباحة الفروج وغيرهاء فله مزيد العذاب والنكال والفضيحة 
یی رؤوس الاشهاد یوم لا ینفع مال ولا بنون ولا درهم ولا دنار 
بالم یتب ويرجع إلى الله تعالى ويستغفره وتحسن توبته» ويستحق 
النعزير الشديد بالحبس ونحوه مما يناسب جسارته وجرأته على 
منصب ليس له بأهل وأولياء المرآة حيث علموا أنه ليس باهل 
للإفتاء لا يجوز لهم الاستفتاء منه» فهم عصاة آئمون أيضاً 
بالاستفتاء منه والعمل بمقتضى فتواه. 

وفد صرح أئمتنا في کتاب القضاء وغيره بأنه يحرم التساهل في 
الفنوى وبأان من عرف به يحرم استفتاؤه. فال النووي: فمن 
التساهل أن لا يتثبت ويسرع في الفتوى قبل استيفاء حقها من 
النظر والفكر. انتهى. فحيث كان الاستفتاء ممن يتساهل في 
الفنوى حراماً فكيف ممن ليس له أهلية الفغتوى! بل من العوام 
اللين هم كالانعام» واش أعلم. 


4% 
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باب النفقة 


ورد هذا السؤال من القسم: 
فیما لو ادعی رجل أنه ممسر وادعت زوجته ساره فهل 
تجب عليه نفقة الموسرين أو المتوسطين أو المعسرين: 

سئل لفغ فیما لو ادعی رجل آنه معسر وادعت زوجته یساره 
وهو لا یعرف له مال یعتد به» ولکن کسوب ویجمل نفسه عند 
الناس بالثياب الفاخرة» فهل تجب عليه نفقة زوجته كالموسرين أر 
المترسطين أو المعسرين؟ 

فأجاب بقوله: ما ذكر من حال الرجل لا يحقق يساره 
ولا توسطه؛ إذ الكسب لا ينظر إليه في باب النفقةء وأما الثياب 
فقد صرحت أئمتنا بأن الثياب اللائقة ولو للتجمل في كل سنة مر 
وإن كانت متعددة لا تمنع الفقر والمسكنة» وهو مصدق بيمينه في 
أنه معسر؛ لعدم تحفق المال. 

والحاصل أن الاعتبار في باب النفقة بالمال لا بالكسب كما 
صرحوا به» ثم المعتبر وجود المال عند فجر كل يوم بعد طلئ 
الفجر بالفعل كما حققه العلامة ابن حجر والخطيب واعتمل 
أرباب الحواشي كالشبراملسي والسيد عمر البصري وابن 
دغيرهم وإن كان في بعض التصانيف ما قد يخالفه› فحينثذ إا 
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ىن الرجل عند الفجر بحيث لو كلف في ذلك اليوم مدين لصار 
را فهو متوسط وإلا فموسر» وهكذا في اليوم الثاني والثالك 
رمل جرا. وما أشرنا إليه من الضابط هو معتمد المتأخرين» 
رمناك أقوال آخرى ذكرها في شرح التنبيه» منها ما قاله القاضي 
حن وغيره: إن الموسر من يزيد دخله على خرجه والمعسر 
عکسه والمتوسط من استويا أي دخله وخرجه» ومنها ما قاله 
المترلي وغيره أن المرجع فيه إلى العرف فيختلف باختلاف 
البلاد. انتهى بحذف وتصرف . 

اعتمد هذا القول الأخير شيخ الإسلام المزجد في عبابه 
رعبارنه: (وضبط اليسار وغيره بالعرف خلافاً للشيخين وفي شرح 
التنبيه ما نصه: فرع: لو اختلفا أي الزوجان في اليسار فإن لم 
بعرف له مال صدق وإن عهد موسراً صدقت) انتهت. ومثله في 
المباب وشرحي المنهاج للجمل الرملي والشمس الخطيب وفي 
نح المعين بعد قول المتن: مد طعام على معسر ما لفظه: (ولر 
بغوله ما لم يتحقق له مال) انتهى يعني يثبت الإعسار ولو بقول 
الشخص نفسه آنا معسر ما لم يتيقن له مال» والله أعلم 
ورد هذا السؤال من فارس: 
في ادعاء الزوجة النضفقة والكسوة الماضية على زوجها 
المتوفی: 

اسل - نفع الله به فيما لو مات إنسان فادعت زوجته آن مؤنة 
سن مثلاً باقية عليه ما أعطاهاء وأنكر الوارث وقال: لا تستحق 
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عليه شيئاً. فهل يكفي هذا الجواب أو لا؟ إذا قلتم يكفي فهر 
كفي حلف نفي العلم من الوارث آو لا؟ 

فاجاب بقوله: قال العلامة ابن حجر في التحفة: (ادعت أي 
الزوجة نفقة أو كسوة ماضية كفى في الجواب لا تستحق عليه 
شيئاً) انتهى. وحيث كفى هذا الجواب من الزوج نفسه يكفي من 
الوارث؛ لأنه قائم مقامه» ويكفي أيضاً الحلف على نفي العلم؛ 
إذ القاعدة كما قاله بدر الدين الزركشي: إن كان حلف يكون على 
البت إلا فيما ينعلق بالوارث فيما ينفيه فعلى نفي العلم» ويؤخذ 
من ذلك أنه يشترط لصحة دعوى الزوجة أن تتعرض لعلم الرارث 
بمدعاها المذكور» وهو كذلك كما يعلم من شرح الروض وصح 
به في الأنوار وعبارتها: (ولو ادعى على وارث میت دینا على 
الميت لم يكف ذكر الدين ووصفه بل يذكر مع ذلك موت المديول 
وأنه حصل في يده من التركة ما يفي بجميعه أو ببعضه ويقدره؛ 
وآنه يعلم دینه على مورثه وهكذا كل ما يحلف المنكر فيه على 
نفي العلم يشترط في الدعوى التعرض لعلمه فيقول: غصب مني 
مورثك كذا وآنت تعلم) انتهت عبارة الأنوار» واه أعلم. 
ورد هدا السؤال من ودام: 
في وجوب نفةة الزوجة على زوجها في أيام الولادة؛ 


وسئل هل يجب على الزوج للمرآة ما تحتاج إليه في آبا 
الرلآدة من السمن والدواء وغیرهما آو لا؟ 
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ناجاب: قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية للشمس 
لرملي: (ويؤخذ من قولهم: لا يجب على الزوج دواء مرض 
واجرة طبيب وحاجم لانها لحفظ الأصل أن ما تحتاج إليه المرأة 
بيد الرلادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها 
رنحوه لا یجب عليه لانه من الدواء) انتهی. وأقره من جاء بعده 
من أرباب الحراشي كالبجيرمي والجمل وغيرهما فعلى هذا 
لإ يجب على الزوج ما ذكره السائل . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فيما يجب على الغني لزوجته من نفقة يومية: 

وسئل - رحمه اله تعالی ونفع به - في مقدار ما بجب على 
الغني لزوجته من القوت کل يوم» بينوا. 

فأاجاب بقوله: يجب على الغني لزوجته كل يوم مدان من 
غالب فوت البلد: حنطة أو شا أو آرزاً اوتا أو غيرها. 
دالمد: رطل وثلث رطل بالرطل البغدادي» ولكن الاعتبار بالكيل 
بالوزن كما في القليوبي على المحلي في النفقات. ثم قال 
حرر أبن الرفعة المد الشرعي بما يسع رطلا وثلثا من حب 
شير وهو نصف قدح بالكل المصري. انتهى. 
ر الرطل والثلث - يجيء بقدر قياسين وثلث قباس 
ذذ خمس درهم بالقياس المعروف في مسقط كما حررناه. 
كل اناه يسع من الشعبر قباسين وثلث قياس إلا ما ذكر هو المد 
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الشرعي؛ بناء على ما حرره ابن ر فيجعل معياراً في مقدار 
النفقة من آي شيء يكون القوت برا أو شعيیرا أو أرزا أو غيرهاء 
ولا ينظر إلى تاوت في الوزن؛ لما تقدم من أن الاعتبار بالكيل 
لا به» وضبط جماعة من العلماء المد بحفنة بكفي رجل معندل 
الكفين كما في الفطرة من الروضة وغيرها . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 

فيما لو تزوج بامرآة وبقيت عنده أربع عشرة سنة ثم ادعى علبها 
أنها عشر سنين منها كانت ناشزة وطلب منها أن ترد عليه نفقة 
ركسوة عشر صنين : 

. وسل فيما لو تزوج رجل بامرأة وبقيت عنده أربع عشرة سنة 
ثم ادعی علیھا آنها عشر سنین منها كانت ناشزة» وطلب منها آن 
ترد عليه نفقة عشر سنين وكسوتهاء فهل تسمع دعواه» وله الرجرع 
عليها أو لا؟ 

فاجاب: تسمع دعواه وله الرجوع عليها بالنفقة والكوة تلك 
المطة إذا ثبت النشوز باليينة أو بإقرارها لكن بشرطين : 

الأول: أن لا يكون متمتعاً بها زمن النشوز وإلا استحقت 
المؤنة فليس له الرجوع عليهاء ففي ال فة للشيخ ان 
(وفي الجواهر .وغيرها عن الماوردې وأقره ولو أ ملعت و 
مه لم تجب النفقة إلا ن کان يتمتع بها في زمن الامتدل ن 
تصير تمتغه بها عفواً عن النقلة حینئذ) انتهی. وقضیته آي ك٠‏ 
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إلماوردي المذكور جريان ذلك أي وجوب النفقة بالتمتع في سائر 
ر النشوز» وهو محتمل ونوزع فيه بما لا يجدي» وظاهر کلام 
إلاوردي آنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره» نعم يكفي في 
وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه بعد النشوز وكذا الليل. انتهىء 
رنحوه في النهاية للشمس الرملي . 

السرط الثاني : أن يكون جاهلاً بعدم استحقاقها المؤنة بالنشوز 
إلا بان علم آنها لا تستحق المؤنة فلا رجوع له عليها؛ لأنه 
منبرع بالإنفاق والكسوة حينئذ. ففي التحفة والنهاية: (ولو جهل 
سفوطها أي النفقة بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى 
علبه ذلك كما هو قياس نظانره) انتهى. قال العلامة الشبراملسي 
فې حواشې النهاية : (ومثله ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبین له 
الحال بعد) انتهى» أي فله الرجرع عليها أيضاً. وفي حواشي 
الفلبوبي على المحلي : (ولو صرف لها المؤن غير عالم بالنشوز؛ 
ثم علم فله الاسترداد ولو تصرفت فيه لم يصح لانه باق على 
ملکه) انتهی» والله آعلم . 


ورد هدا السؤال من القسم: 
هل تسقط نفقة غير الرشيدة بالأكل مع زوجها بغير إذن 
ابيها: 


دسئل في امرآة غير رشيدة كلفها زوجها مواکلته بغیر إذذ 
٠#‏ فهل تسقط نفقتها بالمواكلة والحالة ما ذكر أو لا؟ واذا م 
سفط فهل يصير متبرعاً أو له الرجوع عليها؟ بينوا. 


ا الا 


فأجاب: لا تسقط نفقة غير الرشيدة بالاكل معه بغير إذن ولي 
ويصير متبرعاً بالإنفاق فلا رجوع له عليهاء وعبارة الروض مم 
شېء من شرحه للعلامة زکريا الأنصاري: (ولو أكلت أي الزوجة 
معه على العادة برضاها وهي رشيدةء أو لم تكن رشيدة وأكلن 
بإذن الولي وكان لها فيه أي في الأكل معه مصلحة سقطت نفقنها 
بذلك وإلا أي وإن لم تكن رشيدة ولم يأذن وليها أي أو لم يكن 
في أكلها معه مصلحة لها فلا تسقط نفقتها بذلك والزوج متطوع) 
انتهى بزيادة بسيرة من حواشي الشهاب الرملي عليه ومثله في 
التحفة وغيرها. وقال في فتح الجواد: (فإن واکلته وهي حرة 
رشيدة أو غيرها وأذن سيد الأمة الرشيد وولي غيرها والمصلحة 
لها سقطت نفقتها بذلك» وخرج بالمواكلة الإتلاف وإعطاء الغبر 
فلا تسقط نفقتها به کما لو کلفها مواکلته من غير رضاها أو واکلها 
غير رشيدة بلا إذن الولي أو ولا مصلحة وحينئذ هو متطوع) 
انتهی . 


والمراد بالإذن الإذن صريحاً باللفظ ولا يكفي علمه أو رؤينه 
كما في القليوبي على المحلي وأقره العلامة البجيرمي قال في 
النهاية: (راكتفى بإذن الولي مع أن قبض غير المكلفة لغو؛ لن 
الزوج بافنه يصبر كالوكيل في إنفاقه عليها) انتهى. وقال في النهاب 
خا : (رمثل نففتها فیما ذکر کسوتها) انتهی. 


فافا آلبسها ثوباً ولم يملكها ما تشتري به كوة أو ماح 


د سد || ۲۰١‏ 

وړد هذا السؤال مں القسم: 
مل يجوز للأب منع الزوج من نقل موليته من بلد إلى 
آخر حتى يقبض صداقها أو لا: 

سنل في زوجة غير بالغة أراد زوجها أن ينقلها إلى بلد آخر غير 
بلدة إقامتهاء هل يجوز لأبيها أن يمنع من ذلك حتى يقبض 
فأاجاب: للأب منع الزوج من نقل موليته المحجورة إلى بلد 
آخر حتی يقبض صداقها الحال؛ إذ لو كانت هي رشيدة لكانت لها 
بنفسها الامتناع من السفر معه حتى تقبض مهرها عنه› وفي حال 
عدم رشدها يفقوم وليها الذي هو الأب هنا مقامها. ففي التحفة 
للعلامة ابن حجر : (ولو کان لها آي للزوجة عليه أي الزوج مهر؛ 
فظها الامتناع من السفر معه حتى يوفيها كما آفاده قول القفال في 
تاريه» أي بالمفهوم إذا دفع لامرأته صداقها فليس لها الامتناع 
عن السفر معهء والقاضي في فتاويه آي بالمنطوق للولي حمل 
#ابته من بلد الزوج إلى بللده حتى بقبض مهرها. قال الزركشي 
دابن عماد: وقياسه أي ما أفاده القاضي مما ذکر آن e‏ 
ا فيما قاله القاضي > فهذه أي مسألة سفر 2 
امفيسة أولى آي بالتوقف من مسألة حمل الولي مولينه ۰ 
: “ والذي يتجه في دينها عليه الحال المهر وغيره آنه عذر في 
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امتناعها من السفر؛ لأنه إذا جاز لها منعه آي الزوج منه أي السفر 
لأجل دینها فأولی منعه من إجبارها عليه أي السفر ويلحق المعسر 
بالموسر في ذلك أي في كون الدين المتعلق به صداقاً أو غير 
عذراً في امتناعها من السفر معه فيما يظهرء فأما سفر الولي أي 
حمل مولیته وسفرها المذکوران فالوجه امتناعهما الا فې مهر جاز 
لها حبس نفسها لتقبضه) انتهى بزيادة إيضاح من حاشية شيخنا 
عبد الحميد عليها . 

وأما إذا كان صداقها مؤجلاً فليس لوليها المنع كما أفاده تقييد 
التحفة فيما مر بالحالء هذا إذا قلنا بأنه يجوز له أن يزوجها 
بمؤجل» وهو ما جرى عليه العلامة الشمس الرملي في النهاية تبعا 
للسبكي والعمراني» لكن بشرط اعتبار التأجيل وكونه معينا 
مطرداًء والذي اعتمده العلامة ابن حجر في التحفة عدم الجواز؛ 
وعبارتها في فصل من يعقد النكاح بعد كلام: (وسيأتي في مهر 
المثل ما يعلم منه أن محل ذلك آي اشتراط كون النكاح بمهر 
المثل الحال من نقد البلد حتى يجوز المباشرة فيمن لم يعتدل 
التأجيلٍ أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد على 
ما فيه مما صأذکره ثم فتفطن له) انتهت . 

وأشار بقوله: «على ما فيه. . . إلخ» إلى التوقف في ذلك 
المفتضى لتففهء رعبارتها في فصل مهر المثل : (ویظهر آنه اذا 
اميد النأجيل بأاجل معين مطرد جاز للولې ولو حاكماً العقد به؛ 
طك النقص الذي ذكروه محله في فرض الحاكم؛ لأنه ح٠‏ 
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لاف مجرد العقد بهء ثم رأیت السبكي ذكر ذلك تفقهاً 
رالممرانې سبقه اليه حیث قال : بخلاف المسمى ابتداء كأن زوج 
اي الاب أو الجد صغيرة» وكانت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل 
نير نقد البلد فإنه يجوز له الجري على عادنهن. وقد يجاب بأن 
الاحنباط للمولية افتضى تعين الحال لكن مع نقص ما يليق 
الأجل الذي اعتدنه» ويؤیده ما مر أي في باب الحجر أن الولي 
لایبیع به ون اعتيد إلا لمصلحة» وعلى اعتماد البحث فالذي 
بظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من 
بسار المشتري وعدالته وغیرهماء وآنه يشترط أيضاً فیمن يعتدنه 
أن بعندن أجلاً معيناً مطرداً فإن اختلفن فيه أي من حيث العادة 
احمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه آي الأجل) انتهت. 

رفني حواشي العلامة ابن قاسم عليها في أوائل الصداق 
ما يوافق البحث المذكور حيث قال: (فرع : فهم من الروضة أن 
لول الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة. وهل 
يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم 
تت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا آن لا ترغب الأزواج فبها اا 
بدونهما) انتهی . 

وارتضاه العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية وعلى 
اعتمده في التحفة من عدم اعتبار اعتياد التأجيل وغير ا 
الا زوجها بذلك. انعقد النكاح بمهر المثل بنقد البلد حالا ك 
ناله الملاي الكردي في الفغر البسامء وكذا على ما اعتمده في 
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النهاية حيث لم يعتدن ذلك أو لم يكن الأجل معينا مطرداًى راه 
أعلم. 
ورد هذا السؤال من القسم› هل تسقط نضقة الزوج 
وكسوتها إذا سلمت لها وهي محجور عليها؟ 

وسئل فيما لو سلم زوج المحجور عليها نفقتها أو كسرتها 
لهاء هل تسقطان عنه بذلك أو لا؟ بل لاب في سقوطهما عنه من 
قبض أيها. 

فأجاب لله بقوله: لا تسقط النفقة والكسوة عن الزوج 
بتسليمهما للمحجور عليهاء بل لاب من تسليمهما لوليها كالأب 
في مسألتنا أو إذنه للزوج كما علم مما تقرر في جواب المسألة 
العامة ؛ وذلك لأن الزوج يوفى بما ذكر عما وجب عليه في 
ذمته» فلا بد من دفع وقبض صحيح كما أفاده العلامة البجيرمي 
في حواشي الإفناع نقلاً عن العلامة الزيادي في حواشي المنهج؛ 
وعبارة العلامة الشمس الرملي في النهاية مع أصلها: (وعليه آي 
الزوج تمليكها يعني أن يدفع أي النفقة إليها إن كانت كاملة واا 
فلولیها وصيد غير المكاتبة ولو مع سكوت الدافع والآخذ بل 
الوضع بين يديها أي أو ولي المحجور عليها كاف) انتهت. وم 
في المخني والتحفة» وقولهم: دوزلا آي وان لم تکن كام 
واا صریح فیما ذکرتهء فافهم» والله آعلم . 
»( فوله: هفي جواب المسالة الثالة» المراد بها هنا ما تقدم من أن الزوج ٠‏ 

:رأة غير رشيدة مواكت. اه. المولف. 


كتاب الطلاق %8 o0‏ 
وړد هذا السؤال من القسم: 
مل لازوجة على زوجها نضقة الزينة المسماة بالبادلة؟ 


وسل في الزينة المسماة بالبادلة إذا جرت العادة في البلد 
بلهاء هل تجب على الزوج لزوجته أو لا؟ 


فأجاب تفه : الذي يتجه لهذا الفقير من كلام أئمتنا - رحمهم 
اله نعالى ‏ آنه لا يجب عليه الزينة المذكورةء ومما يدل عليه 
تعليلهم وجوب الكسوة بعد الاحتجاج بالآية والحديث بعدم فيام 
البدن بدونهاء وحيث قالرا والعبارة للتحفة في شرح قول 
المنهاج: (وكسرة أي ويجب عليه لزوجته كسوة لقوله تعالى: 
رين اوي [البقرة: ۲۳۳]ء ولأنه ب عدها من حقوق 
ازوجة ولأن البدن لا يقوم بدونها كالقوت) انتهى . 


فقولهم : «ولأن البدن لا يقوم. . . إلى آخره» يقتضي بل يصرح 
بان ما يقوم البدن بدونه ليس من الكسوة الواجبة على الزوج 
بكرن خارجاً عما يجب عليه منهاء والبادلة المذكورة داخلة في 
الخارج؛ إذ هي قطعة معمولة من القصب - أعني المزركش - 
نركبها بعض النساء على طرف السروال المواري للطرف الأسفل 
من الساق فوق الكعب للزينة» ومعلوم آنها مقدار زائد على 
السروال المعتاد الساتر للبدن _ كما علم من التعريف - منفصلة 
ف وإنا توضع على المحل المذكور وقت إرادة التزيين بهاء 
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نهي لبت من الكسوة الواجبة على الزوج بل هي داخلة في الزين 


فقي متن المنهاج: (لا كحل آي لا يجب لها على الزوج كحر 
وخضاب وما يزين) انتهى. فال في التحفة : (كطيب وعطر لأنى 
لزيادة التلذذ فهو حقه فإن أراده هيأه ولزمها استعماله) انتهى. 
فالزينة المذكورة المسماة بالبادلة من ما صدقات قولهم: وما يزين 
المنفي الوجوب؛ لما تقدم من أنها مقدار زائد. . . إلى آخره 
ولا يجوز كونها من توابع الكسوة الواجبة كما علم من تمثيلهم 
لتلك التوابم» ففي التحفة بعد ذكر ما يجب من الكسوة ما نصه: 
(ويجب توابع ذلك من نحو تكة سراويل وكوفية وزر نحو فميص 
أو جبة) انتهى . 


تأمل هذه المثل تعلم آن المراد بالتوابع ما يتوقف عليه الانتغاع 
بالكسوة الواجبة أو كماله لا غيرء فتبين إن إطلاقهم أن ما يزين 
لا يجب على الزوج شامل لمسالتناء فهي حينعذ منقولة ون آبديتها 
أرلاً على سيل البحث؛ لما هو مقر في محله من أن المسالة إذ 
دخلت تحت إطلاقهم تنسب إليهم صريحاًء فلا يلنفت إلى من 
2 نلك .الإطلاق کہا صرحا به في مواضع من العحفة والنهابه 
نفلا عن المجموع لاإمام النوويء ولا ريب أنه لا عبرة بالعاد 
2 ضنرحوا بحدم وجوبه على الزوج واقتضاه کلامهم؛ إذ ات 
المادةوالغمل .بها حيتلذ يؤدي إلى تغيير حكم الشرع؛ واله أعلم. 


سد | چ | ٣٠۷‏ 

,رد هذا السؤال من مقيس: 
في ضمان الرجل أكل غلة مال الزوجة وهي ساكتة: 

وسئل في رجل کل مال زوجته سنين كثيرةء وهي ساكتة في 
لك المدة» وهكذا هو يأكل غلة مالها وهي ساكتةء والآن بعد ما 
طلفها تدعي عليه ما أكل من غلة مالهاء فهل لها حق أو لا؟ 
رراصلکم ايضاً جوابان عن المسألة: أحدهما للسيد عبد اف بن 
اليد حسن» والآخر لمحمد صالح بن ظهرء فانظر فيهما . 

فأجاب كلف بقوله: وصل إليّ الجوابانء واعلم أن ما وقع من 
المفتيين في الجواب سهو أو غلط منشؤه التساهل - نعوذ بالله من 
نلك ۔ فکأنه لم يقرع سمعهما آن من قواعد مذهبنا آنه لا ينسب 
إلى ساكت قول» فالصواب إن ما أكله من غلة مال الزوجة أو 
غبرها وهي ساكتة يجب عليه ضمانه» ففي الصداق من حواشي 
العلامة ابن قاسم على التحفة نقلاً عن الخادم للزركشي: (لر 
تدج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها يإذنها فلا أجرة 
لمدة سكنه» وإن كانت سفيهة أي مطلقاً أو بالغة فسكتت ودخل 
لبها بإذن أهلها وهي ساكنة فعليه الأجرة لمدة إفامته معها؛ لأنه 
يب إلى ساكت قول ولان عدم المنع أعم من الإذن» وكذلك 
ار استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جري العادة تلزمه 
ا جرة. انتھی کلام الخادم) اھ. 


دأقره شيخنا العلامة عبد الحميد في حواشي التحفة؛ ويواف 
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ما في التحفة قبيل الاستبراء وكذا في النفقة في مبحث المسكن 
وحيث لم يسامحوا الزوج بإقامته معها في منزلها وهي ساكتة بر 
أوجبوا عليه الأجرة ‏ كما ترى » وكذلك لو استعمل آواني زوجته 
وهي ساكتة وإن كانت العادة جارية بذلك بل أوجبوا عليه الأجرة 
فكيف يسامحون بأكل غلة مالها وهي ساكتة! والمال شقبق 
الروح» والسكوت لا يدل على الرضا كما صرح به في مواضع من 
التحفة منها في الخيار من البيع حيث قال بعد كلام ما نصه: (إذ 
السكوت لا يتضمن رضا) انتهى . 

وصكوت البكر المعتد به بالنسبة للنکاح مستثنی شرعاًء 
والاستثناء معيار العموم على أن التحقيق أنه لا استثناء؛ لأنه لو 
عقد بحضورها ولم تنكر لم يكن ذلك إذناً كما في الأنوار» فقول 
المفتي الأول: إن الزوج إذا أكل من مال المرأة وهي ساكنة عن 
المطالبة يشعر برضاها. . . إلى آخره» بمعزل عن الصواب؟ 
لمصادمنه لصريح كلامهم كما علم مما تقرر» وعلم أيفاً أنه 
لأ يكفي في حصول الرضا مجرد السكوت بل لاب من وجود دلبل 
عليه كاللفظ؛ وفي حواشي فتح الجواد لمؤلفه : (إن الهازل ينعقد 
مته اليم باطناً وظاهراً لكنه قد يشكل بإنما البيع عن تراض؛ 
زالھازل إذا علم هزله غير راض» وقد یجاب بان الشارع آنا 
الرضا بالمظنة من حيث هو بالنظر لخصورص الأفرادء کہا هر 
غأ كل منرط بها كالمشقة في السفر وبهذا يتضح صحة بح 
العضصاهر باطناً أيضاً. ومما يزيد ذلك إيضاحاً أن الرضا هو السا 
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ني اشنراط اللفظ؛ لأنه دال عليه من حيث المظنةء فربطت 
بر حة باللفظ لتلك الحيثية» ثم بعد ربطها به كذلكء أعرض 
الغارع عن النظر للرضا وجعل وجود اللفظ اختياراً هو الموجب 
للصحة من غير نظر إلى ما وراء» من وجود الرضا في القلب أو 
عدمه» والدليل على جعل الشارع المذكور إجماعهم على صحة 
نحو بيع الهازل باطناً أيضاً) انتهى. أو القرينة القوية» فقد فال 
بعضهم أثناء كلام ما نصه: (والقرائن معدودة من الأدلة في كثير 
من المواضع) انتهى . 

على أن جواز الأكل مثلاً بظن الرضا لا يقتضي عدم لزوم 
البدل فقد يجوز ذلك لوجود قرينة قوية ويجب عليه البدلء قال في 
التحفة: (وله أخذ ما يعلم أو يظن بقرينة قوية بحيث لا بختلف 
الرضا عنها عادة كما هو ظاهر رضاه؛ لأن المدار على طيب نفس 
المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل» وتختلف قرائن الرضا في 
نلك باختلاف الأحرال ومقادير الأموالء وإذا جوزنا له الأخذ 
فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ آي الرضا بالاخذ بالبدل كان قرضاً 
ضميناً أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنهء فإن ظن رضاء بأنه 
بعلكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما عمل بمقتضى ذلك لا يقال 
فاس ما مر من توقف الملك على الازدراد أنه هنا بتوقف على 
تصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له؛ لأنا نقول: الغرق بينهما 
ضح لأن قرينة التقديم للاكل ثم قصرت الملك على حقيقته أي 

ولا یتم إلا بالازدراد والمدار هنا على ظن الرضا فأنیط 
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PY RE‏ قال السيد عمر البصري في 
شي التحفة: (وينبغي آنه لو ظن رضا المالك بدون قي ا 

E‏ ولم برض المالك بذلك أن ار 
المالك) انتهى . 

وقول المفتي الأول: إذا أقامت المرآة حجة شرعية في عدم 
الرضا فذاك وإلا فالزوج مصدق بيمينه في رضاهاء ليس بصواب؛ 
لمصادمته للقاعدة الشرعية» وهي استصحاب ما كان على ما كان 
ما لم يثبت خلافه بالحجة الشرعية» وحينئذ فالبينة على الزوج 
لا على المرأةء فإن عجز عن البينة فالمرآة هي المصدفة بيمينها 
في عدم الإذن والرضا بالأكلء واه أعلم. 


5× چک 


الحمد شه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويعد. . . 

فبقول العبد الضعيف أحقر البرية حبيب بن يوسف الفارسي 
عامله مولاه بألطافه الخفية ‏ هذا جواب سؤال رفع إل بعد ما 
وقع الأاختلاف في جوابهء أجبت عنه حسبما ظهر لي من كلام 
المتنا ۔ رحمهم الله تعالی -. 

رصورة السؤال: ماقولكم فيمالوانكسرت يد صبيه 
وانجرحت» فوضع غير ماهر عليها جبيرة وشدها عليها بلا إذن وليها 
بل بأمر آمها» فتورمت يدها وسقطت أصابع يدها وماتت» فهل 
تجب على عاقلته دية كاملة؟ على أن الشد المذكور هو سبب الورم 
سقوط الأصابع المؤدي للموت» أو نصف الدية على أن كلا من 
الشر المذكور ومن الانكسار سبب الورم وسقوط الأصابع للهلاك؛ 
لوم أن للانكسار تأثيراً بيناً في الورم والإيلام المفضي للموت؛ 
ال فلك من قبيل قتل الخطا أو شبهة العمد؟ بينوا. 
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فاجاب ية بقوله: ومن فواعد مذهبنا كما في التحفة ور 
مما بأتي أيضاً في السبب الفعلي المترتب حكمه على متعدد آي 
المتفرع؛ والمتولد حكمه من أسباب متعاقبة أن المؤثر فيه هو 
المجموع لا الأخير فقط كالرضعة الخامسةء» ومن مُثل ذلك أيفاً 
الخلاف بيننا وبين الحنفية في السكر بالقدح العاشرء فنحن نسند 
للكل وهم للأخير» فلا يجب الحد بما قبله آي لا دخل لما قبل 
الأخير في وجوب الحد عندهم. انتهى. فالخلاف الاتي لاإمام 
أبي خنيفة َة في المسألة الأتية عن حاشية شرح المنهح للعلامة 
ابن قاسم نقلاً عن الشهاب البرلسي مبني على قاعدته هذه» 
وستعلم مما يأتي أن المراد على قاعدة مذهبنا إذا لم يكن الأخير 
فاطعاً لأثر ما قبله وأنه لا يشترط في إضافة الحكم إلى السببين 
مثلاً مساواة تأثيرهما في المسبب. 

وإذا تقرر ذلك فنقول: يجب على عاقلة غير الماهر المذكور 
نصف الدية المغلظة فقطء أما كونه نصف دية فلما يأتي وأما 
كونها مغلظة فلأن القتل هذا شبه عمد؛ إذ الغالب أن وضع 
الجبيرة وشدها على الكسر لا يفضي إلى الموت ومع كونه كذلك 
لا يقصد به القتلء هذا إن ثبت بقول عدلين أن وضع الجبيرة 
وشدها على اليد المنكسرة على الوجه الذي صدر من ذلك الغبر 
الماهر له تأئير في سقوط الأصابع الذي آدى للموت. 

فاه في الأنوار: (ولو أخطا الطبيب في المعالجة وحصل م 
تلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من تطبب بغير علم) انتهى: 


شنت چچ | ٢ہ‏ 


ني كل الدية أو بعضها على ما يقتضيه الحال. وأقره العلامة ابن 
نام في حواشي التحغة كالشمس الرملي في النهاية ورالده في 
حواشي الأسنى فال: لقوله 85: من تَطْبَبَ وَل يعرف الطب فهو 
اي [رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه]. أي من تعاطى الطب 
على جهل فهر ضامن لمن طبه بالدية على عاقلته إن مات بسببه؛ 
لنهوره بالإقدام على ما بقتل بغير معرفة» كذا ذكره بعض شراح 
الحديث. وقال في الكشف في فصل الفتل بالطب والسم بعد إيراد 
الحديث المذكور ما نصه: (قال العلماء: ومعنى تطبب قطع عرق 
او ربط جرحاً آو کوی عضواً أي مثلاً لا ما يصفه الطبيب أي 
المذكور من المأكولات والمشروبات) انتهى . 

آفول: لکنه آثم بوصفه المذکور وإن لم یباشر بنفسه کمن يأخذ 
الطب عن السطور ويصف مضمونه للناس» فف الفتاوى الحديثية 
للعلامة ابن حجر: (من يطالع كتب الطب ويذكر للناس ما فيها 
من غير أن يتشخص”'“ فقد جازف وتجرأ على إفساد أبدان الناس 
دالحاق الضرر بهم؛ لان من لا يتشخص العلة ولا ينقن كليات 
علم الطب» لا يجوز له أن يفتي بشيء من جزئباته ؛ لأن الجزئيات 
ا يضبطها إلا الكليات. 

دمن ثم قال بعض حذاق الأطباء: كتبنا قاتلة للفقهاء آي لأنهم 
aE‏ 


۱( فوله : من غير أن بتشخص العلة» أي بان يعرف بالملامات التي جعلها 
الأظباء دالة على علل ذلك المرض. انتهى من تعاليق عبد الرحمن 


الاشموني على الفتاری المذكورة. اھ. ابن يو سف . 
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ڀرون فيها أن الشيء الفلاني دواء للعلة الفلانية فیستعملونه لتلل 
العلةء غافلين عن آن في البدن علة خفية تضاد ذلك الدواء فيكون 
القتل حينئذ من حيث ظنوه نافعا؛ وحينئذ فلا يصلح ذلك الدراء 
إلا لمن علم آنه ليس في البدن مضاد له› ولا يحيط بذلك إلا 
الطبيب الماهر الذي أخذ العلم عن الصدور لا عن السطرر 
ولا خصوصية لعلم الطب بذلك بل كل من أخذ العلم عن 
السطور كان ضالاً مضلاًء وأما ما يأخذه آي من يأخذ الطب عن 
له به إلا ظناً منهم أنه يعرف ما يصفه من الأدوية وغيرهاء ولر 
علموا آنه معاقب وآئم بما يفعله لم يعطه أحد شيا فهو أآخذ له 
بالفش والبهتان والجور والعدوان. انتهى . 

وفي موضم آخر: منها السقمونيا صمغ شجر يؤتى به من 
أنطاكية البلد المشهورة» وهو من مسهلات الصفراء خاصة؛ 
ولا ينبغي لأحد يستعمله إلا بعد مشاورة طبيب حاذق وكذا ساثر 
ا یری في کتب الطب» ينبغي لمن يراه آن لا یقدم على استعمال 
إلا بد مشاورة الطبيب وإلا فتركه متعين› ومن ثم قال بعص 
عناق الأطباء: كتبنا قاتلة للفقهاء أي فإنهم يرون مغردا 2 
في باب ونه ي يستحمل لکذا فیأخذونه ور E SS‏ 
في فلك الباب مع غفلتهم عن كون استعماله مشروطاً بشروط ا 
م #فأتروجا في فلك الباب بل في غيره من الکليات آد ب ۾ 
آخر؛ والدواء إنا استعمل مع عدم استیفاء شروط استعماله يکد 
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مضراً زرا عظيماً حتی ربما جر إلى القتلء ولا يرن الإنسان أنه 
ریا هجم على استعمال شيء ولم یضره؛ لان ذلك کمن رآی 
مبعة فخاطر ومر فيها فلم يتعرض له شيء من أسباعها لامر 
عرض لهاء فاغتر ومر فيها ثانية فرأته فافترسته؛ لعدم عروض تلك 
الموارض التي عرضت لها أولاً والحاصل إن المغتر ليس بمحمود 
رأما الصف الا خر فإن كان سبب الانكسار والانجراح الصبية 
نفسها فهدر› فقد قالوا والعبارة للإرشاد لابن المقري مع شرحه 
للشبخ ابن حجر: (وهدر فعله بنفسه من قتل أو قطع طرف 
فلا نضمنه عاقلته أي لورثته خلافاً للإمام أحمد هه في رواية) 
انتهى. ولهذا اهدر وانصف دية كل من نحر المصطدمين كما 
سباني» ویشتمل الفعل في قولهم : «وهدر فعله بنفسه» کل ما کون 
مضافاً ومنسوباً إليه سواء صدر منه مباشرة أو سبباً عمداً أو خطأً 
ار اختیاراً و اضطراراً جرحاً کان أو غيره» فيدخل فيه ما نحن 
بصلده؛ وذلك لأنه من خطاب الرضع الذي هر ربط ا 
بالأسباب لا من خطاب التكليف» حتی يعتبر فيه قصداً واختياراً 
دقبر ذلك من متعلقاته E ls‏ 
افعل إلى عمد وغيره: (الفعل الصادر من شخص مباشرة أو سببا 
جرحأ كان أو غيره أقسامه ثلالة: : عمد وخطا وشبه عمد) انتھی . 
ديعلم مما تقرر أن مسالتنا من قبيل المنقول وقد صرحا في 
لاضع من التحفة والنهاية نقلاً عن شرح المهذب للإمام النوري 
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َة المسمى بالمجموع بأن المسألة إذا دخلت تحت إطلانه 
نكون منقولة فتنسب إليهم تصريحاً وإن كان السبب غيرها فالامر 
فيه على ما يقتضيه الحالء وإيضاح ما أشرت إليه أن من المعلوه 
ضرورة إن انكسار اليد المذكورة لبد وان یکون له سبب» ثم زز 
ذلك السبب إما آن يكون الصبية نفسها بأن فعلت شيئاً صار س 
انكسار يدها كصعودها على شجرة أو ركوبها دابة أو مشيها في 
طريق أو غير ذلك مما ينسب إليهاء > وإما آن یکون غیرهاء ولکن 
ظاهر السؤال بل صريحه مع وقوع الاختلاف في جوابه أن صورة 
الواقعة الأول دون الثاني وإنما قلنا: لابدّ وأن يكون له سبب؛ 
لان اليد لا تنكسر ولا تنجرح بطبعهاء» وحيث صارت هي سبباً 
للانكسار والانجراح فهو منسوب إليهاء فكأن الكسر والجرح وقع 
منها نفسها فيهدر من الدية ما يقابل فعلها ‏ أعني النصف - ووقوع 
الفعل من الشخص بغير فصده واختياره لا يقطع نسبته إليه بل هر 
مضاف ومنسوب إليه مع ذلك كما يصرح به كلامهم في مواضع؛ 
كقولهم عند تقسيم الفعل إلى عمد وشبهة وخطأء تصويراً لفتل 
الخطا الذي لم يقصد معه الفعل أصلاً كأن زلقت رجله فوقع على 
غیره فمات) انتهی . 

ركفرلهم والعبارة للعباب: : ومن صعد بیته لیصلی ف قط على 
إنضاف فديته على العاقلة وکقولهم والعبارة للنهاية : (ولو نام أي 
شخي ولو طفلاً على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على ماد 
غال الغاوودي: إن كان سقرطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن 
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اي لعذره؛ وإن كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطا؛ لان 
فط بفعله) انتهى بزيادة من الشبراملسي عليها . 

رفي المنهج وشرحه: (هي آي الجناية لثلائة: عمد وشبهة 
رطا لأنه أي الجاني إن لم يقصد عين من وقعت أي الجناية به 
إن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره أو قصده أي الفعل 
رقصد عین شخص فأصاب غیره من الا دمیین فخطا) انتهى . 

وعبارة الأسنى مع أصله: (فإذا قتل غيره فإن لم يقصد الفعل 
ا رل فر تعلی عر مات ار رد افرت ن افا 
يد المرتعش أو قصد الفعل لكن قصد به شخصاً من آدمي أو غيره 
فاصاب غیره من الا دميين فهو الخطأً) انتهت . 

وکقولهم واللفظ للفتح وأصله: (وعلى عاقلة واقع في بثر 
حفرت عدواناً على متردٌ فیهاء فقتله عمداً أو خطا بان لم يختر 
الرفرع أو لم يعلم وقوع الأول نصف ديته أي المتردي لورثته» 
مغلظة في الأول مخففة في الثاني› والنصف الآخر على عاقلة 
الحافر لمونه بوقوعه في البغر ووقوع الثاني عليه فإن لم بتعد 
بالحفر هدر النصف الآخرء ومحل ذلك إن انصدم المتردي فإن 
زل إلى البثر ولم بنصدم فوقع عليه آخر فقتله» فکل دیته على 
عاظلة الواقع ؛ لأنه القاتل) انتهى . 

ضرى أنهم جعلوا وقوعه على غيره في هذه المسائل المذكورة 
ن فعله المنسوب إليه وإن وقع منه بغیر اختياره وقصده» وهذا 
اع منهم بأانه إذا وقع منه فعل ما ولو اضطرارا فارسا 
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لانكسار نحو عضوه وانجراحه فهو منسوب إليه وفي حکم کسر 
لعضره وجرحه له» ویصرح به ایض فياسهم الأتي |١‏ تفا بل 
مقنضى كلامهم أو صريحه في مبحث تقسيم الفعل وغيره أن هذ 
من قيبل المباشرة. 

وكقولهم : إذا اصطدما ماشيين أو راكبين ولو صبيين بلا قصد 
لنحو ظلمة أو غفلة فماتا فعلى عافلة كل نصف دية مخففة لأن 
كلاً منهما هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف المقابل لفعله 
کما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات منھما) انتھی . 

تأمل قياسهم إهدار النصف من الدية المقابل لفعله الذي هر 
الاصطدام الحاصل منه بلا قصد على من جرح نفسه مع قولهم: 
ماشيين. . . إلى آخره تجده صريحاً فيما ذكرته. وعبارة المغني 
هنا : (أما كونه نصف دية فلأن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه 
فهدر النصف كما لو جرحه مع جراحة نفسه) انتهت. وکقولهم: لر 
نجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دة 
الأخر وهدر الباقي لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر ولو 
آرخی أحدهما فسقط الآخر ومات فنصغفه على عاقلة المرخي 
ویهلر نصفه. انتهی . 

فترى أنهم جملوا سقوطه الذي هو صار سيباً له المؤدي لمو“ 
عن فعله فأهدر وأنصف ديته المقابل له إلى غير ذلك من عبارا#٠‏ 
ا 


غوله: «فياسهم الآني؛ هو قولهم كما لو جرح نفسه . . . إلخ. اه. المؤلف' 
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الممرحة بما ذكرته من أنه لا يجب على عاقلة واضع الجبيرة في 
الا إلا نصف الدية بقيده السابق. هذا وقد وقع من بعض 
إفاضل العصر أنه أفتى في المسألة بان على عاقلة من ذكر دية 
كاملةء وأن انكسار اليد وانجراحها ليس له تأثير بل وجوده 
كالعدم» وتمسك في ذلك بأشياء منها أن ذلك الانكسار انفعال 
لا فعل فلا اعتبار به بل یجعل کالعدم» قال: وهو كالقروح التي 
ذكروا آنه لا عبرة بها . انتهى . 

أفول: لا يخفى ضعف هذا الدليل بل سقوطه؛ إذ كرون 
الانكسار انفعالاً لا ينتج عدم اعتباره حتى يجب تمام الدية على 
عافلة شاد الجبيرة» بل ينتج نقيضه الذي هو اعتباره اللازم منه أنه 
لا يجب على العاقلة إلا نصف الدية؛ وذلك لأن الانفعال مطاوع 
وتابم للفعل»› فلا یوجد بدونه سواه کان مراده بالانفعال بمعناه 
عند أهل العربية أو بمعناه عند الحكماء وإن لم يكن له مساس 
بالمقام. 

أما الأول أعني كون الانفعال بمعناه عند أهل العربية - لا يوجد 
بدرن الفعل ففي مختار الصحاح: (فعَل الشيءَ فانفعل مثل كسره 
فانکسر ) انتهی. وفي الكليات للعلامة أبي البقاء: (الفعل: التأثير 
للاجاد الأثرء والانفعال: التأثير وقبول الأثر. ولكل فعل انفعال 
لا الإبداع الذي هو من الله تعالى فإنه إيجاد عن عدم» والفعل 
معدي لا وجود له إلا بانفعال المتعلق كالكسر والقتل) انتهى. 
نحوه في شرح القاموس وصرح به غير واحد من المحققين كابن 
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إلحاجب والسعد التفتازاني وابن كمال باشا شارح المفتاح أن بنا 
الانفعال مختص بما فيه علاج وتأثير. قال العلامة المرشدي في 
شرح ترصیفه : (ووجهه آنهم لما خصوه آي الانفعال بالمطاوعة 
التزمرا آن یکون آمره مما یکون صله ظاهراً آي معلوما بالحواس 
الظاهرة وهر العلاج تقوية للمعنى الذي ذَكَرَّ من أن المطاوعة 
حصول الائر» فلا يقال انكرم وانعدم من أكرم وأعدم إذ لا علاج 
فيهما؛ لأن الإكرام إعطاء شيء واللإعدام إفناء شيء ولا تأثير فيهما 
أيضاًء أما انكرم فلا أثر فيه للمكرم» وآما العدم فلأن المعدوم ليس 
بموجود حتی یقوم به آثر» وقولنا : آنقال لیس کانکرم؛ لان القائل 
يعمل فې تحريك لسانه ویعالج في ترتیب آجزاء العبارة؛ لموافقة 
المعنى بعض علاج) انتهى . 

أما الثاني - أعني كون الانفعال بمعناه عند الحكماء - لا يوجد 
بدون الفعل› ففي الغياث : (والانفعال هيئة غير قارة تحصل في 
المنفعل على طريق التجدد بسبب تأثير الفاعل فيه بالطريق المذكور 
كالهيئة الحاصلة للخشب وقت نشر المنشار بقبوله أثر ذلك النشرا 
انتهی . 

قوله: «هيشة غير فارة» أي لان الانفعال عرض غير قا 
NS SS‏ الفعل e‏ 
عها. قبله من كونه هيثة غير قارةء ولذلك قال صاحب د 
المفزلات بعد كلام : (فتأثر الشمع ولینه للطابع انفعال ما دام ينار 
هلین ويعد فلك کیف) انتهی . 
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وفي الموافف وشرحه : (وهو أي ينفعل کالمتسخن ما دام 
سخن؛ فإن له حينئذ حالة غير قارة وهي التأثر التسخني» الذي 
بي من مقولة أن ينفعل وهو يعني آن بنفعل إذن غير السخونة 
رانها بعده أي بعد التسخن الذي لا بقاء لمقولة أن ينفعل بعدهء 
بل السخونة أمر قار من مقولة الكيف» وكذلك الاحتراق القارَ في 
الوب والقطع المستقر في الخشب) انتهى. والانفعال وأن ينفعل 
بمعنى واحد كما هو صريح كلام غير واحد من المحققين كالعلامة 
السجاعي في شرح أبيات المقولات والعلامة السيد في شرح 
البراقف» خلافاً لمن توهم أن بينهما فرقاً. 

نامل هذه العبارات التي نقلناهاء تنبغك بما أشرت إليه من أنه 
لا يوجد انفعال بدون فعل مطلقاًء وإذا تمهد ذلك فنقول: إن من 
البين الواضح أن اليد لا تنكسر ولا تنجرح بطبعها كما مرت 
الإشارة إليه» بل لاب وأن يكون له سبب» وذلك السبب إما 
الصية نفسها أو غيرها فمن وجد منه السبب ينسب الكسر إلبه قدا 
کان الانکسار ببب ركوبها دابة أو صعودها على شجرة أو مشيها 
في طريق مثلاًء فالفعل الذي هو الكسر منسوب إليها وإن وجد 
منها ذلك الفعل اضطراراً فيقال إن ذلك الكسر فعلها كما علم مم 
مر ومما ياتي . 

ومعلوم أن الضمان إنما رعاتى بن ضيف إليه الإتلاف الذي هر 
شل ران عقت ا رون ا ۷ برا اا 2 
لهو موجود في المسالةء وأن المخاطب بالضمان - أعني بت 
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وجرد إنما هو من أضيف إليه ذلك الفعل تعلم آنه كان ينبغي لذلك 
البعض أن ينزه قلمه عما رسمه من الاحتجاج على مدعاء بان 
الانكسار انفعال لأ فعل› وقياسه المذكور وهم صرف؛ لأن القروح 
لإ تضاف إلى أحد ولا تدخل تحت الاختيار فهي في حكم 
البرض» ولذا ضموها إليه وذكروها معه حيث قالوا والعبارة للانوار 
والعباب: (ولا عبرة بالمداراة أي مداواة المجروح بما لا يضر 
ولا بخاف منه هلاك ولا بما على المجروح من القروح والمرض 
قبل الجرح أو بعده والضنى) انتهى'. قال الإمام الرافعي : (لأن 
ذلك بضاف إلى أحد ولا يدخل تحت الاختیار) انتهى . 


فكما أن المرض لم يعتبروه شيا كذلك لم يعتبروا القروح 
شيثاً؛ لما أشار إليه الإمام الرافعي من العلة المذكورة› وقد 
علمت مما تقدم أن الانكسار المذكور لابد وأن يكون مضافاً 
لأحدء إما الصبية نفسها أو غيرهاء فهو مما يدخل تحت 
الاختيار؛ لأن المراد بالكون غير داخل تحت ا 2 
خارجاً عن تسبب الاآدمي فيه بشيء ما كما هو صريح س 
الرافمي وغيره» وعبارة العلامة ابن النقيب في شرح ا 
أبي إسحاق الشيرازي : (ولو قطع يد رجل متآكلة بغير إذنه فنع 
على وجوب القردء ونص على انه لو قطع رجل يه ر 
الکر. ثم جاء آخر فقطعها من الذراع فمات فعليهما القود ˆ 


) فوله: دوالضنى؛ أي المرض الخفيف. اه. المؤلف. 
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رزنال: فيحتمل أن يجعل حكم الألم باقياً أي في اليد المتآكلة 
زکون فې فطعها قرلان: أحدهما يقتل › والثاني لا بل عليه نصف 
الدبة؛ لانه مات بأالمين» أحدهما غير مضمون آي وش الم 
إلاكلة. قال آي القفال: والصحيح الفرق؛ لأن ألم المتآكلة من 
اه نعالى لا صنع فيه لآدمي فينسب القتل كله إلى القاطع كمن 
قل مريضاً مشرفا بخلاف القاطعين) انتهت بحروفها. تأمل هذه 
العبارة تجدها قاطعة للنزاع . 

وقول ذلك البعض: إن انكسار اليد ليس له تأثير بل وجوده 
كالعدم هذا وهم صرف أيضاًء وکیف لا وکلامهم مصرح بان 
انكسار اليد مظنة للسراية إلى النفس» فقد فالوا واللفظ للتحفة: 
(ولو قطع أو کسر ساعده فسرى للنفس جاز قطع أو كسر ساعده) 
اننهی. 

وقالوا أيضاً والعبارة للانوار: (ولو جنى بما لا قصاص فيه 
كالجائفة وكسر الذراع فأخذ الأرش ثم سرت ومات وجب 
الفصاص) انتهى. وهذا صريح منهم بان الانكسار مظنة للسراية 
لى النفس» فكيف ساغ له أن قال: «لیس له تأثیر بل وجوده 
كالعدم؛ فما قاله مخالف لمقتضى المنقول بل صريحه فلا يلتفت 
إلبه. 


معلوم أنه لم يرذ على ذلك الانکسار الذي هو مظنة للسراية 


ر 
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ف حتی يقطم آثره» lL‏ هو مظنة للسراية لا بقطع أثره ال 

هو مذفف» وغاية الأمر أنه ورد عليه ما هو مظنة للسرابة 
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أبفاً» وهو شد الجبيرة عليه بغرض تأثیره كما تقدم» والسراع 
وجدت بالفعل» فيحال الهلاك على کل منهما؛ على آن صز 
الألم الساري من كسر اليد إلى الأعضاء الرتيسة كالقلب مؤثر في 
الهلاك» فهو كاف في نسبة الإهلاك إلى الكسر أيضاًء وإن فرض 
أن السراية إنما وجدت من شد الجبيرة فقط وزيادة ألم شد الجييرة 
من ألم الكسر لا تمنع من نسبة الهلاك إلى كل منهما ومن تنصيف 
الدية. 

قال في التحفة: ولو وجد جرح من واحد وماثة مثلاً من آخر 
فمات منهما تتلا إذ رب جرح له نكاية باطناً أكثر من الجروح. قال 
العلامة الشبراملسي : فإن آل الأمر إلى الدية وزعت على علد 
الرؤوس لا الجراحات. 

وقال في التحفة أیضاً: (ولو ضرب واحد بما لا يقتل غالبا 
کسوطین وآخر يقتل غالباً كخمسين ولم الأول باق ولا مواطاة؛ 
فالأول شبه عمد ففيه حصة ضربه من دية شبه العمده والثاني عمد 
فعليه حصة ضربه من دية العمدء فإن تقدمت الخمسون قتلا إل 
علم الثاني آي بضرب الأول وإلا فلا قود» بل على الأول حه 
ضزبه من دية العمدء والثاني حصته من دية شبها؛ 
الضربات الجراحات آي حيث وزعت الدية في الثاني على 
الرورس لا على عدد الجراحات»› فن تلك آي الضربات 
اهر البدن.فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف هذه آي الجراحا 
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رالمقصود من نقل هذه العبارة» التنبيه على أن زيادة ألم أحد 
رين لا يمنع من إضافة الإهلاك إلى كل منهماء وقال في 
إلارنى مع أصله: (ولو قطع أحدهما الساعد والآخر العضد عمداً 
ہہاً او تعاقباء ومات بسرايتهما اقتص منهما؛ لاشتراكهما في 
إلنل» ووجهه أن القطع الأول انتشرت سرايته وألمه وتأثرت به 
الاعضاء الرئيسية» وانضم إليها الالم الثاني فأشبهه ما لو أجاف 
راحد جائفة وجاء آخر ووسعها فمات يجب القصاص عليهماء 
ربس اختلافهما في كثرة الألم وفلته مانعاً من تساويهما في القتل 
كما لر جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة فمات بذلك» 
نهما فاتلان فرب جراحة لها غور ونكاية لم تحصل بجراحات) 
تھی . 

نال العلامة الشهاب الرملي في حواشيه عليه: (قوله: 
الاشنراكهما في القتل؛ إذ لا تمكن إضافته إلى واحد معين 
رلا إسقاطه فأضيف إليهما. قرله: «كما لو جرحه واحد جراحات 
وخر جراحة واحدة. .. إلخ؛ ويفارق ما لو جلده في القذف 
إحدی وثمانین فمات فإنا نوزع الدية على عدد الضربات بان محل 
الجلد مشاهد يعلم به التساوي بخلاف الجراحات»› وھکذا حکم 
کل انلاف حت لو آلقى رجلان كل واحد منهما شيئ من النجاسة 
في طمام» استويا في الغرم وإِن کان ما ألقاه ااا انتهی . 

دفي حواشې العلامة ابن قاسم على المنهج نقلا عن الشهاب 
برلسي عند قول : او قطع الأول يده من الكوع والثاني من 
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إل فق فقاتلان» لا يقال إن القطع من المرفق أزال أثر ال 
إلارل كا أزال حر الرقبة أثر الجرح»ء كما صار إلى ذلك 
أبو حنيغة يغ فاوجب على الأول قصاص اليد فقط وعلى الا 
فصاص النفس؛ لأنا نقول: ألم القطع الأول انتشر إلى الأعضاء 
الرئيسية کالکبد والقلب والرأس وبقي حتى انضاف إليه ألم القطم 
الثاني» فحصل الهلاك منهماء لا يقال زيادة الألم الأول منقطعة 
بخلاف الألم الثاني فيجب أن يكون الموت منسوباً إليه لاتصال 
مادته بالموت دون الأول لانقطاعها؛ لأنا نقول: هذا يقتضي 
زيادة الألم الثاني وقلة الأول وليس اختلافهما بذلك مانعاً من 
تساويهما في القتل»› كما لو جرحا وكانت جراحة أحدهما أكثرء 
ولان انقطاع سبب الألم لا يمنع من مسارواة ما بقي سببه في 
إضافة الفعل إليهما كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الأخر 
بسیف حیث کانا شریکین في قتله وإن كان أثر الخشبة مرتفعا وأثر 
النيف باقياً. 

قال في الحاوي: (وناظرت في هذه المسألة القاضي آبا بکر 
الباقلاني» واستدليت بما تقدم» فاعترض بان الألم عرض لا یب 
زمانین فاستحال أن یبقی مع انقطاع مادته» فأجبته بان الالم لما 
وصل إلى القلب صار محلا له فتوالت منه مواده کما تنوالی في 
محلن القطم) انتهى . 

آمل هذه العبارات التي سقناها تجدها صرد O‏ 
أجزيادة. الم أحد السب ك تمنع ن إضافة الإملاك إلى کل 
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ا ومن ذلك يعلم أن مدار الاشتراك في الإهلاك على 
إبلام» ومن ثم قالوا واللفظ للغتح والانوار: (لو خاط الجريح 
ار غيره الجرح في اللحم الميت أو الجلد فهما غير شريكين 
للجاني› وعللوه بقولهم : لعدم الإيلامء فإدا مات فعلی الجارح 
إلفود أو كمال الدية أر في لحم حيَّ لزم الجارح نصف الديةء 
رالنمف الأخر هدر إن كان الخائط الجريح وإن کان غیره فعليه 
النصف الآخر إن كان بغير إذن معتبر» وصرحوا أيضاً بأنه لر 
جرحه سبع أو لدغته حية أو عقرب وجرحه بعد ذلك رجل ومات 
لم بجب عليه إلا نصف الديةء وكذا لو جرحه رجل ونهشته حية 
فمات لا يجب عليه إلا نصف الدية» ولو جرحه آخر في الأولى 
رمات فعليه ثلث الدية وكذا لو شارك حريياً) انتهى . 

فلم يوجبوا على الجارح في هذه المسائل جميع الدية مع كونه 
شريكاً لمن جنايته مهدرة غير مضمونةء بل أوجبوا نصفها فقط» 
رنلك لما أشرت إليه من أن مدار الاشتراك في القتل على 
(بلام» وحیث اعتبروا يلام عقرب و[يلام کي وجرح سبع 
الشامل ذلك لادنى ألم وجرح» فلم يوجبوا على الجارح مع 
جرد واحد من ذلك إلا نصف الديةء فما بالك بإيلام كسر اليد؟ 
اا هذا في غاية الوضوح لا يجادل فيه إلا غبي أو مكابر 


ومنها آن ما وقع من شاد الجبيرة مباشرة والانكسار صب 
المباشرة تفط السبب» أقول: وکون الانكسار والانجراح سببا 
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ا لما تقدم من أنه مظنة للسراية والجرح الساري من 
قبيل المباشرة كما صرح به في الفتح وغيره» والسراية موجون 
بالفعل في مسالتنا وبتسليم كونه من قبيل السبب لا نسلم أن تلك 
المباشرة تصلح لقطعه» فقد صرح في التحفة بأن محل تغليبهما 
أي المباشرة حيث اضمحل ما معها آي من السبب وغيره كالمسك 
مع القاتل. انتهى. أي وكالرامي من شاهق مع القاد أو الحاز قبل 
وصوله إلى الأرض. 


ومن المعلوم أن شد الجبيرة على اليد المنكسرة لا يضمحل 
معه الألم الحاصل من انكسارها وانجراحهاء وغاية الأمر أنه بعد 
شدها عليها انضاف إلى الألم الحاصل من ذلك الألم والورم 
الحاصلين من الشدء وهذا واضح لا يمتري فيه عاقل فضلا عن 
فاضل» ولك أن تقول: إن الشد المذكور ليس من قبيل المباشرة 
بل. من قييل السبب؛ لصدق تعريفه عليه» ففي المغني : (فإن فصله 
أي الشخص بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة؛ 
وإن أذى اليد بواسطة فهو السبب» وإن لم يقصد عين المجني 
بالكلية فهو الشرط) انتهى . 


قال في الأنرار والأسنى : (الفعل الذي له مدخل في الزهوف 
إا أن لا بزثر فيه ولا يحصله كحفر البعر مع التردية ويسهى 
شرطاً؛. وإذا ان يؤر فيه ويحصله كالقَدَ والحز والجراحات 
اة يمى علة:ومباشرة» وما آن یؤثر فيه ولا یحصله بل 
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قل المحصّل فالإكراه والشهادة المؤثرين في القتل ويسمى 
ا) انتھی . 

رقال العلامة ابن حجر في الإتحاف بعدما ذكر الفرق بين العلة 
رالبب عند النحاة واللغويين: (وأهل الشرع أن السبب إنما 
بفضي إلى الحكم بواسطة أو وسائطء› ولذلك يتراخى الحكم عنه 
حنى نوجد الشرائط وتنتفي الموانع» وأما العلة فلا يتراخى الحكم 
عنها؛ إذ لا شرط لها بل متى وجدت أوجدت معلولها اتفاقاً كما 
ناله إمام الحرمين والآمدي وغيرهما» ووجهوه بدلائل كثيرة وهذا 
رإن كان في العلة العقلية إلا أن العلة الشرعية تحاكيها أبداً 
لا يفنرقان إلا أن في تلك موجبة بنفسها بخلاف هذه. 

قال الإمام : وليس المراد بكونها توجب المعلول»ء أنها تثبته 
كما نفتضي القدرة حدوث المقدورء لكنا أردنا بالإيجاب تلازم 
العلة والمعلول واستحالة ثبوت أحدهما دون الثاني» فالسبب 
يلازم المسبب؛ لجواز تخلفه لمانع أو فقد شرط والعلة سالمة 
من نلك فالملازمة موجودة فيها أبداًء فأنت طالق من نافذ طلاقه 
لأنه يستعقب الوقوع من غير توقف على شيء» وإن دخلت 
فأنت طالق سبب لتوقفه على الدخول» فالسبب موجود والمسبب 
فود ولا كذلك العلة. 

ا صوليون لم يتوا بتحقيق الفرق ينها" > بل ريما وقع في 

کامھم آنھہا سواء؛ لان مقصدهم الوصف 8 ê‏ 

“ وله مدخل فيه وليس ذلك إنكاراً منهم للفرق؛ بل لم 
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بحناجوا إليه لم يذكروه» وهو أي الفرق واقع لا محالة. واستعرر 
الغزالي كف في الفقهيات على نحو ما أبديناه فقال في الجرام: 
ما له دخل في الزهوق فإن لم يؤثر فيه ولا فيما يؤثر فيه فالشرط 
كالحفر وإن أثر فيه وحصله فالعلة كالقد وإن لم تؤثر فيه بل في 
حصوله فالسبب کالإکراه. 

فالروابط بين الأحكام والأسباب› إما مستقلة يضاف الحكم 
إليها ولا يتخلف عنها وهي العلل› وإما غير مستقلة فما له دخل 
في التأثير ومناسبة أي كان في قياس المناسبات فهو السبب» 
وما لا مدخل له ولكنه إذا انعدم ينعدم الحكم فهو الشرط› فالعلة 
أعلى رتبة منهماء ومن ثم وجب القصاص بالمباشرة وهي العلة 
دون الشرط مطلقاً ودون السبب على تفصيل فيه» فهو رتبة وسطى 
بين العلة والشرط. نعم الشرط يلزم من عدمه العد وهو من هذه 
الجهة أقوى من السبب؛ إذ هو لا ملازمة بينه وبين المسبب انتا 
وثبوتا بخلاف الشرط) انتهى . 

ومعلوم أن الشد المذكور بغرض تأثيره إنما يؤثر في حصول 
ما يؤثر في الزهوق لا غير» وهو الورم المؤدي لسقوط الأصايح 
للعرت» فصدىق عليه تعريف السبب فقط ؛ لوجود الواسطة كما هر 
موضح» وكون الواسطة أثر لشخص آخر أو وأشخاص اتر لبس 
بشرط في قحقق السببية» بل تارة يكون الأمر كذلك وتارة لا 
بغزهنة جغلهم السحر والمتع عن الطعام بحبس أو قبا ٠ن‏ 
الأضياب» ويوافق ما اشرت إليه إلى آحر ما في المغني وشا 
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پر نهج حیث قال الاول: (الجراحة تارة تزهق النفس إا 
الباشرة وإما بالسراية» وتارة تبين عضواً وتارة لا تفعل شبتاً من 
زرك) انتهى. وقال الثاني : (ولو ارتد جريح ومات سراية فنفسه 
هدر اي لا شيء فيها؛ لانه لو قتله حینئذ مباشرة لم یلزمه شي 
فالسراية أولى) انتهى . 

فجعلهما السراية مقابلة للمباشرة ظاهر في تباينهما المقتضي ؛ 
لكون السراية سبباً أو شرطاً إذ لا رابم» وكونها شرطاً بعيداً فتعين 
کرنها سبباً» ولکن قد یعکر عليه ما تقدم عن الأنوار والأسنى من 
كون الجرح الساري من قبيل المباشرة» فتأمله. 


ويمکن آن يجاب عنه بما ياتي“ آنفاً ثم ِن جَعْلّهم الجراحات 
السارية من العلل» يشكل عليه ما مر من أن العلة لا يتراخى 
الحكم عنهاء بل متى وجدت أوجدت معلولها وعبارة الإمام 
الرازي أثناء كلام : (العلة والمعلول يوجدان معأً) انتهت. 


وقد تقدم عن ابن حجر أن العلة الشرعية تحاكي العلة العقلية 
اسا إلا أن يقال أنه من باب إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة 1 
آنھا انقلبت علة انتهاء وإن كانت سبباً ابتداء نظير ما قالوا من 
رمي من شاهق ونحوه سبب وإذا وجد القد ا 


شرطاً محضف . 

E 

قرله: «بما باتي» آي من قولنا إلا أن بقال. . . إلخ. اه. المؤلف: 

۳ فوله: «إلا آن يقال. . . إلخ»› جواب عن الإشكال المذكور. اه.. المؤلف. 
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ثم رأيت العلامة أبا البقاء ذكر في الکلیات ما یؤیده حن 
فال : (كل فعل يثبت به الحكم بعد وجوده بأزمنة مقصوداً غير 
متند فهو مبب قد صار علة كالتدبير والاستیلاء) انتھی. ومنها أنه 
فال في التحفة نقلاً عن فتاوى ابن الصلاح فيمن جاء لامرا: 
لتداوې عینه فأکحلته فذهبت عینه إن ثبت ذهاب عینه بمدارانها 
ضمنتنها عاقلتها فبيت مال فهي . انتهی. يعني آن کسر اليد كمرض 
المين» وشد الجبيرة عليها هنا كمداواة العين ثمة. 

افول: وهذا وهم أيضا؛ إذ مرض العين لم يعتبروه شيعا 
كمرض البدن المتقدم ذكره» ولذا قالوا: تكمل الدية في العين 
العليلة الرمداء» وعللوه بقولهم: لأن المنفعة باقية في العين 
ومقدار المنفعة لا ينظر إليهء وفسروا الرمد بقولهم : هو وجع 
العين مع صحتها خلفة فهناك لم يوجد سبب ظاهر يحال عليه 
ذهاب العين غير المداواة المذكورةء فلذا أحيل ذهاب العين علبها 
بعد ثبوت الذهاب بسببها أي بقول عدلين» بخلاف ما نحن فيه 
فإنه وجد فيه صبب هو مظنة للسراية إلى النفس غير الشد المذكور 
وهو انكسار اليد وانجراحها مع وجود السراية بالفعل» فيحال 
الهلاك على كل من الانكسار والشد؛ إذ كل منهما سبب ظاهر 
مظنة للسراية ‏ أعني بعد ثبوت تأثير ذلك الشد۔ كما تقلع 
الإشارة إليهء ومنها آن الشد من غير جنس الانكسار والانجراح 
فا نی عليه حتی توزع الدية علیهما . انتهی . 

فول هفا وهم أيضاً سرى إليه من الفرق الذي ذكرده ٠‏ 
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الة التجويع ومسألة ضرب المريض؛ واعلم أن أئمتنا ‏ رحمهم 
اه نعالى - ذكروا فيما إذا جرع مثلا شخص إنساناً ومنعه عن 
إإنوصل إلى الطعام وبه جوع سابق ولم يعلمه ومات أنه لا قود 
عليه» وذكروا فيما إذا ضرب مريضاً ضرباً يقتله دون الصحيح ولم 
بعلم مرضه أنه عليه القصاص» وذكروا الفرق بينهما والعبارة 
للنهاية بأن: (الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة الهلاك 
علبه» والجوع من جنس الجوع» والقدر الذي يتعلق به نصفه 
لا بمكن إحالة الهلاك عليه حتى لو ضعف من الجوع فضربه ضرباً 
نل مله وجب القصاص) انتهى . 

فوله: «والقدر الذي يتعلق به نصفه» يعني أن المقدار الذي 
بنعلق من الجوع بالشخص المجوّع بكسر الواو ونصفه يعني 
بعضه» وهو الجوع اللاحق فليس المراد بالنصف هنا معناه 
لحقيقي؛ إذ خصوص النصفية ليس بشرط؛ بل المراد البعض 
المزثر مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً فهو من قبيل استعمال المقيد في 
المطلق أو الخاص في العام على سبيل المجازء وبذلك يزول 
اسنشكال العلامة الرشيدي حيث قال في حواشيه على النهاية: 
(قوله: والقدر الذي یتعلق به نصفه یتأمل) انتهی. 

وعبارة المغني : (والقدر الذي يتعلق منه بصفة لا يمكن إحالة 
ملاك عليه. . . إلى آخره) وعبارة التحفة: (وفارق آي من به 
مض جوع أو عطش سابق وجوعه أوعطشه إنسان جاهل بالحال› 
نمات بذلك حیث لم یلزمه قود مريضاً ضربه ضربا يقتله فقا بح 
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جهله بحاله فإنه عمد آي فعليه القود مع كون الهلال 
بالضرب بواسطة المرض»› فکاآنه حصل بهما بان الثاني هنا آي في 
مسالة التجويع أو التعطيش من جنس الأول آي من مطلق الجرع 
أو العطش فصح بناؤه أي الثاني الذي هو الجوع أو العطش 
اللاحق عليه أي الأول الذي هو الجوع أو العطش السابق» ونسة 
الهلاك إليهما آي وصح نسبة الهلاك إلى كل من الأول والثاني أي 
والقدر الذي يتعلق به منه بصفة» لا يمكن إحالة الهلاك عليه كما 
نقدم عن المغني والنهاية فلذا لم يجب القصاص» فرجع الأمر إلى 
الدية فوجب عليه نصف ية شب عَمْدٍ؛ لحصول الهلاك بالأمرينء 
بخلافه أي الثاني الكائن» ثم أي في مسألة ضرب المريض فإنه 
أي الثاني الذي هو الضرب من غير جنسه آي الأول الذي هر 
المرض فلم یصلح آي الثانې کونه متمماً له آي للأول› فلهذا لم 
يبّ عليه حتى لا يجب القصاص» وإنما هو أي الثاني الذي هر 
الضرب قاطع لاأثره أي الأول الذي هر المريض فتمحضت نسبة 
الهلاك إليي) انتهت بزيادة إيضاح . 

٠‏ ومال هذا الفرق أن الجوع اللاحق لم يصلح آن یکون قاطا 
اثر الجرع السابق؛ لكونه من جنسه» فبنى عليه ومعنى بنائه علا 
أنهما جملا بمنزلة واحدة فأحيل الهلاك عليهماء فلذا لم يجب 
القود بلى آل الأمر إلى الديةء ا 
تغهم» وأن الضرب المذكور صلح أن يكون قاطماً لأثر المرض 
م بن طبه بلى أحيل الهلاك عليه فقط فوجب القود وإن کان كل 
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من المجوع رالضارب مستويين في الجهل بالحال» وحينئذ 
نارن حقيقة صلا حيه القطع وعدمها لا غير فاتحاد الجنسية ليس 
لا وصغاً طردياً؛ إذ المدار في البناء على صلاحية القطع 
رعدمها؛ لا على الجنس وعدمه؛ إذ البناء قد یوجد مع اختلاف 
ارس كما يأتي - فقول العلامة ابن قاسم في حواشې التحفة 
ود قولها السابق: وفارق مريضاً ضربه ضرباً يقتله فقط . . . إلى 
آحره فيه ما فيه . 

نال العلامة الرشيدي موجهاً له: (إذ الملحظ كون الهلاك 
حصل و بالمجموع ولا شك أنه حصل به في المسألتين آلا ترى 
انه لو كان صحيحاً في مسالة المريض لم يقتله ذلك الضرب؛ 
راما کونه من الجنس آو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في 
نلك) انتهى فيه خبر ما فيه وإن أقره شيخنا عبد الحمياء في 
حراشي التحفة؛ إذ ليس الملحظ في البناء المستلزم لعدم وجوب 
القصاص وعدم البناء المقتضي لوجوبه هنا کول الهلاك حصل 
بالىجموع»› بل ال لظ صلاحة الامر الغاني من الأمرين اللدين 
نسبا في الهلاك لقطع الأول منهما وعدم ملاحينه لقطعه لمساونه 
له بسبب انحاد الجنسية . 


وفول العلامة الرشيدي: ألا ترى. .. إلى قوله ذلك الضرب؛ 


«ففيه ما فيه“ 


| قوله: «فقول العلامة ابن قاسم. .. إلخ؟ اقول مبندا وقول : 
مغول للقرل وخبر المبتدأً فيه ما فيه التي . اه . المۋلف. 
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جوابه: ما صرح به في التحفة نفسها وهو أن الضرب قط از 
المرض فكان المرض لم يوجد أصلاء فنسب الهلاك إليه فقط وإن 
كان للمرض دخل في القتل . 

وقوله: «وأما كونه من الجنس أو من غيره فهو أمر طردي 
لا دخل له في ذلك؛ الصواب أن يحذف قوله: «لا دخل له فې 
ذلك» ويقتصر على ما قبله؛ إذ اتحاد الجنسية سبب لصلاحية 
البناءء فلا يجوز أن يقال لا دخل له في ذلك ولکن لا یکون إلا 
وصفاً طردياً كما تقدمت الإشارة إليهء والأئمة إنما انجر كلامهم 
إلى ذكر خصوص هذا السبب عند مسألة التجويع المذكورة؛ للرد 
على القول الضعيف القائل بأنه لا يجب فيها أي في مسالة 
التجويع عدم وجوب القصاص لا تنصيف الدية» وحاصل ما في 
هذا المقام أن البناء قد يكون مع اتحاد الجنس كمسالة التجريع 
المذكررة» وقد يكون مع اختلاف الجنس كما لو ضربه أحدهما 
بخشبة والآخر جرحه بسيف كما تقدم عن العلامة ابن قاسم نقلا 
عن الشهاب البرلسي . 

ركنا سائر الصور التي يكون فيها كل من مختلفي الجنس ٠“‏ 
ظاهراً يحال عليه الهلاك مع عدم صلاحية الثاني لقطع الأول؛ 
رلنلك جملوا المداوي بدواء لا يقتل غالباً شريكاً للجان 
فأوجبوا عليه نصف دية شبه عمد مطلقاً وكذا إن قتل غالبا ح 
لبم پیلې حال الدراء» وجملوا الكاوي للجرح شریکاً لجا 
شاط فاوجبوا عليه نصف دية مح ان فعل کل من هؤلاء د" 
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الغرب ووضع الدواء آو شربه أو سقيه والكي ليس من جنس 
الجرح؛ ومعلوم أن كلا من مختلفي الجنس في مسألتنا إن قلنا 
ب" سبب ظاهر يحال عليه الهلاك كما يعلم مما مر بقيد السابق 
ني شد الجبيرة بخلاف ما إذا صلح الثاني لقطع الأول فإنه لا يبنى 
عليه بل يحال الهلاك عليه فقط كالضرب مع المرض أو مع 
الجرع ؛ ومنها أن شد الجبيرة على يد الصبية المذكورة مع ربطها 
الشديد يتل مثلها وإن لم يقتل الإنسان الكبير كمن ضرب مريضاً 
ضرباً يقتله دون الصحيح . 

اقول : هذا وهم أيضاً ؛ إذ المريض لم يوجد فيه سبب مؤثر في 
اللاك يضاف لأحدء والمرض لا عبرة به كما تقدم تصريحهم به 
بخلاف الصبية المذكورة فإنه وجد فيها سبب مؤثر في الهلاك؛ 
لحصول الإيلام منه مضاف إما إلى الصبية نفسها أو غيرها كما 
نفدم وهو انكسار اليد فبين هذه وتلك مفاوز؛ على أن الضرب 
المذكرر مباشرة يضمحل معه أثر المرض» وإن فرض أن له دخلاً 
في القتل كما أن القد أو الحز يضمحل معه أثر الرمي من شاهق 
لان كان للرمي المذكور دخل في القتل› وقد تقدم عن التحفة 
اأتصريح بذلك حيث قال: (وإنما هو آي الضرب للمريض قاطع 
ره أي المرض فتمحضت نسبة الهلاك إليه) انتهى. 

بخلاف الانكسار في مسالتنا فإنه لا يضمحل آثره مع شا 
es‏ 


(): : 
#له: إن قلنا به» آي بالاختلاف. اه. المؤلف 
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الجبيرة› فلا یصلح ان یکون قاطعاً لأثره؛ إذ من المعلوم أن 
الالم الواصل إلى نحو القلب من انكسار اليد لا ينقطع بالشد 
المذكررء وإن فرض أنه وت ألم شدید کما تقدم» وعلی أن 
تقدم عن العلامة ابن قاسم نقلاً عن الشهاب البرلسي والأسنى أن 
انقطاع الألم الأول لا يمنع من إضافة الهلاك إليه أيضاًء ومدار 
الاشتراك في الجناية المؤدية للموت الإيلام كما مر ومنها أنه لو 
ضرب مريضاً ضرباً يقتله دون الصحيح وجب عليه القصاص» فإن 
عفي على الدية فكلها على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا 
في القتل) انتهی . يعني أن انكسار اليد لا عبرة به وإن فرض أن له 
دخلاً في الهلاك نظير المرض المذكورء فكما آنه إذا عفي على 
الدية فكلها على الضارب ثمةء فكذلك تمام الدية على العافلة 
هنا . 

أقول: وهذا وهم أيضاً؛ إذ المرض لا عبرة به كما تغام 
تصریحهم به» وحیث انتفی اعتباره فوجوده کالعدم فلا اثر له بل 
في كلامهم إشعار بأن المرض كالهرم› وقد استحسنوا كما فال 
الشهاب البرلسي في حراشي الجلال قول جالينوس: العرض ٠٣‏ 
عارض والهرم مرض طبيعي» وقیاسه وجوب تمام الدية هنا على 
العافلة على مسالة ضرب المريض إذا عفي على الدية ليس بشي" 
إذ الراجب ثمة أصالة القود وإن کان جاهلاً بالحال؛ لانهم نزاد' 
2 العالم المنعهد لعدم جواز إقدامه على الضرب Ba‏ 
ونا ال الأمر إلى الدية بالمفو عليها وجب عليه دية كاملة في 
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ا في القليوبي؛ لعدم وجود من يحال عليه الهلاك غيره» ولو 
رجد من يحال عليه الهلاك غير الضارب أيضاً؛ لما وجب عليه 
نمام الدية عند العفو عليها . 

الا تری أنه لو حبسه ومنعه من الطعام والشراب وسبق له جوع 
او عطش وعلمه الحابس يلزمه القود إن كانت المدتان تبلغان 
المدة القاتلة ومع ذلك قال العلامة الشهاب الرملي في حواشي 
الأسنى: (إنه إذا عفي من القود لا يلزمه إلا نصف دية العهد 
ففط› فال: لحصول الهلاك بالجوعين فوجب أن يقسط الضمان 
علبھما) انتهی . 

والمرض كالعدم من حيث الضمان كما تقدم تصريحهم به» وأما 
سالتنا فالواجب فيها أصالة دية شبه عمد» والشريك في الإهلاك 
مرجود فلا تجب على العاقلة إلا نصفهاء ولذا قال في الأسنى : 
اوفرق بین ما لو ضربه آحدهم ضرباً یقتله کخمسین سوطأًء ثم 
ضربها الآخر سوطين أو ثلاثاً حال الألم من ضرب الأول جاهلا 
بضربه فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد» وعلى الثاني حصة 
ضربه من دية شبهة وبين ما إذا ضرب مريضاً سوطين جاهلا مرضه 
جث يجب عليه القصاص بأنا لم نجد ثم من نحيل عليه القتل سوى 
الضارب) انتهى أي والمرض لا عبرة به كما تقدم مرارا . 

دالحاصل أن هناك لم يوجد من يحال عليه الهلاك سوى 
اضارب فأحيل عليه فوجب عليه تما الدية عند العفو ٠۶‏ 
خلاف ما نحن فيه فإنه وجد فيه سبب آخر مضاف إما إلى ام 
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نفها أو غيرها وهو الكسر› فاحيل الهلاك على کل منھما زر 
بجب على العاقلة إلا نصف الدية وحقيق أن ينشد هنا : 
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرں 
ولكن قد يعكر على تعليلهم في ضرب المريض بأن جهل 
لا بيح له الضرب أن في مسالة التجويع المتقدمة جهله لا ييح ل 
الإقدام على التجويع أيضاًء وقد يفرق أخذاً مما أشار إليه العلامة 
البرلسي في حواشي الجلال بأن الجوع يخفى بخلاف المرض فإنه 
يظهر حاله» فعذر بجهله فې الأول فلم یلزمه قود» ولم یعذر به فې 
الثاني فلزمه قود» وفي حواشي الجلال للعلامة الشهاب القليوبي 
عند قول المنهاج: وإِن کان آي بمن حبس حتى مات جوعاً أر 
عطثاً بعض جرع أو عطش أي سابق وعلم الحابس الحال فعمد 
وإلا فلا ما نصه: (قرله: فعمد فعلى الحابس القصاص فإن عفي 
فضية كاملة إن كانت المدة السابقة قصيرة كساعة وإلا فنصف ديه 
ويهر النصف الاخر المقابل للجوع والعطش السابق إن لم يوج 
فيه حابس وإلا فعليه القصاص» أو نصف الدية أيضاً كما بأني 
نوزيعاً على المدتين ولا نظر لطول إحداهما أي إحدى المدنين 
علی الآخری کنا قالوا» وهو بظاهره یشمل ما لو کانت ملا 
الحبس قصيرة كساعة في القصاص والديةء وفيه بعد والوجه 
ليد جما يتسب إليه الهلاك مع انضمامها لما قبلها والا ف2 ر 
hoo‏ 
ول في:السون بالمدتین وفيه نظر» والوجه وجوبه علبه 
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ول سنركين في القتل. قوله آي المنهاج: فلا أي فليس بعمد بل 
مر شبه عمد فعلى الحابس نصف دية شبه عمد مطلقاً بشرطه 
إلابق أي وهو كون المدة مما يمكن إحالة الهلاك عليها وإلا 
كاعة فهدر لأنه موافقة قدر قاله ابن حجر) انتهى . 

وهذا مما يصرح أيضاً بأن ما زعمه ذلك البعض من أن 
الانكسار لغوء تارة لكونه انفعالاً وتارة أخرى لکكونه غير مضاف 
لأاحد وهم ایضاًء وإيضاحه آنهم كما ترى لم يهدروا الجوع أو 
العطش السابق في صورة عدم وجدان حابس سابق يحال عليه 
النجويع أو التعطيش بل جعلوه شيثا معتبراً فأهدروا النصف من 
الدبة في مقابلته مع أنه غير مضاف لأحد بل انفعال عند ذلك 
البعض» وهذا صریح منهم بان کل ما له تأثبر في الهلاك قلیلاً أو 
كرا بأي وجه يكون لا يهدر» حيث لم يعارضه قاطع»› رالمساواة 
في التأثير في الهلاك بين المؤثرين ليست بشرط في أصل الضمان 
رلا في تنصيف الدية كما علم مما تقدم . 

ویؤخذ مما مر آنفاً من إهدارهم نصف الدية في صوره عام 
وجدان الحابس السابق أن المراد بالإضافة المنفية في العبارة 
المتفدمة عن الإمام الرافعي ما يعم الإضافة الشأنيةء فتأمله. 

هذا وقد تقدم عن الإرشاد مع شرحه للشيخ ابن حجر آن فعل 
الشخص بنفسه هدر وتقدم أيضاً آنه شامل لما صدر منه مباشر' 
ار سیا عمداً أو خطأً اختياراً أو اضطراراً جرحاً کان أو غیره مع 
0# السندء فبقطع النظر عما تقدم من العبارات السابقة المصر 
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ہما ذکرنای هذا يكفبنا دليلاً؛ لأنه كالقاعدة الكليةء ومر الإيم 
إلى أن إهدار فعل كل من نحو المصطدمين بالنسبة لنفسه لدخرل 
في هذه القاعدة› فلذا لا يجب إلا نصف ديته» ومن هنا إن 
مسالتنا منقولة كما تقدمت الإشارة إليه في أوائل الجواب» ومن 
يزعم خروجها عنها وآنها ليست داخلة فيها فليأت بسند وفارق 
حتى يجاب عنه وإلا فينقاد للحق» والحق أحق أن يتبع والفق 
جمع وفرق كما في التحفة عن بعض الأئمة» وهناك دقت أعناق 
الرجال والفرق الخيالي غير كاف كما نقله في التحفة عن إمام 
الحرمين مع بيان المراد منه» والحاصل أنه بعد هذا الإيضاح لم 
يبق للمخالف مجال للكلام إلا أن يستظل بدوحة العناد انتصاراً 
للنفس الأمارة بالفسادء ونسأل الله السلامة والعافية ونعوذ به من 
شرور أنفسنا وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

تنبیه: 


اعلم أن النقص الحاصل في نحو عضو بجرح نحو سبع أو 
بجناية حربي ونحوه لا أثر له كما إذا كان النقص خلقياً أو بافة 
صماوية فإنه لا أثر له أيضاًء فإذا جنى أحد على ذلك النافص 
بواحد مما ذكر فعليه أرش كامل من دية أو حكومة فلا يحط عه 
فغ راجب النقص الموجود قبل تلك الجنايةء هذا إذا لم ت 
#نابة نحو الحربي والسبع شريكة في إهلاك النفس بل حصل بها 


نامي فقطل؛ راما إذا صارت شريكة في إهلاك النفس وله تأثیر' 


قوع «الدية حتى على نحو السبع كما علم مما مر وما يني 
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وعبارة المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حجر: (ولو 
عجز عن بعضها آي الحروف خلقة أو بآفة سماوية» وله كلام 
بنهم» فجني عليه فذهب كلامه فدية؛ لوجود نطقه وضعفهء 
لا بمنع كمال الدية فيه كضعف البطش والبصرء وقيل فيه قسط من 
الدية أو عجز عن بعضها بجناية فالمذهب لا يكمل فيها دية؛ لعلا 
بنضاعف الغرم فيما أبطله الجاني الأول وقضيته أنه لا أثر لجناية 
الحربي وهو متجه) انتهت . 

وفي الفتح مع أصله: (وإنما يقسط أي الأرش عليها أي على 
حروف يحسنها إن بقي للمجني عليه كلام مفهم أي بأن يقدر على 
أن بأني في کل غرض بکلام مفهم كما هو ظاهر وإلا وجبت الدية 
کلھاء وح عمن جنی انیا على معنی کبصر جنی عله عَيره نقص 
راجب أرشه من دية أو حكومة يعني يُحَط قدر واجب النفقص 
المذكور على الجاني الأول من الواجب على الجاني الثانيء لئلا 
ينضاعف الغرم فيما أبطله الأولء فإن لم يجب أرشه لكونه أي 
النفص خلقياً أو بآفة سماوية أو بجناية حربي كما هو ظاهر فلا 
حط ؛ بل يجب على من أبطله دية كاملة) انتهى. 

ومال في التحفة إلى أن السيد ملحق بالحربي؛ لأنه غير ضامن 
نه وجرى الشمس الرملي في النهاية على خلاف ما في التحغة 
ال: والأوجه عدم الفرق آي بين الحربي وغيره في تأئير الجناية. 
تعليل المذكور وهو قولهم : لعلا يتضاعف. .. إلى أخره؛ جري 
لى الغالب قال العلامة الشبراملسي: لم يبين أي الرملي علة الأوجه 
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رقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالا فة اعتماد الأول أي 
الذي جرى عليه في التحفة كما هو مقتضى التعليل . انتهى. ٠‏ 

وفې حواشي القليوبي على المحلي هنا: (قوله أي المنهام: 
«أو بجناية» أي من جنس من يضمن كالحربي وإلا كجناية سبع 
فكالافةَ› فقوله أي المحلي : للا يتضاعف الخرم أي في نفس 
ممن شأنه الغرم سواء ضمن أم لا كالعبد إذا جنى عليه سبد 
وسواء أخذ آم لا) انتهى. وفرقه بين الحربي ونحو السبع تابع فيه؛ 
لما تقدم عن النهاية ومخالف لما مر عن التحفة والفتح» وقال في 
التحفة في شرح قول المنهاج: ولا يضر تفاوت كبر وطول وفرة 
بطش في أصلي بعد كلام: (ومحل عدم ضرر ذلك في تفارت 
خلقي أو بآفة إما نقص نشأً عن جناية مضمونة فيمنع أخذ الكاملة 
ويوجب نقص الدية) انتهى. وفيها عن جمع ومنهم كما في النهاي 
وشرح المنهج الأذرعي أنه لو تولد العمش من آفة أو جناية لم 
تكمل فيها الدية. انتهى» آي في إزالة جرم العين التي فيها العمش 
المترلد مما ذكر» وهذا في صورة الآفة مخالف للقاعدة المعلومة 
من کلامهم الذي أشرت إليهء ولذا استشكله في التحفة بعد ما 
e‏ (وینافيه اې ما قاله جمع في الف ما يأتې فې الكلام؛ 
قأمله). انتهی . 

وما بأتي هو الذي نقلناه عنها فيما مر وأجاب العلامة اله 
لزعي في .النهابة عنه حيث قال: (ولا ينافيه ما ياي في الک 
فن أن الارن بالآفة لا اعتبار به» ويجب ثم كمال الدية لأنه 


.و 

ىن الكلام لا يتصور الجناية عليه ابتداء فویت تبعیته للجرم» 
خلاف البصر فإنه يمكن قصده بها ابتداء فضعفت فيها التبعية 
زمار مستقلاً بنفسه» فتآمله) انتهی. وأجاب العلامة ابن قاسم عنه 
بجواب آخر فقال: (وقد يفرق بأن المقصود من الحروف حصرل 
كلام مفهوم» وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار 
الأاشياء وقد نقص) انتهى. واستبعد كلاً من الجوابين شيخنا 
عبد الحميد في حواشي التحفة . 


والحاصل أن الجناية الغير المضمونة المشبهة بالافة السماوية 
في کلام غير واحد منهم لا تأثبر لها ما لم تصر شريکة في إملاك 
الفس» وأما إذا صارت شريكة في إهلاك النفس فلها تأثير فيحط 
فدر ما يقابلها من الدية» ففي الفتح : (وعلى عدد أي وتوزع الدية 
على عدد شرکائه آي الجانې ولو کان شرکاؤه سباعاً مثلاًء آو 
حربيین فلو شارك آې الجاني اثنين لزمه ثلا الدية) انتهى ومثله في 
الأنوار وغيرهاء وكأن ما أشرت إليه في هذا التنبيه خفي على 
ذلك البعض أيضاًء والفرق بينهما إنما هر لاختلاف الملحظ فيهما 
كما علم من تعاليلهم المتقدمة لكل منهماء وال ب أعلم. 


رد هذا السؤال من الباطنة: 
في الشجة الموضحة: 


دسئل کا فیما لو ضرب رجل بعصاً على رأس غيره وگسره 
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وسال منه الدم والعظم لم يظهرء ولكن إذا أدخل فيه شيء یصل 
إلى العظم فما حكمه؟ 

فاجاب بقوله: الشجة المذكورة يقال لها في الشرع الموضحة 
وفبها إذا كانت خطأ خمسة أبعرة على العاقلة مخمسة كما في 
كانت شبه عمد فهي على العاقلة لكن مثلة كما في الأنوار» حفة 
ونصف وجذعة ونصف وخلفتان» وإذا كانت عمداً ففيها 
القصاص» فإن آل الأمر إلى الدية فهي على الجاني مثلثة» حقة 
ونصف وجذعة ونصف وخلفتان کما في الأنوار اشا وبعض 
ما تر مذكور في المغني وحواشي البجيرمي عن الحلبي: (وفي 
موضحة المرأة نصف ما ذكر» ولذا قال في التحفة: وضابطه أن 
في موضحة کل اې كل أحد نصف عشر دية) انتهى» والله أعلم. 
ورذ هذا السؤال من عحجيب: 
في أرش الموضحة والهاشمة والمنقلة: 

وسئل ما فولكم في الموضحة والهاشمة» هل أرشهما واحدأ 
وما مقدار أرشهما؟ بينواء فقد وقع نزاع في ذلك من غير آهل لذا 

فاجاب: ارش الترة الواقعة في رأس رجل حر ملم آد 
دجهه خمسة أبعرة إن لم توجب قوداً أو عفي عنه على الاش 
م إن كانت خطاً فا : لخمسة على العاقلة . ۾ بنت مخاض د 
بون وابن.لبرن وحقة وجذعة» وإن كانت شبه عمد فعلى العاف 
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ريل حقة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان» وإن كانت عمداً وآل 
لامر إلى الدية فهي على الجاني مثلثة حقة ونصف وجذعة ونصف 
رعلفنان كما صرحوا به. وكذا هاشمته - أعني الرجل الحر 
السسلم - فيها خمسة أبعرة عند عدم الإيضاح وعدم الإحواج إليه 
رعدم السراية إليه وإلا فقيها عشر من الإبلء وفي موضحة غير 
الرجل الحر المذكور وفي هاشمته بحسابه» ففي موضحة المرأة 
بعيران ونصف وكذا في هاشمتها المجردة عما ذكرء وعبارة 
الاسنى مع أصله: (في موضحة للرأس والوجه نصف عشر دية 
صاحبها فللكامل» وهو الحر المسلم الذكر خمس من الإبلء وفي 
الهاشمة إن لم توضح ولم تحوج إليه أي الإيضاح ولم تَر مثلها 
أي خمس من الإبلء فإن أوضحت أو أحوجت إليه أي الإيضاح 
بشق لإخراج العظم أو تقويمه أو سرت إليه فعشر من الإبل) 
تهت بحذف» ومثله في العباب والتحفة والنهاية وغيرها. 


رعلم مما تقرر أن الهاشمة المجرد أرشها كأرش الموضحة 
خمصة من الأبعرة وكذا المنقلة المجردة عنهماء ومن ثم قال في 
لنحفة: (وضابطه أي ضابط ما يجب في الموضحة والهاشمة 
دالمنقلة أن في موضحة كل آي كل واحد وهاشمته بلا إيضاح 
فته بدونهما نصف عشر ديته) انتهى. وأما الموضحة والهاشمة 
ل كانتا في غير الوجه والرآس من بقية البدن ففبها الحكومة كما 
في التحفة والأسنى وغيرهماء واف أعلم. 


ہم ایی | ری سند ۔ ل ۳ 


ورد هذا السؤال من صحار: 
فیما لو طلب من إنسان أن د يعينه في تنظیف بئره فنزل 
,سقطت الدوارة عليه فمات فهل يجب على صاحب البدر 
دیته أو ا: 

وسل فیما لو طلب إنسان من آخر آن يمده ويعینه في تنظیف 
بره من نحو تراب فيهاء فنزل ذلك الأخر في البئر للتنظيف» 
وسقطت الدوارة على نحو رأسه ومات › فهل یجب على صاحب 
البثر ديته أو لا؟ أفترنا فإن المسألة واقعة. 

فأجاب كَل بقوله : لا يجب الضمان على المستعين الذي هر 
صاحب البئر ففي التحفة : (فرع : لو استآجره لحذاد أو حفر نحر 
بثر أو معدن فسقط أو انهارت عليه لم يضمنه»› وبحث بعضهم أنه 
لو علم المستأجر فقط أنها تنهار بالحفر ضمنه» ويرد بأنه لا تغرير 
ولا إلجاء فالمقصّر هو الأجير وإن جهل الانهيار) انتهى ونحوه في 
النهاية. 

قال العلامة الشبراملسي في حواشي العهاية: (قرله: ولر 
استأجره. .. إلخ آي أجارة صحيحة أو فأاسدة أو رعا جذ ار 
بات له تبرعاً بل لو آکرمه على العمل یه فانهارت علب ٣‏ 
يضمن لانه باکراهه له لم یدخل تحت يده ولا أحدت فيه فعلا) 
انتهن .. 

-قأطله جد صريحاً فيما شرت إليه من عدم وجوب الف 
على المسنمين الذي هو صاحب البئرء ئم محل ما تقرر من کول 
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رہ مھدراً حیث کان سقوط الدوارة بنفسها كما هو مقتضى كلام 
السائل؛ أو بسبب نحو ريح وإلا كأن عثر بها إنسان فدحرجها 
٤‏ قطت في البئر؛ فالضمان على العاثر كما يصرح به كلام أئمتنا 
رحمهم الله تعالی ۔. ففي الروض لابن المقري: (عثر بحجر 
وضع عدواناً فدحرجه فأتلف أي شيثاً انتقل الضمان من الواضع 
إلى المدحرج) انتھی . 

فال شيخ الإسلام في شرحه: (وقوله: «عدوانا» أي من زيادته 
أي على الروضة ولو تركه كان أولى وإِن کان حکم الواضع بلا 
عدوان مفهوم بالأولى» والتعبير بالانتقال من تصرفه وهو إنما 
بناسب زیادته المذكورة) انتهى. وعبارة المنهاج مع شرحه للشيخ 
الخطيب: (ولو وضع شخص حجرأ في طريق سواء أكان متعديا 
الا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر فمات» ضمنه المدحرج 
رهو العاثر الأول؛ لأن الحجر إنما حصل ثم بفعله) انتهت» واف 
أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
فيما لو أمر ناخذاة سفينة رجلين من أصحابه بأن ينزلا 
نها ويذهبا إلى بلدة لشراء مااحتاجوا إليه ثم رجع 
أحدهما والثاني رئي ميتاً أكله السبع فهل يجب على 
الناخذاة ضمانه: 

ڏسئل فما لو آمر ناخذاءٌ سفينة رجلين من أصحابه بأن ينزلا 
۳ ويذهبا إلى بلدة؛ لشراء ما احتاجوا إلبه› فنزلا وتوجها إلى 


.چا دی س د س 


زرك البلدة مرتقيين على جبل دونها؛ وتقدم أحدهما على الآخر 
حتى غاب عن نظره» ثم إن المسبوق رجع إلى السفينة بعد م 
إشترى الحوائج من سوق تلك البلدة» والسابق لم يرجع» ثم بعر 
يام ري على رأس ذلك الجبل ميتا ممزقا أكله السبع؛ فهل يجب 
على الناخذاة ضمانه والحال ما ذکر أو لا؟ 

فأجاب ْم بقوله : لا ضمان على الناخذاة كما يدل عليه کلام 
أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - تصريحاً وتلويحاً في نظائر ذلك 
وما وجد منه من أمر الرجلين بالنزول من السفينة وذهابهما إلى 
نلك البلدة؛ لشراء ما احتاجوا إليه» ليس من الإكراه الشرعي في 
الجناية كما سيتضح لك آنفاً. ففي التحفة أنه لا يحصل الإكراء 
هنا إلا بضرب شدید فما فوقه له. انتهی» آې کالقتل والقطع. 

فال في المغني: (نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الإكراء 
لا يحصنل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالفاع 
والضرب الشديد. وقيل: يحصل بما بحصل به الإكراه على 
الطلاق. انتهى. والأول هر الظاهر. انتهى. وحيث لم يثب 
الإكرا الشرعي فذهابهما إلى تلك البلدة صدر باختيارهما : 

و و الضمان ما في التحفة ۹ 
من أنه: (لو وضع صيباً في مسبعة آي محل السباح فاك 
ختمان عليه آي الواضع فإن الوضع ليس باهلاك ولم پاي 
إليه.:وقيل: إن لم يمكنه انتقال عن المهلك من محله ضمن 
ملاك له جرناء فن أمکنه آي الانتقال فترکه أو کان آي الموضئ 
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إلناً أو وضعه بغير مسبعة فاتفق أن سبعاً أكله هدر قطعاً أي قول 
راحداً) انتهی . 

وفې الروض مع شرحه: (ولو طرحه في مسبعة أو ألقاه ولو 
مکتوفاً بین يدي سبع في مکان متسع کصحراء أو آغراه به فيه آي 
ني المتسع فقتله› فلا ضمان سواء أكان المقتول صغيراً آم كبيراً؛ 
لانه لم یلجثه إلى قتله› وإنما فتله باختیاره فصار فعله آي الطارح 
السبع ينفر بطبعه من الآدمي في المتسع فجعل إغراؤه كالعدم) 
انتهی . 

تأمل تعليلهم المذكور بقولهم: «لأنه لم يلجثه» أي لم يلجئ 
الطارح السبع إلى قتله . . . إلى آخره» تجده صريحاً فيما تقرر من 
عدم الضمان في مسالتنا؛ وذلك لأنه إذا انتفى الضمان عند طرحه 
إياه في مسبعة ولو مكتوفاً لكون فعله الذي هو الطرح مع فتل 
السبع إياه كالعدم» فكيف لا ينتفي الضمان عن الناخذاة في 
للرجلين بالنزول والذهاب إلى تلك البلدة لشراء ما احتاجوا إليهء 
فهر سبب بعيد لا يؤثر في ثبوت الضمان مع آن فعلهما الذي هر 
تهابهما إلى تلك البلدة يصلح لقطع ذلك السبب؛ لصدرره عن 
ررب واختيار منهما؛ لما تقدم من أن ما وجد من الناخذاة ليس 
راه شرعاً بل 5 اا المذكور كالصريح في أنه لو وجد الإكرا 
ت بالتوجه إلى تلك البلدة لا ضمان عليه أيضاًء واه آعلم. 


١‏ || اتاو المعتمدة - الجزه لنم 


ورد هذا السؤال من سور الشيادي: 


فیما لو استأجر رجلا ليحفر له بثراً قانهدمت البئر على 
الأجير فمات فهل يجب على المستأجر ضمان ديته أو لا 

وسئل فيما لو استأجر رجلا ليحفر له بثراًء فاشتغل الأجير 
بالحفر وفي أثناء العمل انهدمت البثر على الأجير فمات» فهل 
على المستأجر ضمانه آو لا؟ وآيضاً من ضاع له شيء في البحر 
فاستأجر من يغوص له في البحر ويخرج ما ضاع» فغاص الأجير 
ولم يخرج فلا يعلم آنه حي أو ميت» فهل يجب على المستأجر 
ضمانه ودیته أو لا ؟ أفتونا. 

فأجاب َة بقوله: لا ضمان على المستأجر لحفر البئر 
ولا على المستأجر للغياصةء ففي النهاية للشمس الرملي: (ولر 
استأجره لنحو جذاذ أو حفر نحو بثر فسقط› أو انهارت عليه لم 
يضمن سواء أعلم المستأجر أنها تنهار أم لا فيما يظهر إذ لا تقصير 
بل المقصر الأجير؛ لعدم احتياطه لنفسه وإن جهل الانهیار) 
انتهی. 

وعبارة التحفة: (فرع: لو استأجره لجذاذ آو حفر نحو بثر أد 
سدن فستط أو انهارت علبه لم يضمنه. ویحث بعضهم ررر | 
المستاجر فقط آي دون الأجير أنها تنهار بالحفر ضمته» ق 

تخرير ولا .إلجاءء فالمقصر هو الأجير وإن جهل الانهباد 
انتهن . 


سب لجنا ۆي | ۰۲ 


ىل العلامة الشبراملسي في حواشيه على النهاية: (قوله: «لر 
A‏ إلخ؛ إجارة صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجذ أو يبني 
ر عا بل لو أكرهه على العمل فيه فانهارت لم يضمن؛ لان 
لا فرق بين مسالة الغباصة ومسالة حفر البئر التي صرحوا بعدم 
زان فيها - كما علمت -؛ نظرا للعلة ومن ثم سويت بينهما في 
مدر الجواب» والله آعلم . 


69% 


١‏ || عندارى دة - لجن انه 


باب أحكام المساجد 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو رأى إنسان نجاسة هل يجب عليه إزالتها: 
إزالتها ؟ أو إذا أخبر بها الناس يسقط الحرج عنه. 
فأجاب فة بقوله: يجب على من رأى نجاسة“ في المسجد 
ان يزيلها فورآً» ولا بجوز له التأخير إلى أن يخبر بها الناس كما 
في التحفة والنهاية وغيرهما. وفي فتاوى ابن حجر سثل عمن علم 
بنجاسة بمسجد هل يجب عليه إعلام الناس بها أو من قصد 
مکانها فقط . 
فاجاب بقوله: يجب عليه هو إزالتها فور ولا يجوز له التأخبر 
إلى أن يلِم الناس بها وعبارتي في شرح العباب: (وإنما لم ê‏ 
إزالة بصاق رآه في المسجد كمن رأى نجاسة فيه أي غير معهر 
عنها كذرق الطير فإنه يجب عليه عيناً إزالتها فوراً لأنها أفحش 
انتهت› رواٹ آعلم. 
O e‏ 
فوله: یجب على من رآی نجاصة. . . إلخ» بسطت الکلام على ٣‏ 
ضمن الجواب من مسالة من شروط الصلاة بأكشر مما هنا فر 
فة . اه. المولف 


كتاب الأشربة والصيد والذبائح 


باب الأشربة 
منحة الباري ببيان حكم شرب الدخان الطاري 


وا 


الحمد ثل الذي حذر عباده عن الإلمام بساحات المناهي 
والمنكراتء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحاض على 
التوفي عن مداناة الشبهات› وآله وأصحابه ومن تبعه فې استباق 
الخيرات وبعد. . . 

فبقول الفقير حبيب بن يوسف الفارسي ثم العماني - آقر اله 
نعالى عينه في الدارين بنيل إلامانی : إن هذا جواب سؤال ثي 
شرب الدخان المعروف رفع إليّ وهو: ما فولک - دام اله النغع 
بكم في هذا التنباك هل شربه مباح آو حرام بينو ر 
اصحبح؟ N O‏ 
ر غیرهم آو لا اى 

فأجبت عن جاعلا له على صورة تاليف ومسمباً لياه د امن 


اچ | هری تمده - لجز الي 


الباري ببیان حکم شرب الدخان الطاري؛ واعلم آن التنباك ويفال 
ل أيضاً التتن - وقد يفرق بينهما - لم يرد فيه خبر 
ولا ضعبف ولا غبرهما ولا أثر عن أحد من السلف» وكر 
ما یروی فيه من ذلك لا أصل له» بل هو من المفتريات 
رالأكاذيب كما قاله العلامة عبد الرؤوف المناوي وغيره من 
المحققين؛ لأنه لم يكن له وجود في الزمن الأول وإنما حدث 
بعد الألف فقال القطب الحداد: إن تاريخ ظهوره بي يعني في 
سنة ألف واثني عشر. وقال بعضهم : حدوثه في تسعمائة وتسعين 
حیث قال : 
خلي عن الذخان أجنبي هلله في كتابناإيماءُ 
قلت ما فرط الكتاب من شيء ثم أرختٌ يوم تأني السماءُ 
آي .)۹۹٩(‏ وفي الدر أنه كان حدوثه بدمشق في سنة خمس 
عشرة بعد الألف كما يأتي عنه» وفي بعض كتب اللغة الفارسبة أن 
وصل إلى هند من أرض الإفرنج قبل الألف بنحو مائني سنه 
ولا منافاۃ بینھما كما لا يخفی . 
واضطربت آراء المتأخرين من علماء المذاهب الاأريعة ن 
e!‏ ا ا es‏ وبع 


OTE مر‎ 


کب ربد رسد رادمانی | و | ب٠‏ 


بالكراهة هر الصحيح والمعتمد ص الإيماء إلى رد دلائل بقية 
الأقوال. 

فممن قال بحرمته العلامة الشهاب القليوبي وألف في تحريمه 
نالبفاً كما في فيض الأسرار للعلامة الشبخ عبد الله باسودانء 
رعبارته - أعني القليوبي في حواشيه على المحلي -: (فال بعض 
مشايخنا: ومنه أي مما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو ظاهر وإن 
حرم تناوله» لذلك الدخان المشهور وهو كذلك أنه يفتح مجاري 
البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة» ولذلك ينشأ عنه الترهل 
زات فا ره ایا ای ا ف ي 
مشاهد» وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضاً 
رلا بخفى أن هذا أعظم ضرراً من المكمور الذي حرم الزركشي 
آکله لضرره) انتهت . 

رمنهم العلامة ابن علان وألف في تحريمه تأليغاً كما في 
الفيض للشيخ عبد الله باسودان» ومنهم العلامة البرماوي في 
حراشي المنهج حيث قال : قال شيخنا اللقاني : ومنه أي مما فيه 
نكدير وتغطية للعقل وهو ظاهر وإن حرم تناولهء لذلك شرب 
الاخان المعروف الآن قال شيخنا - يعني القليوبي -: وهو كذلك 
اي به أسوة فقد قيل أنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد 
المضرة. . . إلى آخر ما مر عن القليوبي“› ومنهم عالم المدينه 
الشيخ المحدث محمد حياة السندي» ومنهم الشيخ نجم الدين 
زي کما نقله عنه تلمیذه صاحب الدر حیث قال فه : 


۸ | چیع | اوی انمد - لجن لنم 


وقال شيخنا النجم الخزي الشافعي في شرحه على منظومة أي 
البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر: إن التتن الذي حدث وىر 
حدوثه بدمشق في سنة خمس عشرة بعد الاألف يدعي شاربه أن 
ا بتكن وإن صلم له فإنه مفثر وهو حرام لحديث أحمد عن ام 
سلمة فالت: تھی رسو اله 4ة كَنْ كل مسر وَمُمَنره فال: 
وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ومع نهي ولي الأمر عى 
حرم فطعاً على أن استعماله ريما أضر بالبدن. نعم الإصرار علي 
كيرة كسائر الصغائر. انتهىء أي كلام النجم. 

وهو أعني التحريم أيضاً ‏ ظاهر كلام الشرنبلالي الحنفي 
حيث قال في شرح الوهبانية نظما : 
وبمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لاشك بفطر 

انتهی . 

ومنهم العلامة عبد البر تلميذ الزيادي والعلامة الشرقاوي حب 
فالا: (إن الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن لعن الله من أحد 
من البدع القيحة) انتهى. فإن مثل هذا التعبير ظاهر في الحرمة. 

رمنهم العلامة اللقاني المالكي كما علم مما مر عن تلميه 
العلامة البرماوي» ومنهم العلامة الشيخ محمد الخليلي وعب ٠‏ 
اد (الناس قد اختلفوا فيه آي الدخان الموجود إلآن اختلافا 
كرا ما بين. شافعية وحنفية ومالكية وحنابلةء فمن قائل بالجواذ 
Sa E‏ ولکن الذي يشهد به الذوف e‏ 
المسبقيم أن لا يجوز تعاطيه؛ لأمور: منها الإسراف؛ د 


ره ومنها رائحته الخبيثة التي تؤذي الملائكة والمخالطين 
[غاربه؛ ومنها ما یرتکبه شاربه من تضييع المال في غير محله 
لاسما الفقراء» ومنها ما يحصل ببعض الناس من الدناءة عند 
تقد مثل الأعراب وأهل القرى ترى الرجل منهم يطلب من الدنيء 
رالعلي والفقير والغني؛ وقد وقع لي مراراً آنه حصل لي غيبوبة 
ر ر رک کار ا ع ور 
زریب وضع معه فاکتسب منه ريحاً وکان ذلك وأنا محرم بالحج 
فغبت بعد أن قذفت جميع ما في معدتي بأکل زبیبات من رائحته 
من الغروب إلى قريب نصف الليل) انتهت . 

ومنهم غير واحد من علماء اليمن كالسيد الجليل العلامة 
أي بکر بن قاسم الأهدل. 

وقال بعض الفضلاء المتأخرين منهم : (التنباك المعروف من 
أقبح الخلال؛ إذ فيه إذهاب الحال والمال ولا يختار استعماله 
اكلا آو سعوطاً أو شرباً لدخانه ذو مروءة» وقد أفتى بتحريمه أئمة 
من أهل الكمال كالقطب سيدنا عبد الله الحداد أي مع احترازه 
راحتیاطه في الحوادث التي لم يوجد فيها نص» والعلامة أحمد 
الهندوان» والعلامة الحسين بن الشيخ أبي بكر ابن سالمء وقال 
الولي المكاشف الشريف عبد العزيز الدباغ: أجمع أهل الديوان 
من الاولياء على حرمة التتن) انتهى . 

ممن قال بإباحته العلامة الشمس الشوبري» وهو أيضا ظاهر 
٣‏ العلامة الزيادي في جواب سؤال رفع إليه في شرب الدخان؛ 


۰ || ری سد لجن لسن 


والعلامة المناويء والشيخ سلطان محشي المنهج» والمارر. 
البابليء والشبراملسي كما ذكره تلميذهم العلامة البرماوي في 
حواشيه على المنهج حيث قال بعد كلام: (وقال شيخنا البابلي: 
شربه أي الدخان المعروف حلال وحرمته لا لذاته بل لامر 
طاریء. وقال شیخنا سلطان: لیس بحرام ولا مکروه وأقره شیخځا 
الشبراملسي) انتهى . 

ومنهم العلامة الرشيدي فقد قال في البيع من حواشيه على 
النهاية: إنه من المباحات؛ لعدم فيام دليل على حرمته انتهى. 
ومنهم العلامة علي الأجهوري المالكي وله رسالة في جِلَّه نقلت 
نبذة منها في بعض الفتاوى» ومنهم العلامة الشيخ عبد الله بن 
محمد النحريري الحنفي» والعلامة الشيخ مرعي الحنبلي 
المقدسي» والعلامة الشهير محمد بن إسماعيل الأمير» والعلامة 
المارف باه تعالى الشيخ أحمد المالكي» والشيخ عبد الغني 
النابلسي الحنفي» وألف في حله رسالة سماها «الصلح بين 
الإخوان في إباحة شرب الدخان؛ وياتي ذکر شيء من کلامه فيها: 

وفال في الدر: (إن في الأشباه في قاعدة الأصل الإباح 
رالتوقف» ويظهر آثره فيما أشكل حاله كالحيو ان المشكل آمره 
والنبات المجهول سمته) انتهى. ثم قال - آعني في الدر -: (فبا+٠‏ 
عه حكم النبات الذي شاع في زمننا المسمى بالتتن) انتهى. 

قال فن الدر : (قوله : «الأصل الإباحة أو التوقف' المختار 
لايك ند الجمهور من الحنفة والشافعة كما قاله المحقق ابن 


س رد رسد ری || ۲۱۱ 


الهمام في تحرير الأصول. قوله: «فيفهم منه حكم النبات» وهو 
إإباحة على المختار أو التوقف آي على خلاف المختار) انتهى» 
به ميل منه - أعني صاحب الدر - إلى إباحة شرب الدخان 
المذكور. 

وممن قال بكراهته عند عدم وجود العوارض العلامة المحقَق 
الکردې في فتاویه وشیخح مشايخنا العلامة الباجوري في حواشي 
الغزي» ونقل صاحب الدر الحنفي عن شيخه العمادي كراهته 
إيفاً» ولكن قال صاحب الدر: (إنه ظاهر كلام العمادي آنه 
مکروه تحریماً ویفسق متعاطیه» فانه قال في فصل الجماعة أي من 
هدایته ویکره الاقتداء بالمعروف بآكل الربا أو شيء من المحرمات 
اويداوم الإصرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان 
المبتدع في هذا الزمان ولاسيّما بعد صدور منج السلطان) انتهى. 
ونال بعض محققي الحنفية : (إنه مكروه إلحاقا له بالثوم والبصل 
بالأولی) انتهی . 

نال صاحب الدر: (وهو الإنصاف. قال أبو السعود: فتكون 
الكراهة تنزيهية. وقال الطحاوي: ويؤخذ منه كراهة التحريم في 
المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما؛ رالظاهر 
كراهة تعاطیه أي الرحان حال القراءة؛ لہا فيه من الإخلال 
تعظیم کتاب اله تعالی) انتهی . 

هله خلاصة ما وقفت عليه من كلام الأئمة الذين هم خاف ر 
في الكلام على حکم هذا النباتء وآنا آقول ۔ مسنعینا بالکریم 


11 ا4 الفتاوى المعتمدة - لجزء لنم 


الوهاب ومستجدياً منه الهداية للصواب -: اعلم أن سيب اختاون 
العلماء في حكم هذا النبات» اعتمادهم على آخبار المستعملين ل 
المختلفة فيه إخبارهم من حيث الضرر كالتخدير وغيبوبة الح 
وعدم الضررء فالاختلاف حقيقة يرجع إلى سبب الحكم لا نفس 
الحكم ؛ لأنهم على فرض تحقق الضرر متفقون على حرمته. 

ثم إنه بتقدير وجود الضرر لا يجوز الحكم بأن تعاطيه حرام 
مطلقاً على جميع آحاد الناس إلا بعد تيقن ضرره ذاتي آو آغليء 
وهو مما لا سبيل إليه؛ لأنه لا يكون إلا بخبر المعصوم» شرا 
وقع اليأس منه حتى ينزل عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
أو بالتجربة بشروطها التي ذكرها الأطباء من تكرر ذلك تكرراً 
كثيراً» بحيث يؤدي عادة إلى القطع والجزم بإفادته العلم البقيني 
فع اعتدال المزاج والزمن والمكان» وعدالة المجرب؛ لأنه يخبر 
عما يجده من ذلك النبات فلا بد من عدالته؛ حتى يقبل أخبار» 
وذلك كله متعسر لاسيما عدل يقدم على تعاطي هذا النبات 
المجهول الحال ليجربه» وحيث تعسر التجربة المعتبرة لم ببق 
نعويل واعتماد إلا على مجرد أخبار المتعاطين» وأخبارهم 
متنافضة؛ لأن منهم من بخبر بأنه مضر مطلقاًء ومنهم من يخبر بان 
بس بمضر مطلقاًء والمشبتون للضرر بالغون حد التواتر كالنافين 
له» فحينئذ يغلب على الظن أن سبب هذا الاختلاف آي 
#ز اتن المذكور باختلاف الطباع بسبب غلبة أحد 
وانطباب !اربع عليهاء فلا يمكن الجمع بين | 


كتاب الأشربة والصيد والذبائح 8 1۳ 


إرناقضة مع استحالة تواطؤ المخبرين على الكذب؛ لبلوغهم حد 
إرانر في الجانبين إلا بأن يقال أنه يؤثر في بعض الأبدان دون 
بەض. 

رإذا فرض صدق هذا الظن وأن هذا التتن يختلف من حيث 
إلغرر وعدمه باختلاف غلبة بعض الأخلاط فوراء ذلك نظر آخر 
رمو أن ما يختلف كذلك هل ينظر فيه إلى عوارضه اللاحقة له؟ 
يحرم على من یضره دون من لا یضره» أو ینظر إلى ذاته فإن کان 
مضراً لذاته حرم مطلفاً وإلا لم يحرم مطلقاًء والأول هو الذي 
بصرح به كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى ‏ في النباتات المضرة 
رغيرها فهو المعتمد. 

ففي التحفة للعلامة ابن حجر: (ولا يحرم من الطاهر إلا نحو 
حجر وتراب منه آي التراب مدر وطفل لمن يضره كما فاله جم 
منقدمون» واعتمده السبكي وغيره و(سم) وإن قل إلا لمن 
ليضره) انتهى» ونحوه في النهاية وغيرها. 

وفي الأنوار: (إن كل ما ضر كالسم والتراب فحرام ولا يخنتص 
بالجماد الصلب بل لو أكل البحرور"“ عسلاً عصى» ولو تصور 
مخص لا يضره السم لم يحرم عليه) انتهى. بل هذا مع ما قبل 
نص صريح بان التتن المذكور لا يحرم إلا على من يضره في لحر 
ا 
0 فوله: «المحرور» قال في الصحاح والقامرس الحرير والحرور الذي أخلت 

حرارة القيظ وغيره. اه. حاشية العلامة الحاج إبراهيم على الانوار. اھ. 


المولف. 
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بدنه اې أو پفتره للحديث المار لأنه من الطاهراتء وفارق 
المسكر المائع كالخمر حيث حرم مطلقاً بأن العلة في تحربى 
إسكاره مع النجاسةء فإذا فرض انتفاء إسكاره» حرم لنجاسته کی 
صرحوا به. 

والحاصل أنه لم يثبت لهذا التتن وصف ذاتي أو أغلبي من 
الضرر أو عدمه حتی يدار عليه الأمر ویحکم بممتضاه» وإنما 
الذي تحصل من الاختلاف فيه› ما تقرر من أنه يتعذر الجمع بين 
تلك الأخبار إلا إذا قلنا باختلافه باختلاف الطباع وتواتر الأخبار 
فې جانب معارض بتواتره فې جانب آخر بخلافه» فسقط النظر في 
إلى الخبر المتواتر ووجب النظر فيه إلى أنه تعارض فيه أخبار ظنية 
الصدق والكذب» وقد أمكن الجمع بينهما بما تقدم فتعين المصير 
إلبه وأنه يختلف باختلاف الطباع ؛ إذ القاعدة عند الأصوليين أنه 
متى أمكن الجمع لا يعدل إلى التعارض» وإذا كان يختلف 
باختلاف الطباع فمن علم من طبعه أنه يضره حرم عليه تعاطيه 
رمن علم من آنه لا يضره لم يحرم عليه . 

ذلا يعكر على ما تقرر القاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على 
النافي؛ والقاعدة الفقهية أن الأصل عدم الضررء فالمخبر 
مضتندللاصل» والمخبر بوجوده مخرج لمعنى الأصل مقدم على 
البينة.المستصحبة له؛ لأن محل القاعدتين من تقديم أ المثب 
والمجخالف للأصل كما أفاده العلامة ابن حجر ما إذا ثح 
لتعارغى من غير أن يمكن الجمم بين المتعارضين» ا 
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ريت والمخالف للأصل؛ لقرتهما على مقابلهماء وأما مع 
ركان الجمع بحمل كل من المتعارضين على حالة فلا تقديم؛ 
إن نقديم أحدهما يستدعي بطلان الآخرء والجمع يستدعي 
العمل بكل من الدليلين ولا شك أن العمل بالدليلين آولى من 
إغاء احدهماء لأن الإلغاء كالنسخ وهو لا يعدل إليه متى أمكن 
غبره. 

وبما تقرر كله لاسما ما تقدم عن التحفة والنهاية وغيرهماء 
بعلم ضعف قول من قال : بحرمة تناول التنباك مطلقا كقول من 
نال: بإباحته مطلقاًء ويتضح وجاهة ما يأتي عن شيخ مشايخنا 
العلامة الباجوري في حواشي الغزي» وقول العلامة القليوبي فيما 
نقدم نقلاً عن بعض مشایخه : ومنه أي مما فيه تخدير وتغطية 
للعقل الدخان المشهور. .. إلى آخره» يرد بغرض وجود ذلك 
الوصف في الدخان المذكور بما أشرنا إليه سابقا من أنه لا سبيل 
إلى العلم اليقين بان ذلك الضرر وصف ذاتي أو غلبي له» وحينئد 
فلا يجوز أن يطلق بأنه يحرم تعاطيه كما علم مما مر عن التحفا 
رالنهاية وغيرهما. 

وفوله: «ولا يخفى أن هذا أعظم ضرراً من المكمور. ٠.‏ إلى 
أخره“ يقال علبه: إن المكمور ضرره وصف ذاتي أو أغلبي؛ 
بخلان الدخان المذكور فلا يتم الإلحاق والقياس عليه؛ لوجود 
الفارق المانع ته 

وقول النجم الغزي: «وإن سلم له آي سلم عا E‏ 
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التتن فإنه مفتّر وهو حرام ٠‏ . إلى آخره» برده على تقدیر کون 
مفتراً با أشرنا إليه آنفا من عدم السبيل إلى العلم بكون التفتي 
وصفاً ذاتيا أو أغلبياء فلا يجوز آن یطلق بأنه يحرم شربه» 
والحديث المذكور رواه أبو داود أيضا في سننه قال العلماء: 
والمفتر کل ما بورث الفتور والخدر في الأطراف»› وعبارة بعض 
الشراح: (كل ما يورث الفتور آي ضعف الجفون والخدر في 
الاطراف كالحشيشة المعروفة) انتهى. قال العلامة ابن حجر: 
ما تحقق آنه مخدر يحرم تناوله بالإجماع . 

قوله - أعني النجم الغزي -: «على أن استعماله ربما أضر 
بالبدن» فال الطحاوي: الواقع أنه يختلف باستعمال المستعملين 
انتهی. وهو کما قال. كما علم مما تقرر فالضرر ليس وصفاً ذانبا 
له» حبتنذ بحرم على من یضره ولا يحرم على من لا یضره. 

وإن قلت: مقتضى كلام غير واحد من الأئمة بل صريحه أن 
كل ما يورث تناوله نشاطاً وضراوة المؤثر في البدن عند تر 
نعاطيه حرام» والتتن المذكور كذلك فيحرم تناوله مطلقاً لذلك 
قلتٌ: لا سبيل إلى الجزم بتحريم تناوله ؛ لانه لم يثبت أن النشاط 
والضراوة وصفان ذاتیان له بل يحتمل آنهما وصفان عارضان ' 
براسطة آلف أو نحوه» على أن حصول الضرر بترك تعاطيه يقتفب 
LS E‏ 
١‏ شخ عبد الغي النابلسي في رسالته المتقدم 
عل القائل بحرمة التتن أو كراهته: (إنهما أي الحرمة د 
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کیان شرعیان لابڈ لھما من دلیل؛ ولا دلیل على ذلك فانه لم 
ن إسکاره ولا تفتیره ولا أضراره وإن فرض أضراره للبعض 
لا لزم تحريمه على كل أحد» وليس الاحتياط في الافتراء على 
رغ نعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لابدّ لهما من دليل» بل 
ي الول بالإباحة التي هي الأصل» فالذي ينبغي لاونسان إذا سثل 
مه سواء كان يمن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من 
نې بیته آن يقول: هو مباح لکن رائحته تستكرهها الطباع فهو 
مكروه طبعاً لا شرعاً) انتهى. وفي نفيه بثبوت وصف النقتير 
رالإضرار عنه نظر» كيف وقد تحقق ذلك بإخبار العدد المتواتر 
کما تفدم. 

وفد أشار إلى بعض الناس بشرب دخان لشيء من الالام 
أصابني فې عنفوان شبابي»› فشربته فدار رأسي حتی لم استطلع آذ 
اشي خطوة وقذفت جميع ما في بطني وبقيت على تلك الحالة مع 
فتور بالغ زماناً طويلاًء وقد جرى علي ذلك نحو ثلاث مرات 
متفرفات في تلك الأزمان» فانا جازم بضرره في الجملة؛ لان 
لامور الرجدانية من حيز الضروريات»› ونقدم عن العلامة ا ات 
محمد الخليلي ما جری عليه من شم رائحته؛ وقد آخبرنا غير 
داحد من إخواننا الثقاة بأنه جرى عليه من شربه لتسكين الرم من 
دان الراس والقيء ومشي البطن وال ب ور ول 
a‏ غیرہ کما 
رار في السلام» اې لا يجوز لاحد ان يضر : 
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قاله بعضهم» ولکن تغدم آنه لا يجوز آن پطلق بان ا 
تغفل» فبحرم على من يضره فقا ومر عن العمادي | 
کراهته» وعن بعض محفقي آهل مذهبه آنه مکروه إلحاق له بالثرم 
والبصل والقياس من الأدلةء وعن أبي السعود آأنفا على أن 
وجود الخلاف القوي يكفي دليلاً في ثبوت کراهته وعدم إباحت. 
فقوله: «ولا دليل على ذلك» غير مسلم على إطلاقه وقرل: 
«وإن فرض آضراره للبعض لا يلزم تحريمه على كل أحد هذا 
إنما يتوجه على القول بحرمته مطلقاً الذي تقدم بيان ضعف» 
لا على القول بحرمته على من يضره فقط الذي هو المعتمد. 
قوله : «وليس الاحتياط في الافتراء على الله . .. إلى آخره» فد 
علمت آنه لا افتراء أصلاً. 
قوله: «بل في القول بالإباحة» أقول: لا احتياط في الفول 
بالإباحة وإن کان صاحبه معذوراً ما دام لم يحط خبراً بما ذكرة 
من الدليل وإلا فلا يبعد أن يكون القائل بها هو المفتري على ال 
فقرله : «فالذي ينبغي لاونسان إذا سثل عنه إلى قوله : أن يفول 
هو مباح؟ لیس بصواب. قوله: «فهو مکروه طبعاً لا شرعاًه لبس 
جح رالصحيح آنه مکو طعا انا وشرعاً عند عام 
العرارض» وقد يحرم كما علم مما مر. 1 
جذا وقد تقدمت الإشارة إلى آنه يعذر القائل بالحرمة مطل 


لزعب الرر دائماً اعتماداً على المخبرين أن فيه ضرراًء 
aaa  aalElt.‏ ۶. ۔ lal‏ 
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الىخبرين بأنه لا ضرر فيه بوجه» ونحن إذا راعينا القواعد الشرعية 
ر جز لنا أن نعتمد أحد الطرفين ونعرض عن الآخر إلا إذا ثبت 
دنا مرجح آخر کالتجربة بشروطها المتقدمة أو عدد التواتر في 
إحد الجانبين دون الاخر ولكن لم نظفر به فاقتضى ذلك أن 
عنصم بعروة التفصيل ونصغي عن الإطلاق. 

فنقول: يحرم على من يضره في بدنه أو عقله» ولا يحرم على 
من لا يضره بل یکره فقط عند عدم ما يأتي من جهتين: 

إحداهما: وجود الخلاف القوي فې حرمته مطلقاًء ومن نم 
لما نقل شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة عن الرشيدي في 
حراشي النهاية أن شرب الدخان من المباحات؛ لعدم قيام دليل 
على حرمته قال: في تقریبه نظر. ويكفي في منع اباحته مجرد 
الخلاف في حرمته عبارة شيخنا ‏ يعني الشيخ إبراهيم بن محم 
الباجوري ۔: (قیل: مما لا يصح بيعه الدخان المعروف؛ لأنه 
لامنفعة فبه» بل يحرم استعماله؛ لان فيه ضرراً كبيراً وهذا 
ضعيف» وكذا القول بأنه مباح» والمعتمد أنه مكروه» بل فا 
بعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه» وحينئل فبيعه 
محيح وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشربه بما بحتاجه انعةة 
عاله آو تیقن ضرره) انتهی . 

وظاهر آن ما يحتاج إليه لأداء دينه مثل ما يحتاج e‏ 
#اله» وفي فتاوى العلامة السيد عمر البصري ما هو صراح ي 
حرمة تعاطيه عند عدم التفاعه به؛ لإضاعة الىال حيث قال 


ا 


ا نمه: (الذي تفتضيه قواعد آئمتنا في باب الاطعمة حرمتها آي 
استعمال المسكر حرام لإاسکاره واستعمال المضر بالعقل محرم 
لاضراره» وكذا لو اعترف شخص بأنه لا يجد في استعمالها نف 
بوجه من الوجوه» فينبغي أن يحرم عليه من حيث إضاعة المال؛ 
إذ لا فرق في حرمة إضاعة المال بين إلقائه في البحر أو حرفه أو 
غير ذلك من وجوه الإتلافء وحلها فيما عدا ذلك؛ لأن المعتمد 
أن الأصل في الأعيان الحل لاسيّما لمن استعملها للتداري» 
فیجري ما ذکر في استعمال التنباك. ويقال أن منه نوعاً مستفذر 
الرائحة فيحتمل حرمته؛ لاستقذاره إلا إن استعمله لتداو فلا يحرم 
علیه) انتھی کلام السيد عمر. 

وهو - أعني حرمة تناول التنباك عند عدم الانتفاع به - قوي من 
حيث المدرك» ففي حواشي فتح الجواد لمؤلفه العلامة أبن حجر 
ما نصه: (والقاعدة آن ما جری فې حل آکله خلاف قوي بکره 
آکله» کما آن ما جری في ترکه آي في حل ترکه حلاف قوې بک 
ر وإن لم يرد فيه نهي مخصوص كغسل الجمعة رع 
للخلاف في جوابه) انتهى. وقال في موضع آخر: (منها الخلا 
في الحرمة أي الغير الشاذ قائم مقام النهي المخصرص *” 
الجازم؛ فيكره أي فعل ما قال القول الضعيف الغير الشاذ @ 
نشه. وذكر أيضاً في مواضع من التحفة أنهم نزلوا الخ | 
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رلانيهما: رائحته الكريهة الخبيثة التي تؤذي الملائكة 
رالمخالطين له كما تقدم عن العلامة محمد الخليلي» فقد صح أن 
لاركة يتأذون مما يتأذى به بنو آدم أي من الرائحة الكريهةء فقد 
جزم في الأنوار بكراهة أكل نحو البصل مطلقاً ولو خارج 
إلجدء واعتمده العلامة الشمس الرملي في النهاية وفي فتاويه 
نبعاً لوالده» والعلامة ابن حجر في فتاواه» والقليوبي فې حواشي 
الىحلي› والبرماوي في حواشي المنهج› وأفره البجيرمي 
والجمل» فالتتن مثله بل أولى بالكراهة؛ لأنه أنتن منه. واعتمد 
العلامة ابن حجر في التحفة والفتح أنه لا يكره أكل المنتن إلا إذا 
لم يکن له عذر وفي عزمه الاجتماع بالناس أو دخول المسجد. 
انتهى. وأما ما ينضم إلى شربه من المحرمات فلا شك في آنه 
حرام» وذلك كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات لشربه» كما هو 
داقع في بعض قری فارس» فمتی کان شرب الدخان المذكور 
مکروهاً شرعاًء یثاب تاركه امالا لأمر الشارع. 

راعلم آنا وإن لم نجزم بحرمة شرب الدخان المذكور على 
لإطلاق وقلنا بكراهته عند فقد العوارض؛ لما قررناه من الادلةء؛ 
لکن نقول: ل ينبغي لذې مروءه ودين أن يستعمله؟ 0 
الشبهات لاحتماله الإباحة والحرمة على السواء» أو مع قرينة أو 
فرائن تدل لإحداهماء وما كان كذلك فهو مشتبه آي اشتباه فیکون 
ن الشبهات التي يتاکد اجتنابها بقوله کإا: َا بريد اى 
: ريبك [رواه النسائي وغبره] وبقوله ڳا : ومن اق الشبهات 
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۔ ای حذرها - ققد اسْتَبراً لبه رَعِرْضِه“ '“ وایضاً فيه خصلتر 
مذمومتان من الخصال العشر المذمومة التي ذكروها في شرر 
الخمر: إحداها أنه بؤذي الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة 
وثانبهما أنه يمنع من ذكر الله غالبا كالخمر وإن كانت الحيثة 
تنبیه: 

ما ضرره آغلبي بحرم تناوله أيضاً کالذي ضرره داع کما یصرح ب 
کلام ابن حجر في فتاویه حیث قال بعد کلام : (بخلاف نحور التراب 
فإنه مضر غالباً فيحرم مطلقاً) انتهى» وقد تقدمت الإشارة إليه. 
تتمة في حكم قهوة البن: 

والقهوة في الأصل اسم للخمرء ثم اشتهر إطلاقها على البن؛ 
ثم شجر باليمن يقلى على النار قليلاًثم يدق ويخلى بالماء 
سميت الخمر بالقهوة؛ لأنها تقهي شاربها عن الطعام أي تشبه 
كما قاله في التهذيب أو تذهب بشهوته كما قاله الجرهري. 

أقول: ولعل شاع إطلاقها على البن لذلك أيضاًء قال العلا“ 
السيد محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس: (ولهم آي 
في حلها آي قهوة البن وحرمتها وطبائعها وحواص ها آفوا 
بسطث غالبها في تاليف لطيف سبق لي في خصوص ذلك 
نة بني الزمن في حكم قهوة اليمن) انتهى . 


3( وواه البخاري (6۲) › ومسلم (0۹4) . 
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وقد حرم شربها بعضهم كما في الدرقیل: ولا وجه له. وقال 
إن الغزي الشافعي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد اه 
إرعاذلي المعروف بالعيدروس: إنه أول من اتخذ القهرة؛ لما مر 
ني سياحته بشجرة البنء فاقتات من ثمره» فوجد فيه تجفيغاً 
للدماغ واجتلاباً للسهر وتنشيطاً للعبادة» فاتخذه قوتاً وطعاماً 
وارشد اتباعه إليه» ثم انتشرت في البلاد. واختلف العلماء في أول 
القرن العاشر فيهاء فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرةء 
آخرهم بالشام والد شيخنا العيناوي والقطب ابن سلطان الحنفي» 
ريمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعاً لأبيه» 
والأكثرون على أنها مباحة وأما ما ينظم إليها من المحرمات 
فلا شبهة في تحریمه. انتهی ملخصاً. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر أن شربها أي القهرة جائز 
بشرطه. انتهی. ومن شرطه آن لا یکون شاربها ممن یضره شربها؛ 
له يضر بصاحب المزاج اليابس كهذا العبد الضعيف» فقد كنت 
أشربها قليلاً في بعض الأحيان في الزمن السابق فاتفق آني شربت 
في مجلس واحد ثلاث مرات مجاراة لمن حضروا ثمه مترتبين 
دسقوا» فحصل لي من ذلك دوران الرأاس والصداع والفترر 
البالغع» فلم أذقها بل ولا شممت رائحتها من ذلك اليوم إلى الان 
مدة أربعة وعشرين سنة»› فلا تردد عندې في ضرر شربها في 
الجملة؛ لما تقدم من أن الأمور الوجدانية من حيز الضروره ت ' 

وتردد العلامة القسطلاني في المقصد الخامس من المواهمب 
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اللدنبة فيها حيث قال بعد كلام : وینظر فیما یعمله کثیر من ففرا 
البمن بمكة المشرفة وجدة وغيرهما من ماء قشر البن ويسمون 
بالقهرة وهو من أسماء الخمر. انتهى» أي هل يحرم تنارل 
لتسميتهم بالخمر؛ فكأنهم شبهوه بها؟ قال العلامة الزرقاني في 
شرحها: وجوابه لا حرمة؛ لأنه لا يشرب على الهيثة التي يشرب 
عليها الخمر» ومجرد تسميتها قهوة لا يقتضي أن يعطى حكمها. 
انتهی»› ونحوه في فتاوى العلامة أبن حجر . 

قوله: «من ماء قشر البن؛ قال الزرقاني: (ثم صاروا بعد ذلك 
يعملونه من البن أيضاً) انتهى . 

وبالجملة فترك شربها أولى؛ لما علمت من اختلاف العلماء 
فیه» بل لو قیل بکراهته لذلك لم یبعد» ولا يحرم شربها إا 
لعارض كتبقن ضرره أو كان يشربها بما يحتاج إليه لنفقة عياله؛ 
على قياس ما تقدم عن شيخ مشايخنا العلامة الباجوري في التن 
أو لنحو أداء دينه مع عدم الإلجاء إليه فيما يظهر . 

قال العلامة ابن حجر في الإيعاب آنه ٠‏ (حدث قبیل هذا القرل 
الغاشر شراب يتخذ من قشر البن» نبت يجلب من نواحي اح 
سنق فلك بالقهوة» وطال الاختلاف فيه حلا وطهارة ٠‏ 
فمن مقر يفتي بالإسكار والنجاسة؛ نظراً إلى أنها 
وبرازة تزثر في البدن عند ترکه» ومن مُمَرط يفتي بان شد ۱ 
فضباا عن الحل والطهارة؛ نظرآً إلى آنها تزیل ا ر یار 
قو وتعين على السهر في العباداتء والحق في ذلك آنه 
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ها ولا تخديرء وإنما الذي فيها آنها تورث فتوراً وانحرافاً في 
يي من الأمزجة حتى تخرج عن حيز الاعتدال شرعاً وعرفاً وربما 
إزر بصاحب البرودة واليبس . 


فقا اشا إن من آدمن علیها لا یمکنه غالباً ترکها كمتعاطي 
الافیون» وآنت خبیر بان هذا کله لا یوجب تحریماً لذاتها؛ لان 
مناط التحريم التأثير في العقل والبدن» فحيث انتفى فيهما عن 
نيء حل» وكونها تورث ذلك ليس بذاتها كما يقطع بذلك من 
سير حال أهلهاء وإنما هو تارة من مخالطة من لا خلاق له منهم»› 
ونارة من ضم بعض المخدرات إليها كما أخبر بذلك الجم الغفير 
منهم وعنهم» وحصول الضرر بتركها لا يقتضي حرمتها؛ لان ذلك 
بوجد في کثير من المباحات بل والطیبات» آلا ترى قول سيدنا 
عمر ذه في اللحم: إن له ضراو كصَرَاوة الخمره. 
والحاصل أن ذاتها مباحة ما لم يقنرن بها عارض يقتضي التحريم 
كإدارتها على هيغة الخمر المخصوصة› بخلاف مجرد الإدارة فإنه 
لا حرمة فيهاء فقد أدار ية اللبن على أصحابه» وکاستعمال 
المخدر معها استعمالها لمن توافق طبعه. 

ويجمع ذلك ما نقل عن المصنف أي صاحب العباب من 
استفض عنها فقال: قد تكون وسيلة للخير تارة وللشر تارة أخرى 
اللوسائل حكم المقاصد أي فإن قصدت لاإعانة على قربة كانت 
سے 


۷( رواه مالك في موطته (۱۹۷۴۳)» باب ما جاه فې اکل اللحم. 
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قربة أو مباح كانت مباحة أو مكروه كانت مكروهة أو حرام كازن 
حراماً. ونقل بعض العلماء الثقات عن العالم الرباني زروق 
المغربي المالكي أنه قال: لا إسكار فيها وإنما ضرر ببدن آو عفر 
ذې السوداء والصفراء. 

وبما تقرر علم آن الحزم لكل ذي مروءة ودين اجتناب مخالطة 
أهلها؛ لفساد آقوالهم وأحوالهم واشتمالهم على قبائح لا تخفى 
على ذې بصيرة اللهم إلا لضرورة شرعية. ومن ثم نقل لي بعض 
الثقات الأفاضل عن شيخنا شيخ الإسلام خاتمة المحققين زكريا 
آنه كان يشربها للباسور» وإن ذلك المخبر كان يحضرها للشبخ 
لذلكء وأنه قيل للشيخ: إن من الناس من يزعم إسكارهاء فسفه 
ذلك القرل وشنع على قائله). اه كلام الإيعاب كذا نقله بعض 
أفاضل العصر . 

ثم قال لكن قوله - أي الإيعاب -: «لفساد أقرالهم 
وأحوالهم. . . إلخ؛ لعل هذا كان في عصر الشيخ آي ابن حجر؛ 
وأما الآن فقد صارت يستعملها الصالحون والعلماء العاملون كما 
هو شاهد من اجتماعهم عليها في کل حين› انتھی . 

وبالجملة فترك شربها أولى؛ لما علمت إلى قولنا فيما ٠‏ 
فهما ظهر . 
قن ذحريم التنباك مطلقاً ورد شهادة مستعمله: 

دسل فا قولکم في إفتاء الشيخ عبد اله بن راشد ب٠‏ 


كتاب الأشربة والصيد والذبائح ا8 ۷ 
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باك مطلقا ورد شهادة مستعمله حتى إن مطوعنا يحضر عند عقد 
انکاح آراذل الناس للشهادة» ويترك الأخيار على حسب الزمان؛ 
ىل بذلك الإفتاء» فهل ذلك صواب أو لا؟ 

فأاجاب ة: ذكر شيخ مشايخنا العلامة الشيخ إبراهيم 
الباجوري في حواشيه على الغزي: أن شرب الدخان المعروف 
مکروه وآن القول بإباحته ضعيف کالقول بتحریمه. انتهی. وفي 
فتارى العلامة المحقق الكردي نحوه. وذكر العلامة الشيخ 
مسعود بن حسن القناوي في فتحه نقلاً عن تأليف في شرب 
الاخان للعلامة علي الأجهوري المالكي المسمى بغاية البيان لحل 
شرب ما لا يغيب العقل من الدخانء وعن غيره ما يشفي العليل. 
وآنا أذکر نبذة كافية منه فأقول: إنه بعدما قرر بالقاعدة الشرعية 
والقياس الميزاني عدم حرمة شرب الدخان المذكورء فال: هذا 
رفد أفتى العلامة الشيخ عبد الله بن محمد النحريري""“ الحنفي أن 
شرب الدخان إنما يحرم على من ضره بإخبار طبيب عارف مسام 
بوثق به أو تجربة وإلا فهر حلال. انتهى. 

وأفتى مرة أخرى على سؤال إليه رفع إليه آنه لا بحرم إلا على 
من يغيب عقله أو يضره» ونص السؤال: ما قولکم - رضي اله 
فنکم ‏ في شرب الدخان الحادث في هذا الزمان هل يحرم على 
ن لا یغیب عقله ولا ضر جسد؟ وهل ورد حدیث في ذمته ولو 
ضعبفاً آم ل أفتونا مأجورین . 
E O‏ 


هكذا وجدت في النسخة التي بين أبدبنا. 
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ونص الجواب: الحمد لله رب العالمين - رب زدني على 
لا بحرم إلا على من یغیب عقله أو يضره ومن لا فلاء وأما ورور 
حديث في شان ذلك فغير منقول في شيء مما وقفنا عليه من کې 
الحديث لا على طريق الصحة ولا على طريق الوضع ممن التزم 
ذكر الموضوعات»› وأما ما ينقل على الألسنة فهو من أكاذيب آهل 
عصرنا والله يل أعلم بحقيقة الحال. وكتبه عبد الله بن محمد 
النحريري الحنفي حامداً مصلا . 

وأفتى شيخ الشافعية في زمنه الشيخ علي الزيادي الشافعي على 
سؤال رفع إلیه آنه يحرم شربه لمن يغيب عقله دون غيره» وكذا 
أفاد الشيخ العارف بال تعالى العلامة عبد الرؤوف المناري 
الشافعي وكذا الشبخ الفقيه المتقن المحرر الشيخ محمد الشوبري 
الشافعي» ونص ما كتبه : (ليس شرب الدخان حراماً لذاته بل هر 
کغيره من المباحات» ودعوی كونه حراماً لذاته من الدعاوى الت 
لا دليل عليها وإنما منشؤها إظهار المخالفة على وجه المجازفة؛ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وا ي أعلم بالصراب 
رکبه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي) انتهى . 

وقد أفاد ذلك العالم الكامل الشيخ مرعي الحنبلي تاا ر 
کنب على سوال یتضمن حکم شرب الدخان المذكور مان ٠‏ 
شربه لیس بحرام لذاته حيث لم يترتب عليه مفسدة بل هو به 
رب دخا اراي لم شما نانع اغاق ل ي 

٥ر‏ تقتضي فواعد الشريعة تحريم شرب الد 


ےی ل ا 


ريا شبهة آن البدع الحادثة تعرض على قواعد الشريعة فإن آشبهت 
الاح فمباحة أو الحرام فمحرمة إلى غير ذلك من بقية الأحكام» 
رإذا ندبر العاقل أمر الدخان وجده ملحقاً بالبدع المباحة إن لم 
رتب عليه مفسدة» ولم يرد في ذمه حديث عند فقهاء الحنابلةء 
راله أعلم . وكتبه الفقير مرعي المقدسي الحنبلي . 

رأفتى بذلك الشيخ العلامة العارف باهش تعالى الشيخ أحمد 
المالكي» ونص ما كتبه: (الدخان المذكور حرام لمن يغيب عقله 
أو يؤذي جسده إذا أخبره بذلك طبيب عارف ويوثق به أو علم 
نلك من نفسه بتجربة وإلا فهو غير حرام» واف أعلم)ء وأما 
با ورد من الأحاديث المتعلقة بذمه فهر باطل لا أصل له» وقد 
ذكر الشيخ العلامة عبد الرؤوف المناوي المذكور أنه وردت عليه 
اسئلة كثيرة تشتمل على أحاديث في ذم الدخان لا أصل لهاء وآنه 
لم يوجد حديث بذمه أصلاًء وا أعلم» فقد اتضح لك أن شرب 
با لا يغيب العقل من الدخان غير محرم لذاته باتفاق المذاهب 
الأريعة انتهى. وقد علمت مما تقدم في صدر الجواب أن المعتمد 
أن صربه عند عدم المفسدة مكروه» وآن القول بإباحته ضعيف 
كالفول بحرمته وأنت إذا علمت آن شرب دخان التنباك المذكور 
بحرم لذاته باتفاق المذاهب الأريعة - أعني على المعتمد عندهم 
نعلم أن ما آفتى به الشيخ عبد اله بن راشد من أنه حرام وتر 
شهادة مستعمله هو مردود عليه فلا يجوز العمل بذلك الإفتاء 
کون خارجاً عن المذاهب الأريعة فلا يساوم بشيء على آن 
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إطلاق الإفتاء بان مستعمله یفسق وترد شهادته غلط فاحش» ون 
لما أنه حرام بناء على القول الضعيف أو بالنسبة لمن يضر 
وذلك لأآنه يجب أن يفصل حينئذ بين ما إذا کان شاربه لا نفلل 
طاعاته معاصیه فیفسق» وبين ما ذا کان تغلب طاعاته معاصيه فر 
يفسق» ولكن لا يعد على مثله الخطأء والله ي أعلم . 


©6 % ¢ 
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باب إتلاف البهائم 


فې ضمان ما أتلضته الدابة: 


سثل ما قولكم فيما لو كانت دابة كفوراً ومن عاداتها النطح أو 
العض أو الرّمح مثلاً على وجه لا يخفى» واستاجر مالكها رجلاً 
على العمل والخدمة بهاء فحصل له منها جرح أو تلف» فهل على 
مالكها ضمان ما أتلفته أو جرححته بالرّمح أو العض مثلاً مع علم 
الأجير المستضر بها الحال» وتعهده في ركوب هذا الخطر أو 
لا ضمان عليه؟ 

فأاجاب ْف : كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى - كالصريح في 
آنه لا ضمان على مالکهاء وعبارة التحفة للعلامة ابن حجر: (من 
«خل داراً بها كلب عقور فعقره أو دابة فرسته فلا يضمنها 
صاحبهما إن علم آي الداخل بهما وإن آذن له في دخولها؛ 
بخلاف ما إذا جهل أي الداخل فإن أذن له في الحصول ضمنه 
الا فلاء وبخلاف الخارج منهما عن الدار ولو بجانب بابها لانه 
طاهر یمکن الاحتراز منه. . . إلى آخر ما ذکره) انتهت. 

وعبارة الإقناع للعلامة الخطيب: (ولو کان بداره کلب عفور 
به جموح ودخلها شخص بإذنه؛ N‏ دغلا 

+ أو رمحته الدابة ضمن» وإن كان E‏ 


rT‏ ا8 انناوى المعنمدة - الجزه انج 


بلا إذن أو أعلمه بالحال فلا ضمان؛ لأنه المتسبب في ر 
نفسه) انتهی . 

وفي فتح الجواد ما مفاده مثل ذلك حيث قال: (وکإتلان 
الدابة شيثاً بفعلها أي فإنه يضمنه من نحو عض ورمح بطرت لب 
أو نهارً؛ لأنها أي الدابة كالته فهو المتلف» وخرج بطري إتلافها 
انتھی بحذف . 

نامل ذلك علة ومعلولاً تجده ظاهراً فیما قررته من آنه لا ضمان 
على مالك الدابة في صورة الحادثة» وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
هل الضمان على راكب الحمارة أو على مالكها: 

وسئل في رجل راکب على حمارة معها بنتهاء ومر على مراهن 
حامل علفاء فرمحته بنت الحمارة برجلها وقلعت إحدى عبنبه؛ 
فهل الضمان على راكب الحمارة أو على مالكها؟ 

فأجاب بقوله: الضمان على راكب الحمارة. 2 
العلامة الشبراملسي على النهاية: (لو كان راكب حمارة م 
وراءها جحش فأتلف شيعا ضمنه كذا في فتاوی القغال ا 
انتھی. ٠‏ وأقره الجمل في حواشي اله وة ينا عبد الحميد فب 
حواضي التحفة . 


1 وله“ 
علوم آن ضمان متلف البهائم غير المال تحمله العا 
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لضان هنا على عاقلة الراكب»› وعبارة ابن حجر في فتاواه عند 
بركلام على متلف البهيمة: (وحيث وجب ضمان فهو في مال 
رامن إن كان المتلف غير ادمي وإلا فعلى العاقلة) انتهت» أي 
او طرفاً أو غیرهما كما يصرح به کلامهم في باب العاقلة 


وکيفيۀ تحملهم› والله أعلم . 


e ¢ ¢ 


س . 
۷( قوله: «أي نفساً. . . لخ» آي فدات مسالننا تحت قوله الا فا 
العاقلة . اه. المولف. 


rt‏ ا8 ناوي المعنمدة - الجزء الي 


باب الصيد والذبائح 


في الذبيحة المزلومة: 

وسئل في الذبيحة المزلومة هل تحل عند واحد من أرباب 
المذاهب كالحنفية وقد عم الابتلاء بذلك؟ وهل يجوز التقليد بعد 
العمل عند المخالف المحل لها أو لا؟ 

فأجاب: تحل المزلومة - أعني التي ذبحت من فوق العقدة۔ 
عند الحنفية في رواية الرسْنَعْمُني» قال في الدر المختار مع أصله: 
(وذكاء الاختيار ذبح بين الحلق واللبة أي المنحر من الصلر 
وعروقه أي الحلق الحلقوم كله وسطه أو أعلاه آو أسغله» وهر 
آي الحلقوم مجرى النفس» والمريء وهو مجرى الطعام 
رالشراب» والودجان مجرى الدم وهما عرقان عظيمان في جاني 
فلم العنق بينهما الحلقوم والمريء» وحل المذبوح بقطع أي 
ثلاث منها أي من الأربعة ؛ إذ للأكثر حكم الكلء وهل بكب 
فطع أكثر كل منها أي الأريعة؟ خلاف» وصحح البزازي قطع كل 
حلفوم ومريء وآکثر ودج» وهذا آي الاکتفاء بقطع آکثر کل ۳ 
الأربعة فول محمد» والاول آې الاکتفاء بقطع آي ثلا 
HE ST E‏ 
لحلفرم والمريء وأحد الودجين» وكأن قوله قو 


كتاب الأشربة والصيد والذبائح to E1‏ 


ف يوسف رواية ثالثة وهي اشتراط قطع الحلقرم مع آخرین) 
ننهی بزیادة من حاشية العلامة ابن عابدين عليه نافلا عن غيره. 

ا (قال في الهداية: وفي الجامع الصغير لا باس بالذبح 
نې الحلق کله وسطه وآأعلاه وأسفله» والأصل فيه قوله عليه 
الملاة والسلام: «الذَاءٌ ما بين البو وَاللْخيينٍ ولانه مجمع 
العروق فيحصل بالفعل فيه أنهار الدم على آبلغ الوجوه» فكان 
حکم الكل سواء) انتھی . 


وعبارة المبسوط : الذبح ما بين اللبة واللحيبن كالحديث. قال 
في النهاية: (وبينهما اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن رواية 
البسوط تقنضي الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه بين اللبة 
واللحيين» ورواية الجامع تقتضي عدمه أنه إذا وقع قبلها لم يكن 
الحلق محل الذبح فكانت رواية الجامع مقيدة لإطلاق روايهة 
المبسوط» وقد صرح في الذخيرة بان الذبح إذا وفع أعلى من 
الحلقوم لا يحل؛ لأن المذبح هو الحلقوم؛ لكن روابة الإمام 
الرستغفني تخالف هزه حك قال: هذا قول العام وليس 
بمعتبر» فتحل سواء بقیت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر؛ لان 
المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد» وکان شيخي بفتي بهله 
الرواية ويقول الرستغفة إمام معتبر في القول والعمل؛ ولو أخننا 
ستعهي : 
١ر‏ القيامة للعمل بروايته ےن کا آخذنا) انتهی ما في النهايه 
O AE‏ 


رواه الزيلمي في نصب الراية :)۱۸١ /٤(‏ 
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ملخصاً. وذكر في العناية أن الحديث دليل ظاهر لهذه الروان 
ورواية المبسوط تساعدهاء وما في الذخيرة مخالف لظام 
الحديث. انتهى . 

اقول: بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني أبضاً 
ولا تخالف رواية المبسوط؛ بناء على ما مر عن القهستاني من 
إطلاق الحلق على العنق» وقد شنع الأتقاني في غاية البيان على 
من خالف تلك الرواية غاية التشنع أي رواية الرستغفني وقال: 
(الا ترى قول محمد في الجامع أو أعلاه فإذا ذبح في الأعلى 
لاب أن تبقى العقدة تحت ولم يلتفت إلى العقدة في كلام ا 
تعالی وكلام رسوله ي بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحدیث»› 
وقد حصلت ولاسيما على قول الإمام من الاكتفاء بثلاث من 
الاربع آیاً كانت ويجوز ترك الحلقوم أصلاًء فبالأولى إذا قطع من 
أعلاه ويقيت العقدة أسفل) انتهى . 

رمث في المنح عن البزازية ويه جزم صاحب الدر الما 
والعيني وغيرهم» لكن جزم في النقاية والمواهب والإصلاح؛ 
ابد أن تكون العقدة مما يلي الرأس. وإليه مال الزيلعي ونال 
ما قاله الرستغف: مشک فاته لم پوجد ف ن ر ي 
رلا المريء وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من 
أحدهما عند الكل» وإذا لم يبق شيء من العقدة مما يلي الد 
م صل فطع واحد منھما فلا پوکل بالإجماع. ٠‏ ای پل 
عحثيه الشلي والحموي وقال المقدسي: (قوله: «لم ؛ 
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واحد منهما؛ ممنوع بل خلاف الواقع؛ لأن المراد بقطعهما 
زر لها عن الرأس أو عن الاتصال باللبة) انتهى . 

رقال الرملي: لا يلزم من عدم قطع المريء؛ إذ يمكن أن 
بقطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل على المريء فيقطعه 
بحصل فطع الثلاثة . انتهى . 

اقول: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فرق العقدة 
حصل قطع ثلاثة من العروقء فالحق ما قاله شراح الهداية تبعاً 
للرستغفني وإلا فالحق خلافه؛ إذ لم بوجد شرط المحل باتفاق 
أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرةء 
فاغتنم هذا المقام ودع عنك الجدال. انتهى كلام ابن عابدين في 
الحاشية“. 


سے 
" كما بظهر لتا أن لهذا الجواب بقية ولم نقف على تكماتها وكأن الناسخ م 
بف على تلك البقيةء واه أعلم. 


كتاب الأطعمة 


في أكل سمك الجرجور عند الحنضية: 

رفع إل سؤال حاصله آنه هل يحل عند الحنفية السمك 
المسمى بالعربية بالجرجور» وباللسان السندي بالمنكرةء وباللسان 
البلوشي بالبشك أو لا يحل بل يحرم؟ بينوا تفصيلاً . 

الجواب: الحمد له وحدهء لم أر فيي كتب الحنفية الني 
تيسرت لي مراجعتها الآن نقلاً بالخصوص في المسألة غبر 
ما صأذكره عن ترجمة شرح الوقاية عن حاشية الحلبي وفبه 
ما يأتي» ومقتضى إطلاقهم الآني أن السمك بجميع أنواى 
حلال. 

إن اللحم المعبر عنه في السؤال بالجرجور حلال عندهم 
من أنواع السمك كما ستعلمه والجرجور لغة عُمانية. 

عبارة فتاوی قاضيخان: (ولا باس بسائر أنواع السك ٠‏ 
الجريث والمارماهي ولا يؤكل ما في البحر سوى السمك 8 
الاه عنلنا) انتهت. وعبارة الفتاوى السر اجية: (أنواع ا 
جراد حلال رلا ترط فی اکا انت دعبا ر اي 
العلامة الحلبي: (رلا يكل من حيوان الماء إلا السمك | 


۽ لأنه 
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ىلجربث والمارماهي ولا يؤكل الطافي منه وإِن مات بحراً وبراً 
زه روایتان) انتهت . 

وفي شرح الكنز للعلامة العيني بعدما ذكر أنه لا يحل من 
يران الماء إلا السمك هو أي السمك متناول لجميع أنواعه مثل 
المارماهي وهو الذي في صورة الحية والجريث وهي السمكة 
السوداء. انتهى» وعبارة صدر الشريعة في مختصر وقاية الرواية 
في مسائل الهداية : (ولا حيوان آي ولا يحل حيوان مائي سوى 
سمك لم يطف وحل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة) انتهت. وفي 
شرحه المسمى بالنقاية للعلامة عبد العلي بن محمد البرجندي : 
(فوله: «وأنواع السمك» فيه إشارة إلى ما نقل عن محمد أن جميع 
أنراع السمك حلال سوى الجريث والمارماهي) انتهى. 

وعبارة تنوير الأبصار مع شيء من شرحه المسمى بالدر 
المخنار: (ولا يحل حيوان مائي إلا السمك غير الطافي وإلا 
الجريث سمك أسود والمارماهي سمك في صورة الحية وأفردهما 
بالذكر للخفاء وخلاف محمد) انتهت . 

وفي حواشیه لابن عابدین: (قوله: «رمك أسود» کذا قاله 
العميني وقال الواني: نوع من السمك مدور کالترس. فوله: 
اللخفاء» أي اء کا الك قوله: «رخلاف محمدا 
فال في الدر وھو ضعیف) انتھی . 

رأستفيد من هذه العبارات أن السمك بجميع 
حنفبة وإن لم يكن على صورة اك المشهررةء بدليل جعلهم 


آنواعه حلال عند 


الجريث والمارماهي من أنواعه» ولقول صاحب الدر كال . . 
الجريث آنه سمك أسود» وقول الواني نوع من السمك ي ٠‏ 
وقول صاحب الدر في المارماهي أنه اة أسود ا 
الحية» بل هذا مع تعليل إفرادهما بالذكر بالخفاء يشعر بان مثا 
ما في الصورة بالسمك المشهور كافية في الاندراج في أنواعه وإن 
كانت تلك المشابهة خمفيهة. 

وفي ترجمة شرح الوقاية للمولوي عبد الحق: (مسالة: جريث 
حرام است وان نوعي ازما هي است وراي مارماهي وآن راماهي 
کولي كونيد كذا في حاشية الحلبي) انتهى . 

أقول: وفيه نظر من وجهین : 

الأول: إن كون الجريث حراماً هو قول محمد بناء على 
ما جری عليه من أنه ٳذا عبر في شيءَ بالمکروه فهو حرام» وعبارة 
الكنز: (رنص محمد آن کل مکروه حرام) انتهت. وهذا ‏ أعنې 
القول بأن الجريث حراماً - ضعيف عندهم كما علم مما نقدم. 

الثاني: إن الجريث ليس هو هذه السمكة التي تسمى بالفارسة 
بالكولي» ولعلها هي السمكة السوداء المدورة تسمى بالبام ع 
بعحض آهل قرى ساحل بحر مان على ما أخبرني بذلك بع 
کا هذا فلا بين ما تقدم عن 
لواني؛ لاتصافها بالوصفين السابقين» وأما 
بالفارسية بالكولي فهر اللحم المعبر عنه في السؤال بالجرجود 


هوخا ونالع عند آهل فارس. 
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واذا تقرر أن السمك بجميع أنواعه حلال عند الحنفية وق 
ر من عبارات الأئمة المصرحة بأن اللخم من أنواع السمك 
زغرل: قال في القاموس: اللخم بالضم سمك بحري. انتهى. 

وضبطه بالضم وسكون المعجمة أيضاً الدميري وصاحبا 
الصراح والمنتهى كما يأني» وضبطه بعضهم کالشیخ ابن حجر فې 
اللحفة بفتح اللام والمعجمة. 

وقال في الصراح: اللخم بالضمة نوعي ازماهي يقال له 
الكُرْسج. وقال في منتهى الأرب في لغة العرب: اللخم بالضم 
ماهې است دريائي وآنرا کوسج نیزکونيد. وفي مجمع البحار 
للعلامة محمد طاهر الحنفي : (وفيه يعني حديث عكرمة اللخم 
حلال هو ضرب من سمك البحر قيل اسمه القرش) انتهى . 

وفال في المنتهى : (القرش بالفتح ما هي است كه برماهيان 
جيره باشد وبخورد» وفيه أيضاً القرش حرت يأكل الحبتان 
دلا يؤل ویعلوها ولا يعلى عليه) انتهى. ونقل هذا الكلام العلامة 
اللميري عن ابن عباس - ليا - قال: ولعل مراده آنه یأاکل 
حيوانات البحر ولا يستطيع أحد منها آن يأکله. وقال في حياة 
الحيوان: اللخم ضرب من سمك ضخم يقال له الكوسج وهر 
الفرش. وقال في موضع آخر: ومنها آي ومن جملة أنواع السمك 
الفرش والعنبر. وقال في موضع آخر: وإطلاق الجمهرر ونص 
"٠م‏ الشافعي والقرآن العزيز يدل على جواز أكل القرش؛ لانه 
من السمك ا لا يعيش إلا في الماء. وقال العلامة الشهاب 
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الجريث والمارماهي من أنواعه» ولقول صاحب الدر كالى. . 
الجريث أنه سمك أسودء وقول الواني س من السمك مدر 
رقول صاحب الدر في المارماهي أنه سمك أسود في صرر: 
الحيةء بل هذا مع تعليل إفرادهما بالذكر بالخفاء يشعر بأن مشاب 
ما في الصورة بالسمك المشهور كافية في الاندراج في أنواعه وإن 
كانت تلك المشابهة خفية. 

وفي ترجمة شرح الوقاية للمولوي عبد الحق : (مسألة: جرين 
حرام است وآن نوعي ازما هي است وراي مارماهي وآن راماهې 
كولي كونيد كذا في حاشية الحلبي) انتهى . 
آفول: وفیه نظر من وجهین : 

الأول: إن كون الجريث حراماً هو قول محمد بناء على 
ما جری عليه من أنه ذا عبر في شيء بالمکروه فهو حرام» وعبار 
الكنز: (رنص محمد أن كل مكروه حرام) انتهت. وهذا ‏ أعني 
القول بأن الجريث حراماً - ضعيف عندهم كما علم مما تقام .| 

الثاني: إن الجريث ليس هو هذه السمكة التي تسمى بالفارس 
بالكولي» ولعلها هي السمكة السوداء المدورة تسمى بالبام ع 
بعض آهل قری ساحل بحر عُمان على ما آخبرني بذلك بعاں 
a NEE‏ 
لواني؛ لاتصافها بالوصفين السابقين» وأما 
بالفارسية بالكولي فهو اللحم المعبر عنه في السؤال بالجرجود 
هر ضائم وفائم ند آهل فارس. 
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وإذا تقرر أن السمك بجميع آنواعه حلال عند الحنفية» فنسوق 
ر من عبارات الأئمة المصرحة بأن اللخم من أنواع السمك 
زقرل: قال في القاموس: اللخم بالضم سمك بحري. انتهى . 

وضبطه بالضم وسكون المعجمة أيضاً الدميري وصاحبا 
المصراح والمنتهى كما يأني» وضبطه بعضهم كالشيخ ابن حجر في 
النحفة بفتح اللام والمعجمة. 

وقال في الصراح: اللخم بالضمة نوعي ازماهي يقال له 
الكرْسحج. وقال في منتهى الأرب في لغة العرب: اللخم بالضم 
ماهې است دریائې وآنرا کوسج نیزکونید. وفي مجمع البحار 
للعلامة محمد طاهر الحنفي : (وفيه يعني حديث عكرمة اللخم 
حلال هو ضرب من سمك البحر قيل اسمه القرش) انتهى . 

وقال فې المنتهی : (القرش بالفتح ما هي است که برماهیان 
جبره باشد وبخورد» وفيه أيضاً القرش حوت يأكل الحيتان 
رلا يزكل ویعلوها ولا يعلى عليه) انتهى. ونقل هذا الكلام العلامة 
اللميري عن ابن عباس - ويا - قال: ولعل مراده آنه يأکل 
حبوانات البحر ولا يستطيع أحد منها آن يأکله. وقال في حياة 
الحيوان: اللخم ضرب من سمك ضخم يقال له الكوسج وهر 
القرش. وقال في موضع آخر: ومنها آي ومن جملة أنواع السمك 
الفرش والعنبر. وقال في موضع آخر: رإطلاق الجمهور ونص 
الإمام الشافعي والقرآن العزيز يدل على جواز اکل القرش؛ لانه 
من السمك ومما لا بعيش إلا في الماء. قال العلامة الشهاب 


t4۲‏ ا8 اننتاوى الممتمدة - الجزء لقانم 


الخفاجي الحنفي في العناية : القرش - بغتح القاف والعامة بكر 
هي سمكة عظبمة. انتهى . 

وتبين مما نقلناه من كلام الأئمة أن اللخم من أنواع السمك, 
وكونه على غير صورة السمك المشهورة لا يمنع حله على فاع 
الحنفية بقرينة ما تقدم عنهم ٠‏ بل مقتضى ما مر من الافتصار على 
كون خلاف محمد في الجريث والمارماهي أنه لا خلاف فيا 
بواهما من آنواع السمك الشامل للخم وإن كان الظاهر آن کرنها 
على غير صورة السمك المشهورة هو ملحظ محمد في تحريمهما. 

والحاصل أن الذي يشهد به النقل والمشافهة والمشاهدة أن 
اللخم من أنواع السمك إلا أنه أكبر جثة من الأسماك المتدارلة 
بين الناس» وكبر الجثة لا يمنع كونه من أنواع السمك ولا يوجب 
تحريمه وإلا فالسمكة المسماة بالعنبر أعظم جثة منه بمرات؛ رند 
ثبت حلها بأكل الصحابة منها في جيش الخَبَط بل بأكله 5ة بنفه 
منها في المدينة كما في صحيحي البخاري ومسلم» بل فيهما أ 
فال جابر: أخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه أي ذلك الحرث 
الذي يفال له العنبر فنصبه فمر الراكب تحته وأبو عبيدة هو ك“ 
أمير الجيش . 
| فال الإمام النووي ك في شرح صحیح مسلم بعد کلام (فإ 
تللا حجة في حديث العنبر لانهم انوا مضطرين فلنا الا 
كل النبي إل منه في المدينة من غير ضرورة اتناي 1 

ف#مناء من المواد المذكورة» ولكن ينبغي أن يراجع في 


t4 E كاب الإطنة‎ 


ڪال حنفي ثقه خبير؛ لأن المذاهب إنما تؤخذ من آربابها كما هو 
ررر في محله» ثم بعد مضي نحو سنة وقفت على تأليف 

و تشن الحنفية من أهل هند سماء بتنببه الساهي 
ني حلية منکرة ماهي ؛ بسط الكلام على ذلك ردا لبعض معاصريه 
القائل بتحريم اللخم المذكورء وحاصله أنه يحل عند الحنفية› 
وعمدة ما ذكره من الدليل هو الذي أوردته في الجواب من 
العمومات والإطلاقات»› واه أعلم . 
ورد هذا السؤال من الياطنة: 
في لحم الدولك الدنيلس: 

وسئل في هذا اللحم الذي هو في جوف الصدف تسميه آهل 
باطنة عُمان بالدوك أي بضم الدال المهملة ثم واو ساكنة ثم كاف 
بوزن فول» ویأکلونه هل هو حلال أو لا؟ وهل في حله خلاف 
ين العلماء آو لا؟ 

فاجاب: الصدف المذكور هو المعبر عنه بالدنيلس في كتب 
أئمتنا المتأخرين رحمهم ال تعالی وأما المتقدمون فلم 
تعرضوا له بالخصوص كما يعلم مما يأتي وضبطه القليوبي في 
حراشي المحلي بتشديد النون المكسورة قال: (وهو المعروف بام 
الخلول. انتھی. وقیل : إنه بفتح الدال والنوك المخففة وسكون 
البام وفتح اللام) انتھی . 

ورآيته في منتهى الأرب في لغة العرب مشکولاً بالقلم : (بکسر 
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الدال وفتح النون وسكون المثناة التحتية ا ا 
الصدف) انتهى. قال ابن حجر: هو صدف صخير صورته صرر. 
اللوز في باطنه لحم فيه نقطة سوداء قيل إنها خرؤه ولکن لا اسر 
له. انتهی . 

واختلف فيه المتأاخرون ففي الأسنى ما نصه: (ولم يتعرضرا 
للدنيلس وعن ابن عدلان وعلماء عصره أنهم أفتوا بحله؛ لانه من 
طعام البحر ولا يعيش إلا فيه. وعن ابن عبد السلام أنه أفتى 
بتحريمه. قال الزركشي : وهو الظاهر لأنه أصل السرطان لترلد 
منه» لكن قال الدميري: لم يأت على تحريمه دليل وما نقل عن 
ابن عبد السلام لم يصح» فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر 
الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الية والأخبار) انتهى. 

قال العلامة الشوبري في تجريده لحواشي الشهاب الرملي على 
الأسنى : (قال شيخنا ‏ يعني الشمس الرملي -: هو آي ما قاله ابن 
عدلان وعلماء عصره من حله الأصح وبه أفتى الوالد كل ومثل 
سائر الصدف الذي لا يعيش إلا في الماءء وإذا خرج صار عب 
عیش مذبوح ما لم یکن مستقذراً) انتهی . 

واعتمد حله أيضاً في النهاية وعبارتها: (وآما الدنيلس 
فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وافتی به ابن عدلان وان 
عصره وأضتی به الوالد تث) انتهت. و اعتمده أيضاً العلامة الخطب 
في "معني والقليوبي في حواشي المحلي. 

وقال العلامة ابن حجر في فتح الجواد: (ويحل أکل الدنبلس 
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یی کلام فيه في الأصل أي في شرحه الكبير على الإرشاد) 
ننهی. ومال إلى حله أيضاً في التحفة وعبارتها: (قال الزركشي : 
ول ينعرضوا للدنيلس وقد عمت به آي بأكله البلوى في بلاد مصر 
ی] عبت البلوى في الشام بالسراطين» وعن ابن عدلان أنه أفتى 
الحل لأكل نظيره في البر وهو الفستق وهذا عجيب أي من شيئين 
اعبار المثل في البر وهو ضعيف» وعدم فهمه إذ المراد عليه 
با أكل مثله من الحيوان لا مطلقاً. وعن ابن عبد السلام أنه كان 
فني بتحريمه وهو الظاهر؛ لأنه أصل السرطان لتولده منه كما نقل 
عن أهل المعرفة بالحيوان. اه. واعتمد الحل الدميري ونازع في 
صحة ما نقل عن ابن عبد السلام ونقل أي الدميري أن أهل عصر 
ابن عدلان وافقوه) انتهت . 

وفي حواشي الجمل على المنهج بعدما نقل ما تقدم عن 
الزركشي ما نصه: (قال ابن حجر: لكن رده آي إفتاء ابن 
عبد السلام الدميري بانه لم یات على تحریمه دلیل» وبان ما نقل 
عن ابن عبد السلام لم يصح لنص الشافعي حه على آن حيوان 
البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الاأية والأخبار) انتهت . 

والحاصل أن المعتمد عند شيخ الإسلام زکریا وتلامذته 
الشهاب الرملي وولده وابن حجر والخطيب تبعا لابن عدلان 
دعلماء عصره والعلامة الدميري حل الدنيلس؛ وكلام أبن حجر 
فب فتاواه كالمتردد في الترجيح بين القولين مع بعض الميل اى 
لنحریم ومن ثم قال: فالأولی لمن أراد أله أي الدنيلس تقليد 
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مالك وأحمد فإنهما يربان حل جميع ميتات البحر كما نقل في 
المجموع عنهما؛ وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في أكل السملد الصغير دون شق بطنه عند شيه: 
وسئل في السمك الصغير إذا كان طوله بقدر كف أو طرل 
فأجاب: السمك الذي طوله أضبع لا یجب شق بطنه وإخراج 
ما فيه من النجاسة»› وإن کان عرضه نحو أصبعین کما صرح به 
كلام العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية حيث قال عند فولها 
ويحل أكل الصغير أي من السمك: (ويتسامح بما في جوفه أنه 
ينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه عرفا أنه صغير فيدخل في 
كبار البييسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر أصبعين مثلاً) انتهى. 
وأما إذا كان بقدر الكف طرلاً وعرضاً فيجب شق بطنه 
فاخراج ما فيه من النجاسة لسهولته» وهي ضابط كبار السمك كه 
أفاده في التحفة حيث قال في الصيد والذبائح: (منھا ولا بجا 
تنقبة ما في جوف الجراد وصغار السمك لعسره) انتهى . 
وقالٍ في شرح فول المنهاج: او بلَعَ سمکة حل آي بلعها ب 
الأصح ما نصه: (آما الميتة الكبيرة فيحرم بلعها لسهولة تنقية ما 9 
جوفها من النجاصة بخلاف الصغير وبهذا آي التعليل i‏ 
بعلم فيط الصغیر والکبیر) انتهی. آي فالکیر ما تهل تنقيا ˆ 
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الىك الصغير ويتسامح بما في جوفه ولا يتنجس به الدهن» وآنه 
بحل شيه أي السمك الصغير من غير أن يشق جوفه وبلعه ولر 
یا) انتھی . 

واعلم آنه فد وقع أغلاط وأوهام هنا في باب أرباب الحواشي 
رغیرهم أحببت أن أنبه عليه» فمن ذلك ما وقع للعلامة ابن قاسم 
في حواشي التحفة وآقره شيخنا عبد الحميد في حواشيه عليهاء 
حيث قال عند قول المنهاج : أو بلع سمكة حبة حل على الأصح 
ما نصه: (هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في 
جوفها وکان وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة) انتهى . 

أفول: هذا وهم منه؛ لأن مراد المنهاج بالسمكة هنا الصخيرة 
ففط لا مطلقاً وقد أشار إلى هذا المراد في الأطعمة من التحفة 
والنهاية حيث قال أعني ابن حجر في التحفة - ثمه: (ومر أي في 
الصيد والذبائح آنه يحل أكل الصغير أي من السمك ويتسامح ما في 
جرفه ونه بحل شیه وقلیه وبلعه ولو حیاً) انتهی. ومثله في النهابۀ 
لكن لا على عنوان الإحالة بما مر. تأمل تقبيدهما جواز البلع للحي 
ا 

ف المنهاج ثمة ليس مرادا له ويصرح ! : 


سیت قال مع أصله : (فيحل كل منهما آي السمك والجراد حيا وان 
م شق جوف صغيره لعسر التتبع) انتهى . 
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وصنيع الروض مع شرحه حيث قال: (ولو أكل مشوي صنار, 
اي السمك بروثه آو ابتلعه حیا حل؟ إذ ليس في ذلك أكثر من قل 
وهو جائز وعفي عن روثه لعسر تتبعه و[خراجه وکره ذلك کیل 
حا في الزیت المخلي) انتهی . 

قال الشوبري في تجريده : (قال شيخنا يعني الشمس الرملي: 
علم من تعبیره آي الروضص بصغاره عدم العفو عن روث کباره وهر 
كذلك» ومثله القلي حیا فیفرق بین صغاره وکباره) انتهی . 

وفي شرح المنهج عند قوله: وحل جراد وسمك في حياة 
وموت ما نصه : (وليس في أكلهما آي الجراد والسمك حيين أكثر 
من قتلهما وهو جائز) انتهى. قال العلامة الشبراملسي في حواشيه: 
قوله: «حيين؟ إذا كانا صغيرين. انتهى» وأقره البجيرمي . 

وقد أشار العلامة القليوبي أيضاً في حواشي المحلي إلى أن 
مراد المنهاج ما ذكرء حيث قال عند تعليل المحلي المفابل 
الأصح المذكور القائل بعدم جواز البلع لما في جوفه. انتهى؛ 
ما نصه : (قوله أي المحلي: «لما في جوفه» ورد بأنه معفو عه 
وهنا في الصغیر کما مر) انتهی. بل هذا یشعر بان عدم جوا +( 
الكبيرة الحية متفق عليه كالكبيرة الميتة. وفي حواشي العا“ 
البرلسي على المحلي إشارة ما إليه أيضاًء ا 
السمكة الكبيرة ةلا يجوز بلعها سواء كانت ميتة أم حية؛ 
عن العلامة ابن قاسم من عدم سهولة 2 
€ ياة يرد بأن قتلها على طرف الثماء» وحينخد 
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بي اكل النجاسة على أن ذبحها أي أعني السمكة الكييرة سنة كما 
مرحوا په ولکن فیدوا بما يطول بقاؤه. واستظهر في التحفة بأن 
إلراد بذبح السمك قتلهء قال: كما يرشد إليه تعليلهم بالإراحة 
ل نعم إن کان في توقف حله على خصوص ذبحه خلاف اتجه 
عيبن خصوصه آي الذبح في تحصيل السنة خروجاً من ذلك 
الخلاف) انتهى . 

ثم ما نقدم من جواز أكل السمك الصغير مع ما في جوفه 
ما ذكره الشيخان؛ خلافا لما نقل القمولي عن الأصحاب مما 
ظاهره عدم الفرق بين كبيرة وصغيرة في عدم الجواز قبل تنقية 
ما فې جوفه من المستقذرات كما في الفتح للفاضل المليباري. 
رمن ذلك ما وقع في حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية 
وأفره شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة حيث قال عند قولها 
المار: ويحل أكل الصغير أي من السمك ويتسامح بما في جوفه 
ولا یتنجس به الدهن ویحل شه وقليه وبلعه ولو حياً. انتھی 
ما نصه: (قوله : «ويحل أكل الصغير؛ وكذا الكبير إن لم يضرء أما 
فلي الكبير وشيه قال الرملي : فمقتضى نقييدهم حل ذلك بالصغير 
حرمته وأفره ابن قاسم على المنهج) انتهى. 

فقوله: وكذا الكبير إن لم يضرء غلط منه؛ لأن الكبير لا يجوز 
أكله ولا بلعه حياً قبل إخراج ما في جوفه من النجاسة كما تقدم 
اصريح بلك عن الرملي وغيره بل وعن الشبراملسي تف ي 
حراشي المنهج»› وتقييده الجواز بعدم الضرر ليس بشيء؛ لان 


لا ال 


المنظور إليه هنا سهولة تنقية ما في الجوف وعدم إلا ال 
وعدمه ۔ كما علمت ‏ ومعلوم آن عدم a a‏ 
اکل الصغير المذكور» ومن ذلك ما وفع للعلامة ابن قاسم في 
حواشي المنهج وأقره الجمل البجيرمي في حواشيهما عليه ما 
بوهم جواز بلع السمكة الكبيرة الميتة أو الحيةء وحاول الفاضل 
البجيرمي إصلاحه لكن بما يصادم تقريره نفسه؛ لما تقدم عن 
الشبراملسي في حواشي المنهج وإيضاح ذلك يسحبني إلى هفر: 
الإسهاب والتطويل ولذلك ضربت عنه صفحاً. 

ومن ذلك ما وقع في فتاوى العلامة الكردي وأقره مختصرها 
من أن الشمس الرملي جرى على طهارة ما في جوف السمك 
الكبير من الدم والروث وجواز أكله معه» وهذا مخالف لما في 
نهایته افتضاء ولما كتبه على الأسنى تصريحاً - كما علمت ‏ رعلى 
نقدير ثبوت ذلك منه فهو ضعيف عنده» فلا يجوز نسبته إلبه 
لاسيّما حيث خالف نهابته؛ إذ القاعدة أنه إذا اختلفت أفرال 
فالمعتمد المعول عليه عنده ما في نهايته؛ لانه من أواخر نالبفه 
ته لذلك کله هداك اه تعالی واي للسداد. 


ورد هذا السؤال من ودام: 
في الأضداف الموجودة في ساحل البحر وما یعیش + 
ښر ویججر: 


ا 
اضتلى في الأصداف الموجودة في ساحل البحر ا 


نفا ما پس می بالدنيلس وما ارتضی الشهاب ابن 
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إنلول» ومنها نوع مجمع التحريم وصدفه كالدنيلس» ومنها نوع 
یال رطان وصفاًء ومنها نوع له ظروف کبار. فهل هو حرام أو 
i E A ERS‏ 
بهن کي نتبع الحق. 

ناجاب: الصدف الذي يقال له الدنيلس وقد بينت ضبطه في 
بعض الفتاوى ويقال له أيضاً أم الخلول حلال» كما اعتمده 
الشمس الرملي في النهاية وصححه في تعليقه على الأسنى كما 
باني» ورالت الها اراي في كوا والخطيب في المغني 
کشیخهم شيخ الإسلام زرا تبعا لابن عدلان وعلماء عصرهء 
رالعلامة الدميريء واعتمده أيضاأً القليوبي في حواشي المحلي 
والعلامة ابن حجر في شرحيه على الإرشادء لأنه من طعام البحر 
ولا یعیش إلا فيه وعيشه خارج البحر عيش مذبوح؛ وكذا اعتمد 
حله أيضاً في التحفة ‏ كما ستعلمه - وعبارتها مع متن المنهاج : 
(وما يعيش دائماً في بر وبحر کضفدع وسرطان وتمساح ونسناس 
رحبة وسائر ذوات السموم وسلحفاة حرام؛ لاستخبائثه وضرره؛ 
دجريا أي الشيخان على هذا اي على حرمة ما بعيش دائماً في بر 
بحر كضفدع وما ذكر معه في الروضة وأصلها أيضاً أي كما جريا 
a O‏ فقال: الصحيح 

تمد آن جميع ما في البحر تحل مبتته آي 

لسمك آي ا پک ی در اتا EF‏ 
۴ وما ذكر الأصحاب أو بعضهم من تحرام 
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والنسناس محمول على ما في غير البحر. اھےء آي کلام 
المجموع) انتهت عبارة التحفة بحذف . 

فترى أنه استدرك على ما ذكر الشيخان في الروضة والمنهام 
وأصليهما بقوله: لكن تعقبه في المجموع فقال: ا 
ان جميع ما في البحر. . . إلى آخره» وقد تقرر في محله أن ما پور 
لكن في التحفة هو معتمدها. قال ابن حجر في الفتاوى: فعلى 
ما في المجموع يحل كل آنواع الصدف سواء صغيره وکبیره وسراء 
السرطان والدنيلس وغيره كالترسة والسلحفاة إلا ما ثبت أن فب 
سمية. انتهی . 

ثم قال في التحفة : (فال الزركشي: ولم يتعرضوا للدنيلس وند 
عمت به آي بأکله البلوی في بلاد مصر كما عمت البلوى في 
الشام بالسراطين أي بأكلها. وعن ابن عدلان أنه أفتى بالحل؛ 
وعن ابن عبد السلام آنه كان يفتي بتحريمه وهو الظاهر. اه أي 
كلام الزركشي. واعتمد الدميري الحل ونازع في صحة ما نقل عن 
ابن عبد السلام ونقل آي الدميري أن آهل عصر ابن عدلال 
وافقره) انتهى كلام التحفة . 

وهنا أعني قول التحفة: قال الزركشي : : ولم يتعرضد 
للدنيلس . إلى ان - مبني على ما جری عليه في الروف 
والمنهاج وأصليهماء وأما على ما جرى عليه في ال ي ي 
ادنیل مصزح به في المجموع لدخوله تحت إطلاقه كما علا 
نقظناه عن غتاوی ابن حجر وقد علمت أن ما في المجا ‏ 
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إرذي اعتمده في التحفة واعتمده المغني أيضاًء ثم لما نقل في 
إحفة بعد ذلك كلام الزركشي في الدنيلس المبني على ما في غير 
المجموع مال إلى حله أيضاء حيث أعقبه بما قاله الدميري وأقره 
رارتضاه مما مر . 

فال العلامة الشمس الرملي في تعليقه على الأسنى: (ما أفتى 
به ابن عدلان وعلماء عصره من حل الدنيلس هو الأصح وبه أفتى 
الوالد كَلّنه ومثله سائر الصدف التي لا تعيش إلا في الماء وإذا 
خرجت صار عیشه عیش مذبوح ما لم یکن مسنقذرا) انتهی . ونقل 
قبل هذا عن بعضهم وأقره إن ما كان استقراره بهما أي البر 
اروب الر لهو ك یح پا راا بااپ اعدا 
فحبوان بر علی الأاصح فلا بحل إلا بتذکیته إن کان مما یذکی والا 
فحرام. انتهی . 

والاستقذار - كما في الإتحاف -: وجدان الشيء قذراً فلا يميل 
الطبع إليه. ويعلم من هذا حكم غير الدنبلس من بقية آنواع 
الصدف التي ذكرها السائل وهو أن ما يعيش منها في البحر وإذا 
خرج منه کان عیشه عيش مذبوح حلال؛ وکذا ما کان منھا یعیش 
في البحر والبر وغلب البحر ما لم يكن مستقذراً فيهماء وما كان 
م4 يعيش في البحر والبر وغلب البر فهو حرام وكذا إن لم يغاب 
أحلحما على الأصح وإن لم يكن مستقذراً في الصورتين: 
IE E‏ 
قال له في نواحبنا : الدوك ويقال: آم اللسينِ؛ 
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یسون آم الصحون وهو حلال ایضاً؛ لانه لا یعیش إلا في ال 
وعيشه خارج عيش مذبوح وعير مستقدر»› وصدف آخر 
يسمونه آم الشعر وعيشه خارج البحر عيش مذبوح أيضاً ولك 
حرام لکونه مستقذراًء ومن ثم لا یأکله عندنا حتی من لا يبالي 
بشيء من العامة . 

وقد علم مما تقدم أن هذا مبني على ما جريا عليه في الروضة 
والمنهاج وأصليهما وأما ما جرى عليه في المجموع فيحل جميم 
أنواع الصدف حتى السرطان كما تقدم عن فتاوى ابن حجر. 

وقول السائل: «وما ارتضى الشهاب ابن حجر أم الخلول؛ 
لیس بصواب بل وهم کما علم مما قدمناهء نعم کلامه في الفتاری 
كالمتردد في ترجيح أحد القولين على الآخر مع بعض الميل إلى 
عدم حله ومن ثم فال: (فالأولی لمن أراد آکله أي الدنيلس تقليد 
مالك وأحمد فإنهما يريان حل جميع ميتات البحر كما نقله في 
المجموع عنهما) انتهى. ولكن ما قاله في غير فتاواه مقدم على 
ما قاله فيها کما هو مقرر في محله» بل اعتمد في التحفة ما جرى 
عليه في المجموع ومر ببان ما يحل على ما في المجموع. 

وول السائل: اومن وع مجمع على التحریم» وهم كما عل 
مما مر عن المجموع وعن فتاوى ابن حجر» وحاصل 3 ١‏ 
می ما جری عليه في المجموع يحل جمیع آنواع ال ي 
رکبیره سواء السرطان وغیره وأما على ما جريا عليه في الرد 
والمنهاج وآصليهما ففیه تفصیل تقدم إيضاحه وشرحه» واله أعلم. 


كتاب البغاة والردة 


باب الإمامة العظمى 

في انعقاد الامامة: 

ما قولكم في إمامنا الأعظم المبتدع المعروف بالعجم» هل 
بعد من الأئمة المذكورين في كتنب الفقه حتى تنفذ أحكامه ويجب 
امتثاله فيما يأمر به من المسنونات والمباحات؟ وما يفهمه التحفة 
رحاشية الشيخ عبد الحميد عليها في فصل شروط الإمام الأعظم 
وفتح المعين في باب القضاء في مثل هذا الإمام. وهل بينهما 
تعارض أو لا؟ 

وإن منعتم کونه منهم› فما حكم حكام البلاد المحصلين 
منصب الحكومة ببذل الأموال الكثيرة لوالي البلدان الذي تحت 
مر الإمام يأخذون القيمة في المعشرات الزكوية ويحرمون ذري 
الارحام عن الإرث ويأخذون الثلث الخير الموصى به ممن قلرو 
علبه ظلاً وهم أهل السنة. 

هل هم نواب أو دت ازارو ی ما ا ا 
ولون آمر السياسة؟ 
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وهل يجب امتثالهم فيما ذكر عند عدم خوف الفتنة؟ 

رما معنى المطاع الذي يجب امتثال أمره؟ 

وهل کون في بلد مطاعون؟ 

وكيف الحكم إذا آمر واحد منهم بشيء ولم يأمر الباقون؟ 

وأنتم عارفون بأن الإمام وهؤلاء ليس لهم تغلب بل الأرل 
بالاستخلاف غير الشرعي حصّل الإمامة ومن يليه بما ذكرناه. بينرا 
ذلك فقد كثرت فيه الأقاويل وأنتم تشفون العليل وتهدون الضال 
إلى أهدى السبيل واذكروا النص والاختلاف ووضحروا الجواب 
- جزاكم الله عن الإسلام خيراً -. 

فأاجاب: سلطان بلدانكم سلطان العجمي يصدق عليه اسم 
الإمام» فيجري فيه جميع ما قرروه من أحكام الإمام الأعظم في 
كتب الفقه وإن كان فاسقاً جاهلاً مبتدعاًء فتنفذ جميع أحكامه 
الموافقة للحق ويجب امتثال آمره ما لم يأمر بخلاف الشس. فغد 
صرح أئمتنا ‏ رحمهم الل تعالى ‏ بأن الإمامة تنعقد بطرق: أحدها 
عة آمل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين 

يتيسنر اجتماعهم حالة البيعة» وثانيها باستخلاف الإمام ولكل من 

اليعة والاستخلاف شروط مقررة في محلهاء وثالنها باستیلاء دک 
شوكة وإن اختلفت فيه الشروط كلها فالمتغلب على البلاد بشو 
وانبامه لا تعتبر فيه الشروط التي ذكروها للإمامة بل تنعقد إ٠‏ 
بجر الاستيلاء وإن فقدت فيه الشروط كلها . 


وعبارة متن المنهاج مع شرحه للعلامة ر ا 
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تنعقد به الإمامة من البيعة وباستيلاء أي وتنعقد الإمامة أيضاً: 
(باستیلاء جامع الشروط بالشوكة لانتظام الشمل به وكذا جاهل 
رفاستق وغيرهما» وإن اختلت فيه الشروط كلها في الأصح» وإن 
عصى بما فعل حذراً من تشتت الأمر وثوران الفتن) انتهت 

وعبارة شرح الإرشاد للعلامة ابن حجر مع أصله بعد ذكر 
روط الإمامة ما نصها: (واعتبار الشروط المتقدمة إنما هو فيما 
مر أي في البيعة والاستخلاف لا في الاستيلاءء فإن استولى عليها 
نو شوكة قهر الناس بها وهو غير لذي تلك الشروط ككونه فاسقا 
بل أو امرأًة کما هو ظاهر صح استيلاؤه وانعقدت إمامته للضرورة 
رخوف الفرقة وإن عصى بفعله) انتهت . 

ولا شك أن سلطان العجم تام الاستيلاء والتغلب في مملكته ؛ 
لأنه لا يسهل الظفر بهء فهر ممن انعقدت إمامته بالاستيلاء وإ 
فقدت فيه الشروط كلهاء ثم إن ظاهر إطلاق التحفة وإن 
فيه الشروط كلهاء وظاهر إطلاق شرح الإرشاد واعتبار الشرر 
اما هو فما مر لا في الاستیلاه انه تد ا ر ر ړن ي 
دعو مقتضى كلام العلامة ابن حجر في حوائي لح ر 
e‏ ذکره: 5ھ pn‏ 
ن الصحابة ل فالحق 
لدت الأئمة كما هر معهود من قريب زمن : 
أذ كل من تمت له شوكة في ناحية بحيث لا بحتاج إلى ماد من 


(6A‏ ۰ انناو المعتمدة - الجزء فتي 


غيره ولا يقدر غيره على إزالة شوکته» نفذت أحکامة 

في محل 
: که حتی المرآة والکافر كما يأتي) انتهی کلام ابن حجر ٍ 
حواشيه على فتح الجواد. . وهو أيضاً مقتضى كلام الشيخ ء, 
الدين بن عبد السلام وعليه جرى وجيه الدين عبد الرحمن بن زيار 
الزبيدي في فتاويه؛ وعبارة فتاواه: (مسأالة: في قاض فاسق 
جاهل» ولاه كافر ذو شوكة حيث لم يكن سلطان مسلم كما في 
بلاد ملیبار» یکون سلاطينها كفاراً والمسلمون رعایاهم وفې 
قبضتهم › وفي بعض بلدانهم یتولی تولية القضاء السلطان الكافر 
فهل ينفذ قضاؤه آم لا؟ والحال أنه لو لم تنفذ قضاياهم لتعطلت 
المصالح ولا يمكن أحد من نقض حكم ذلك القاضي؛ خوفاً من 
السلطان والفتنة بينهم. الجواب: أما إذا استولى على البلاد 
والعياذ بالله تعالى - كافر» فقد قال الشيخ الإمام الملقب بسلطان 
العلماء عز الدين بن عبد السلام ل : الذي يظهر نفوذ توليت 
للقضاء للضرورة الداعبة إلى ذلك؛ إذ لاب للمسلمين من قاض 
بفصل بینهم . انتهی . فالظاهر آنه ينفذ من توليته للقضاء ما ينغا 
من تولية ذي الشوكة المسلم) انتهت بحذف. 

وجرى العلامة الخطيب الشربيني في المغني والإقناع أن 
الكافر إنا تغلب لا تنعقد إمامته› وتبعه القليوبي في حواشي 
الجلال المحلي» واستقر به الشبراملسي في حواشي النهاء 
ن صبدالخميد. في حواشي التحفة عن الحلبي ا 
قلاف الفي في الكافر لا باتي في المبتدع بل ظاهر كلام 
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.رحمهم الله تعالى أن المبتدع تنعفد إمامته حتى بالبيعة 
رالاستخلاف حالة الاختيار إذا كان مستجمعاً لشروطهماء وها أن 
انتل لك شينا من عباراتهم المفيدة لذلك : 

وعبارة التنبيه للشيخ آبي إسحاق الشيرازي : (وينبغي أي يجب 
ان يكون الإمام ذكراً بالغاً عاقلا عدلاً عالماً بالأحكام كافياً لما 
ينولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة وأن يكون من قريش» فإن 
اخنل شرط من ذلك لم تصح ولايته» ون زال شيء من ذلك بعد 
التولبة بطلت ولایته) انتهت. والتعبیر بکونه عدلاً لا بکونه سنياً 
صريح في انعقاد الإمامة للمبتدع» والبدعة لا تمنع العدالة 
وما يقتضيه كلام التنبيه من بطلان ولاية الإمام بالفسق هو قول 
فدیم الثافني كما في إتحاف الزبيدي» وجعله النووي في شرح 
مسلم وجها لبعض أصحابنا وغلطه كما يأني. 

وفي شرح الإرشاد للعلامة ابن حجر مع اصله بعد ذکر آن 
الفضاء في جمبع ما مر أي من الشروط وغيره كالإمامة العظمى : 
(فيعتبر في الأهلية لها أي لاإمامة العظمى الكفاية وأهلية 
الشهادات والاجتهاد بقرشية) انتهى. 

رقوله: «أهلية الشهادات» فيه تصريح بان البدعة لا تمنع انعقاد 
الإمامة؛ لأن المبتدع له أهلية الشهادات كما صرحوا به . 

وعبارة المنهاج للإمام النووي مع شيءُ من شرحه للعلامة ابن 
حجر : (وتقبل شهادة کل مبتدع لا نكفره يبدعته وان سب الع 
دضران اله عليهم كما في الروضةء إو استحل أموالنا ودماءنا لانه 


چا نی ددد ۔ لج م 


على حق على زعمه. نعم لا تقبل شهادة داعية لبدعته كرواب» 
ولا ينافي ما تقرر في الاستحلال ما مر من آنه مانع في البغا: 
لإمكان حمل ذلك على أن منع تنفیذه لخصرص بغيهم ؟ احتقاراً 
او ردعاً لهم عن بغيهم) انتھی . 

وقول التحفة: «نعم لا تقبل. .. إلى آخره» سبقه إلى هنا 
الاستدراك شيخه شيخ الإسلام زكريا» وخالفه الشمس الرملي في 
النهاية فقال: (وشمل كلامه آي المنهاج الداعي إلى بدعته وهر 
كذلك) انتهی . اه» فتقبل شهادته . 

وفي البغاة من المنهاج : (وتقبل شهادة البغاة لعدم فسقهم» ' 
وقضاءُ قاضيهم فيما يقبل فيه قضاء قاضينا لا في غیره إلا أن 
يبتحل دماءنا أو أموالنا لفقد عدالته حينغذء ويؤخذ منه أن المراد 
استحلال خارج الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب) 
انتهى مع زيادة من شرحه للشيخ ابن حجر . 
) رفي ا المنهاج أيضاً مع شيء من الشرح 
(ولو أظهر قرم رأي الخوارج وهم صنف من المبتدعة كر 
الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا فلا نتعرض لا" 
لا يكفرون بذلك بل ولا يفسقون ما لم يقاتلوا آي وإلا فسغد' 
ويؤخذ من قولهم: ولا يفسقون أنا لا نفسق سائر آنواع المبتا 
الهن لا بكفرون ببدعتهم» ويؤيده ما يأتي من قبول شهادت٣.‏ 
ف لزم من ورود ذمهم ووعیدهم الشدید ککونهم کا 
لخنم بقصفهم؛ لانهم لم يفعلوا محرماً في اعتقادهم وإن أخطذ 
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رالمرا به من حيث أن الحق في الاعتقاديات واحداً قطعاً کا 
عله آهل السنة» وآن مخالفه آثم غير معذور) انتهی . 

فترى أنهم صرحوا بأن شرط القضاء كالإمامة أهلية 
الشهادات› وبأن شهادة المبتدع تقبل» وأن فضاء قاضي البغاة 
نافذ حيث ينفذ فضاء فاضي السنة»› وصرح غير واحد بأن الرلاة 
المبتدعة حكمهم حكم البغاة؛ لوجود شروط أهل البغي فيهم 
وهي: أن يكون لهم شوكة بحيث لا يسهل الظفر بهم» ولهم 
ناويل غير قطعي البطلان» وفيهم مطاع يصدرون عن رأيه» فنتج 
هذا أن المبتدع له أهلية الإمامة والقضاء. 

وفي الروض مع شرحه: (يحرم ولا يصح تقليد مبتدع ترد 
شهادته القضاء) انتهی. ومثله في الأنوار والمغني» فافهم أن 
مبندعاً تقبل شهادته يصح تقليده القضاء وقد تقرر أن شرط 
الإمامة كالقضاء وزيدت فيها قرشية . 

وفي شرح الإرشاد للشيخ ابن حجر في مبحث ما ينعزل به 
القاضي ما نصه: (ويفسق آي وینعزل بفسق ولو بسبب اعتقاد کما 
جزم به الشارح الجوجري وفيه نظر؛ لما مر آن شرطه ې القضاء 
أهلية الشهادة» وقد صرحوا كالشافعي بقبول شهادة أهل الأهواء 
رالبدع إلا الخطابيةء فليحمل هذا على معتقد مذهبهم دول غیره؛ 
دجعل الماوردي فسق الاعتقادات مانعاً أي عن صحة تقلد القضاء 
في الابتداء دون الدوام غير صحبح أيضاً بل إن منع الشها دة ع 
ابتداء ودواماً» وإن لم يمنعها لم يژثر ابتداءٌ ولا دواما) انتھی . 
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نامل هذا فإنه صريح فيما أشرت إليه من أن البدعة ‏ أعني ر 
المكفرة ‏ لا تمنع انعقاد الإمامة كالقضاء لا في الابتداء ولا في 
الدوام» وإذا علمت أن البدعة لا تمنع انعقاد اللإمامةء تعلم أن 
ما نقله الشيخ عبد الحميد في حواشيه على التحفة عن شرح مسل 
عن القاضي عياض المالكي من أن المبتدع المتأول لا تنعقدل 
الإمامة عند جمهور العلماءء ومن أنه إذا طراً عليه البدعة خرج 
عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين الفيام 
عليه وخلعه. .. إلى آخر ما ذکره لا يوافق فواعدنا ولا قواعد 
الحنفية من أن المبتدع المتأول لا يحكم بفسقه» بل يوافق قواعد 
الحنابلة وكذا المالكية لكن في غير صورة طرو البدعةء وأما في 
صورة طررٌ البدعة فلا يوافق ما ذكره القاضي قراعد المالكبة 
ايضاً؛ لان المبتلع وإن کان فاسقاً عندهم مطلقاًء لکن لا يجوز 
الخروج على الإمام الفاسق عندهم كالشافعية والحنفية بل بالكفر 
الصريح فقط كما يأتي. وما ذكره القاضي عياض آخراً عن بعض 
البصريين من أن المبتدع تنعقد له الإمامة وتستدام له أي إا 
طرآت؛ لأنه متأول» وهو الموافق لقراعدنا وقواعد الحنفية وكذا 
المالكية في صورة طرو البدعةء ثم إن هذا كله في حالة الأختبار 
وأما عند التغلب فتنعقد إمامة المبتدع بالاتفاق ۔ كما یعلم مما 
أن خلافاً لما نوهمه عبد الحميد في حواشي التحفاً 
ي۰ . 

دالحاصل أن ما نسبه القاضي عياض إلى الجمهور من أ 
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إنىقاد إمامة المبتدع المتأول لا يوافق فواعدنا» فهو ضعيف 
را بعول عليه وإن اعتر به عبد الحميدء وإنما سكت عليه النووي 
ني شرح مسلم ؛ اتکالا منه على ما هو معلوم من تب الفروع مع 
انه لیس ثم بصدد تحرير الكلام على مثل هذا الشيء. ویؤیده أنه 
ذكر في الشرح المذكور قبل ذلك بأسطر کلاماً جازماً به» ثم سرد 
ما فاله القاضي عياض في شرحه على مسلم مما نقله عبد الحميد 
وغیره مع أن بعضه لا یوافق ما جزم به أولاً وبعضه مکرر. 

وها آنا أنقل عبارته برمتها حتى يظهر لك صحة ما ذكرته وتعلم 
أيضا أن كلام القاضي يضرب آخره بأوله وعبارته: (وأما الخروج 
عليهم أي ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن 
كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرتهء 
وأجمع آمل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأآما الوجه 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن 
المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال العلماء: 
دسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من 
الفتن؛ وإراقة الدماءء وفاد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله 
آکر منها في بقاثه . 
القاضي عياض : أجمع الملماء على آذ ا 

فرء وعلى أنه لو طرا عليه الكفر انعزل» قال: وكذا لو تر 
إفامة الصلوات والدعاء إليه قال: وكذا عند جمهورهم البدعة؛ 
فال: وقال بعض البصريين : ټنعقد له وتستدام له؟ لانه متأول. قال 
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القاضي: فلو طرا عليه كغر أو تخيير للشرع أو بدعة خرج و 
حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام علي 
وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك؛ فإن لم يقع ذلك ر 
لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر؛ ولا يجب في المبتدع إل 
إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحقَقوا العجز لم يجب القيام وليهاجر 
المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه» قال: ولا تنعقد لفاسق 
ابتداء» فلو طرأً على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه إلا 
أن تترتب عليه فتنة وحرب . 

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: 
لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق»ء ولا يخلع ولا يجوز 
الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في 
ذلك . 

قال القاضي : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع؛ 
وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدية 
على بني آميةء وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول 
على الحجاج مع ابن الأشعث» وتأول هذا القائل قوله: ألا تان 
الأمر أهله في أئمة العدل» وحجة الجمهور ان قيامهم على 
الحناج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر ن 
الكفر. قال القاضي: وفيل: إن هذا الخلاف کان آولاً ثم حصل 
E‏ والله آعلم) انتهت عبارة شا 

لحر زف 
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تأامل قوله : «فلو طرآً على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب 
له» مع جزمه آولا بان هذا القول غلط من فائله ومخالف 
للإجماع؛ وأنه يحرم الخروج على ولاه الأمور وإن كانوا فسقة 
ظالمین. 
وقوله : «وقال جماهير أهل السنة. .. إلخ لا ينعزل بالفسق» 
بالفسق وبأان خلافه غلط من قائله . 


وقوله: «قال القاضي : وقد ادعی بو بکر بن مجاهد في هذا 
الإجماع. .. إلخ؛ مع أنه جزم أولاً أيضاً بأنه يحرم الخروج 
علبهم بالإجماع» تعلم أنه ليس هو هنا بصدد ذكر ما هو صحيح 
أرلاء بل بصدد ذکر ما قاله القاضي مطلقاً صحيحاً أم ضعيفً. 

رتامل أيضاً قول القاضي : «وحجة الجمهور أن قيامهم على 
الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من 
الکفر» تعلم منه آن ما جزم به أولاً من آنه إِذا طرأت عليه البدعة 
حرج عن حكم الولاية. . . إلخء مخالف لرأي الجمهور القائلين 
نه لا پنعزل بالفسق» ومن الغ البدعة على مذهب القاضي؛ 
هنا إقرار منه بنفسه بآن ما جزم به أولاً مخالف لما قاله الجمهرر 
على کلامهء» نهو ضعیف حتی عنده ومخالف للإجماع على ما جزم 
النووي أولاً وموافق لمذهب إل منزلة. والوجه الذي غلطه 
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القاضي: فلو طرآ عليه كفر أو تيبر للشرع أو بدعة خرج و 
حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام علي 
وخلعه ونصب إمام عادل إن أمکنهم ذلك› فإن لم يقع ذلك | 
لطاتفة وجب عليهم القيام بخلع الكافرء ولا يجب في المبتدع إل 
إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ولبهاجر 
المسلم عن أرضه إلى غیرها ویفر بدینه» قال: ولا تنعقد لفاسق 
ابتداء» فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه إلا 
آن تترتب عليه فتنة وحرب . 

وقال جماهير آهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: 
لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع ولا يجوز 
الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة فى 
ذلك . 

قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع؛ 
وفد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة 
غلى بني أمية؛ وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الاول 
على الحجاج مع ابن الأشعث. وتأول هذا القائل قوله: ألا نناز 
الأمر أهله في أئمة العدل» وحجة الجمهور أن قيامهم على 
الحجاخ ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من 
الكفر. قال القاضي : وقيل: إن هذا الخلاف كان اولاً تم حصل 
۴ على منع الخروج. عليهم» والثه أعلم) انتهت عبارة شا 
نلم بالعروق. . 
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نامل قوله: «فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: س 
خلمه» مع جزمه أولا بأن هذا القول غلط من قائله ومخالفن 
للإجماع» وآنه يحرم الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا فةة 
ظالمين . 

وفوله: «وقال جماهير أهل السنة. .. إلخ لا ينعزل بالفسق› 
مع آنه جرم اولاً بأنه أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفسق وبأان خلافه غلط من قائله. 

وفوله: «قال القاضي : وقد ادعى بو بكر بن مجاهد في هذا 
اید اا جیا ا بات ن خرن 
عليهم بالإجماع» تعلم آنه ليس هو هنا بصدد ذكر ما هو صحيح 
أرلاء بل بصدد ذكر ما قاله القاضي مطلقاً صحيحاً أم ضعيفاً. 

وتأمل أيضاً قول القاضي : «وحجة الجمهور أن قيامهم على 
الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من 
الكفر؛ تعلم منه أن ما جزم به أولاً من أنه إذا طرأت عليه البدعة 
خرج عن حكم الولاية. . . إلخ» مخالف لرأي الجمهور القائلين 
أنه لا ينعزل بالفسقء ومن الفسق البدعة على مذهب القاضي› 
#ا إقرار منه بنفسه بان ما جزم به آولاً مخالف لما اله الجمهور 
على کلامهء فهر ضعيف حتى عنده ومخالف للإجماع على ما جزم 
“ النوري أولاً وموافق لمذهب المعنزلة. والوجه الذي غلطه 
نادي فيما تقدم والفاضل عبد الحميد نقل كلام القاضي 
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المذكور» ولم ينظر إلى السابق واللاحق مع أن بعضه مخالن 
للإجماع؛ فتأمله. 

ثم رأيت في فتح الباري لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني ما فيه إشارة إلى ما ذكرته فيما تقدم حيث قال: (فال 
ابن التين: وقد أجمعوا على آنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو 
بدعة يقام عليه» واختلفرا إذا غصب الأموال وسفك الدماء 
وانتهك هل يقام عليه أو لا. انتهى. وما ادعاه من الإجماع على 
القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إذا حمل على 
بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم 
والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآنء وعاقبوا العلماء من أجلها 
بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب 
الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي 
المتوكل الخلافةء فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة) انتهى كلام 
فتح الباري بحروفه. 

وحیث لم يخرج المبتدع عن الأهلية مع دعائه إلى البدعة 
كهؤلاء الذين ذكرهم في فتح الباري» فما بالك بمبتدع لم يدع اك 
البدمة؟! رياني عن فتح الباري أن إجماع الفقهاء على وجوت 
طاعة السلطان المتغلب» وأنه لم يستثنوا من ذلك إلا إذا وثع ن 
للباطان الكفر الصريح . 
) حن شرح.الإرشاد للعلامة ابن حجر أنه 
الابنخاة زالهوام. فما لا يمنم في الدوام ٠‏ يمنع في '' ' 
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زيت أن البدعة لا تمنع انعقاد الإمامةء وأن المتغلب بالشوكة 
تعقد إمامته وإن فقدت فيه الشروط كلهاء على خلاف تقدم في 
إكافر للعلامة الخطيب الشربيني ومن تبعه كالقليوبي» وقد مرت 
الإشارة إلى أن ذلك الخلاف لا يأتي في المبتدع» وعبارة الإقناع 
(لخطيب: (فشروط الإمام كونه أهلاً للقضاء فرشياً) انتهت . 

وهذا صريح منه بأن شروط الإمام هي شروط القاضي وزيد 
كونه فرشياً» وتقدمت عبارة شرح ارقاو ل ان ج 
الموافقة لهذه» ومر عن الخطيب نفيِه كغيره أن المبتدع الذي تقبل 
شهادنه يجوز أن يقلد القضاءء فيلزمه أن يقول أن المبتدع المذكور 
يجوز أن ينولى اللإمامة إذا كان قرشياً بالبيعة أو العهدء فحيث 
صحت إمامة المبتدع بالبيعة أو العهد حالة الاختيارء فما بالك 
بالاستيلاء والتغلب؟ 

وأیضاً هو صرح في مغنیه بانه لا يجوز آن يقلد الكافر القضاء 
مم نجويزه للمبتدع كما مر آنفاً» وحيث لم بصحح هو الإمامة 
للكافرء وصحح القضاء للمبتدع اختیاراً مع انحاد شروطهما أعني 
الإمامة والقضاء ‏ فيلزمه القول بانعقاد الإمامة للمبتدع حال 
الاختيار فضلاً عن حال الاستيلاء والتغلب الذي يكون الكلام فبه 
الآن. 

وما نقرر يعلم أن قول الفاضل عبد الحميد في حواشي 
بعد نقله عن الحلبي ما ر من انه لو استولی كافر على الإمامة 
ا تنعقد إمامته. وتقدم عن شرح ملم أن المبتدع كالكافر م ٠‏ 


التحفة 
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الجمهور ليس بصواب بل وهم منه؛ لان عدم انعقاد الإرار, 
للمبتدع المذكور في شرح مسلم برض تسليمه إنما هو في سن 
الاختيار بالبيعة أو العهدء لا في حال الاستيلاء والتغلب الزى 
يکون الكلام فيه الآن. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : (وقد أجمع الفقهاء 
على وجوب طاعة السلطان المتغلب»› ولم يستشنوا من ذلك أي من 
صريح في الرد على ما تقدم عن القاضي عياض من أنه إذا طرات 
عليه البدعة يجب القيام عليه وخلعه. 

وقال العلامة ابن حجر في القضاء من التحفة : (أنه قد اجتمعت 
الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولوه) انتهى. 
على آنه تقدم بمزيد بسط ما هو صريح بأن المبتدع تنعقد إمامته حنى 
بالييعة أو المهد حالة الاختيارء وأن ما نقله القاضي عياض المالك 
عن الجمهور من عدم الانعقاد لا يوافق قواعدنا ولا قواعد الحنقا 
بل الإسلام ليس بشرط في السلطان عندهم كما في جامع الرموز من 
کښه مفضلا عن اشتراك عدم کونه مبتدعاً لكن في الكافر نزاح ٠‏ 
ملكور في كتبهم بخلاف المبتدع» ولا يصح آن يحمل کلام القافب 
على المبندع الذي يكفر بہدعته؛ لان قوله بعد ذلك: 
البصريين : تنعقل أي الإمامة له ې المبتدع وتستدام لانه 2 
مأى غلك إذ المتأول لا بحكم بكفره عند آهل السنة مع خلاف * 
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عض المالكية والحنابلة وغيرهما كما هر مقرر في محله» بل 
لا بفقه عندنا كالحنفة . 

وإن قلت: قد صرح في الاأنوار وغيره بأن من لا يقول 
بالإجماع كالخوارج أو بإخبار الآحاد كالقدرية أو بالقياس 
كالبعة» لا يصح تقليده القضاء» ومقتضى ذلك أنه لا تنعقد إمامة 
من ذكر كالقضاء . 

قلت: ذلك يفرض تسليمه مقيد بما ذكرء فلا يجوز إطلاق 
القول بأن المبتدع لا تنعقد إمامته مع أن كلامهم المذكور في حالة 
الاختيار» وكلامنا الآن في حالة الاضطرار بالتغلب» وحبنئذ 
نلا يدل على ما ذكرته على أن أمر الإمامة أوسع من أمر القضاء 
كما بشير إليه كلام حجة الإسلام الخزالي تل في أربعينه» وعبارته 
مم شرحه : (لو تعذر وجود الورع أي العدالة والعلم اې الاجتهاد 
في الأصول والفروع فيمن تصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل 
بالاحکام أو فاسق» وکان في صرفه عنها إثارة فتنة وترتب مفسدة 
لا تطاق أي لا یطاق دفعهاء حکمنا حندذ بانعقاد إمامته ؟ لاا 
لا نخلو بين أن نحرك فتنة بالاستبدال بغيره فما يلقى فيه أي في 
هنا الاستبدال من الضررء والتغلب بزيد على ما يعرتهم من 
صان هذه الشروط من العلم والعدالة التي أثبدت لمزيد المصالحة 
"شرعية» فلا يهدم أصل المصلحة شعفاً بمزاياهاء فيكون كالدي 
ني فصا ويهدم مصراً وبين ان نحکم بخلو البلاد عن ٨21‏ ۲ 
لفصاد الأقضية أي الأحكام الشرعية وذلك محال؛ لأنه يؤدي اى 
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محال»› ونحن نقضي أي نحكم بنفوذ قضاء ا 
بلادنا التي غلبوا عليها؛ لمسيس حاجتهم إلى تنفيذها» فكين 
لا نقضي بصحة الإمامة مع فقد الشروط عن الحاجة والضرورة أي 
الضرر القائم بتقدير عدم الإمامة بأن لا نحکم بالانعقاد فیبفی 
الناس فوضى لا إمام لھم؟) انتهت . 

تأمل قوله: «(ونحن نقضي . . . إلى آخره فإنه صريح فيما 
أشرت إليه من أن أمر الإمامة أوسع . 
تتمة: 

قال في بلغة السالك مع أصله للعلامة الدردير من كتب 
المالكية: (شرط القضاء أي شرط صحته عدالة أي عدل شهادةء 
والعدالة تستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق 
وذكورة وفطنة وفقه ولو مقلداً لمجتهد عند وجود مجتهد مطلق؛ 
وزيد لاډمام الأعظم شرط خامس وهو قرشي آي کونه من قريشا 
انتهی . 

قال العلامة الصاوي في حاشيته : (اعلم أن زك الشروط ن 
تعتبر في ولاية الإمام الأعظم ابتداء لا في دوام ولایته؛ 1 
لا ينعزل بعد مبايعة أهل الحل والعقد له بطر فسق غير كر 
بأتي) انتهی . 

تم ال في.البلخة بعد كلام ما نصه: (ثم إن الخليفة أ 


الإمام 
!لملم إفا ولي مستوفياً للشروط لا يجوز عزله إذا تخد د 


کب اء وارد ٤۷۱ E‏ 


يان طرا عليه الفسق وظلم الناس بخلاف غيره من قاض ووال) 
ي . قال العلامة الصاوي: (قوله: كأن طرأً عليه الفسق أي بغير 
إركنر وإنما لم ينعزل بالفسق والظلم؛ ارتكاباً لأخف الضررين لما 
ني عزله من عظم الفتن) انتهى . 

نم اعلم أن من الفسق عند المالكية البدعةء ولهذا لا تقبل 
عندهم شهادة المبتدع مطلقاً ولو كان متأولاً. وعبارة العلامة 
الدردير في أقرب المسالك مع شيء من شرحه: (شرط صحة 
الشهادة: العدالة والعدل الحر المسلم البالغ العاقل بلا فسق 
بجارحة فلا تصح من الزاني والشارب والسارق ونحرهم وبا 
حجر عليه لفسقه» فلا تصح من سفيه محجور عليه» وبلا بدعه 
رلو تارل کقدري وخارجې) انتهت. قال الصاوي في حاشيته : 
(رلا فرق بین کونه متعمداً للبدعة أو متأولاً؛ لأنه لا يعذر بالتاويل 
نهو فاسق» وفي کفره قولان والمعتمد عدمه) انتھی. 

وفي باب البغاة من الروض المربع شرح زاد المستقنع الم م 
لع بور ر رت الوق الاي ا 
ما نصه: (وشرطه آي الإمام الاعظم أن بكون حرا عدلا قر 
عالماً كافياً آي لما یتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة ودواما) 
نتهى. وفي فصل شروط من تقبل شهادته من الروض المرلع تح 
اسل في آثناء كلام: (فلا تقبل شهادة فاستق بفعل کزان ودیوت ٠‏ 
آر اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية) انتهى: 


تحصل مما تقرر أن المبندع فاستق عند الحنابلة معا 7 


۷Y‏ 8 الفناوى الممتمدة - الجزء الثاني 


متارَّلاً كالمالكية » وإن الشروط التي اشترطوها للإمامة الم . 

اة واا عد لی 2 
حالة الاختيار تعجر ۽ ودو و وابتداء فقطل ا 
المالكية. 


وإذا علمت ذلك تعلم آنما نقله في شرح مسلم عن القاضي 
عياض المالكي من أن المبتدع لا تنعقد له الإمامة عند الجمهر 
هو موافق لقراعد الحنابلة والمالكية القائلين بفسقی المبتدع مطلناً 
ولو متأولاًء لا قواعدنا وقواعد الحنفية كما تقدم» وما نقله في 
عن القاضي عياض نفسه من آنه إذا طرآت عليه البدعة خرج عن 
حكم الولاية؛ وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام علبه 
وخلعه... إلى آخر ما ذكره» هو موافق لقواعد الحنابلة فط 
القائلين بان الشروط المذكورة تعتبر دواماً أيضاً» ولكن فد يشكل 
عليه ما تفدم عن شرح مسلم من آنه لا ينعزل الإمام بالفسق 
ولا يجوز الخروج عليه به بإجماع أهل السنةء وأن خلافه غلط 
من فائله فليتأمل» ولا يوافق مذهب غيرهم حتى المالكية الذين 
منهم القاضي عياض» نعم هو موافق للقول الضعيف عند المالكة 
القائل: بان المبتدع كافر مطلقاً ولو متاولاًء وكأن القاضي جرك 
على مقتضی هذا القول» ثم إن تلك الشروط إنما e‏ 
خالة الاخنيار بالبيعة أو المهدء وأما في حالة الاستياا* 
الإمامة فلا تعتبر باتفاق المالكية وغيرهم. 


ق تقدم عن فتح الباري حكاية إجماع الفقهاء على ذ٠‏ 
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ركفي سنداً ودلیلاً حكاية الإجماع من مثل هذا الحافظ الخبير 
طلم على جمیع المذاهب . 

روفي حواشي العلامة الصاوي على الدردير نقلاً عن العلامة 
البناني ما نصه: (واعلم أن الإمامة تثبت بأحد أمور ثلاثة: إما 
عة آهل الحل والعقدء وإما بعهد الإمام الذي قبله له» وإما بتغلبه 
على الناس» وحینعذ فلا يشترط فيه شرط ؛ لأن من اشتدت وطأنه 
رجت طاعته) انتھی . 

رتبين مما تقرر أن ما قاله عبد الحميد في حواشي النحفة من 
ان المبتدع المتغلب لا تنعقد إمامته وهم منه» ومخالف لما عليه 
إجماع الفقهاء كما علم مما تقدم. 

ئم لنرجع إلى كلام السائل فنقول: قول السائل - كثر اله 
فوائده -: «ويجب امتثاله فيما يأمر به من المسنونات والمباحات؛ 
جرابه: نعم یجب امتثاله فیما ذكر كما صرحوا به في باب الإمامة 
العظمى» حيث قالوا: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم 
بالف حكم الشرع آي بان لم يأمر بمحرم كما في الاستسقاء من 
النحفة» وهذا صريح منه بأنه یجب امتثاله في المکروه؛ لانه غير 
”رم؛ وهر مقتضی صنيعه في فتح الجواد أيضاً وعبارته: (وتجب 
طاعة الإمام ولو جائراً الا في حرام آي ما دام لهم اختيار وار 
فلى الامتناع كما هو ظاهر) ازږړت. وصرح به أبضا في فتاوا* 
0 (والظاهر أن مرادهم بمخالفة حكم الشرع أي في 
لهم تجب طاعة الإمام فيما يأر به وينهى عنه ما لم يخا 
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المكروه» فإذا آمر به وجب فعله؛ إذ لا مخالفة حينئذ) انتهى . 


وإذا علمت ذلك» ي ابن حجر وجوں 
امتنال أمر الإمام في المكروه آي ظاهراً إن لم يخف فتنة» وما في 
حاشية عبد الحميد على التحفة من محاولة خلاف ذلك هو تكلن 
بارد» وقال الشمس الرملي في فتاويه: إنه إن كان المأمور ب 
مباحاً آو حراماً أو مکروهاً لا یجب امتثال آمره فیه» وظاهر کلاں 
في النهاية أنه يجب امتثال أمره في المباح إذا أمر به. قال العلامة 
ابن قاسم : (إنه تناقض كلامه أي الرملي في ذلك آي المباح 
فارتضى الوجوب» وفي وقت آخر قال: لا يجب في المباح؛ 
فقلت له: إلا أن يكون فيه مصلحة عامة » فوافق) انتهى . 

وتردد العلامة ابن حجر في التحفة في وجوب الامتثال إذا كان 
المأمور به إخراج المال ويذله كالصدقةء ثم مال إلى آنه يجب كل 
ما يأمر به الإمام مطلقاًء ولو كان المأمور به بذل المال على كل 
صالع له عيناً لا كفاية إلا إن خصص آمره بطائفة فيختص بهم؛ م 
إن كان المأمور به مندوباً أو مباحاً فيه مصلحة عامة يجب امتا 
ظاهراً وباطناًء وإن كان مباحاً ليس فيه مصلحة عامة يجب ظاهر 
ففطء ران کان محرماً عليه أي الإمام بأن کان بمباح فيه ا 
ع السأمور. به يجب ظاهراً فقط إذا حاف فتنة وذلك كالتسا. 
بنا على الخعتمد أنه يحرم عليه كما صرحوا به في باب 
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,ا على مقابله آنه يجوز له التسعیر فیجب امتثاله فيه وإن لم 

رمال في التحفة أيضاً إلى أن العبرة في المندوب والمباح 
بعقيدة المأمورء فان كان مباحاً عند الآمر مندوباً عند المأمور 
بجب امتثاله ظاهراً وباطناء أو بالعكس كأن كان مندوباً عند الأمر 
باحاً عند المأمور يجب ظاهراً فقط أي إذا لم تكن فيه مصلحة 
عامة وإلا بجب باطناً أيضاً كما علم مما مر» وما قررته من آنه 
بجب امتثاله في المندوب ظاهراً وباطنا مطلقا وإن لم تکن فيه 
مصلحة عامة» هو صريح ما تقدم عن التحفة آنفاً من العبرة 
المذكورة؛ لأنه لو كان وجوب الامتثال باطناً فيه متوقفاً على 
رجود المصلحة العامة لكان حكمه كالمباح» فلم يحتج إلى ذكر 
نلك العبرة. 

ويوجه الفرق بينهما بأن المباح لما كان مستوي الطرفين في 
نظر الشارع احتيج في وجوب امال أمر الإمام فيه فعلا وتركا إلى 
رجود مصلحة عامة تقتضي ذلك وتۇكدە› بخلاف المندرب فإنه 
داجح في نظر الشارع ومرغوب فيه عنده من أصله فلم يحتج إلى 
دجوبه إلى وجود تلك المصلحة الظاهريه. 

وفي باعشن على بأافضل کظاهر کلام الكردي في موف ن 
فتاراه ما يقتضي أن المندرب حكمه حکم المباح؛ وهو مخالف 
لصريح التحفة - كما علرت _ وغيرها كالشبراملسي والمدابخي على 
لقاع والشرقاوي على التحرير. 


۷1 8‰ النتاوى المعنمدة - الجزء لانم 


نعم ظاهر كلام التحفة في فصل الوقوف بعرفة من كتا | 
أن وجود المصلحة العامة في المسنون شرط في وجوب امتار 
آمره فيه باطنا . فال العلامة الكردي: معنى وجوب الامتال ظا 
آنه لا بأئم المأمور بعدم الامتثال ومعنی وجوبه باطنا انه یام . 

وقول السائل: «وما تفهمه التحفة وحاشية الشيخ عبد الحمر 
عليها في مثل هذا الإمام في فصل شروط الإمام الأعظم وفي باب 
القضاء في فتح المعين؛ جوابه: أما الذي تفهمه التحفة بل تصرح 
به هو أن سلطان بلدانكم سلطان العمجم يصدی عليه اسم الإمام» 
فيآتي فیه جمپع ما قرروه في الإمام الأعظم من الأحكام كما نقدم 
بمزيد بسط» وأما الذي في حاشية الشيخ عبد الحميد عليها من 
مخالفة ما تقدم عنها فقد علمت ما فيهء وأما الذي ذكره في 
القضاء من فتح المعين من قوله: فان ولي سلطان ولو کافراً... 
إلخ الصريح بأن الكافر تصح إمامته فهو غير مخالف؛ لما نقدم 
عن التحفة بل موافق لإطلاقها المقتضي لصحة إمامة الكافر كما 
مر» وهو محمول على حالة الاستيلاء والتغخلب - كما علم مما 
صبق ۔ ویحتمل آن یکون اسم کان المقدرة بعد لو راجعا إلى 
e‏ المعلوم من وى اي لو کان المولى غير الل 
E e‏ 
الفضاء من التحفة وغيرها من صحة تولية الكافر القضاء 
الإفام أر ذو الشوكة. 

وفوله: «زهل تعارض بینهما؟؛ قد تقرر آنغاً آنه 
ينها أي بين ما في التحفة وفتح المعين. 


لا تعارض 


كتاب البغاة والردة |8 {VY‏ 


نوله : «وإن منعتم کونه منهم؛ فد علمت مما تقدم آنه يصدق 
علبه اسم الإمام E‏ وإن فقدت فيه الشروط كلها لا أنه إمام 
حکما. وقول ۰ س في موضع من فتاواه آن من استجمع 
إرروط التي اشترطوها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم حقيقة 
رإلا فهو متولّ بالشوكة» فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله 
بالفسق وغیره› يرده ما تقدم عن التحفة وغيرها من انعقاد الإمام 
للمتغلب بالشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلهاء الصريح بأنه إمام 
حقبقة لا أن له حكم الإمام الأعظمء وقد يجاب بأن مراده 
بالشروط ما يعم الاستيلاء والتغلب بالشوكة الذي هو الطريق 
الثالكث من طرق انعقاد الإمامة كما تقدم التصريح به في كلامهم. 
ناخل المتغلب على الإمامة في الإمام حقيقة» فلا ينافي كلامه 
ما يصرح به كلامهم السابق من أن المتغلب المذكور إمام حقيقة؛ 
رن مراد بالمتولي بالشوكة من يكون بناحية انقطع غوث السلطان 
نها ولم يرجعوا في آمورهم إلا إليهء فليتامل. نعم الإمام الأعظم 
لا يجوز تعدده فلا يجوز آن يكون في الدنيا إلا واحد وإن بعدت 
لأفاليم كما صرحوا به ومقتضى هذا أن عند تعدد الأئمة كل “ 
حكم الإمام الأعظم لا إمام أعظم حقبقة . 

وني فتاوى الكمال الرداد: (مسألة: ذكروا ان القاضي لا ينعزل 
8 الإمام أو له ولا ذکر صاحب الإسعاد کلام الإرشاد 
ال بعد ذلك : وقد نبه البيضاوي في الغاية القصوى على آن من 
لاه متغلب أو ذو شركة ونفذت توليته للضرورة؛ ينعز ٠د‏ 


۷1 [ انناو الممتمدة - الجزء لقانم 


نعم ظاهر كلام التحفة في فصل الوقوف بعرفة من كتا | 
ان وجود المصلحة العامة في المسنون شرط في وجوب امتا 
امره فيه باطناً. قال العلامة الكردي : معنى وجوب الامتثال ظام؛ 
آنه لا يأثم المأمور بعدم الامتثال ومعنی وجوبه باطنا آنه یأئم. 

وقول السائل: «وما تفهمه التحفة وحاشية الشيخ عبد الحمد 
عليها في مثل هنا الإمام في فصل شروط الامام الاعظم وفي باب 
القضاء في فتح المعين؛ جوابه : أا الذي تفهمه التحفة بل تصرح 
به هو أن سلطان بلدانکم سلطان العجم يصدق عليه اسم الإما 
فيأتي فيه جمیع ما قرروه في الامام الأعظم من الأحكام کما تقدم 
بمزيد بسط› وآما الذي في حاشية الشيخ عبد الحميد عليها من 
مخالفة ما تقدم عنها فقد علمت ما فيهء وأما الذي ذكره في 
القضاء من فتح المعين من قوله : فإن ولي سلطان ولو كافراً... 
إلخ الصريح بأن الكافر تصح إمامته فهو غير مخالف؛ لما تقلم 
عن التحفة بل موافق لإطلاقها المقتضي لصحة إمامة الکافر كما 
مر» وهو محمول على حالة الاستيلاء والتغلب ۔ كما علم مما 
سبق - ويحتمل أن يكون اسم كان المقدرة بعد لو راجعا إلى 
المولى بفتح اللام المعلوم من وى آي لو كان المولى غير الأهل 
opie e E‏ 
الفضاء من التحفة وغيرها من صحة تولية الكافر القضاء 
الإمام أو ذو الشوكة. 

وفوله: «زهل تعارض بینهما؟» قد تقرر آنغاً أنه 
ينهما أي بين ما في التحفة وقتح المعين. 


پا تعارض 


كتاب البغاة والردة ا8 EVV‏ 


زول : «وإن منعتم کونه منهم؛ قد علمت مما تقدم آنه يصدق 
رل امم الإمام حقيقة وإن فقدت فيه الشروط كلها لا آنه إمام 
ىكاً. وقول العلامة الكردي في موضع من فتاواه أن من استجمع 
روط التي اشترطوها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم حقيفة 
رإلا فهو متول بالشوكة» فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله 
بالفستق وغيره» يرده ما تقدم عن التحفة وغيرها من انعقاد الإمام 
للمتغلب بالشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلهاء الصريح بأنه إمام 
حفبقة لا أن له حكم الإمام الأعظم»› وقد يجاب بأن مراده 
بالشروط ما يعم الاستيلاء والتغلب بالشوكة الذي هر الطريق 
اثالث من طرق انعقاد الإمامة كما تقدم التصريح به في كلامهم. 
ندخل المتغلب على الإمامة في الإمام حقيقة» فلا ينافي كلامه 
ما یصرح به کلامهم السابق من أن المتغلب المذكور إمام حقيقة› 
رأن مراده بالمتولي بالشوكة من يكون بناحية انقطع غوث السلطان 
نها ولم يرجعوا في آمورهم إلا إليهء فليتامل. نعم الإمام الاعظم 
لا يجوز تعدده فلا يجوز أن يون في الدنيا إلا واحد وإ بعلت 
لافاليم كما صرحوا به ومقتضى هذا أن عند تعدد الأئمة كل له 
حكم الإمام الأعظم لا إمام أعظم حقبقة. 

وفي فتاوى الكمال الرداد: (مسألة: ذکروا أن القاضي لا ينعزل 
بموت الإمام أو خلعه» ولما ذکر صاحب الإسعاد كلام الإرشاد 
"ل بعد ذلك: وقد نبه البيضاوي في لغاية القصوى على آذ من 


الاه متنا )ار ونفذت نولینه للضرورة“ ينعزل بمونه 
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وخلعه لزوال الضرورة الداعية إلى تنفيذ حكمه» وهو متي . 
الفاسق › ویصح آن یکون في قول الإرشاد وإمام رمز إليه) انتهی. 

ووقع في القلب شيء من قول صاحب الإسعاد: ويصح أن 
يكون في قول الإرشاد وإمام رمز إليه - يعني أن هذا لا یسمی 
إماماً - فإنهم ذكروا أن الإمامة تنعقد بثلاث طرق: الها أن يغلب 
عليها ذو شوكة ولو غير أهل» ثم قالوا: ولا يصير أحد إماماً 
بمجرد الأهلية بل لاب من إحدى الطرق الثلاث» فهذا الكلام 
صريح في أن المتغلب وصاحب الشوكة يصدق على كل منهما 
اسم الإمام» ففيه رد على صاحب الإسعادء فتأملوا ذلك. 

فأجاب ‏ أعني العلامة كمال الدين موسى بن زين العابدين 
الرداد الصديقي ۔: بان ما آشار إلبه السائل من الاعتراض على 
صاحب الإسعاد فظاهرء والله أعلم. انتهى المقصود من كلام 
فتاوى الكمال الردادء نقل هذا العلامة ابن زياد في فتاويه وأفر» 
وعند الفقير فيه نظرء بل الصواب ما أشار إليه صاحب الإسعاد 
رهر العلامة الكمال بن أبي شریف . 

وقول ذلك السائل: «فهذا الكلام صريح في أن المتغلب 
رصاحب الشركة يصدق على كل منهما اسم الإمام. ٠٠‏ 0 
اش بالنسبة لصاحب الشوكة» ويصرح بأنه غلط ۰ 8 
بنفسة عن الأصحاب من أنه لاد في انعقاد الإمامه من 
الق قى ازدلكرء , ٠١‏ : 2 رل على 
طرق الثلاث. فإنه صريح بأن صاحب الشوكة غير ٤‏ 
#إفامة لإ بصير إماماً بمجرد وجود الشوكة فيه من غير اساي 
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إكيف بدعي السائل أنه صريح بان صاحب الشركة أي غير 
تغلب يصدق عليه اسم الإمام؟ فافهم ولا تغتر بتقرير العلامة 
پرکال الرداد والعلامة ابن زياد لهذا الغلطء فإن الح أحق أن 
ماحب الإسعاد هو المتغلب على الإمامة بالشوكة المذكورة في 
باب شروط الإمام الأعظم» بل المراد به من استولى على محل 
نقد اشتبه الأمر على السائل - عفا الله عنه - والمراد بصاحب 
الشركة في كلامه من له شوكة ظاهراًء مطاع في قومه وإن لم 
بحصل منه استیلاء وتغلب . 

وها آنا أنقل لك شيئاً من عبارات أئمتنا المصرحة بما ذكرته 
حتى يتضح لك الحال: 

العبارة الأولى لشرح الإرشاد للعلامة ابن حجر مع صله بعد 
دکر روط القضاء: (وإنما يصير المجتهد المذكور آهلاً للقضاء 
أ الإنابة بسبب صدور الولاية إلبه من الإمام أو من ذي شوكة 
تغلب على الإمام) انتهت. تأمل هذه العبارة حيث قابل فبها فو : 
أدمن ذي شوكة متغلب بقوله: من الإمام» تجده صريحا فيما 
ڏكزته من آنه اشتبه الأمر على السائل المذكور» وأن كلام صاحب 
اإسعاد هو الصواب. 

العبارة الثانية للإرشاد مع شرحه للعلامة ابن حجر : 
إمامة اه ه٠‏ اعتبار الشروط 

القرشي مع بيعة أو | خلاف من الأمام؛ و “ار 


(وننعقد 


| ایی تمد لجن س 


المتقدمة أي للإمامة إنما هو فيما مر أي في البيعة والاستخاون 
ل في الاسنيلاء؛ فإن استولى عليها آي الإمامة ذو ا 
الناس بها وهو غير لذي تلك الشروط ككونه فاسقاًى 
استبلاؤه وانعقد إمامته للضرورة وخوف الفرفة وإن عصى بفعلى) 
انتهت بحذف. تأمل قوله في المستولي ذي الشوكة هذا انعقدن 
إمامته مع مقابلة ذي الشوكة المتغلب على الإمام بالإمام فيما س 
تزدد یقینا بما دکرته. 

العبارة EC aS‏ (فإن تعذر جمع هذه الشروط 
أي الشروط المذكورة للقضاءء فولي سلطان أو من له شوكة غيره 
بان يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إلبه 
فاسقاً أو مقلداً ولو جاهلاًء نفذ قضاؤه للضرورة) انتهت بحذف» 
ومثلها عبارة النهاية مع أصلهاء وهذه العبارة تنادي بما قلناه كما 
تش 

العبارة الرابعة للعلامة القليوبي في حواشي الجلال المحلي 
ونصها عند قول المنهاج: فولى سلطان له شوكة فاسقاً. ٠.‏ إلى 
آخره: (قوله : له شوكة بيان للواقع في السلطان» وفي كلام شيخا 
الرملي الاكتفاء بأحدهما أي السلطنة أو الشوكةء قال شيخنا بع 
الزيادي: محله إن اختصت الشوكة له على آهل محل مخصرص 
بعيد عن السلطان مثلاً وليس من ذي الشوكة مَنْ شَوْگته بغر 
كالقاضي الاكبر) انتهت. تأمل هذا فإنه صرح فيما أشرت اله 

قال العلامة.الشريف عبد اله بن عمر الحضرمي في فتاد 
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(رمعنى ذي الشوكة انقياد الناس رطاعتهم وإذعانهم لامره وان ل 
يكن عنده ما عند السلطان من الة الحرب والجند ونحوهما مما تقع 
ب الرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجماعة وصاحب الحوطة المطاع 
على وجه الاعتقاد والاحتشام»› فسبب الانقياد لهم مقتض لصحة 
نمب القضاة والنواب وإن لم تكن شوكة أي حقيقة) انتهى . 
والحاصل أن من استولى على الإمامة بالشوكة بعد موت 
الإبام أو على إمام متغلب وقهره يقال له إمام» وإن من استولى 
على ناحية مخصوصة وتغلب عليها وكانت بحيث انقطع غوث 
السلطان عنها ولم يرجعوا في أمورهم إلا إليه فهو في حكم الإمام 
فې جراز نصب نحو القضاة» وکذا من لم يحصل منه استيلاء 
ونغلب ولكن له شوكة ظاهراً مطاع في قومه. وكلام صاحب 
الإسعاد المنقول عن البيضاوي في الأخيرين» لا في الأول الذي 
يقال له إمام فلا اعتراض عليه فافهم . 
فول السائل: «فما حكم حكام البلاد EE aS‏ 
الحكومة. . . إلى آخر» جوابه: آنه تنفذ أحكامهم الموافقه 
للحقء ويجب امتثال أمرهم› ولا يجوز مخالفتهم ما لم بامروا 
بمخالفة الشرع» وما ذكره السائل من تحصيلهم منصب الحكوءة 
رالإمارة ببذل الأموال الكثيرة» ومن جورهم وظلمهم للناس وآخذ 
ا مو . 
الهم بالباطل» لا يجوز مخالفتهم والخروج عن طا 
تجب طاعتهم وامتعال | ذلك ما لم یأمروا بمخا 
الث ۰ کان أمر وا بمعصية فلا يجب 
ع وإذا أمروا بما يخالف الشرع كان أمرو 
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طاعتهم بفعل المعصية؛ بل يحرم ذلك؛ وذلك لانهم منصربون ئن 
جهة الإمام أو نائبه» ومخالفتهم خروج عن طاعة الإا 
والخروج عن طاعة الإمام حرام . 

قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على وجوب طائ 
الأمراء في غير معصية؛ وعلى تحريمها في المعصية آي على من 
کان قادرا غاى الال كا في فتح الباري. وتقدم عن شرح 
الإرشاد لابن حجر أيضاء وفي صحيح البخاري عن عبد اله بن 
عمر عن النبي ك قال: «السنْع وَالظَاعَة عَلى المَرّءِ المْنلم في 
ا آحَبٌ وَگرة ما لَمْ يُؤْمَر بمَعْصِيَةٍ اذا أَمِرَ بِمَعْصِبَةٍ فلا س 
ولا طَاخََا . 

وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة وجه قال: قال رسول اه 
5 «َلَبْكَ السَنْع وَالطاعة في لرك ويسر وَمَنْسَولكَ وَمَحَرَهِكّ 
وَأئرَةٍ مَلَيْكَ» قال النووي: (قال العلماء: معناه تجب طاعة رلا 
الأمور فيما يشق وتكره النفوس وغيره مما ليس بمعصية والاثرة 
والإإستئثار والاختصاص بامور الدنيا آي اسمعوا وأطيعوا وإ 
اختص الامراء بالدنیا ولم یوصلوکم حقکم مما عندهم آي من 
بيت المال» فال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع ا 
في. جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلا 
صبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنیاهم) انتھی . 

رقا في موضع آخر: (رالخروج على ولاة الأمور وة 
يام بأجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين› دة 


کد سند ررر || ٣‏ 


حادیتٹ : ذلك › قال : ۹ . . 
E Sa‏ فيعطي المتولي حقه من الطاعة وإن 
ان ظالما عسوفا ولا يخرج عليه لأ 
ل يه ولا يخلع بل تضرع إلى اف 

الى في کشف اذاه ودفع شره وإصلاحه» . 

ا 2 2و ولي بح مسلم عن 
حذيفة بن اليمان قال: «قلت: يا رَسولّ افو! إنا كنا بسر قَجَاءَنا 

پو + 2هو E NY‏ ر حاءَ 
اة بخْبْر فتن فِيهء فهل مِن وراءِ هذا الخْبَر سَر؟ قَال: َعَم 
E Z7 MA.‏ 20*2 
نلك: فل راء ذلك الشرٌّ حَيْر؟ فَال: َعَم قَلْتٌ: فَهَل وَرَاء 
2 الخير شر؟ قال : قلت: فكَيْف؟ قَال: کون بَعْدِى أيه 
لابه 8 ا ئ 0 وء ق .,. 0_٠ ٠‏ وو 
BE A CEs‏ وسیقوم ویم رجا وهم 
لوب الشياعِبنِ في جْنْمَانِ إنس» َال: فَلْتُ: كيف أَضْتَم يا رَسولَ 
اھ ا اف دلت؟ ال۰ 25 د َه 
هرك وَأخْدَ مَالْكَ <o occo?‏ 

وا ¢ فاسمع وَأطعَ؛ قال النووي: روفي حليٹٺ 
حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإ 
فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في 
عبر معصیة) انتهی . 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك يه قال فال 
اكه 4#: «إشتموا وأينعوا ون اشتفيل لَك عبد حبَيِي 
ن راه رَبيةّ» قال الحافظ ابن حجر في شرحه: (استعمل بالبناء 
للمجهول أي جعل عاملاً بان امر إمارة عامة على البلد مثلاً أو 
دلي فيها ولاية خاصة كالامامة في إلملاة أو جباية الخراج أو 
"جأشرة الحرب» فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له 


لامور الثلائة ومن يختص ببعضها) انتهى . 
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وني اا ا عن عبد الله بن عباس ۔ وچا ۔ قال : قال إ۱. 
الماع برا يموت إلا مات ميتة جاهلية؛ والمراد بالامیر ا 
الإمارة مطلقاء فيدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافةء 
والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد كما أفاده بعض شرام 
البخاري. 


قال في فتح الباري: والمراد بالميتة الجاهلية - وهي بكسر 
الميم ‏ حالة الموت كموت آهل الجاهلية على ضلال وليس له 
إمام مطاع فإنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس المراد أنه يمرت 


وفي البخاري عن آبي هريرة ڪه أن رسول الله چڳ قال: امن 
اَي مذ اطع اله وَمَنْ حَصَانِي فَمَّذّ مَصَّى الله وَمَنْ أطاع 
اري تقذ اني وَمَن عَصَى اَمِيري تَمَد ڪَصَاني» قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري : وكأن الحكمة في تخصيص آمیره بالذکر أنه 
المراد وقت الخطاب ولأنه سبب ورود الحديث› وما 3 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وفي رواية : ومن بطع 
امير ند أعاَني ‏ بصيغة المضارع وكذا - وَمَنْ بص الاير فغ 
عَصاني(“ وهو داخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جا" 8 
نلك وكانت قريش ومن يليها من العرب لا بعرفون الإأمارة“ 


»¢ رواة ابخاري (۷١۲۹)ء‏ ومسلم )۱۸١١(‏ عن أبي هريرة. 
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زکانوا يمتنعون عن الأمراءء فقال هذا القول يحثهم على طاعة من 
بؤمر عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم على 
إإلاد فلا يخرجون عليهم لثلا تفترق الكلمة . انتهى . 

وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال: «دَعَاني النبي کا 
يباه فَقَالَ يما أخَذ ‏ آي اشترط ‏ عَلَبا : أن باعتا على السنْع 
رالاعَة في مَنْشٍ موتا وَمَحَرَهِنا > وَعُسرنا وَيْسرنًاء وَأَرّة عَلَّْاء وان 
ل ازع الأمر آَهَْة لا أن روا كُفراً بَواحا عِنْدَكُمْ مَِ اله فيه برْمَان 
رفې رواية : إا آن يَخّون مَعْصِيةَ له بَوَاحا» اې ظاهراً. 

نال الحافظ ابن حجر : الذي يظهر حمل رواية الكفر على 
ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية 
إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت 
المنازعة فيما عدا الولاية؛ فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في 
المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير 
عنف» ومحل ذلك إذا كان قادراً. 

رقوله: «عندكم في اث فيه برهان» أي نص آية أو خبر صحبح 
9 . لا < ۰ الخر عليهم ما دام 

يحتمل | ويل › ومقتضاه نه لا يجوز ت 
فعلهم يحتمل التأويل. انتھی. وفي هذا رد صرح على ما تقدم عن 
المسلمين القيام عليه وخلعه. 

فول : «وآن لا ينازع الامر أهله» آي 
ابه في الفتح» وقد صرح أئمتنا بأنه تجب طاعة مير نصبه الرفقة 


ملکاً أو اميراً کما آشار 


ہہ چ سای سد ۔ لجن سن 


على أنفسهم في السفر لمصلحة الحالء فما بالك بأمراء البلران 
ونواب الإمام؟ قال العلامة ابن حجر في التحفة : (ويسن التار 


لجمع قصدوا سفرا ا آي بان يۋمروا واحداً منهم عليهم» > وتجب 
طاعة الأمير فيما يتعلق بما هم فيه) انتهى كلام التحفة . 


وظاهر كلام حجة الإسلام الغزالي في الإحياء أن التأمير في 
السفر واجب حيث قال: وليؤمروا أي المسافرون عليهم أحسنهم 
اخلاقاً وأرفقهم بالأصحاب وأسرعهم على الإيثار وطلب 
الموافقة؛ فإذا أمر فلبطيعوه ولا يخالفوه» وإنما يحتاج إلى الأمير 
في السفر؛ لأن الآراء تختلف في تعيين المنازل والطرق بحسب 
القرب والبعد والأمن والخوف ومصالح السفر ولانتظام الأمرر 
والوحدة» ولا فساد إلا من الكثرة وإنما انتظم آمر العالم؛ لأن 
ملبر الكل واحد ولا يشاركه أحد» وإليه الإشارة بقوله جل وعز: 
از کن فوا عله إلا آنه دتا [الانبياء: ۲۲] ومهما كان الملجر 
واحداً انتظم التدبير وارتفع التفسيرء وإذا كثرت المدبرون فسات 
الأمور في الحضر والسفرء وإنما يخشى من التلف في البحر ا 
كان في السفينة مدبران إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عام 
يدبر أمر العامة بالسياسة الشرعية کأمیر البلد أو أمير خاص کر 
الدارء وأما السفر فلا يتعين له آمير إلا بالتأمير من عند أنفسهم' 
لهذا وجب التأمير لیجمع شتات الاراء في أمر المنازل ٠‏ 
تكلم على مصالح السفرء ثم على الأمير إن أمره القدة 
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را بنظر إلا لمصلحة القوم آي ما يصلح به حالهمء وأن يجعل 
زف وقاية لهم إن عرضت مشقة. انتهى مع زيادة من شرحه. 

تأمل قوله: «وليؤمروا. . . إلخ مع قوله: فلهذا وجب التاميرء 
نجده موافقاً لما قلناه من آن ظاهر كلامه وجوب التأمير في 
السغر» ويؤیده ما ورد: «إذا كنم ثلائة ِي سَمْر فَأَمرُوا أحَدَكْ» 
[رراه الطبراني من رواية ابن مسعود بإسناد حسن)ء وما ورد أيضاً : ذا 
کم اة في سَمَر اموا عليكم أَحَدَكُمْ دا أَمبر مره رول اف 
ك [رواه البزار والحاكم من حديث عمر وه وقال: صحيح على شرط 
اللبخين]. 

ثم رأيت في السراج المنير للعزيزي في شرح حديث: إو 
خرجّ نلاه ِي سَفَر َلْبْوَمَروا دمم [رواه ابن ماجه] وأيضا 
المقدلسي عن أآبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري ما نصه: (آي 
بتخذوه أميراً عليهم ندباًء وقیل: وجوباً لیسمعوا ویطیعوا له» لانه 
اجمع لرأیهم ولشملهم› وألحق بعضهم بالثلاثة الائنين» وينبغي 
أن يؤمروا أزهدهم في الدنيا وأوفرهم حظاً من التقوى وأتمهم 
مررءة وسخاء وأكثرهم شففَة) انتهى. et‏ 
الواردة في طاعة الإمام وأمرائه ونوابه وآقوال العلماء في 
آکثر من آن یحصر وما ذکرناه كاف لمن ادّكر. 
erm‏ 
و مولون آمر ا a‏ 

۾ كما جرى عليه السائل في صلر 
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فيصدق عليهم أنهم نواب؛ لأن تصرفهم في الرعايا بالامر والنى 
إنما هو باستمداد من السلطان المولي لهم لا بقوة أنف." 
رشوكتهم» ويصدق عليهم آنهم خلائف آيضا كذلك» والخليفة في 
الأصل اسم لاإمام الأعظم كما في أمهات اللغة. 

قال الجلال السيوطي: الفرق بين الخليفة والملك والسلطانء 
أن الخليفة لا يأخذ إلا حقاً ولا يصرفه إلا في حقء والملك من 
كان عسكره عشرة الاف فارس فأكثر ويكون في ولايته ملرك. 
انتھی. ويصدق عليهم أيضاً آنهم مطاعون؛ لأنهم متبوعون 
والرعايا تابعون لهم في الامر والنهي ولأن طاعتهم واجہة كما 
تقرر› ويصدق عليهم أنهم مولون أمر السياسة ‏ أعني السياسة 
الدينية والدنيوية - لأنهم مفوضون في كل منهماء وليست السياصة 
مختصة بالاأمور الدنيوية كما توهمه السائل . 
فضي الصحيحين عن أبي هريرة طإته عن النبي وة قال: «گانت 
بنو ائيل تَسُوسَهُم الأنياء كلما هَلَكَ َب حَلَمَهُ ني ونه لا ني 
بغي وَسَتَكّون حُلَمًاء. . . الحديث» قال النووي: آي بتولون آي 
بالرعيةء والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. انتهى. 

وفي البجر الرائق للعلامة زين بن نجيم الحنفي في باب شح 
الطريق بعدما ذكر معنى السياسة لغة ما نصه: (ثم 2 
غرفت أي السياصة بأنها القانون الموضوع لرعاية ٠‏ 
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رالمصالح وانتظام الأحوالء والسياسة نوعان: عادلة تخرج الحق 
عن الظالم الفاجر فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من 
جهلها وقد صنف الناس في السياسة الشرعية كتا متعددة» والنوع 
الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها) انتهى . 

ومثله في حاشية مسكين عن السيد الحموي وفي رد المحتار 
عن القهمستاني أن السياسة هي مصدر ساس الوالي الرعية أمرهم 
رأنهاهم كما في القاموس وغيره» فالسياسة هي استصلاح الخلق 
بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل» وهي من 
الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» ومن 
السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير» ومن 
العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير كما في 
المفردات وغيرها. انتهى. ومثله في الدر المتتفى والكليات للعلامة 
أي البقاء. 

فول السائل : «وهل يجب امتثالهم فيما ذكر عند عدم خوف 
الفتنة؟٠‏ جوابه : فيه تفصيل يعلم مما تقرر. 

قوله: «وما معنى المطاع؟» جوابه : المطاع في الأصل كما 
فاده بعضهم هو المتبوع الذي تصدر أفعال من يتعلقون به عن د 
بحیٹ لا یخرجون عن طاعته وتجتمع کلمنهم علیه؛ وزاد بعض 
آخر على وجه الاعتقاد آو الاحنشام› والظاهر أن هذا a‏ 
ERDE gE‏ 
خوفا منه» والحاصل أن المطاع هو المتبوع سواء زت التبع 
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اختیاراً آم خوفاً منه ) والمطاع الذي یجچی امتثال أمره هر السلطان 


قوله: «وهل يکون في البلد مطاعون؟»› جوابه: إذا نص 
السلطان على البلد آمراء يجب امتثال كلهم؛ ثم إن مر باجتماعه 
على الأمر يجب امتثالهم الاجتماع٠‏ وإلا فيجب امتثال كل ولو 
مستقلاًء وهذا الذي ذكرناه معلوم من كلام أئمتنا في القضاء. وفې 
المنهاج مع شرحه للعلامة ابن حجر: (ولو نصب الإمام أو ناثبه 
قاضیین أو أکثر ببلد» وخص کلاً بمکان منه أو زمن أو نوع» کان 
جعل أحدهما يحكم في الأموال أو بين الرجال والآخر في الدماء 
أو بين النساء جاز؛ لعدم المنازعة بينهماء وكذا إن لم يخص في 
الأصح» كنصب الوصيين والوكيلين في شيء إلا أن يشترط 
اجتماعهما على الحكم» فلا يجوز قطعاًء لاختلاف اجتهادهما 
غالباً فلا تنفصل الخصومات» وقضيته أنهما لو كانا مقلدين لإمام 
راحد ولا أهلية لهما في نظر ولا ترجيح أو شرط اجتماعهما على 
المسائل المنفق عليها صح شرط اجتماعهما؛ لأنه لا يؤدي إلى 
تخالف اجتهاد وترجيح. وقضية المتن آنه حيث لم يشرط اجتماعا 
رلا استفلالاً حمل على الاستقلال) انتهی . 

وحیث کان الأمیران مثلاً مزمومين بزمام التقليد؛ ٠‏ 
هما وبين القاضيين المقلدين لإمام واحد كما هو واضح | 
٣ور‏ تعدد القاضي المقلد؛ لعدم اندوز الذي هو المناز“. 
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ىزرك الأمير لذلك» هذا إذا لم يؤمر كل على طائفة مخصوصة 
جانب من البلد وإلا فلا محذور أصلاً. 
قوله : «وآنتم عارفون بأن الإمام وهؤلاء ليس لهم تغلب. . 
إلى آخره» ممنوع › بل سلطان العجم له استيلاء تام كما مر» فهو 
ممن انعقدت إمامته بالتغلب بالشوكة» وآما هؤلاء الذين أشار 
إلبهم السائل فهم نواب عنه؛ لان نصبهم منه أو من نائبه 
فشوکتهم وقوتهم منه لا من أنفسهم فیجب امتثالهم کما يجب 
امتثاله كما مرت الإشارة إليه. وقد تقدم أن تحصيلهم لمنصب 
النبابة ببذل الأموال الكثيرة وجورهم وظلمهم وأكلهم أمرال الناس 
بالباطل لا يسقط وجوب طاعتهم» بل تجب طاعتهم والصبر على 
ناهم والله تعالی حسيبهم وجزاؤهم عنده كما تصرح به الأحاديث 
التي أوردنا شيا منها فيما مر. 
لى بان بَؤْم اللَبْنٍ مضي عند اف تيع الْخْصُر) 
ويا آخې مع ما ترى من الفساد والجور والظلم؛ > فلیکن يقينك 
أن زمانك هذا خير مما بعده؛ لانه لا یأتي یوم إلا وما بعده شر 
نه إلى زمن المهدي وعيسى» ففي صحبح البخاري عن الزببر بن 
عدې قال : َتْنَا ت ن مالل ڪه فكوا إلبه ما بلقون عن 
الجاع قَقَالَ: ١‏ یزیا تک انی ع 
ر حٌى تَلْمَوا ر e e‏ > َة من بكم کا $ 
ای وان ماج داید تي سند ولا أي لبك عا 
Er‏ 


أر 


يوم إلا وَالِي بَعْدَهٌ د ی مه حى لما ر 


۲ || نتوی سند - لجز لشن 


والمراد غير زمن المهدي وعيسى» وأما زمانهما فليس داخل : 
هذا العموم بل له حکم مستأنف کما تصرح به الأحادیث. قال ر 
الأامة عبد اله بن عباس - ؤا -: ما بكينا من دهر إلا بكينا على 
وما أحسن ما قال القائل : 

من رأی من دهره ما أقلقه ورأى ما تستحل الفسق 
سيرى هذا الذي بنكره مستحباً بعد هذي الطب 
والله آعلم. 

أخرج آبو نعيم في الحلية عن علي - كرم الله وجهه - قال: 
من أَحَبٍ أن بَُْالَ بانْخَْالٍ الأوئًى مِىَ الجر قَلبَملْ في آجرٍ 


ليه آذ جين بَمّوم: بخان رَبك َب الْمرة َا يَصِفُونَ وَسَلام 


کے 


على الْمُرْصَلِينَ وَالْحَمْدٌ فو رَبّ الَْالَمِينً». 


® & 
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ورد هذا السؤال من القسم: 
في ردة من يستخف ويستهزىء بالصلاة: 

سثل في شخص سَألَ آخر» كم عدد أركان الصلاة؟ فقال 
المسؤول عنه: لا أدري» فقال له السائل: أنت كافرء فهل هر 
مصيب في ذلك أو يكفر هو أو في المقام تفصيل؟ 

فأجاب: آما المسؤول عنه فإن أراد بقوله: «لا أدري؛ إنكار 
وجوب الصلاة أو أراد الاستخفاف والاستهزاء بها كفر بذلك» 
رإن أراد الإخبار عن حاله في الواقع من كونه جاهلاً بأركان 
الصلاة أو أطلتق بإن لم يقصد شيعا فلا كفر بذلك. 

وأما السائل إن أراد بقوله: «أنت كافر؛ أن الدين الذي هو 
تلبس به وهو دين الإسلام كُغر مر بذلك» وإن اراد به آنه کافر 
بنعمة اله تعالى وإحسانه فلا يكفر› وإن آطلق بان لم برد فر 
النعمة ولا قصد ما تقرر أولاً فإن استحل ذلك بان اعتقد آنه 
بحل له آن يقول له: آنت کافر کغر إن کان ممن لا یخفی علب 
فلك بان نشا بين أظهرناء وإن لم بستحل ذلك أو کان معن 
حى عليه ذلك فلا یکفر› وإن راد به آنه لا دين له في الصا 


تضسییعه إباها وعدم اعتناثه بها نی آنه لا یعرف ارکانها فلا يکەر 
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أيضاً؛ لأنه يبرجع إلى كفر النحمة» ولكن يعزر التعزير الشررر 
اللائق به» وجميع ما ذكرناه مستفاد ومعلوم من كلام أئمرن 
رحمهم الله تعالى - ولا حاجة إلى تطويل الكلام بيا 
عباراتهم»› والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من قرية الجاري: 
في معنى عبارة أو يكون إلا بعد قواداً إن صليت أو صمت: 

وسئل في عبارة في حاشية قرة العين في أوائل باب الرث 
وهي : (قوله: أو یکون إلا بعد قواداً إن صلیت أو صمت) انتهن. 
بينوا لنا معناها بياناً شافياً . 

فأجاب بقوله: الحمد لله وحدهء اعلم آيها السائل - هداني ا 
وإباك لمنهج الرشاد ‏ أن تلك العبارة وقع فيها تحريف بالزيادة مع 
التقديم والتأخير من النساخ» وعبارة نسخة عندي من تلك الحاشية 
هکذا: (آو قوله: یکون إلا بعد قواداً إن صلیت. . . إلى آخره) 
وهذه محرفاً أيضاً بما مر والعبارة أصلها هكذا: (أو قوله: يكو 
قواداً بعد إن صليت. . . إلخ) بكسر الهمزةء فوقع فيها التحري 
بزيادة - إلا مع تأخير لفظة قواداً عن كلمة بعد يعني إن مما بو 
الشخص في الكفر قوله: أن بكون قراداً بعد قوله إن صليت مثا 
بان يفول إن صليت مثلاً أكون قواداً» ومع هذا لو عبر المحثي 
کل بأكون بدل قوله يكون وحذف لفظة بعد» بان قال أو قو 
أكون قواداً إن صلیت. . . إلخ كما ONE a‏ 
تاف له لكان أخصر وأولی . 
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واعلم أن ما ذكره المحشي للف من قوله: إنها أي الردة 
حمر في ثلاثة آقسام إلى قوله: أو قول مریض» أخذ برمته من 
زرك التأليف مع تصور العبارة وتلخيص لهاء وصاحب ذلك 
إلتاليف لخص ما ذكره ثمة من كتاب الاعلام بقواطع الإسلام 
للعلامة ابن حجر»ء وحاصل ما في المفام أنه إذا قال شخص 
ركلف : أكون قواداً إن صلیت مثلاًء يصير كافراً إن فصد 
الاستخفاف والاستهزاء» وكذا لو قصد استحلال تركها أو التشاؤم 
بفعلها كما صرح به ذلك التأليف كغيره» خلافاً لبعض الحنفية 
حیث قال : يكفر مطلقاً» واطه أعلم . 


ورد هذا السؤال من بلدة العين: 
فیمن استخف بالشرع وازدری کتبه: 


رسئل نةه فيمن يرمي كتب الشافعية على الأرض في مجلس 
الحكام تكبراً وعناداً وازدراء بها بعد ظهور الحق عنده. ما الحكم 
في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: إلقاء كتب فقه الشافعية أو غير الشافعية على 
لأرض ازدراء بها محرم شديد التحريم» بل مقنضى ما سانقله اتا 
أله موجب للكفر حي اراد بذلك الاستخغاف بالعلم أو بالشسع. 


فقدقال في الأنوار: (ومشله في الاعلام لابن حجر ٣ن‏ 
ارافعي: آنه لو عرض عليه فتوى الأئمة فالقاها على الأرض وا 
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اي شېء هذا ا کفر) انتھی. وف الأنوار أيضاً: (إنه لو فال 
لفقيه يذكر شيثا من علم الشرع : هذا ما هو بشيء كفر) انتهى , 

قال ابن حجر في الاعلام بعد نقله عن الرافعي : (وفیه نظر 
اللهم إلا آن بستخف أو بهزآً به من حيث الفقه الذي هو متلبس ب 

وبالتامل فې هذا ونظائره التي ذکرها آئمتنا يتضح ما أشرت 
إليه من أن إلقاء كتب الفقه على الأرض ازدراء واستخفافاً بها 
موجب للكفر» وأما عند عدم إرادة الازدراء والاستخفاف فمحرم 
شديد التحريم فقط بلا اقتضاء للكفرء والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلدة المين: 
فيمن يحقر أو يسب طالب العلم: 

وسئل فيمن يقول لطالب العلم : يا حمار. ما الحكم في ذلك 

فأجاب بقوله: قوله لطالب العلم: يا حمار. سب فهو حرام؛ 
لانه مذموم ومنهي عنه» ومصدره الخبث واللؤم في أصل الطبع 
كما قاله الغزالي وغيره. 

وقد روی البخاري وغیره أنه قال : باب انلم آي 
صبه وشنمه ‏ فُسوق . أي خروج عن طاعة اله ورسوله - ف 
فر وروی الإمام آحمد وغبره آن آعرابیاً قال لرسول 
أرصني فقال: «َلَبْكٌ قوی ال ون ار عجرن ی ا 
لك ولا تسن قبا قال أي الاعرابي ۔: قا سب شيا ! 


کد اناد رارد: | وی | به 

نم إن القائل المدكور يستحق التعزيزء فقد فال العلامة ابن 
حجر في التحفة نقلا عن بعضهم وأقره أنه يعزر في سب لأحد 
ف. انتهى. وهو صريح فيما دكرته من اسنحقاق القائل المذكور 
لانعزير» وهذا إن لم يرد به الاستخفاف والاستهزاء بطالب العلم 
المذكور من حيث العلم الشرعي الذي هو متلبس بهء وإلا فلا 
دك فې کفر قائله. ومما یؤیده ما قال أئمتنا من أنه لو قال: فصعة 
من ريد خير من العلم كفر. انتهى. وضابط السب والشتم المحرم 
كما أفاده في فتح الباري هو ذكرك أخاك المسلم بما يكره في 
حضوره» وأما ذكرك إياه في غيبته فهو الغيبة المحرمة التي شبهها 
اله تعالى في القرآن بأكل لحم أخيك ميتاً. 

وروی ابن آبي الدنيا بإسناده عن إبراهيم النخعي أنه: ١إا‏ قال 
ارَجُلْ لٌجُل: ا جار با جذزبر فَبْلّ هيوم الْقِبامَة: جنار 
رابتني حَلَمْتهُ» خِنْریرًا ريني حَلَفته». وروی ابن بي الدنيا باسناد 
آخر عن إبراهيم النخعي قال : «إذا قال الرجل لأخيهٍ: يا خنزير 
ال اله له يوم الْقَيامَةٍ : برّاني علق نزٍبرًا»» وروى ابن أبي الدنيا 
ایضاً باسناده عن ابن عباس ۔ چیا ۔ آن موسی # کان في نهر 
من بني |سرائیل فقال: اشربوا یا حمیر؛ فأوحى الله إليه تقول 
لخلق من خلقې خلقتهم: اشربوا يا حمیر. أفاده في الإتحاف؛ 
رال أعلم. 
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ورد هذا السؤال من الباطنة: 
في حنث من حلف على حرمة شرب الدخان وما شابه: 

سئل فيما لو حلف رجل إن شرب الدخان المشهور حرام؛ 
فهل يحنث بذلك آو لا؟ 

فأجاب بقوله: في ترغيب المشتاق للعلامة الشيخ عبد المعطي 
السملاري ما نصه: (لو حلف أن شرب الدخان الحادث 
النعروف في هذا الزمان حرام لذاته حنث» فقد قال الشمس 
الشربري حين سثل عنه: ليس شرب الدخان حراماً لذاته» بل هد 
کغیره من المباحات» ودعوی کونه حراماً لذاته من الدعاوي التي 
لا دليل عليهاء وإنما منشؤها إظهار المخالفة على وجه المجازة 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) انتهى. 

وفيه نظر ظاهر» بل الصراب لا ييحنث كما يعلم بمر 
المذعب المعتبرة؛ على أن کون شرب الدخان المذكور ما 
ضعيف› کالقول بأنه حرام»› والمعتمد كما آفاده شیح کح 


he 
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إرلامة الباجوري والمحقق الكردي وغيرهما أنه مكروه» كما 
إوفحته مع التعرض لذكر حكمه في المذاهب الثلاثة أيضاً في 
عض الفتاوی . 

ومما يصرح بما قررته من عدم الحنث ما في فتاوى العلامة 
اہن حجر من أن رجلين مر بهما رجل فحلف أحدهما أن هذا ولد 
فلان وحلف الآخر آنه ولد فلان غير الذي یعنيه صاحبه رهما 
جمبعاً يظنان أنهما على الصواب فهل يحنثان أو لا؟ فهل إذا حلفا 
بميناً بالطلاق يحنثان أو لا كما إذا حلف ظاناً آنه صادق فبان 
خلافه؟ فأجاب: بأنه لا حنث على واحد منهما. انتهی» واه 
اعلم. 
في الرجل يحلف باه والطلاق الثلاث ألا يجاور قوماً: 


وسل فیما لو قال رجل : باه والطلاق الثلاث آنې لا جاور 
هؤلاء العرب. ومراده بهم أناس وقع بينه وبينهم نزاح وبين 
مسکنهم وبينهم نحو ثلاث بیوت» فعزم على الانتقال؛ ولکن أتاه 
بعض الناس ومنعوه عنه» فمکث مکانه»› فهل يجب عليه شيء او 
وإذا انتقل› فهل یکفي انتقاله إلى محل قرب آو لا؟ وعلى 
اثاني؛ فكم من البيوت تعد من الجوار. 

فأاجاب _ عفا اله عنه ‏ بقوله: بجب عليه عقب اليمين آذ 
حول فوراً من مکان سکناه إلى مان إذا سكن فيه ا ٠٣4‏ 
مجاوراً لهؤلاء الناس الذين حلف هر على عدم مجاورتهم؛ 
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وضابط الجا آربعون دارا من كل جانب من الجهات الأربم ى 
صرحوا به في الوصيه. 

قال في الاسنى: (لخبر: «حَّ الجرَار ا ربعون دا را هكر 
رمعا وعدا وعدا وَأَسَارَ فُدّاما وَخَلْفاً وَيَمِينَا وَشِمَالًاه روا 
ابو داود وغیره مرسلاً فله طرق تقوية) انتهی. فلا يجوز ل أن 
يسكن في جهة من الجهات الأربع لمساكن هؤلاء الناس» إلا إن 
فصل بینه وبینهم أربعون دارا آو بيتاً حيث لم يكن لهم دار؛ لان 
إذا سكن في مكان ولم يوجد ثمة الفصل بما ذكر يعد مجاورا 
لهم» فإن مكث عقب اليمين بلا عذر حنث فيجب عليه كفارة 
اليمين وإن نوی التحول» ولکن اشتغل بأسبابه نحو جمع متاع ل 
لم بحنث» ويراعى في لبثه لذلك ما اعتيد من غير إرهال 
واستعجال كما في المغني وغیره في نظیر ما نحن فيه . 

وأما منع بعض الناس له عن الانتقال فإن كان على وجه 
الإكراه الشرعي فمعذور فلا يحنث بعدم تحوله ما دام ذلك المع 
موجوداًء ولا بان لم یکن على وجه الإکراه فلا اعتبار بمنعهم ل 
فيحنث» هذا ما يتعلق بالمعطوف عليه» وأما المعطوف فإن نرك 
بمضمونه تعلیق طلاق زوجته على عدم مجاورته لمن ذکر ٤‏ 
الطلاق الثلاث حيث حنث وإلا فلا كما أفاده الشمس الرملي ثب 
النهاية تبعاً لرالده» وال أعلم. 
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في المرأة اشترط عليها وليها النذر له بجميع مالها 
ليزوجها: 

سل امرآة طلبت من وليها غير الأب والجد التزويج فأبی إلا 
ان تنذر له بجمیع مالهاء فنذرت وهي جاهلة بأنه إذا امتنع جاز 
للحاکم آن يزوجها هل يصح النذر آو لا؟ 

فاجاب: لا يصح النذر المذكور كما صرح به العلامة بامخرمة 
اليمني في فتاويه» وعبارتها كما في البغية : (حطبّت فعضلها وليها 
إلا أن تنذر له بكذا فنذرت فالنذر باطل) انتهت. وهو مقتضى ما في 
انحفة فييل كتاب اللقطة وعبارتها : (وحيث دلت قرينة أن ما يُْطاه 
إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم بملكه» قال الغزالي: إجماعاً 
دکذا لر امتنع من فعل آو تسلیم ما هو عليه إلا بعال کتزداج ب 
خلاف إمساکه لزوجته حتی تبره او تفتدي بمال» ويغرق بانه هنا 
۰ البضع المتقوم عليه بمال) انتهت. وما في فتاوی محم 
اخليلي ونصها: (سثل في الرشوة إل اة عند العامة بالبرطيل؛ 
ي ذا زوج الإنسان ابنته أو قريبته لشخص بتمنع من تزديج 
e‏ شيءَ من الدراهم؛ فهل يجوز له ذلك؟ وإذا أخذه 
حلالاًء وهل إذا كفله بها د نمس تلزم الكفالة ويجب على 
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الكفبل دفعها؟ أجاب: هذا البرطيل باطل باجماع المسلمين 
لا يجوز العمل به» بل يفسق الولي إذا امتنع من التزويج لاجر 
اخذ الجعل؛ لأن ذلك من أكل آموال الناس بالباطل فيجب عر 
ولاة الأمور - آيدهم الله تعالى - المنع من ذلكء بل وعلى غبرمم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) انتهت . 

وهذا صريح بأن الولي المذكور محكوم عليه بالفسق فلا 
بليهاء وحنيئذ فكيف يحكم بصحة النذر؟ وأيضاً إعطاؤها ل 
والحالة ما ذكر مكروه كما يقتضيه كلامهم في الحج عند ذكر 
الرصدي ونذر المكروه لا ينعقد» وقد بلغني أن بعض المعاصرين 
من فضلاء فارس أفتى بصحة النذر في صورة السؤال ولا ريب أنه 
رھم صریح كما علم مما تقرر» واش أعلم. 
في تمليق النذر على شفاء المرض: 

وسئل ما قول سیدنا ومولانا فیمن قال: إن شفی اله مربضې 
مثلاً فقد نذرت أن أصنع مولداً للنبي بها أو ختمة عن دل 
اي مثلاً أو فوانح عن روح الشيخ فلان بكذا من الطعام. 

فهل یلزمه طبخه إن جرت عادة به أو لا؟ وإذا e‏ 
العاذة وجمع من يقرأ ما ذكر ووضعه بين أيديهم بعد القرا" 
هو الجادة» فهل يملكونه بمجرد الوضع ويجوز لهم الث 
بكلى وجه ولو بدفع بعضه لنحو التاذر أو لاد من لفة * 
إلإملبك؟. 
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وفرل الفقهاء - رحمهم اله تعالى -: إن الملتزم في الذمة 
لك إلا بقبض صحيح. ما المراد بالقبض الصحيح؟ وهل 
بازمهم في الصورة الثالثة أن یهدوا ثوابه لمن ذکر حیث جرت 
عة به أو مطلقاً أو ل؟ 

وهل تكفي القراءة في الاأوليين والإهداء في الثالثة من شخص 
راحد أو لا؟ وإذا قال شخص: نذرت ته ولرسول اله ولروح 
اللبخ فلان بكذا من الطعام ماذا يلزمه في صرفه؟ 

والمولد المعروف عند أهل الزمان المسمى بالهومة» هل هر 
فربة وينعقد نذره أو لا؟ تفضل سيدي بالجواب جوزيت الجنة. 

فأجاب بغ بقوله: ولنتكلم أولاً عن هذا النذرمن حيث 
الصحة وعدمهاء فنقول: إن هذا النذر صحيح؛ لأنه التزام قربةء 
رهر التصدق على من قرأ قصة مولد النبي ب إذا كان على الوجه 
المشروع› والمعلوم مما يأتي عن الفتاوى الحديثية لابن حجر 
وعلى الحاضرين عند قراءتها وكذا يقال في صورة الختمة 
رالفانحة» فالمنذور في الحقيقة هر التصدق بالطعام الملتزم في 
النمة على من ذكر» والمولد وما ذكر معه إنما هو عع 
للمنذورء ولكن اشتهر عند العامة إطلافق اللفظ على هذا الوجه. 

فوله: «فهل یلزمه طبخه إن جرت عادة؟) جرابة: إن الاعتبار 
لأ بقصد الناذر كما يدل عليه كلام أئمتنا تصريحا وتلويح؛ 
کفولهم : إذا تردد اللفظ بين احتمالین رجع لنيه 3 وقولهم ‏ 
مدد بمقاصدهاء فزن قصد آن بطممهم مطوخاً بلزمه ا۲٣ ۲٩‏ 
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مطبوخاً أو حباً يلزمه إطعامهم فان لم يعرف فَصضد اناز ب, 
العرف المطرد في مثل ذلك E‏ عنده» ا 
العرف في مثله من الإطعام مطبوخا أو حباً عمل به» فان لم ین 
عرف أو كان مضطربا فالڌذي يظهر اذا مما ياتي آنفاً عن 5 
حجر أنه يتخير بين إطعامهم مطبوخا أو حبا. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر : (سثل عمن أوصى بقراءة خنمة 
وذكر للقراء شيثا معروفا من الحب واللحم» فهل يعطونه أو يطبخ 
لهم الوصي؟ فأجاب بقوله: المتبع في ذلك حيث احتمل لفظ 
الموصي لمعان مختلفة ما اطرد به عرفه حال الوصية» فيجب على 
الرصي أن يتبعم جميع ما اطردت به العادة» فإن اختلفت تخير 
ورجب عليه رعاية الأصلح كما قال بعضهم في ناظر الرقف) 
انتهی . 

وقد شبهوا النذر بالوقف والوصية في كثير من الأحكا) 
را مان ن ار لا فا تون فيتخير الناذر عند 
اضطراب العرف أو عدمه بين إطعامهم مطبوخاً وإطعامهم حباً. 

وقول السائل - حفظه اله تعالى -: «وإذا طبخه على العا 
وجمع من يقرآً. . . إلخ» الجواب: صرحوا في البيع بأن وغ 
ابالع المبيع بين يدي المشتري قبض وإن نهاه» وصربح ٠‏ 
قي الهبة أيضاً أن بوضع الموهوب بين يدي الموهوب له ؛ 
القبض مع الإذنء ولا يخفى أن بين النذر والبيع پوجد نشاب 2 
زهو مطل إفادة الملك» وبينه وبين الهبة زشابه أخص وهو | 
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زك مع كون كل منهما قربة بذاته» فحينئذ يحتمل إلحاق النذر 
ليع فيكون قبض المنذور كقبض المبيع فيحصل بمجرد الوضع 
ين البدين وإن لم يوجد إذن» ويحتمل إلحاقه بالهبة» فيكون قبضه 
كرض الموهوب فيحتاج مع الوضع لاوذن» والتشابه الأاخص 
الى رعاية كما آفاده الشيخ ابن حجر في موضع من فتاواه. 

ولكن ما عللوا به عدم الاكتفاء بالوضع بين اليدين في الهبة 
المعنى الأعم من قولهم: لأن قبضه آي الموهوب غير مستحق 
كالوديعة» فاشترط تحقيقه بخلاف المبيع فد يقرب الاحتمال 
الأول أعني إلحاق المنذور بالمبيع ‏ لأن المنذور مستحق قبضه 
ني الجملة . 

ثم رأيت في التحفة ما يؤيده» فإنه بعدما ذكر الاختلاف فيما 
لِك به من حضر طعام غیره کالضیف آنه هل یکون بالازدرار أو 
بالوضع بین یدیه أو بوضعه في فمه؟ قال ما نصه: (نعم ضیف 
لعي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم له اتفافاً فله الارتحال 
4) انتهی . 

رفي البجيرمي على الإقناع بعد کلام: (نعم» ما يقع من تفر 
حر لحم علی الأضیاف یملکه ملکاً تاماً بوضع يده عل ر 
اضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها بين يدبه» فل 
رنحال بها والتصرف فيها بما شاء قاله الرملي) انتهى. فيز 
كت هذا أن المنذور في مسألتنا يملك بمجرد الوضع بين الاين 
ایضاحة آن طعام الضيافة لما كان راكد الفعل ولازمه على 
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الذمي باشتراطه علبه وقبوله n a E i‏ بمجرد وضع پر 
ديه اتفاقا ملکا تاما حتى ساغ له التصرف فيه بأي وجه شا 
فكذا نقول: الطعام المنذور في مسالتنا صار واجبٌ الفعل فيملک 
مَنْ أخصّرهم الناذر من نحو القراء بمجرد وضعه بین ايدب 
هكذا يظهر» وا أعلم . 

قوله: «ولو بدفع بعضه لنحو الناذر» الجواب: إنه حيث فلنا 
بحصول القبض بالوضع بين أيدي مَنْ مر» يجوز لهم التصرف بعد 
ذلك ولو بدفع شيء منه للناذر» ولكن يكره له كراهة شديدة أن يأخذ 
شيئاً من منذوره ولو على الوجه الشرعي كالزكاة كما صرحوا به. 

وقوله: أو لابد من لفظ في التمليك»› إن کان مراده به لفظ 
الإذن فجوابه: إنه يحتاج إليه بناء على احتمال إلحاق النذر 
بالهبة» وهو مرجوح على ما يظهر كما علم ما تقررء وإن كال 
مراده به آنه هل لابدٌ من صيغة ملكتك» فجوابه: إن هذا في غاب 
البعد لا يتوهمه أحد. 

ومعنى قول الفقهاء المذكور أن المنذور في الذمة لا يسنقر ثب 
ملك القابض له إلا بقبض معتبر بان يكون القبض بإقباض اللا 
أو إذنه أو ما يقوم مقام الإذن مع نية حيث تعتبر ومع كون القابةن 
أهلاً.له» فإن اختل شرط من ذلك لا يملكه القابض ولا بت 
الار أبضاً عن عهدته ولا تبرأ ذمته» وھکذا کل ما یکو ۷ 
ا كالزكاة والمسللم فيه ولمن البيع» ولذا 
للانوار: (ولو قال: عيّنت هذه الدراهم عما في ذمتي ٣‏ 
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إو النذر لم تتعين؛ ولو فال: عيَنت أو جعلت هذه الشاة عن 
نري الذي في ذمتي او له علي آن آضحيها عما في ذمتي تعينت» 
رن لو تلفت قبل وقت الذبح وجب البدل» لأن المعين وإن زال 
رلکه اې عنه فمضمون کما لو کان له دين على رجل فاشتری منه 
ربعود الدین) انتهی . 


فوله: «وهل يلزمهم في الصورة الثالثة أن يهدوا ثوابه. . . 
إلخ؛ الجواب: إن كان مراد الناذر في نذره وصول ثواب نفس 
الفراءة لذلك الشيخ كما هو المتبادر أي مثل ثواب نفس القراءة 
بجب عليهم نية ثواب القراءة له مع الدعاء عقبها بحصول ثوابها 
له» وإن كان مراده حصول مطلق النفع لذلك الشيخ كفى واحد 
منهماء ولكن الجمع بينهما أولى› هذا على ما جرى عليه العلامة 
ابن حجر في الوصية من التحفة من أنه لا يصل ثواب نفس القراءة 
للمفروء له إلا بالنية مع الدعاء عقبها أي مثل ثواب نفس القراءة 
کما تقدم . 


فال في التحفة: (فهر آي المثل المراد وإن لم يصرح أي 
الفاري به أي بلفظ المثل عند الدعاء. وقال ابن حجر في فتاواه: 
له الدعاء شراب ذلك رمدله إذ المعنى عليه اه. وقال في 
ضع آخر في فتاواه: وصورة ما يدعو به: أن يقول اللهم اجعل 
#اب فلك آو اللهم اجعل مثل ثواب ذلك؛ إذ المعنى على مثل 
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ق ا 
نصیب ابنه) انتھی . 

وقال في موضع آخر من فتاواه بعد کلام ما نصه: (لکن ر 
المراد إهداء ثواب القارئ بعينه فإنه مستحيل شرعاً؛ لان ٹواں 
كل إنسان مرتب على عملهء فلا يملك نقله إلى غیره حتى لر أرار 
موص أو وقف بإهداء الثواب بهذا المعنى بطلت الوصية أو 
الوقف لاستحالة أن يوجد ما أراده» وإنما المراد إهداء مثل 
الثواب بان يقول اللهم اجعل مثل ثواب ما قرآته إلى فلان) 
انتھی . 

والذي جرى عليه العلامة الشمس الرملي أنه بالنية أو الدعاء 
يصل واب نفس القراءة للميت› فعنده نيه واب القراءة تكفي عن 
الدعاء بحصول وابها له» فلا يشترط اجتماعهماء وعلى هذا ففي 
الصور الاولى ا ا مر. قال العلامة اراي 
RNR‏ 
وسبقه إلى نحوه العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة 
الشيخ ابن حجر في التحفةء أن القراءة عند الميت 
كعند قبره بمجرد نية وصول الثواب له من غير دعاء عقبها 
الا مجرد حصول نفع له فلا ر له ثواب نفس القراء*: 

راما أهديت قراءتي أو ثوابها لفلانء فقال في 
التحفة أنه لغو قال: : خلافاً لجمع وذكر ثم إن نية الثواب “ ٠‏ 
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ر دعاء لغو أيضاً قال: خلافاً لجمع أيضاً. وفي الإجارة من 
ا الأاسنى للشهاب الرملي عند قول الروض: والإجارة 
رنراءة على القبر جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرا القرآن 
زمه : (قوله: «للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن؛ وإذا 
کان رجل غائباً والقارىء ذاكراً له فذکره له [حضاره فې لبه فإذا 
ززلت الرحمة على قلبه شملت المذكور» وحبس النفس على 
الفراءة عند شخص أو عند قبره أو على إحضاره في القلب حينئذ 
يبء والفائدة للمذكور في القلب والحاضر هو أو غيره عند 
الفارئ حالة القراءة مفيدة وإن قل فهو من فوائد الآخرة البافيات) 
اننهی. 


وفي الوصية من حواشيه على الأسنى ما نصه: (قال بعضهم : 
إنا قرا بسبب میت» وکان ذاکراً له فې حال قرءاة فحضوره بهذا 
الذكر في القلب حالة القراءة» حضو في محل العبادة وموضع 
تزول الأجر والرحمة أرجو أن يشمله ذلك) انتهى. 


راذا علمت الاختلاف المذكور تعلم أنه ينبغي لمن يقرا لميت 
اذ ینویه بها وأن پدعو عقبها بوصول ثوابها له وإن کان بحضر“ 
كعند القبر خروجاً من هذا الخلاف القوي الذي جرى عليه أبن 
جر وغیره وبقي بنا علی ما اعتمده ابن حجر ما افا م ۳ 
ن ٠ے‏ 
0 فرله: مو آو غيره» آي مواء كان ذلك الحاضر هر 
أد غيره أي غير المذكور في القلب. اه. المؤلف. 


ې المذكرر في القلب 


1 |88| النتاوى الممتمدة ‏ الجزء افم 


قصد الناذر فهل يتبع فيه العادة في الجمع بين النية والدى, 
الاقتصار على أحدهما أو يقال أنه يكفي واحد مطلقاً أو ا 
الجمع بينهما مطلقاًء ولو قيل بهذا الأخير لم يبعد؛ لآن هذا من 
قببل حقوق الآدميين المبنية على المشاحة» وبوجود ا 
لا يتيقن الخروج عن عهدة ما أراده الناذر منهم فيطلب الاحتباط 
في ذلك مع أن الجمع بينهما هو الأكمل الأنفع؛ وربما لو عَم 
الناذر أن ترك الجمع أقل نفعاً لم يرض بذلك فدع ما يريبك إلى 
ما لا بريبك» واف یتولی هداك . 

فوله: «وهل تكفي القراءة في الأوليين والإهداء في الثالثة من 
شخص راحد أو لا؟» جوابه: آنه إن قصد الناذر شيا من ذلك 
فالاعتبار من قصده وإن لم يقصد شيئاًء فإن وجدت عادة مطردة 
في فراءة تلك الختمة أو الفواتح وعلم بها الناذر فيعمل بما 
اطردت به العادة» فإن لم تكن هناك عادة مطردة بأن لم تكن عادة 
أصلاً أو كانت مضطربة جاز أن يكون القارئ واحدا أو أكثر سواه 
كان المنذور ختمة أو أكثر فاتحة أو فواتح كما صرح به ابن حر 
في نظير ما نحن فيه من الوصية بذلك في فتاواه› وعبارتها : (ستل 
عمن أوصى بقراءة ختمة أو أكثر»ء هل يجوز ان یکون القارئ ثب 
الختمات واحداً أو لاب من جماعة؟ وهل يجوز الاقتصار عك 
ختمة أو لا؟ فأجاب: إنه إن كان في زمن الموصي ا 
في فراءمة تلك الختمة أو الختمات وجب على الموصي آن 
بما اطردت به العادةء وإن لم يکن ثمة عادة كذلك جاز ان یکر 
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القارئ واحداً سواء كان الموصى به ختمة آم أكثرء ثم إن كان 
رر الموصي أوصيت بقراءة ختمة كان الواجب قراءة ختمة 
واحدة» أو أوصيت بقراءة ختمات كان الواجب ثلاث ختمات) 
اهت بحذف. وقد تقدم إن أهديت فراءتي أو ثوابها لفلان لغر 
على ما اعتمده العلامة ابن حجر في الإجارة من التحفة أي بدون 
الية والدعاء فلا تغفل . 

قوله : «وإذا قال شخص: نذرت ف ولرسوله أو لروح الشيخ 
نلان بكذا من الطعام ماذا يلزمه؟٠‏ جوابه : نصف المنذور متعلق 
برسول اله ا فإن قصده بنذره لرسول الث ب التقرب إلبه 35 فهو 
لغر» وكذا إن قصده تمليكه فهو لغو لكونه لميت إجراء له 5 
كغيره من الأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم في الدنيا أاحكام 
المونى وإن كانوا أحياء في قبورهم بصلون ویصومون ویحجول 
ريجري عليهم أعمال البرء وإن قصد به التصدق على أهل المدينة 
الشريفة مثلاً أو غير ذلك من القرب المتعلقة به ب عمل به إن 
لم يعرف قصد الناذر ففي فتاوی ابن حجر: (إَن نر شيء النبي 
OY BE POA n‏ 
تلك النذرء فإن اطرد بمصالح قبره الشر: 
أد لأهل بلده عمل بذلك العرف في هذا النذر) انتهى. 

والنصف الأخر من ذرك المنذور يتعلق بذلك رياني 5 
ر 

اه: (آما النذر لولي ميت فان 
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وإن قصد قربة أخرى كأولاده وخلفائه أو إطعام الفقراء الذين عر 
قبره أو غير ذلك من القرب المتعلقة بذلك الولي صح النذر ووجي 
صرفه فيما قصد الناذر› وإن لم یقصد شیا لم يصح إلا إن اطررن 
عادة الناس في زمن الناذر بأنهم ينذرون للميت ويريدون جيهة 
مخصوصة مما ذكرناه وعلم الناذر بتلك العادة المطردة المستفرة 
فالظاهر تنزيل نذره عليه أخذاً مما ذكره في الوقف من أن العا 
المستقرة المرادة في زمن الواقف تنزل منزلة شرطه) انتهى . 

ولا يخفى أن العادة المطردة في جهة السائل - أعني الباطنة من 
أرض عَمان ‏ من أن من نذر بشيء لولي من الأولياء إنما يقصد 
التصدق عنه بذلك الشيء على وجه مخصوص» فحيث لم يعرف 
أن النانر في تلك الناحية قصد غير ذلك يحمل عليهء وزيادة لفظة 
روح في نذر الشيخ المذكور فيها إشعار بمعونة الاستعمال عرقً إن 
أراد الناذر به التصدق لمن يقرؤون شيئاً من القرآن كالفاتحة لذلك 
الشيخ . 

وعلم مما فررناه أن قول الشخص : نذرت لله بکذا من غير غير ذکر 
مصرف كمساكين ولا تصدق لا لفظاً ولا نية لغو› ففي التحفة: 
(وما يصرح به كلامه أي المنهاج من صحة إن شفى اله مريب 
فلله علي ألف أو له عليّ ألف ولم يذكر شيناً يعني مصرةا * © 
إلبه ولا نواه غير مراد له لجزمه ذ في الروضة بالبطلا ا 

ا ویجزیه آدنی 

منمول؛ والفرق أنه في تلك لم یعین مصرفً ولا ما یدل عله ٠‏ 
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زی سكين أو تصدق أو نحو ذلك فكان الإبهام فيها من سائر 
الرجوه بخلاف هذه؛ لأن التصدق ينصرف للمساكين غالبا 
ربؤخذ منه آي الفرق المذكور صحة نذر التصدق بألف ويعين ألفاً 
ہما بریده. نعم بحث بعضهم أن ذكر الله حيث لم ينو مجرد 
الإحلاص يغني عن ذكر التصدق» فيصرف للفقراء وفيه نظر؛ لما 
مر أول الوصية من الفرق بينها وبين الوقف آي الذي يكون النذر 
ثله» ومما يرد عليه أي ذلك البعض إفتاءه القغال في : ف عل أن 
أعطې للفقراء درشا ولم یرد الصدقة أو هذا درهماً وأراد الهبة 
بأنه لغو» لكن نظر فيه الأذرعي بأنه لم يفهم منه إلا الصدقة› 
ريبجاب عن الهبة بان مراده بها مقابل الصدقة؛ لقول الماوردي: 
إن هلك فلان فلله عل آن آهب مالي لزيد إن کان فلان من 
أعداء الله وزيد ممن يقصد بهبته الثواب آي الأخُررِي لا التواصل 
والمحبة انعقد نذره وإلا فلا) انتهى كلام التحفة بحذف ونحوه في 
النهابة وغيرها. قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة : (قوله : 
أريجاب عن الهبة. . . الخ» هذا يقتضي أن الهبة المقابلة للصدفة 
في نفسها غير قربة وإلا فلم لم ينعقد نذره» وذلك خلاف ما يدل 
عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوی الخزالي) انتهى. 

رعبارة التحفة فيما تقدم: (وفي الروضة عن فتاوى الخزالي في 
٠‏ المبيع ا فعلنَ لك کذا آنه is‏ ا 
كانت قربة لكنها على هذا الوجه ليست قربة ولا مجر | 
باح , , إلخ). 
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أقول: قول التحفة: «أو هذا درهماً آي أو قال علي ار 
أعطي هذا درهماء مقابلة هذا بالفقراء فيه إشعار بأن المشار إل 
ليس من الفقراء آي المحتاجين» فيوافق ما قاله بعضهم في مسان 
الغزالي المنقدمة من التفصيل كما في فتاوى صاحب التحفة بين 
أن يكون الموهوب له ممن يقصد التقرب بالهبة له كالعالم 
والصالح أي أو الفقير فيلزم أي النذر وبين غيره فلا. انتهى. 

وما ذكره عن الماوردي بعد ذلك من التفصيل بين كون زيد 
ممن يقصد بهبة الثواب أي الأخروي كأن كان محتاجا فينعفد 
النذر» وبين غيره أي كأن يقصد بهبته مجرد التواصل والمحبة فلا 
ينعقدء صريح في موافقة هذاء وعلى هذا فقول التحفة فيما نقدم 
في توجيه كلام الخزالي بأن الهبة وإن كانت قربة أي في الجملةء 
فلا تنافې بین ما مر وما یدل عليه کلامها هناء ویصرح بما قلناه 
ما قاله صاحب التحفة في موضع من فتاواه بعد كلام ما نصه: 
ويغرق بين النذر والهبة بأن الهية تصح يما لا قري ي ر 
النذر) انتهى. وهذا صريح بأن كون الهبة قربة ليس إلا وصة 
طرديً» نامل 

فوله: «والمولد المعروف عند أهل هذا الزمان المسمى 


بالهرمة» هل هو قربة وينعقد نذره آو لا؟» جوابه: إنه من ال 
i SS ALR EA‏ 


(۱) قوله: (وصفاً طردیاً) والوصف الطردي كما في الآيات عن ال اي 
وهو آن پکون بحیث يوجد آي الحكم عند وجود الورصف ولا ياعم 
الحكم مد عمه. انتھی صاحب هذه الفتاوی . 
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رنكرة القبيحة كما نبهت عليه في أوائل شرحي لتحفة الإخوان 
للعلامة الاهدل فلا ينعقد نذره» وعبارتي فيه بعد کلام: (وقال في 
إلرطالع أيضا: ثم إنما يصلى على النبي إل بنية القربة 
رالاحتساب وقصد التعظيم ورجاء الثواب» ولهذا كره العلماء 
إلملاة عليه َة في مواضع منها: الجماع» وحاجة الإنسانء 
رشهرة المبيع› والأماكن القذرةء وأماكن النجاسة. ومنها كما قاله 
الرصاع : ما يصدر من العوام في الأعراس وغيرها من اشتهارهم 
الهم للنظر إليها بالصلاة على النبي ب مع زيادة عدم الوقار 
رالاحترام بل بضحك ولعب. انتهی ملخصا . 

أقول : ويعلم من ذلك أن ما يتشبعون به في نواحي عُمان من 
سقط وتوابعه المسمى عندهم بمولد الهومة هو من البدع المستقبحة 
المنكرة» ولا يخفى ما فيه من إساءة الأدب في حق شريف هذا 
المنصب النبوي يلاء ا ر دلق ن ااا ارجا 
بالنساء الأجنبيات ونظرهم إليهن ونظرهن إليهم إلى غير ذلك من 
المفاسد کما هو مشاهد» فیجب على کل مؤمن آن نكر ذلك على 
حصب استطاعته » وكلام الأئمة مصرح بكراهة ذلك» بل حرمت : 
دلا حول ولا قرة إلا بالل العلي العظبم) انتهت عبارة الشح 
المذكور. وحيث صرحوا بكر اهة الصلاة على الوجه المذكور. 
نکی إذا کات کے ورهن كمااهو مشاهد مته وع الالحاد 
المرجمة المنهي عنها؟! وفی فأو إلىلامة ابن زياد: a‏ 
عون على قهوةء فيقول أحدحم: النور سيد الرساين؛ ا 
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البافون: ية. فقوله: النور. ٠.‏ إلخ ليس بذكرء فلا يثاب عل 
ر6 المجيبون ثواب الصلاة على النبي َء فیکون هو قد ارزکې 
المكروه بترك الصلاة عليه به فالأولى له المشاركة» واجتما 
على الصلاة المذكورة يكون ذكراً؛ لاأنها من أفضل الذكر. نم 
الأولى له ترك الالحان المرجعة بينهم» فقد صرح السيوطي 
بتحريمها لكن إن كان فيها إساءة أدب أو تغيير للمعنى) انتهى. 
ولا شك أن كلا من إساءة الأدب والتغيير المعنى موجود في المولد 
المذکور» وبتسلیم عدم حرمته بل کراهته» لا ینعقد نذره أیضا؛ إذ 
المكروه لا يصح نذره بل ولا خلاف الأولى. 

فقد صرح العلامة الرملي كما نقله عنه ابن قاسم في حواشي 
التحفة بأن خلاف الأولى منهي عنه فلا ينعقد نذره. والحاصل أن 
مولد الهومة المذكور نحن لا نشك في حرمته» فمن يعمل ذاك هر 
عاص آئم؛ لأنه صار سبباً للشرء والدال على الشر كفاعله كما في 
الحديث؛ إذ صرف المال في هذا من قبيل صرفه في المعصية. 

وفي الفتاوى الحديثية لاإمام الهمام ابن حجر ما ۹ 
ما قررته» وعبارتها : (سثل عن حكم الموالد والأذكار التي 
كثير من الناس في هذا الزمان» هل هي سنة آم فضيلة آم بد 
فلتم: إنها فضيلة. فهل ورد في فضلها آثر عن السلف أو شي* ٠‏ 
الا E‏ 1 صلاة الترادح 

خجار؟ وھل إا کان پحصل بسببها آو س ر ر ا 
اختلاط واجتماع بين النساء والرجال وتحصل ا 
رمحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعاًء وقاعدة الشرع 
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إلر دة حرمت المصلحة»› وصلاة التراويح سنة ويحصل بسببها 
نى الأشياء المذكورة؛ فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك؟ 


فأاجاب بقوله: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها 
مشتمل على خير كصدفة وذكر وصلاة وسلام على رسول اله َة 
رمدحه» وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء 
لارجال الأجانب» وبعضها ليس فيها شر لكنه فليل نادر» ولا شك 
أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد 
قدم على جالب المصالح؛ فمن علم وقوع شيء من الشر فبما 
يفعله من ذلك فهو عاص آئم» وبفرض أنه عمل في ذلك خيراً 
فربما خیره لا يساوي شره» آلا تری آن الشارع چ اکتفی من 
E PCE E‏ ۳ 
رن بار قأنوا مله ما انْتَطَُْمْ إا هبتكم عَن شي 
اتير ٠‏ اا ارا ۱ ا 


في شيء منه» والخیر یکتفی منه بما تیسر. 


وال الثاني E‏ | الأحاديث الواردة في الأذكار 
لمخصرصة والعامة كقوله کا : «لَايفْعد قو كرون الل - تعالى - 
إلا نهم المَلائِكة و يله الرحمة َرَت عَلَبْهمُ الكبنة 
رمم ال ۔ تعالی ‏ ویم ده [رواء مسلم). وروي آنه 6 ۲ 
E‏ 
۷( رراه البخاري (VYA۸)‏ لف «إذا نهیتکم عن ئيء فاجننبره وإنا آامرنکم 


بار فأتوا منه ما استطعتم؟. 
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لقوم جلسوا یذکرون اله تعالی ویحمدونه على آن مر 
للإسلام: «آتاني ريل کک والسلام - قَأخبرني أن ا 
تعالى - باهي بهم الْمَلاوكةً وفي الحديثين أوضح دليل على 
فضل الاجتماع على الخير والجلوس لهء وإن الجالسين على خي 
كذلك يباهي اله بهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم 
الرحمة ويذكرهم الله تعالى بالناء عليهم بين الملائكة» فأي فضل 
أجل من هذا؟ وحيث حصل في ذلك الاجتماع لذكر أو صلاة 
التراويح أو نحوها محرم وجب على كل ذي قدرة النهي عن 
ذلك» وعلى غيره الامتناع من حضور ذلك وإلا صار شربكاً 
لهم» ومن ثم صرح الشيخان بأن من المعاصي الجلوس مع 
الفساق إيناساً لهم) انتهى بحذف. 

تأمل قوله: «فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من 
ذلك. .. إلخ؛ تجده نصا صريحاً في حرمة مولد الهومة المذكرر؛ 
وإن شئت الازدياد على ذلك ففي تاليفنا المسمى ب تنبيه الجهال 
على أن مولد الهومة من تباشير الضلال» مسطور› والله آعلم. 

د هذ السؤال من جزيرة القسم: 
في نذر المقابلة والممارضة لحيلة إسقاط الشفعة! 

۰ وصثل فيما لو نذر أحد الشریکین حصته من الا ری 
e‏ 


() رواه صلم (۲۷۰۱) , 


کد ممن داننر || ۰٠١‏ 
الفعة ٠‏ وآفتی مفت بان هذا النذر ‏ أعني نذر المعاوضة ‏ حكمه 
ىكم البيع كما قرره الشيخ الذهبي والعلامة الشيخ عثمان 
إلدياطي» فالان يريد الشريك القديم أن يأخذ الحصة المنذورة 
الك بالشفعة › هل له ذلك أو ل 


فاجاب: النذر المذكور باطل كما قاله غير واحد من أئمتنا 
الأعلام ا ولوا منهم : العلامة ابن حجر في فتاواه وفي 
أرائل كناب النذر من التحفةء والعلامة ابن زياد في مواضع من 
فتاواه خلافا لما توهمه العلامة أحمد بن محمد الخولاني» وهو 
مغدم عن الشيخ ابن حجر كان مجاوراً بمكة المشرفة. 

وحاصل ما في المقام أن الأذرعي والزرکشې وغیرهما قالوا: 
نه إذا فال: أبرآتك عن كذا بكذا يصح الإبراء بالعوض» فقاس 
العلامة الخولانى النذر على الإبراء فقال: إذا قال: نذرت عليك 
هذا بکذا ونویا ايع صح الببع وإلا فلا ينعقد بيع ولا نذراً. ورده 
العلامة ابن زياد في كتاب البيع من فتاويه وقال: هذا القياس 
بعبد» وقال في كتاب النذر منها : آنه آفتی بالبطلان بو بکر بن 
فاضي شهبة وآشار إليه السيد السمهودي في فتاويه. انتهى. 

رفي مختصر فتاواه للفاضل الحضرمي: (قال: نذرت عليك 
ما بكذا ونويا البيع لم ينعقد بيعاً ولا نذرآ؛ إذ النار 
عرض ولا يقاس على الهبة زات الغواب إذ هي نقبله» ر 
ن الأنرعي من أن الإبراء يقبل العوض فا لو قال: أبراتك من 
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ديني بکذا صحیح› نقله الزركشي وصاحب العباب وفیاس النذر 
علیه بعید) انتهی . 

وما يرد على من قال أنه كناية بيع كما أشار إليه العلا 
عبد اله الذهبي القاعدة المقررة عند الأصوليين والفقهاء إن اللنظز 
النذر لا يقبل المعاوضة؛ فإذا قوبل بعوض يكون باطلاً فلا يكرن 
كناية ببع فضلاً عن الصراحة فيه . 

فما قاله الفاضلان الشيخ الذهبي والشيخ عثمان الدمياطي من 
أن حكمه حكم البيع وهم صرف» فإفتاء ذلك المفتي بذلك تبعا 
لهما باطل› فينبذ وراء الظهر ولا يجوز العمل به» والله أعلم. 
في الأب يعلق تزويج ابنته على النذر بجميع مالها له: 

وسٿل في امرآة خطبها رجل کفؤء فطلبت من وليها آن يزوجها 
به» فامتنع من ذلك إلا آن تنذر له جمیع مالها الذي فې ملکها أو 
بعضه»› فنذرت ولکن هي ما تدري آنه ٳذا امتنع من تزویجه 
بعض علماء فارس يفتي بصحة هذا النذر» فوضحوا الحال لا زم 
مزیلین الإشکال . 

ال 

الجواب: النذر المذكور باطل كما أوضحته في جواب سذ 
ف له .: ٠ء‏ :رى العض' 
رفغ إل منذ ثلاث سنين» وآشرت فيه إلى الرد على ذلك 8 
وأخبرني بعض من وقف على فتواه من الطلبة أنه ذكر ف 
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ىة النذر المذكور تؤخذ من كلام التحفة صريحاً في البيع» 
رال آنه نبهت على ذلك حتی لا یعترض علي من لیس له اطلاع 
زاك. انتهی . 

افول: ومراده بكلام التحفة المذكور في البيع المأخوذ منه 
ىة النذر المشار إليه على زعمه هوء ما ذكره فيها في شرح فول 
العافد وعدم الإكراه بغير حق ونصه: (ولیس منه أې من الاکراه 
خلافاً لمن زعمه قول مجبر لها: لا أزوجك إلا إن بعتني مثلاً 
کذا) انتھی . 

وأخذه صحة النذر المذكور من هذا وهم صرف؛ إذ عدم 
صحة النذر هنا لعدم القربة لا للإكراهء وعبارة التحفة قبيل كتاب 
اللقطة: (وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم 
الأخذ ولم يملكه. قال الغزالي: إجماعاًء وكذا لو امتنع من فعل 
ار تسلیم ما هو علیه إلا بمال کتزویج بنته بخلاف إمساکه ازوج 
حتى تبرآه أو تفتدي بمال» ويغرق بأنه هنا في مقابلة البفع 
المنقوم عليه بمال) انتهت . 

- إا ازى ر العلامة بامخرمة اليمني في 

E‏ الحاصل أن النذر 
تاره » ونقلت عبارته في الفتوى المشار إلبهاء د i‏ 
باطل والإفتاء بصحته غلط فاحش» وممايوضح ا 
الز ا وښ ق انه هنا في مقابلة 

ي تقدم عن التحفة في ك ٠‏ وز يررك هوبه 
ال . ي الىحفة الذي تمسك هر ! 
لبضصع. . . إلى آحره» على أن كلام : 


۲ہ | چ | تی سد ۔ لجن م 


محمول على غير صورة جهلها أنه إذا امتنع من تزويجها يجوز 
للحاکم آن يزوجها . 

وأما فې صورة الجهل فالبيع باطل أيضاً. قال العلامة ابن 
قاسم في حواشي التحفة: (قوله: «وليس منه خلافاً لمن 
زعمه.. . إلخ؛ كأن وجهه آي وجه عدم الرإكراه أن لها مندوحة 
عن البيع له؛ لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم» لكن 
انظر لو جهلت أن لها مندوحة أو اعتقدت أن لا طریق لها إلا 
البيع هل يصح أو لا؟ انتهى. قال العلامة الشبراملسي: الأقرب 
عدم الصحة لاضطرارها إليه حيتعذ فيكون امتناعه من تزويجها كما 
لو هددها بتلاف مالها بل آولی) انتهی . 

وقال شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة بعد نقل ما ذكر: 
(ومثل الجهل العجز عن رفع الأمر أي آمر التزويج إلى الحاكم أ 
عدم تزويجه أي الحاکم إلا بمال له وقع کما هو ظاهر) انتهی. 

فتبين أن عند جهلها بالحال كما في صورة السؤال لا يصح 
البيع ولا النذرء وإن كان في غير هذه الصورة يفرق بينهما - كما 
علم مما تقرر -» وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من الجزيرة الطويلة: 
فيمن نذر بالحلي لزوجة ابنه إن رجمت سالمة من الس 

ول فبماا لو قال رل الزوجة ابت :إن رجت من سف 
بالسلامة والعافية فعليّ أن آخذ لك حلياً بألف درهم مثا ' 
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رن صيغة نذر والتزام فيلزمه الأاخذ إن رجع بالسلامة أو لغو؟ 

فاجاب لن بقوله: قياس ما ذكروا فيما لو نذر ذبح حيوان 
إن قال: علي أن أذبح هذه البقرة من أنه لو فال: وأتصدق 
بلحمها أو نواه لزمه الذبح والتصدق» وإن لم يقل: وأتصدق 
رلا نواه لم يلزمه بشيء٠‏ أنه إن نوى في صورة السؤال عند فول: 
علي . .. إلى آخره» أن يهبها الحلي الموصوف أي وهي ممن 
بقصد بهبته الثواب الأخروي كأن كانت فقيرة أو صالحة لا مجرد 
التواصل والمحبة لزمه أخذه - أعني تحصيله بنحو شراء وإعطاؤها 
إباه ‏ رالا فلا يلزمه شيءَ۰ وإنما أخذ ما ذكر على الأول؛ لأنه 
صار وسيلة للقربة فهو قربة وإن كان مباحاً أصالة لأن للوسائل 
حكم المقاصد كما صرحوا به. 

وللمسالة نظائر خر غير ما أشرت إليه» منها ما نقله في التحفة 
عن الماوردي وارتضاه» من آنه لو قال: إن هلك فلان فلله علي 
أن آهب مالي لزیدء إن کان فلان من أعداء الله وزيد ممن يقصا 
#بنه الشواب لا التواصل والمحبة انعقد نذره وإلا فلا) انتهى. ثم 
الذي يتجه أن محل لزوم الأخذ إن لم يكن في ملكه حلي فيم 
درم ولا فلا یلزمه e‏ بل e e‏ 

یو من آنه لا لزم 
فعليّ أن أشتري بدرمم خبزا و ع 
راه بل له آن یتصدق بخبز قیمته درهم. 
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ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في إلزام الزوج نفسه بالنذر بأن لا ينل زوجته !لا بإذني 
واإذن أبيها: 

وسثل في رجل تزوج بامرأة وآلزم على نفسه بالنذر أن لا يقلي 
من بلدها بغير إذنها وإذن أبيهاء ثم بعد مدة أراد أن ينقلهاء نهل 
لها الامتناع بعد تسليم المهر؟ فإن قلتم: نعم» فهل إذا خرفها 
الزوج بالطلاق إن لم تأذن فأذنت هي وآبوها لفظاً لا رغبة ورضاء 
جاز النقل أو لا؟ وهل إذا رضيت هي بنقلها دون آبيها جاز النقل 
آو لا؟ 

فأجاب: إلزام الزوج على نفسه بالنذر أن لا ينقل الزوجة من 
بلدهاء بغير إذنها وإذن آبيها مع رغبتهما في الإقامة ببلدها من البر 
والإحسان في الشرع فينعقد نذره» وکيف لا وقد ورد في حديٺ 
رواه البيهقي وابن عدي وغيرهما : فصل الأعْمَال أن تذخِل عَلى 
أخِبكٌ النُزين سرُورًا؛ قال بعض الشراح: اي سبباً لانشراح 
صدره. ومعلوم أن في عدم نقلها من بلدها المأالوف بغير إذنها 
وإذن آبیها دخال سرور في قلب کل منهماء فهر من أفضل 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالىء فعدم النقل بهذا الاعتبار 
قربة؛ لأنه وسيلة للقربة» وللوسائل حكم الہتاصد كما هو مقرر 
في محله فیصح نذره. 1 

ا أئمتنا - رحمهم الله تعالى ‏ واللفظ للانوار: 
آي المُلَْرَم بالنذر أن يكون طاعة لم يوجبها الشرع؛ دا 
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انواع: الأول: الواجبات فلا يصح نذرها كالصلوات الخمس. 
الثاني : العبادات المقصردة وهي التي شرعت للتقرب بها وو 
ن الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة: كالصلاة 
رالصدقة» والاعتكاف» فهذه تلزم بالنذر. الثالث: القربات التي 
لم تشرع لتكون عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب 
نها الشرع» لعظم فائدتهاء وفد يبتغى بها وجه اف تعالى فينال بها 
اللواب» وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة القبور 
رالقادمين فيصح نذرها) انتھی ملخصا . 

وحيث ثبت صحة النذر فلا يجوز له نقل الزوجة بغير رضاها 
ررضی آبیها» ولها الامتناع من النقلةء ولا اعتبار بالإذن لفظاً مع 
عدم الرغبة والرضاء بالقلب» لاسيّما مع التخويف بالطلاق إن لم 
نأذن» بل التخويف به إكراه شرعاً فيوجب إلغاء ما صدر بسببه. 
فد فرر العلامة الشبراملسي في البيع من حواشيه على النهاية أن 
امتناع الولي من التزويج إلا ببيعها له شيا من مالها إكراء كالتهديد 
لاتلاف مالها بل أولى» وما نحن بصدده الذي هر التخويف بقطع 
عصمة النكاح لا يتقاعد عنه. 

دالحاصل أن النذر المذكور صحيح» فيجب عليه 
فيأئم بنقل الزوجة ويمنعه الحاكم منه» ثم رأيت العلامه 
أيمني تعرض للمسالة في فتاويه وعبارتها: (رجل 
"# فأنعم له بذلك. وقال ولیها : اخاف آن تطلب 8 
اک منزلك بعد التزوج بها والشرع - أعزه e‏ 


۲١‏ | چ | ری سند لجن فتن 


زلك» فقال: اجعل لك وجهاً يمنعني الانتقال بها إلا بإذنل 
فقال الخاطب: نذرت ف تعالى إن من علي وتزوجت بموليتك 
فلله علي آن لا أخرجها من المنزل الذي تختاره آنت وهي إلإ 
بإذنيكماء فهل يصح هذا النذر ويلزمه الوفاء به حتى إذا تزوجها 
ليس له إخراجها إلا بإذن منهما؟ فإذا قلتم: يصح» وتزوجها 
وأخرجها من المنزل الذي اختارته هي ووليها بإذنها إلى منزل 
آخر» ثم عادت إليه» فهل تجبر على الخروج أم يبقى حكم النذر 
فلا يجبر أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين . 

أجاب: إذا كانت صيغة النذر فلله علي إذا طلبت إخراجها من 
المنزل الذي تختاره ولا رغبة لكما في الخروج منه» ورغبتما في 
الإقامة فيه أن أسعفكما برغبتكما ولا أخرجها من المنزل المذكور 
فالنذر صحيح» فليس له إخراجها والحال ما ذكر» وما دامت 
رغبتهما في الإقامة فهو ممنوع من الإخراج وفاء بالنذر المذكور) 
انتهت. 

قوله: «وما دامت رغبتهما في الإقامة فهو ممنوع من 
الإخراج. .. إلى آخره» مع وقوع السؤال بلفظ الإذن صريح فب 
قررته» من أنه لا عبرة بالإذن لفظاً مع عدم الرغبة a,‏ 
بالقلب؛ على أنه قد علمت أن الإذن المذكور لغو لوجود الإ" 
الشرمي. ۰ 

وقول السائل ‏ حفظه الله تعالى -: «وهل إذا رضيت ia‏ 
بها جاز النقل أو لا؟ جوابه: الذي يظهر لهذا الفقير 
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بجوز له أن ينقلها ما دام رغبة واحد منهما باقية في إقامتها 
پلدهاء فلا يكفي رضا واحد منهما في جواز النقل» ومما يدل 
عله ما في الزكاة من حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية من 
ان الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهماء وإن كان 
قد بتبادر مما تقدم عن العلامة ابن زياد خلافهء فتأملهء وا 
اعلم. 
ورد هذا السؤال من لنجة: 
في إتيان الخاطب بصيغة إنشاء النذر الصريحة: 

وسئل ما قولكم في شريف زوج ابنته الصغيرة بغير شريف؛ 
لکنه لما رأی الزوج غير كف استنذر من الزوج مائة وخمسين 
أر تلاثین فا ونذر الزوج لها بقصد حصول الزوجية وصحه 
النكاح» والقرينة على قصدها به بديهية» ثم حكم شافعي ببطلان 
انكاح» فهل النذر باطل كما في التحفة في باب صدقة التطوع آو 
ل 

فأجاب بقوله: عند إتيان الخاطب بصيغة إنشاء النذر 
الصريحة» لا يصرفها عن نفاذها في موضوعها قصد حصو 
الزدجيةء بل القصد المذكور لغو لا عبرة به“ و 8 
نن بطلان النكاح وقصد حصول الزوجية» إنما يعي ررر ل 
م توجد صيغة إنشاء كان دفع لمخطوبته قبل المقد شبتا بل نة 
رقصر e‏ ۾ به فله الرجوع عند عم 

حصول الزوجية أي ان نتزوج 
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حصول النكاح»؛ فقد صرحوا بصحة نكاح المحلل وإن قال الولي, 
زوجتك قاصداً الطلاق أو نحوه» فعملوا بمقتضى اللفظ الصريم 
وألغوا القصد المخالف له. 


ومعلوم إن قصد حصول الزوجية ليس بأقوى من قصد الطلاق 
أو نحوه كالبينونة في نكاح المحللء ومن قواعد مذهبنا أنه مم 
وجود اللفظ الصريح في إنشاء لا عبرة بالقصد المخالف له ولا 
بالقرائن ولا بالظن ولابالمواطأة والوعد كما صرحوا به. 


ففي النذر من فتاوى الإمام الهمام العلامة ابن حجر أثناء كلام 
نقلاً عن جمع: (وذلك شبيه بالقرائن والمواطأة في العقردء 
ومذهب الشافعي جه عدم اعتبار تلك القرائن والمواطأة كما هر 
معلوم من كلامهم في البيوع والنكاح وغيرهاء وإذا دار الأمر بين 
دلالة الألفاظ ودلالة القرائن غلبت الأولى) انتهى . 


وفي الخلع من التحفة : (وفي إن أبرأتني من صداقك آي فانت 
طالق فقالت: نذرت لك بهء قال جمع: لا يقع شيء أي والنذر 
صخحيح واستشكل آي ما قاله الجمع المذكور من عدم وفئئ 
الطلاق بأن هبة الدين ممن عليه إبراء آي وذلك يقتضي وف 
الطلاق لكرون النذر كالهبة بجامع براءة الذمة بكل منهما. ورد أي 
الاضتشكال المذكور بفقد.صيغة البراءة أي والهبة التضمنة لها 
ولا نظر لتضمن النذر لها أيضاً؛ لأنه تضمن بعيد كما هو ظا 
ومحانه آي عدم وقوع الطلاق حيث لم ينو آي بالبراءة صقر 
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لبن عن ذمته وإلا بانت بذلك آي النذر وبراً) انتهت عبارة 
التحفة. 

تأمل Ei 2a‏ وجزمه بصحة النذر مع عدم وفوع الطلاقء 
نجده صريحا في صحة النذر مع بطلان النكاح في مسالتنا؛ لأن 
إنا لم يؤثر عدم وقوع الطلاق في صحة النذر هنا مع كون قولها: 
ضذرت لك به» جوابا لقوله: «إن أبرأتني فأنت طالق؛ اللازم منه 
نصدها به حصرل الطلاق» فعدم تأئير بطلان النكاح في صحة 
اننر في مسألتنا من باب آولی . 

وفي الخلع من التحفة أيضاً : (لو قال لزوجته: آبرتيني أي من 
صدافك مثلاً وأعطيك كذا فأبرآنه ولم يعطهاء فأفنى ابن عجيل 
رإسماعيل الحضرمي بعدم صحة البراءة» وتبعهما أبو شكيل فقال : 
حيث حصل بينهما مواطأة آو تواعد ولم يف بالوعد لم يصح 
الإبراء. وغيره آي أبي شكيل فقال: ما قالاه أي ابن عجيل 
اسماعيل الحضرمي هو المعتمد؛ لأن معنى قولها : ابراتك آي بما 
دعدت ۔ يعني أبرأتك بما وعدتني من الطلاق ‏ وأیده بعضهم آيضا 
بما في فتاوى الأصبحي أن من علق الطلاق بما يقتضي الفورية 
فأبراته لا فوراً ظانة انها طلقت لم تصح البراءة. قال بعضهم : وظنها 
الطلاق أي بالإبراء من صدافها پیب 
أك في مقابلة طلاقي فتلغو البراءة عند انتفائه آي | 
که مازع فيه بانه لا نظر إلى المواطاة والوعد كا ر 


C..‏ ر ١ f‏ اء 


|| نتوی سد لجن لعن 


مطلقاً في المسالتين أي وجد المواطاة والوعد با لإعطاء في الان 
الأولى ونوت بها مقابلة الوعد أو لا 

ووجه ظن حصول الطلاق في المسألة الثانية؛ إذ لا عبرة عر 
الإتيان بصريحها أي البراءة بنية كونها في مقابلة الوعد او 
الطلاقء وليس هذا أي ما ذكر من المواطأة والوعد والظن 
المذكورات بأولى من مواطأة المحلل على الطلاق ووعد به؛ إز 
قولها: أبرأتك ناوية ما ذكر من مقابلة الوعد أو الطلاق كقرل 
الولي: زوجتك ناوياً ذلك أي الطلاق المواطاً عليه فكما لم 
بنظروا للنية ثم بل عملوا بالصريح المخالف لها فكذلك هنا بل 
آرلی؛ لأن النکاح یحتاط له ما لا یحتاط لاڑبراء) انتهى. 

تأمل ما قرره الشيخ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في 
المسألتين من صحة البراءة 2 الإعطاء أو الطلاقء وإن وجد 
الوعد به ونوت المقابلة معللاً ذلك بعدم النظر إلى المواطأة 
والوعد هنا كسائر العقود تزدد خبرة اوغا یما أشرت إليه من 
صحة النذر في مسالتناء وإن تبين بطلان النكاح وإلحاق النذر 
بالإبراء ظاهر فيما مر لوجود التشابه الأخص بينهما وهر کون کل 
منهما. قرية مع إفادة المبلك» بناء على الأصح أن إبراء المدين 
في بذمته تمليك له وفيه شائبة إسقاط» بل ما تقدم عن التحفة ٠ذ‏ 
صحة النذر مع عدم وقوع الطلاق في الألة السابقة كالصريح + 
الإلحاق المذكور. 

ول الستائلی ۔ حفظه الله تعالى : «رالقرينة على قصدها با 
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إرل: قد علمت مما تقدم أنه لا عبرة بالقرينة مع وجود اللفظ 
بره ريح المخالف لهء بل يصح النذر وإن تبين بطلان النكاحء 
يجرد ظنه حال النذر حصول النكاح مع إتيانه بصيغة نذر صريحة 
جزة بلا تعليق بصحة النكاح لا يفيده شيثا كما تقدم. 

وفي الخلع من التحفة آثناء الكلام: (وإيقاعه أي الطلاق في 
بقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتفصيره بعدم التعليق عليه لفظاً) 
نتهی. وني موضع آخر منها آثناء کلام: (ولا عبرة بكونه إنما طلق 
لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم التعليق به) انتهى. 
رنباس النذر على الطلاق وقع في كلامهم في غير موضع كما 
لايخفى على من سبر كلامهم» فكما أن إيقاعه الطلاق في مقابلة 
ما ظنه لا يفيده شيعا كذلك ظنه حصول النكاح مع الإتيان بصيغة 
ر ن ا 

بؤخذ مما نقرر جواب حادثة اختلف فيه بعض فضلاء العصر 
رهي: آن يتواطا انان على أن ينذر كل متاعه لصاحبه؛ فنا 
راحد منهما وامتنع الآخر› نأفتى بعضهم بصحة النذر واخر 
بطلانه» وهذا مخالف لقاعدة مذهبناء فالصواب الإفتاء ۳ 
محة النذرء ويبقى على الممتنع الم ال نن 
اعلامة ابن حجر في نظبره من انه لو اتفقا عاف ي ر | ي 
E‏ 
#ما شرط في صلب العقد يفسده فالبع صح | 
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الشمن تخیر المشتري بین آن یقیله وآن لا یقیله لکن يیقی علب نم 
الغش والغرور» فإن البائع إن علم أنه لا يقيله لم يكن يبي ر 
بذلك الثمن. انتهى . 

وقول السائل ۔ كثر اله تعالى فوائده -: «فهل النذر باطل كيا 
في التحفة في باب صدقة التطوع؛ فيه نظر ظاهرء فإن التحفة لم 
تتعرض ثمة لانعقاد النذر ولا لبطلانه» بل إنما أفاد أنه إذا نذر ل 
بشيء؛ لوصف يظن به بان توفرت القرائن أنه نذر له بهذا القصد 
أو صرح له الناذر بذلك وهو باطناً بخلافه حرم عليه الأخذ 
مطلقاًء ولا يلزم من حرمة الأخذ باطناً عدم الحكم بانعقاد النذر 
ظاهراً إذا كانت الصيغة مستوفية الشروط ولعدم تعرض التحفة 
وكذا النهاية لصحة النذر المذكور ولا لبطلانه وقع الاختلاف في 
ذلك بين محشّيهما العلامة ابن قاسم والعلامة الشبراملسي» فال 
العلامة ابن قاسم في موضع من حواشي التحفة إلى انعقاد النذر 
حيث فال بعد تردده في المسالة : لكن في البطلان نظراً والظاهر 
خلافه. انتهی . 

وما في موضع آخر من حواشيه مما يفيد مخالفة هذا؛ وشار 
العلامة الرشيدي في حواشي النهاية إلى دفع سنده»› ا 
العلامة الشبراملسي في حراشي النهاية عدم انعقاده بعد 
بل قد فال“ وان كان فيه ما في أن مقتضى اقتصار التحفة د 


غوله: «بل فد بقال» في الرد على السائل في نسبته بطلان النذر إلى ال 
في الباب المذكور. اه. المولف. 
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وهابة على حرمة الأخذ أي باطنا انعقاد النذر ويؤيده ما تقدم عن 
بيحغة من صحة النذر مع عدم وقوع الطلاق ومن صحة البراءة مع 
دم الإعطاء أو الطلاق وما في الوقف من التحفة مما نصه: 
(وذکروا في الجعالة أنه لا يجوز أخذ العوض على النزول عن 
لوظائف. نعم إن بان بطلان النزول رجع بما دفعه وإن كان قد 
ابرا منه كما أفتی به بعصهم › قال : لأن الإبراء وقع في مقابلة 
اتنحقاق الوظيفة ولم تحصل» فهو كما لو صالحه عن عشرة 
دراهم مؤجلة على خمسة حالةء فالصلح باطل؛ لأنه آبرأه من 
الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلا يصح الإبراء) 
اننهی. 

رفي قياسه نظر؛ لأن الصلح المذكور متضمن لاشتراط كون 
الإبراء في مقابلة الحلولء فإذا انتفى الحلول انتفى الإبراء. 

رفي مسالتنا لم يقع شرط ذلك لا صريحاً ولا ضمناء ونما 
رفع الإبراء مبتداً قلا وذلك يقتضي التبرع به» وآنه لا قبل 
نوله: فصدته أي وقوع الإبراء في مقابلة صحة النزول؛ لو 
سكت عنه أي عن الإبراء المذكور رجع؛ فتصريحه قرينة على 
النبرع» رالكلام في إبراء بعد تلف المعطي وإلا فالإبراء من 
لاعيان باطل اتفاقاً. انتهی . 

نال شيخنا عبد الحم في حواشيه على التحفة: ا 
قبل قوله. . . إلخ» قياس نظائره تقييده أي عدم الفدد | 
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ویؤید أي ما ذكر من انعقاد النذر آيضاً إن لم يکن مرم 
فيه ما فې حواشي ابن قاسم عن الرملي من أنه إذا برا 
لظنه إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غا 
بطلت. انتھی» واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من الجزيرة الطويلة: 
رسالة النشر في مسألة النذر: 


CANAN: 
والحمد له وكفی› والصلاة والسلام على النبي المصطفى»‎ 
. رعلى آله وأصحابه أهل الاصطفاء وبعكد‎ 
فيقول الفقير لربه وأسير ذنبه حبيب بن يوسف الفارسي - عفا‎ 
الله عنه وعن والديه ومحہه وسائر المنلمن :د أنه قد رفع إل‎ 
سوال وجواب عنه تحته مسطور لبعض أجلاء المعاصرين  أعني‎ 
به العلم العلامة البحر الفهامة الشيخ محمد شافعي بن الشبخ‎ 
أحمد الكوهجي نفعنا الله تعالى ببركاتهما _ وأريد مني التصحح‎ 
والموافقة فيه» ولكن لما أمعنتٌ النظر في السؤال ظهر اي‎ 
الجواب بخلاف ما حرره ذلك الجناب» فرایت أن أكتب جوا‎ 
شافيا بنقل بعض عبارات أئمتنا  رحمهم اله تعالی ۔ فیما بنعاق‎ 
المقصود على وجه الاختصار مع تحقيق الامر عاف ر را‎ 
بفكري البائر وذهني الفاترء وآن اكب في هذا الميدا ر‎ 
 ؟اسم له: کمن پحدو ولیس له بعر ومن یرعی ولیس له‎ 
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هذه العبارات سميتها برسالة النشر في مسالة النذرء 
المأمول من الناظر إليها الأهل أن يصفح عن زلاني الراقعة 
ياء فإن المقام خطير والباع قصيرء وأما غيره فلا أعبأً بهمهمته 
رلا ابالې بزمزمته : 
إنا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها 
رهذه صورة السؤال المشار إليه: (ما قولكم سادتنا الشافعية 
فڼې رجل کتب وصاياه» ونذر لبعض الورثة بشيء من آثاث البيت 
والحلي والعقار نذراً معلقاً بقبل موته بأيام معلومة» وبلغ الخبر 
إلى بقية الورثةء فأنكروا على أبيهم ذلك النذر» وتشاجروا 
بالكلام› وأخذوا ورقة الوصية من بد المنذور لهء وأرسل إليهم 
أبرهم أن يردوا الورقة فأبواء ثم أرسل الوالد إليهم بالنهديد 
رالتخويف» حتى قال لهم: ردوا الورقة وإلا فانذر جميع ما أملك 
رأحرمكم من الميراث وما لانوا له» وتم على ذلك سنتان؛ 
ركلما خوفهم بلفظ صريح هم على عتوهم» ثم قال الوالد: نلرت 
هلا العقار لزوجة ولدي» وهذا الولد هو البعض الذي نذر له 
لاء وعدل عن نذره إلى نذر زوجته؛ لأنه ربما Sa‏ 
الورثة بأن النذر للوارث باطل› ولهذا نذر زوجت سملت بل مرت 
ملائة أيام بشرط أن تنذر لبعض الورثة بنصف العقارء ثم مات 
النانر ومضت ستة أشهرء ولم ننذر زوجته الرذكورة لبعض 
الررئةء فهل هذا النذر حكمه حكم النلر اللجاج أو لا؟ وهل 
خير النذر مضر أو لا؟ وهل للورئة حق في الحنذور به ويجور 
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لهم أن پبیعوا أو ينذروا لأحد أو لا؟ ما دام الأمر مهما بنرا ل 
مفصلا . 

وهل المسألة دورية حكمية فالنذر باطل أو لا؟ وهل إذا قال 
بان تعطي بدل آن تنذر یتغیر الحکم آو لا؟) انتهى بتصحيح لبعض 
الالفاظ . 

وصورة الجواب ‏ اللهم هداية الصواب -: (لا يحتاج في 
صورة السؤال عن البحث""“ عن نذر اللجاج والحرمان» بل النذر 
الواقع بالشروط المذكورة وهو نذر الزوجة أو هبتها أو إعطاؤها 
أو تمليكها المنذور به لبعض الورثة» باطل لوجهين : 

أحدهما : إن وضع النذر القربة وتمليك المنذور لهء فإذا شرط 
عليه ما لا يخالف مقتضى النذر ولا ينافي مقصوده» كشرط أذ 
لا تتزوج مثلاً وكسائر الشروط الموافقة للشرع لم يضر في صحته؛ 
وأما إذا شرط عليه ما يخالف مقتضى النذر كالشرط الواقع في 
مسالة السؤال» فإنه مخالف لمقتضاه ومناف لوضعه؛ لأنه شرط 
على الزوجة إخراج المنذور به عن ملكهاء والغرض من صحا 
النذر ثبات وبقاء ملکها والتصرف في ملکها بأي وجه داءت) 
فجاء الشرط منافاً ومخالفاً للنذر وللمقصود منه» فهذا النذر آم 
باطل غير منعقد . 

وثاني الوجهين: إن هذا النذر مشروط بأن تنذر الزوجة آد 
ا 


e A‏ : ة. 
.)١(‏ وله : عن .البحث؛ صراب العبارة إلى ال لحت. انتھی مؤلف الرسا 


کد مسین راتنر | وع | ۲۷ہ 


رريلى المنذور به لبعض الورئة» والنذر بشرط هو عين النذر 
الماى» ومن المعلوم أن المعلق والمقيد بشيء لا يتحقق قبل 
رجود المعلق عليه والمقيد به» وفي مسالتنا هذه المعلق عليه هو 
زذر الزوجة لبعض الأ ولاد متوقف على ملك الزوجة للقدر المنذور 
ب» وملكها له متوقف على صحة النذر الأولء لكن صحة النذر 
الأول متوقفة على صحة النذر الثاني ؛ لأنه معلق به لكن قد تقرر 
عدم صحة النذر الثاني؛ لعدم الملك» فجاء في المسألة الدور 
الحكمي الذي لا يخفى على من له آدنى ملكة» فإذا كان كذلك 
بطل النذر من أصله. 
وشواهد المسألة كثيرة في كتب الفقه» ولا فرق في البطلان 
بين شرط النذر وشرط الإعطاء فإنه مبطل لأصل النذر» وجميع 
الورثة لهم حصتهم من المنذور به» ولهم التصرف فيما يخصهم 
ښل قبضه» ولا یکون في الأمر إبهام» فلهم التصرف في حقهم من 
المنذور به باي وجه شاؤواء هذا ما ظهر ووضح بعد تفتیش کتبا 
الفقه ۔ والله تعالى أعلم بالصواب - أقل الفقراء محمد شافعي بن 
أحمد الكوهجي غ . انتهی . 
وإذ قد نقلنا السؤال والجراب المشار إلبهماء فلنرخ عد د 
اكلام إلى نحو الجواب فتتكلم على النار 
جل لبعض الأولاد _ أولاً لوجود e‏ 
EE EH‏ 
أعلم ‏ أرشدني الله تعالى وإياك للصو ت ` 
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لبعض الأولاد إما أن يتنجز في مرض الموت بان یقع کل ہن 
التعليق والتنجيز في مرض الموت أو يعلقه في الصحة على م.. 
ووج ي ا اا ر ی ار علی اجار ن 
الورثة الكاملين مطلقا بالاتفاق» بناء على صحة النذر لبعض 
الاولاد على تفصيل فيه يأتي آنفاء وإما أن يتنجز في الصحة كان 
بقول وهو صحیح: نذرت له بكذا قبل مرض موتي بسنتین ثم مات 
من مرض قبل التعليق بأكثر من سنتين» أو يقول: نذرت له بكذا 
قبل موتي بسنتين ثم مرض آقل من سنتين ومات بعد أكثر من 
سنتين من وقت التعليق» ففي هذه الحالة تفصيل في المقام» فإن 
كان ذلك لبعض المنذور له اختص بمعنى يقتضي تفضيله على بقية 
الأولادء قال العلامة ابن زياد اليمني في فتاويه : (كحاجة أو زمانة 
أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغال بعلم ونحوه فالنذر صحبح 
اتفاقاً)» وعبارة التحفة: (ومحل الخلاف حيث لم يسن إيثار 
بعضهم أي الأولادء أما إذا نذر للفقير أو الصالح أر البار منهم 
فیصح باتفاق) انتهت . 

وان لم يختص بمعنى يقتضي تفضيله على بقية الأولاد فاب 
صحة النذر له خلاف» فالذي اعتمده العلامة ابن زياد في فتاد 
با لعلامة تقي الدين عمر بن محمد الفتى وتلميذه الكمال 2 
والجمال بن الحسين القماط والشيخ شهاب الدين البكري 
اناري البطلان» واعتمد العلامة ابن حجر في التحغة 
نبعا لكثيرين منهم الشيخ نجم الدين يوسف المقري وال 


كتاب اليمين والنذر 8 o۴۹‏ 


یړ اله بن أحمد بامخرمة والعلامة المحقق السيد السمهودي 
ىة النذر» وبسط ابن حجر الكلام في الفتاوى في الرد على 
بارإين» وقال العلامة المحقق محمد بن عمر بافضام في فتاوي: 
إى بصح النذر في صورة نية الناذر التسوية وكذا في صررة 
اإطلاق عند إمكان التسوية بينهم بأن كان الناذر موسراً بعد نذره» 
رما يحكم ببطلان نذره حيث قصد إحرام الباقين آو لم يكن في 
ملکه سوی ما نذر به لأحد الأولادء وكان نذره لغير معنى يقنضي 
زلك اې کفقر المنذور له وغنى غيره» ففي هاتين الصورتين بطلان 
النذر ظاهر» وكلام من أطلق البطلان في ذلك محمول على هاتين 
الصورتين» وبهذا الجمع تنتفي المناقضة بين من أطلق الصحة 
رمن أطلق عدمها . 

قال العلامة ابن زياد: وما ذكره في صورة نية التسوية منجه؛ 
رما ذكره في صورة الإطلاق فيه نظر؛ والوجه عدم الصحة. وبهذا 
التفصيل المار اتضح زك آن من اطلتق بان النذر للوارث باطل في 
کلامه قصور. وإذا علمت ذلك فإن اننظ النذر المذكور في سلك 
البطلان فذاكء وان انتظم في سلك الصحة کا ا ي ر 
معنی يقتضي تفضیله آو لم یگن ف N‏ 
مأ اعتمده العلامة ابن حجر وغيره من صحة الثدد ٠‏ 
مطلقاًء فينبني الكلام على مقدمة وهي: آنه هل يصح للنادر في 


ار المعلق على صغة أن برجع فيه بالتصرف قبل ر رر 


امعلق علیها آو لا یصح؟ فيه خلاف؛ قالدي ٠‏ 
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الرملي في النهاية تبعاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري كبر 
اليمنيين جواز الرجوع فيه بالتصرف› واعتمد شيخ الإساا 
المزجد في العباب» والعلامة ابن زياد في فتاويه» وعبد اه بر 
أحمد بامخرمة وغيرهم» عدم جواز التصرف؛ لتعلق حق المنذور 
له به واختلف فيه کلام ا حجر فجزم في موضع من 
النحفة بالجواز» ونقٍل مثله أيضاً عن الإيعاب وفتح الجواد لى 
وكذا في كتاب الببع من فتاواه الكبرى ونصها: (ومتى علق النذر 
بصفة ثم باع العين المنذور بها قبل وجود الصفة صح البيع كما 
آفتى به الشيخ تقي الدين الفتى وغيره» وما في كلام البغوي مما 
يخالفه ضعيف ونحوه في موضع من باب النذر منهاء وذكر في 
محل آخر من باب النذر منها عدم الصحة حيث قال: من نذر 
التصدق بعين مال إن شفى الله مريضي هل له أن يتصرف فبل 
الشفاء لأنه إلى الآن لم يزل ملكه أو ليس له التصرف فيه لتعلق 
حق النذر بعينه؟ والذي صرحوا به هو الثاني حيث قالوا: إن تعلق 
النذر بعينه يمنعه من التصرف فيه) انتهى . 

وذكر في التحفة في أواخر كتاب النذر ما حاصله أن 
يكون موقوفاًء فإن وجدت الصفة المعلق عليها بأن بطلا ٠‏ 
التصرف وإلا كأن مات المريض بان صحته. قال: وبھا اې 
التفصيل المذكور يجمع بين كلام المتأخرين المتنافي في ٠‏ 


زلك 
فإذا تفرر ذلك فإن كان العقار المنذور به لزوجة الولد *د 
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وتار الذي نذر به أولا لبعض الاولادء فان قلنا برآي من لا يجوز 
يرف في المنذور به المعلق بصفة قبل وجودها فالنذر الثان 

فلا بحتاج إلى أن نتعرض له فيكون العقار وء 

اطل؛ فاا يح ؛ نتعرض له فیکون العقار وغيره كالحلي 
ىزور به لذلك البعض» وإن قلنا برأي من يجوز التصرف فيه أو 
كان العقار غير ذلك الذي نذر به أولاً فيحتاج النذر الثاني إلى أن 
تتعرض له. فنقول: اعلم أن الكلام في نذر الرجل لزوجة ولد 
نې طرفین : 

الطرف الاول: في أن هذا النذر تبرر أو لجاج وهل يأني مانع 
الحرمان هنا أو لا؟ 

رالطرف الثاني : في ان هذا الشرط الواقع فيه هل مفسد للنذر 
ر ۷؟ 

ونبتدىء الكلام بالطرف الأارلء فنقول: لا يخفى أن الصيغة 
الصادرة من الناذر التي نذرت لفلانة زوجة ولدي بالعقار فبل 
مرض موتي بثلائة ایام إلى . .. آخرہ کما هو مقنضى السزال؛ 
ظاهرة في نذر التبرر آي يتبادر منها ان له غرضاً صحيحا فب 
كالصدقة وثواب الآخرةء وإن المعنى إلرال عليه صورة الراقعه 
شعر باللجاج آي بان لا بکون له فیه غرض إلا تحقیق بعس 
أ هدد به الورثة المعارضين › ولكن نظر الفقهاء إلى 
ن نظرهم إلى المعنى› والقاعدة الرشهورة عندهم كما ب 

اوسر ات ووت ااا ا ت 

الأكثر وتارة يغلبون فيها النظر إلى المعنى إذا فوي : 
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ولا یکتفون بمجرد القرينةء فقد ذكر العلامة شيخ الإسلام الشهاں 
البكري الطنبداوي أنه إذا دار الأمر بين دلالة الألفاظ الصادرة من 
اللافظ أو العاقد ودلالة القرائن والمواطأة غلب جانب اللنئل 
ولا اعتبار بالقرائن والمواطاة في مذهب الشافعي. انتهى . 

وإذا كان المتبادر من الصيغة نذر التبرر يحكم بالتبررء ولا ينظر 
إلى احتيال اللجاج كما يصرح به كلام العلامة ابن حجر فې 
الفتاوى» وعبارتها في أثناء كلام : (ثم الصيغة إن كانت نصاً في 
التبرر أو اللجاج فظاهر ولا يحتاج هنا إلى قصد» وإن احتملتهما 
اشترط قصد الناذر»ء فإن قصد شيا عمل بهء فإذا قال: إن دخلن 
الدار فمالي صدقة» كان نذر لجاج؛ لأنه المفهوم منهء فكان 
کقوله: علي آن أتصدق بمالي صدقة أي إن دخلت الدار مثلاً 
فإما أن يتصدق بكله وإما أن يكفر كفارة يمين» ولتبادر اللجاج من 
هذه الصيغة لم يحتج لقصده كما أفهمه إطلاقهم بخلاف التبرر؛ 
فإن هذه الصيغة وإن احتملته لكنه غير متبادر منهاء فاحتيج إلى 
قصده فن أراد إن رزقني اله دخول الدار بان رغب فیها کان نذر 
تبرر) انتهت. وهذا صريح في آنه إذا كان المتبادر من SS‏ 
التبرر بحكم بالتبرر وإن احتملت اللجاج› ولا شك أن الع 
المشار إلبها في السزال لا يتبادر منها إلا التبرر وتحتمل الح 
بمعونة فرينة المقام» وقد قرع سمعك أنه لا ينظر إلى ها 
الاحتمال بدون نية الناذر» فثبت أن النذر في مسألتنا نذر تج 

وإنا علمت ذلك فاعلم أيضاً أن مانع ال مان لا باتي ‏ 


کتاب الیمین والنذر ا8 ot‏ 


اتنا كما بعلم مما يأتي عن الأسنى وغيره من صورة نذر 
دق بجميع ماله» وصرح بذلك العلامة الناشري في فتاريهء 
نإل : لعدم الكراهة فيه وإنما الكراهة في تخصيص بعض الأولاد 
رون بعض۰ لا تخصيص الاجنبي به» حتى فال: إنه لا تسمع 
الاعوى بذلك. 

وط الكلام على ذلك العلامة ابن زياد في فناویه» وساق 
قرلاً ونصوصاً للرد على من زعم خلاف ذلك. 

ثم نتكلم على الطرف الثاني - أعني الشرط الوافع في النذر - 
نې مسألتنا هل هو مفسد للنذر أو ل9؟ 

فنقول: اعلم أن الذي يؤخذ من أطراف كلامهم على ما يظهر 
لي أن الشرط الواقع في عقد النذر على قسمين: 

أحدهما : ما يضاد النذر من كل وجه بأن يكون منافياً لاصل 
الالترام» وهذا مفسد يمنع صحة أصل اللذر» مثال ذلك ما ذكروا 
في باب النذر من آنه لو نذر التضحبة بشاة على أن لا ينصدق 
بلحمها لغا نذره من أصله لمنافاة الشرط له؛ لأنه يقتضي خراج 
لشاة عن ملكه بمجرد النذر» والشرط يقتضي بقاء‌ها على مل 
بعد النذر» وما ذكروا في الاعتكاف من أنه لو نذر الأعتكا 
فال: إن اخترتٌ جامعت أو إن اتفق لي جما جامعت آو مهم 
آرت جامعت فلا ينعقد نذره؛ لمنافاته e‏ 
اكنلك إذا قال: إلا أن يبدو لي آي الخروج من الف ي ر 


٠‏ ۽ لأنه علفه 
ن اعتکاف آو عیره» فإنه لا يصح الشرط ولا الندر 
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على مجرد الخبرة وذلك يناقض الالتزام كما في المغني والاسى 
والنهاية وغيرها. 

وثانیهما: ما لا يضاد النذر من کل وجه بأن لا یکون ماف 
لاصل الالتزام» وهذا على ضربين: لأنه إما يكون مقصوداً غير 
مناف لموضوع النذر بعد تنجزه» وإما أن يكون منافاً لموضرع 
النذر بعد تنجزه› فإن کان مقصوداً غير مناف فهو صحیح يعمل 
به مثال ذلك: ما لو قال: ه علي أن آتصدق بجميع مالي إلا إن 
احتجته في مدة العمر فيصح نذره وشرطه» فلا يلزمه التصدق 
ما دام حياً لتوقع حاجته» فإذا مات لزم إخراج كل التركة وتحرم 
الورثة كما في الأسنى وغيره» وعبارة التحفة: (فإذا مات تصدفق 
بکل ما کان یملکه وقت النذر إلا إن آراد کل ما یکون بيده إلى 
الموت فيتصدق بالكل) انتهت . 


ولا يقال: كلامنا في الشرط وهذا استشناء؛ لأنا نقول! 
الاستثناء شرط في المعنى كما يعلم من كلام التحفة الأتي فاا 
قرق بينهماء وقد يستفاد ذلك أيضاً من كلام الأصوليين؛ حيث 
جعلوا كلا منهما من المخصصات» ثم رأيت العلامة ابن ٠‏ 
ذكر في الوقف من التحفة أن الشرط كالاستثناء وتوهم فرق بینهما 
خڼال لا یعول علیه. انتهى» وله الحمد. 


۔ از اله لفلا 
لا آن یمر 


قښل عرض موته إلا آن يحدث لي ولد فهو له› أو 
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ي نهو لي» فيصح النذر والشرط في المسالتين؛ فما دام الناذر 
ی) لا بلزمه ؟ لتوقع حدوث الولد في الأولى. انتهی . 

وتقدم موت المنذور له في الثانية كما نقله شيخنا عبد الحميد 
عن ابن قاسم في حواشي التحفة في الأولى والثانية مثلها؛ لعدم 
رجود الفارق كما هو ظاهرء ولا ينافي هذا ما يأتي من آنه لو نذر 
له بشيء على آنه إن مات قبله رجع له صح النذر ولغى الشرط؛ 
لانه في تلك ينجز النذر ويشرط الرجوع إليه إذا مات قبله» وذلك 
مناف لموضوعه فألغي» وما هنا بيان لأول وقت النذر» وذلك 
لا يتحقق إلا بما ذكرء فتأمل . 

فإذا مات الناذر من غير ولد في الأولى وکان المنذور له حياً 
في الثانيةء يلزم إخحراج المنذور من التركةء وفي التحفة: (إن 
الاستثناء المذكور لا يؤثر آي في منع انعقاد النذر؛ لأنه لا ينافي 
الالترام» وإنما يرجع إلى شرط في النذر» وهو يعمل فيه بالشروط 
قتي لا تنافي مقتضاه كما في الوصية والوقف الواقع تشبيهه بكل 
تنهما في کلامهم) انتھی . [ 
ران كان منافياً لموضوع النذر بعد تنجزه فهو لخو اح ٠‏ 
النذر» كما إذا نذر الاعنكاف وشرط الخروج للجم e‏ 
الشرط حتی یکون خروجه له کخروجه has‏ 
تي عن الماوردي والبندنيجي وغیرهما؛ ENE‏ 
امات قیله رج ل لا و يږ اپبي نال: کا 
لى العلامة الفقيه المحقق عبد اله بن احج ٠.‏ 
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في العمری والرقبى أو قال: نذرت لك بهذا مدة حياتك, ; 
النذر ويتأبد كما قاله العلامة ابن حجر في التحفة والشمس ال 
في النهاية قالا كالعمري أي سواء» صرح بقوله: فإذا مب عاد ر 
أو إلى وارثي آم لا كما هو مقتضى قياسه على العمري. 


ولا شك إن الشرط الواقع من الناذر في مسألتنا وهو شرط أن 
تنذر زوجه الولد بعد موته لبعض الأولاد بنصف العقار المنذرر 
من هذا الضرب الذي حكم عليه بالإلغاء مع صحة النذر. 

ومعلوم أن المعلق عليه في مسالتنا هو بعض زمن الصحة 
المتقدم على الثلاثة الأيام الكائنة من أزمنة الصحة المتصلة بمرض 
الموت إن قال الناذر: قبل مرض موتي بثلاثة يام أو بعض من 
الزمن مطلقا متقدم على الثلاثة الأيام المتصلة بالموت إن قال: 
قبل موتي بثلائة أيام فبمجرد تحقق حصول ذلك الزمن المعلق 
عليه يتنجز النذر فيخرج المنذور عن ملك الناذر في حال حيات“ 
فشرطه أن تنذر الزوجة بعد موته الذي هو المراد في مسألتنا كما 
هو ظاهر لبعض الأولاد بنصف المنذور» یکون لغواً لا يعمل "٤‏ 
لمنافاته لموضرع النذر بعد تنجزه» ولزوم الىلك وإلى أن الشرط 
الذي ينافي موضوع النذر لا يعمل به. 

:شار في التحفة فيما مر من قولها: (وهو أي 
بالشروظ التي لا تنافي مقتضاه كما في الوصية والوقف 
تضبیهه بکل منهما في کلامھم) انتھی. حن آفاد بالمه4د 


النذر يعمل ف 
الرائع 


ل 


کب من ونر | ۆج | ۷ء 

زرط الذي بنافي موضوع النذر لا بعمل به فیکون لغراً لا ان 
ررد ط الذي ينافي مقتضاه يکون مفسداً له. 

وينور المقام ما في فتاوى العلامة ابن حجر: (سثل عمن أعتق 
ب ثم اوصی له بأرض وشرط آنه لا بیعها وآنه إن مات من غير 
رلاد رجعت لورثة الموصي فهل يعمل بشرطه؟ فأجاب بقوله: أفضى 
بعضهم بأنه یملکها ویصح البيع ولا تعود لملك الورثة؛ لأن 
الشرط المذكور فاسد كما في الروضة في الهبة› وأفتی غبره بأن 
هنا إن لم يشرط عدم البيع وإلا كانت وصية بالمنفعة فقط كما في 
البهمات وغيرها› والأوجه الأولء ولا بنافي ذلك صحة الشرط 
نې فول الجواهر : يصح تعلیقها بالشرط کأوصیت له بکذا إن 
نزرج آر إن رجع من سفره» وفي قول الماوردي: لو أوصى لام 
رلده بألف على آن لا تتزوج أعطيت الألف فإن تزوجت استرجع 
منهاء ولو أوصى بعتقها على آن لا تتزوج عتقت على الشرط فإن 
تزرجت لم يبطل العتق والنكاح ؛ لأن عدم الشرط يمنع من إمضاء 
الرصية ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه آي العنق؛ لکن يرجم 
علبها بقيمتها تكون ميراثاًء ولو طلقها الزوج لم تسنحق اصترج 

درجه عدم المنافاة أن هذه الشروط خارجة عن العين المرصى 
ز ا ت بالشرط› بن 
رل جمع متقدمین ومتاخرین صح تل ر رر انان 
بستشنی منه نحو ما ذكر في الؤال من الشرد 
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لموضوع الوصية؛ إذ موضوعها ملك العين بالتصرف فيها ب 
وغیره؛ فاشتراط عدم البيع مناف لموضوعها فكان الق 

فإن قلت: وبقية الشروط منافية لموضوعهاء قلت : ممنوع 
وإنما غاية ما فيها تعليق استحقافها على صفة فحيث وجدت وجر 
الاستحقاق وإلا فلا) انتهى كلام الفتاوى. وذكر في موضوعین 
آخرين من الفتاوى نحو ما ذكر هنا من إلغاء الشرط المنافي 
لموضوع الوصية مع صحتهاء وتأمل في ذلك مع ما مر عن التحفة 
من أن النذر يعمل فيه بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في 
الوصية تجده صريحاً فيما قررناه. 

وقوله ‏ رحمه الله تعالی فيما مر آنفاً -: «فكأن القياس أن 
يفسدها؛ فيه إشارة إلى القاعدة المقررة عندهم أن كل شرط فاسد 
مناف لمقتضى العقد إذا وقع فيه يفسده كما ذكروا في البح 
وغيره» وإلى أن تلك القاعدة أكثرية لا كليةء بل ذكر ك في 
الوكالة من فتاواه الكبرى أثناء کلام: (إن أكثر قواعد الأصحاب 
أكثزية لا كلية ومع ذلك يستدلون بها فيما لم يصرحوا بدخول 
وخروجه عنها) انتهی . U‏ 

وقد علم أن ما مر في الوصية والنذر والعمرى والراى 
خالفرا فيه تلك القاعدةء وکذا ما ذکروا في الببع من أنه لو ؛ 
عبد بشرط أن يمتقه المشتري يصح البيع» ويطالب 
بالوقاء. والحاصل إن نذر الرجل لزوجة ولده بما ذكر ثب 


س ان 


كتاب اليمهن واقنذر کر اسن اتر |چیی | :. 


لقا قبل مرض موته بثلاثة أيام أو قبل موته بثلاثة ثة أيام 

رج المنذورعن ملكه قبل المرض في الصورة الأولى وقل 
البرت في الثانية ؛ لحصول المعلق عليه إذ ذاك» وأما شرط آن 
ننذر بعد موته لبعض الأولاد بنصف العقار المنذورء فباطل 
لا بلغت إليه؛ لما تقرر. 

وليست مسالتنا نظيرة ما مر من أنه لو نذر التضحبة بشاة على 
ان لا يتصدق بلحمها لغى نذره من أصله؛ لما تقدم من أن الشرط 
في هذه اقتضى بقاء الشاة على ملكه بعد النذر» فصار مضاداً من 
كل وجه للنذر المقتضي لخروجها عن ملكه بمجرد تنحققه» 
بخلاف مسألتنا فإن الشرط بمعزل عن ذلك الاقتضاءء وفد تقدمت 
الإشارة إلى هذاء وليت شعري أي فرق بين مسألتنا وبين ما مرء 
من نذرت لك بكذا مدة حياتك بشرط العود إل أو إلى وارثي إذا 
مب فبلي» ونذرت لك بكذا وإذا مت قبلي رجع إليّ المصرح 
بصحتهما وإلغاء الشرط فبهما كما مر» ومن يدعي بطلان النذر في 
مسالتنا فعليه تبين الفرق بينهما فرقاً غر عليل» بل يكون مقرونا 
بلليل» وقد ظهر مما قررناه آنه لا بلزم في المسألة دور حكمي 
ا نفعنا 
Rr e E‏ 
سال إلى قوله: eg‏ 
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تقر من آنه إذا شرط المنافي لمقتضى النذر يلخى الشرط مع صن 
اللذرء وآن الشرط المفسد للنذر هو الشرط المنافي للالتزام كى 
تقدم شرح ذلك مفصلاء وسبق أيضا أن قاعدة كل شرط فاسر 
مناف لمقتضى العقد يبطل العقد أكثرية لا كليةء وخالفرا هذ 
القاعدة في مواضع منها ما مر في الوصية والنذر. 

واعلم أنه لا يقاس ما نحن فيه على ما ذكره في التحفة في 
الوقف بقوله: (أما ما أي شرط خالف الشرع كشرط العزوبة في 
سكان المدرسة أي مثلاً فلا يصح أي الشرط وكذا الوقف كما 
صرح به بعد» كما آفتی به البلقيني وعلله بآنه مخالف للکتاب 
والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة) انتهى 
للفرق البعيد بينهما. 

كما لا يخفى على أن العلامة ابن قاسم قال في حواشيها نقلا 
عن الرملي: الوجه الصحة آي الوقف مع إلغاء الشرط وقال السيد 
عمر البصري: القلب إليه أميل. 

وکان الحبیب ‏ نفعنا الله تعالی ببرکاته - آخذ ما قاله مما ذكرد 
في النکاح من أنه لو شرط في عقده ما يخالف مقتضاء ولم بخل 
بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها صح النكاح واخى 
الشرطء اف ار هنا بل رو رآ ا ا 
انا زطیء یطلقها بطل النکاح» ولکن لا يخفی آنه فرف ٠‏ 
البابين؛ لأن ما ذكروا في النكاح جرى على القاعدة الماد 
وأنهم. خالفوها في النذر ولان التكاح عقد مشتمل على ل4“ 


مسن من || ۱ 
نبول فإذا توسط بينهما شرط مناف لمقنضاه ومقصوده» يصير 
زرك الشرط كالجزء من الصيغةء فيتحقق الشرطية فيؤثر فسادها 
كالبيع؛ بخلاف النذر فإنه ليس فيه اللفظ إلا من طرف واحد» 
وما كان كذلك فد يؤثر فيه الشرط وفد لا يؤثر» والأبواب لها 
رلاحظ مختلفة . 


وقد أشار إلى ما ذكرناه في الفتاوى الحجرية في كتاب البيع: 
(نوله: «وفي مساألتنا هذه المعلق عليه هو نذر الزوجة لبعض 
الأرلاد» فيه نظر؛ لأن المعلق عليه هو الزمن الذي قبل مرض 
مونه بثلاثة أيام أو قبل موته بثلاثة أيام كما تقدم» وشرط نذر 
الزوجة لبعض الأولاد أمر ألزمها الناذر إياه بعد موته» ولما كان 
نافباً لمقتضى النذر جعل لغواًء ولا يخفى أن في كلام المجيب 
إضراب حيث جعل نذر الزوجة تارة شرطاً وتارة معلقاً عليه» 
ومعلوم أن باب الشرط أوسع من باب التعليق؛ لأن الشرط وقد 
کون إلزامیاً وقد یصیر لغراً کما لا بخفی على من سبر کلامم٠‏ 
رکأن ما قاله المجيب هناء بناء على أن الباء في قول الناذر بشرط 
أن تنذر للتعليق وما المُلجة إلى ذلك؟ ولما اعترض بعضهم 
كالجمال الأسنوي على الشيخين وغيرهماء عند الكلام على اتح 
رط الواقع في «وقفت کذا بشرط کون زید مدرصاء بان زه 
يقبلء فتكون الصيغة فة لأصل الوقف من أجل العف 
ل في الإمداد: (اعتراضه مردود بان الباء في بشرط E i‏ آي 
ا ملتبساً بهذا الشرط أي مدتملاً عليه لا لنعليق) اتتهى 


۲ || نتوی دد لجن م 


E E OEE 
لا نسلم بطلان النذرء بل غاية ما فيه انه من باب التعليق بما يؤول‎ 
للمحال الشرعي فيصح النذر ويلغى ما يؤول لذلك المحالء نظير‎ 
ما ذكره العلامة ابن حجر في التحفة : في إن لم تتزوجي فلاناً فان‎ 
طالق» من أنه من باب التعليق بما يؤول للمحال الشرعي؛ لأنه حن‎ 
على تزوجه آي فلان المحال قبل الطلاق فيقع حالاً . انتهى. وكلام‎ 
المكلف ما دام له محمل صحيح يحتمله لفظه ويقبله» لا يجوز‎ 
إلغاؤه كما هو مقرر في الأصول والفروع» وهذا كله بقطع النظر عما‎ 
مر» وإلا فقد علمت أن المسألة كالمصرح بها في كلامه.‎ 

قوله: «فجاء في المسألة الدور الحكمي» ليس بصواب؛ لأن 
الدور على الوجه الذي ذكره المجيب ليس حكمياً بل كونباء 
وذلك لأن الدور الحكمي هو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه فهر 
بدور على نفسه بالإبطال» ومن صوره: ما ذکروا من أنه لو فال 
لجاريته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلهاء فصلت 
مكشوفة الرأس صحت صلاتها ولا تعتق إبطالاً للتعليق المففي 
إلى الدور؛ لأنها لو عتقت بطلت صلاتهاء وإذا بطلت صلاتها 
لا تعتق» فإثبات العتق يؤدي إلى بطلان نفسه. 

وأما الدور الذي هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه بم 
تزقف كون كل منهما على كون الآخر فهو الدور الكوني؛ دا 
فيي المنظق والأصلين كما هو معلوم عند أهلهاء وقد بان لك * 
ر أنه لا دور في المسالة أصلاً. 


کناب الیمین واننذر ا8 oof‏ 


ټنبیه مهم: 
إعلم أن الدور المحكوم بصحته هو الدور الشرعي فقط إذ نقل 
نې التحفة عن الدارقطني عند الكلام على المسألة السريجية أن 
لمنقول عن الشافعي في صحة الدور هو في الدور الشرعي وأما 
إإدور الجعلي فلم يعرج عليه قط . انتهى. وذكر نحوه العلامة ابن 
زياد في موضعیين من فتاواه: (قوله: «وشواهد المسالة كثيرة في 
كنب الفقه» ينبغي أن يذكر تلك الشواهد؛ ليظهر الحقء والعلم 
أمانة في أعناق العلماءء فيجب على عالم كل عصر إظهار علمه 
عند داعية الحاجة إليهء هذا وقد أراني بعض الإخوان جزابا 
مخنصراً عن مسالتنا بعينها لبعض العصربين» مشتملاً على مجرد 
زعم وادعاء في غاية التهافت» ونقل عبارات خارجة عن حدود 
الفرض حتى أذكرني قول الشاعر: 
سهم صاب ورامیه بذې سلم من بالعراق لقد ابعدت مرماك 
ولما رأيته غنياً عن الاحتياج إلى الردء وأنه لا بساوي كرا" 
النافل ضربت عنه صفحاًء هذا ما انتهبته من أيدي الزمان مع كثرة 
العوائق المقتضية؛ لتشتت البال وتكدر الحال» على سبيل العجلة 
في آوائل شهر رمضان المبارك سنة ثمان وثلائمائة بعد 
مجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلوات اله وسلا 
ران أعتذر فى هذا الشأن فإن وافق ما قررته الصواب وتلقاه الناظر 
به الا ۴ نالك لىد هه على ذلك؛ 
ر وا - | ب معارضة الزمان 
ل فالفقير معترف بالمجز والقصور لاميما تح 
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للفكر بإغرائه عليه الأمْرّ الأمرء نسال انه تعالی حسن الیر 
ويلوغ الآمال في الحال والماک. 
الحمد له رب العالمين› والصلاة والسلام على ختام 
المرسلين» وعلى آله الموصوفين بسني الخصال» وصحب 
المحرزين قصب السبق في مضمار الكمال. 
ورد هذا السؤال من صحم: 
فیمن نذر لبعض أولاده في مرض موته: 
رفع إل سؤال مذيل بثلاثة أجوبة أَوْفَعَّتْ رافعها في الحيرة 
وطلب مني الإرشاد إلى سواء السبيل› وصورة السؤال : ما فولکم 
فیمن نذر لبعض آولاده في مرض موته ایصح نذره آم ل١؟‏ 
وصورة الجواب الأول - وهو للفاضل عبد الله بن راشد 
العماني -: قال سيدي عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الدار 
اليمنية: النذر لبعض الأولاد باطل على الراجح المعتمد المفتى 
به؛ لانتفاء القربة إذ هو شديد الكراهة» بل قال بتحريم تفضيل 
بعض الأولاد في العطية مطلقاً ابن حبان من أئمتنا وأحمد» ومعن 
آفتی بالبطلان أيضاً : الفتى» والردادء والقماط› والطنبداوي. ّ 
إنا لم يكن في المنذور عليه ما ييح تفضيله كحاجة وزم ر 
مارلة أو اشتغال بعلم والأاصح كما قاله الدميري وابن الر 
فافش بالصحة مطلقاً جماعة منهم : الحياني وعبد اف بذ 


کاب الیمین والنذر ا8 000 


إىد مخرمة» وافتضاه كلام السمهوديء ررجحه ابن حجرء 
رف المقري» فظهر أن في المسالة خلاف بين هؤلاء الأئة 
الاعلام کما تراه. وقال سيدي ممتي الديار الحضرمية السيد 
بد الرحمن بن محمد باعلوي المشهور: هذا كما ترى فيمن 
خص بعض أولاده» اا لو نذر لبعض الورثة دون بعض مع 
اخنلاف الجهة كمن نذر لأولاده دون أبويه أو زوجته فبصح باتفاق 
الجماعة» ولو بقصد الحرمان خلافاً للقماط» نعم لا يخلو عن 
كراهة خصوصاً إذا ظهر منه قصد الحرمان باطناًء فتنبه. 


وعبارة سيدي محمد بن أبي بكر الأشخر: (نذرت لأخوانها 
بجميع ما جره الإرث إليها من أبيها من صامت وناطق صح النذر 
رإن صرحت بأآن ذلك بقصد حرمان وارثهاء لكن فصل السيد 
عبد الله بن عمر في فتاویه فقال: نذر أو أوصى لبعض أولاده 
الصغار وزوجته في مقابل ما أعطى بقية الأولاد وما سقط عنده 
لازروجة» فللمنذور لهم آربع حالات: درجة الورعين الذين غلب 
لبهم الخوف» وهو التنزه عنه بالكلية» وعدم أخذه وإن طابت ب 
الصدور. ودرجة العدول والأخيار التاركين للعارء وهو آن يجمعوا 
الررثة ويعلموهم بأن الناذر فعل هذا Ah,‏ 
المطايا وما انتفع به من مال الزوجة» فإن طابت نفو-هم دا 
صو تركة. ودرجة من غلب عليه حب الفانبة وقصرت ٠٠٠۵‏ 
على البعض وإبطال البعض. 


بقیت ءه | 
معهم مروءة وهو الصاح الحطام ولو بخرم 


(درجة السفلة الحمقى الأراذل المحبين جح 
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المروءة والخصام؛ وهو آن يطلبوا حكم الظاهر ويعرضوا 
السرائر والضمائر. 

فاعلم أيها السائل: إن الذي ذكره السيد بكري في حاشية فتع 
المعين فهو على رأي الشيخ ابن حجر ولم يذكر الخلاف» وذكر 
سيدي عبد الله بن أبي بكر الخطيب فقال: الوجه تخيير المفتي 
والقاضي في اعتماد أي القولين كما قاله البصري» وعندنا أننا 
نفتي بالتخيير ونقضي بما رأيناه راجحا بالمصلحة والتورط 
بالإصلاح فيما يجاذبه الاختلاف أصوب» وال أعلم) انتهى. 

والجواب الثاني : - وهو للعلامة السيد أبي بكر بن محمد شطا 
محشي فتح المعين - قال في الفوائد المدنية في بيان الكتب 
المعتمدة: إذا اختلف كلام المتأاخرين» فذهب علماء مصر إلى 
اعتماد کلام الرملي› وذهب علماء حضرموت إلى اعتماد كلام 
ابن حجرء ثم قال: وقال علماء الزمازمة: تتبعوا كلامهما فوجدوا 
ما فيهما عمدة مذهب الشافعي» ثم قال: وعندي لا يجوز الفنوى 
بما يخالف التحفة والنهاية إلا إذا لم يتعرضا له فيفتى بكلام شخ 
الإسلام. .. إلخ» إذا علمت ذلك فقد اتفقا على صحة النذر على 
من ذكر في السؤال فالاعتماد على ما اتفقا عليه وعبارة الت 
بغ قول المتن: ولا يصح نذر معصية وكالمعصية پو 
أو لازمه الآني: (وكنذر ما لا يملك وهو لا يصبرعلى ٠‏ 
١‏ لعارض كصوم يوم جمعة وكنذره لحد آبریه أو اا 
وغزل جمع: لا يصح؛ لأن الإيثار هنا بغير غرض صحح 


کن 


کاب المین والنذر ا8ا oo‏ 


دود بانه لأمر عارض هو خشية العقوق من البافين. قال 
بعضهم : وإدا صرح الأاصحاب بصحة نذر الزوجة لصوم الدهر من 
نر إذن الزوج لكنها ل تصوم إلا بإذنه مع حرمته فاولی آن يصع 
للمكروه. اھ. 

على أن ذلك المكروه هو عدم العدل» وهو لا وجود له عند 
النذر وإن نوى أن لا يعطي الباقين» وإنما يوجد بترك أعضاء 
البانين مثل الأولء ومن ثم لو أعطاهم مثله فلا كراهة وإن كان فد 
نرى عدم إعطائهم حال الإعطاء فنتج أن الكراهة ليست مقارنة 
للنذر» وإنما توجد بعده» فلم يكن لتأثيرها فيه وجه» وبهذا اندفع 
با أطال به بعضهم للبطلان» ومحل الخلاف حيث لم يسن إيثار 
بعضهم» أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم فيصح 
اتفافا) اه بالحروف . 

وعبارة النهاية: (وكالمعصية المكروه لذاته أو لازمه كصوم 
اللهر لمن يتضرر به) اه. ويؤخذ منه أنه لعارض يصح فهو موافق 
لما جرى عليه ابن حجرء ثم إن النذر المذكور على ما دكر 
'سائل تبرع منجز حاصل في مرض المد ل 
اك؛ قال في التحفة والتهاية في باب الوصا ر رر ي 
a‏ 
PN SS‏ 
ض ورثته بمال قبل مرض موته بوم ملکه کله من : 


0 الموفق للصواب). 
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وصورة الجواب الثالث وهو للعلامة الشيخ محمد بن سير 
بابصيل مفتي الشافعية بمكة المشرفة : الحمد لله - الهم مدان 
للصراب - النذر في مرض الموت لبعض الورثة یتوقف نفوذه عل 
رضى بقية الورثة مع كمالهم والث ل أعلم. اه. تفضل شيخنا 
صرح لنا بالجواب الذي يزول به عنا وهم الإشكال» فإن هن 
الأجوبة أوفعتنا في حيرة. 

الجواب ‏ والله الهادي للصواب -: قال الإمام النووي في 
المنهاج: (وتصح الوصية لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) 
انتهى. قال العلامة ابن حجر في شرحه المسمى بالتحفة: (ومن 
الوصبة له أي للوارث إبراژه وهبته والوقف عليه) انتهی» ومثله في 
النهاية والمغني . 

فال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (أي فيتوفف 
نفوذها أي المذكورات من الإبراء وما بعده على إجازة الورثة؛ 
رالكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلة 
بالموت› أما ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقاً) اى : 

ومعلوم أن النذر كالرقف كما صرح به في مواضع من أ 
فکما أن الوقف للرارث الواقع في مرض البوت بتو قف نفو 
على إجازة بقية الورثةء كذلك النذر للوارث الواقع في ۲ 
العوت يتوقف نفوذه على إجازة بقية الورثة الكاملين؛ فإن آجازد 
فاك وإلا فیحکم عليه بالبطلان. 

فإدا ققرر ذلك فنقول: إن النذر الواقع لبعض الأدلاد * 


التحفه» 


کا امین راننر | یی | ۰۹ , 
اتا وقع في مرضص الموت» فتتوقف صحته على إجازة و 
جارة بقية 

رة الكاملين من الأولاد ور ا رارق 
كالزوجة› فإن أجازوا فالامر واضصح وإلا فيحکم ببطلان 5 
باتفاق ابن حجر والرملي والخطيب وابن زياد وغیرهم› وفي 
تاوى العلامة ابن ران سثل عن امرآة نذرت لزوجها بجميع 
ما تملكه وهي مريضة ثم توفيت» فأجاب بقوله: النذر للزوج 
ذلك وصية لوارث فيتوقف على إجازة بقية الورثة» ثم ساق نقولاً 
للاستدلال إلى أن قال ما نصه: (وبما تقرر يعلم أن المنقول 
المعتمد بل المتفق عليه كما مر عن الإمام آن النذر في المرض 
بحسب من الثلث إن كان للأجنبي» وينوقف على إجازة بقبة الررثة 

وإذا علمت ذلك واتضح كل الاتضاح أن النذر الراقع في 
رض الموت لبعض الأولاد تتوقف صحته على إجازة بقية الأولاد 
بل وغيرهم من الورثةء تعلم آن الصواب هو ما أشار إلبه المجيب 
الثالكنء وأن المجيب الأول خبط خبط عشواء فوقع في وهده 
الخطا الفاحش» ولم يتامل المجيب الثاني فقرره على هذا الخطا 
للم يميز هذا المسكين الفرق بين النذر الواقع لبعض الاولاد في 
عرض والنذر الواقع لبعض الأولاد في الصحة. 
رالأول ‏ أعني النذر الواقع لبعض الاولاد في الحرغص ٠‏ ن 
به ى _ ۔ 


١ہ‏ || کدی ست لجز س 


والثاني - أعني النذر لبعض الاولاد الواقع في الصحة ‏ اتفقر 
على صحته إن کان المنذور له فيه تلك الخصوصيةء ولعدم تمیرز 
ين ما ذكر تقل ما للائمة من الاختلاف في النذر لبعض الا ل" 
في الصحة» وحمله على النذر الواقع في المرض» فغرق في بحر 
السواد مع أنهم في واد وهو في واد وحقیق أن ينشد في حقه: 
سارت مشرفة وسرت مغربا شان بین مشرق ومغرب 

بل المسالة مصرح بها في الكتاب الذي هو نقل تلك العبارات 
التي ذکرها منهم› وهو بغية المسترشدين وعبارتها نقلاً عن فتارى 
العلامة عبد الله بن الحسين بن عبد اله بافقير الحضرمي: (كل 
تبرع صدر من المريض مرض الموت من نحو نذر ووقف وهبة 
وإبراء وصدقة وعارية وعتقی وتدبير يكون من الثلكث› کما أن من 
ونذر ووقف» فإن كان ذلك لوارث فلا بد فيه من إجازة بقية الور 
الكاملين» e‏ ررش نذرت قبل موي بغلائة يام 
ا وحلي لاولادي ا وبجميع عبيد 
بجهة كذا لأولادي صح الكل بإجازة الورثة a‏ 

ا ولي محجور وغانب مع شرط مضي الثلاثة ايام فيل ري 
الكل وإن قيد بها في الأولى فقط؛ إذ الصفة والشرط والا 
ا # الجمل ك a‏ بالواو تعتبر في 


کد اسن راتنر |ویی| ۱ 

وإنما صرحنا بتخطتة المجيب الأول؛ لما صرح به أئمتنا 
رهم اه تعالى - في اداب المفتي والعبارة للروض وشرحه من 
| : (لا بطق آي المفتي ا وجد في المسألة التفصيل 
پر آي الإطلاق حیندد خطأ اتفاقا) انتهت. على أن صورة الواقعة 
فې کلام السائل مقيدة بمرض الموت»› فيجب كون الجواب مفيداً 
لحكم النذر الواقع في مرض الموت أيضاً لا حكم النذر في 
المحة فقط . 

والحاصل أن النذر لبعض الأولادء إما أن يقع في مرض 
الوت أو في الصحة» وعلى كل إما أن يكون لذلك البعض 
المنذور له خصوصية على بقية الأولاد بنحو علم أو فقر أو ورع 
أر ل فالصور أربع : 

الأولى: أن يقع النذر في الصحة وفي البعض المنذور له 
خصوصية على بقية الأولادء فالنذر صحبح باتفاق الجماعة. 

الثانية : آن يقع النذر في الصحة وليس للبعض المنذور له 
خصوصية على َة الأرلادء وهذا محل إالخلاف» والمعتمد عند 
العلامة ابن حجر والرملي الصحه؛ والفتوى على هذا؛ لما ص 
به العلامة المحمَر الكردي کما زقله المجيب الثاني من آنه 
جوز مخالفة ما في التحفة والنهاية في الإفتاء. 
آن يقع النذر في مرض الموت ولا تجيز بقية الور 
شر باطل بالاتفاق. 
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الرابعة: أن بقع النذر في مرض الموت وتجيز بقية الورنة 
فالنذر صحيح؛ کن ل اصن اور ل ووو ور 
بقية الأولادء وكذا إن لم تكن الخصوصية» بناء على المعتمر 
الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وغيرهاء والرملي في 
النهاية» من صحة النذر لبعض الاأولاد مع عدم الخصوصية فيه . 

وقد علمت أن الذي اعتمده العلامة المحقق الذي لم يجد 
الدعر بمثله في مذهب الشافعي من عصره إلى الآن الشبخ 
محمد بن سليمان الكردي» عدم جواز الإفتاء بخلاف ما في 
ال واا ا فا الت الارن غد اة ا 
الخطيب من تخيير المفتي» بين اعتماد أي القولين هو محمول 
على ما إذا لم تتفق التحفة والنهاية على اعتماد أحد ذينك القولين 
وإلا فلا تخيير» بل يجب على المفتي اعتماد ما اتفقا عليه فلا 
يجوز له الإفتاء بخلاف ما فيهم . 

وقد علمت مما قرره المجيب الثاني أن التحفة والنهاية اتفقا 
على صحة النذر لبعض الأولاد وإن لم تكن فيه الخصوص. ٠‏ 
تحصل من ذلك أنه لا يجوز للمفتي آن يفتي ببطلان النذر ابعض 
الأرلادء بل يجب عليه أن يفتي بصحته وإن لم تكن ف 
الخصوصية مطلقاً حيث وفع في الصحة» ومع إجازة بقية الود 
حيث وقع في مرض الموت» وعض بالنواجذ على هذا الت 
وادع لي بالإحسان والتوفيق» وخذ ما آنيتك وكن من الثا دا٠‏ 
رال قق أعلم. 


س ان ونر | یع | ۲ 

ورد هنا السؤال من القسم: 
في الخاطب يلزم نفسه بالنذر المنجز بعد العقد: 

وسل ما قولکم علماء الإسلام ۔ کثر اث آمثالکم ‏ في رجل 
جاء من بلد إلى اخر٬‏ ثم تزوج فيه بامرأةَ ريمه والتزم على نفسه 
تراما شرعيا بالنذر المنجز بعد العقد بحضور جمع من المسلمين 
إن لا ينقلها من بلدها ودار أبيها إلى بلدة ودار أخرى أبداً إلا 
سرعاً أم لا؟ فإن قلتم : بالصحة فما فولكم فيما إذا أخذ زوجته 
مع أبويها برضاهم لسفر القيظ لا النقلةء ثم رجعها بعد الفبظ إلى 
بلدها ودار آبيها برضاهم هل يبطل الالتزام المذكور أم لا؟ فإن 
فلتم: بعدمه فما قولكم فيما إذا ترك زوجته في بلد رامتنع عن 
الإنفاق عليها وكسوتها وسائر مؤنها ومن يخدمهاء فهل يجب عابه 

فأجاب غه بقوله : كلام السائل ‏ حفظه الث تعالى - فيه إشعار 
بان تلك المنكوحة كانت لها رغبة ومحبة في الإقامة في بلده 
دالسكنى في دار آبيها کابویهاء فحینئذ فما الزمه د ي ر 
!لنذر من عدم نقلها من بلدها ودار أبيها إلى بلدة ودار حری س 
لبر والإحسان فى الشري فينعقد نذره؛ لأنه وسيلة لإدخال 
لسر “ي اشع ؛ ۰ أؤضا القرب› فقد ورد في 

ور على قلويهم الي رر ل ر ل رن الأتال ان 
لث أخرجه البيهقي وابن عدي وغبرهما: «افضل Ê‏ 
نای ٤ ٤‏ وه ا و عل 
"ل على جيك الْمُؤْين سرُورًا“ ومعاوء أن في 3 


o14‏ 2 اتاو الممنمدة - الجزء الثم 


بلدها المالوفة ودار أبيها المألوفة بغير رضاها ورضا آبویها إدخار 
سرور في قلب کل منهم؛ فهو من آفضل الأعمال التي يتقرب بي 
إلى الله تعالىء فعدم النقل المذكور بهذا الاعتبار قربة؛ لأنه ورن 
للقربةء وللوسائل حكم المقاصد كما هو مقرر في محله فیصع 
نذره. 

قال أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - واللفظ للانوار: (وشرطه أى 
الملنرّم بالنذر أن يكون طاعة لم يوجبها الشرع»ء والطاعة آنراع: 
الأول: الواجبات فلا يصح نذرها كالصلوات الخمس. الثاني: 
العبادات المقصودة» وهي التي شرعت للتقرب بها وعرف من 
الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة: كالصلاف 
والصدفة» والاعتكاف» فهذه تلزم بالنذر. الثالث: القربات الني 
لم تشرع لتكون عبادةء وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب 
فيها لعظم فائدتهاء وقد یبتغی بها وجه الله تعالی فینال بها 
الثرابء وذلك كميادة المرضى› وتشيبع الجنائزء وزيارة القبور؛ 
والقادمين فيصح نذرها) انتهى ملخصاً. ولا شك آن ما نحن فيا 
من فبيل النرع الثالث الذي صرحوا بصحة نذره» وحيث ثبت 
صحة النذر فلا يجوز له نقل المنكوحة إلا برضاها ورضا آبویها' 
رلھا الامتناع من النقلة. 

والحاصل أن النذر المذكرور صحيح فيجب الوفاء به فبانم 
وقد عرض للمسالة بخصوصها العلامة ابن زياد جازم ' 


کاب یمین واشنر | ۆج | ۰ , 


وقد ذكرت عبارته بحروفها في بعض الفتاوى» وكذلك 
زم بصحته العلامة محمد بن آبي بكر الأشخر اليمني تلميذ 
إرلامة ابن حجر في فتاويه» ونقل المنكوحة المذكورة إلى محل 
عر برضاها ورضا أبويها غير مبطل لأصل الالتزام» وكيف قد 
ىناه الناذر بنفسه حالة النذر كما حكى عنه السائل بقوله: إلا 
برضاها ورضا آبویها؛ وإذا لم ينفق عليها أو على من يخدمها 
نصير النفقة دينا في ذمته› وكذلك بقية المؤن سواء كانت هي أي 
بدة عدم الإنفاق في مكان التزم هو أن لا ينقلها منه آم في مکان 
آحر حيث لم يوجد منها مسقط للمؤن كالنشوز؛ وذلك مصرح به 
نې کلام آئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - ففي المنهاج مع شيء من 
شرحه للشيخ ابن حجر : (ولو لم يكسها أو ينفقها مدة هي ممكنة 
بها فالكسوة والنفقة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه 
إن نلنا تمليك؛ لأنها استحقت ذلك في ذمته) انتهى. 

وكون ما ذكر تمليكاً هو المعتمده ففيه مع شيء من الشرح 
المذكور: (ويجب في المسكن إمتاع وفیما بستهلك کطعام لها آر 
لخادمها المملوكة أو الحرة تمليك للحرة» ولسيد الأمة بمج 
الافم وما دام نفعه ککسوة تمليك کالطعام) انتھی ؛ واه أعلم. 


لاد هذا السؤال من بندر عباس: 
في نذر الأب لأولاده دون ا ن بين : في المندور' 


وسئل فيما لو نذر د امراله لاولاده ولم بسو بینهم ف 
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المنذور به» بل فضل بعضهم على بعض فيه فهل هذا الننر 
ار 

فاجاب كَلَة: تفضيل بعض الاولاد على بعض في العير: 
كالنذر مكروه أو حرام فيمنع صحة النذر على ما فيه مما باتيك 
تخصيص بعضهم بها حيث لم يكن في ذلك البعض المنذور له في 
الصورتين وصف يقتضي تفضیله على غیره وإلا لم يكره اتفاقً. 

ففي الهبة من التحفة في شرح قول المنهاج: ويسن للرالد 
العدل في عطية أولاده: (سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم 
صدقة أم وقفاً آم تبرعاً آخرء فإن لم يعدل بغير عذر كره عند أكثر 
العلماء» وقال جمع: ويحرم فإن فضل البعض أعطى الاخرين 
ما يحصل به العدل وإلا رجع ندباً. نعم الأوجه أنه لو علم من 
المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورفة دينه» لم يسن الرجيئ 
ولم يكره التفضيل» كما لو أحرم فاسقاً لأا يصرفه في معصية أر 
عافاً أو زاد أو آثر الأحوج أو المتميز بنحو فضل› والأوجه أن 
نخصيص بعضهم بالرجوع في الهيثة كهو بالهبة فيما مر) انتهى 
وإذا تقرر ذلك فنقول: إن من فضله الناذر على غيره من أولاده فب 
المنذور به إما آن یکون فيه وصف يقتضی تفضیله على غبره أد 
کی ب ا ارف فی مک ادر ا ي 
e .‏ ي a‏ ا ن الكراهة 
حجر في التحفة وغيرها تبعا لكثيرين صحة النذر؛ 


 . 0 .‏ ي العفو 
هنا لا لذات النذر أو لازم بل لأمر عارض وهو خشية ا 


ن نر | جع | ۷ہ 


بن الباقين؛ فلا يمع صحة الخذر وهو مقتضى كلام العلامة الرملي 
نې النهابه . 

رأطال العلامة ابن حجر الكلام في الفتارى والتحفة في الرد 
على من قال ببطلان النذر وإن كان في ذلك البعض المنذور لى 
رمف يقنضي تفضیله على غیره من أولاده نحو علم أو صلاح أو 
ررع أو فقر أو بر فالنذر صحيح بالاتفاق» وعبارة التحفة: (ومحل 
الخلاف حيث لم يسن إيثار بعضهم أي الأولادء أما إذا نذر 
للفغير أو الصالح أو البار منهم فيصح اتفاقاًء وقول الروضة في : 
إن شفى الله مريضي فلله على أن أتصدق على ولدي» لزمه الوفاء 
طاهراً في صحته آي النذر لبعض الأولاد على الإطلاق أي وإن 
لم يكن في المنذور له وصف يقتضي تفضيله»› َحَمْلهُ اي کلام 
الروضة المذكور على ما إذا لم يكن له إلا ولد واحد أو سوی 
ينهم أو فضله لوصف يقتضیه تکلف) انتهت عبارة التحفة . 

ومعلوم أن النذر إن وقع في مرض الموت تتوقف صحته ۶ى 
اجازة بقية الورثة مطلقاً» والحاصل إن من خصصه الناذر بالمنذور 
py a TE‏ 
ر ۰ ا a‏ الصحة وفي 

و اا أربع: الأولى: n‏ 
فض المنذور له خصوصية على بقبة آولا ر ر 
نة أن يقع النذر في الصحة وليس في البعض الما ور 


1 مة ابن حجر 
صية وهنا محل اختلاف› والمعتمد عند العلا بن 
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والعلامة الرملي صحة النذرء والفتوى على هذا لما يأتي آنا 
الثالثة: آن يقع النذر في مرض الموت ولا تجيز بقية الورثةء 
فالنذر باطل بالاتفاق. الرابعة: أن يقع النذر في مرض المون 
وتجيز بقية الورثة» فالنذر صحيح» حيث كان لذلك البعض 
المنذور له خصوصية على بقية أولاده» وكذا إن لم تكن تلك 
الخصوصيةء بناء على المعتمد عند ابن حجر والرملي من صحة 
النذر لبعض الأولاد أو لكلهم مع عدم التسوية بينهم مطلقاً 
والفتوى على هذا. 

فقد قال العلامة المحقَق الشيخ محمد بن سليمان الكردي في 
الفوائد المدنية بعد كلام: (وعندي لا يجوز الفتوى بما يخالفهما 
أي كلام ابن حجر وكلام الرملي» بل ما يخالف التحفة والنهاية 
إلا إذا لم يتعرضا له فيفتى بكلام شيخ الإسلام. . . إلى آخره) 
انتهی . 

وقد علمت مما تقرر أن التحفة والنهاية اتفقتا على صحة النذر 
لبعض الأولاد مطلفاً أو لكلهم مع عدم التسوية بينهم كذلك؛ 
فتحصل من ذلك آنه لا يجوز للمفتي آن يفتي ببطلان النذر هنا 
بل يجب عليه أن يفتي بصحته مطلقاً حيث وقع في الصحة؛ د 
[جازة بقية الورثة حيث وقع في مرض الموت» وال آعلم. 
فيمن توفي عن أخ شقيق وبنتين وزوجة ونذر لذا 
قعطعة نخیل له تزید عن فرضها: 


اوصلن يمن توفي عن أخ شفبق »› وبنتین › وزوجه»› 3 


کس ن اضر |چیع| ۰ 
رر وجة في صحته قطعة نخيل له تزيد عن فرضها بان كان فرر 
ها مائنین والمنذور به يساوي ثلاثمائة مثلاًء على آن لا تن 
لررثة في باقي الأمرالء فكيف الفسمة بين البنتين والاخ؟ مل 
رن اثلاث أو لا؟ وهل النذر المذكور صحبح أو لا؟ 

فاجاب للغ#: قال العلامة ابن حجر في التحفة: (وهو أي 
لنذر بعمل فيه بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في الوصية 
رالوقف الواقع تشبيهه بكل منهما في کلامهم) انتهی. 

رمعلوم آن شرط عدم مقاسمة الزوجة لبقية الورثة في مسالتنا 
لا ینافي مقنتضی النذرء ولما ذكر العلامة ابن حجر في فتاواه عدم 
نافاة الشرط للوصية» وصحته في قول الجواهر: يصح تعليقها 
الشرط كأوصیت له بكذا إن تزوج أو إن رجع من سفره. وفي قول 
المارردي: (لو أوصى لام ولده بالف على أن لا نتزوج آعطیت 
للف فإن تزوجت استرجع منهاء ولو أوصی بعنقها على آن 
١‏ تتزوج عتقت على الشرط فإن تزوجت لم يبطل العتق والنكاح؛ 
أذ عدم الشرط يمنع من إمضاء الوصية ونفوذ العتق يمنع من 
الرجوع فيه» لكن يرجع عليها بقيمتها نکون میراثاء ولو طلغ 
رج لم تستحق استرجاع القيمة) اننهى . 

ل: ووجه عدم المنافاة آن هذه ا 
کاس بها فلا یناف ملکها آي E i‏ 

سمة لبقية الورثة في مسألتنا من باب اذى 


ناق ۱ . اة الرثة مع كونه غير 
اله فيه غرض صحيح وهو الإرفاق بب و 


١ه‏ || تتاو السنمدة - الجزء اتام 


ى و تقرر؛ فصحة النذر المذكور متوقفة مل 
عدم مقاسمتها لهم» فإن لم تقاسمهم يحكم بصحة النذرء 
بقية التركة بين الأخ والبنتين أثلاثاً وإلا فيحكم ببطلان ا 
فيقسم الكل بين الكل على ما يقنضيه حكم الشرعء هذا ما انى 
لي الآن مما مر وغيره من کلامهم› ثم إن عدم مقاسمتها لهم فی 
التركة الباقية المتوقف عليها صحة النذرء لا یتحقق بحیث لا یکن 
لها رجرع إليها بمجرد سكوتها عن الطلب لها ولو مع طول زمانء 
ولا بنحو تركت حقي أو نصيبي من التركة» ففي الصلح من فتع 
الجواد ما نصه: (ولا يصح فول وارث لمثله: ترکت حقې من 
التركة لك إذ لا يخرج عن ملكه أعيانها إلا بالتمليك والقبرل 
ودیونها إلا بالإبراء. انتهى. قال في الكمثرى: إذ الإرث ملك 
قهري لا یسقط بالترك) انتهی . 

وذكروا في مبحث الإعراض عن الغنيمة من السير ما يفيد ذلك 
أيضاً حكماً أو علةء إنما يتحقق ذلك بنحو هبة صحيحة بوجدان 
معتبر أنها التي منها الرؤية وعدم الجهالة بهاء ففي الهبة من 
التحفة بعد كلام: (وإنما صح تبرع أحد الورثة بحصته أي من 
الترکة؛ لان محله في آعيان رآها وعرف حصته منها آي من تلك 
الأعيان) انتهى. وفي الضمان من التحفة: (ويكفي في الإبرا* 
حصته من مورنه علم قدر التركة وإن جهل قدر حصته) انتهی. فا 
الشبراملسي: (كأن بعلم آن قذرها آلف ولم يعلم قر ما + 


یس 


اھر رم ار غيره) انتهى. وعبارة الأنوار: (ولو قال أحد الرارت 


کد سین رار | یی | ہہ 
: تركت حقي آو نصيبي لك أو إليك» فقبل فسد» ولو قال: 
يلتك من نصيبي على هذا الثوب» فإن كانت التركة أعيان 
ية معلومة لهما جنس وفدرا صح؛ ولو كانت دراهم وثياباً 
نمالح على دنانير آو دراهم فصالح على دنانير صح أي مع 
إلحلول والتقابض» ولور کانت دراهم ودنانیر فصالح على آحد 
الغدين فسد. . . إلى آخر ما ذكره) انتهى. 
وقد عبر الشيخ ابن حجر في التحفة عما نقلناه عن الأنوار 
ببارة مختصرة جداً ونصها: (ولو ترك وارث حقه من التركة لغيره 
بلا بدل لم يصح أو به صح بشرطه) انتهی. 
فقوله: «ولو ترك وارث حقه من الشركة لغيره بلا بدل؛ أي 
بلفظ الترك بأن قال : نركت حقي من التركة لك» كما تدم عن 
نح الجواد له سواء كانت التركة أعياناً أو دبونا وسواء قبل 
المنروك له أو لاء وإن اقتصر الأنوار على الشق الأول كما مر؛ 
لملم الشق الثاني من باب أولىء فلا يخرج عن ملك القائل 
مايخصه من التركة بذلكء FB,‏ 
بار المتقدمة ما نصه: (قوله: «ولو فال LL‏ 
أوله: فسد حقه بحاله» لتعيين التمليك والقبول في ۶ “٠‏ 
سرک والإبراء في دیونهاء وینبغي آن یکون ذلك کنایه نی © 
ع نة قاله في الأسنى) اتتهى. ٠‏ التركة لغيره ببدل* 
2 التحفة: «أو به أي وترك حه من الأنوار المتقدم 
ي بلفظ الصلح بقرينة السياق» ويصرح به م 
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الذي هو منقول المذهب» والشرط الذي أشار إليه في التحفة م 
ما اشتمل عليه عبارة الأنوار المشار إليها. 

وعلم مما تقدم آنفاً عن حاشية الأنوار نقلاً عن الأسنى أن 
محل قول التحفة المتقدم: لم يصح حيث لم ينو بذلك _ أ 
بلفظ الترك المذكور ‏ التمليك الشامل للهبة والصدفة؛ لأعيانها ار 
الإبراء لديونهاء وإلا كأن نوى بذلك نحو الهبة صح بشرطه ولو 
بلا بدل كما علم مما نقلناه فيما مر عن التحفة في باب الهبةء 
وبما شرحنا به كلام التحفة المتقدم ذكره» يعلم أن ما في حواشي 
العلامة ابن قاسم على التحفة هناء وأقره السيد عمر البصري 
وما زاده عليه فې حواشیه عليهاء وأقر كله العلامة شيخنا 
عبد الحميد في حواشيه عليها استرواح منهم - رحمهم الله تعالى » 
فافهم وتأمل إن كنت من أهلهء واش يل أعلم. 
ورد هذا السؤال من جادي: 
فيما لو باع رجل شيئاً وألزم المشتري على نفسه أنه منتى 
جاءه البائع بمثل ثمنه نادماً أقاله أو فسخ البيع: 

وسثل فیما لو باع رجل شیا من آمواله کالنخيل؛ نم 
ألزم المشتري على نفسه أنه متى جاءه البائع بمثل ثمنه نادما؛ 
أر فسخ عليه البيع» فهل إذا مات البائع قبل إحضاد رر رر 
بلزم المشتري إفالة وارث البائ إذا جاءه بمشل الشمن نادما د 


وهل انا مات المشتري الذي آلزم على نفسه ما ذکر یلزم دا 


بعد العفل 
آفاله 


س تن چ | ٣‏ 
فال البائع إذا جاء بمثل الثمن نادما أو ١‏ رإذا قلتم : بأنه لا راء 
قالة وارث البائمء و 

بعري إقالة وارث ب اثع؛ فهل يحل له المال الذي باعه الباء 
بل دتري البيع أو ل؟ 

ا لا يلزم المشتري إقالة البيع على وارث البائم الميت 
رطلقا» ولیس لوارثه مطالبته بذلك؛ لانه لم يلتزم ذلك وإنما 
لنزم إقالة البيعم على مورثه فقط إذا جاء بمثل ثمنه نادماًء فلم 
بمل الوارث لفظ النذرء ففي بغية المسترشدين نقلاً عن فتارى 
احمد الحبشي ما نصه: (اشترى سلعة ونذر لبائعها بالإقالة منتى 
جاء» ادما » تم مات البائع قبل الطلب الإقالةء فليس لوارئه طلبها 
اي الإقالة حينئذ؛ لتعليق الإقالة بمجيء البائع نادمأً لا وارثه) 
أتنهى. وهو الذي يقتضيه کلام التحفة أيضاً حيث قال: (نقلاً عن 
عضهم في نذرت آن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضي؛ 
ثم مات المنذور له قبل الغاية أي موت الناذر آو مرضه أنه بطل 
انذر) انتهی . 

ركذا ذا مات | لمشتري لا يلزم وارثه إفالة البائع إذا جاءه بمثل 
فال في العحفة: (ولو نذر أن لا يطالبه مدة؛ ™ 

فر فبلها أي تلك المدة آي قبل مضبهاء فلوارثه طالب ك 
زرعة وغيره» وردوا قول الأاسنوي ومن تبعه بخلافه) انه | 
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وعلله أي الرملي جواز مطالبة الوارث بقوله: لان نذر الميت أي 
الذي هو مورثه لم يشمل إلا نفسه. انتھی . 

رفي حواشي شيخنا عبد الحميد على التحفة ما نصه: (فول: 
«فلوارثه مطالبته» لأن النذر إنما شمل فعل نفسه فقط أخذاً مى 
مر . اھ (ع ش). وفضیته آنه لو نذر آن لا یطالبه مدة هو ولا وار 
بعده» امتنع مطالبة الوارث أيضاً» فليراجع) انتهى . 

أقول: والظاهر أن تلك القضية غير مرادة» وامتناع مطالبة 
الوارث في غاية البعد وإن ضمه لنفسه حالة الالتزام» ووجه البعد 
آن فيه ٳلزام شيء على غير نفسه بالنذرء فتأمله. نعم» إن أوصى 
المشتري بالإقالة وجب العمل بمقتضى وصيته» وهي حبنئذ 
كالتبرعات الشرعية» فتعتبر من الثلث إن كانت لغير وارث وإلا 
فلا بد مع ذلك من إجازة بقية الورثة كما في الوصية من فناوى 
العلامة ابن زياد البمني» فإن فيها الإقالة التي شاعت في الجهة 
اليمنية من أن الشخص يبيع قطعة من الأرض وغيرها بدون تمن 
المثل؛ ثم بعد لزوم العقد يلتزم المشتري بعقد النذر إقالة الاح 
بشرطه» ثم يموت الناذرء فهل الإقالة غير لازمة للورثة؟ 3 
التزامهم٠‏ وإذا قلتم: نعم» فهل إذا أوصى الناذر أن يقال 
نصح الوصية حتى يحسب من الثلث المحاباة الواقعة في ا* 
أو لا تصح كالوصية بالجار والشفعة بغير المأخوذ منه؟ ٤‏ 

أجاب: إن الوصبة بالإقالة كالمحاباةء فتعتبر بذلك من ا 


۰ 8 °4 ل 
انا كانت لأجنبي» انتهى. آي وتتوقف على إجازة بقية الود 


کناب یمین وانننر ا8 7 


یازن لوارٹ كما تقرر. وقول السائل ۔ کثر ال تعالی فوائده : 
اذا فلتم بأنه لا يلزم المشتري إقالة وارث البائع» فهل يحل له 
بںال. . . إلى آخره؟؛ جوابه : إنه يحل إذا كان البيم صحيحاً بأن 
رجات فيه جميع المعتبرات ا من الشروط والأرکان؛ لأن 
ی ر ع 
نلا بحل له» بل قد يقع ما يفسد كلا من البيع والنذر كما إذا وفع 
النذر المذكور قبل لزوم عقد البيع» كأن كان في مجلس الخيار 
نإنه حينغذ كل من النذر والبيع فاسد كما صرح به غير واحد» 
رمنهم العلامة ابن زياد اليمني في البيع من فتاريه. 

وما ذكرته من كون ما ذكر حلالاً عند صحة الببعم» هو مقتضى 
ما في فتاوى العلامة ابن حجر بل صريحه حيث فال: (بيع الناس 
المشهور الآن هو آن يتفقا على بيع عين بدون قيمنهاء وعلى آن 
ابائم متى جاء بالثمن رد عليه المشتري مبيعه وأخذ ثمنه؛ ثم 
بعفدان على ذلك من غير أن يشترطا ذلك في صلب العقد؛ 
احكمه أنه بيع صحيح يترتب عليه جميع أحكام البع الصحح؛ 
دلا يلزم المشتري الوفاء بما وعد به البائع؛ ولا يرجع للبائع إلا 
عفد جديد» ويملك المشتري جميع الغلة في زمن ملك 
را برجم للبائع بشيء منھا) انتهی . 
دولا يلزم المشتري و e.‏ 
رک له: (فإذا جاء البائع N ED‏ انع إن علم آنه 

عبله» لكن يبقى عليه إثم الغش والغرور؛ : 


€ عبارة فتری 
وأن 
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لا يقیله لم يكن يبيعه له بذلك الثمن» ثم قال: ومتى نذر المشتري 
بعد لزوم البيع آنه متى جاء البائع بقدر الشمن. . . . إلى آعر 
ما ذكره ثمة) انتهى . 

تأمل قوله: «وحکمه آنه ببع صحیح يترتب عليه جميع أحكام 
ال :الخ قرا راك المري جخ اله > إن 
مع أن الغرض أنه باعه عينا بدون قيمتها؛ تجده صريحاً فيما 
ذكرته؛ لأنه إذا مات البائع قبل الإقالة لا يلزم المشتري إقالة وار 
كما تقدم» فصارت المسألة عين مسألة ابن حجر» نعم عللوا 
كراهة بيع العينة بالاستظهار على المشتري» وهو يقتضي كراهة 
أصل الييع في مسألتنا. 

قال العلامة المناوي في شرح الجامع : هي أي العينة أي بيعها 
مكروهة عند الشافعية» ومحرمة عند غيرهم» وفي حواشيه للعلامة 
الحفني نقلاً عن العلقمي : العينة ‏ بكسر العين المهملة› وإسکان 
التحتبة بالنون ‏ قال في النهاية : هو آن يبيع من رجل سلعة بثمن 
معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الشمن الذي باع 
به» فإن اشترى بحضرة صاحب العينة سلعة من آخر بشمن معارم 
وقبضهاء ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من امن 
فهذه أيضاً عبنةء وهي هون من الأولی› وقال أصحابنا | 
یمه عیناً بشمن کثیر مؤجل» ویسلمها له» ثم یشتریها منه بغ 
يیقی الكثبر في ذمته» آو ببیعه عیناً بدمن يسیر نقداًء ویسلمها “۲ 
شتريها بدمن كثير موجل سواء قبض الغمن الأول أم 


پې وهر 


س سن رر | وع | ر 
بكرومة عندنا؛ لما فيها من الاستظهار على في الحاجة» راليم 
يبح ولو صار ذلك عادة غالبة له سميت عينة؛ لحصول النقد 
زیا حب العينة ؟ لأن العين هو المال الحاضر من النقدء والمشترې 
بها بشتريها لييعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. انتهى. 

نال في نيل الأوطار: وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة: 
الكڭ› وأبو حنيفه ۰ وآحمدء وجوره الشافعي وأصحابه ئم ساق 
كلاماً طويلاً عن ابن القيم فيه تشديد النكيرء وأنه إنما هو حيلة 
رمكر وخديعة» واه تعالى أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في رجل صحیح قال نذرت لله ثم لولدي فلان بکذا ثم 
مات الرجل: 

رسئل عما صورته رفع إل سوال وجواب عت رر ر 
عحح من بعض آخر» وطلب مني تصحيحه؛ 
نبا لو قال رجل في صحته : نذرت هه ثم لولدي فلان بکڏا - يعني 
سء معين معلوم من ماله - ثم مات الرجل النانر؟ يينوا. ) 

الجواب: زا النذر صحيح يجب الوفاء به؛ 
طك للولد ولا اعتراض لبقية الورثةء ولا حق لهم فبه دا٠‏ 
مء وال آعلم . انتھی . 

الجواب _ وال الهادي للصواب -: وف 
أ ا عليه 
عامل الذي هو نذرت» وعطف ثم لولدي عا 


زفظة الله هنا عقب 
عد أن یکوں 
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المراد به مجرد الإخلاص» وحينئذ فإن نوى به التصدق أو إن 
يصرف على نحو المساكين فيصرف نصف المنذور لنحو الففرا, 
ونصفه الآخر لولده» بناء على حمل؛ ثم على معناها المجازي 
أعني كونها لمطلق العطف كالواو - لا بقيد الترتيب والتراخي؛ 
تعذر الحقيقة على أن الفراء والأخفش وقطرب قالوا: إنها لا تدل 
على الترتيب بالكلية كما في الكوكب للعلامة الأسنوي وإن لم بنر 
به ما ذکر فلغو. 

ففي التحفة: (وما يصرح به كلامه أي المنهاج من صحة إن 
شفى الله مريضې فلله علي آلف أو فعليَ ألف أو لله علي آلف 
ولم پذكر شيئاً يعني مصرفاً یدفع إلیه ولا نواه غير مراد له؛ لجزمه 
في الروضة بالبطلان مع ذكره صحة شه علي أو علي التصدق أر 
التصدق بشيء» ويجزيه أدنى متمول» والفرق أن في تلك لم يعين 
مصرفاً ولا ما يدل عليه من ذكر مسكين أو التصدق أو نحو ذلك؛ 
فكان الإبهام فيها من سائر الوجوه بخلاف هذه؛ لأن التصدف 
ينضرف للمساكين غالبا ويؤخذ منه أي الفرق المذكور صحة نر 
التصدق بالف ويعين ألفاً مما يريده» نعم بحث بعضهم إن ذكر ا 
حيث لم ينو مجرد الإخلاص يغني عن ذكر التصدف؛ فيصر 
لللفقراء» وفيه نظر؛ لما لما مر أول الوصية من الفرق بينهما وين 
الوقف أي الذي يكون النذر مثله) انتهى . ثم إذا لم ن 
نفرت ف شيئاً مما مر» فصار لخواًء فهل يصير قوله: لولدي فاا 
لفيا ايها لكرنه معطرفاً على اللغر أو لا؟ 


س سن رر |چع| ١۷د‏ 

مقتضى كلام العلامة ابن حجر بل صريحه في البيم من التحفة 
رفنح الجواد: الأول: ومغتضى ما في النهاية للعلامة الشمس 
حراشي التحفه . ویعلم مما ساذکره آن ما جری عليه العلامة ابن 
حجر هو الموافق للمنقول» فهو المعول عليه» وأن مخالفه لا سند 
له فوې» ففې التحفة آنه : (لو قال: بعتك هذا الحر وهنا القنء 
او هذا الخل وهذه الخمر»ء صح فيما يصح بيعه من عبده والخلء 
ربطل فې الآ خر بخلاف عکسه» على ما بینته فې شرح الإرشاد 
الصغير ؛ لان العطف على الممتنع ممتنع› ومن ثم لر فال: نساء 
العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق) انتهى. 

رنې الطلاق في الأنوار: (ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق وأنت یا آم أولادي› لم تطلق› کہا لو قال: نساء العالمين 
طرالق ونت يا زوجتي) انتھی. وعبارة فتح الجواد مع أصله: (أد 
جمع عقد واحد بیعاً کان أو غیره حلا آي حلالا يصح؛ وغيرا أي 
és‏ | فقط بقطه من 
e‏ 5 
a‏ 
الحل کبعتله الحر والقن فيبطل فيهما على الأوجه؛ [ 
على الباطل با ا زاء العالمین طوالق وآنت يا زوجني 

باطل كما في ا 

فإن ۆل . . . از حة في القن بتعديم 

فلت : وقع في التمثيل غير واحد 
الحر . e‏ لا عبر؛ فإن فلت : مس 

°۶ 3 قلت: هذا المراد به التمثيل‎ ٠ 


a 
۳ سكي في بعنك هذا ثم هذا بانه لا ترتیب بینهما لوقع‎ 


۰ | وا اندو کے 


فيهما معأاًء وبه يعلم أن المدار على القبولء وأن ما هنا لبر 
كالطلاق؛ إذ لا قبول فيه» قلت: القبول إنما اعتبر حيث 
الإيجاب» والإيجاب هنا باطل؛ لأن و بعتك. الحر وقع باطلً 
شرعاً» فصار قوله: والعبد باطلاً أيضا؛ لأنه لم يبق له عامل 
حبنغذ» فوقع القبول باطلا أيضاء وبهذا يتضح القياس على 
الطلاق من حيث أن كلا تقدمه لفظ باطل شرعاًء فصار ما بعد 
باطلاً أيضاً؛ لعدم عامل يقومه ويجعله مفيداً شرعاًء فتأمل) 
انتهت . 

قول فتح الجواد: «بيعاً کان أو غیره» شامل لما نحن بصدده 
وهو النذرء قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة بعدما نقل 
عبارة فتح الجواد المتقدمة ما نصه: (وآقول لك منع قوله آي ابن 
حجر في الفتح لأن قوله: بعتك الحر وقع باطلاً فصار. .. إلخ 
بأنه إن أراد أن بعتك وفع باطلاً ملفا فهو ممنوع› أو بالنسبة 
للمعطوف عليه فمسلم» ولا یلزم منه بطلانه بالنسبة للمعطوف 
ایضاً؛ وذلك لأن معناه متعدد بعدد معمولاتهء فبطلانه بالنسبة 
لبعض المعمولات لا يقتضي بطلانه بالنسبة لغيره منها. 

ويؤيد ذلك أن قولك: جاء زید وعمری قد یکون کاذباً بالنظر 
للأول. صادقاً بالنظر للثاني» فعلم أن العامل متعدد بعدد معمولا 
دیختلف حکمه باعتبارهاء وحینعذ یندفع قوله: «لأنه لم ببق ٩‏ 
عامل . .. إلخ» وأا عدم الوقوع في مألة الطلاق المذكوره 
فيجوز أن.سببه:أنه من عطف الجمل» وجملة طلاق زوجته دلب 


کہ سین نتر | یی | ۵۸۱ 

إزن با زوجتي» لم تتم لعدم ذكر لفظ الطلاق فيهاء وة 

زإن هذا التوجيه يعتمد على قولهم: لان العطف على الباطل 
باطل؛ رالأحسن أنه ليس ثم عامل فيصح بالنسبة للمعطوف بخلافه 
ناء والدي ذهب إليه شيخنا الشهاب الرملي أن القياس ليس 
بمح a‏ العالمين طرالق ونت يا زوجتي»› إنما 
هو فولك : هدا الخمر مبيع منك وعبدي هذاء نقول: فيه 
بالبطلان» وأما بعتك الحر والقن فليس نظيره» وإنما هو نظير 
طلقت نساء العالمين وروجتي› نقول فيه بوفوع الطلاقء› ويؤخذ 
نه الفرق بين ما هنا وثم؛ إذ هنا عامل صحيح بالنسبة للمعطوف 
رلا كذلك هناك فتأمله) انتهی . 

اقول: قول العلامة ابن قاسم: (لك منع قوله» لأن بعك الحر 
رفم باطلاً فصار إلى قوله صادفاً) بالنظر للثاني لأ مسنند فيه بر 
اليل العقلي القابل للمنع› فلا يلتفت إليه؛ لمخالفته لكلامهم 
ا يعلم مما يأتې. 

وله : «فعلم أن العامل متعدد بعدد معمولاته؛ آفول: کوں 
آلا ا 2 1 
کک بتعدد المعمول قول مرجوح؛ ا 
سنوي: (إذا قال مغلا : فام زيد وعمرو ونحوه فالصحبح : 
عامل في الثاني هو العامل في الأول بواسطة الواوء والثاني أن 
همل فعل آخر مقدر بعد الواوء والفالك الراو نفسها قامت معام 

اح 

جر. 


۸۲ہ | کی | نناری انمد - لجز فتن 


ثم ذكر لهذه المسالة فروعاً منها : (ما إذا قال: وقفت مز 
على زيد وعمرو ثم على الفقراء؛ فمات أحدهما فهل يصرف 
نصيبه إلى صاحبه آم إلى الفقراء؟ فيه وجهان: إن قَلنا: إن العامل 
مقدر فهما جملتان؛ إذ التقدير وففته على زيد ووقفته أيضاً على 
عمرو» ولكن ظاهره مستحيل» فيكون المعنى وقفت نصفه على 
زيد ثم على الفقراء ونصفه الأخر على عمرو ثم على الفقراءء فإزا 
مات أحدهما صرف إلى الفقراء. وإن قلنا بالأاصح أن العامل هر 
الأول بوساطة الحرف» فإذا مات أحدهما صرف إلى صاحبه وهر 
الصحيح؛ لأن جملة واحدة دالة على وقف واحد على متعد ثم 
على الفقراء) انتهى . 

والقول الصحيح المذكور هو مذهب الجمهور كما أفاد 
الأشموني في شرح الخلاصة مقتصراً عليه» والقولان الأخران 
ذکرهما الصبان"" في حاشیته عليه . 

تأمل ما ذكره في الكوكب بقوله: «لأنه جملة واحدة دالة على 
وقف واحد على متعدد» مع ما ذکره قبله» يظهر لك بطلان فول 
ابن قاسم : «لان معناه متعدد. . . إلخ»› وآن العامل متعلاد ٠‏ 
الخ أعني بناء على الصحيح المذكور ‏ وصحة ما ذكره العلا 
ابن حجر بقوله : «لأن قوله: بعتك الحر وقع باطلاً رعا إلى 


PSNR. 8 ]‏ 
(۱) قوله: قول مرجوح في الصبان علۍ الاشموني» عند فول ا لوی 
وا ینالف ننه بعد کلام ما نصه: لان الصحيح ان العامل ي 
نفس العامل في المعطوف عليه لا مقدراً مثله . انتهى. اه٠‏ المؤلك 


س ن نر یی | ۲ر 
نول : لعدم عامل یغومه؟؛ وقول ابن الفاسم: «ریزید ذلك ان 
رلك جاء زید. ۰ . إلخ؛ قد يمنع بأن ما نحن بصدده إنشاء شرئ 
روجود الصدق المذكور نسبة خارجية متعلقة بما هو خبري. 

وفوله : «وأما عدم الوقوع في مسألة الطلاق المذكررة ج 
إن سببه آنه من عطف الجمل إلى قوله: لعدم ذكر لفظ الطلاق 
يطله ما سأنقله على الأثرء فقد فال في الأسنى كما في حواشي 
الغرر للشبراملسي فيما لو كره على طلافه زوجته حفصة لو فال: 
حنصة طالق وعمرة» طلقت عمرة أيضأًء ولا يشكل بعدم طلاق 
زوجته لو قال: نساء العالمين طوالق وأآنت يا زوجتي» لان من لم 
نطل هنا محل لطلاق الزوج حالة إيقاعه بخلاف نساء العالمين. 

رقالا في التحفة والنهاية: (ولو قال: أنت طالق وهذه مشيراً 
اې بقوله وهذه لزوجة له آخری طلقت آي الأخری إن نراها آي 


الأخرى أو أطلق على الأوجه؛ لان اللفظ ظاهر في ذلك آي في 
طلاق الأاخری آي في إرادة طلافها مع احتماله لغيره احتمالا قربا 
اب وهذہ ليست كذلك) انتهی . 
فولهما: «أي وهذه. . . إلخ» تقدير لذلك المحتمل احتعا ٠‏ 
راء والمخاطبة تطلق مطلقاً كما في حاشية شيخنا عبد الحهر 
ى التحفة ولو كان احتمال كون العطف من عطف الجمل ٠ل‏ 
دقوع الطلاق كما زعمه ابن قاسم» لما دثع ٤ ii‏ 
اساتین مع آنھم صرحوا بالوقیع - کہا ر یں ہین تال 
را ل اح ا ا اا _ 


بوه || انتاری انمد - جنه انو 


عند قولها: لو قال: أنت طالق وهذه. .. إلخ ما نصه: (ظاهر, 
وإن جعل هذه من عطف الجمل بان قدر خبرا لاسم الإشارة أي 
طالى؛ لان ما قبله قرينة على المقدر آخذاً مما قدمه الشارح فير 
قول المصنف والإعتاق كناية) انتھی . 

أي من آنه إذا سبق لفظ طالق مثلاً في نحو طلب ما يصع 
تنزیله عليه يصیره صريحاء ولکن في هذا الاخذ نظر؛ لانه لم 
يتقدم هنا طلب ولا نحوه؛ وبهذا يعلم آن العطف ليس من عطف 
الجمل بل من عطف المفرد بجعل»› > وهذه عطفاً على الضمير 
المستكن في طالق› ولا ريب أن هذه أولى عند النحاة أيضأًء فقد 
صرحرا بان ما لا تقدیر فيه أولى مما فيه تقديرء وكذا يقال في 
نساه العالمين طوالق وأنت يا زوجتي . 

وجوز المحقق الصبان في آية : : ووی بین التحیض ین ای 
RGR‏ ن [الطلاق: ]٤‏ معطوفا 
على لی ينن والخبر «نَيدَنبنً. . .. قال: ولیس هذا نة 
زید قائمان وعمرو؟ لعدم فبح ا في الية لوجود المطابقة 
بخلافه في المثال» قال : ولا يمنع من ذلك وجود الفاء في الأ 
ها ؛ لانه تقدم على المعطوف فقط› ويغتفر في التاي ا ي 

في المتبوع» وعلى هذا يجوز في نساء العالمين طوالق انث 
با زوجي عطف )› وأنت على نساء وطوالق حبر › والقبح اللفظي 
اهر . 

وإفا عرفت أن عطف وآنت على الضمير | لیکن اول“ 7 


ن انر |چیی | در 
رة وعلماً بما في توجیه ابن قاسم ؛ لعدم وقوع الطلاق فيما مر 
بن: نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي» توصلا إلى مدهاء 
الابق. 

فوله: «والذي ج إليه شيخنا الشهاب الرملي أن القباس 
لہس بصحیح. ۰ . إلى اخره؛ قال في النهاية بعدما ذكر صحة الييع 
يما لو قال: بعتك الخل والخمر والقن والحر ما نصه: (ما عكسه 
كبعنك الحر والعبد فباطل في الكل قاله الزركشي؛ لأن المطف 
على الممتنع ممتنع» ومن ثم لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت 
با زرجتي» لم تطلق لعطمها على من لم تطلق؛ قال الوالد كَه: 
ربس هذا القياس بصحيح» وإنما قياسه أن يقول: هذا الحر مع 
منك رعبدي» فانه لا يصح بخلاف المثال المذكور فإنه يصح في 
العبد؛ إذ العامل في الأول عامل في الثاني» وقياسه في الطلاق 
أن يقول: طلقت نساء العالمين وزوجتي» فإنها تطلق في هذه 
الحالة) انتهى . 

أقول: ولك أن تقول هذا المثال مغل ذلك المثال؛ بجعل 
ادي معطوفاً على الضمير المستکن في مبيع؛ فيکون من ٠‏ 
المفردء وتقدم ما يعلم منه أن هذا أولى» والعامل في 
العامل في المعطوف عليه» وهو مییع فمن بقول بص ا 
e‏ 
# بعتك الحر والعبدء يلزمه أن يقول بصحة الع ي 
اي في هڏا ا 

فوله : «فإنها تطلق في هذه الحالة؛ يرده 
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الأسنوي حيث قال: (إذا قال: نساء العالمين طوالق وأنن 
يا زوجتي. لا تطلق زوجته ؟ لانه عطف على نسوة لم يطلقن» كن 
ذكر الرافعي في الكلام على كنايات الطلاق؛ وهو صريح في أن 
المتكلم لا يدخل في عموم كلامه» وأآن التصريح به بعد ذلل 
لا يفید٬‏ ويؤخذ منه مسألة أخرى وهي أن العطف على الباطل 
باطل حتى إذا أشار إلى أجنبية فقال: طلقت هذه وزوجتي» 
لا تطلق زوجته) انتهی. وهذا مما يهدم أيضاً ما شیده ابن قاسم 
مما مر عنه في اعتراضه على فتح الجواد. 

والحاصل أن الذي جرى عليه العلامة ابن حجر تبعاً للزركشي 
وغيره في القياس المذكور هو القويم» ويساعده النقل والعقلء 
وما بحثه العلامة الشهاب الرملي» وقلده فيه ولده العلامة الشمس 
الرملي» ومن اقتفى أثره ليس بذلكء هذا وقد وقع من الحلبي في 
حواشي المنهج خبط» وأقره الجمل مع بعض تحامل على ابن 
حجر التابع للزركشي حيث قال : ووافقه آي الزركشي على ذلك 
على عدم صحة الببع في نحو بعتك الخمر والخلء والد شيخ 
- يغني الشهاب الرملي ‏ ونازع شيخنا - يعني الشمس الرملي - فب 
هنا القياس أي في قياس عدم صحة البيع فيما ذكر» على ٠۶‏ 
وقوع الطلاق فيما لو قال: نساء العالمين طوالق وآنت يا زوجي" 
بن قياس ما هنا أن يقول: طلقت نساء العالمين وزوجتي٠'‏ 
آخر ما ذکره المأخوذ.برمته مما تقدم من بحث ابن قاسم : 

والحاصل أنه.إذا لم ينو الناذر بقوله: لھ شيعا مما مره بال 
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E e‏ ایضاً؛ بناء على ما جری عليه العاوع 
ن حجر تبعا للزركشي وغيره من بطلان البيع فيما تقد و 
اعلم. 
ورد هذا السؤال من ظفار: 
فيما لو نذرت امرأة ناشز بأرض لأجنبي بشرط أن يأخذ 
مللا قها: 

وسئل ما قولکم ۔ آنار الله تعالى الكون بكم ۔ فيما لو نذرت 
امرأة ناشزة بأرض لها فيها نخيل لرجل أجنبي بشرط أن يأخذ لها 
طلافها من زوجهاء ثم لم يؤخذ الطلاقء فهل هذا النذر صحيح 
أر لا؟ 

نأجاب غ بقوله : النذر المذكور يحكم عليه بالبطلان مطلقا 
سراء أخذ لها الطلاق أو لم يؤخذ. ووجه البطلان قرنه باشنراط 
أخذ الطلاقء والنذر حينعذ شبيه بالمعاوضة؛ والنذر يصان عنها 
كما في فتاوی ابن حجر وغيرها؛ إذ هو التزام فربه ll‏ 
نفرر من كونه شبيهاً بالمعاوضة اعتياد بذل المال في م ! 
مر ل نا لوه رع م کن رت ف اه 
العلامة ابن حجر : (لو نذر مجذوم أو هرم بجح 8 
ور .ەه ا زات درط النذر) انتهى. 
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تى خدمتني مدة الإجارة على أن أنذر لك بقدر أجرة مثلك 
يصح النذر؛ لأن فيه شبه بالمعاوضة؛ إد جعله في مقابلة الخدمة» 
رالنذر لا يقبل العوض إلا من اله تعالى) انتهى . 

وفيها أيضاً: (نذر لآخر بما يخصه في أرض سلطانية على أن 
بنذر له بأربعين أوقية» فقال المنذور له: لله على نذر عليك 
بأربعين أوقية معلقاً إن صح نذرك الأول علي أو قال قائل: به 
عل أن أتصدق عليك بکذا إن نذرت أن تتصدق علي بكذاء فنذر 
الثاني بناء على صحة الأولء لم يصح النذر في جميع هذه 
الصور؛ لأن النذر والصدقة لا يقبلان المعاوضة) انتهى . 

وفيها أيضاً: (نذر لآخر بأربعين أشرفياً ثم نذر الآآخر عليه بما 
يقابل ذلك بأربعين أوقية أشرفية على صحة نذره له» بصيخة إن رزقت 
قول لا إله إلا الله فلك علي أربعون أوقية أشرفية إن صح نذرك؛ 
صح النذر المذكور كما أفتى به أبو زرعة في نظير ذلك) انتهى. 

وإنما صح النذر هنا بخلاف ما قبلهما؛ لأن النذر الأول هنا 
لم بشترط فې مقابلته شيء» والنذر الثاني علقه بصحة الأول 
والأرل صحيح كما علمت فصح الثاني . ا 
ie RR a‏ 
فال: (نذرت لك بهذا الخنجر قبيل خحمسة قروش فالنفد  !‏ 
ehr E‏ 
إذ هو يصان عن ذلك لانه التزام قربة» فاقترانه بصيخة 
پحرجه هن مقتضاه فیلغر) انتهی . 
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رلا يمح شرط المعاوضة أي في النذرء کنذرت لك بشرط آن 
بنذر او على آن تنذر لي بكذا آو في مقابلة نرك بكنا؛ إذ النذ 
لإ يقبل العوض إلا من الله تعالى كما قال ابن حجر وأبو مخرمة» 
رلو قال: نذرت لك بهذا البعير في قبيل النافةء وقصد المعاوضة 
لم بصح أيضا) انتهت . 


وعلم من ذلك كله أن اقتران النذر بشرط كذا موجب لبطلان 
النذر كما في مسالتنا حیث کان مته متضمنا للعوض. 


فإن قلت : قد نقل في التحفة عن جمع وأفره أنه: (لو نذر كل 
من شخصین آراد التبايع للآخر بمتاعه صح» وإن زاد المبتدئ إن 
نذرت لي بمتاعك) انتهی. وظاهر هذا أنه يصح النذر المقرون 
بالشرط كما في مسألتنا. 


قلت: الفرق بينهما ظاهر ؛ لان الشرط هنا إلزامي» وفي مسالة 
الْحفة ٠‏ لق والنذر يقبل التعليق دون الشرط ‏ أعني المنافي 
لمفتضاه ‏ والفرق بين التعليق والشرط كما في الوصية من الح 
اسل الفعل کاوصیت له بکذا إن تزوج بتتي أو إأ دج ل 
ااذ مت من مرضي هذا او إن شاه زيه ارا ر ر 
ر ایا آخر کاوصیت * ) 
رط هو أن يجزم بالأصل؛ ویش ر ن ر 
ي بکذا على آن لا نتزوج او اوصیت لزيا ! 


بسر 
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لا يفعل كذاء والوصية تقبل التعليق وكذا الشرط خلافاً للبلقيني 
في تدريه كما في التحغة . 

والحاصل أن النذر يقبل التعليق دون الشرط المنافي لمقتضاهء 
وأن الشرط في مسألتنا من هذا القبيل» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من ظفار: 
فيمن نذرت لزوجها مالها بشرط ألا يتزوج من غيرها: 

وسثل ما فولكم فيما لو نذرت امرأة لزوجها بخمسمائة ريال ف 
تعالى من غير إجبار ولا إكراه» ثم بعد مدة ادعت أنها قصدت في 
قلبها حالة النذر أن زوجها لا يتزوج بامرأة أخرى عليهاء فهل 
يفيدها هذا الشرط إذا أرادته بالقلب من غير تلفظ به باللسان؟ 
وهل هذه الدعوی منها تسمع أو لا؟ 

فأجاب: إن كان مراد تلك المرأة بقولها أنها قصدت في 
قلبها. . . إلى آخرہ آنها کانت تظن حینغذ آنه لا يتزوج› فلا 
يفيدها ذلك الظن شيعاًء بل وجوده کعدمه»› فالنذر صحيح منجر؛ 
وإن کان مرادها به أنها نذرت المبلغ المذكور له وارادت إن لم 
پتزوج بامرأًة أخری علبها» ففي فتاوی العلامة اين حجر ما يقتضي 
آنه تفیدها الإرادة المذكررة فإنه: (سثل عمن زذر لعمرو 8 
وصراده آي الناذر إن لم یع بکر داره من عمرو. فاجاب بقو 
افر لعمرو في الصورة المذكورة يحتمل اللجاج والتجرد ا 
بجح .يكر من همرو إن أحبه الناذر ورغب فيه لغرض صحيح أ 
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إن النذر تبرراً ورت ما التزمه لعمروء وإن کره الناذر ولم EF‏ 
ې کان نذرا لجاجاء فیتخیر بین آن یعطي عمراً ما التزمه له وین 

ومقنتضى هذا بال صريحه ما أشرت إليه من أن إرادة المرأة 
لنانرة في مسألتنا إن لم يتزوج بامرآة. . . إلخ تفيدهاء وعلى هذا 
نمحة النذر معلقة على عدم تزوجه بامرأة أخرى على الناذرةي 
رالظاهر المتبادر نها حببت عدم تزوجه بغيرها عليها ورغبت فيه» 
رعلرم أن ذلك غرض صحيح لهاء وحينئذ فالنذر نذر تبرر» ثم 
المتبادر مما مر عن فتاوى ابن حجر أنه يلزم الناذر بذل المنذور 
للمنذور له قبل اليأس من عدم بيع بكر من عمرو الحاصل بنحر 
مرت أحدهماء ولكن لاشك آنه لیس مراداً له لمخالفته لصریح 
کلامهم في باب النذر وغیره» بل مراده آنه بلزمه بالتعبین أو 
النخير عند تحقتقى وجود المعلق عليه الذي هر عدم بيع بكر من 
عرو الحاصل بما مر آنفاًء فكذا في مسالتنا لا بلزم المرأة ۰ 
عله الذي هو عدم تزوجه بامراة أخرى الحاصل بالبأس منه بنحر 
رت أحدهما . 

نعم يجوز تقديمه على المعلق عليه كما صرحوا به فلي من 

0 ¿ أر٠‏ حە : (ويجوز تمديم 
نهاچ مع شيءَ من شرحه للعلامة e‏ 
در مالي على ثاني سببه كما إذا نذر نصدا د 


.© ° هاء) ان 
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كان تالفاً» ونظير ذلك في الجملة ما في التحفة وغيرها عر‎ 
الماوردي من أنه لو أرصى لأم ولده بألف على أن لا تتزوج‎ 
أعطيتهاء فإن تزوجت استَرْجِعَّت منهاء وما في التحفة من أنه:‎ 
(لو أوصى له بكذا إن لم يفعل كذا فقبل آي الوصية بعد موت‎ 
الموصي وتصرف في الموصى بهء ثم فعل ذلك بان بطلان الرصية‎ 
والتصرف»› فيرجعم الوارث بعين الموصى به أو بدله ولو بعد مدة‎ 
. وأعوام وتنقله من أيد مختلفة) انتھی‎ 

وعلم مما تقرر» بناء على ما مر» أن دعوى المرأة الناذرة 
نسمع في إرادة تعليق النذر بعدم التزوج» وتؤيده إن لم تكن 
صريحة فيه قاعدة من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول 
قوله في صفته» ففي النكاح من التحفة: (لو أقرت بإلاذن ثم 
ادعت آنها أذنت بشرط صفة في التزوج أي كيسار ولم توجد؛ 
ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما يظهر للقاعدة السابقة آخر 
العارية أن من كان القرل قرله. . . إلى آخره)ء وأن نية الشرط 
الواقع في النذر لها تأئير فيعمل بهاء ومما يؤيده ما في التحه 
وأصلها من أنه : (إن شرط التتابع في نذر السنة المعينة أي في ا 
صومها ولو في نیته كما قاله الماوردي وجب آو نذر سنه ^ 
معينة» وضرط التتابع في نذره ولو بالنية وجب التتابم وفاء بما 
التزمه) انتهى . 


وهذا ‏ أعني العمل بالنية في توابع النذر _ لا ينافي ما ذکردا 
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عدم انعقاد e‏ ولذا قال في التحفة: ا ا 

ونا اجيء له بكذا لخو ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر او 
» ولا نظر إلى أن النذر لا ينعقد بها؛ لأنه لا يلزم من النظر 
وا في التوابع النظر إليها في المقاصد) انتهى. 

نإن قلت : ذكروا في الطلاق أنه لو قال: آنت طالق» ثم فال: 
اروت إن دخلتِ الذارَ ديّن» ولم يقبل ظاهراًء فقياس ذلك أن 
لايل هنا إرادة إن لم تتزوج بامرأة أخرى. 

نلت: ما مر عن فتاوى الشيخ ابن حجر صريح في الفرق بين 
نلك وبين مسألتناء ويصرح بالفرق أيضاً ما في الأيمان من التحفة 
حٺ قال : مع أصلها : (ولو حلف لا یدخل دار زید حنث بدخول 
مايسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن بريد مسكنه 
فحنت بكل ذلك آي بالمعار وغیره» نعم ذکر جمع متقدمون آنه 
ا نقبل إرادته هذه أي المسكن في حلف بطلاق أو عناف؛ 
راعغرضوا بانه حینغذ مغلظ على نفسه» فکیف لا تقبل؟ 

راجیب : أنه مخفف عليها آي على نفسه من وجه آخر؛ 
طم الحنث بما يملكه» ولا پسکنه» فليقبل ظاهوا ر ل 
اننب تی ی دی نون لا 
۳ الرملي و CC‏ وظاهرا 
سال اليمين التي مسالتنا كهي يقبل منه آردت كا ' 


له وفيما عليه . (ولر ادعی 
فال د 
او بالفرق أيضاً ما في إلانوار حيث قال: و 
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ما يقيد الملفوظ بان قال: أآنت طالق» ثم قال : ردت عند دخور 
الدار» أو قال: إن دخلت الدار» آو کلمت زيداً فانت طالقء : 
قال: أردت يوماً أو شهراً دين ولم يقبل ظاهراًء ولو قال: وان 
لا ادحل الدار أو لا أكلم زيداًء ثم قال: آردت يوماً أو شهرا 
قبل ظاهراً وباطناً؛ لانه آمین في حقوق الله تعالی) انتھی من 
موضعین منها . 

رلا شك أن مسالتنا تلحق باليمين كما تقدمت الإشارة إلبه 
دون الطلاق والعتاق» فكما قبل منه فيها ظاهراً وباطنا للعلة 
المذكورة» كذلك يقبل من المرآة الناذرة الإرادة السابقة في 
مسألتنا ظاهراً وباطنا لتلك العلة . 

فإن قلت: إن المنذور هنا يصرف للآدمي فهو من حقوق 
الآدميين» فكيف تلحق بمسألة اليمين؟ قلت: يعارض بان الكفارة 
الواجبة في تلك تصرف أيضاً للآدمي» ومع ذلك لم ينظروا إل 
كما علمت . 

ثم رأيت العلامة ابن حجر ذكر في النذر من التحفة ما يزيل 
هنا الإشكال حيث قال: (ولو كرر إن شفي مريضي فعلي ؟ 
تكرر أي النذر إلا إن أراد التأكيد» كذا ذكره بعضهم وفبه نظرا 
دقباس ما مر في الطلاق من الفرق بين تكرير الظهار 
الغموص وتكرير اليمين في غيرهماء بأن الأولين حق أدهي ' 
الثالث أن ما هنا أي النذر المذكور كالثالث آي کالیمین في *” 
الظهارء واليمين الغموس فلا يتكرر إلا إن نوى الاستتناف 
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إن قلت : ما وجه كون هذا آي النذر المذ ر ليس حق آدمي 
: إن الواجب يصرف للادمي؟ قلت: المراد بكونه حق آدمي 
دمه أن فيه إضرارا ا به ولا ولا إضرار هنا ولا نظر لما يجب 
نإن كلا من الثلاثة الأول أي الظهار واليمين الشموس والب 
ني غيرهما فيه كفارة ومع استوانهن فيه أي في وجوب الكفارة 
زنوا بما مر فعلمنا أن المراد ما ذكرناهء فتأمله) انتهى بحروفه. 

رمراده بکون النذر المذكور ليس حق آدمي أنه غلب فيه حق 
ا نعالیى» فلا ينافي ما ذکره هنا مقتضی ما ذکره کغیره» أوائل 
باب النذر في نذر الرقيق المال في ذمته أن المغلب هنا أي في 
انذر حق الله تعالى» وبما نقلناه عن التحفة والأنوار» يتضح انجاه 
بانفدم عن فتاویى العلامة ابن حجر المعلوم منه اتجاه ما فررته؛ 
راه أعلم بالصواب . 


كتاب القضاء 


ورد هذا السؤال من القسم: 
في القاضي يشترط على الخصمين الجعل: 
سثلت عما محصله آنه هل يجوز للقاضي أو نائبه أن يأخذ 
عمن بحلفه عند نوجه اليمين عليه شيا معلوماً كنصف قرآن عن 
كل يمين؟ وقد نسب التجويز بل الأمر به لبعض الفضلاء؟ 
فأجبت بقولي : من المعلوم الواضح آنه لا يحل مال أحدمن 
السلمين إلا بطيب نفسه ورضاه» ففي الحديث: ١لا‏ بَجل مال اهر 
ملم إلا وليب تيوه“ بل هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم: 
فال الله تعالی : وولا تاوا انول ببیک بالطل [البقرة: .]٠۸۸‏ 
ولا شك أن من آکل مال مسلم بغیر طب نفسه ورضاء آکل 


ماله بالباطل» ومصرح به في أحاديث كثيرة منها حدیٺ : «إنما 
أنرّالكم ودماؤكم عليكم حرام» ومجمع عليه عند كافة الماح 
ومتوافق على معناه العقل والشرع» وقد ررم هذا العمر) 


بأشياه منها: أخذ الزكاة كرهاًء والشفعةء وإطعام إل غطر 


)١(‏ رواه اليهقي في شعب الإبمان (4/ ۲۸۷ وفي النن الك 


کن || ۷ 
رالقریب المعسر والزوجة» وقضاء الدين» وئه 
والبةء ولم عدوا ما ذكر من تلك الاشياء n‏ 
1 »> لل : ص 
اس بالباطل؛ لدخوله في العموم السابق؛ والس موال 
حلفه من غير حنٹث ل بحب عله OF e‏ بمجرد 
8 به شيء بالاتفاق کما قاله القاو 
اض في شرح 2 ۲ نعم يجوز للقاضي أن بقول للخصمين: 
لااحکہ بینکما حتی ال تج لا لي جعلاً بشروط ب ين ٴ 
0 مقررة ؤ 
محلهاء وما نسب إلى بعض الفضلاء؛ لعله مد 
رزول» واشه أعلم . 
ورد هذا السؤال من لنحه: 
في جواز التقليد والعلم بالشروط المعتبرة في العقد! 
وسئل فيما لو زوج شريف بنته الصغيرة برجل غبر كف؛ بل عبر 
ستقبم حال بمقدار جزيل من المالء قدخل علیها وعا ر ٠ ٠‏ 
a‏ فرفعت الأمر إلى ولې الأمر وهو آرسلهما 
لى مفتي المحل والوقت» فحكم هو ببطلان العقد وازدم 74١‏ 
ثل م تحيرت الزوجة فأفامت شاهدین على أن العقد جرى 
مالك لن آي القائل بعدم اشتراط إالكماءة»› فهل هذا 
‌ باطل لحكم الشافعي ببطلانه ولعدم إلإاضطرار إلى النقلبد أر 
ا انق د؟ كما نازع في ذلك بعض من ب 
والشريف المذكور وكذا إلماقد طلا العلم مله 


ا ۰ 
جاب بفوله : إن كان المفتي لزور له منصب الإلزام اا 
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هو معنى الحكم من جهة ولي الامر المذكورء أما على و 
العموم أو في هذه القضية كما هو صريح فول السائل ‏ حفظ اي 
تعالى -: «فحكم هو ببطلان العقد. . . إلى آخره» فالنى 
المذكور محكوم عليه بالبطلان ظاهراً وباطناً؛ لان الح 
الصحيح وهو المبني على دعوى وجواب صحيحين ولو من حاكم 
ضرورة يرفع الخلاف»› فيصير الأمر مجمعا عليه كما في النكاح 
من النهاية والمغني نقلا عن الماوردي» فالعقد المذكور مجمع 
على بطلانه. 

وفي الوقف من النهاية كالتحفة في سياق الرد على ما قاله ابن 
الصلاح ومن تبعه» من أن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس 
لا يمنع الشافعي من بيعه وسائر التصرفات فيه ما نصه: (والأصح 
كما في الروضة في مواضع نفوذه باطناً ولا معنى له إلا ترتب 
الأثار عليه من حل وحرمة ونحوهما أي كالصحة والفساد؛ 
وصرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع 
الخلاف ويصير الأمر متفقاً عليه) انتهى . 

قال العلامة الشبراملسي في حواشي 0 0 
حكم الحاكم؛ آي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث 
حكم صحيح مبني على دعوی وجواب» آما لو قال الحا 
الحنفي مثلاً : حكمه بصحة الوقف وبموجبه من غير مبني دعدئ 
في ذلك لم یکن حکماء بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلا 
فکان لا حکم» فیجوز للشافمي بیعه والتصرف فیه) انتهی: 


کاب فضا ا8 0۹۹ 


رإنامة الزوجة البينة على أن العقد وقع على مذمب الى 
ارك بخن بالتقلید له لا تفیدها شیاً؛ لما تقر من آن ری 


وكاح من حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية بعد كلام: 
نا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى 
محنه مع فسق الولي والشهردء آما ذا حکم به حاکم فلا جوز 
العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا؛ لما هو مقرر أن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف» ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج 
رالولي آم لا) انتهى. والزوجة لها مهر المثل لا المسمى. 
رأما إن كان المفتي المذكور ليس له منصب الإلزام لا على 
رجه العمرم ولإ في هذه | لقضية»› بل إنما أرسل ولي الأمر 
الخصمين إليه للاستفتاء» فما صدر منه مجرد إفتاء؛ رلا يقال له 
الحكم شرعاًء والإفتاء لا يرفع الخلاف كما نفدم ر 
الراملسي» وحينعذ فإن ثبت أن العقد جرى بنقليد صحح ٠!‏ 
جلت فيه الشروط المعتبرة للنقليد المقررة في محلها التي م ' 
اجرد أرکان النكاح ومعتبرانه في مذهب الإمام الك 
. رهه ) 
جح ولكن ذلك لا يعلم إلا بمراجعة عالم مالكي سم 
يكفي فى ذلك ال إل ى عال شافعي ولا الأخذ عن 
مي في ذلك السؤال عن ا ٣‏ ر إا تؤخ 
امالكية كي : .ها پان المذاهب : 
. في القرة الحجريهة وعير 


. .)ران ‌بقلد 
ن آربابهاء فقد فال العلامة ابن حجر وعیر؟: م 
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ابا حنيفة مثلاً في مسالة يجب عليه آن يسال حنفياً ورعاً عالماً ٻر 
پتعلق بها وإلا فیکون آثما بتقلیده. 

قال العلامة الحنفي في حواشي الجامع بعدما ذکر شروط 
التقليد ما نصه: (وبهذه الشروط تعلم عدم صحة تقليد العامي 
الذي لا يعرف الشروط› بل ولا معنى التقليدء أوليس اء ان 
بقول آنا تابع للحنفې مثلاً ؛ لأن هذا وعدء بل معناه أن تقع ل 
حادثة يقصد فعلها على مذهب الحنفي مثلاً إن وجدت الشروط) 
انتهى كلام العلامة الحنفي . 

وإن فقدت شروط التقليد أو بعضها فالعقد المذكور باطل» 
هذا إن كان المالكي لا يشترط لصحة النكاح أن يعرف العاقد 
حالة العقد معتبراته وشروطه» بل يرى أن الاعتبار بوجودها في 
نفس الأمر كما هو المعتمد عند محققي المتأخرين من أئمتنا 
الشافعية» وأما إن كان المالكيءيشترط ذلك كما جرى عليه 
جماعة من أئمتنا الشافعية تبعاً لظاهر كلام الشيخين ومنهم صاحب 
الأنوار حيث قال في كتاب النكاح : (سبق في فصل الربا منقولا 
عن العزيز والروضة وغيرهما أن العلم بشروط العقد حال العق 
شرط اې لانعقاده وصحته» وفي الإجارة أن الجاهلين بشروط 
الجم.والنكاح وغيرهما يرجعون إلى من يعرفها لیعقد» لا إلى ت 
بجهلها فيفسد. قيل : الطامع يتقحم في المعدن المنهار كما ٠*4‏ 
الفزاش في. النار» وهو كما قيل فعليك بالتعلم ثم التكلم) ٠۴‏ 


..١ || کت‎ 


پام الانوار؛ فلا يخلو الحال"“. 

اما إن العاقد المقلد حال العقد شروطل انكام 
رعنبراته في ملهب الإمام ا لم يعرف» فإن عرف فنا 
رلا فالعقد باطل وهو آئم في فعله؛ ثم إذا تحقق أن العقد جرى 
بغلبد صحيح ولم يحك قاض شافعي ببطلانه فالواجب المسمى 
إمهر المثل» كما بحثه العلامة ابن قاسم في حواش لتحفة حيث 
نال عند الكلام على الوطء في نكاح بلا ولي: (الموجب لمهر 
لثل ما لم يحكم حاكم بصحته وهل مثل حكم الحاكم بصحنه 
نقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم) 
اننهى. وعلى الزوجين حينئذ العمل بمقنضى ذلك النقليدء 
رلا يجوز الخروج عنه بتقليد الشافعي القائل ببطلان العقد 
المذكرر كما صرحوا به . 

رفول السائل ‏ حفظه اف تعالى -: «أو العقد صحيح لوجود 
اغلبد كما ينازع في ذلك بعض من يدعي العلم؟: 

أفول: إن كان ذلك البعض نزاعه في آن وجود التقليد يمع من 
اشاي یلان هو سخا ر ر و ار 
| ي وجود التقليد e‏ ا 
شاطيه فهر مصيب»› ولکن لا مطلقاء بل 
کے 


٠ (»‏ «راما إن کان الىالكي 


فر : «فلا يخلو الحال» جواب الشرط في فولنا' 
ارط .. إلخ. اه. المولف. 


٢‏ یع | ری سند ۔ لجن ن 


التغليد مع معرفة العاقد لتلك الشروط كما علمت مما مر وا 
الاضطرار فليس بشرط في جواز التقليد عند جمهور المجرزين 
للتقليدء وشرط عند جماعة منهم . 

واعلم آن الخوض في التقليد بدون البصيرة» ركوب على متن 
الخطر كما بسطت الكلام عليه في بعض الفتاوى» ولذا قال الإمام 
الهمام العلامة ابن حجر في فتاواه بعد كلام ما نصه: (فهر أې 
نوطين الإنسان نفسه على تحمل المشاق في مذهبه ورعايته أولى 
لكثرة الخلاف في جواز التقليد وعسر استيفاء شروطه؛ إذ يلزم من 
قلد إماماً في مسالة أن يعرف جميع ما يتعلق بتلك المسالة في 
مذهب ذلك الإمامء ولا يجوز له التلفيق . 

مثال ذلك: من قلد مالكاً جه في طهارة الكلب يلزمه أن 
يجري على مذهبه في مراعاة سائر ما يقول به من النجاسات 
کالمني› ويلزمه أن يراعي مذهبه في الطهارة e‏ 
فیغسل رأسه كلها في وضوئه ويوالي في وضوئه و 
أعضاءء فيهماء وكذلك يلزمه أن يراعي مذهبه في الصلاة 

ت eit‏ : کل 
بجميع ما بوجبه فيهاء ومتى لم يفعل ذلك e‏ 
ب لم قح يعفن راه في وضونه لى 5ا 
بالإجماع؛ لأنه لم يجر على ما قاله الشافعي وحده e‏ 
ما قاله مالك ڪه وإنما لفق بين المذهبين» فكانت * ٠‏ 
. ەإفۋي )ل 

النجاسة علي مذهب مالك» ووضوڙه على مذهب الشافعي 


.¢ 
من الطهارتين بشترط للصلاة فلم يصل على واحد من | 


س || ۲ 
إن منی حصل تلفق في التقليد كان التقليد باطلاًء ركذا المأني 
لفقا باطل E Ck‏ فليتغطن لهذه القاعدة فإن كبرين 
زلدون الأئمة في بعض المسائل ولا يراعون ذلك فیقعون في 
ررطة التلفيق فتبطل أفعالهم بالإجماع) انتهى كلامه بحرو يمن . 

ركرن الشريف والعاقد المذكورين طلبا العلم مدة ليس بحجة» 
رمن القواعد المقررة: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق 
بالرجال» كيف وما صدر منهما ينادي عليه المذهب بالبطلان؟! 
راه أعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فې نصب القاضي وعزله: 

وسئل في بلدة مثل بندر عباس التي واليها وموليه ليس لهما 
اناه بنصب قاض فيها» نصب أهل الحل والعقد فبها قاضيا منذ 
خمس وثلائين سنة» ثم وقع نزاع» فسار بعضهم إلى رالبهاء 
رطلب منه نصب قاض آخر دون الأول صلاحاً وورعا ف ۳ 
ثم نلك القاضي الأمر إلى وزير الكل فأمضاه أو إلى 2 
"عظم فأمضاء. فهل نصب القاضي في البلدة المذكورة مرل 

رل 
ك أهل الحل والعقد أو لاد من نصب والي الل ر 
1 الحل والعقد للقاضي الثاني صحيح أو لاأ د ر 
"هرال وزير الكل الممضي لنصبه من الوزارة أو ل١؟‏ وهل 8 
رصا | | ا ارزې نصبه والي ۰۱ 
هل لحل والعقد أو عيرهم بالقاضي 


١‏ || نتوی سند لجن لن 


او لا؟ وإذا جاز لأهل الحل والعقد نصب القاضي؛ فهل يشر 
اتفاق جميعهم أو يكفي انفاق ثلاثة منهم مثلا؟ بينوا. 

فأجاب لفغ بقوله: من قلده القضاء آمير البلد الذي أقاى 
الإمام الأاعظم مقامه» هو يكون قاضي البلدء ولا يحتاج إلى 
إمضاء وزير الكل ولا الإمام الأعظم لهء وإن كان عليهم - أعني 
أمير البلد الآن ‏ ومن و من الأمراء الإثم كالإمام 
الأعظم في عدم نصبهم قاضياً في البلد في السنين الماضيةء 
الواجب ذلك النصب عليهم وإن لم يسألوا ذلك ففي المغني 
للعلامة الخطيب: (إيقاعها أي التولية للقاضي من الإمام فرض 
عين عليه لدخوله في عمرم ولايته» ولا يصح إلا من جهته» 
ولا يجوز أن بتوقف حتى يسأل؛ لأنها من الحقوق المسترعاة) 
انتهى دون القاضي الأول الذي نصبه أهل الحل والعقد؛ لان 
نصبهم له إنما كان للضرورةء وقد زالت وما جوز للضرورة إنما 
ينقد بقدرها كما صرحوا به في غير موضع على آنه پشترط في 
نصبهم للقاضي ما هو منتف في مسالتنا كما يعلم مما يأتي. 

وعبارة التحفة للعلامة ابن حجر: (المولي للقاضي الإمام آد 
نائبه» نعم الناحية الخارجة عن حكمه يوليه بها من آي ذو شو 
مسلم يرجم أمرهم إليه اتحد أو تعددء فإن فقد فاهل الحل 
منهم كما مر؛ وقد بؤخذ من ذلك أن السلطان أو نائبه 
قاضيا من بلد بعيدة عنه ولم يول غيره او ولی من لم یصل ۰ 


لتعریفه في الطريق أو مات القاضي وال - آمور الناس بانتظاره؛ 


ست || ۰ 
لاهل الحل وا عقر ر 
غد حکمه ظاهرا وباطنا للضرورة) انتهت. 
قال العلامة ابن قاسم في حواشيها: (بقي ما لو امتنع الإمام 
ن نولبة القاضي ببلده أي الإمام وعيرها ملفا وأیس النلاس من 
نوله ناض من جهته وتعطلت أمورهم» هل لاهل الحل رالعقد 
بن بلده أو غيرها تولية قاض؟ ولعل قياس ما بحثه آي ابن حجر 
ي النحفة مما تقدم آنقاً أن لھم ما ذکر) انتهی . 
رعبارة العباب : (لابد من تولية الإمام أو مأذونه للقاضي ولو 
لمن تعين للقضاء» فإن فقد الإمام فبتولية أهل الحل والعقد في 
الد أر بعضهم مع رضى الباقين) انتهت. وفي حواشي المنهج 
للعلامة ابن قاسم : (لو خلا بلد عن قاض فقلد أهله واحداً منهم 
نباطل إن كان في العصر إمام وإلا فإن رجوا نصبه عن فريب 
نكنلك» وإلا فإن أمكنهم التحاكم في بلد بقربهم فعلوا واا 
بده أي واحد منهم جائز وحکمه نافذ) انتهی. 
رعبارة الإمام ابن حجر في فتاواه بعد کلام: 
لطر عن نفوذ أوامر لسلطان فيها ؛ لبعدها وانقطاع Fi‏ 
م انفياد أهلها لأوامره لو بلغتهم› 0 1 
على كبراء أهلها أن يولوا من يقوم e‏ ا 
ن يتركوا الناس فوضى ؛ لان ذلك بودي إلى رد ` 


ٍ . زي كالقاضي) 
دا دلا نفذت جمیع آحکامهم وصار في حفهم ‏ 


(فإذا خلت بلد 
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وهذه العبارات التي سقناها كالصريح في أنه إذا كان ارون 
موجوداً نافذ الأمر» لا يجوز لأهل الحل والعقد تولية اك 
مطلقاً» وأنه بعدم اعتنائه لنصب القاضي لا يختلف الحكم إلا ئر 
امتناعه» فيأآتي البحث السابق للعلامة ابن قاسم والظاهر أن 
امتناع نائبه المغوض إليه الأمور كامتناعه» فيأتي فيه ذلك البح 
أيضاً . 

وقد تقدمت الإشارة في صدر الجواب إلى أن أمير البلدل 
تقليد القضاء» ففي الأحكام السلطانية للماوردي : (إذا أمر الإمام 
أحداً على أقليم أو بلدء فإمارته إما عامة أو خاصةء فالعامة أن 
يفوض إلبه الولاية على جميع أهله» والنظر في المعهود أي 
المعروف من أعماله بأن يقول: فلدتك أو فوضت إليك ناحية كذا 
إمارة على أهلهاء ونظراً فيما يتعلتق بها فللامير النظر في الأحكام 
وتقليد القضاة والحكام» وأما الخاصة فهي آن یکون الأمیر 
مقصور الأمر على تدبير الجيوش وسياسة الرعية وحماية البيفا 
والذب عن الحريم» وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام) انتهى 
ملخصاًء› ومثله في الأنوار. 

وأمير بلدة السائل - حفظه الله تعالی أعني بندر عباس 
عامة على ما بلغناء فنصبه للقاضي جائز فلا حاجة إلى امه 
الإمام الأعظم له كما تقدمت الإشارة إليهء فمن نصبه یکون ةا 
معدا به . 


E 
وعلم مما نقرر آنه لا يجوز لأهل الحل والعقل اب‎ 


إمارنه 


لل 


سنت || ۲ 

و زورة - أعني بندر عباس - صب فاض» فلو قلدوا وار 
ريقد أن يكون لهم قوة وقدرة على نصرة من يقلدونه القضاء 
رايد وتنفيذ آحكامه» ومعلوم أنهم عاجزون عن ذلك . 

عبارة الماوردي في الحاوي : (إذا خو بلد عن قاض وخلا 
العصر عن إمام» قلد آهل الاختيار - يعني أهل الحل رالعقد أو 
بىضهم - برضا الباقين واحدا وأمكنهم نصرنه وتقوية بده جاز 
قلبده» ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده) انتهت. 

رأفره ابن الرفعة في الكقايةء وابن النقيب في مختصرهاء 
ردکر نحوه الشيخ شهاب الدين أ ابن القاضي جلال الدين بن 
فهبرة حيث قال: (إذا قلد أهل الاختيار قاضياً جاز إذا أمكنهم 
هرته وتنفيذ أحكامه والذب عنه وإلا فلا) انتهى. وارتضاه العلامة 

والحاصل أن نصب أمير البلد للقاضي المذكور صحبح وإن لم 
۶ض به آهل البلد وأهل الحل والعقد من وإن کان القاضي 
'ارل الہ عله . المعتمد عند الجمهور من أئمتنا - رحمهم ا 


1۰۸ ا8 ما وی ا 


لفسقه» فينعزل به بناء على الأصح أن القاضي ينعزل بطرو الفىز 
إلا إن کان مولیه يرضی به فلا ینعزل . 

وقول السائل حفظه اله تعالی -: «وهل يشترط انفانهم 
جميعهم . الى آخره“ قد تقدمت عبارة الماوردي والعباں 
المصرحة بأنه يشترط نصب جميعهم له أو بعضهم مع 
الباقين› واعتمده العلامة ابن حجر› ونظر في قول الاسر 
القائل بالاكتفاء بثلائة من أهل الحل والعقدء والسيد السمهودي 
القائل بالاکتفاء بجماعة منهم › وفال بعض المتأخرين: يشترط 
اجتماع عشرهة عدول»› وأبدی العلامة ابن حجر فرفاً بینه وبين 
نصب الإمام الأعظم حيث لا يشترط فيه اتفاق جميع أهل الحل 
والعقد» بل صرحوا بأنه لو انحصر الحل والعقد في واحد مطاع 
كفى بأن تلك ولاية عامة» فلو اشترطنا جميع أهل الحل رالعقد 
لتعسر أو تعذر وفات المقصرد وعظم الخطب› ولم يتسر نصب 
إمام لبعد اجتماعهم على واحدء فاقتضت الضرورة المسامحة نم 
بالاکتفاء بمن تیسر منهم»› وأما هنا فهذه ولاية حاصة على فوم 
مخصوصين» فاشترط رضا جميع أهل الحل والعقد بها؛ ا 
لا عسر في ذلك ولا مشقة› وال أعلم. 
في نصب أمير البلدة للقاضي: 

البه 

وصئل في رجل ولاه أمر القضاء في بندر عباس؛ a‏ 
واليها الذي أقامه الإمام الأعظم مقامه» بحيث يكو 
المسلكة مفوفاً إليه» وهنا شائم لک ینکره أحد› فهل يجود 


سنت |چی | ۰.. 

. الأمراء والولاة الذين هم دونه في التولية وتنفذ إلا 
العقد ورؤساء البلد مور ومن 
لمل الحل د ورؤساء البلد وكبارها وتجارها عزل هزا 
وناضي المنصوب من طرفه ونصب غيره أو لا يجوز مطلاً او 
بجرز إذا كان الثاني أصلح وأولی وأعلم وأفقه؟ 

ناجاب بقوله: نصب آمير تلك البلدة الذي أقاىه الإمام 
لامظم مقامه للقاضي صحيح ومعتد به إذا كانت إمارته عامة كما 
مر صريح السؤالء ففي الأحكام السلطانية للمارردي: (إنا أمر 
إبام أحداً على آقليم أو بلد فإمارته إما عامة أو خاصة» فالعامة 
أن بفوض إليه الولاية على جميع أهله والنظر في المعهرد أي 
المعروف من أعماله بأن يقول: قلدتك أو فوضت إليك ناحية كذا 
إبارة على أهلهاء ونظراً فيما يتعلق بهاء فللأمير النظر في 
الأحكام وتقليد القَضاة والحكام» وأما الخاصة فهي أن 2 
لأر مفصور الأمر على تدبير الجيوش وسياسة الرعية وحماية 
الببضة والذب عن الحريم› ولیس له أن بنعرض للقضاء 
رالأحكام) انتھی لضا ومثله في الأنوار. 

رمن هذا يعلم أن ما بحثه العلامة الشهاب ا 

| i 
انی عند قول آصله: ویجوز تفویض نصب قاغن ر‎ 


ه إل رى؛ لمخالفنه 
اص الشوبري كما نبهت عليه في بعض زك الاير 


ف ل باق ا فلا ا 


)1&8 النتاوى الممنمدة - الجزء الثاني 


ومن غبر الإمام الاعظم ممن ذكرهم السائل عزل القاضي المذكرر 
مطلقاً» وهذا واضح ولا حاجة إلى أن نسوق شیا من عباران 
أئمتنا المتعلقة بذلك. 

وقد رفع إل سؤال من البلدة المذكورة بسطت الكلام في 
جوابه بعض البسط بذکر شيء من عبارات أئمتنا المتعلقة به ينبغي 
مراجعته» فإنه یتضح به ما شرت إليه هنا آخراًء وهذا کله إن فلا 
بانعقاد إمامة المبتدع. وفي حواشي شيخنا عبد الحميد على التحفة 
بالاستيلاء بالشوكة كالكافر ونسبه إلى الجمهورء ولكن فيه ما فيه 
كما أوضحته بمزيد بسط مع التعرض لمذاهب الأئمة الثلالة في 
المسألةء في جواب سؤال في ذلك رفع إل من بعض فضلاء 
القسم من نحو سبع سنينء وعلى ما في حواشي شيخنا المذكرر؛ 
فنصب القاضي الثاني من أهل الحل والعقد صحيح» ولا اعتبار 
بنصب القاضي الأول ممن ذكرء والله یل أعلم. 
في سبق التقليد وحكم القاضي في المسائل الخلافية: 

رسئل في رجل شريف شافعي زوج ابنته E‏ 
مقلداً على مذهب من قال بصحة العقد المذكورء ثم بعد بلر 
سالت هي آو ولیها القاضي الشافعي عن ذلك إالعقد› فحکم 
ببعطلانه» فهل يبطل من الآن آم لا؟ وهل تستحق المهر وجا 
مونها ومژن.من یخدمها [ذا دخل بها آم لا؟ 

فاجان ۰ کا لدا ر يلان العف 

جاب : .إن ن يحكم القاضي | وفعي ۰ 


ک |چی | 
ونور صحیحاً بان کان مینباً على دعوی وجواب رر 
ټالنکاح المدكرر محکوم عليه بالبطلان ظاهراً وباطناً؛ لان 
وبح ولو من حاکم ضرورة رفع الخلاف فيصر الا 
رجمعا عليه كما في النكاح من النهاية والمغني نقلاً عر 
المارردي› وفي الوقف من النهاية كالتحفة فې سباق الرد على 
را قاله ابن الصلاح ومن تبعه من أن حكم الحنفي بصحة الوقف 
على النفس لا يمنع الشافعي من بيعه وسائر التصرفات فبه ما نصه: 
(رالأصح كما في الروضة في مواضع نفوذه باطناء ولا معنى له 
إلا رنب الأثار عليه من حل وحرمة ونحوهما أي كصحة وفسادء 
رصرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع 
الخلاف ويصير الأمر متفقاً عليه) انتهى . 

نال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية: (فوله: «بأن 
حكم الحاكم» أي ولو حاكم ضرورة» ومحل ذلك كله حيث صلر 
حكم صحيح مبني على دعوى وجواب» آما لو قال الحاكم 
الحنفي مثلاً : حكمت بصحة الوقف ويموجبه» من غبر مبنى 
ری في ذلك لم یکن حکماء بل هو إفتاء مجرد؛ وهو لا يرع 
الخلانء فكأن لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه) 
ی 
أ إن لم يكن حكم القاضي الشافعي صحیحاً بان لم يكن ب 

وی وجوابت صح ۰ بان استفتته او ولبھا کما هر ظاهر 
االسائلء پل ر ری رن ع بالزال» فافتی بالبطلاف: 

ل٠‏ بل صریحه حیث عبر ! 


¢ 
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فالعقد إن صح أولاً بأن وقع بتقليد صحيح معتبر الشروط فهو باق 
بحاله ۔ كما علم ‏ مما تقدم عن العلامة الشبراملسي آنفاء ولا و 
رن الات و و ا ی پک ااي 
الشافعي سب التقليد لغير إمامنا الشافعي» ممن قال بصحة النكا 
مع عدم الكفاءة كما صرح به العلامة الشبراملسي في النكاح من 
حواشي النهاية› والنكاح المذكور يحكم برفعه من حين حكم 
القاضي ببطلانه فيما يظهر» بناء على أن العلة الشرعية تقارن معلرلها 
وهر ما صححوه كما في التحفة› ثم إن الواجب بعد الحكم 
بالبطلان إنما هو مهر المثل لا المسمى؛ وذلك لأن قضية رفع 
النكاح كما هو صريح كلام العلامة ابن حجر في الخيار من التحفة 
رجوع كل إلى حقه إن وجد وإلا فبدله» فتعين رجوعه لعين حقه وهر 
المسمى» ورجوعها لبدل حقها وهو مهر المثل؛ لفوات حقها أي 
الذي هو البضع بالدخول. 

والذي يظهر أخذاً مما مر عن العلامة الشبراملسي من أن سبق 
التقليد لا يمنع من رفع الخلاف» وصيرورة الأمر مجمعا علبه 
المقتضي ذلك للرجرع إلى مهر المثل كما تقدم مع أن العلامة ابن 
فاضم قال في حواشي التحفة تفقهاً: إن التقليد الصحيح كحك 
الحاكم في نكاح بلا ولي في وجوب المسمى لا مهر المثل› أذ ٣د‏ 
المدة البماضية في مسألتنا بعد الحكم بالبطلان حكمها حكم الد 
غنکاح فاسد؛ فما لم یصرفه منها علیها لا تصیر دين في 
غا ضرف علیها .لا رجوع له علیها فيه کما هو في نکاح فام 


ن ببب الحملء وفي فو الحمل توف الوجوب عليه» فيل 
اول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد؛ إذ لا نفقة لي 
ل الزوجية فبعدها أولى) انتهى. وفي التحفة أيضاً: (رلر جير 
رنرطها أي النفقة بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن بخفى 
ہل ذلك کما هو فیاس نظائره» وإنما لم يرجم من أنفق في نکاح 
ارشراء فاسد وإن جهل ذلك ؛ لأنه شرع في عقدهما على أن 
ضمن المؤن بوضع اليد ولا كذلك هنا) انتهى . 

نامل هاتين العبارتين تجدهما صريحتين فيما ذكرته في نکاح 
اسد» وحکم مؤن من یخدمها حکم مؤنها کما هو مقتضی ما تقدم 
ن أراخر جواب السؤال الأول عن التحفة وأصلهاء وان 8 
ررد هذا السؤال من بندر عباس: 
أب جواز إفتاء المفتي مع وجود القاضي: 


دسل في المفتي هل يجوز له أن يحكم بين الناس عع دح 
اقاي و لا؟ 

فاجاب: نعم إذا حكمه الخصمان وكان عرلا عارقاً بمذحب 
*؛ وکان القاضي جاهلاً أو فاسقاً وإلا فلا. وهذا o‏ 
"ستظهره السيد عمر البصري فى حواشي النحفة؛ وأطاة ب 
المغني عدم جواز التحكي مع وجود قاضي الضددد" 


Î‏ الفناوى المعتمدة - الجزء الثم 


ييل إبه كلا التحفةء وعذا إذا لم يأخذ القاضي مالا ل ر 
وإلا جاز التحكيم مطلقاً كما في حواشي الجمل على المنهيي 
نقلاً عن الزيادي عن الرملي وكذا الحلبي في حواشيه على 
المنهج. والحاصل أن المفتي بالنسبة للحكم الذي هو عبارته عن 
الإلزام كغيره من بقية الناس» فإن حكمه الخصمانء فيأني في 
ما ذكره الفقهاء في الحكم وإن لم يحكماه فحكمه لغرء ران 
أعلم . 


© % ¢ 
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باب القسمة 


ررد هذا السؤال من القسم: 
في القسمة بين الشركاء فيهم المحجور عليه: 
سثل كت في ما إذا كان القاسم في النخل المشنرك شيعا 
رني الشركاء محجور عليه» فهل تصح هذه القسمة أو لا؟ 
نأاجاب بقوله: الشيعي المذكور إما أن يكون عدلاً مقبول 
لشهادة أو لاء ففي الحالة الأولى قسمته صحيحة» وفي الحالة 
لانبة باطلة» سواء كان منصوباً من جهة الحاكم أم من جهة 
الشركاء؛ لان العدالة شرط في منصوب الحاكم وكذا منصرب 
لشركاء حيث كان فيهم محجور عليه كما صرحوا به. ففي النحفة 
ان#ابة مع أصلهما: (وشروط منصوبه أي الإمام ومثله محكهم 
ا الشركاء ذكر حر عدل تقبل شهادته» وخرج بمنصوب 
غرم فیشترط تکلیفه فقط لأنه وکیل» ویجوز کونه قا وفاستا 
نعم إن کان فیهم محجور عليه اشترط ما مر آي کون 
۳ قبل شهادته) انتهی. ونحوه فی الانى وحواشيه للرملي؛ 
نرد رحواشي لابن قاسم» bb‏ 
ا تقرر أن الشيعي a‏ 
“ سفهء وإن سب الصحابة على نزا فيه ٠‏ ب 


١٠ہ‏ | چ | نتوی انمد لجز تن 


إليه» ففي التحفة مع متن المنهاج: (ولو أظهر قوم رأي الخواري 
وهم صنف""' من المبتدعة» كترك الجماعةء وتكفير ذي كبيري 
ولم يقاتلوا آهل العدل تركواء فلا نتعرض لهم؛ إذ لا يكفرون 
بنلك» بل ولا بفسقون ما لم يقاتلوا» ويؤخذ من قولهم 
ولا يفسقون آنا لا نفسق سائر أنواع المبتدعة الذين لا يكفرون 
ببدعتهم» ویؤیده ما بأتي من قبول شهادتهم» ولا یلزم من ورود 
ذمهم ووعيدهم الشديد ككونهم كلاب أهل النار الحكم بفسقهم؛ 
لأنهم لم يفعلوا محرماً في اعتقادهم» وإن أخطؤوا وأثموا به من 
حیٺ أن الحق في الاعتقاديات واحد قطعاً کما عليه أهل السنة 
وأن مخالفه آثم غير معذور» فإن قلت: أكثر تعاريف الكبيرة 
يقتضي فسقهم لوعيدهم الشديد وقلة اكتراثهم بالدين» قلت: هر 
كذلك بالنسبة لأحكام الآخرة دون الدنيا؛ لما تقرر أنهم لم يفعلوا 
محرماً عندهم» كما أن الحنفي لا يحد بالنبيذ لضعف دليله؛ 
وتقبل شهادته ؛ لأنه لم يفعل محرماً عنده» نعم هو لا عاقب 
لان نقليده صحيح بخلافهم) انتهى ومثله في النهاية والشهادات 
من متن المنهاج : (وتقبل شهادة مبتدع لا نکفره آي بہدعته) انتهی: 
فال في التحفة: (وإن سب الصحابة - رضوان اله عليهم - دال 
ادعی السبكي والاذرعي في آنه غلط أو استحل آموالنا ودماءنا ١‏ 
لانه على حق في زعمه) انتھی» واه أعلم. 

EBE E 


() يشير المولف إلى الصفرية والأزارقة وهما فرقتان من الخوادج' 


س 1۷ 
رد هذا السؤال من القسم: 


ني القسمة بين الشركاء ادعی آحدهم الحیم أو انر 


وسل فيما إذا ادعی أحد ي الوا 
ون أو الغلط هل تسمع دعواء؟ وإذا قلتم بسماعها وقد مض 
ن القسمة إلى وقت الدعوى نحو خمس سنين» فاجاب المدي 
بلي: أن هذه الزيادة التي في سهمي حدثت بسبب الخدمة ا 
دمنها لكونها أكثر من خدمتك. والمدعي يفول: إن الزيا 
ببب الحيف أو الخلط في القسمةء فمن المصدق منهما؟ ببنرا 
إن المسألة واقعة والحاجة إليها داعية. 

فأجاب: إن كانت القسمة تراضاً بأن نصبوا لهم فاسماً يقسم 
ينهم النخل» أو قسموا بأنفسهم ورضوا بعد القسمة» ثم ادعى 
أعد الشركاء غلطاً أو حيغاًء فإن لم يبينه لم يلتفت إليه» وإن ببنه 
# كانت معه حجة شرعية کشاهدین عدلین سمعت دعواهء ولکن 
نادن لهزه الاعرى؛ لانها قسمة تعديلء وهي بيع كقسمة الرد 
أثرللغلط أو الحيف هنا وإن تحقق كما لو اشترى شيئ وغبن 
*کما صرحوا به . 

ي المنهاج مع شرس للعلامة ابن حجر: (ولو ادعاه أي أحد 
E PE O‏ بان 
سا ر اقتسما بأنفسهماء ورضيا بعد القسمة؛ رقا 
ع بان کانت تعديلاً أو رداًء فالأصح ان لا آثر للغلط؛ 


|88| النتاوى الممتمدة - الجزء لثانع 


فلا فائدة لهذه الدعوى› وإن تحقق الخبن لرضا صاحب ال 
بترکه فصار کما لو اشتری شیا وغبن فیه) انتهی. ون کازن 
القسمة قسمة إجبار بأن رفع الامر للحاكم ليقسم النخل أو لينم 
قاسماً يقسم بينهم ففعل وقسم المنصوب النخلء ثم ادعى أسر 
الشركاء غلطا أو حیفاء وأآقام الحجة على ذلك نقضت القسمة 
کما لو ثبت ظلم قاض أو کذب شاهد» وما ذکرته من تفسير فة 
الإجبار هنا بما ذكر هر ما صرح به في موضع من الأنوارء ويانې 
عن الغرر ما يصرح به أيضاء وعبارة الأنوار: (ولا يشترط 
التراضي في فقسمة الإجبار إلا عند إخراج القرعة ولا بعدهاء وهي 
أن يترافعا إلى الحاكم لينصب قاسماً يقسم بينهما فيفعل ويقسم 
المنصوب» ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما 
فيشترط التراضي بعد خروج القرعة› ولا يكفي الرضا الأول 
ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها) انتهت . 

وإن لم يقم الحجة وأراد تحليف الشريك أنه لا غلط أو أذ 
لا زائد معه آو آنه لا یستحق عليه ما ادعاه وینشا منه فله ذلك 
فإن حلف مضت القسمة على الصحةء وإن نكل حلف المدعي 
ونقضت القسمةء كما لو أقر بما ذكر» وإن نكل بعض الث 
فقط وحلف المدعي نقضت في حق الناكل خاصة كما ص ٠‏ 
بذلك كله في التحفة وغيرها. قال في الغرر: (ولا بنغع آحا 
الشريكين بعد القسمة دعوى الغلط أو الحيف بلا حجا“ ” 
صدرت بالإجبار من القاضي أو نائبه كما في دعوى الجد | 
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ام بالتراضي من الشركاء والقسمة بالإجبار نقضت بإقامة الىية 
على الغلط أو الحيف» كما لو قامت بجور القاضي» فشملت 
الحجة الشاهدين والشاهد واليمين وإقرار الخصم ويمين الرد 
وعلم الحاكم» وخرج بالإجبار ما لو جرت بالتراضي» ثم أقيمت 
الحجة كما ذكرء فإنها لا تنقض إن فلنا آنها بيع أي بان كانت 
تعديلاً أو ردا كما في دعوى الغبن بعد البيع وإلا أي وإن قلنا أنها 
إفراز بأن كانت بالا جزاء نقضت أو الإفراز مع التغابن) انتهى. 
وعلم مما تقرر أن الشريك المدعى عليه» هو المصدق بيمينه 
في انتفاء نحو الغلط عند القسمة» حيث لم يكن مع المدعي 


حجة» وا أعلم. 

ورد هدا السؤال من القسم: 

في النخل المشترك بين المحجور عليه واستجابة الولي 
للشريك في القسمة: 


وسئل في النخل المشترك بين المحجور عليه وبين غبره؛ هل 
نجب على ولي المحجور عليه إجابة الشريك في قسمته إذا طبه 
الشريك أو لا؟ ولو لم تكن في القسمة غبطة للمحجور علب 
وأجابه الولي» فهل تصح القسمة ا لا؟ آفترنا آجرکم ال تعالى. 

فاجاب ن : شريك المحجور عليه إذا طلب من وليه قسهة 
المشترك من نخيل أو غيره» وکان مما يجاب ال يي ر ن 
تجب على الولي إجابته مطلقاًء؛ سواء كان في القسما ٠‏ 


۱1۰ |8 ب ا 


للىحجور عليه ام لا؛ لأن وجود الغبطة إنما تعتبر بالنسبة لرجور 
لب القمة على الوليء لا بالنسبة لوجوب إجابة الشريك 
حرا بانه جب الأجرة أي أجرة القسمة في مال الصي ابن 
فالا في المغني والاسنى : : (وإن لم يكن له آي الصبي في الق 
غطة؛ لأن الإجابة إليها واجبةء والأجرة من المؤن التابعة لها 
وعلى الولي طلب القسمة له حيث كانت له فيها غبطة وإلا فلا 
يطلبهاء» وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم تكن للصبي فيها غب 
وکالصبي المجنون والمحجور عليه لسفه) انتهى. ونحوه في الغرر 
وفتح الجراد. 

والحاصل أنه إذا طولب الولي من جهة الشريك في الفقسمة 
تجب عليه الإجابةء» وإن لم يكن للمحجور عليه غبطة فبهاء رذ 
لم يطالب بها لم يجز له الطلب عند عدم الغبطة؛ ويلزمه الطلب 
عند وجود الغبطة› واطه أعلم . 


کک 


کب سنت || ٠۲۱‏ 


باب الشهادات 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في جواز عمل القاضي بشهادة عدلين سمعا إقرار الزوج 
بطلاق زوجته ليلا من وراء العمريش: 

ستل ینف فما لو شهد شاهدان عدلان انا سمعنا آن فلاتاً قر 
بطلاق زوجته في الليل من وراء العريش» فهل يجوز للقاضي 
العمل بشهادتهما إذا قالا ذلك وشهدا به آم لا؟ 

فأاجاب : بجوز للقاضي بل یجب عله أن يعمل بشهادتهما إن لم 
يكن وراء ذلك العريش المذكور غبر الرجل المقرء ففي الشهادات 
من التحفة والنهاية : (لو علمه آې علم الشاهد الشخص المقر بيت 
وحده» وعلم أن الصوت ممن في البيت؛ جاز له اعتماد صوته وان 
لم بره» ركذا لو علم اثنین لا ثالث لھما بیت وسمعهما بتعا ٠‏ 
رعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ا 
فله الشهادة بما سمعه منهما) انتهى ونحوه في المغني : 

قال العلامة الشبراملسي في حواشي ار پاية : (قوله - آي الرملي 
في النهاية -: وون ل رهه آي سواء عدم الرؤية لظلعة او رر 
حائل) انتھی. وأما إذا ىن وراء العريش غير ذلك الرجل 
لا یوز لماي آن یسیع شهادتهماء کا لا بجوز لهعا ا۵ 
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حينعذ؛ لجواز تشابه الأصوات»› وقد يحاكي الإنسان صوت غر 
فزشتبه كما عللوا امتناع العمل بمجرد سماع الصوت بذلك. 

وعلم مما تقرر أنه حيث جاز للشاهد أن يشهد. جاز بل وجي 
على القاضي أن يعمل به» والله آعلم . 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في تأخير شهادة الحسبة بلا عذر: 

وسئل فيما لو ادعت امرأة على زوجها بأنه وكلها في الطلاق 
الثلاث» فطلقت نفسها ثلاثاً» وأنكر الزوج الوكالة فحلفته» ثم بعد 
مضي ثمان أو تسع سنين من الحلف› أقامت شهوداً عند القاضي 
بإقرار الزوج بالوكالة» فهل تقبل شهادتهم مع سكوتهم هذه المد 
وهم حاضرون فې البلد وعلموا بمعاشرتهما آم لا؟ بينوا. 

فأجاب ل : لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم محكوم عليهم بالفسق' 
لكتمانهم الشهادة وتركهم إزالة المنكر الذي تجب إزالته بالإجم) 
مع فدرتهم على الإزالة باللسانء ولاشك إن ذلك من الكبانر 
ولا يدفع عنهم الإئم عدم طلب أداء الشهادة منهم؟ ١‏ 
المحل مما تقبل فيه شهادة الحسبة» فيلزمهم إلآداء عند القاضب 
حسبة کما یصرح به کلام أئمتنا . 
0 التحفة (صرح 2 واحد ا 
e‏ کو افا“ ا 
ر لجمل في حواشي المنهج عن الرملي 1 
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البحفة والنهاية في موضع آخر من الشهادات بأنه يلزم الشاهد أداء 
دهادة الطلاق حسبةء ومعلوم آنه إذا لزمه الأداء فأباه» يصير 
فاسقاً لارتكابه كبيرة» وعبارة بعضهم بعد ما ذكر وجوب أداء 
الشهادة في حقوق الله تعالى بلا طلب: (ومتى خر شاهد الحسبة 
شهادته بلا عذر فسق فترد شهادته) انتهت . 

وآما تقييد الجلال البلقيني تحقيق الكتمان بأن يدعى إلى 
الشهادة ولو فيما تقبل فيه شهادة الحسبة» فقد رده غير واحد 
كالعلامة ابن حجر قال: فالأوجه أنه لا فرق أي بين أن يدعى إلى 
الشهادة أو لا أي فالكتمان من الكبائر مطلقاً . 

وفي فتاوى العلامة محمد بن الأشخر اليمني وهو من تلامذة 
ابن حجر الهيتمي ما حاصله: (إِن من رآی رجلا وامرأة مجتمعین 
على ظاهر الزوجيةء وعلم طلاق ذلك الرجل لها ولو بإفراره 
O ON SS e E‏ 

ى شهادته باعترافه 

TR OLE 
٠ على نفسهء ثم قال: نعم يعذر في التاخير بحر‎ 
. كان عامياً مشهوراً بالعدالة) انتهى. وأقره في البغية‎ 

ولا يیخفی أن كحمان شهادة إقرار الزوج E‏ 
مسألتنا ككتمان شهادة الطلاتق أو الإقرار به فانم : 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 


في قبول شهادة تارك الصلاة؛ 


ة زا شهادنه ۷؟ 
وستل في تارك صلاة الجماعة هل تقبل ٠‏ أو 


|| سی ت ج سم 


فاجاب بقوله: قال العلامة جمال الدين الأردبيلي في الانوار: 
(إن ترکها أحیاناً قبلت شهادته وإلا فلاء حيث قال: ومن ترل 
السنن الراتبة أو غسل الجمعة أو الصلاة بالجماعة أو تسبيحان 
الرکوع آو السجود آحیانا لا ترد شهادته وإن اعتاده ترد) انتهی. 

وأقره محشياها ومقتضى كلام العلامة ابن حجر في الزواجر 
أن ترکها بلا عذر من الكبائر مطلقاًء فيفسق تاركها ولو بلا اعتيا 
لإشعاره بقلة المبالاة بالدين» وسبقه إليها بالجزم العلامة الذي 


راه أعلم. 


& #@ 
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باب الدعوى والبينات 
الدموى في دفع النزاع: 


| وسثل e‏ وحجرات ومرافق» كانت في 
o‏ ولم يدع أحد في تلك الدار ملكية 
رفع الأمر إلى حاكم» ثم مات الرجلء فادعى أحد 
و الدار كانت ملك مورئناء ولنا فيها نصيب سبع أو ثمن 
ملا فهل هذه الدعوی تسمع أو لا؟ بينوا. 

فأاجاب: الدعوى المذكورة تسمع؛ لأنها وإن لم تكن ملزمة 
بمجرد قول المدعي› کانت أي الدار ملك مورئناء ولكن بقطعم 
ا ف ولنا فيها آي الدار نصيب سبع مثلاً 
إنا قال للقاضي : يم یمنعني منه أو نحوه کیحول بیننا وبين حقنا کہ 
هو صريح کلام الغرر لشيخ الإسلام حيث قال: (ولو قال أي 
المدمي : هذا لې أو نحوه مما الغرض منه دفع النزاج؛ لم 
بشترط أي في كون الدعوى ملزمة للتعرض للزوم التسامم؛ :ل 
يكفي آن یقول اې للقاضي: وأنه یہ يمنعني من ذاك او سله جواب 
راي آو نحر ذلك وآنه یلزمه أن یقبضنیه او آنه بحول بلي 
بین حقي) انتهی. ونحوه في شس الإرشاد للشبخ ابن 
دعبارته بعد الكلام: (اما ما الغرض منه» دفع النزاع لا ا لتحصيل 
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كدار» فلا تعرض فيه للزوم التسليم ٠‏ وحیننذ کفی فيه آن نول | 
المدعي: هو يمنعني داري) انتهت . 

iS SE a Sa 
سكوت مورث المدعي آو سكوت المدعي نقسه» فهو مما لا بطر‎ 
لبه شرعاًء فلا یکون مانعا من سماع الدعوی کما یدل علیہ کا‎ 
أئمتنا تصريحا وتلويحاء» وممن صرح به العلامة ابن حجر في‎ 
فتاوه حيث قال في جواب سؤال من جملته هل طول المدة مع‎ 
نتصرفها أي المرآة التي هي المدعى عليها في ذلك السؤال في‎ 
البيت بالهدم والبناء مسقط للطلب أي لسماع الدعرى ما نصه:‎ 
. (ولا نظر لطول المدة المذكور وقصرها) انتهى‎ 

ويصرح به أيضاً ما في فتاوى العلامة الشيخ محمد بن صالح 
الرئيس وعبارتها : (سثل فيمن ادعى على شخص في الأرض الي 
بيده بميراث لأمه من آبيهاء والحال أن أمه مشاهدة وضع با 
اي المدعى عليه على الأرض المذكورةء وتصرفه فيها بنحو الزن 
a oj EN‏ 
e ie E‏ 
يكن لها عذر شرعي يمنعها عن المطالبة» وشهد شاهدا0 ' 


من وضع يد من مر على الأرض تلك المدة»› ومشاهدة أم العا 
على الوجه السابق» فكيف الحكم؟ أفيدوا. أ 
فأاجاب: إن أقام المدعي بينة تشهد بان الأرض ملك 9Y‏ 


وأن آمه ورئتها من آبیهاء فيينته مقدمة على بينة واضح الد 


اقام واضع اليد بينة بالنقل بشراء أو نحوه» وإن لم يقم المدعي 
بينة كما ذكرء فالقول قول ذي اليد بیمینه بأن هذه ملکه) انتهت 

ووقع من العلامة محمد بن خليل المقدسي في غير موضع من 
فتاواه أنه قال: (إذا وضع إنسان يده على مال خمس عشرة صنة 
فأكشر متصرفاً فيه» لا تسمع فيه دعوی مَنْ شاهَدَ تصرفه فيه هذه 
المدة وسكت قال: لأن السلطان نهى القضاة عن سماع الدعوى 
نيما زاد على خمس عشرة سنةء فلا يجوز للقاضي سماعها؛ لأنه 
معزول عنهاء ولان التصرف هذه المدة مع مشاهدة المدعي مانع 
من سماع الدعرى) انتهى . 

واعلم آن تعلیله الثاني وهم صرف كما علم مما مر؛ ومما 
برده أيضاً قولهم : إنه لا بنسب لساکت قول» وآما تعلیله الأول 
فیاتې ما فيه» وفي حواشي العلامة الشرقاوي على التحرير بعد 
ذكر الشروط الستة المعروفة لكل دعوى ما نصه : (ويزاد سابع آي 
شرط سابع وهو آن لا بمضي على الحق المدعی به حمس ۶ 7 
سنةء» فان مضی عليه ذلك لم تسمع الدعوی کا آفتی به رزه دي 
لمنع ولي الأمر القضاة من ذلك؛ فلم يجد صاحبه قاضيا يدعي 
عنده به) انتهی . 

أفول: وفيه نظر من وجوه a‏ 

ی 
ومنع سماعها بعد مضيها لا بشهد بصحته تقل ! 
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راي ذلك السلطان فهو من الاأمور السياسيةء فلا يحسن عر 
الشروط المعتبرة لسماع الدعوى شرعا وإدراجه فيها. 

الثاني : إن لزم e Ke E‏ 
مضي خمس عشرة سنة على الحق المدعى به عدم سماع الدعرى 
به مطلقاً ؛ وإن كانت لا تسمع عند القاضي؛ لکونه معزولاً عن 
e a‏ 
الحنفية العلامة ابن عابدين في حواشي الدر نقلاً عن الأشباه أن 
(يجب على السلطان الذي نهى فضاته عن سماع الدعوى بعد هل 
المدة أي مدة خمس عشرة سنة أن يسمعها إلى السلطان بنفسه أر 
بأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدعي» والحق لا يسقط بنقادم 
الزمان كما في الأشباه وغيرهاء والظاهر آن هذا أي ما تقدم من 
أنه يجب على السلطان أن يسمعها بنفسه أو يأمر بسماعها حبث 
لم يظهر من المدعي أمارة التزوير) انتهى . 

وذكر فيها أيضاً ما نصه : (إن النهي حيث كان للقاضي لا بناني 
سماعها من المحكم» بل قال المصنف آي صاحب التنوير ب 
مغين المفتي: إن القاضي لا يسممها من حيث كونه قاضيا ( 
مكمه الخصمان في تلك القضية التي مضى علبها المدة ا 
a‏ أن یسمعھا) انتھی . ) ا 
الإطلاو ا N‏ 
: د بل استشنی منه آشياء» ففي الدر من TN E‏ 
کلام: (فلا نسمعم آې الدعرى الآن بعدها آي الخمس 3 
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إلا بأمر أي من السلطان إلا في الرقف والإرث ووجود عذر 
شرعي) انتهى. فالمعذور بعذر شرعي نسمع دعواء مطلقاً ولو بعد 
مضي المدة المذكورة كدعوى الوقف والإرث. 

الرابع : يوهم كلامه أن المنع المذكور يعم كل فاض وليس 
كذلك» بل إنما يؤثر على ما فيه بالنسبة لمن يکون في محل ولاينه 
وتحت حكمه فقط من القضاةء ولا تأثير له بالنسبة لغيرهم ممن 
يكون تحت أمر المتغلبين» وقد كثر المتغلبون منذ أزمان وهذا 
واضح» ولكن مع ذلك لا بأس باراد شيء من کلامهم المنادی 
عليه» ففي الفطرة من التحفة في شرح قول المنهاج: ولو انقطعم 
خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال ما نصه: 
(واستشكل وجوبها حالاً بأنها تجب لفقراء بلد العبد وذلك متعذر 
أي لعدم معرفة موضعه» ثم ساق كلاماً وارداً له» ثم قال: فالذي 
ينجه في ذلك انه يدفع البر للقاضي ليخرجه في آي محل ولايته 
شاء» وتعین البر لإجزاثه هنا على کل نقدبر؛ لما بأتي آنه بجزئ 
عن غیره» وغیره لا یجزئ عنه» فان تحقق خروجه عن محل ولاي 
القاضي فالإمام» فن تحقق خروجه عن محل ولاينه آي الإمام 
أيضاًء بان تعدد المنغلبون ولم بنذ في كل قطر إلا أمر المتغلب 
نه فلز ار إن به ٠‏ الاستناء للضرورة حيتئذ) انتهى: 
a ٤‏ 2 تأثير المنع 

i a e 1‏ ر رب طا وحينئذ فما 
المذكور إلا بالنسبة لمن يكون في 


اشتهر في بعض البلاد اكات غ ل ا ا 


F۰‏ ا8 ی ا ا 


إطلاق الإفتاء بأن الدعوى لا تسمع بعد خمس عشرة سنة ى 
بما تقدم عن الزيادي هو غلط قبيح ووهمم صريح ينبغي الح 
عنه» وقد ذكر العلامة البجيرمي في حواشي الإفناع أيضاً ما ززل 
العلامة الشرقاوي ولكن تعقبه بما يأتي» وعبارنه: (فال 
الرحماني : آفتی الزيادي تبعاً لشیخه (م ر) أن الحق إذا مضى عل 
خمس عشرة سنة لا تسمع به الدعوى لمنع ولي الأمر القضاة من 
ذلك» فلم يجد صاحبه قاضيا يدعيه عنده (م ر) على التحریں 
وفيه إن منع السلطان القضاة أن يقضوا بعد مضي هذه المدة لا بد 
عدم سماع الدعوى؛ لأن السلطان ليس مشرعاً ولو سلم ذلك فلا 
يكون إلا مدة حياته. نعم إن كان له مستند في الشرع بعدم سما) 
الدعرى بعد هذه المدة كان منعه ظاهراً) انتهى . 

قوله: «وفيه إن منع السلطان. . . إلخ»» وقوله: «لو سم 
ذلك؛ فيه إشارة إلى التوقف» فالمعتمد عنده آنه لا تأثبر لمنع 
السلطان هنا؛ لما ذكره» فتستمع الدعوى ولو بعد مضي خمس 
عشرة صنة» والقلب إلى هذا أميل وإن جلت مرتبة من چ 
تقدم. ومما یؤیده ما ذکروا من آنه ذا لم يکن من ن ر 
غير القاضي الذي ولاه السلطان» لا يجوز له عزله» ْ 
لو عزله» ومن أنه والعبارة للانوار والأسنى: E‏ 
بالاستحسان الفاسد وهو أن يستحسن شيء لأمر يهجس ۰ 
في النفس أي القلب أو لعادة الناس من غير دليل أو على 
الدلیل لانه يحرم متابعته) انتهی . 


لاف 


ب اض || ٠۲١‏ 


بل هذا صريح بأن ما استحسنه السلطان من منع سماع الدعوى 
بعد مضي خمس عشرة» يحرم لغيره من القضاة المتابعة له فيه 
باطناً وإن وجب عليهم امتثاله ظاهراً عند خوف الفتنة. وذكروا في 
البيع أنه يحرم على الإمام التسعيرء قالوا: ومع ذلك أي حرمة 
التسعير عليه يعزر مخالفه خشية من شق العصا أي اختلال النظام. 

قال في التحفة: (ولا ينافيه أي تعزير مخالفه قولهم: تجب 
طاعة الإمام فيما يأمر به ما لم يكن إثمأً؛ لأن المراد كما هو 
ظاهر الثم بالنسبة للفاعل لا للآمرء والمأمور هنا غير آنم 
فحرمت المخالفة فبهء نعم الذي يظهر أن محل هذه الحرمة 
بالنسبة لمن يظاهر به دون من آخفاه) انتهی. وهذا یؤید ما ذکرته؛ 
وفي مختصر جمع الجوامع وشرحه لشيخ الإسلام بعد كلام: 
(فمن قال به اې باستحسان لم يقم له دلیل من کاب أو سنة آو 
إجماع أو قياس»› فقد شرع آي وضع شرعاً من قبل نفسه ولیس له 
ذلك لأنه كفر أو كرة) انتهى . 

وعدم سماع الدعوى ب ي ي Pr‏ 
استحسان من السلطان» فلا خير فيه أاصلاء؛ بل فيه رر 
الشارع ومخالغة للادلة الشرعبة المصرحة بماعها مطلقاء؛ وع 
لك لا يخلو عن تشديد وتعسير على الام في ر ر ا 
صلرات اله ا 
والتوسيع على الأمة» فغي حايث دد ٠‏ 2 
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ib‏ ويروا ولا نَعَسْرُوا وبَشروا ولا تتَمروا»“ ذا 
مما يؤيد أيضاً ما مال إليه العلامة البجيرمي مما تقدم عن 
رالحاصل ان الدعوی فې مسألتنا تسمع وإن کان المدعي معرون 
بالتعنت كما صرحوا به» فقي الأنوار : (ولا يشترط لصحة الدعرى 
أن يعرف بينهما آي المتداعيين مخالطة أو معاملةء ولا فرق في 
بين طباق الناس» فتصح دعوى الدنيء على الشريف بالمال 
والنكاح» وكذا دعرى المعروف بالتعنت» وَجِرٌ ذوي القدر إلى 
القضاة وتحليفهم وليفتدوا بشيء لجهة ترك التحليف) انتهى. 


قال في الأسنى: (فتصح دعوى الدنيء على الشريف وإن 
شهدت قرائن الأحوال بکذبه» کأن ادعی دنيء استنجار أمبر أو 
فقيه لعلف دراه أو کنس بیته) انتھی › ومثله في العباب وغيره. 


ثم إن كان للمدعي بينة بأن المدعى به ملكه فذاك ولا نكي 
إقامة البينة يأن كان ملك أبيه بدون التعرض بأنه ا 
صرحوا به في الأنوار حيث قال: (ولو ادعى دارا في پد خر 
فشهد شاهدان بان هذه کانت ملکاً لابیه إلى آن 
ميراثا للمدعي» ولم يقولا آنها الآن ملكه لم تسمع آي ا“ | 
تتهى. وإلا فذو اليد هو المصدق بيمينه فى أن الدار وما اشتا“ 
لبه مما تقدم ملکه» واه أعلم . ۰ 


ا 
)١(‏ رواه البخاري .)٠٩(‏ 


کہ ند | یع | ٣‏ 

ورد هذا السؤال من ظفار: 
حكم العمل بمضمون ورثة المشهد: 

وسئل في رجل له ابنان أحدهما بيده مال بيه ویتصرف فيه 
بالبيع والشراء وغيرهما دون الآخرء ثم مات الابن المتصرف عن 
ولدين» وبقي المال تحت أيديهما كأبيهما إلى أن مات جدهماء 
فطلب الابن الآخر من ولدي آخيه المال الذي تحت أيديهماء 
فقالا : إن المال مالنا نذر من جدنا لأببناء وأنيا بورقة فيها صيخة 
نذر من جدهما لأبيهماء فترافعوا الأمر إلى القاضي فحكم 
القاضي بصحة النذرء وفال: حكمت بما في الورقة لبسطهما على 
المال» فما الحكم في ذلك فهل النذر صحيح أو لا؟ وهل حكم 
القاضي المذكور صحيح أو لا؟ وهل هذا البسط حجة شرعية آو 
لا؟ وإذا كانت الشهود المكنوبة أسماؤهم في الورقة أمواتا وآئبت 
القاضي شهادتهم فهل ینغذ حکمه ار ؟ 

فأجاب بنة: قول أبناء الأخ: إن المال مالنا نذر من جدنا 
لأيناء إقرار منهم بن المال كان ملك جدهم ردعرى ٠*٣‏ 
إلى أبيهم بالنذرء وحينثذ فإن صدقهم وره جام | 
فعليهم البينة بالنذر» فان لم تكن معهم بج ر ل ر 

د المال إلى ورثة الجد» وهنا معلوم من كلام آم 

عليهم ر 
- رحمهم اط تعالی -. 


ى ؤي إق ار» وعليه 
ففي الاأنوار: (لو قال: اشنریت من وکیلك فهو إقرار؛ و۶ : 
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البنة على التوكيل والبيعم» ولو قال: هذه داري ملکتها من زی 
فهو إقرار بملكها لزيد ودعوى بانتقالها منه؛ فان لم يصدقه زر 
فعليه البينة أو الرد على زيد) انتهى بزيادة من حاشيته ونحوه في 
العباب وغيره. وفي الدعاوى والبينات من الأنوار أيضاً ما نص: 
(ولو ادعی داراً فقال : هي ملکي وورتتها من آبي» تم قال: الم 
نكن بعتها من آبي أو مني؟ فهو إقرار للمدعي فتسلم إليه) انتهى. 
وفي الأنوار آشا (ولو ادعی عقاراً قد دفعه المدعى عليه إلى 
زوجته صداقاً» فقال: كنت اشتريته من أبيك» فهو إفرار منه 
بالملك ويدعي الاننقالء فلا يقبل إلا بالبينة) انتهى . 

ولا يجوز العمل بمضمون ورقة المشهد» بل لابد في الحكم 
بصحة النذر من شاهدين عدلين يحضران ويشهدان عند القاضي 
بالنذر أو شاهد واحد مع اليمين؛ لأن النذر يثبت بشاهد ويمين 
كما صرح به العلامة ابن زياد في فتاويه» فإن لم توجد بينة بالنذر 
على الصفة المذكورة فلا يثبت النذر» فيجب رد المال على وره 
جدهم؛ ولا اعتبار بكون المال تحت أيديهم؛ لما علمت فب 
صر الجواب من أن قولهم المذكور إقرار منهم بکون الال 
فهو رافع لايديهم فأیدیهم کلا اد قا وقع من ذلك القاضي ن 
الحكم بصحة النذر بسبب بسط أيديهم عليه فهو خطا فاحل 
على آنه بغرض اعتبار وضع آیدیهم عليه هناء لا يجوز ا 
بجوت النذر بمجرد الوضع المذكور قبل اليمين» عمل 
الغا ضي .بالورقة المذكورة واعتماده عليها في حکمه یدل ۶ 


زلك 


مزب 
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جهله بحکم الشرع› وکیف لا؟! وفر ا أئمننا ‏ رحمهم 1 
تعالی ‏ بأنه لا يجوز للقاضي الاعتماد على خط نفسه فضلاً عن 
خط غيره ما دام لم ينذكر الواقعة بنفصيلها وكذا الشاهد» ففي 
المنهاج للإمام النووي مع شيء من شرحي ابن حجر والخطيب: 
(ولو رأى أي قاض أو شاهد ورفة فيها حکمه أو شهادته أي على 
إنان بشي ء۰ أو شيد عليه أو أخبره شاهدان أنك حکمت آر 
شهدت بهذا لم يعمل به أي بمضمونه القاضي› ولم يشهد به 
الشاهد آي لا يجوز لكل منهما ذلك حتى يتذكر الوافعة بتفصيلهاء 
ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط أي ولا تذكر أصل القضية) 
انتهی» وافه أعلم . 

ورد هذا السؤال من الجزيرة الطويله: 

أحقية المرأة في إسقاط يمين زوجها: 


وسشل فیما لو طلق رجل زوجته صربحاً بدون ذکر علد من 
طلقة أو طلقتين أو ثلاث أو كناية؛ ثم ادعى أنه لم يقصد في 
الصريح إلا طلقة مثلاً او لم بقصد شيت من العددء وفي الكناية أن 
لم يقصد الطلاق آو عدداً أو معيناً فإذا قلتم : کک 
في جميع ذلك› فهل للزوجة إسقاط اليمين' e‏ و 
لا لحق اله تعالى كالعدة وسكناهاء وعلماء واحینا 
اسقاطها البمين فلا بحلفه القاضي إذا سقطت حقها م ي 


جج || ایی سند کیہ عنم 


فأجاب : قال آئمتنا والعبارة للتحفة : (يعتبر في اليمين ر 
الخصم لها من القاضي) انتهت ملخصة. وهذا بإطلاق 
الزوجة التي هي الخصم في الطلاق إذا لم تطلب اليمين لا بحرن 
الزوج› ومقتضاءه أن لإسقاطها اليمين تأثيراً ي 
اليمين» ولكن بعلم مما يأتي أن العموم المستفاد من إطلانم 
المذكور دخله التخصيص» والعام إذا دخله التخصيص لا ين 
حجة إلا فيما عدا المخصص . 

والحاصل أن إطلاقهم المذكور كالعام» وما يانې کالخاص. 
رالخاص مقدم على العام كما هو مقرر في محله. واعلم أنهم 
ذكروا في مواضع أن الطلاق والنكاح والعدة مما فيه حق مؤكد ف 
تعالى» وهذا صريح منهم بأن هذه الثلاثة من واد واحد» وصرحرا 
بان المرأة إدا ادعت آنها خلية عن العدة يحلفها القاضي› وهل 
على سبيل الوجوب أو الاستحباب وجهان لم يرجح واحداً منهما 
في العباب والروض› ومال في الأسنى إلى الأولء وعليه 
في العدد من الروضة» وصحح في الأنوار الثاني e‏ 
باب النكاح من الروضة» وحمل العلامة ابن حجر في “ا 
الارشاد والفتاوی الوجوب على ما إذا وجد مناع؛ دال ر 
على إذا لم يوجد بل لتتزوج» وحاصله آنه يجب اليمين ٠‏ 
المنازع ذلكء ويستحب للقاضي أن يحلفها عند عام i‏ 

أفول: وهذا الحمل حسن» ولكن ياباه صنيع ا e‏ 
محتصريها ؛ عبارة الروضة: (وإن كان الولي الغائب من 


س |چچ | س 
ذن» فقالت : :نت بللقاة ٠.١-۰‏ 
إلا باذن» فقالت: ما أذنت له» فللقاضي تحايفها على تفي الإذن. 
فلت: قال الغزالي : وللقاضي تحليفها أن وليها لم يزوجها في 
الغيبة إن رأی ذلك ومثل هذه اليمين التي لا تنعلق بدعوى هل 
هي مستحبه أ واجبة وجهان) انتهت» ونحوها عبارة ذلك 
البعض . 
تامل قوله : «ومثل هذه اليمين. . . إلى آخره» تجد صریحاً فې 
أن الخلاف عام ومعلوم أن ما أبدأه الشيخ ابن حجر من الحمل 
المذكور لا يدفع هذا الخلاف العامء ثم رانف فې شرح العلامة 
ابن النقيب على التنبيه أواخر باب الرجعة قد أشار إلى هذا الذي 
ذكرته» ثم الظاهر أن ما ذكر من الخلاف في أن اليمين واجبة أو 
مستحبة» ياتي في الطلاق أيضاً عند عدم الطلب؛ لما تقدم من أن 
النكاح والطلاق والعدة من واد واحدء وكذا ما أبداه الشيخ ابن 
حجر من الحمل المذكور لر يتم له وكأان ذلك هو مستند بعض 
النبلاء المعاصرين في إفتائه بوجوب اليمين في الطلاق عند طلب 
الزوجة واستحبابه عند عدم الطلب. 
ومقتضى كلام العلامة ابن زياد في فتاويه وجوب اليمين في 
الطلاق مطلقاً وإن لم تطلبها الزوجة وكذا العدة وغيرهاء مما فيه 
سبق من الناكح لھا النكاح الفاسد دعرى الوطء»› 
الوطء» فالقول قولها بيمينها في نفي الوطء؛ واد ر“ 0 
TEY‏ د البكارة؛ لان في ذلك حقا 
ولا بسقط عنها اليمين بوجو : 


ر۲٠‏ اچ | سنوی سند لجن سه 


نعالى» فلابد من يمينها على نفي الوطءء فاذا حلفت زوین 

وفي الطلاق من فتاويه : (قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا ار 
يشاء اله تعالى› وقال آنه قصد التعليق› هل قبل فوله إن قمر 
نعلیق الطلاق بیمینه آو يقبل قوله من غير يمين؟ والسؤال بحاله ل 
حکم قاض بعدم وجوب اليمين عليه اعتمادا على ما في المهمان 
من أن حالة الإطلاق لا يقع فيها الطلاق أيضاً بناء على أن النعلن 
بمشيئة الله تعالى موضوع للتعليق وإنما يخرج عن التعليق إذا فصد 
بها التبرك. أجاب: إن الذي حققه السيد السمهودي أن إن شاء ا 
نعالى وضعها للتبرك» وأن كلام الشيخين يصرح بوقوع الطلاق في 
حالة الإطلاقء خلافاً للجرجاني في الشافي قال: إنها موضرعة 
للتعليق أي فلا يقع عند الإطلاق. 

إذا علمت ذلك فعليه يمين إن قصد التعليق أي قبل فر 
اليمين› وليس للقاضي المقلد الحكم بعدم اليمين Eat‏ 
طلب المرأة بيمينه» فقد صرح الماوردي كما نقله عن 
بوجوب اليمين وإن لم تطلب المرأة» وفي آواخر الطلاد ” 
الروضة ما يقتضيه ؛ لأن في الطلاق حقاً لله تعالى) انتهى: 

وى التعليل بل صریحه وجوب اليمين في is‏ 
تطلبها الزوجة في كل موضع توجهت اليمين i‏ 
دي يفتضيه أيضاً كلام ابن الرفعة والاذرعي ' اء لزت 
إن كلام العلامة ابن زياد في هذا الجواب إنما هو فب 


س س |چع| ٣۰‏ 

قصد التعليق بالمشينةء والمدعى أعم من ذلك EET‏ 
القصد إنما هو التعليل المذكور» فقد صرح ابن حجر في الفتاوى 
ان النظر إلى العلة والإعراض عن خصرص الصورة هو داب 
الأئمة. 

واعلم أن مجلياً نقل عن الام في : أنت طالق طالقاً نها تطلق 
فې الحال طلقة» ويسأل عن مراده بقوله : «طالقاً؛ فإذا أراد الحال 
طلقت ثانية ؛ لأن الحال في معنى الصفةء فكأنه فال: أنت طالق 
بعد تقدم طلقة عليك. وإن أراد طلقة ثانية طلقت ثانية » وإن أراد 
التأاکید قبل منه وحلّف» ثم فال مجلي: وتحلیفه یدل على آنه إذا 
أطلق وقعت طلقتان؛ لأنه حلفه على إرادة واحدةء فلولا آن 
مطلفة يقتضي طلقتين لم يكن لتطليقه وجه قال ابن الرفعة : 
لا دلالة في ذلك؛ لان تحليفه يجوز أن يكون خشية من إرادة 
طلقة ثانيةء كحلف ركانة أنه ما أراد إلا واحدة» ذكره ابن النقيب 
في شرح التنبيه وأقره» وذكر قبل هذا في المسألة وجهين: 
أحدهما آنه لا تطلق اصلاًء والثاني تقع طلقة. 

ثم ذکر آنه قال آبو عاصم العبادي: (لا يقع في الحال شي. ٠‏ 
رلكن إذا طلقها وقع عليها طلقتان» والتقدير إن e‏ 
اك طالق» واقتصر الرافعي على حكاية هذا عنه) انتهی. وهدا 
الأخير هو المعتمد عند الشيخين وتبعهما المتأخرون. 

دفي الومیا افر ر ون اتا ت تال 
طالقاًء وقع طلقة» وسثل عن مراده بهو“ 
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أردت به الحال» طلقت ثانية؛ لأن الحال في معنى الصفةء ؤال 
قال: أنت طالق بعد تقدم طلقة عليك» وإن قال: أردت به طإر 
اخرى وقعت ثانية أيضاً كقوله : أنت طالق أنت طالقء وان فال. 
أردت به التأكيد وإفهام الأرلى قبل منه» قال آي الشافعي 4 
وحلفته» وإنما قلنا يقبل؛ لأنه يحتمل ما قاله» وتحليفه لأن ظامر 
اللفظ خلافهء ثم قال في التوسط قال صاحب الذخائر: وفره: 
حلفته بدل على أنه إذا أطلق تقع طلقتان؛ لانه يحلفه على إران 
واحدةء فلولا آن مطلقه يقتضي طلقتين › لم يكن لتحليفه وجه هنا 
لفظه» وقد یکون تحليفه لجواز أن یکون آراد ما يقتضي ور 
طلقتين؛ لا أن الإطلاق يقتضي وقوعهماء وظاهر النص أن 
القاضي يحلفه على ذلك حسبة من غير طلب) انتهى كلام 
فوله: «وقد یکون تحلیفه لجواز. . . إلى آخره» تقدم عن ابن 
الرفعة وابن النقيب مثله» وهذا التعليل يفيد أن فې کل مرةځ 
يحتمل إرادة الزوج» وما يقتضي وقوع الطلاق يحلف فلا بقبل “٠‏ 
بلا یمین ریوافقه ما في شرح المنتقی حیث قال بعد ر ر 
ركانة بن عبد الله الذي رواه أصحاب السنن والترمذي رابن 
دالحاكم أنه طلَق امرأته سهيمة البتة فأخبر الي کل ت 
واف ما أَرَذْتَ إلا وَاجِدَة. قال رگاتَةٌ: وال ما آَرَذت إو 
رمَا إليه رَسولٌ الي يلاه ما نصه : نيه آي في قول و 
ما أردت إلا واحدة. .. إلخء دلیل علی آنه لا قبل فول 
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زوجته بلفظ البتةء ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بیمین» ومثل هذا 
کل دعوی يدعیها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا کان له فیها نفع) 
انتهی . 

وهذا ‏ آعني ما تقدم عن ابن الرفعة وابن النقيب والأذرعي 
رظاهر النص وشرح المنتفى - يفيد ما مر عن ابن زياد مع زيادةء 
رتقدم عن العلامة ابن حجر ما يقتضي أنه لا يحلّف القاضي 
الزوج في الطلاق إلا عند طلب الزوجة» وقال في التحفة: (لو 
فال العنين بعد السنة: وطئت فیها أو بعدها وأآنکرتهء رهي بکر 
غير غوراء» وشهد آربع نسوة ببقاء بكارتها تصدق هي ؛ لأن 
الظاهر معهاء وهل يجب تحليفها؟ الأرجح في الشرح الصغير 
نعم» وعلی الأوجه توقغه على طلبه) انتهی. 

وهذا يؤيد ما مر عن المقتضى المذكور» وبالجملة يؤخذ مما 
تقدم عن الشيخ ابن حجر أنه قائل بعدم وجوب التحليف» فيما فيه 
حق مؤکد ل تعالی إلا عند طلب من له فيه حق ‏ أعني حيث 
نصور منه الطلب _ ولكن تنافض كلامهء فقد قال في فتح الجواد 
فى المسألة المتقدمة آنفاً عن التحفة ما يخالف ما فبها حبث قال: 
(فتصدق لدلالة البكارة على صدقها لكن بيمين» وإن لم يطلبها 
الزوج على ١ل‏ ا 

ومما يدل على وجوب اليمين عند عدم طلب المرأة لها ثد ٠م‏ 
أن المغلب في الطلاق حق اله تعالى؛ ففي الأسنى مع 
(وتقبل شهادة الحبة فيما له تعالى حق مؤكدء وهو ما لا ية ر 


آصله: 
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برضى الآدمي كالطلاق رجعياً كان آو باتاً؛ لأن المغلب ف رر 
الله تعالی بدلیل آنه لا يرتفع بتراضي الزوجین) انتهی. فال الپار 
الرملي في حواشيه: (قوله: «وتقبل شهادة الحسبة» أي الشهاد 
قبل الاستشهاد تقدمت الدعوى آم ل ومن فوائد سماعها أن 
لا أثر لتكذيب المدعي إياهاء ولهذا قال شريح الروياني: لر 
ادعت أنه طلقهاء وأقامت به بينة» ثم رجعت عن الدعرىء 
وكذبت البينة لم تسقط أي البينة على الأصح؛ لأنها مقبولة في 
الابتداء من غير دعواها. انتهى. وما ذكروا من أن شهادة الحسة 
تقبل في حقوق افه المحضة كالصلاةء وفيما فيه حق مزكده 
تعالى» وهو ما لا يتأثر برضى الآدمي كطلاق وبقاء عل 
وانقضائها) انتهی . 

فتسويتهم بين حقوق ال المحضة كالصلاةء وبين ما فبه حن 
مؤکد ف تعالی› الذي منه الطلاق مع تفسیرهم له بانه لا 
برضى الآدمي ظاهر أو صريح بأنه لا اعتبار بعدم طلب الم 
اليمين؛ بل ولا لإسقاطها لهاء بل يحلفه القاضي مطلقاًء وما 
الشيخان عن الروياني وأقراه كما في التحفة وغیرها من آنها ‏ 
قالت: (انقضت عدتي وجب سؤالها عن كيفية طهرها د٠‏ 
وتحليفها عند التهمة لكثرة الفساد) انتهى . ا 
e‏ بوجوب اليمين هنا معللا is‏ بجا 
۽ ي دجوب اليمين في ما نحن فيه؛ إذ الطلاف جوا 
۵ کلا منھما فيه حق اله تعالی موکداً کما تقدم» وال“ 
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ليما عند إسقاطها اليمين» وأما الفساد فعام کما هو معلوم عند 
الخاص والعام» والحكم دائر مع العلة. 

وإن قلت : إذا ادعى غير الزوجة كالأجنبي على الزوج الطلاق 
نهل تسمع دعواه عليه أو لا؟ وعلى الأول فهل له أن يحلفه عند 
عدم البينة أو لا؟ قلت: المعتمد الذي جرى عليه العلامة الرملي 
في النهاية والشيخ ابن حجر في التحفة وغيرها أن دعوى الحسبة 
نسمع فيما تسمع فيه شهادتها إلا في محض حدود اه تعالى؛ 
عبارة فتح الجواد: (وتسمع دعوى الحسبة وإن لم يحتج إلبها على 
الأرجه إلا في محض حدود اله تعالی) انتهی. ومقنضی سماع 
دعوی الأجنبي عليه أن له أن يحلفه» ويوجه بأن الشرع لما جوز 
له الدعوى عليه وصححها کان منرَلاً منزلة من له فبه حق› كما أن 
لمن له فيه حت آن يحلفه كذلك لمن نزل منزلته» بل کلام آئمتنا 
عند ذكر ضابط من تلزمه اليمين كالصريح في وجوب يمين الزوج 
عند طلب المدعي حسبة» وعبارة الروض: (وهو آي الحالف في 
e‏ 
لزمه) انتهى. وعبارة المنهاج مع سيء من ر 
حجر: (وضابط من تلزمه اليمين أن كل 
i Soa‏ واحد لزمه» وحینئد 
0 ا 1 e‏ علبه بشيء كذلك آي 
ل انکر حلف) انتهت. 
دعوى صحيحة لو آقر بمطلوبها لزمه؛ 


من توجهت عليه يمين اې 
یمین لو آقر بمطلوبها آي 
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ومعلوم أن دعوی i E E‏ الصحيحة ۔ ى 
علمت ‏ فشملنها عبارتهم المنقدمة أنفاء ثم رأيت العلامة الشهار 
الرملي نقل في حواشي الاسنی عن فتاوی القفال» وارتضی ام 
کالصریح فیما ذکرته» وعبارتها: (في فتاوى القفال أنه ; 
دعوى الحسبة على قيم صبي أنه أتلف مالا للصبي. وله آن بحلنن 
القيم إن اتهمه فيه» قال الغزي: وإذا کان له تحلیفه کان له أن 
يفيم البينة عليه» فال: وهذه مسألة نفسية وكثيراً ما يدعي بعض 
افرباء الطفل آو جیرانه على وصیه آنه تلف له مالاً فلا بسع 
القاضي كلامه ويقول إنه فضولي» قال الأذرعي: وهذه المسال 
مما تعم به البلوی وهو آن يدعي قريب للمیت على وصيه بإتلاف 
شيء من ماله أو خيانة ونحوها محتسباًء فترد دعواه كما شاهدن 
من حكام العصر معتلين بأنه لا حق له ولا على ولاية الطفل؛ 
رالظاهر أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القيم فله أن بقيم اليا 
على ما ادعاه» بل أولى» ولا أحسب أن هذا من تفريع الو 
الذامب إلى صماع شهادة الحسبة بذلك»› بل هو مجزدم! 
وحسن أن يأذن له الحاكم في الدعوىء ويتعين ذلك س م 
فرائن صدقه وفساد حال الوصي أو جهالة حاله لاسيّما ثب 
ازمان) انتهى ما في حواشي الشهاب الرملي. 

فوله: «ولا أحسب آن هذا من تفريع الوجه الذاهب اله 
شهادة الحسبة؛ يعني أن المعتمد أن شهادة الحسبة لا ر ري 
الأدمي وهنا منه» ومفابله آنها تقبل» ولکن ما مر ۶ 
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القفال ليس من محل الخلافء وحيث جاز النحليف لمدعي 
الحسبة فيما ذكره القفال ففي مسالتنا يجوز من باب أولى؛ لان 
نها حقاً مؤکداً لله تعالی» وهذا أعني سماع دعوى الحسبة في 
الطلاق وعدم اعتبارهم لسكوت المرأة عنها مع مزيد احتياطهم 
فيما يتعلق بالبضع» مما يؤيد ما تقدم من أن القاضي يحلف الزوج 
وإن لم تطلبها الزوجةء هذا وقد أخبرني بعض الإخوان أنه رأى 
فترى لبعض فضلاء العصر مشتملة على عبارة منسوبة لكتاب 
شوارق الأنوار: (إن الزوج لا يحلف في مسائل الطلاق إلا بطلب 
الزوجة» وأن ما بقع من خلافه هو من جهل القضاة) انتھی. 
أفول: هذا بتقدير صحته» كأن سنده هو التمسك بما مر من 
العموم المستفاد من إطلاق e e‏ 
طلب الخصم لهاء وقد علمت ما فيه في صدر الجواب على اني 
راجعت الكتاب المذكورء فلم ار فيه ما نسب إلبه: 
أن ما ذکره O SA‏ 
CO Rh‏ 
الفارقء فلا ينهض حجة› : 

المسألة الآن. واش أعلم. 


IX 


کتاب العتق 


ورد هذا السؤال من صحار: 


في عتق الأمة أم الولد: 

سنل كفن: في أم ولد مات ولدها من سيدهاء وأرادت أن 
تترك سيدهاء وتننقل إلى بلد آخر بلا إذن السيد ورضاه» هل جاز 
لها ذلك أو لا؟ بل يجوز للسيد منعها . 

فأجاب بقوله: آم الولد تعتق بموت سيدهاء وقبل موته حكها 
حكم الأمة المملوكةء بل هي مملوكة إلا آنه لا يجوز له نقل 
الملك فيها بنحو بيع وهبةء فليس لها الاستقلال والخروج عن 
سيدها والانتقال إلى بلد آخر أو سفر أو نحوهماء فله منعها عن 
ذلك ومثلها أولادها التابعون لها . 

ن : (رذا أحجبل 

في المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن ج | 
أو 0 ‌ ى ى ررد للحد 
مته فولدت حيا آي ولدا حيا او ميتا عتقت بمو رې 
الصحيح: ا أ ولا حه بعد موتا 8 

ي مه ولدت من سيد فهيّ ¢ 
ا 
(۷) رواه ابن ماجه والحاكم بإسصناد بلفظ : (آیما أف 4 إلخ). 
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رواية : «عن دبر مه : 

وله استخدامها حار 2 
جنايه عليها وعلى أولادها التابعين ا ك وأرش 
i i 8‏ التبم نه یملکها› ویحر م 
وعبارة الأنوار: (والمستولدة فيما سوى نقل الملك كالقنة له 
ې للسيد إجارتها واستخدامها ووطؤها وله أرش وأرش الجنابة 
2 وعلى أولادها التابعين لھا ء وفيمتهم إذا قتلواء ا 
وتلفت في يده ضمنها) انتهت. ۰ 

وفي فتح الجواد مع أصله: (وهي ې المستولدة بولد آي مع 
ولدته بعد الاستیلاد من زوج أو زنی فن؛ آي لکل منهما 
وإجارتهما وأرش الجنابة عليهما وغير ذلك لا في نقل ملك 
بنحو بيع أو هبة أو وصية؛ ولو لمن تعتق عليه أي كابيها على 
الأوجه) انتھی › واطه أعلم . 
ورد هذا السؤال من صحار: 


e‏ في أختيه 
لعيد : 


اللتين هما من 


وسئل في رجل ملك عبداً وأمة وزوجها به“ فولدت ولدین 
() حدیث ابن عباس: (ابما امراة من سيدها فهي حر من بر منه) راه حم 


وابن ماجه والدارقطني والحاكم 
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اثنين مثلاء ثم مات العبدء ثم أصاب الرجل الأمة المذكورن 
فولدت منه ولدا ذكراء ثم مات الرجلء فهل يجوز لابن الرر 
هذا أن يتصرف في أختيه من الام اللتين هما من العبد المذكرر 
بالييع وغيره أو ما يجوز؟ وإذا قلتم: بعدم الجوازء فلو كان لبر 
فأجاب: الولدان الأنثيان المذكورتان لا ينسحب عليهما حكم 
أمهماء فهما تبقيان مملوكتين لورثة سيديهما بعد موته» فيجوز لهم 
التصرف فيهما بالقسمة والبيع وغير ذلك› ولا فرق في الورئة بين 
الابن المذكور وغيره بالنسبة لجواز التصرف فيهماء والحاصل 
آنهما كغيرهما من بقية تركة السيد. 
احبل آمته ولو كانت مزوجة فولدت حياً أو ميتاً عتقت بمو 
ل ولو ولدت بعد الاستيلاء من زوج آو زنی آو من شبها 
فالولد للسید یعتق بموته» وإن ماتت آمه آي الولد قبل موت ال 
E‏ لأن الولد يتبع آمه رقا وحرية وكا ب 
سببها آي الحرية اللازم آي كما هناء وآولادها قبل الاستيلاه ‏ 
زوج أو زنی لا یعتقون بموت الك وله بیع لحدوثهم نل 
سبب | د (a‏ ا 3 
بب الحرية اللا ) از 2 و | عیرہ ۵ں 
i (RR TT‏ 
+۰ وحیث جاز له بیعهم جاز لورئته من بع ۰ 
واضح› وال أعلم. 


سدع |8| 

ورد هنا السؤال من مسقط: 
في ورقة قد تزوج فلان بالحرة فلانة من وليها الشرعي 
وهي مملوکه: 

وسثل في ورفه مکتوب فیها : «قد تزوج فلان بالحرة فلانه من 
رليها الشرعي» وهي - أعني فلانة - مملوكة فلان المذكور في 
الاصل؛ فهل يحكم عليها بالعتق بذلك مع ان فلاناً الذي هر 
سيدها حيې» ويقول: ٳني إا طنعت هذه الورقة بغير وقوع عقد 
لدفع المحذور من المتعرضين؛ لمنع نقل الرفيق حينما أردت 
استصحابها في سفري او لا يحکم علیها بالعتق؛ عملا بول 
السيدء أفتونا. 

فاجاب َغ بقوله: الكتابة من قبيل الكنايات كما صرح !“ 
أئمتنا - رحمهم اله تعال - فإن نوى بها مدلول المرسوم عمل 4 
رالا فهي لخوء E e‏ 
ا غا ایال ا ا ی ی 
الكاتب سواء الکاتب لنفسه أو زنیره» فإن آمر آحدا ا 
فلا بد من أن يوكله في النية أيضاً؛ وٳلا فهي لغو* a‏ 
نية الموكل . 

ففي فتاوی الىلامة ابن حجر 
کنب له اغلاق واد ال ر ن اول ووی دغ ال 
من الكاتب فإن وكله في النبة يف ا تنغ إلا 
العقود التي بال . 


ما نصه: (رعل عمن وکل آن 
النبة إلا 


فلاء ويجري ذلك في سائر 


١‏ || نای ددد کج سه 


إن كان الكاتب هو الناوي» سواء الكاتب لنفسه أو عن غيره) 
انتهی . 

وفي البيع من حواشي فتح الجواد لابن حجر: (ولو قال لى: 
أكتب وآنا أنوي» فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن كلا من الكتاة 
وحدها والنية وحدها ضعيف»› ولا ملاءمة بينهما إلا إن صدرا من 
واحد» وحينئذ فلا يجوز صدورهما من اثنين على جهة التوزيم) 
انتهی. 

إذا تقرر ذلك فنقول: إن صيغة «قد تزوج فلان بالحرة فلانةه 
صالحة للإفرار بالحريةء فقد صرحوا بأنه إذا قال سيد الأمة 
لرجل: زوّجتك هذه الحرة أو على آنها حرة» تعتق تلك الأمة 
مؤاخذة له يإقراره» فالا في التحفة والنهاية : (ومن ثم أي من أجل 
أن العتق هنا للمؤاخذة بإلاقرار لم تعتق باطناً إذا لم ينو إنشاء 
العتق» أي بأن قصد الإخبار أو أطلق ولا سبق آي الإنشاء من 
انتهی . 

فإذا نوى فلان المذكور عند كتابة الصيغة المذكورة عى فلا“ 
المذكورة» إن كتبها بنفسه» أو وكل الكاتب في نية ذلك 
وكل في الكتابة ونوى الوكيل تعتق فلانةء وإلا بان كتب ب 
ولم پنوه» أر وكل في الكتابة ولم يوکله فې النية» أو 
ضا ولکن لم ينو الوكيل» فالكتابة لغوء فلا يترتب En‏ 
سرعا؛ زالقول فول فلان المذكور في عدم نية العتق E‏ 
عصالى بيمينه في عدمها إن لم تصدقه فلانة وإلا فهو 


س || ۰ 

ی نم ن نر لان المت ارو تد يمني 
الإقرار وغيره أنه إقرار بالعتقء فیؤاخذ بإقراره ون لم ینو بها 
دبئاء ففي الطلاق من الروض لابن المقري: (وإن قرا آې ما کتبه 
حال الكتابة آو بعدها فصريح» فلو قال: فرأته حاكياً بلا نية صدق 
بيمينه) انتهى. فال ابن فاسم العبادي: (فقراءته عند.عدم قصد 
الحكاية صريح) انتهى. وفي الأنوار: (لو كتب زوجتي طالق أو 
با فلانة أنت طالق أو غيرهما من ألفاظ الطلاقء ثم قال: لم أنو 
الطلاقء فإن قرأ ما كتب لم يقبل وإن لم يقرأ يقبل) انتهى . 

وتحصل أن الكتابة لا اعتبار بها إلا مع أحد شيئين؛ إما 
الببنةء وإما القراءة حال الكتابة أو بعدهاء فمع وجود أحدهما 
يحكم بعتق فلانة ظاهراً فقط؛ لا حيث لم بنو الإنشاء ولا صبق 
منه» وهذا کله بتقدیر عدم خوف فلان من المعارضین له في شان 
فلانةء وأما عند الخوف منهى فلا تعن فلانة مطلقاً وإن نوى عتقها 
عند الكتابة بل وإن نطق بلفظ صریح کان فال فلانة حرة آو 
حررتها أو أعتقتهاء فقد قال أئتنا - رحمهم اه E‏ 
اعدد (ول قال لکا ر | ی اید ودی ي نت 
e‏ ۹ القرينة الصادفة فبهما؛ 

N 
وعو آوجه من ت رن نم فتال: نعم قاصدا‎ 
باطناً» کما لو قبل له: اطلف ي‎ / 


10۲ ا8 الفتاوى الممتمدة - الجزء الثاني 


ویرد قیاسه بان الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال ى 
صرحوا به» فلم ينظر فيه لقصده» وبغرض المساواة ليس هنا أى 
في مسالة الاستفهام فرينة على القصد» بخلاف مسالتناء ور 
الخوف لا فرق بين قصده الكذب في إخباره وأن بطق اكنناء 
بقرينة الخوف) انتهت عبارة التحفة . 
الكفرة ومن جهة الحكام» والحاصل أنه لا يحكم بعتق فلانة؛ 
لوجود قرينة الخوف مطلقاً فهي باقية في ملك فلان الذي هر 
سيدهاء فلا نكاح أيضاً؛ لأن السيد لا يجوز له نكاح أمته» 
وبفرض الحكم بصحة عتق فلانة المذكورة» بأن أقر فلان المذكور 
بان سبق منه إنشاء العتق قبل الكتابةء وادعی تزوجها فتصلیق 
فلانة له في التزويج يكفي في الحكم بصحة النكاح؛ لأن المدار 
في مثل هذا على الإمکان» فحيث آمكن وصدقته يحکم بصحا 
النكاح» والإمكان هنا ذو مكان كما لا يخفى على ذوي العرفال؛ 
فلا حاجة إلى تطويل الكلام فوق المرام» واه أعلم. 

قد انتهت كتابة الفتارى المباركة ضحوة يوم الإثنين العو 
٠١(‏ ريبع الثاني من سنة ۳٤۳٠ه)‏ بقلم الفقير عبد الرحمن ن 
محمد مقصيدة المقيسى من عمان - عفا اله عله ورالديا 
والمسلمين ‏ آمين . 

0 © 


ملحق في التعريف 
بالمدرسة الشافعية 
بمسفط عاصمة عمان 


الحمد لله الذي اختار من عباده من أهلهم لأعلى المقامات» 
رنور أفكارهم فسطعت شمسها بين غياهب الظلمات» وتوج بعلم 
الدين من أكرمه من عباده فجعلهم ورثة أآنبيائه» ورفع شأنهم 
فجعلهم كالنجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد سبد الأولين والأخرين وصفرة 
المختارين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

وبعد: فإنه مما لا يخفى على القارىء الكريم أنني كنت قد 
ذكرت في كتابي «بهجة الناظرين؛ تراجم مختصرة لاريعة من 
العلماء الأعلام العمانيين الذين درسوا على يدي العلامه الشيخ 
es.‏ ا وقد رلوه بعد مونه؛ رلا شك آن 

ب ہس یوسھہ س 9 اد أضفت تراجمهم 
هزلاء الأعلام مء غير علماء صحارء إلا أنني أ 2 ٠‏ 

ت kh e‏ لما رایت فی ذلك من 
إلى ترجمة شيخهم العلامة الشيخ حبي 
الاأهميةء ولاإطلاع على بعض آنا 
رهم : الشيخ عبد اله بن محمد صالح إن 


ا ا 


ويرد قياسه بان الاستفهام منزل فيه الجواب على السزال كى 
صرحوا به» فلم ينظر فيه لقصده» وبخرض المساواة ليس هنا أي 
في مسالة الاستفهام قرينة على القصد» بخلاف مسالتناء وعزر 
الخوف لا فرق بين قصده الكذب في إخباره وأن يظلق اكنفاء 
بقرينة الخوف) انتهت عبارة التحفة . 

والخوف من المعارضين محقق في هذه النواحي من جهة 
الكفرة ومن جهة الحكامء والحاصل آنه لا يحكم بعتق فلانة؛ 
لوجود قرينة الخوف مطلقا فهي باقية في ملك فلان الذي هر 
سيدهاء فلا نكاح أآيضاً؛ لأن السيد لا يجوز له نكاح أمته» 
ويفرض الحكم بصحة عتق فلانة المذكورةء بأن أقر فلان المذكور 
بان سبق منه إنشاء العتق قبل الكتابةء وادعى تزوجها فتصديق 
فلانة له في التزويج يكفي في الحكم بصحة النكاح؛ لأن المدار 
فې مثل هذا علی الإمکان» فحیث آمکن وصدقته یحکم بصحا 
النكاح» والإمكان هنا ذو مكان كما لا يخفى على ذوي العرفان؛ 
فلا حاجة إلى تطويل الكلام فوق المرام» واه أعلم. 

فد انتهت كتابة الفتاوى المباركة ضحوة يوم الإثنين الماك 
١‏ ربيع الثاني من سنة ١١۳٠ه)‏ بقلم الفقير عبد الرحمن ن 
محمد مقصيدة المقيسي من عمان_ عفا اه عله ورالدیا 
والمسلمين ‏ آمين . 

3× چک 


بالمدرسة الشافعية 
بمسقط عاصمةه عمان 


الحمد ف الذي اختار من عباده من أهلهم لأعلى المقامات؛ 
ونور أفكارهم زطعت شمها بين غياهب الظلمات» ونوج بعلم 
اللين من أكرمه من عباده فجعلهم ورئة آنبيائه» ورفع شأنهم 
فجعلهم كالنجوم پُهتدى بهم في نالات البر والبحرء رالصلاة 
رالسلام على سیدنا محمد سید الاولين والآخربن وصفوة 
المختارين وعلى اله وصحبه الطن الطاهرين. 


ذدکرت 4 کتابي (بهجهة e‏ ر 


با بن رنت ييب وف 0 
هولاء الأعلام من غير علماء صحار؛ إا آنني 

إلى ترجمة شيخهم إلعلامة الشيح < 
الأهميةء ا بعض 8 لعل ر الخزرجي؛ 


ه٠‏ || انتارى الممتمدة - لجز تائم 


والشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد المجزي المعينيء والشيغ 
الودامي . 
ولما آنهیت بتوفیق اله تعالی ما تيسر لي کتابته في کتابې به 
الناظرين؛ رغبت أن أكتب تعريفا للمدرسة الشافعية الاولى ‏ 
(مغب) في مسقط عاصمة عمان» والثانية التي أسست عام 
۲ه في حلة ولجات بجوار مسجد السيد يوسف بن أحمد 
الزواوي بعد أن ضاقت الأولى بطلابهاء ثم ارتأيت أن أضيف 
هذا التعريف بفتاوى شيخ المدرسة العلامة حبيب بن يوسف؛ لما 
فقد كانت هذه المدرسة الشافعية صرحا شامخا من صردح 
العلم في عمان» وقبلة للعلم وطلابه الذين يؤمونها من ج 
نواحي عمان ومن دول الخليج» ومن بلد فارس وجزيرة لقم 
ولنجه واليمن من الشافعية وغیرهم على اختلاف مستا ۲ 
وتخصصاتهم العلمية والمذهبية؛ وذلك لكثرة إشتهارهاء كما 1 
e‏ . و رال 
إلى ذلك الشيخ عبد الله بن محمد | لمجزي المعيني ب 
لشيخه العلامة حبيب بن يوسف بقوله : ا 
ما غر 
من الشواسحع انضاءٌُ اتوا زمرا کي يجتنوا من ثمار العام u‏ 
منا 
هذا من اليمن الميمون مرتحلا وذاك من فار ج | u‏ 
وقد اختلف الرواة في تاريخ تأسيسهاء فذكر شيحيب 


ملحق في التمريف بالمدرسة الشاضمية بسقط ماصمة سان | ي | 100 


اريخ محمد بن أحمد الخزرجي في كتابه «كلمات لها تاريخ 
رحدث» (ص (٠١‏ أنه: يعود تاريخها على أقرب الإحتمالات 
إلى عام ۰ھ ولعل أرجح الإحتمالات آنیا أسست قبل هذا 
التاريخ ؟ لوجود بعض القرائن» واه آعلم. 

ثم إن هذه المدرسة كانت شهيرة منذ القدم؛ فهي مرج 
لاشافعية في عمان وما جاورها من البلدان القريبةء بل والبعيدة؛ 
أبضا حيث كانوا يعتمدون على شيوخها لاسيما في المسائل 
المدلهمة والعويصة التي لا يهتدي إلى حلها إلا كبار العلم * 
الراسخين» ويتضح ذلك جلا عندما برجع القارئ الكريم الى 
فتاوی أحد شيوخ هذه المدرسة» وهو العلامة الشيخ حبيب بن 
پوسف بن حبیب بن محمد رفيع الفارسي العمانيء فقد وردت 
عليه من خارج عمان عدة أسئلة من : البحرين» ولنجة» ومن بتر 
عباس»› وجزيرة القسم وغيرها؛ وهناك معقل كبار علماء الشافعية 
الذين اوا بال اپا ی لے ر 
اله نمالل _ واطب في أجوبته عن تلك الأسثلة ك لہا آتاه 


حلاف بين العلماء في المسائل العويصة 
أو لا يتفقون فيها؛ فإنهم لا برنضر 


۲ || نتوی سند دجن ت 


المدرسةء والمتأمل في قراءة فتاوى العلامة الشیخ حبیں 
يوسف وهو أحد شيوخ هذه المدرسة يتضح له أن ا 
التې وردت إليه من خارج عمان كانت ذات خلاف بين العلماء 
ومنها هذا السؤال الذي قدم للشيخ حبيب بن يوسف نجد في 
الجزء الثاني من فتاواه» فقد اختلف فيه علماء مدينة بندر عباس» 
SS‏ وقد توسع في شرح سؤاله ثم کتب في 
آخره :(ولا يخفى ذلك على وفور علمكم وسبق اطلاعكم المرجر 
حل هذه الإشكالات المغلقة على آمثالنا لا على أمثالكم مراضا 
الإفادة والإستفادة لا غير حاشا في جنابكم» أرجو أن أكون متأب 
بآداب آهل العلم وأن حشر في زمرتهم» وآن آنتفع ببرکتهم فې 
الدنيا والدين وفي ظننا واعتقادنا أنك آنت المفرد العلم في جم 
أبواب الفقه وغيره وأنت المرجع وآنت أهل الرتق والفنق ٠ج‏ 
الصدق والإخلاص والسلام عليكم) انتهى كلام السائل. ر 
أجاب العلامة الشيخ حبيب بن يوسف رحمه الله وأطنب فب 
إجابته عن هذا السؤال بنصرص لا تدع مجالا لدخلاف إلى آذ 
کتب في آخر جوابه: (هذا وقد ضاق صدر القرطاس من بك" 
القلم فلنكتفي بما سطرناه» ونقول والله أعلم). 

ومن تتبع أسثلة الفتاوی سبقف على كثير من المسائل ۶ 
أختلف فيها كبار علماء الشافعية لاسيما علماء فارس د 
الفسم ثم رفعت للشیخ حییب بن یوسف فحل اشکالها ي 
القاطعة والمعتمدة في المذهب» ولولا خشية الإطالة کد 


کے ند ایک ا | ا 


ما فيه الكفاية» وهكذا كان شيوخ هذه المدرسة قبل الشيخ حبيب 
فې علو منزلتهم العلمية ولنا خير دليل على ذلك أن الشيخ حبيب 
بن يوسف بن حبيب على جلالة علمه كان أحد طلاب هذه 
المدرسة» ونجده معجبا بغزارة علم شيخه العلامة النحرير الدراكة 
الشهير الشيخ محمد صالح ابن الشيخ محمد بن علي بن 
عبدالغفور الفارسي العماني ؛ فيصفه بصفات العلم الشامخة في 
أببات شائقة قليلة المبنى جليلة المعنى» وقد نقلت هذين البيتين 
من وسطها فیقول رحمه اث تعالی : 
شيخي محمد صالي ذخر الورى في الداهيه 
حر ولك قانف يرني اللالي الفالب 
ولقد جدد بناء هذه المدرسة الشافعبة الأرلى بمغب مع 
مسجدها المجاور لها الفاضل الأديب الحاج حسين بن غلوم 
0 
من کبار تجار مسقط عاصمه 


جعل الله ذلك في ميزان حناته وضاعف له ار ر 
a E 5‏ 


ترکي» الذي عار له والده السيد تركي بن 


ا > وهذا 
را لى د غها الزاهد الولي الصالح الشيخ محمد م © و 


رہ اچ | تی ددد ۔ لجن س 


ما كان يتحدث به بعض الثقاة المهتمين بالتاريخ من كبار السن» 
وقد أكد ذلك الشيخ حسن الخزرجي في كتابه «القول المنظم في 
معرفة علماء مسندم) (ص: ٠)۳۸‏ وفيما يظهر لي أن السلطان 
تخصص في قراءته على الشيخ محمد صالح في علم النحر 
والصرف» وعلم البلاغة كالمنطق والبيان والبديع والمعانيء وا 
أعلم. 

ولقد تخرج في هذه المدرسة عدد كثير من كبار العلماء» فمن 
جزيرة القسم : العلامة الشيخ قاسم بن حسين الاسنوي القسمي؛ 
والشيخ أحمد ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الرحمن المسني 
القسمي» والعلامة الشيخ محمد أبن الشيخ زكريا ابن الشيخ بحى 
اين الشيخ محمد بن كمال الكمالي» والعالم الفقيه والمتمكن في 
علم اللغة والبلاغة الشيخ محمد سعيد بن ملا محمد زمان الملقب 
بالمفتي وهو شاعر آديب ولد في دبي وهو من قريهة شور من 
لارستان بفارس وهؤلاء العلماء الأربعة قرؤوا على يدي الشبخ 
حبيب بن يوسف بن حبيب وغيرهم جملة من العلماء الا 
الذين درسوا على شيوخ هذه المدرسة من الجزيرة وفارس 
وغيرهاء وقد يستحيل التعرف الآن على أسمائهم لبعد الزعن. 
وفقد المصلر. 

وأما من سلطنة عمان فكما تثبت بعض المصادر من ٠‏ 
والمخطرطات والروايات الموثوقة عن تخرج عدد كلير اب ر 
الطماء الأجلاء زز ن OT‏ ن الشبخ مح 

جلاء في هذه المدرسةء فمنهم : العلامه 


لکتب 


اس کہ کے کے ا ا ا 


بن خاتم بن عبد اله بن خاتم بن عبيد بن راشد العلي 
الشافعي› من بلد المنطيفة بولاية صحم» وأخوه الفقيه الشيخ 
علي بن خاتم بن عبيد الشافعي والعالم الفقيه الشيخ حسن بن 
محمد بن أحمد بن عبد الل بن علي المعيني الذي لقبه زملاؤه 
بالمحلي» لشدة حفظه» وهو شقيق الشيخ عبد الله المجزي من 
ولاية صحم» والعلامة الفقيه المدقق والشاعر الأديب الشيخ 
حسن بن عبد الله بن حسن البلوشي من المنطيفة بولاية صحم؛ 
رالعالم الورع الفقيه الشيخ عمر بن محمد بن قاسم الانصاري 
الودامي» والعالم الزاهد الفقبه الشيخ أحمد بن محمد المقيني 
الودامي»› والشيخ محمد بن سعيد الأنصاري والد الشيخ 
عبدالمجيد من ولاية المصنعهء والعالم الفقيه السيد سليمان 
الزبيري» والفقيه العالم الشيخ علي بن راشد الزعابي من 
صحم» والعلامة الشيخ سالم بن عبد الل الختجري ٣‏ | 
مطرح» والشيخ عبد اله بن حمود بن سعيد بن علي ا حي لبخي 


ت اله ة 
من ولاية بخا»› وهؤلاء العلماء درسوا على يدي العلامه لشيخح 


٠ O‏ » نه العلامة 
شمس الدين الأنصاري“؛ “اي E‏ 
ار E i CT‏ 

کتابه «القول المنظم» (ص: ٠)۲۹‏ ا 


أا العلومة الذيخ علي بن 


|| ری سند جن ب 


فقد قفرأ على شيخه العلامة الشيخ محمد صالح بن محمر 
الفارسي» ذكر ذلك الشيخ حسن الخزرجي في كتابه «القول 
المنظم؛ (ص : ۹). كذلك العلامة الشيخ محمد صالح بن 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد الخزرجي والد الشيخ عبد ا 
الخزرجي› فقد نهل العلم عن شيخه العلامة الشيخ محمد صالح 
الفارسي العماني› ذكر ذلك الشيخ حسن بن محمد الخزرجي في 
كتابه «القرل المنظم؛ (ص: ۳۸)ء وكذلك العلامة الشيخ حسن 
بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن سعيد بن 
أحمد بن هلال الخزرجي من ولاية بخاء وهو جد الشيخ محمد 
بن أحمد الخزرجي» وكانت قراءته على القطب الأنجب الشيخ 
محمد صالح بن محمد بن علي الفارسي ذكر ذلك الشيخ حسن 
الخزرجي في كتابه «القرل المنظم» (ص: .)۲٠۲‏ 


ومنهم العلامة الزاهد الشيخ سعيد بن ناصر بن عبد اه بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي من مدينة نزوى› الذي قرا 
على شيحي المدرسة الشافعية وهما : الشيخ محمد صالح؛ 
والشيخ حبيب بن يوسف. فقد ذكر ذلك الشيخ آبو بشير محم ب 
الإمام ر اللبن السالمي في كتابه «نهضة الاعيان) (طبعة دار 
الجيلء ص: ۳۱۲). وقال آنه درس عليهما في علم ا 
رالمعاني والبیان» وأنه کان يثني عليهما ثناء جميلا . 


وق ذکر شخي العلامة الشيخ محمد بن أحمد الخزرجي أب 


رت بسر ادمه سند مسد سن | یی | ا 


ابه «کلمات لها تاریخ» (ص: ٠۵‏ أن أجداده قد علّموا 
أبناءهم في هذه المدرسة في القرن الثاني عشر الهجري. 
ثم إن بعض العلماء المتخرجين في المدرسة الشافعية بمسقطء 
رالذين تضلعوا من رحيق علم شيوخهم» وشربوا من نمير صعة 
اطلاعهم يحتمل أن أغلبهم تعاقبرا على مشيخنهاء كالعلامة الشيخ 
عبد الله بن محمد الشافعي المفتي من سكان إربق مدينة مطرح› 
رالملامة الشيخ محمد بن عيسى بن غانم من مدينة صحار؛ 
والعلامة الشيخ محمد بن خانم بن عبد الرحمن المُنبي النعماني 
من قرية الحرادي بولاية بركاء» المتوفى عام هھ مۇلف 
اللمعة المستفادة في حكم إقامة الجمعة والإعادة التي حققها 
الفاضل الأستاذ أنور بن عبد الله بن سالم باعمر؛ وذکر في ملت 
نه وجد في كتاب (عقد المواقيت الجوهره pe‏ 
ارد أن السبد عيلررس 
NE‏ الأين 
خاتم وکتب له بعض 


للسيد عيدروس بن عمر بن عيلروس 
طلب من الشيخ محمد بن خاتم آن بجيزه 
نلقى منهم العلم فأجابه الشيخ محمد بن 
ا e‏ ً الف ثارت ۱١‏ شوال سنه 
سماء شيوخه» وذلك بتاریح | 
كذلك تحقيقا للممة المستفادة للاستاذ الفاضل فيصل ا ل 
EET ۱‏ . ى إلعلامة محمد بن خاتم ي 
لباعلوي نزيل عمان هو مح لغزرجې في کناب 
ال 2 د اا مدن ا و 
ا إن عالما من بلاد التر 


۱ 
(کلمات لها تاریخ وحدٹ) صفح ۱١‏ 


ہہ || هری ددد ۔ لجن سنه 


قد نقلد مشيخة المدرسة الشافعية من غير أن يذكر تاريخا لذلك 
إلا أنه شار آن ذلك كان قبل خلافة العلامة الشيخ محمد صالم 
الفارسي العماني سنة ٤ه‏ وهي السنة التي رجع فيها العلاية 
الشيخ محمد صالح ابن الشيخ محمد بن علي الفارسي بعد طلبى 
العلم من الازهر الشريف عائدا إلى بلده رمكان بجزيرة القسمء 
وقد نهل العلم من معينه الصافي على يدي شيخه العلامة الشيخ 
إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر . 

ولقد حدئني شيخي الشيخ محمد بن عبد الله المرشدي برواية 
عن جده العلامة الشيخ محمد مهدي أن الشيخ محمد صالح عندما 
آنهى دراسته في الأزهر الشريف عقدت له جلسة اختبار شفهي 
حضرها كبار علماء الأزهرء فبدأً الشيخ بشرح الإستعاذة والبسملة 
وقد أسهب في شرحهما؛ حتى انتهت الجلسة المقررة للإختبار 
أا الجلسة الثانية فقد شرع في شرح الحمدلة والصلاة على الي 
صلى اله عليه وآله وسلم» وقد انتهت الجلسة المحددة قبل نها 
شرحه» فتعجب علماء الأزهر وشيخه الباجوري من سعة عله 
وقرة ذاكرته فاكتفوا بهذا الاختبار ونال من الأزهر شهادة الإمنباز 
وإجازة في التدريس والإفتاء. 

وأا دراسته قبل أن یلتحق بالأزهرء فقد قرا على العلا“ 
سبد أحمد زيني دحلان في مكة المكرمة؛ کا آ ا 
عن شيوخ أجلاء في بلده جزيرة القسم؛ ومن ' 8 
ول طلبه العلم قرأ على والده وذلك قبل ذهاب والده الى 


ق لي لنمريد بادرس #شاهمية ساط ماسم سان )&| r‏ 


ثم عين هناك شيخا على إحدى مدارس الشافعية في مدينة البصرة 
وقد تبحر الشيخ محمد صالح في كثير من العلوم التي أهلته أن 
ببق لد مشيخة المدرسة الشافعية الأولى ب (مغب) سنة ١٤۲۷١ه»‏ 
وهي السنة التي تخرج فيهاء وبقي فيها ثلائين سنة كانت حافلة 
بالعلم والتعليم والفتوى والتأليف الذي لم يصلنا شيء منه لتلفه» 
ولكنا لم نزل بصدد البحث الجاد عنه لا سيما في ولاية بركاء التي 
أكرم الله أهلها بحسن الخلق فأحبها الشيخ واختارها أن نكون 
وطنه في عمان. 

وقد توفي الشيخ محمد صالح - رحمه الله تعالى - في المدرسة 
الشافعية ب (مغب) ودفن في العاصمة مسقط بمقبرة التكية بجوار 
أولاد السيد يوسف بن أحمد الزواوي وذلك عام 1 نم 
خلفه العلامة صاحب الترجيح والنقود والردود الشيخ حبجب بن 
الطلاب في عهده الزاهرء وضاقت المدرسة بطلبة العلم؛ فعر س 
N TT‏ ر دع بنیانهاء واختار آن تکوذ 
فوافق ى ذلك؛ لضيق المدرسه و ا زز حلة ولجات 
خلف مسجد اليد يوسف الزواوي وتم بد له ب 
٠ 7‏ پا هو الشیخ راشد بن مح ن 
في ذلك المكان»› ر ن مڑ : إلجار الأثرياء 

1 جي اھ“ 
أ رين في مسقط؛ ا | 
في وجوه الخيرء ينفق فه نعهه م 


| ری ددد لجن س 


جعل لهذه المدرسة أوقافا إضافة إلى أوقاف المدرسة الأول 
وزود مكتبنها بمجموعة من كتب التفسير والحديث وشروحه والفق 
واللغة والسيرة وغيرها من الكتب التي لا يستغني عنها شب 
المدرسة وكبار الدارسين؛ فجزاه الله خير الجزاء على ما قدمه فې 
خدمة الدين» وقد تم فتح هذه المدرسة عام ١١۳١ه‏ فاستنارت 
غرفاتها بنور التعلم والتعليم» وسميت بالمدرسة الشافعيةء 
والراشدية» والقاسمية ؛ نسبة لمؤسسها الشيخ راشد القاسمي. 

وبقي الشيخ حبيب في هذه المدرسة حتى لبى نداء ربه راضبا 
مرضیا عام ۳۲۹١ه»‏ تغمده الله برحمته الواسعة. 

ئم خلفه تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن علي المجزي المعيني بوصية من شيخه» وقد قرا على 
يديه جملة من العلماء منهم العلامة الشيخ الجليل حمد بن سعر 
الخنجري من مدينة مطرح» وأخوه العالم الفقيه الشيخ حمود بن 
صعود الخنجري» والشيخ الفقيه والشاعر الفذ الأديب عبدالم 
بن محمد بن سعيد الانصاري من ولاية المصنعةء والعالم الله 
الشيخ محمد بن عمر بن محمد بن قاسم الانصاري من وا 
المصنعةء والشیخ ابراهیم بن حمید بن محم ل ر 
E EREY‏ 
ی 
لم الفقيه الشيخ خالد بن محمد بن سليمان النقبي؛ 
بعطر المجالس بذكر محاسن شيخه والثناء عليه. 


س سرت ر مدادیه سند عاد سن |چ| م 


وبقي الشيخ عبد الله المعيني مدرسا في هذه المدرسة عدة من 
السنين» ولم أقف على تاريخ موق لسنة اعتزاله منهاء إلا أن ابنه 
الشيخ حبيب المعيني ذكر في كتابه «غيض من فيض الإله الواحد» أن 
رالده اعتزلها سنة ١٣١١٠١هء‏ والله أعلم. وبعد أن اعتزل الشيخ عبد 
الله المعيني المدرسة الشافعية عين فيها الشيخ محمد سعيد بن ملا 
محمد زمان الشهير ب (المفتي) بأمر من سلطان عمان سعيد بن تيمور 
بن ترکي» إلا آنه لم يبق فيها سوى مدة يسيرة وکان هو آخر شيوخهاء 
هذا ما يسره الله لي في تعريف المدرسة الشافعية الأولى والثانية. 

أما علماء صحار المتأخرون ومن سبقهم من العلماء الذين لم 
تسعفنى المصادر للتعرف عليهم فلاريب أن أغلبهم درسوا على 
شيوخ هذه المدرسة»› وقد توقفت عن إعادة ذكر العلماء المتأخرين 
الذين درسوا فيها مکتفيا بما ذكرته في تراجمهم» وما نوهت به عن 
هذه المدرسة هو غيض من فيض» ولا شك أن لشيوخها مؤلفات 
عديدة إلا ننا لم نقف إلا على بعض مؤلفات العلامة اليح 
بن يوسف» كما أن لهذ المدرسة تاريخ مضيء لا يضاهى؛ ولو کان 
مثقا بالكتابة لعرفه القاصي والداني إلا أنه كان في زمن تعلرت 2 
الطباعة لعدم وجودها في البلاد فتالف كل ما كب عن فلك ابح 
النجدء واندرس ذکر کثبر من شیوخها ومؤلناتم: 

ونی ذات یوم كنت أنحدٹ مع الشبخ حیبا بن ۳ ا 
إلمدرسة الشافعية» فأخبرني بان لديه 2 ۲ د ر ت 
انان ا ت ع ا 
المدرسة بمغب» فعقدنا العزم ا ٠‏ 


|| یی سد ۔ لجن نم 


العلمية» وکان ذهابنا يوم الخمیس ۲۹/١/١١٤١هء‏ الموافق |۲١‏ 
۱ م,» وبمعیتنا ابني موسی وصهري جا ین ر 
عبد الله فلما وصلنا المدرسة دخلنا مسجدها الذي بني بجواره 
بالجص والأحجار» وصلينا فيه صلاة الضحى» ثم دخلنا المدرية 
ونحن في منتهى البهجة والسرور؛ حيث تحققت أمنيتنا فطابت 
نفوسنا وتساكبت الدموع معبرة عن شدة شوقنا لهذه الآثار» وصدفق 
قول الشاعر حيث قال : 


وقال عیره ٠‏ 


هجم السرور علي حتی آنه من فرط ما قد سرنې آبکاني 

ثم دخلنا قاعة التدريسء وكانت واسعة وبجوارها غرفة شيوخ 
المدرسة وهي صغيرة جداء ثم ترددنا في غرف الطلبة› وفا 
أعجبنا بالموقع الذي بنيت فيه المدرسة في قرية مغب تجاه 
الشاطىء الجميل المبهج للأنظارء الذي تحيط به الجبال يمينا 
وشمالاء ذلك الشاطىء الراكد الآمن الذي لا تضطرب آمواج 
في جميع الأوقات» إنه من صنع الله الخالق المبدع» ومما ب 
ذلك المنظر روعة في بهجته تلك الحصون المنيعة إلعاهقة الب 
جت لوف الجبال وهي حصني الجلالي والميراني ي 
البندر العميق الهادي ترسو السفن ال والكة و 
سابقا ببندر مسقط . 


ملحق في النمرين : 
بر مض سند مسا سان | جي | ب 
وقد الله تعالی أن تبنی هذه المدرسة ومسجدها المجاور 
لها من جهة الشمال في هذا المكان الجميل فوق أرض رملبةء 
بمكان هادىء من الأصوات بعيد عن حركة سكان العاصمة 
البيرت» وخلف المدرسة بيت فيه أشجار غير ملاصق لهاء 
ولاريب أن هذه البيوت حدثت بعد تاريخ إنتقال الشيخ حبيب إلى 
المدرسة القاسمية. ولقد سنحت لنا الفرصة الثمينة في تلك الزيارة 
الموفقة لنأخذ صورا تذكارية لهذه المدرسة المباركة ومسجدها 
الأثر ي من جميع الجهات من الداخل والخارج» رفي عام 
۰۱م عزمت الحكومة على توسعة فصر العلم› وبذلك فقد 
تأثرت المدرسة ومسجدها وما حول القصر من المنازل وغيرها . 
أا المدرسة الثانية التي بناها الشيخ راشد بن محمد القاسمي 
ن ال واریء فقد عرفا 
PLE E Da‏ 
موفعها إلا آننا لم نجد شيعا من آثار البناء؛ 
ت | ا جين من العلماء 
يتغمد شيوخ المدرسة الشافعية وجميع المتخرح 
کک 1 فسیح جناته إنه سحع 
والدار فبها حمته الواسعه› ویس 4 ° 
e‏ آله وصجبه وسلم. 
مجیب» وصلی الله على سیدنا محمد ر : 
0 : تعالی : علې بن ابراهیم المعيني . 
کتبه خادم العلماء الفقير له ۲۰١‏ 
الموافق ۲/۹/۲٤‏ ۴ 
a /۱۱/۷‏ 


SZچ‎ × 


تاریخ 


|&| النتاوى الممتمدة ‏ الجزء لانم 
I as‏ 


صور لمبنى المدرسة الشافعية بقرية 
مفب بمسقط التقطت بمعية الممتني 
سن ٤١١‏ اھے 


الصورة يظهر من - 
ari‏ س 7 المدرسة الشافعية من قصر العام 
مائة ها د هده الصور صور حديثة› التقطت مورا بعد أكثر من 

م على تحول الدراسة من هذا المينى إلى مينى المادسة ي 


ا 


تمت صیانته واستنا لان ر ۲. 
سنغل لأغراض أخرى في فترات لاحقة. 


تراجم الأعلام 


إبراهيم الباجورې: الإمام العلامة شيخ الإسلام [براهيم بن 
محمد بن أحمد الشافعي الباجوري» شيخ الأزهر» من مزلفانه: 
حاشية على شرح ابن قاسم الغزي على التقريب» وحاشية على شرح 
المنهج؛ وحاشية على جوهرة التوحيد» وغيرهاء توفي سنه ۱۲۷۷ه) 
والباجوري نسبة إلى الباجور قرية بمديرية المنوفية بمصر - رضي اله 
عنه ونفعا به آمین -. 


إبراهيم بن محمد الحلبي : برهان الدين أبو الوفا الحلبي الإما) 
العلامة إبراهيم بن محمد بن خليل الشافعي المعروف بسبط ابن العجي 
(۸۱-۷۳ه)» من کتبه : نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
مخطوط مجلدان» ونقد النقصان في تار الان وان لا 
المدلسين ۔ مطبرع؛ وتذكرة الطالب المعلم بمن يقال آنه مخضم" 
مطوع . 


إبراهیم الكر دي: إبراهيم و شهاب الدين الکوراني 
الشهرزوري الشهراني الكردي (ت٠١٠٠ه)‏ الشافعي الإمام 
السجنهد» آخز في بلاده العربية: المنطقء والحساب؛ ۰ 
دالهندصة؛ وله مصنفات كثبرة؛ حتى قيل إنها تنیف علیہ 


|| 
نها : إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» وإتحاف المنيب الأواء 
بفضل الجهر بذكر الله » وإعمال الفكر» وغيرها. 
إبراهيم المتبولي: الإمام العارف بافه برهان الدين إبراهيم بن 
على بن عمر الأنصاري المتبولي» وينسب إلى متبرل من فرى محافظة 
الغرية. توفي سنة ٠۸۸ه»‏ شيخ أبي المواهب الشعراني. 
إبراهيم النخعي : الإمام الحافظ فقيه العراق»ء أبو عمران إبراهيم بن 
يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي اليماني ثم 
الكوفي› روى الحديث عن خاله الأسود بن يزيد النخعي»› وعلقمة بن 
فیس › وعبيدة وشریح القاضي. توفې سنۀ ٩ه‏ وله من العمر ۹ة . 
أبو بكر بن مجاهد: الإمام المقرئ المحدث النحريء شيبح 
المقرئين أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاه 
مصنف کتاب «السبعة». توفي سنۀ ۲م حلب عله الدارقطني 
وأبو بکر بن شاذان. 
آبو شکیل : أحمد بن محمد الإمام 
الدين اليمني الشافمي» له مؤلفات في افق 
أحمد السنباطي: هاب الدين الامام 
عبد الح السنباطي الشافعي المتوفى سنة ١۹۹١ھ‏ رج 
1 الورقات . 
مۇلفاته : حاشية على شرح المحلي امب بن عبد الله بن 
ہہ ہاں الدیں اکر ۰ ۱ : 
بن ابي اا ا ا ر موي اهبر بابن ابي الل 
عد المتى أن إسحاق الهمااني ‏ ر _ .. إر راي رادب 
لمنعم ابو > > إلعنابة ذ قق الروابه‘ د" 
٤۲ _ ۸۳(‏ ھ). من اثاره: تدقيق العنايه ثي 


القاضي . 


الحبر؛ الفقيه الصوفي شهاب 
زارف ترف 10٤‏ 
إلملدمة أحمد بن أحمد بن 
الشاطيةء من 


كتاب الفرائض POSS OLO ESSA SISA‏ 
في امرأة فت وخلفت بنت عمة أخت أبيها لأبيه وأمه 

وبنت ابن ابن ابن ابن عم لأب N‏ 

فیمن مات وخلف خالة من الام a‏ 


فيمن مات عن بتتي عم وان خال من الام على مذهب الحنعية ...۹ 


یما لو مات رجل عن ابن خال من الاب وبنت خالة من الام E‏ 
فې میراث الزوج وزوجنه التې وقعت في بنر بملکه A‏ 
فيما لو مات شيعي وورئنه من آهل السنة والإباضية أو 
الإباضية رالشيعة أو إباضي وورثنه 


سني وورئته من 
من آهل السنة والشيعة RS‏ 
: :۽ حة من مورد Essie:‏ 
ني إنكار الورثة حمل الزوج من ٠‏ 
I SS ۹.‏ 


عة أشهر ذكرا م ' 
ى مات الولد المدقور OSSD.‏ 
ن وات وود ر N‏ 
ا ن ........ YV‏ 
و لے او تیک حبلی وآوعی د 
یس ”ر 


r‏ 8| الفناوى الممتمدة - الجزء قاذم 


مسالة في المناسخة O O‏ 
فیمن تزوج امرآة ولیس لها مال وبعد موته ادعت أن المال لها . ۲۹ 
رسالة غاية الترنم بما تعلق بإرث الخال والخالة من الام .. ۲۹ 


تنبیهات OLSA‏ 
رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود Oia‏ 
تتمات ثلاث VASA LS OSS AO‏ 


التتمة الأولى في ذكر شيء من أحكام المفقود عند الحنفية .... ۷١‏ 
التتمة الثانية فى ذكر شيء من أحكام المفقود على مذهب 


الإمام مالك ڪل VV LENE‏ 

التتمة الثالثة في ذكر شيء من أحكام المفقود على مذهب 
الإمام أحمد ڪه VO‏ 
- باب الوصية VOR‏ 


فيمن أوصى بربع ثلث ماله لأقاربه وأرحامه ومن يسمی 


بالاقارب ومن يطلق بالارحام Vacs e‏ 
تنبيه AY SEER SRE‏ 
فيما لو أوصى إنسان أن يتصدق عنه عشرة أيام NA‏ 
فيمن وكل من يكتب له الوصية ولم يتلفظ بها Eads‏ 
فيمن أوصى لابن آخ له شقیق بمثل نصیب آبيه الحي على 

مذهب الإمام مالك ڪل EV‏ 
فیمن آوصی بنخلات بفطر بغلتها صوام رمضان aes‏ 


في فول الموصي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه E‏ 


3 فهرس المرد 
فر عل أخدورت وشاع خرس ضوعت |3 | ٣‏ 
: ثلث ماله ,هى ل 
من ربعه للفقراء وأذن له آن بأاکل نخل لیصرف 
باکل البافي؛ فهل ذلك 


ر ي للرارٹ ©o©o®eo‏ 
©€6006000606000006060o00 ِ [‏ 
یس ا'وصی , ط E‏ 
بقرط يباع ویحج ویعنمر عنه من منه 8 
Has‏ 


فيما لو أوصى إنسان بثلث ماله بصرة 

a‏ بصرف منه في کدا وکذا 
0 لوص في وجوه الخير a‏ 
/ وصی رجل ونذر ببعض أآمواله لبعض 2 ... 11۸ 
فیمن أوصی أن يرا له SS‏ 
a‏ يقرا له کل یوم جزه ویختم له کل صنة ...۰ ۲١‏ 
ي لمعلتق والرجرع عن الوصيه الأرلى رما بعدها . ٠۲۸‏ 


أوصى عمر يوم ومات في الليلة المتصلة به ..... ° 

عاء للغير؛ الحي أو المبت بثواب الداعي e ee‏ 
ال ای ات ا و 

الريالات فهل بجوز إخراجها بالربابي PY...‏ 

في تعليق الوصبة بالنركة أو بالحين E Re‏ 

رت الجعالة للك لمن بخل بصلا Te‏ 
في الموصي إا اوصى باليع رال في غية العقل أ 

مرض الموت a‏ 

زاء دين المورت E‏ 

ر اة بالج ابجع ما ر ا 0 

ر ية لت الال ونان ر ر 

i 


E 
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في تزويج الولي لبننه البالغة البكر بإذنها من ولد صغير 
لا یتأتى منه الوطء OO‏ 
في الرسالة في وكالة الزواج O i a DR‏ 
في النشوز الخفي والجلي هل تستحق المؤنة وتصدی 
بيمينها أم نوجه اليمين على الزوج إذا آنكر الضرب . ٠١١‏ 
في تزويج غير الكفء بلا رضا الولي على مذهب الشافعي 


E E O O 8 والحنفي‎ 


في عضل الولې VW SORE as‏ 
في مهر المثل ومخالفة الوكيل NV la ala‏ 
في زيادة لفظة منك في قبول النكاح TE‏ 
في تزويج الول ابنته على المذاهب الأربعة VO sss...‏ 
فيمن تزوج بامرأة من الولي الفاسق تقليداً لأحد الأئمة .. ٠١١‏ 
۵ كتاب الصداق NN SEALE SS EOE‏ 
في المرأة إذا ادعت على زوجها أو ورثته صداقها العاجل 
والآجل NE‏ 
فیما لو مات رجل وادعت زوجته أن لها عله صداق 
والورثة ليس معهم علم A‏ 
الدعوى على الوارث بدين O‏ 
في عقد الزواج المشروط E‏ 


هل للزوجة الامتناع عن السفر مع زوجها ولها صداق الحال ^٠‏ 
فمن زوج ابنته وجعل صدافها قضاء دَيْن عليه : AVS‏ 


رس اوضرعت || ۷۲١‏ 
فما لو ادعت امرأًة بعد موت زوجها بان لها صداقاً مؤجلاً 
ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لإ رفت الموت ... 1۹۰ 
العقد في السلم وما شابهه A‏ 


TESS E E Sc باب الخلم‎ 


فيما لو أبرأت زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق 


ولا عوض والحال فد تعلقت به زکاة ss‏ 

في جهل الزوجين او أحدهما مقدار المبرأً منه TIE Ls‏ 
في إطلای الزوج الوكالة IA RS Raa‏ 
فيمن طلتق بالواحدة بائتين بثلاث هل تفع الثانية والا Y۰.‏ 
الطلاق بالعوض خلع حقيغي E Ss‏ 
في الجهل بالمعقود والمعاوضه والإبراه التبرعي yT‏ 
a‏ 

E Ses کتاب الطلاف‎ © 


اہ ۷ E‏ 
ر SS‏ 
تیهات a‏ 
ت e‏ 
الصريح TBS‏ 
۴ رجل ر N...‏ 
lai;‏ فزوجتي طالق 0 
إلى بلدة كذا وإن لم اجی 
إرى مططلقة بالثلاث بر ألا تدعي 
في وجل قال ا یری .رر 


E2 v1‏ الفتاوى الممتمدة - الجزء الثاذم 


في امرآة قالت لزوجها طلقني فقال طالق هل يقع الطلاق ۲٠۳...‏ 
فیما لو خاصم زوجته فقال مشيراً بيده مطلقة بالثلاث .... V*‏ 
في من فال لأبيه إن كنت سقيت هذه النخل فعائشة 

مطلقة باكلاث O a O O‏ 
في من فال تراك مطلقة بالثلاث OO aile obo‏ 
في من قال فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث VV ns‏ 
هل العبرة باللفظ أو النية في من قال لزوجته بروبسه طلاق ۲۸۰ 
في المسافر الأمي يوكل بكتابة طلاق زوجته RE a‏ 
هل يقع طلاق من قال: إن سرت بيت أبيك مثلاً بالطلاق 

الثلاث TAT O‏ 
فیمن قال: کل نسائه طوالق فاصداً في نيته بعضهن ACs,‏ 
في مطلتق يدعي تلفظه بالتعلیق والبينة تشهد بعدم تلفظه به ۲۸۹ 
في تعليق الطلاق بالصيغة والمشيئة والاستئناء Oe‏ 


فيما لو قالت لزوجها عقب منازعة : طلقني ما أبغيك» فقال 
لرجل مارّ: يا فلان أنت وكيل في طلاق هذه الحريمة . 


4A. 


في طلاق الغضبان والمغشي عليه ومن ادعی زوال شعوره . ۳۰۷ 
فيمن قال لزوجته : فلانة بنت فلان مطلقة بالواحدة بالنتین "٠۹‏ 
فيما لو علق طلاق زوجته بخروجها من البيت بغير إذنه .. "٠١‏ 

فيما لو قالت لزوجها: طلقني وطلبت منه ثلاثة أريل 
فأعطاها وقال: هذه الثلاثة الأريل طلاقك E‏ 
فبما لو فال لزوجته: إن لم تخرجي من مکان کذا قبل 
۱۳ 


الضحى فأنت طالق E‏ 


في تعليق الطلاق على الوطء .. 
PN acceso‏ 
فيمن علق الطلاق بسكن معين ومدة محدودة PIA acess‏ 


فيما لو وقع شجار بين زوجين فقال لها : خوزي من 
وجهي ۰ فقالت : أعطنې کلمتي› قال : مطلقة بالثلاث ۴14 


فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق TS RSE‏ 
باب العدة O O O O‏ 
Û i O TO TO TI‏ 
فيما لو تشاجر رجل وزوجته فتهاجرا سنة كاملة فبان بها 
حمل فطلقها ظانا أنه من الزنى in E‏ 1 
باب النفقة EO SAE ee ees‏ 


فیما لو ادعی رجل آنه معسر وادعت زوجته یساره فهل 
تجب عله نفقة الموصرين أو المتروسطين أو المعسرين ۴٤٤‏ 
جة النفقة والكوة الماضية على زوجها المنوفى ٠٠١‏ 


في ادعاء الزو 
الرلادة POY‏ 


في وجوب نفقة الزوجة على زوجها في آبام 
فيما يجب على الغني لزوجته من نفقة يومية 


oOo 


هل يجور للاب منع 
حتی يقبض صدافها آو لا O‏ 
هل تغط نفغة الزوجة وكسوتها إنا ملعت ٠‏ د٣‏ 
محجور عليها ؟ A Sea‏ 
هل للزوجة على زوجها نفقة الزينة إلسماة بالبادلة؟ ..... °١‏ 
في ضمان الرجل اكل غلة مال الزوجة وهي ساکه E‏ 8 
a‏ 

E E کتاب الحناية‎ ۵ 


في الشجة الموضحة O ESSE ae‏ 
في أرش الموضحة والهاشمة والمنقلة AE eee‏ 


فما لو طلب من إنسان أن یعینه في تنظیف بثره فنزل 

وسقطت الدوارة عليه فمات فهل يجب على صاحب 

البثر ديته أو لا 0 
فيما لو أمر ناخذاة سفينة رجلين من أصحابه بأن ينزلا 

منها ويذهبا إلى بلدة لشراء ما احتاجوا إليه ثم 

رجع أحدهما والثاني رئي ميتاً أكله السبع فهل يجب 

على الناخذاة ضمانه FON BEES‏ 
فیما لو استأجر رجلاً ليحفر له بثراً فانهدمت البثر على 

الأجير فمات فهل يجب على المستأجر ضمان ديته 


COT O أو لا‎ 

CEE N ERNE OS DEED باب أحکام المساجد‎ 

فيما لو رأى إنسان نجاسة هل يجب عليه إزالتها Gb e...‏ 

En كتاب الأشربة والصيد واللبائح‎ ٠ 

- باب الأشرية منحة الباري بييان حكم شرب الدخان الطاري ٠٠٠٠‏ 
6{ 

تمه في حكم قهوة البن lT‏ 

في تحريم التباك مطلقاً ورد شهادة مستعمله E a‏ 

باب إتلاف البهائم ET‏ 


في ضمان ما أنلفته الدابة 


© © 
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فهرس الموضوعات 8 v۹‏ 


هل الضمان على راكب الحمارة أو على مالكها Ed‏ 
باب الصيد والذبائح E‏ 
في الذبيحة المزلومة TE SS aa‏ 
م كتاب الأطعمة TR E eS e‏ 
في أكل سمك الجرجور عند الحنعية EA a‏ 
في لحم الدوك الدنيلس CET‏ 
في أكل السمك الصغير دون شت بطنه عند ت AT‏ 
ز الأصداف الموجودة قي ماحل البحر وما بيش في بوبحم (0٠‏ 
م کناب البغاة والردة EG Sa‏ 
باب الإمامة العظمى e‏ 
....... 00( 
انعقاد الامامه TT‏ 
E ۰‏ 
تتمۀ Ea‏ 
E RRs‏ 
رات الردة E TT‏ 
Re,‏ 
في ردة من يس ویستهزی» بال" I‏ 
۶ ن إلا بعد قوادً إن صلبت أو ص 
في معن د ر e...‏ 
که ER e‏ 
فمن | E aS‏ 
فيمن يحعر يحقر او ب طالب العام As‏ 
م کتاب اليمين والنذلر a Os‏ 
اں الیمین e‏ اغاق وا شاه ...۰ ۸ 
ےہ حاف على حر ۰ ا فوما ۹ 
ي i‏ إلطلاق پزملدت آلا بج ور 
في الرجل بحل | 


باب النذر GEN TEDE ESS‏ 
في المرآة اشترط عليها وليها النذر له بجميع مالها ليزوجها .. ٠٠٠‏ 
في تعليق النذر على شفاء المرض CER SE SEG‏ 
في نذر المقابلة والمعارضة لحيلة إسقاط الشفعة OVA ls‏ 


في الأب يعلق تزويج ابنته على النذر بجميع مالها له .... ٠۲١‏ 
فيمن نذر بالحلي لزوجة ابنه إن رجعت سالمة من السفر ... ٠۲۲‏ 
في إلزام الزوج نفسه بالنذر بأن لا ينقل زوجته إلا بإذنها 


وإذن أببها e O ENE‏ 
في إتيان الخاطب بصيغة إنشاء النذر الصريحة O ees‏ 
رسالة النشر في مسألة النذر TE SEU‏ 
فیمن نذر لبعض أولاده فې مرض موته OE eS‏ 
في الخاطب يلزم نفسه بالنذر المنجز بعد العقد E‏ 
في نذر الأب لأولاده درن التسوية بينهم في المنذور ..... o10‏ 

فيمن توفي عن أخ شقيق وبنتين وزوجة ونذر لزوجته قطعة 
نخیل له تزید عن فرضها O SS‏ 
فيما لو باع رجل شيناً وألزم المشتري على نفسه آنه متى جاءه 
البائع بمثل لمنه نادماً آقاله أو فسخ الييع e‏ 


في رجل صحبح فال نذرت هڅ ثم لولدي فلان بکذا ثم 
مات الرجل O SSNS‏ 
فیما لو نذرت امرأة ناشز بأرض لأ جنبي بشرط أن يأ خذ طلاقها OAV‏ 
e‏ کتاب القضاء ۹۹ 


في القاضی بد 
ضي يشترط 

على الخصمين ال 

اا التقليد والعلم بالشروط 

e ADS 


000%’ 


اة 

لتقليد وحكم القاضي في المسائل الخلافية 

في جراز إفتاء المفتي مع و ا فيه .. 
باب القسمة ...... جود اا عي N‏ 


القسمة بين الشركاء ادعى أحدهم الحبف أو الغلط 
في النخل المشترك بين المحجور عليه واسنجابة الولي 


_ باب الدعوى واليينات 
الدعوی في دنع الزاع 


حكم العمل بمضمون ورثة المشهد 


أحقية 


إل اة في إسقاط يمين زوج 


في جواز عمل القاضي بشهادة 
بطلای زوجته لبلا من وراه العريش 


eee eo 


ooo, 


عدلين سمعا إقرار الزرج 


c00 ene a 
i UO 
E 
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ver‏ || الفتاوى المعتمدة - الجزء انم 


في عتق الامة أم الولد VEU occeceeeseeeeceeseeneseeneenees‏ 
في جواز تصرف ابن السيد في أختيه اللتين هما من العبد ٠٤۷‏ 
في ورقة قد تزوج فلان بالحرة فلانة من وليها الشرعي 


REO ES SEO SE وهي مملوكة‎ 

ه ملحق في التعريف بالمدرسة الشافعية بمسقط عاصمة عمان . ٠٠۴‏ 
ه صور لمبنى المدرسة الشافعية بقرية مغب بمسقط التقطت 

بمعية المعتني سنة ١١٤٠ه a‏ 

E تراجم الأعلام‎ ٠ 

VEO LEEDS ODO EE المراجم‎ 

bh n CT فهرس الموضرعات‎ ٠ 


